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 1                                                                 الدولي الثامن المؤتمر

    
  

  الدولي الثامن المؤتمرفھرس 
  
  
  الصفحة                                                       الموضوع   
  5   الكلیةالمؤتمر وعمید رئیس                           المؤتمرافتتاحیة  -
  11   -دراسة  تأصیلیة -فقھ الموازنات في ضوء القرآن الكریم  -

           1جامعة باتنة   عبد الكریم حامدي  .د.أ    

  39  تعریف فقھ الموازنات والمصطلحات ذات الصلة بھ -
  1جامعة وھران     العیدیة حمزة .د    

  53  فقھ الموازنات وأھمیتھ تأصیلا وتنزیلاـ 
  أدرارجامعة   بةنورالدین طوا .د.أ

  87  تطبیقات فقھ الموازنات من خلال القرآن الكریم ـ 
  الیمن -جامعة صنعاء  – صالح یحیى صواب .د.أ

  105  النوازل الفقھیة المعاصرة دراسة في الماھیة والأسبابـ 
    قسنطینة - جامعة الأمیر عبد القادر  – سعاد سطحي .د.أ

  119  فقھ الموازناتفتاوى النوازل السیاسیة المعاصرة في ضوء  -
  المغرب - جامعة فاس  – محامد بن محمد رفیع .د.أ    

  151  ........الضوابط العاصمة من الوقوع في مزالق الفتوى ومزلاتھا  -
  قسنطینة -جامعة الأمیر عبد القادر  - نصر سلمان .د.أ

  167  فقھ الموازنات دراسة تأصیلیة تطبیقیةـ 
  جامعة الوادي -میة معھد العلوم الإسلا - خالد تواتي .د

  195  أثر أصول المذھب المالكي في تأصیل فیھ الموازناتـ 
  أدرارجامعة  -  محمد دباغ .د.أ

      203  تحكیم فقھ الموازنات في القضایا المعاصرةـ 
  لیبیا – الجامعة الأسمریة الإسلامیة – محمد محمد علي بعیو .د

  235  ........فعیلھ أثر فقھ الموازنات في تقریر المنھج الوسطي وت -
   الواديجامعة  –العلوم الإسلامیة  معھد -  نبیل موفق. د

  261  انضباط المصلحة في موارد الخلاف وتطبیقاتھا على فقھ الموازنات -
    الأغواطجامعة ب –كلیة العلوم الإسلامیة  - قبلي بن ھني. د
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  281  تفتاوى النوازل الأسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازناـ 
  1الجزائر جامعة  - الحقوقكلیة  - نوارة العشي/ د

  313  ................. مراعاة فقھ الموازنات في أحكام النسب -
  المغرب – دار الحدیث الحسنیة الرباط – الطیب لمنور. د

  339  دور فقھ الموازنات في عقد التأمین التكافلي -
 یالیب – مصراتة -إبراھیم مفتاح محمد الصغیر . د

  359  دراسة تأصیلیة تطبیقیة -ما لا یدخلھ فقھ الموازنات  -
 العراق - الجامعة العراقیة بغداد  -  عراك جبر شلال. د

  381  فقھ الموازنات عند الإمام الشافعي -
 فلسطین -وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة  -نعیم ھدھود حسین موسى . أ

  407  فقھ الموازنات أساس علم مقاصد الشریعة -
  جامعة ابن زھر، أكادیر، المغرب -عبد الله أكرزام . د

  431  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات -
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم الإسلامیة  - سارة رمضاني ةالباحث - فضیلة تركي. د

  465  قراءة فیما كتب حول فقھ الموازنات -
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم الإسلامیة  -منوبة برھاني . د

  491  عند المالكیة وأثره في ترسیخ فقھ الموازنات الخلافأصل مراعاة  -
  غردایةجامعة  - الباحث یاسین باھي

  517  ....تخصیص النصوص بسد الذرائع  –مراعاة فقھ الموازات عند المالكیة ـ 
  الوادي –الباحث محمد العربي ببوش  –عبد القادر مھاوات . د

  543  )ھـ536ت (ین الضررین عند الإمام المازري أصل الموازنة بـ 
  أدرار –عائشة لروي. د

  571  قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند الإمام العز بن عبد السلام ـ
  معسكرجامعة  –موسى رصاع/ د

  615  .... القرافي المالكيأسس فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند الإمام ـ 
  غردایة جامعة – الناس مصطفىالباحث  –حاج امحمد قاسم . د

  653  فقھ الموازنات عند الإمام الشاطبي في نوازل عصرهـ 
  1جامعة باتنة –الباحثة لیلة سیة  –فاطمة الزھراء وغلانت / د

  681  منزلة فقھ الموازانت عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي رحمھ اللهـ 
  1باتنةجامعة   -  الباحث الطاھر براخلیة
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 3   ر الدولي الثامن                                                                      المؤتم
                        

  707  زنة بین المصالح دراسة تأصیلیة في السنة النبویةالمواـ 
  1جامعة باتنة –الباحثة مسعودة عدوي – نورة بن حسن. د      

  727  .....فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند المحدثین ابن حجر العسقلاني ـ 
  1جامعة باتنة –الباحثة سھام حرزالله  –عائشة غرابلي . د.أ

  747  نماذج تطبیقیة من نوازل المالكیة: صناعة الفتوى وفقھ الموازناتـ 
  1جامعة باتنة –الباحثة نجیبة عابد  –أم نائل بركاني . د.أ

  775  المعرفة والخبرة الاجتماعیة كضابط لفھ الموازنات ابن خلدون نموذجاـ 
  1جامعة باتنة – الباحثة علاق لامیة –سلیمة بن عبد السلام . د

  791  ھج التطبیقي لفقھ الموازنات وأسسھ عن ابن تیمیةالمن -
  1جامعة باتنة  –الباحث زیان سعیدي 

  815  ......ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف جمعیة العلماء  -
  جامعة البویرة –أنیسة زغدود . د

  849  اعتبار فقھ الموازنات في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث -
  الأمیر عبد القادر قسنطینةجامعة  – عبد الحق مراجيالباحث 

  863  ....أثر فقھ الموازنات في فقھ الأقلیات فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء  -
  1جامعة باتنة – الباحث عنتر ساسي

  893  فقھ الموازنات في العمل الطوعي لجنة مسلمي إفریقیا نموذجا -
  1باتنةجامعة  - الباحثة عقیلة عومري –عبد الحق میحي . د

  907  فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة بین الاجتھاد التنزیلي وفقھ الموازناتـ 
  1جامعة باتنة –الباحث علي غنام  –صلیحة بن عاشور . د.أ

  941  نوافذ وفروع المعاملات الإسلامیة في البنوك الوضعیة في ضوء فقھ الموازناتـ 
  1جامعة باتنة –عزوزة مناصرة . د

  965  قھ النوازل ودوره في الحد من الأزمات المالیةف ـ
  1باتنةجامعة  –محمد بلبیة / د

  985  النوازل الاقتصادیة المعاصرة في ضوء فقھ الموازنات عقد القرض الاستھلاكيـ 
  الأمیر عبد القادر  قسنطینة جامعة – لیلى بعتاش. د – عیسة شویب. د

  1009  ...ى اعتبارھا لفقھ الموازناتفتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة ومدـ 
  قسنطینةجامعة  – الجمعي سایبالباحث  – جامعة جیجل - الباحث زین الدین مكاوي

  1029  موقع فقھ الموازنات في المعاملات المالیة وأثره في النوازل المعاصرةـ 
  الواديجامعة   - أمیر شریبط. د
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  1051  د الإلكترونیة نموذجاموقف العلماء في النوازل المالیة المعاصرة النقوـ 
  1جامعة باتنة –رشیدة حرشاوالباحثة  – حمدي محمد. د.أ      

  1077  فتاوى النوازل الأسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازناتـ 
  تونس جامعة – شھرزاد عزوزةالباحثة  –1جامعة باتنة –بدر الدین زواقة . د

  1103  قھ الموازنات الفحص الطبيفتاوى النوازل الأسریة ومدى اعتبارھا لفـ 
  1جامعة باتنة – الباحث ناصر بن یحیى

  1117  الإجھاض وحقیقتھ في الموازنة بین مراتب المقاصدـ 
  1جامعة باتنة – فریدة زعبوبالباحثة  – عمر حیدوسي. د

  1139  تأصیل فقھ الموازنات -
  جامعة بجایة – محمد عاشوري. د

  1159  ام لفقھ الموازناتالنوازل الفقھیة المعاصرة والاحتك -
  1جامعة باتنة –الباحثة لیلى قالة  -سمیرة خزار. د

  1187  ضوابط فقھ الموازنات ودورھا في حمایة الفتوى من الاضطراب والشذوذ -
  1جامعة باتنة –حوریة تاغلابت . د

  1211  أثر آلیات الاحتیاط في المال على فقھ الموازنات -
  أدرارجامعة  –الباحث رضوان عباسي 

  1235  .....القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین المصالح والمفاسد  -
  1باتنةجامعة  -  الباحثة غالیة مختاش –عبد القادر عمامرة الباحث 

  1269  قواعد الحساب التفاضلي للمصالح وأثرھا في فقھ الموازناتـ 
  1جامعة باتنة – راضیة قصبایةالباحث  – عبد الرحمن رداد. د

  1295  اعتبار فقھ الموازنات لنوازل العصر السیاسیة في فكر الشیخ محمد الغزالي ـ
  الواديجامعة  –خالد حباسي/ د

  1329  آفاق النھوض بفقھ الموازناتـ 
  1باتنة جامعة –طروب كامل . د

  1345   المؤتمرتوصیات الدیباجة وـ 
  



 

 5  فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل  ـــــــــــــــــــــــ 

 

  ةـــد الكلیـــعمیو المؤتمررئیس كلمة 

 عبد القادر بن حرزهللالأستاذ الدكتور 

   :الدولي الثامن المؤتمربمناسبة 

  "فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل " 

 

  

الحمد 5 رب العالمین وبھ أستعین والصلاة والسلام على أشرف 
  ان إلى یوم الدین، وبعد المرسلین ومن تبعھ بإحس

  . عبد السلام ضیف رالبروفسو 1السید  المحترم مدیر جامعة باتنة

  .الدكتور سلیمان قریريالسید المحترم مدیر جامعة التكوین المتواصل 

  .مدیر التربیة لولایة باتنةالسید المحترم 

   .مدیر الشؤون الدینیة لولایة باتنةالسید المحترم 

  .ر منظمة المجاھدینمدیالسید المحترم 

  .مدیر المتحفالسید المحترم 

  .1نواب مدیر جامعة باتنة السادة المحترمون 

 /د.أالسادة المحترمون عمداء الكلیات ومدراء المعاھد وأخص بالذكر 
عمید كلیة الشریعة والاقتصاد جامعة الأمیر عبد القادر  كمال لدرع

لوم الإسلامیة بجامعة مدیر معھد الع رحماني إبراھیم /د.وأ ،قسنطینة
  .الوادي

   .رئیس میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالسید المحترم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمید الكلیةرئیس المؤتمر وكلمة 
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  .نواب العمداء ورؤساء الأقسامالسادة 

  .رؤساء وأعضاء الھیائات العلمیةالسادة 

  .رؤساء المصالح ومدراء المخابرالسادة 

الأبیة  لیبیاالشقیق ومن  المغربضیوفنا الكرام المشاركون من 
  .السعید الیمنن وم

الزمیلات الأستاذات المشاركات والأساتذة المشاركون في ھذا 
الأمیر عبد القادر ، جامعة 1وھران، جامعة 1الجزائرالملتقى من جامعة 

، البلیدة، جامعة أدرار، جامعة الوادي، جامعة للعلوم الإسلامیة قسنطینة
  .1باتنة ، جامعة الأغواط،  جامعة بجایةجامعة 

   .ھیئة التدریس بكلیة العلوم الإسلامیةأعضاء زملائي 

  .التنظیمات الطلابیةممثلو 

   .ي الطلبةئالطالبات أبنابناتي 

یطیب لنا في ھذا الیوم المبارك من منتصف شھر نوفمبر شھر 
میلاد ثورتنا المباركة المضفرة بالنصر المجید، ونحن في أوراس الأشم 

علوم الإسلامیة أو قلعة الإسلام رمز الإباء والجھاد، وفي رحاب كلیة ال
كما كان یسمیھا المؤسسون الأوائل لھذا المركب في أواخر الثمانینات 

طیب الله ثراھما بسحائب  الطاھر حلیسوالدكتور  العقید الحاج لخضر
الرحمة والرضوان ووفقنا إلى المحافظة على روح البذل والعطاء في ھذه 

  .الكلیة

لزمان وفي خصوص ھذا المكان    قلت یطیب لنا في خصوص ھذا ا
فقھ الموازنات في نوازل العصر بین "تنظیم  الملتقى الدولي الثامن 
   ."معضلات الفھم ومزالق التنزیل



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیة عمید الكرئیس المؤتمر وكلمة 

 

 7                       ازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نو

والذي یأتي في إطار تنفیذ رزنامة التظاھرات العلمیة المعتمدة 
، كما أن تنظیمھ 1رف المجلس العلمي لجامعة باتنة من ط م2017لسنة 

تنظیم المحافظة على مكاسب الكلیة وتاریخھا العریق في  ھو تأكید على
  .التظاھرات العلمیة الھادفة

تقدمھ  الوسائل  أما خلفیة ورقة ھذا الملتقى فتعود إلى رصد ما
الحدیثة من سھولة الاتصال  ومكنة التخاطب المباشر بین المستفتي 

المخاطب والفقیھ، إذ أصبح المواطن في أي قطر الأقطار الإسلامیة  أو 
بالتكلیف الشرعي في حیرة من أمره، إذ یجد نفسھ في مواجھة سیل من 
التصورات والاجتھادات المتناقضة ـ في بعض الأحیان ـ بین النفي 
والإثبات للحكم الشرعي في النازلة الواحدة، خاصة عندما یستدل الفقیھ أو 

یستمد  الذي) فقھ الموازنات(المفتي  بتخریج فتواه على أصول وقواعد 
  .شرعیتھ من مقاصد الشریعة ومراتبھا ودرجاتھا

وفي بعض الأحیان یأتي التكییف الفقھي للواقعة أو النازلة أو 
مخلاً التخریج على مقاصد فقھ الموازنات في الفتاوى المعاصرة 

في ذلك خاصة  بالإجراءات العلمیة وأصول الصناعة المنھجیة المتبعة
  .في فتاوى الفضائیات

ففي كل  ،واجتماعیاً  ،واقتصادیاً  ،سیاسیاً : ة على ذلك كثیرةوالأمثل  
ھذه النوازل المعاصرة وغیرھا نقف على توظیفات مضطربة لمقاصد فقھ 

ویؤخر  ،الموازنات أو كما یسمیھ البعض فقھ الأولویات فقد یقدم المؤخر
وتطلب فروع الفروع  ،ولا یدفع شر الشرین ،المقدم، ویھدر خیر الخیرین

أصل الأصول ، وتھدر الكلیات في طلب الجزئیات، ویعول على  لتقویض
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الظن ویترك القطع في تنكب واضح لما شھدت لھ أصول الشریعة 
  .وقواعدھا المقطوع بھا في الموازنة بین المصالح والمفاسد

عن  إن ھذه الغفلة المقصودة أو غیر المقصودة التي یتلبس بھا الفقیھ     
ضوابط اعتبار المقاصد الشرعیة ومراتبھا في النوازل الجدیدة جعلت في 
بعض الأحیان نصوص الفتوى تحمل مصادمة ظاھرة لقاطع من قواطع 

.. الشرع وما توھم المفتي أنھ مقصد شرعي قدر مراعاتھ في محل النازلة
رة وعلیھ فإن ھذا الانفلات من ضبط الدلالة المقاصدیة في الفتاوى المعاص

من شأنھ أن یحول الفقھ الإسلامي المعاصر إلى مجرد مظھر من مظاھر 
الإرادة الإنسانیة المتغیرة بما یثیرھا من نوازع وأھواء أو میول أو 
ضغوط، ولیس فقھاً یستند إلى أصول تشریعیة سماویة مستقرة في كتاب 

وما أرسلناك إلا رحمة : تتفرع من قولھ تعالى الله وسنة نبیھ 

   .في تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا لمینللعا

وھو ما یدعونا بصفة ملحة  إلى بحث السبل الكفیلة لبیان 
المعضلات التي تواجھ الفقیھ المعاصر في فھم البناء المقاصدي للأصول 

 ...راد الأصول وحالات تخلفھاوھندستھ الدقیقة وعلاقاتھ البدیعة ومدى اطّ 
وكذا التنبیھ إلى  .دى ھیمنة الكلیات العالیة على كل ذلكوملاحظة  م

مواطن الغفلة في تنزبل ھذه المفاھیم إلى الواقع  وما یحیط بھ من مزالق 
ومحاذیر في النوازل السیاسیة  الاقتصادیة والاجتماعیة المحفوفة 

  .بتراكیبھا المعقدة وملامحھا المتجددة

   :توفي ھذا السیاق تأتي جملة من التساؤلا

الریاضي في  الإلزامـ ھل ھناك أصول نظریة واضحة تقترب من 
  فتاوى كبار العلماء فیما یقع من نوازل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ؟
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ـ ھل قواعد فقھ الموازنات مرنة بالقدر الذي یسمح بھذا التناقض 
  .وھذا التفلت في الفتاوى المعاصرة ؟

یة مرجعیتنا الدینیة ـ كیف یمكن ضبط الفتاوى المعاصرة وحما
  .والمحافظة على خصوصیتھا الفقھیة والعقدیة؟

  :وتستھدف ورقة الملتقى جملة من الأھداف، أھمھا

ـ ربط بالحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات الإسلامیة  1
  .بروح الشریعة ومقاصدھا

  .ـ التقلیل من الفتاوى المتناقضة والشاذة 2

علیھ فقھاؤنا من والحرص على جلب المصالح ودرء  ـ بیان ما كان 3
  .المفاسد

   .ـ نقد بعض الفتاوى المخالفة لھذا المنھج ، وبیان أخطارھا السلبیة 4

  .ـ تقریب المسافة بین الأصول النظریة للفقھ الإسلامي وواقعھ الیوم 5

 2017وقد لاقت ھذه الرقة منذ الإعلان عنھا في أواخر أفریل 
من العدید من باحثي الجامعات العربیة والإسلامیة  تفاعلاً كبیرا

یزید عن الخمسین  الجزائریة، وكان من آثار ھذا التفاعل أن تلقینا ما
مداخلة وطنیة  انتقینا منھا ما ھو  100ملخصاً دولیا ، وما یزید عن 

مسطر في البرنامج الذي بین أیدیكم حسب ما تسمح بھ محاور الملتقى 
  .الحیز الزماني المخصص لھوحسب  ما یسمح بھ 

وباسمي الخاص وباسم الطاقم الإداري لكلیة العلوم الإسلامیة 
أشكر جمیع المشاركات والمشاركین في ھذه التظاھرة من خارج الوطن، 
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ومن داخلھ من مختلف الجامعات الجزائریة أتمنى لكم إقامة طیبة في 
لمباركة، وأتمنى لكم عاصمة الأوراس باتنة الولایة التاریخیة مھد الثورة ا

  .أجواء علمیة مثمرة وواعدة في رحاب كلیة العلوم الإسلامیة

بجزیل الشكر وخالص العرفان  أتقدمولا یفوتني في ھذا المقام أن 
لحرصھ على  عبد السلام الضیف رالبروفسو 1للسید مدیر جامعة باتنة

   .إجراء ھذه التظاھرة في موعدھا

دمتم في رعایة الله .م إصغائكم أشكركم على حسن اھتمامكم وكری
  .وحفظھ

  
  

  عمید الكلیةو رئیس المؤتمر
  د عبد القادر بن حرزالله.أ   
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  -دراسة  تأصیلیة -فقھ الموازنات في ضوء القرآن الكریم 

  

  حامدي عبد الكریم الأستاذ الدكتور                   

  1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة                   

  

الحمد A الذي علمّ بالقلم، علمّ الإنسان مالم یعلم، أنزل القرآن تبیانا لكلّ شيء 
فإنّ الناظر في القرآن الكریم یجده شرع : وبشرى للمسلمین، وبعدوھدى ورحمة 

للناس ما ینفعھم في دنیاھم وأخراھم، فتنوّعت أحكامھ بین الواجب والمكروه والحرام 
والمباح، والعزیمة والرّخصة، وجاءت أحكامھ معللّة بمصالح عائدة على الخلق 

اجیة والتّحسینیة، ودعا إلى الأخذ بالصّلاح، ومغیاّة بمختلف المقاصد الضّروریة والح
رْ عِباَدِ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیَتََّبعِوُنَ  :بأحسنھا حُكْما و مصلحة ومقصدا، فقال فبَشَِّ

ُ وَأوُلئَكَِ ھمُْ أوُلوُ الأْلَْباَبِ   :، وقال]18-17:الزمر[ أحَْسَنھَُ أوُلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَاھمُُ اللهَّ
 ُِوا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَاتَّبع  ]واتباع الأحسن، معناه النظّر ]55:الزمر ،

في خیْر الأحكام الموصلة لأفضل المصالح والغایات، وھذا یقتضي النظّر والاجتھاد، 
وھو ما یعني الموازنة في ترتیب الأحكام عند تعارضھا، والتكالیف عند تزاحمھا، 

ي وعقلي یحتاج للتدبرّ والتأمّل، وإعمال قواعد الموازنة وضوابطھا؛ وھو جھد فكر
  .لیسلم اختیار الأحسن والأفضل

ما حقیقة الموازنات : من ھنا تأتي ھذه الدّراسة للإجابة على الإشكالیة الآتیة
  :في القرآن؟ ضمن الخطّة المشكّلة من العناصر الآتیة

  تعریف فقھ الموازنات - 

  الموازنات، وضوابطھا، وأنواعھاالمرجع في فقھ  -

  الموازنة بین المصالح المتفاوتة في القرآن -

  الموازنة بین المصالح والمفاسد في القرآن -

  الموازنة بین المفاسد في القرآن -



  عبد الكریم حادي/ د.أ 
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  تعریف فقھ الموازنات

فقھ، والموازنات، ولما كانت كلمة : لما كان فقھ الموازنات مركّبا من كلمتي
أقتصر على التعرّف على الموازنات في اللغة والاصطلاح، ثم فقھ  الفقھ معروفة؛ لذا

  .الموازنات

  الموازنة في اللغة والاصطلاح 

يء الشّ  ووزنتُ ...في الوزن ساواهُ : يءيء الشّ ووازن الشّ : الموازنة في اللغة
ا وھذ ،)2(اهھ وحاذَ ھ وقابلَ عادلَ : وازنھو ،)1(إذا رزتھ بیدك لتعرف وزنھ ،ھھ وثقلتُ ووزنتُ 
  . )4(رهيء إذا قدّ وزن الشّ و ،)3(ھأي معادلُ  ،ھذاك وزنتُ  وزانُ 

یؤخذ من ھذه التّعاریف أنّ وزن الشيء في اللغة، معناه معرفة قدره، وثقلھ من خفّتھ، 
  .  سواء في الأمور الحسّیة أو المعنویة

تعدّدت تعاریف المعاصرین للموازنة، فعرّف  :الموازنة في الاصطلاح
المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة " :بین المصالح بأنھا بعضھم الموازنة

تعارض المصلحتین وترجیح " :، وعرّفت الموازنة بأنھا)5("لتقدیم الأولى بالتقدیم منھا
إحداھما، أو ترجیح خیر الخیرین وشرّ الشرّین، وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت 

  . )6("ھماأدناھما، ودفع أعظم المفسدین باحتمال أدنا

وفي نظري أنّ الموازنة ھي المعادلة والمقابلة بین مصالح الأحكام ومفاسدھا 
فالموازنة كما تكون بین . لمعرفة قدرھا، والرّاجح منھا عند التعّارض أو التزّاحم

الحسّیات تكون بین المعنویات، فالموازنة بین الحسّیات كمعرفة قدْر الأشیاء، أي 
حاتھا، وأطوالھا، أما الموازنة بین المعنویات، كمعرفة ما في أثقالھا، وحجومھا، ومسا

  .  الأحكام من مصالح ومقاصد، وما في الأفعال من منافع ومضارّ 

  :معنى فقھ الموازنات 

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین " :عرّف بأنھ
متعارضة مع المصالح؛ المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد ال

لیتبینّ بذلك أيّ المصلحتین أرجحُ فتقدّم على غیرھا، وأيّ المفسدتین أعظم خطرا 
فیقدّم درؤھا، كما یعرف بھ الغلبة لأيّ من المصلحة أو المفسدة عند تعارضھما؛ 

  .)7("لیحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده
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لم بالقواعد التي تقدّرُ بھا المصالح والمفاسد الع"وعندي أنّ فقھ الموازنة ھو 
  ."عند التعّارض أو التزّاحم، فیقدّم الأرجح على غیره

  : مثال قواعد الترجیح بین المصالح عند التعّارض وعدم إمكانیة الجمع   

  .تقدیم الضّروري على الحاجي، والحاجي على التحّسیني -  

الدّین، ثم النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم تقدیم الضّروریات الخمس على بعضھا،  -  
  .المال

  .تقدیم المصلحة العامّة على الخاصّة، والكلّیة على الجزئیة -  

  .تقدیم المصلحة الأصلیة على التبّعیة -  

تقدیم المصلحة الآجلة على العاجلة، والدّائمة على المؤقتة، والمحققّة على  -  
  .الموھومة

  :ن التكّالیف عند التزّاحم، وعدم إمكانیة الجمعمثال قواعد الترجیح بی 

  .تقدیم الواجب على المندوب، والفرض على الناّفلة -   

  .  تقدیم المندوب على المباح، والسنةّ المؤكّدة على المستحب -   

  . تقدیم الفوري على المتراخي -   

  .تقدیم الضیقّ الوقت على الواسع -   

  .لى الكفائيتقدیم الواجب العیني ع -   

  .تقدیم الرّخصة على العزیمة -   

  .تقدیم النفّع المتعدّي على القاصر -   

  :مثال قواعد الترّجیح بین المصالح والمفاسد عند اختلاطھا

  .درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح -   

  .دفع أعلى المفسدتین بأدناھما -   

  .الضّرورات تبیح المحظورات -   

  .الضّررین بأدناھما دفع أعلى -   



  عبد الكریم حادي/ د.أ 
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وھكذا فإنّ فقھ الموازنات ھو العلم بھذه القواعد، واستعمالھا عند الحاجة، 
وذلك باختبار قدر المصالح فیما بینھا، وقدر المفاسد فیما بینھما، ونسبة المصالح إلى 
المفاسد، أین تغلب المصلحة وأین تغلب المفسدة، فالموازنة لیست ھي الترّجیح كما 

بعض الباحثین، بل ھي معرفة قدر المصالح والمفاسد أوّلا، ثم النسّبة بین  ذھب إلیھ
ھذه المصالح فیما بینھا، والمفاسد فیما بینھا، وكذا النسّبة بین المصالح والمفاسد؛ 

  . لمعرفة قدر التفاوت الحاصل بینھما، ثم یأتي الترجیح بینھا

آن للدلالة على التقدیر، تأتي الموازنة في القر : مدلول الموازنة في القرآن
  .والمعادلة، ونفي الاستواء

وَالْوَزْنُ یوَْمَئِذٍ الحَْقُّ فمََنْ ثَقلُتَْ  :قال تعالى: الموازنة بمعنى التقّدیر
ا مَوَازِینھُُ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فأَوُلئَكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ بمَِ 

، فالموازین معناھا مقادیر الأعمال وما فیھا ]9-8:الأعراف[ یظَْلمُِونَ  كَانوُا بِآیاَتنِاَ
أوُلئَكَِ الَّذِینَ  :من حسنات وسیئات، ومنافع ومضارّ، ومصالح ومفاسد، وقال تعالى

 یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَزْناً كَفرَُوا بِآیاَتِ رَبِّھِمْ وَلِقاَئھِِ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُمُْ فلاََ نقُِیمُ لھَمُْ 
 :، وقال)8(، أي لیس لھم في ذلك الیوم عند الله تعالى قدر ولا وزن]105:الكھف[
 ٍوَالأْرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقیَْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون 
رَ فھََدَىوَالَّذِ  :وقال ،)9(، أي مقدّر مضبوط]19:الحجر[ ر قدّ ، أي ]3:الأعلى[ ي قدََّ

 :وقال ،)10(وصفاتھا وأفعالھا وآجالھا ،وأفرادھا ومقادیرھا ،أجناس الأشیاء وأنواعھا
وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ تقَْدِیرًا ]صالحاً لما خلق  ،أي محكماً مضبوطاً ، ]2:الفرقان

ي ھذا الآیات معناه الوزن  المضبوط لكلّ فالتقّدیر ف ،)11(لا تفاوت فیھ ولا خلل ،لأجلھ
ما خلق الله لیحققّ الغرض من خلقھ، كالتجّانس، وعدم التّنافر والتعّارض المنافي 

 .للحكمة من الخلق

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ  :قال تعالى: الموازنة بمعنى المعادلة َّYِ ُالْحَمْد
، أي أنّ ]1:الأنعام[ ورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ یعَْدِلوُنَ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّ 

الكفار یعدلون بین الله تعالى وبین غیره من الآلھة، أي یساوون بینھما في الربوبیة 
 ،)12("لأن العدل مساواة الشّيء بالشّيء، فھم یجعلون s عدیلا من خلقھ"والعبودیة؛ 

بوُا بِآیاَتنِاَ وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ وَھُمْ برَِبِّھِمْ  وَلاَ تتََّبعِْ  :وقال أھَْوَاءَ الَّذِینَ كَذَّ
ھم الذي خلقھم، یجعلون الأوثان، معادلة للعبادة مع ربّ "أي، ]150:الأنعام[ یعَْدِلوُنَ 

نھم، وربَّھم بربوبیتھ خالق وھذا من سُوء التقّدیر والموازنة بین ال ،)13("وكوَّ
أيْ  ،]17:النحل[ أفَمََنْ یخَْلقُُ كَمَنْ لاَ یخَْلقُُ أفَلاََ تذََكَّرُونَ  :والمخلوق؛ لذا قال تعالى
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لا یستوون، فالموازنة نوع من المعادلة بین شیئین لمعرفة قدرھما من تشابھ وتماثل، 
 .أو تفاوت واختلاف

وِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ وَمَا یسَْتَ  :قال تعالى :الموازنة بمعنى نفي الاستواء
ب یكسر طیّ  أيْ أنّ أحدھما عذب ،]12:فاطر[ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ 

شدید الملوحة یحرق الحلق  والآخر ،ھنيء مريءٍ  ،سھل في الحلق، العطش
م ولولا الموازنة لما علم باستواء مقادیر الأشیاء وصفاتھا، فالحك ،)14(بملوحتھ

بالاستواء یستلزم الموازنة، وكما تكون المساواة بین المحسوسات، كمعرفة ملوحة 
المیاه وعذوبتھا، تكون بین المعاني بمعرفة صفات الأشیاء، من حسْن وقبْح، وصلاح 

الحَِاتِ  :وفساد، قال تعالى وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
فاوت التّ  ، والمراد بعدم الاستواء في الأوّل]58:غافر[ وَلاَ الْمُسِيءُ قلَِیلاً مَا تتَذََكَّرُونَ 

الحة وبین الآتي فاوت بین الآتي بالأعمال الصّ بین العالم والجاھل، والمراد بالثاني التّ 
معرفة ال قلید أنھ محضُ فیعتقدون في الجھل والتّ ، ومع ذلك، بالأعمال الفاسدة الباطلة

وسوء الإدراك ناتج عن سوء الموازنة؛ لأنھ لا  ،)15(الطاعة الكبر أنھ محضّ في و
یراد بھ غالباً تفضیل  ،الاستواء ونحوه بین شیئین نفيُ "مساواة بین المختلفات، فــ

مَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ أفََ : ، كقولھ تعالىیاقأحدھما على مُقابلھ بحسب دلالة السّ 
  .)16(]"18:السجدة[ لاَ یسَْتوَُونَ  فاَسِقاً

فالموازنةُ في القرآن ترد بمعنى التقّدیر، والمعادلة، ونفي الاستواء، وھي 
معاني ذات دلالات متقاربة، وأقربُ المدلولات لفقھ الموازنات، ھو التقّدیر، أي تقدیرُ 

أجل  ما في الأحكام والأفعال من منافع ومضارّ، ومصالح ومفاسد، وحسن وقبح، من
  .   تقدیم الأصلح فالأصلح، والأحسن فالأحسن، والأنفع فالأنفع عند التعّارض أو التزّاحم

  :المرجع في فقھ الموازنات، وضوابطھا، وأنواعھا 

لما كانت الموازناتُ قائمة على تقدیر المصالح والمفاسد، ومعرفة قدرھا وأوزانھا،  
جتھاد، فالقرآنُ دلّ على الكثیر من كان المرجعُ في معرفة ذلك القرآن والسنةّ والا

الموازنات، وأرشد إلى ضوابطھا، وبینّ مسالكھا، وكذا  السنةّ النبّویة، حیث وازنت 
بین الأعمال، وقدّرت أوزان التكّالیف، وفاضلت بینھا عند الاختلاف، ثم یأتي اجتھاد 

این دقیقة تعصمُ العلماء الراسخین في العلم الذین قعّدوا وضبطوا فقھ الموازنات بموز
الموازِنَ من الخطأ، وفي ھذا المطلب نتعرّف على بعض ما أرشد إلیھ القرآنُ من 

  .أصول وضوابط في فقھ الموازنات، وكذا أنواع الموازنات في القرآن
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  :المرجع في معرفة الموازنات

یأتي القرآن في مقدّمة المراجع في إدراك فقھ الموازنات، سواء في العقائد أو 
لعبادات أو في المعاملات، حیث وازنَ بین المختلفات، وأرشدَ إلى ما في الأشیاء في ا

من منافع ومضارّ، ومصالح ومفاسد، ونبھّ إلى ما یجبُ تقدیمھ في باب الأعمال 
والفضائل والأخلاق، وردّ على الكثیر من الموازنات الخاطئة التي تفتقدُ للحكمة 

سُولِ إنِْ  فإَنِْ  :والعقل والبصیرة، قال تعالى ِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً  ، فھذا النصّ ]59:النساء[ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا7َّ

ذلك ومن "عام في الرجوع إلى القرآن والسنةّ  عند التنازع والاختلاف في الأحكام، 
ظر في أدلة والنّ  ،اختلاف أھل العلم في الأحكام الشرعیة التي طریقھا الاجتھاد

ویدخل فیھ التنازعُ في فقھ الموازنات عندما تتفاوت المصالح والمفاسد،  ،)17("الشریعة
فیلجأ المجتھد إلى النصّوص للترجیح بینھا عند التعّارض، أو المفاضلة عند التزاحم، 

ومن أدقّ أنواع الاجتھاد . صّا رجع إلى روح الشّریعة ومقاصدھافإن لم یجد في ذلك ن
ما تعلقّ بالموازنات بین المصالح والفاسد؛ لأنھا عرضة للمیل عن الحقّ والمزالق، 
ولاختلاط الشّھوات بالمصالح، لذا حذّر القرآن من التھّاون فیما لا نصّ فیھ  من أنواع 

رض، والتقدیم والتأخیر في باب التزاحم، للاجتھاد، كالجمع والترجیح في باب التعا
  .  وأوجب ردّ المختلف فیھ إلى القرآن، والسنةّ؛ لأنھما خیر مآلٍ ونھایةٍ، وفھمٍ للحقائق

  :بعض الضوابط في الموازنات

دلّ القرآن على بعض الضّوابط والمعاییر التي یسترشد بھا الموازنُ عند 
  .  والمتفاوتات إجراء الموازنة بین المتعارضات والمختلفات

الضدّان اللذّان لا یمكن الجمع بینھما، لا مجال : لا موازنة بین الضدّین -
للموازنة بینھما؛ لاختلافھما وتضادّھما، فلا موازنة بین الحسنة والسیئّة، والمصالح 

یِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتيِ ھِ  :والمفاسد، قال تعالى  يَ أحَْسَنُ وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّ
، أي لا مفاضلة بین الحسنة والسیّئة، باعتبار ذاتھما، فالحسنةُ حسنةٌ ذاتا، ]34:فصلت[

والسیئةُ سیئةٌ ذاتا، فلا یستویان ولا یتعادلان أو یتوازنان، بل الحسنةُ مقدّمة دائما في 
ستواء الشّرع والعقل والعرف السّلیم؛ لذا أمر القرآن بدفع السیئّة بالحسنة، ونفي الا

بین شیئین یراد بھ غالبا تفضیل احدھما على الآخر، كما مرّ بیانھ سابقا، وتفضیل 
 :الحسنات على السیئّات في الأقوال والأعمال من صفات المؤمنین، قال تعالى

 ِار یِّئةََ أوُلئَكَِ لھَمُْ عُقْبىَ الدَّ عَلُ أمَْ نجَْ  :، وقال]22:الرعد[ وَیدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّ
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ارِ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فيِ الأْرَْضِ أمَْ نجَْعلَُ الْمُتَّقِینَ كَالْفجَُّ  الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
، فیھ استفھام لإنكار التسّویة بین المؤمنین المصلحین، والكفرة المفسدین، ]28:ص[

اة الدنیا، بل لكان الكفرةُ فلو یكن ھناك بعثٌ وجزاءٌ، لاستوى الفریقان بالتمتعّ بالحی
،ودرءُ السّیئة بالحسنة لیس خاصّا بالأفعال، )18(أوفرَ حظا، وأحسنَ حالا من المؤمنین

بل یتجاوزهُ إلى الاجتھاد في الأحكام، فالمجتھدُ یقدم دائما المصالح على المفاسد، 
  .والمقاصد الحسنة على السیئّة

الكثرةُ لیست معیارا للموازنة القلةُّ و: لاموازنة بین القلةّ والكثرة  -
 :والمفاضلة بین الأشیاء، فالقلیل لا یعني أنھ شرّ، والكثیر لا یعني أنھ خیر، قال تعالى

َیا َ أوُليِ الأْلَْباَبِ  قلُْ لاَ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثْرَةُ الْخَبیِثِ فاَتَّقوُا اللهَّ
 ،تبةرجة والرّ الحلال والحرام في الدّ  یستوي  أي لا ،]100:المائدة[ حُونَ لعََلَّكُمْ تفُْلِ 

فلا مجال  ،)19(الح والطالحولا الصّ  ،ولا المسلم والكافر ،ددئ والجیّ ولا یعتد الرّ 
للموازنة بینھما؛ لأنھما لا یجتمعان، بل الطیبّ مقدّم أبدا على الخبیث، في الشّرع 

ح، وقد یكثر الخبیث في القول والفعل والتصرّف، فیبھر والعقل السّلیم والعرف الصّحی
القلوب والعقول، حتى یصبح إلفاً وعادةً، فذلك لیس میزانا لتفضیل كثرة الخبیث على 
قلةّ الطیّب، وإن جرتْ بھ الأعراف الفاسدة، كما ھو مشاھدٌَ الیوم من تفضیل السّفور 

رع، وموالاة الكافرین بدل المؤمنین؛ على السّتر، والاحتكام للقوانین الوضعیة بدل الشّ 
ن بأنّ مؤذِ " لذا ختمت الآیة بالتحّذیر من الإعجاب بكثرة الخبیث وقلةّ الطیبّ، وذلك

ظر في تمییز الخبیث من الطیبّ، والبحث عن الحقائق، وعدم الله یرید مناّ إعمال النّ 
لأمر بالنظر في تمییز الاغترار بالمظاھر الخلابة الكاذبة، فإنّ الأمر بالتقوى یستلزم ا

وھذا من صفات المجتھد الموازِن،  .)20("الأفعال حتى یعُرف ما ھو تقوى دون غیره
 الشرّ "فــــ أنّ علیھ التمّییز بین الحقائق والأوھام، وبین الأشكال والظّواھر والمقاصد،

شرعا أو ترضى بھ الأخلاق، ولا یمكن أن ینقلب  ستحسنَ مھما یكثر لاَ یمكن أن یُ 
 وبمقدار كثرتھ تكونُ  ،ةٍ ھ بشدّ مقاومتُ  ر، وجبتْ بل إنھ كلما كثُ  ،لكثرة مساویا للخیربا

المقاومة، وذلك فرق ما بین شریعة الله تعالى وقوانین العباد، فإن قوانین العباد،  ةُ شدّ 
تستمد قوتھا من الكثرة، وعرف الناس، ولو كان فاسدا، أما شریعة الله، فھي للخیر 

  .)21("لاَ تتبعھ، بل تقاومھ ولا ترضى بھ ر الشرّ المحض، وإذا كثُ 

من ضوابط الموازنات، الأخْذُ بالأحسن : الأخْذ بالأحْسن وترْك الأدْون -  
وتركُ الأدْون، ویُعرفُ ذلك بالشّرع، والعقل السّلیم، والعرف الصّحیح، وما استحسنھ 

لم یخالف الشرع، كما الشّرع أولى من غیره، ثم ما استحسنھ العقلُ، ثم العرفُ،  مما 
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، )ما رآه المسلمون حسناً فھو عند الله حسنٌ ( :-رضي الله عنھ -جاء عن ابن مسعود

رْ عِباَدِ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیَتََّبعِوُنَ أحَْسَنھَُ أوُلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَاھمُُ  :وقال تعالى فبَشَِّ
ُ وَأوُلئَكَِ ھمُْ أوُلوُ الأْلَْ  ، ففي الآیة ثناء على الذین یقرأون ]18-17:الزمر[ باَبِ اللهَّ

القرآن، فیعملون بأحسن ما أمروا بھ من الأحكام، فا9 تعالى ذكر في القرآن الانتصار 
وَالَّذِینَ إِذَا أصََابھَُمُ  :؛ لقولھ)22(من الظالم، وذكر العفو عنھ، والعفوُ أحسنُ الأمرین

ِ إنَِّھُ لاَ وَ  الْبغَْيُ ھمُْ ینَْتصَِرُونَ  جَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثْلھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ
، وأعطى نصف الصّداق لكلّ من الزوجین، ]40ٍ-39:الشورى[ یحُِبُّ الظَّالمِِینَ 

مِنْ قبَْلِ  وَإنِْ طَلَّقْتمُُوھنَُّ  :وندبھما إلى العفو، والعفوُ أحسن؛ لأنھ أقرب للتقوى؛ لقولھ
أنَْ تمََسُّوھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ أنَْ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُ الَّذِي 

، والله تعالى أعطى لوليّ ]237:البقرة[ بِیدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى
فمََنْ عُفيَِ لھَُ  :القصاص والعفو إلى الدّیة، والعفوُ أفضلُ؛ لقولھ تعالىالدم الحقّ في 

 مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلیَْھِ بِإحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ 
لْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظةًَ وَكَتبَْناَ لھَُ فيِ الأَْ  :، وكقولھ تعالى لموسى]178:البقرة[

ةٍ وَأْمُرْ قوَْمَكَ یأَخُْذُوا بِأحَْسَنِھاَ ، أي ]145:الأعراف[ وَتفَْصِیلاً لكُِلِّ شَيْءٍ فخَُذْھَا بِقوَُّ
كتب لھ في التّوراة من كلّ ما فیھ خیر ومصلحة ومنفعة في التشّریع، وأمره أن یأخذ 

فإذا " اتب الأحكام، فھي لیست على وزان واحد،بأحسن ما فیھا؛ نظرا لاختلاف مر
رتم بین العقاب والعفو فاختاروا كان واجبا فیھ تخییر، فاختاروا الأحسن، فإذا خیّ 

    .)23("العفو

إنّ المفاضلةَ بین الأحكام واختیار أحسنھا لا یتم إلا بالموازنة، وتدلّ الآیة 
ریق بین الحقّ والباطل، وبین للتفّ -والموازنة-أیضا على شرفِ النظّر والاستدلال

، سواء في باب )24(الصّواب والخطأ، وانتقاء أحسن الأدلةّ الموصلة إلى المقصود
العقائد أو التّكالیف، وذلك بعرض المذاھب وأضدادھا على العقل؛ لاختیار الأحسن 

أولى من  ،حكیم رحیم ،عالم قادر حلیم إلھ العالم حيّ  بأنّ  الإقرارُ الموافق للشرع، ف
بأن الله تعالى لا یجري في ملكھ  فكان ذلك المذھب أولى، والإقرارُ  ،إنكار ذلك

على خلاف إرادتھ،  ھوسلطانھ إلا ما كان على وفق مشیئتھ أولى من القول بأن
ه عن التركیب والأعضاء أولى من القول بكونھ صمد منزّ  ،بأن الله فرد أحد الإقرارُ و

ھ عن الزمان والمكان أولى من القول باحتیاجھ باستغنائ القولُ و فاً،ضاً مؤلّ متبعّ 
    .)25(الیھما
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ومن الدّلیل على الموازنة بین الحسن والأحسن، والأعلى والأدنى، قولھ 
 وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْیكَُمُ الْعَذَابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ  :تعالى

یعني اتبعوا القرآن؛ لأنھ كلھّ حسنٌ، والمراد من الآیة ألزموا  ،]55:الزمر[ تشَْعرُُونَ 
طاعة الله واجتنبوا معصیتھ؛ بإتباع أحسنَ ما في القرآن، فإنھّ ذكَر القبیح لیجُتنب، 
وذكَر الأدْونَ لئلاّ یرغب فیھ، وذكَر الأحْسنَ لیؤثرَ ویفضّلَ على مَا دونھ، وذكر 

  .)26(نھ أفضلُ من المنسوخالناّسخ لأ

ولما خرج موسى ببني إسرائیل إلى الصّحراء، ومنّ الله علیھم بالمنّ 
والسَّلوى، طلبوا منھ طعاما آخر أفضل منھما في نظرھم، وھو البقل والفوم والعدس، 

وَإِذْ قلُْتمُْ  :فأنكر الله علیھم ذلك؛ لسوء اختیارھم، وتفضیلھم الأدْنى على الأعْلى، فقال
ا تنُْبِتُ الأْرَْضُ مِنْ یَ  امُوسَى لنَْ نصَْبرَِ عَلىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ یخُْرِجْ لنَاَ مِمَّ

بقَْلِھاَ وَقثَِّائِھاَ وَفوُمِھَا وَعَدَسِھَا وَبصََلِھاَ قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھوَُ أدَْنىَ بِالَّذِي ھوَُ 
 ،منزلة أقربُ  أيْ  ،ھو أدنى الذيأتأخذون لأنفسكم وتختارون  أي، ]61:البقرةة[ خَیْرٌ 
وكونھ تافھا  ،لعدم كونھ مرغوبا فیھ ؛الحصول نُ وھیّ  ،المنال سھلُ  ،قدرا ونُ وأدْ 

ة كما استعیر فاستعیر للخسّ  ،القرب في المكان :الدنوّ  القیمة، وأصلُ  قلیلَ  ،مرذولا
 ولا یصلُ  ،دانٍ في رتبتھ ولا یعلو عنھا في ذاتھفما طلبوه  ،)27(فعةرف والرّ د للشّ البعْ 

  .)28(في ذاتھ إلى الذي ھو خیرٌ 

  :أنواعُ الموازنات في القرآن 

المستقري للقرآن یجد أن الموازنة بین الأحكام والأعمال، إما أن تكون بین 
المصالح ذاتھا، أو بین المفاسد ذاتھا، أو بین المصالح والمفاسد، وھذه القسمةُ یؤیّدھا 

لأنھ لما كانت الأحكام دائرة بین المصالح والمفاسد، فإن التّفاوتَ قد یكون بین  العقل؛
المصالح فیما بینھا، وقد یكون بین المفاسد فیما بینھا، أمّا التفاوت بین المصالح 

  .والمفاسد فھو ظاھر، وفیما یلي عرض وتفصیل لھذه الأنواع الثلاثة

إنّ الموازنة تقتضي ترجیح : نالموازنة بین المصالح المتفاوتة في القرآ
مصلحة على أخرى، وھذا عندما لا یتیسّر العمل بالمصالح جمیعا، ومن ثمّ فالأولى 
الجمع بین مختلف المصالح عند الإمكان، وإلا یقدّم الأفضل فالأفضل، وھذا ما یتبینّ 

  .في مطالب ھذا المبحث

اضل الأحكام ومما یدلّ على تف: ورودُ النسّخ دلیل على تفاضل الأحكام
وتفاوت ما بینھا من مصالح، التي تدعو إلى الموازنة بینھا؛ من أجل العمل بھا عندما 
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مَا ننَْسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ  :لا یتیسّر الجمع بینھا، ورود النسّخ في بعضھا، قال تعالى
 َ ، ]106:البقرة[ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ننُْسِھَا نأَْتِ بخَِیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلِھَا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

 وأكثرَ  ،علیكم وأسھلَ  ،لكم أنفعَ أي ما ننسخ من حكْم ونبدّلھ بحكْم آخر، إلاّ ویكون 
، أو یكون مماثلا للمنسوخ في المنفعة والثواب، فالنّسخ إلى الأیسر أسھلُ في لأجوركم

والنّسخ  قوط التعّب والمشقةّ،العمل، كنسخ قیام اللیل على المؤمنین، فھو خیرٌ لھم؛ لس
ضان، فھو أثقل على  إلى الأشقّ أكمل في الثواب والأجر، كنسخ صوم عاشوراء برم

والنسّخ إلى المثل، كاستبدال التوجّھ إلى بیت المقدس بالكعبة، نظرا  الأبدان،
  .)29(لاستوائھما في الأجر

مصالح المختلفة القرآن على أن الجمع بین ال دلّ :  الجمعُ بین المصالح أولى
 :والتّوفیق بینھا في العمل، أولى من العمل ببعضھا وترك البعض الآخر، قال تعالى

َنْیا ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّ ، أي ]77:القصص[ وَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ اللهَّ
، واجمع بین حظوظ اطلب بما أعطاك الله من المال آخرتك، ولا تترك العمل لدنیاك

الدنیا من أكل وشرب ولباس وتمتعّ بالمباحات، وبین حظوظ الآخرة من إیتاء أنواع 
وفي موسم الحجّ أباح القرآن للحاجّ والمعتمر الجمع بین عبادة الحج،  .)30(القربات

، ]198:بقرةال[ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ  :والتجّارة، فقال
والمعنى أنھ لا إثم في ابتغاء الرزق والكسب بالتجارة والعمل في مواسم الحج، مالم 

وخیرّ الله تعالى . )31(یكن صادّا عن المقصد الأعظم منھ، وھو إقامة شعائر الحجّ 
الحاجّ بین التعّجیل والتأّخیر في رمي الجمار في منىً، رافعا عنھ الإثم في الحالین، 

من المعلوم أنھ إذا أبیح كلا " المتأخّر أكثرُ أجْرا من المتعجّل؛ لأنھولا شكّ أن 
فیكون قد جمع بین ما في التّعجیل  ،)32("لأنھ أكثر عبادة ؛أفضل رُ الأمرین، فالمتأخّ 

  .   والتأّخیر معا من الأجر والثوّاب

عند الموازنة بین الأعمال :  أحكامُ المقاصد مقدّمة على أحكام الوسائل
وتة في الدّرجة والفضل؛ لمعرفة أولاھا تقدیما، لابدّ عند الموازنة من التفّریق المتفا

بین ما شُرع تشریع مقاصد وما شُرع تشریع وسائل، فیقدّم الأوّل على الثاني عند 
 لیَْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ  :التعّارض، قال تعالى

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ  َّFالْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِا ]فاستقبالُ القبلة شرط في صحّة ]177:البقرة ،
الصلاة، لكنھّ یسقطُ عند العجز والنسّیان، وفي صلوات النوّافل في السّفر راكبا، فتقدّمُ 
الصّلاة لغیر الكعبة؛ لأنھا المقصودُ الأعظم؛ لما فیھا من جماع صلاح النفس 
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المجتمع، ولا تؤخّر عن أوّل وقتھا أو تضیعّ بالاشتغال عن اتجاه الكعبة، بلْ یُتركُ و
  . )33(البحثُ عنھا؛ لأنھا من الوسائل لا من المقاصد

الأعمالُ لھا مظھران، خارجي : تفاضُل الأعمال باعتبار القصود والنیّاّت  
م الباطني ظاھر، وباطني خفيّ، ولا بدّ أن یتفقا لتستقیم وتنتج آثارھا،  فإذا تعارضت قدُِّ

على الخارجي؛ لذا لم یعتدّ القرآن بلغو الأیمان، وھو ما یجري على اللسّان من ألفاظ 
ُ بِاللَّغْوِ فيِ أیَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا  :الیمین من غیر قصْد، قال تعالى لاَیؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

ُ غَ  ، أي لا یعاقبكم على ماجرى على ]225:البقرة[ فوُرٌ حَلِیمٌ كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ وَاللهَّ
 :اللسّان من غیر عقْدٍ بالقلب ولا قصْدٍ إلیھ، وھذا التفسیرُ ھو ما دلّ علیھ قولھ

 َبِاللَّغْوِ فيِ أیَْمَانِكُمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَان ُ ، ]89:المائدة[ لاَیؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
، )34(أي لا كفاّرة مما جرى على اللسان من الیمین، إنما الكفاّرةُ فیما عقد علیھ القلب

لذا قرّر  ؛)35(وفي الآیة دلیلٌ على اعتبار المقاصد في الأقوال كما ھي في الأفعال
؛ لتمییز العبادات عن العادات، وأنّ )36("الأمور بمقاصدھا" :الفقھاء القاعدة الفقھیة

اوت بمقدار الإخلاص في النیّات، فالأعمالُ وإن اتحّدت في المظھر العبادات تتف
وَمَا مَنعَھَمُْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھمُْ  :والشّكل، فإنھا تتفاوت في النیةّ والمقصد، قال تعالى

لاَةَ إلاَِّ وَھُ  ِ وَبرَِسُولھِِ وَلاَ یأَْتوُنَ الصَّ َّPمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ نَفَقاَتھُمُْ إلاَِّ أنََّھمُْ كَفرَُوا بِا
، فھؤلاء لم تقبل صلواتھم التي یؤدّونھا مع المسلمین، ]54:التوبة[ إلاَِّ وَھمُْ كَارِھوُنَ 

سَ ولا نفقاتھم التي یعطونھا للرّسول ؛ لفساد مقصدھم ونیاّتھم، والمسجدُ الذي أسِّ
أفَمََنْ أسََّسَ بنُیْاَنھَُ  :على التقوى خیرٌ من المسجد الذي قام على الضّرار، قال تعالى

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فَانْھَارَ بھِِ  عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهَّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ  ، فلا موازنة ولا مفاضلة ]109:التوبة[ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ وَاللهَّ

لأن الباني الأول "المسجدین وإنْ تشابھا في البناء؛لاختلاف المقاصد والنیاّت؛بین 
ببنائھ  دَ صَ البناء، والباني الثاني قَ  فكان بناؤه أشرفَ  ،ھببنائھ تقوى الله ورضوانَ  دَ صَ قَ 

فكان بناؤه أخسّ البناء وكانت عاقبتھ إلى نار  ،المسلمین رارَ وإضْ  فاقَ والنّ  الكفرَ 
   .)37("مجھنّ 

والأعمالُ تتفاضلُ من جھة الأوقات : فاضل الأعمال باعتبار الزّمنت  
المشروعة فیھا، ومن ثم تكونُ الموازنة للأفضل زمانا؛ لذا كان مَنْ أسلم وجاھد وأنفق 

لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ  :قبل الفتح أفضل، قال تعالى
، وإنما كانت الأفضلیة ]10:الحدید[ مُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُاأعَْظَ 

فكان الإنفاق ...ة كان زمان ضعف المسلمینلأن الزمان الذي قبل فتح مكّ " للسّابق؛
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ة جمعھم قبالة ة ذات أیدیھم وقلّ لقلّ  ؛والجھاد فیما قبل الفتح أشَقَّ على نفوس المسلمین
لیَْلةَُ الْقدَْرِ  :والطّاعة في لیلة القدر بألف شھر لیست فیھا، قال تعالى ،)38("جمع العدوّ 

، ومعلومٌ أن الطّاعة في ألف شھر أكثر، وأشقّ، فكیف ]3:القدر[ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ 
إلى  الخلقَ  مقصود الحكیم سبحانھ أن یجرّ  أن"یستویان أو یتفاضلان؟ والجوابُ 

ة سبعمائة، وتارة ة عشراً، ومرّ ومرّ  ،الطاعة ضعفین یجعل ثمنَ  فتارةً  ،الطاعات
ف إلى المكلّ  جرّ  الأصلي من الكلّ  بحسب الأزمنة، وتارة بحسب الأمكنة، والمقصودُ 

  .)39("ھ عن الاشتغال بالدنیاوصرفُ  ،الطاعة

وتتفاوت الأعمال باعتبار المصلحة : تفاضل الأعمال باعتبار المصلحة  
فما كان محقّقا لأعظم المصالح كان أجدر بالتفّضیل والتقّدیم، فالموازنة بین  المجتلبة،

المصالح تكون بتقدیم الأكثر مصلحة، فالقصاصُ من الجاني وإن كان مطلوبا؛ لما فیھ 
یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ  :من المصلحة، لكن العفو مقابل الدّیة أفضلُ منھ، قال تعالى

الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعبَْدِ وَالأْنُْثىَ بِالأْنُْثىَ فمََنْ عُفيَِ لھَُ مِنْ  عَلیَْكُمُ 
 أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلیَْھِ بِإحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفیِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ 

تقدیم العفو أنّ المقصد منھ التخّفیفُ من عُنْفِ القتل قصاصًا،  ، ووجھُ ]178:البقرة[
الذي یفزع النفوس ویزعجھا، وفیھ رحمة بالجاني إذ یتخلّص من القتل إلى الفداء، 
ورحمة بالعافي لأنھ یتخلصّ بالعفو عن الجاني من الأحقاد، ورحمة بالأسرتین، 

والأخذ  لٌ بالقصاص عَدْ  فالأخذُ  ،)40(ورحمة بالأمّة كلھا تقلیلا للدّماء قدر المستطاع
وإبراءُ المدِین المعْسر، العاجزِ عن السّدادِ خیرٌ  .)41(علیھ مٌ مقدّ  لُ العدْ و ،بالعفو رحمة

وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِلىَ مَیْسَرَةٍ وَأنَْ  :من إنظاره إلى حین الیسَار؛ لقولھ تعالى
، وھذه الخیریة ثابتة في الدنیا وفي ]280:البقرة[ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ تصََدَّقوُا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ 

ث الإحَنَ من  الآخرة، أما في الدّنیا فإنّ إنظار الغریم المعسر، وتعقّبھ جھد ضائع، یورِّ
غیر جدوى، ویثیر الأحقادَ المستمرة من غیر فائدة، فتكون المصلحة في العفو 

وأما في الآخرة فظل الله یوم  ،)42(لاقات الاجتماعیةوالإبراء، حفاظا على الأخوة والع
، )43()ھظلّ  يھ الله فمن أنظر معسرا أو وضع عنھ أظلّ ( : لا ظلّ إلا ظلھّ لقولھ

والعفوُ عن نصف الصّداق في الطلاق قبل الدخول خیرٌ من طلبھ، فلكلّ من الزوجین 
وَإنِْ  :ولھ تعالىالحقّ في نصف الصّداق الواجب، لكن المصلحة في العفو عنھ؛ لق

طَلَّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ أنَْ 
، ]237:البقرة[ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُ الَّذِي بیِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى

ھُ المصلحة في العفو اتقاء الرّیبة، وما یترتب على الطلاق من التباغض ووج
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ة مشاحّ  ، وكون العفو أقربُ لتقوى الله وأدنى إلى رضاه، حتىّ لا تكون)44(والإحن
، فالحقوقُ دائرة بین )45(ة، ثم إلى الخصومات التي تورث العداواتتدفع إلى المشادّ 

 وإما فضلٌ  ،الواجب، وإعطاء الواجب إما عدل وإنصاف واجب، وھو أخذ: مصلحتین
والصّلحُ بین الزّوجین . )46(سامح في الحقوق، وھو إعطاء ما لیس بواجب والتّ وإحسانٌ 

وَإنِِ امْرَأَةٌ خَافتَْ مِنْ بعَْلِھَا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُناَحَ  :خیرٌ من الفراق، قال تعالى
لْحُ خَیْرٌ عَلیَْھِمَا أنَْ یصُْلحَِا بیَْنھَمَُ  ، معنى الآیة أنّ الزوجة ]128:النساء[ ا صُلْحًا وَالصُّ

إذا خافت من زوجھا ترفعّھ عنھا، وعدم رغبتھ فیھا، وإعراضھ عنھا، وغیر ذلك من 
الأضرار، فالأصْلحُ لھا أن تسمحَ عن بعض حقوقھا على زوجھا، كأن ترضى بأقلّ 

القسم مع ضرتھا، أو تھب یومھا ولیلتھا القلیل من النفّقة والكسوة، أو تسقط حقھّا في 
لا جناح فیھ ھنا  لحُ الصّ ،  ف)47(لزوجھا أو لضرّتھا، فإنّ ذلك خیرٌ لھا من طلب الفراق

فذاك خیر  ،عظیم ومنفعة كثیرة، فإنھما إذا تصالحا على شيء كذلك فیھ خیرٌ و ،ولا إثم
أن یجیبَ زوجتھ إذا  ؛ لذا على الزّوج)48(شوز والإعراضعلى النّ  البقاء أو الفراقمن 

 .ما دعتھ لذلك ورضیت بالبقاء معھ

لما كان التّشریعُ دائرا بین العزیمة : إتیانُ الرّخص أفضل من تركھا
 :والرّخصة، فإنّ الموازنة بینھما تقتضي تقدیم الرّخص على العزائم؛ لقولھ تعالى

 ٍینِ مِنْ حَرَج ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ  :قولھ، و]78:الحج[ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ یرُِیدُ اللهَّ
ُ  :، وقولھ]185:البقرة[ یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا آتاَھَا سَیجَْعلَُ اللهَّ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
 :، وقولھ]6:الشرح[ إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یسُْرًا :، وقولھ]7:الطلاق[ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْرًا

 ُنْسَانُ ضَعِیفاًی ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ الإِْ ُ  :، وقولھ]28:النساء[ رِیدُ اللهَّ مَا یرُِیدُ اللهَّ
 لِیجَْعلََ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطُھَِّرَكُمْ وَلِیتُمَِّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

أن تؤتى رخصھ كما یحب أن تؤتى  إن الله یحبّ ( : ، وقولھ]6:المائدة[
، وغیر ذلك من النصّوص التي دلّت على التخّفیف والتیّسیر وأنھ مقدّم )49()عزائمھ

المشقةّ تجلب "على التشّدید والتعّسیر المنافي لروح الشریعة ومقاصدھا،حتىّ صارت
ة، منھا المرض، وأسباب التخّفیف كثیر ،)51(ومقاصدیة )50(قاعدة فقھیة "التیّسیر

، فرخّص القرآنُ )52(والسّفر، والإكراه، والنسّیان، والجھل، والعسر، وعموم البلوى
الفطر والتیمّم للمسافر والمریض، وقصْر الصّلاة في السفر، وترْك الجھاد على 
الضّعفاء والمرضى والمعْسرین، وغیر ذلك، فالشّارع قاصدٌ من تشریع الرّخص 

بھا، وأنھا مقدّمة على العزائم، وأنھ لا یجوز التكّلیف بالشّاقّ، وإلا إتیانھا عند قیام أسبا
التیّسیر، : حصل التنّاقضُ والاختلاف منْ كون الشّریعة موضوعة لقصدین متنافیین
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ووجھُ المصلحة من تقدیم الرّخص على العزائم، التخّفیفُ عند قیام  .)53(والإعنات

، ودوامُ التكلیف وعدمُ انقطاعھ، وإظھارُ العجز، ورفعُ المشقةّ المرھقة للمكلفّین

  .  سماحة الشریعة ویسْرھا، وغیر ذلك

إذا تعارضت : المصالح الدّینیة مقدّمة على الدّنیویة، والآجلة على العاجلة
مصلحةُ الدینّ مع مصلحة الدّنیا، فالموازنةُ تقتضي تقدیم الدّین على الدّنیا؛ لأنھ لا قیام 

لأنّ مصلحة الدّین خالصة یراد بھا وجھ الله تعالى، ونیل رضاه للدّنیا إلا بالدّین، و
والحظوظ الآجلة، بخلاف مصلحة الدنیا یراد بھا  إشباع الرّغبات والملذّات، ونیل 

مَا كَانَ لِنبَيٍِّ  :الحظوظ العاجلة، ومن ھنا كان القتلُ مقدّما على الفداء في قولھ  تعالى
ُ یرُِیدُ الآْخِرَةَ أنَْ یكَُونَ لھَُ أسَْرَى حَتَّ  نْیاَ وَاللهَّ ى یثُْخِنَ فِي الأْرَْضِ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  مالَ ورجّح رأي القائلین بأخذ   ، ومعلومٌ أنّ النبّي]67:الأنفال[ وَاللهَّ
المال؛ لأنھم یرون فیھ منفعةٌ، غیر أن القرآن نزل معاتبا، فالفداءُ وإن كان منفعة 

یة، غیر أنھا عرضٌ قلیل؛ لأنھ لا ثبات لھا ولا دوام، فكأنھا تعرض ثم تزول مادّ 
 ، ووجھُ المصلحة في القتل على)54(، فھي دائمة لانقطاع لھاةبخلاف منافع الآخر

الفداء، أنھ خضدٌ لشوكة المعتدین، وتقلیلٌ لخطرھم على المسلمین، وھذا ترجیحٌ 
للمقتضى السّیاسي العرضي على المقتضى الذي بنُي علیھ الإسلام، وھو التیّسیر 

اءُ  :والرّفق بین المسلمین فیما بینھم، كما قال تعالى ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ مُحَمَّ
، ولنفس الغرض كانت مصلحة النفّیر )55(]29:محمد[ ى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَمُْ عَلَ 

ُ إِحْدَى الطَّائفِتَیَْنِ أنََّھَا لكَُمْ  :مقدّمة على مصلحة العیر في قولھ تعالى وَإِذْ یعَِدُكُمُ اللهَّ
ُ أنَْ یحُِقَّ الحَْقَّ بكَِلمَِاتھِِ وَیقَْطعََ دَابرَِ  وَتوََدُّونَ أنََّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَیرُِیدُ  اللهَّ

، فالصّحابة كانوا یریدون من خروجھم غنیمة العیر من غیر ]7:الأنفال[ الْكَافرِِینَ 
حرب ولا قتال، فبینّ الله تعالى أن ما یودّونھ لیس فیھ كمال مصلحتھم، وأن الله اختار 

ھم، فھم أرادوا نفعا قلیلا عاجلا، والله أراد لھم نفعا لھم لقاء العدوّ؛ لأنھ الأصلح ل
وكذلك منع الله تعالى البیع وكلّ ما یشغل عن السّعي . )56(عظیما في العاجل والآجل

إلى الجمعة مما فیھ مصالح دنیویة مادّیة عاجلة؛ لأنھا مفوّتة لأعظم المصالح الدّینیة 
لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ یاَأیَُّھَا الَّ  :العاجلة والآجلة، قال تعالى ذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ، ]9:الجمعة[ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ اللهَّ
والمعنى أنّ ترك ما یشغل عن السّعي إلى الجمعة من بیع وغیره، خیرٌ للمسلم وأنفع 

 ،نیا ومتاعھا فانیةالدّ مصالح  لأنّ أصلح؛ لأن البیع لا یفوت بفوات الجمعة، وو
ومن أمثلة تعارض . )57(، والباقي مقدّم على الفانيالآخرة وما فیھا باقیةمصالح و
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المصالح، ترك النھّي عن المنكَر خوفا من توقعّ مُنكَر أكبر منھ، كما وقع بین ھارون 
 -شتتّھم إذا نھاھم عن عبادة العجل، فلما رجع موسىوقومھ، حیث خاف من تفرّقھم وت

ألاََّ تتََّبعِنَِ أفَعَصََیْتَ  قاَلَ یاَھَارُونُ مَا مَنعََكَ إِذْ رَأیَْتھَمُْ ضَلُّوا  :قال لأخیھ -علیھ السّلام
قْتَ بیَْنَ بنَيِ قاَلَ یبَْنؤَُمَّ لاَ تأَخُْذْ بِلحِْیتَيِ وَلاَ برَِأْسِي إنِِّي خَشِیتُ أنَْ تقَوُ أمَْرِي لَ فرََّ

من انشقاق  -علیھ السّلام -، خافَ ھارونُ ]94-92:طھ[ إِسْرَائِیلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْلِي
السّكوت  الصّفّ، وانقسام أتباعھ، الذي قد یؤدّي إلى الاقتتال، فرأى من المصلحة

ماعة وترك النھّي عن عبادة العجل حتىّ رجوع موسى، فغلبّ مصلحة حفظ وحدة الج
على مصلحة حفظ العقیدة والتوّحید، لكن لم یسلم لھ ھذا الاجتھاد، بدلیل إنكار موسى 

 وھذا اجتھادٌ " :علیھ، ولأنّ حفظ العقیدة مقدّم على حفظ الجماعة، یقول ابن عاشور
 ومصلحةُ  ،حفظ العقیدة مصلحةُ  :تعارضت عنده مصلحتان إذْ  ؛منھ في سیاسة الأمة

 ،ة بین الأمّةوالأخوّ  ،الأنفس والأموال وفي أثنائھا حفظُ  ،حفظ الجامعة من الھرج
مصلحة حفظ العقیدة یسُتدرك فواتھُا  فإنّ  ،لأنھ رآھا أدومُ  ؛حھافرجّح الثانیة، وإنما رجّ 
وا عكوفھم على العجل برجوع ھ عبادة العجل حیث غیّ وإبطالِ  ،الوقتيُّ برجوع موسى

ر جتماع الكلمة إذا انثلمت عسُ وا ،موسى، بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال
 من حفظِ  ریعة أھمّ ل الأصیل للشّ الأصْ  حفظَ  لأنّ  ؛ًه ذلك مرجوحاكان اجتھادُ ، وھاتداركُ 
 المصالح التي بھا صلاحُ  صلاح الاعتقاد ھي أمّ  لأنّ مصلحةَ  ؛عة علیھول المتفرّ الأصُ 

ھم ن یتركَ ولذلك لم یكن موسى خَافیاً علیھ أن ھارون كان من واجبھ أ؛ الاجتماع
 وأن یلتحق بأخیھ مع علمھ بما یفضي إلى ذلك من الاختلاف بینھم، فإنّ  ،وضلالھم

ھا في ساھل فیھا، وبحرمة الشریعة یبقى نفوذُ الشریعة بحفظ أصولھا وعدم التّ  حرمةَ 
   .)58("ة والعملُ بھاالأمّ 

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد

مضارّ في بعض القضایا والأحكام، قد تجتمع المصالح والمفاسد، والمنافع وال
وتختلط الموازین عند البعض تحت تأثیر الھوى، وحبّ المادة، فیقدّمون ما یجب 

  .  تأخیره، بدعوى المصلحة والمنفعة؛ لذا یأتي ھذا المطلب لبیان وجھ الصّواب

  :المصلحة الغالبة مقدَّمة على المفسدة القلیلة 

ولا مفاسد خالصة كما قرّر ذلك  من المعلوم أنھ لا توجد مصالح خالصة
علماء المقاصد، فمصالح الدّنیا مشوبة بالمفاسد، ومن ھنا فالعبرةُ بما غلب وكثر لا بما 
قلّ وندر، فتكون الموازنةُ بین المصالح والمفاسد عند التعّارض بحسب الغالب، فإذا 
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ترجّح جانبُ  ترجّح جانبُ المصلحة كان ھو المعتبر  فیلغى ما شابھا من مفسدة، وإذا
  .المفسدة كان ھو المعتبر، فیلغى ما شابھا من مصلحة

ومن الأدلةّ على ذلك، أن الله تعالى استخلف الإنسان في الأرض مع علْمھ 
وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ  :بما یقع منھ من مفاسد فیھا، قال تعالى

سُ لكََ خَلِیفةًَ قَالوُا أتََ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ جْعلَُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا وَیسَْفكُِ الدِّ
، لم تنظر الملائكة إلى ما في خلق آدم من ]30:البقرة[ قاَلَ إِنِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

وھي من أقبح المفاسد، الصّلاح، إنما نظرت إلى الفساد، وخاصّة مفسدة سفْك الدماء، 
 -جلّ جلالھ-لكنَّ الله تعالى بینّ أنّ ما في خلق آدم من الصّلاح غالب على الفساد، وأنھ 

وأن فساده لا یأتي على  ،صلاحھ یحصل منھ المقصد من تعمیر الأرض" علیم بأنّ 
الخیر الحاصل بخلق ھذا الخلیفة، أضعاف أضعاف ما "، وأنّ )59("المقصد بالإبطال

، والجھادُ في سبیل الله مكروهٌ لدى النفوس والطبائع؛ لما )60("ذلك من الشرّ  في ضمن
 :فیھ من مؤنة المال ومشقةّ النفس، وخطر الرّوح والخوف، وكلھّا أضرار، قال تعالى

 َعَسَى أنَْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِتاَلُ وَھوَُ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھوَُ خَیْرٌ لكَُمْ و
ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  ، لكنّ الله تعالى ]216:البقرة[ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھوَُ شَرٌّ لكَُمْ وَاللهَّ

شرعھ؛ لما فیھ من المنافع الجلیلة والمصالح العظیمة، من قھر العدو، ونیْل الشھادة، 
ب شرْ فالجھادُ ك ،)61(راضوإعزاز الدّین والملةّ، وحفظ النفّوس والأوطان والأع

ل ھذه الكراھة لكن یتحمّ  ،بع في الحال ویكرھھفإنھ ینفر عنھ الطّ  ،واء المرّ الدّ 
، وكتحمّل أخطار السّفر لمنافع في المستقبل والعافیة ةلتوقع حصول الصحّ  ؛ةوالمشقّ 

ي التجارة، ومشاقّ طلب العلم  للفوز بسعادة الدّارین، فترْكُ الجھاد وإن كان مفیدا ف
صوْن النفّس من القتل، والمال من الإنفاق، لكن مضارّه كثیرة، منھا استباحة العدوّ 
الدّماء والأموال بغیر حقّ، فثبت من ذلك أن الجھادَ وإن كان مكروھا في الطبّع، ففیھ 

وأمر  .)62(منفعة ھو الراجح الأمرین متى تعارضا فالأكثرُ  أنّ  ومعلومٌ الخیرُ الكثیر، 
الطة الیتامى في الأكل والشّرب وسائر التصرّفات، وترك  اعتزالھم لما الله تعالى بمخ

في ذلك من المضارّ والمفاسد الغالبة، وكان الأوصیاءُ تركوا مخالطة الیتامى خوفا من 
إنَِّ الَّذِینَ یأَْكُلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا  :قولھ تعالى ما نزلقالة السّوء، وظنّ السّوء، ل

 اعتزلوا الیتامى، ف]10:النساء[مَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًاإِنَّ 
ذلك علیھم وكاد  والاھتمام بمصالحھم، فشقّ  ،وتركوا مخالطتھم والقیام بأموالھم

رٌ وَإنِْ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتََامَى قلُْ إصِْلاَحٌ لھَمُْ خَیْ  :، فأنزل اللهیوقعھم في الحرج
 َ ُ لأَعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ  عَزِیزٌ تخَُالِطوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ
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على وجھ الإصلاح لھم مخالطتھم  ، فأعلمھم الله تعالى أنّ ]220:البقرة[ حَكِیمٌ 
الأخ أن  ین، ومن حقّ في الدّ من حقوق الأخوّة  وأنھا ،من مجانبتھم ولأموالھم خیرُ 

بإفساد وإصلاح فیجازیھ على خالطھم لا یخفى على الله من  وأنّ الله تعالىیخالط أخاه، 
 ،لحملكم على العنت ، ولو شاء اللهوا غیر الإصلاححسب مداخلتھ، فاحذروه ولا تتحرّ 

لا  تعالى ھذا الحكم بأنھ ، وختم الله)63(مخالطتھموأحرجكم فلم یطلق لكم  ،ةوھو المشقّ 
ا فیھ مصلحة خالصة، أو راجحة، ولا ینھى إلا عما فیھ مإلا عبادة ولا یشرّع لھم یأمر 

، فمخالطة الیتامى في أموالھم وإن شابھا بعض المفاسد، )64(مفسدة خالصة أو راجحة
أشجار في قطع  ومن ذلك أن الله تعالى أذن لنبیھّ. إلاّ أنّ ما فیھا من مصالح راجحٌ 
مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولھَِا  :بني النضّیر وثمارھم، في قولھ

ِ وَلِیخُْزِيَ الْفاَسِقِینَ  تزعم أنك نبي  د ألستَ یا محمّ  :، فقال الیھود]5:الحشر[فبَِإذِْنِ اللهَّ
فیما أنزل علیك  جر، وھل وجدتَ خل وحرق الشّ لاح قطع النّ أفمن الصّ  ،لاحترید الصّ 

؛ لبیان أن قطع الأشجار وتحریفھا، وإن فأنزل الله ھذه الآیة ،إباحة الفساد في الأرض
كان في الظّاھر مفسدة، إلا أنّ فیھ مصلحة أكبرُ، وھي ازدیادُ غیْظ الكفاّر، وتضاعُف 

لى ، وكذا إلجاؤھم إ)65(حسْرتھم، بسبب ما یرون من خسائر في أعزّ أموالھم
الاستسْلام، وإلقاءُ الرّعب في قلوبھم وإذلالھم برؤیة أكْرم أموالھم عُرْضةً للإتلاف، 

وقطع ثمارھا جائز إذا  ،دار العدوّ وتخریبھا تحریقّ  أنّ على  واحتجّ الفقھاء بھذه الآیة
وإتلافُ بعض المال لإِنقاذ باقیھ  ،وھو قول مالك ،نةدعت إلیھ المصلحة المتعیّ 

 .)66(مصلحة

إذا كانت المصلحة الغالبة مقدّمة على : المفاسد مقدّم على جلب المصالح درء
المفسدة القلیلة، فإنھ لا اعتبار للمصالح والمنافع القلیلة بجانب المفاسد والمضارّ 
الغالبة؛ لذا حرّم الله تعالى الخمر والمیسر مع ما فیھما من منافع؛ لكون مضارّھما 

كَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ یسَْألَوُنَ  :أكثر، قال تعالى
فمضارّ الخمر معنویة، ومادّیة، أما المعنویة  ،]219:البقرة[وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا

كإضعاف صوت الضّمیر، وإذھاب سلطان الحیاء، وضعف الإحساس بسلطان 
اء الاجتماعي، وذھاب الرّشد والإدراك بضعف العقل، أما المضارّ الجماعة والانتم

المادّیة فكثیرة، فھي تأكل الكبد، وتضخّمھ، وتفسد الكلیة والمعدة والرئتین، وتصلبّ 
أمّا المیسرُ فمضارّه كثیرة، منھا إتلاف . الشرایین،  وتضعف النسّل، وتذھبُ المال

س بالباطل، وإثارة الشّحناء والبغضاء المال، وإھمال الأعمال، وأكل أموال النا
والعداوات، إضافةً إلى ما في الخمر والمیسر من المفاسد الدّینیة، كترك الصّلاة وذكر 
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ولما غلبت . )67(الله، أمّا ما فیھما من منافع، فھي النشوة، والطّرب، والربح المادي
ر الفقھاء أن درء المفاسد على المنافع قرّر الشارع تحریم الخمر والمیسر؛ لذا قرّ 

تھ ما غلبت مضرّ  لأنّ "؛ )68(المفاسد مقدّم على جلب المصالح، حتىّ صار قاعدة فقھیة
فع، من النّ  رر أكبرَ رعیة أنھ إذا كان الضّ رات الشّ من المقرّ و ،على منفعتھ یكون حراما

 یوجدُ  ھا أكبر من نفعھا، ولا یكادُ المحرمات ضررُ  وكذلك كلّ  ،حریمھو التّ  الحكمَ  فإنّ 
إلا كان  ، وما من شرّ إلا فیھ نفعٌ  ضارّ  إنھ ما منْ  ا، إذْ ا محضً ا ضررً یكون ضارّ  أمرٌ 

 ،حریم بالغالبفي التّ  رر، والعبرةُ بعض الضّ  كان فیھفیھ بعض الخیر، وما من نفع إلا 
كما منع الله تعالى  .)69("حریمرر كان التّ فع كانت الإباحة، وإن غلب الضّ غلب النّ  فإنّ 

ى السّلم أثناء الحرب، وإن كانت فیھا مصلحة، لما كانت مضارّھا ومفاسدھا الدّعوة إل
ُ مَعكَُمْ وَلنَْ یتَرَِكُمْ  :غالبة، قال تعالى لْمِ وَأنَتْمُُ الأْعَْلوَْنَ وَاللهَّ فلاََ تھَِنوُا وَتدَْعُوا إِلىَ السَّ

، ولا تدعو ، أي ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوھن والضّعف]35:محمد[أعَْمَالكَُمْ 
العدوّ إلى السّلم؛ من أجل الرّاحة والدّعة، وحفظ نفوسكم، وأنتم في كامل قواكم 
وجاھزیتكم واستعدادكم، فالدّعاءُ إلیھ في ھذه الحالة لا مصلحة فیھ، بل مضرّتھ أكبرُ؛ 

فیزیدھم لأنھ یحطّ من شوكتكم في نظر العدوّ، فیحسبونكم طلبتم السّلم عن ضَعْفٍ، 
وَإِنْ  :قولھفي   الجائزلم ھذا لا ینافي السّ واستخفافا بكم، و ،مكعلیذلك ضراوة 

ِ إنَِّھُ ھوَُ السَّمِیعُ العَْلِیمُ  لْمِ فاَجْنحَْ لھَاَ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ فإنھ ، ]61:الأنفال[جَنحَُوا لِلسَّ
مقیدّ ھيّ عنھ فالسّلم المن ة، حالة خاصّ  ولكلّ  فلا تعارض بین الآیتین،، م طلبھ العدوّ سلْ 

لم رغبة في بحیث یدعون إلى السّ  ،وعِدّة وعُدّة ،ة ومنعةبكون المسلمین في حالة قوّ 
ا رأو كان أخفّ ضر للمسلمین، مصلحةفھو ما كان فیھ  أما السّلم الجائز ،عَةالدّ 

صالح  ، كماوأن یجیبوا إلیھ إذا دعُوا إلیھ ،فلھم أن یبتدئوا إذا احتاجوا إلیھ ،علیھم
، والمسالمةُ  لمھادنةُ ، فا)70(لمصلحة ظھرت فیما بعد ؛المشركین یوم الحدیبیة  بيالنّ 

غیر جائز، إلا إذا رأى  مھم وعددھوكثرة عدد ة المسلمینالقتال في حال قوّ  عُ ووضْ 
ه حین صدَّ كما فعل رسول الله الإمام أنّ في السّلم مصلحة تفوق المفسدة، فلھ ذلك 

لح ووضع الحرب بینھم وبینھ عشر سنین، الصّ  ار قریش عن مكة، ودعوه إلىكفّ 
وَلاَ  :والله تعالى منع النكاح بین المشركین والمؤمنین في قولھ .)71(فأجابھم إلى ذلك

ا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ وَلاَ تنُْكِحُو
رِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا وَلعَبَْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُلئَكَِ یدَْعُونَ إِلىَ الْمُشْ 

ُ یدَْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفرَِةِ بإِذِْنھِِ وَیبُیَِّنُ آیاَتھِِ لِلنَّاسِ لعََلَّھمُْ  النَّارِ وَاللهَّ
فبینّت الآیة أن نكاح الأمَة المؤمنة مع ما فیھا من الرقّ خیرٌ  ،]221:البقرة[یتَذََكَّرُونَ 

من نكاح المشركة الحرّة مع جمالھا ومالھا ونسبھا؛ لأن أضرارَ الكفر ومفاسده أعظم، 
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فلا اعتبار لأيّ منفعة مادّیة دنیویة أمامھ، فیحرم الزواج بین أھل الإیمان وأھل 
ة حاصل من احتمال المحبّ : فإن قیل:" زيالشّرك درءا للمفسدة العظیمة، یقول الرا

ة، یحتمل أیضاً أن الجانبین، فكما یحتمل أن یصیر المسلم كافراً بسبب الألفة والمحبّ 
حتمالان وجب أن یتساقطا، لاة، وإذا تعارض ایصیر الكافر مسلماً بسبب الألفة والمحبّ 

أن ینتقل الكافر عن  لأن بتقدیر ؛جحان لھذا الجانبالرّ  إنّ : قلنا .فیبقى أصل الجواز
كفره یستوجب المسلم بھ مزید ثواب ودرجة، وبتقدیر أن ینتقل المسلم عن إسلامھ 

على ھذا العمل دائر بین أن یلحقھ مزید نفع، وبین  یستوجب العقوبة العظیمة، والإقدامُ 
رر، فلھذا عن الضّ  الاحترازورة یجب عظیم، وفي مثل ھذه الصّ  أن یلحقھ ضررٌ 

والقولُ المعروفُ خیرُ  .)72("الله تعالى جانب المنع على جانب الإطلاقح بب رجّ السّ 
من الصّدقة المشوبة بالمنّ والأذى؛ لأنّ الأوّل خالص من أيّ مفسدة وضرر، بخلاف 

قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَِةٌ  :الثاني، فكان درءُ الشّر مقدّما على جلْب الخیر، قال تعالى
ُ غَنيٌِّ حَلِیمٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ یتَْ  ، فالصّدقةُ وإن كانت ]363:البقرة[بعَھَُا أذًَى وَاللهَّ

مطلوبة شرعا، لكن لما خالطھا المنّ والأذى أفسدھا، فكان ضررُھا أكثرَ من نفعھا، 
القول وخلوص  ویصحبھُا، ھابضرر ما یتبعُ  مشوبةٌ ھا لكونوشرّھا أكثرَ من خیرھا؛ 

ومن . وما خلص من الضّرر أرجحُ من غیره ،)73(ررمن الضّ  المعروف والمغفرة
الأمثلة الدالة على أنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، ترك سبّ آلھة 
المشركین، وكذا تكسیر أصنامھم، وغیر ذلك مما یتصل بعقائدھم ومعبوداتھم الفاسدة، 

لقرآن، وغیر ، أو با إذا أدّى إلى مفسدة أكبر، كسبِّ الله تعالى، أو الاستھزاء بنبیھّ
وَلاَ  :ذلك مما یعود على عقیدة التوّحید ودین الإسلام بالتشّویھ والسّخریة، قال تعالى

َ عَدْوًا بِغیَْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ  ِ فیَسَُبُّوا اللهَّ ةٍ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
، فالمقصد من ]108:الأنعام[ مَرْجِعُھمُْ فیَنُبَِّئھُمُْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ  عَمَلھَمُْ ثمَُّ إِلىَ رَبِّھِمْ 

النھّي عن سبّ آلھة المشركین حفظ عقیدة التوّحید، وقد استنبط العلماء من ھذه الآیة 
جواز ترك الأمر بالمعروف، أو النھّي عن المنكر إذا أدّى إلى نتائج عكسیة، وھو ما 

، ویستندُ إلى الموازنة بین الفعل وما یترتبّ علیھ من "سدّ الذرائع" یسمّى في الأصول
نتائج، فإن كان الضّرر أكبر من النفع، قدم دفع الضّرر الكثیر على النفّع القلیل، وفقا 

ما یفضي " :راتالمقرّ  منَ ، و"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:"للقاعدة الفقھیة
ووجھُ النھّي عن سبّ آلھة  .)74("ن أصلھا مباحامعصیة، ولو كا إلى المعصیة یعدّ 

المعادین للإسلام، أنّ ذلك لا یعودُ علیھ بمصلحة دینیة، ولأنھ منافٍ لمراد الله من 
 فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً  :، وقولھ]125:النحل[ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ  :الدّعوة في قولھ
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 ، فصارَ السبّ عائقا أمام المقصود من الدّعوة،]44: طھ[ وْ یخَْشَىلیَِّناً لعََلَّھُ یتَذََكَّرُ أَ 
وقد أورد الإمام الزمخشري اعتراضا  ،)75(للمفسدة ولم یكن مشوباً بمصلحةٍ  تمحّضَ و

ھي عنھ، وإنما وطاعة، فكیف صحّ النّ  الآلھة حقّ  سبُّ : فإن قلتَ  :"وردّ علیھ، فقال
طاعة علم أنھا تكون مفسدة فتخرج عن أن  بَّ رُ : قلتُ  ،ھي عن المعاصيیصحّ النّ 

ھي عن المنكر ھو كالنّ  ،لأنھا معصیة، لا لأنھا طاعة ؛ھي عنھاتكون طاعة، فیجب النّ 
 ھيُ النّ  لم أنھ یؤدّي إلى زیادة الشرّ انقلب معصیة، ووجبَ ، فإذا عُ لّ الطاعاتِ من أجَ 

بن عاشور یفرّق بین غیر أن الإمام ا ،)76("ھي عن المنكركما یجب النّ  ،عن ذلك النھي
ولیس ھذا مثل تغییر :"النھّي عن سب آلھة المشركین، وبین النھّي عن المنكر، فیقول

بالذّات وإفضاؤه إلى  المنكر مصلحةٌ  لأنّ تغییرَ  ؛المنكر إذا خیف إفضاؤه إلى مفسدة
فیھ أنظار العلماء المجتھدین بحسب الموازنة  تتردّدُ  وذلك مَجالٌ  ،المفسدة بالعَرض

في تعارض  وكذلك القولُ ، وضعفاً، وتحققّاً واحتمالاً  قوّةً  ،ن المصالح والمفاسدبی
  .)77("المصالح والمفاسد كلّھا

  :الموازنة بین المفاسد في القرآن

قد تجتمع المفاسد وتتزاحم كما تتزاحم المصالح، مما یتطلّب من الناّظر في 
الضّرورة والحاجة، ویحفظ  موازین القرآن الترّحیح بینھا، واختیار ما تدعو إلیھ

  .مصالح الدّین والدّنیا، كما سیتضّح في ھذا المطلب

إذا كان الشّارع أباح الكثیر من المباحات؛ لما : الضّرورات تبیح المحظورات
فیھا من المنافع، فإنھ في المقابل حرّم بعضھا؛ لما فیھا من الأضرار والمفاسد، لكن قد 

علیھ، فیعود ماكان محرّما إلى الإباحة المؤقّتة درءا ینعدم المباح، أو یعسر الحصول 
لمفسدة أكبر، وھي الخوف على النفّس من الھلاك، فالموازنة تقتضي تناول المحرّم 

مَ عَلیَْكُمُ  :حفظا للنفّس من الھلاك، كتناول المیتة عند الضّرورة، قال تعالى إِنَّمَا حَرَّ
ِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِ  یرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لغَِیرِْ اللهَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ، فاp تعالى حرّم ھذه المأكولات؛ لما فیھا من ]173:البقرة[ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ

عطش، أو الأضرار؛ لكونھا من الخبائث، لكنھ استثنى حال الضّرورة، كجوع، أو 
إكراه، فأباح تناولھا بقدر دفع الحاجة، من غیر بغْي ولا عدوان، أي لا یبتغي منھا 
إشباع رغبة، ولا متجاوز القدر الذي یدفع بھ الضّرر، ویحفظ بھ النفّس من الھلاك، 

 أشدّ  لأن ضرر الموتُ "إن لم یجد غیره؛ ویكون تناول المحرم في ھذه الحالة واجبا 
وھذه الآیة  ،)78("رر الكبیرل في سبیل دفع الضّ رر القلیل یتحمّ ضّ من ضرر الأكل، وال

وأباح الله  .)79("رورات تبیح المحظوراتالضّ ": أصلٌ في القاعدة الفقھیة المشھورة
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مَنْ  :تعالى للمضطرّ النطّق بكلمة الكفر، حفاظا على نفسھ من الھلاك، قال تعالى
ِ مِنْ بعَْدِ إِیمَانھِِ إِ  یمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفرِْ كَفرََ بِا9َّ لاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ بِالإِْ

ِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  الإلجاء  ھو: لإكراها، ]106:النحل[ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَّ
ان من إیلام یكون بفعل شيء تضیق عن تحمّلھ طاقة الإنسو ،إلى فعل ما یكُْرَه فِعلھُ

، فإذا أكْره المرء على ارتكاب محرّم، كالنطّق )80(أو نحوه ،أو قید ،أو سجن ،بالغ
 لأنّ " بكلمة الكفر، أو شرب الخمر، أو أكل المیتة، فیجب على المكرَه أن یجیب؛

ورة إلا بھذا الأكل، ولیس ، ولا سبیل إلیھ في ھذه الصّ وح عن الفوات واجبٌ صون الرّ 
لقولھ  ؛الله تعالى، فوجب أن یجب ولا فیھ إھانة لحقّ  ،على حیوان رٌ في ھذا الأكل ضر

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  :تعالى  وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَّ
والتقّیة مع الكافرین محرّمة في الأحوال العادیة، لكن تجوز عند  ،)81(]195:البقرة[

لاَ یتََّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافرِِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ  :رة، كالخوف من الھلاك، قال تعالىالضّرو
ِ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھمُْ تُقَاةً  دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلكَِ فَلیَْسَ مِنَ اللهَّ

 ِ ُ نفَْسَھُ وَإِلىَ اللهَّ رُكُمُ اللهَّ ، فالآیة تنھى المؤمنین عن ]28:آل عمران[  الْمَصِیرُ وَیحَُذِّ
الدخول في ولایة الكافرین، ومن فعل ذلك فقد قطع صلتھ باi تعالى، إلا في حال 
الخوف وخشیة الضّرر المؤكّد، فإنھ یجوز إظھارُ الولاء، بشرط أن یكون ذلك 

كونَ مؤقتّا، وأن یكون الضّرر ثابتا لا شكّ فیھ، وألا یتجاوز الولاء المظھر، وأن ی
، وھذه التقّیة وإن كان فیھا ضرر )82(قاصرا على الأحوال الآحادیة لا الجماعیة

بإظھار الولاء لغیر المؤمنین، لكنھ جاز لدفع ضررٍ أكبر وھو صونُ النّفس من 
الخطر، وھي مثل الحال التي كان علیھا المستضعفون من المؤمنین في مكّة الذین لم 

لھجرة خوفا من المشركین، ومثل حال المسلمین في الأندلس حین یتمكّنوا من ا
أكرھھم النصّارى، فتظاھروا بالولاء لھم إلى أن تمكّنوا من الفرار، فالتقّیة حالة مؤقتّة 
غیر دائمة؛ لذا حذّرت الآیة من التسّاھل في دعواھا، واستمرارھا، أو طول 

لتقّیة كضرورة جائزة عند قیام ، وا)84(؛ لأنّ الضّرورات تقدّر بقدرھا)83(زمانھا
أسبابھا إلى یوم القیامة، ولم تنُسخ في القول الرّاجح؛ لأن دفع الضّرر عن النفس 

  . ، وما لا یتمّ الواجب إلا بھ فھو واجب)85(واجب بقدر الإمكان

إذا تقابل ضرران متفاوتان، أحدُھما : الضّررُ الأعلى یدفع بالضّرر الأدنى
دّة والخطر، فإنّ الموازنة تقتضي اختیار أقلّ  الضّررین، أكبرُ من الآخر في الش

وأھون الشّرین؛ لدفع أخطرھما وأشدّھما وأعلاھما، كالقتال في الشّھر الحرام، فإنھ 
ِ اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا  :؛ لقولھ تعالى)86(محرّم في القول الراجح ةَ الشُّھوُرِ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ عِدَّ



  عبد الكریم حادي/ د.أ 
  

 

   ل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نواز                                    32

 ِ وْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِنْھَا أرَْبعَةٌَ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّینُ الْقیَِّمُ فلاََ یَ  فِي كِتاَبِ اللهَّ
 :، لكن الله تعالى أباح القتال فیھ استثناء في قولھ]36:التوبة[ تظَْلمُِوا فِیھِنَّ أنَْفسَُكُمْ 

 َوَكُفْرٌ بھِِ یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتاَلٍ فِیھِ قلُْ قِت ِ الٌ فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ
ِ وَالْفِتْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ   وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلھِِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ

ى ، فدلتّ الآیة على أنّ القتال في الشّھر الحرام أمرٌ كبیرٌ وثقیلٌ عل]217:البقرة[
م فیھ القتال تعظیما لھ، لكن ما وقع  النفّوس؛ لأنھّ مقدّس في الجاھلیة وفي الإسلام، فحرِّ
في الشھر الحرام من المفاسد أعظم من قدسیة الشّھر ذاتھ، فالكفرُ باR، والصدُّ عن 

وأصحابھ منھ، وفتنةُ المؤمنین عن دینھم أعظمُ من القتال   سبیلھ، وإخراجُ النبّي
وعلى بیت الله، وعلى الأنفس، وعلى الأھل  ،اعتداء على الله لأنھ" فیھ،

فضي إلى القتل ین تُ عن الدّ  الفتنةَ  لأنّ  "؛الفتنة أكبر من القتل ولكون ،)87("والعشیرة
 فما فعلھ المشركون ،)88("في الآخرة الدائمِ  العذابِ  نیا، وإلى استحقاقِ الكثیر في الدّ 

؛ لذا أباح الله فیھ القتال ھر الحرامالقتال في الشّ عن السّؤال أعظم إثماً، وأشدّ ذنباً من 
وكذلك . دفعا لأعظم الضّررین، بارتكاب أخفھّما وأدناھما جرْیا على القاعدة السّابقة

ھُمُ  :منع الله تعالى القتال یوم الحدیبیة دفعا لأعلى الضّررین بأدناھما، قال تعالى
سْجِدِ الْحَرَامِ وَالْھَدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ یبَْلغَُ مَحِلَّھُ وَلوَْلاَ رِجَالٌ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَ 

ةٌ بغَِیْرِ عِلْمٍ  مُؤْمِنوُنَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِناَتٌ لمَْ تعَْلمَُوھُمْ أنَْ تطََئوُھمُْ فتَصُِیبكَُمْ مِنْھمُْ مَعَرَّ
ُ فيِ رَحْمَتھِِ مَنْ یشََاءُ لوَْ تَ  بْناَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْھُمْ عَذَاباً ألَِیمًالِیدُْخِلَ اللهَّ  زَیَّلوُا لعََذَّ

، والمعنى أنّ الله تعالى منع لقاء جیش المسلمین بالمشركین؛ لأن بین ]25:الفتح[
أظھرھم مؤمنین ومؤمنات غیر معروفین، بسبب كتمان إیمانھم، فلو أذن لھم في 

أكبر من ترك قتال المشركین، فیقع  القتال لقتلوا إخوانھم بغیر حقّ، وھو ضررٌ 
 نْ ما یلحقھم إذا ألحقوا أضراراً بالمسلمین مِ " المسلمون بسبب ذلك في المعرّة، وھي

 نْ القاتلین إذا لم یتثبَّتوا فیمن یقتلونھ، ومِ  إثم یلحقُ  نْ ومِ  ،دِیاَتِ قتْلىَ، وغُرم أضرار
أھل  وأصحابھ لم ینجِّ  محمداً  یقولھا المشركون ویشیعونھا في القبائل أنّ  قالةٍ  وءِ سُ 

ھوُا العرب في الإسلام وأھلھ ؛ھمدینھم من ضرِّ  وھذه أضرارٌ أبلغُ من ترْك  ،)89("لیِكَُرِّ
المسلمین  جیشَ  بھذا الامتناعِ  مَ رحِ  إذْ " قتال المشركین؛ ولذا عبرّ الله عنھا بالرّحمة؛

معلوم،  ة إلى أمدٍ دّ فوس والعُ أبقى لھم قوتھم في النّ  وأنْ  ،تلحقھم ةٍ عرّ بأن سلمھم من مَ 
ھم المشركین بأن استبقاھم لعلّ  مَ لاك، ورحِ الإھْ  المؤمنین والمؤمنات بنجاتھم منَ  مَ ورحِ 

وا منھم بعد ذلك أسلمُ  نْ مَ  مَ كما حصل بعد فتح مكة، ورحِ  ،أكثرھم مُ سلِ أو یُ  ،لمونسْ یُ 
والجملةُ الأخیرة  .)90("رةنیا ورحمة الآخلرحمة الدّ  ھنا شاملةٌ  حمةُ بثواب الآخرة، فالرّ 

زیادةُ تفسیرٍ وبیانٍ وتعلیلٍ لامتناع القتال بین المؤمنین ومشرْكي مكّة، فالعلةُّ ھي 
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وجودُ بعض المؤمنین والمؤمنین ممن لا یعُرفون بین أظھرھم، فلو تمیّزَ المشركون 
 لوھم قتلا ذریعامن المؤمنین، لأذِنَ الله للمؤمنین في قتالھم، ولعذّبوھم عذابا ألیما، ولقت

)91(.  

  :الخاتمة

من خلال ھذه الدراسة في فقھ الموازنات في ضوء القرآن، استخلصت 
  :النتائج الآتیة

العلم بالقواعد التي تقدّرُ بھا المصالح والمفاسد عند التّعارض أو "فقھ الموازنة ھو -1
  ."التزّاحم، فیقدّم الأرجح على غیره

  .لة على التّقدیر، والمعادلة، ونفي الاستواءتأتي الموازنة في القرآن للدّلا -2

ظھر من خلال الدراسة ما للقرآن الكریم من العنایة بفقھ الموازنات تأصیلا  -3
  .وتقعیدا وتفریعا

تظھر أھمیة فقھ الموازنات في الترجیح عند تعارض المصالح أو تزاحمھا، أو عند  -4
  .فیما بینھا تعارض المصالح مع المفاسد، أو عند تزاحم المفاسد

  :دلّ القرآن على بعض الضّوابط الضّابطة لفقھ الموازنات، مثل -5

  لا موازنة بین الضدّین  -   

  لا موازنة بین القلةّ والكثرة  -   

  الأخْذ بالأحْسن وترْك الأدْون   -   

المستقري للقرآن یجد أن الموازنة بین الأحكام والأعمال، إما أن تكون بین  -6
  .اتھا، أو بین المفاسد ذاتھا، أو بین المصالح والمفاسدالمصالح ذ

  :أھم القواعد المستنبطة من القرآن في فقھ الموازنات -7

  الجمعُ بین المصالح أولى -  

  أحكامُ المقاصد مقدّمة على أحكام الوسائل   -  

  تفاضُل الأعمال باعتبار القصود والنّیاّت -  

  تفاضل الأعمال باعتبار الزّمن -  



  عبد الكریم حادي/ د.أ 
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  تفاضل الأعمال باعتبار المصلحة -  

  إتیانُ الرّخص أفضل من تركھا -  

  المصالح الدّینیة مقدّمة على الدّنیویة، والآجلة على العاجلة -  

  المصلحة الغالبة مقدَّمة على المفسدة القلیلة -  

  درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح - 

  الضّرورات تبیح المحظورات - 

  على یدفع بالضّرر الأدنىالضّررُ الأ - 
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  )446/ 13(، )ت
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  )6/499(، )د ت(بیروت، لبنان

   .)44/ 10( التحریر والتنویر، مرجع سابق -11

    .)2/366( لباب التأویل في معاني التنزیل، مرجع سابق -12
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  )2726/ 5(، )ت

  )  234/ 5(لباب التأویل في معاني التنزیل، مرجع سابق -14
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  -دراسة  تأصیلیة -فقھ الموازنات في ضوء القرآن الكریم                                                          
  

 

 37                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
، وابن أبي شیبة في المصنف، باب في الأخذ 5621:، رقم)3/140(باب كراھیة التقصیر،

 27001:، رقم)9/59(بالرخص، 
المفصل في القواعد الفقھیة، یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، دار التدمریة، الریاض،  -50

 199:ه، ص2014ه ــــ 1435ودیة،ط السع
الموافقات في أصول الشریعة، إبراھیم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي، دار المعرفة، بیروت،  -51

 )2/122( ،)د ت(لبنان، 
   102 :الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص -52
 )2/123(الموافقات، مصدر سابق -53
 )3/217(لباب التأویل، مرجع سابق  -54
 )6/198(والتنویر، مرجع سابقالتحریر  -55
 )6/85(التحریر والتنویر، مرجع سابق -56
 )351/ 15(مفاتیح الغیب، مصدر سابق -57
 )87/ 9((التحریر والتنویر، مرجع سابق -58
 )1/214(التحریر والتنویر، مرجع سابق -59
 )   1/48(تیسیر الكریم المناّن، مرجع سابق -60
 )1/206(لباب التأویل، مرجع سابق  -61
 )17/129(مفاتیح الغیب، مصدر سابق -62
د (الكشاف، محمود بن عمرو بن أحمد أبو القاسم الزمخشري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان -63

 )1/194(، )ت
 ) 1/99(تیسیر الكریم المناّن، مرجع سابق -64
 )295/ 15(مفاتیح الغیب، مصدر سابق  -65
 )485/ 14(التحریر والتنویر، مرجع سابق -66
 ) 2/283(، التحریر والتنویر، مرجع سابق)708/ 2(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -67
 378: المفصل في القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ص -68
 )   708/ 2(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -69
 ) 14/120( التحریر والتنویر، مرجع سابق -70
، 2اء، دار طیبة، بیروت، لبنان، طتفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفد -71

 )7/323(م، 1999 -ھـــ1420
 )295/ 3(مفاتیح الغیب، مصدر سابق -72
 )    322/ 1(إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق -73
 ) 2625/ 5(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -74
 )74/ 5((التحریر والتنویر، مرجع سابق -75
 )157/ 2(الكشاف، مصدر سابق -76
 )74/ 5(التنویر، مرجع سابقالتحریر و -77



  عبد الكریم حادي/ د.أ 
  

 

   ل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نواز                                    38

                                                                                                                                  
 )   1/510(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -78
   238:المفصل في القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ص -79
 )8/138(التحریر والتنویر، مرجع سابق -80
 )471/ 9(مفاتیح الغیب، مصدر سابق -81
 )   1177/ 3(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -82
 )80/ 3(بقالتحریر والتنویر، مرجع سا -83
 254:المفصل في القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ص -84
 )4/170(مفاتیح الغیب، مصدر سابق -85
 الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد أبو عبد الله القرطبي، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة، -86

 )8/135(م، 2003 -  ھــ1423ط، 
 ) 2/687(زھرة التفاسیر، مرجع سابق  -87
 )269/ 3( تیح الغیب، مصدر سابقمفا -88
 )483/ 13( التحریر والتنویر، مرجع سابق -89
 )483/ 13( التحریر والتنویر، مرجع سابق -90
 )7/344( تفسیر ابن كثیر -91



                             تعریف فقھ الموازنات والمصطلحات ذات الصلة بھ                                                           
  

 

 39                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

  

  تعریف فقھ الموازنات والمصطلحات ذات الصلة بھ

  

  الدكتورة حمزة العیدیة   

  - 1جامعة وھران  - كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة

  :مقدمة

حمدا للرحمن خالق الإنسان معلم البیان، منزل القرآن، رافع السماء، 
لمبعوث رحمة السلام على اوواضع المیزان، سبحانھ لا الھ إلا ھو، والصلاة 

  .صحبھ وكل من تبعھ بإحسانوللعالمین وعلى آلھ 

  أما بعد؛

الدین الخاتم الخالد،  ومن تمام المنة، وثوابت العقیدة أن الإسلام ھ
وشریعتھ ھي الشریعة الشاملة الكاملة؛ لذلك نجدھا حاضرة بحلولھا لكل 
 المستجدات مھما كانت طبیعتھا، ومھما كان عصرھا، ومصرھا بما یحقق
- مصالح الناس في عاجلھم، وآجلھم، ومعاشھم، ومعادھم، وبما یفي حاجاتھم 

  .عنھا - أبدا-لا تضیق بھا، ولا تتخلف  -على عدم تناھیھا

إن مم لا یسع الإنسان جھلھ  أن من خصائص ھذه الشریعة الغراء و
تتبعا  ومما تقرر استقراء ومكان ؛ وأنھا صالحة لكل زمان والبقاء والاستمراریة 

الیسر، والقصد بالشمولیة أن ما من ون من مقاصد الشریعة الإسلامیة الشمولیة أ
جیل من الأجیال والتي یلجئ  ونازلة من النوازل التي تحدث في أمة من الأمم أ

نوعھا إلا  وإلیھا واقع الأمة المعیش سواء كان لھا سابق فیما سلف من جنسھا أ
ارع الحكیم الإلمام بقضایا الإنسان ولھا حكم في الشریعة، ذلك أن من مقصد الش

  .التي جاءت الشریعة ابتداء من أجلھ

ظروفھم المختلفة، ووأما یسرھا فیتجلى في مراعاتھا لأحوال العباد 
ھذا من السنن الإلھیة، والإنسان ونظرا للتطور الذي تشھده الحیاة منذ بدایتھا 



         العیدیة حمزة /د
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اقع فرضتھ سنة مضطر للتكیف مع ھذا الواقع فلیس بمقدوره أن یعیش عكس و
الله في خلقھ، من أجل ذلك انفردت الشریعة الإسلامیة بجملة من الأحكام في 

الرخصة وأحكام الموازنة بین والأحوال الاستثنائیة أحكام الضرورة 
  .المتعارضات

  :وبھذا یمكن حصر الأسس التي یبنى علیھا فقھ الموازنات إجمالا في ما یلي

الاجتھاد في ودراك النص الشرعي المراد بھ إوفقھ الشرع؛  :أولا
فإذا بلغ الإنسان مبلغا فھم عن الشارع فیھ : "تحصیل مقاصده، یقول الشاطبي

في كل باب من أبوابھا، فقد حصل لھ وقصده في كل مسألة من مسائل الشریعة، 
الحكم بما أراه و والفتیا، السبب في تنزیلھ منزلة الخلیفة للنبي  ووصف ھ

  .   1"الله

یستوعب وفقھ الواقع؛ حیث یدرك الناظر أحداث الواقع المعیش،  :ثانیا
جمیع جوانبھ، حتى یحقق الموازنة العلمیة الدقیقة السلیمة بین المصالح فیما 

وفي ھذا ما نصھ المفاسد، وبین المصالح وبین المفاسد فیما بینھا، وبینھا 
أنھ من أھل البلد فینبغي للمفتي إذا ورد علیھ مستفت لا یعلم : "القرافي قائلا

الذي منھ المفتي، وموضع الفتیا أن لا یفتیھ بما عادتھ یفتي بھ حتى یسألھ عن 
ھل حدث لھم عرف في ذلك البلد في ھذا اللفظ اللغوي، أم لا، إن كان وأھل بلده 

ھذا أمر واللفظ عرف، فھل عُرف ذلك البلد موافق لھذا البلد في عرفھ أم لا، 
  .2"ھ العلماءمتعین واجب لا یختلف فی

فقھ التنزیل، ھذا النوع مرتبط بفقھ الواقع، ذلك أن فقھ التنزیل  :ثالثا
ما ومدى توافر الشروط في ھذا المحل ومداره دراسة محل تنزیل الحكم، 

نظر وتدبر ویستلزم من آلیات لإدراك تنزیل الحكم الشرعي، من اجتھاد 
وات یؤدي إلى العبث الجھل بھذه الأدوالمكان، ومراعاة للزمان ووتبصر، 

  ...إتلاف مقاصدھاوبأحكام الشریعة 

التطبیق الرسمي الصحیح لأحكام  وھوالنظر في المآلات،  :رابعا
التنسیق مع الأسس الثلاثة السابقة، فإذا استجمعت ھذه وذلك بالتكامل والشریعة 
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 تبینَ عند الحكم مفسدة ناجمة، لزِم التراجع عن تطبیق الحكم،والأسس الثلاثة 
  .   لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

من خلال ھذا التقدیم الموجز لفقھ الموازنات تظھر أھمیة دراسة الفن في ما و 
  :3یلي

بیان صلاح ھذه الشریعة لكل زمان ومكان، وأنھا خالدة، وكفیلة بتقدیم أمثل  - 1
 .الحلول لشتى أنواع ما یواجھ الناس من مشكلات ومعضلات

  .ه الأمة، وتنبیھھا إلى خطورة القضایا، والمسائل المجتھد فیھاإیقاظ ھذ - 2

الدعوة إلى تحكیم الشریعة في كل جوانب الحیاة، وجعلھا الضابط لتصرفات  - 3
 .الناس، وممارساتھم

 .التجدید لھذا الدین، وإحیاء ما اندرس من معالمھ - 4

 .كممعرفة ھذا العلم یفتح أبواب الرحمة والسعة والدقة في الح - 5

الجھل بھذا الفن یؤذي إلى خلط الموازین والإخلال بمراتب الأعمال، فیقدم  - 6
  .   المؤَخر   ویؤخر المقدَم، وتصیر الحیاة فوضى وعدم استقرار في الأحكام

موازین  -  ھذا العلم لابد لھ من مكیال دقیق یضبط لھ الموازینو
أن یسلكھ لیزیل بذلك ، ویبن لھ المنھج المحكم الذي یجب -المفاسدوالمصالح 
بعلم ما یعرف  ویدفع بھ التعارض في جمیع الأحوال، ھذا المكیال ھوالإشكال 
  .المیزان

  .من أجل ذلك تعین تعریف علم المیزان ابتداء ثم تعریف فقھ الموازنات تبعا

   تعریف علم المیزان: المبحث الأول

  :الحقیقة اللغویة لمفردة المیزان

في المعاجم اللغویة " المیزانوالوزن "اللغویة لمفردة اجعة الإطلاقات بعد مر 
التثبت في الرأي، والعدل والاعتدال والتي أرید بھا التقدیر والمقدار و

  .4والانتصاف والاستقامة، والمطاوعة  والقسطاس



         العیدیة حمزة /د
  

 

   ین معضلات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نوازل العصر ب                                    42

  :السنةوالحقیقة الشرعیة لمفردة المیزان من الكتاب 

رد في الكتاب على بعد تتبع موارد التشریع تبیّن أن لفظ المیزان و
الآخر أرید بھ العدل ومعنیین اثنین، أحدھما أرید بھ آلة الوزن المعھودة، 

  .الإنصافو

یمكن التفریق بین المعنیین بأنھ حین یعبّر بإنزال المیزان فالمقصود و
  .5حین یعبر بوضع المیزان فالمقصود الآلة المعروفةوالإنصاف، والعدل 

وَالْوَزْنُ یوَْمَئِذٍ الْحَقُّ فمََن ثقَلَُتْ  :لىقولھ تعا من النصوص القرآنیةو
موازینھ عملھ الصالح توزن ، )8 :الأعراف( مَوَازِینھُُ فَأوُْلَـئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 
كتب وكتب حسناتھ في كفةّ من كفّتي المیزان، وبھ الأعمال، بأن یوضع العبد 

  .6سیئاتھ في الكفة الأخرى

ُ الَّذِي أنَْزَلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یدُْرِیكَ لَعَلَّ : قولھ تعالى أیضا اللهَّ
اعَةَ قرَِیبٌ    ) .17 :الشورى( السَّ

 وكتاب یعني القرآن بالحقّ، یقول أنزل المیزان ھالله الذي أنزل ھذا ال
یحكم فیھم بحكم الله الذي أمر بھ في والعدل لیقضي بین الناس بالإنصاف 

  .  7كتابھ

نھى والعدل فیما أمر بھ : المیزان: " ذكر العز بن عبد السلام ما نصّھو
  .8"عنھ 

مَاءَ رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ  :قولھ تعالى ألاََّ تطَْغَوْا فيِ  )7(وَالسَّ
، )9- 7: الرحمن( قِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا الْمِیزَانَ وَأَ  (8) الْمِیزَانِ 

ألاّ تطغوا في المیزان أي أعدل یا ابن آدم كما تحبّ أن یعدل علیك وأوف كما 
  .9تحبّ أن یوفّ لك، فإن العدل صلاح الناّس

فلاََ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَیْئًا ۖ  وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقسِْطَ لِیوَْمِ الْقیِاَمَةِ  :قولھ تعالى
نْ خَرْدَلٍ أتََیْنَا بھَِا ۗ وَكَفىَٰ بِنَا حَاسِبِینَ  ، )47: الأنبیاء( وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

ذھب الزمخشري في بیان معنى وضع الموازین غلى قولین اثنین، أحدھما 
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: وعن حسن الحساب السويّ، والجزاء على حسب الأعمال والنصّفة، أرصاد
  .10میزان لھ كفتّان ھو

وَلاَ تَقْرَبوُا مَالَ الیَْتِیمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ یبَْلغَُ  :قولھ تعالى
هُ ۖ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۖ وَإذَِا قلُتْمُْ  أشَُدَّ

اكُم بھِِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وَلوَ فَاعْدِلوُا لكُِمْ وَصَّ ِ أوَْفوُا ۚ ذَٰ  كَانَ ذَا قرُْبىَٰ ۖ وَبعَِھْدِ اللهَّ
  ).152: الأنعام(

تختلف والمصباح، والمضراب، وآلة كالمنقاش  وھوالمیزان من الوزن 
  .11أشكالھ باختلاف الأقالیم كالمكیال

یطلق القسط وس، مختصر من القسطا وھوالعدل  والقسط ھو
  .12القسطاس على المیزان لأنھ آلة العدلو

كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان :" ، قولھ ومن السنة
  .13"بحمده وحبیبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظیم، سبحان الله 

أنّ أعمال العبد توزن یوم وأجمع أھل السنة على الإیمان بالمیزان، 
اقتداء بھذا المیزان العادل لا بد من و، 14المیزان لھ لسان وكفّتانأنّ والقیامة، 

  .نظیره في الدنیا للحكم على النوازل

 أمر رسول الله : سمعت علیاّ یقول: عن المغیرة عن أم موسى، قالت
ابن مسعود أن یصعد شجرة فیأتیھ شيء منھا، فنظر أصحابھ إلى حموشة ساقیھ 

ا یضحككم؟ لَرِجل عبد الله في المیزان أثقل من م" :فضحكوا منھ، فقال النبي 
 .15"أحدكم

توضع الموازین یوم القیامة، فیؤتى بالرجل، فیوضع في " :وقولھ 
: فیبعث بھ إلى الناّر، قال: كفھّ، فیوضع ما أحصي علیھ، فتِمایل بھ المیزان، قال
لوا، فإنھ لا تعجلوا، لا تعج: فإذا أدبر بھ، إذا صائح یصیح من عند الرحمن یقول

لا إلھ إلاّ الله، فتوضع مع الرجل في كفّة، حتىّ : قد بقي لھ، فیؤتى ببطاقة فیھا
  . 16"یمیل بھ المیزان
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  :الحقیقة الاصطلاحیة لمفردة المیزان

  :شرعا تبیّن التعریف الآتيوبعد تتبع الحقیقة الفظ المیزان اللغة 

مطاوعة  آلة للوصول إلى حكم مستقیم عادل راجح بعد والمیزان ھ
ما حبرّه  ولعل التعریف الاصطلاحي العلمي الأنسب ھو .17تثبّت في الرأيو

المضار ومعیار یعدل بین المنافع  وھ: "الأستاذ الدكتور لخضر لخضاري قائلا
  . 18"مرجوحاوالمغمور مرجحا والغامر و

الاصطلاحیة والشرعیة ویظھر من خلال مقابلة ھذه الحقائق اللغویة 
ص مطلق، حیث الحقیقة اللغویة أعمّ مطلقا من الحقیقة خصووعلاقة عموم 

الاصطلاحیة، إلاّ أنھّ وجد قدر مشترك بینھم على أنّ المیزان آلة من والشرعیة 
الوصول إلى حكم عادل على الأفعال وعدل وكفّتین القصد منھا الوزن بإنصاف 

  .  الأقوالو

 .ذات الصلة بھ تعریف فقھ الموازنات، وبیان المصطلحات: المبحث الثاني

ھي المصیبة الشدیدة من شدائد الدھر تنزل وجمع نازلة  :النوازل لغة
   :منھا قول أبي الطیب المتنبيوبالناس، 

نَ الصبّر عندي كلّ نازلة     لیَّن العزمُ حدَّ المِرْكَبِ و= وقد ھوَّ

 .19وأصلھا من الفعل نزل بمعنى ھبط ووقع

  :اصطلاحا

لفتاوى، والواقعات، وھي مسائل تطلق خاصة على ا :الأحنافعند 
استنبطھا المجتھدون والمتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم یجدوا فیھا روایة عن 
أھل المذھب المتقدمین؛ وھم أصحاب أبي یوسف، ومحمد، وأصحاب 

  .20أصحابھما

 ):خصوصا في بلاد الأندلس، والمغرب العربي ( المالكیةفي اصطلاح 
؛ 21لتي یفصل فیھا القضاء طبقا للفقھ الإسلاميتطلق على القضایا، والوقائع ا

وبھذا الإطلاق تأتي بمعنى الأقضیة، وھي نوازل الأحكام من المعاملات 
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ذلك مما تتعلق بھ حقوق وتقع فیھ خصومة ونزاع، ومن  المالیة، والإرث ونحو
ھذا الوجھ فقد قصد جمع من فقھاء المالكیة إلى جمع، وتقریب ھذا النوع من 

المفید للحكام فیما یعرض "الولید القرطبي في مصنفھ  ما صنع أبوالمسائل، ك
 .22"لھم من نوازل الأحكام

والنوازل بوجھ عام تطلق على المسائل، والوقائع التي تستدعي حكما 
اجتھاد  شرعیا، فھي بھذا المعنى تشمل جمیع الحوادث التي تحتاج لفتوى، أو

ث متكررة أم نادرة الحدوث، لیتبین حكمھا الشرعي؛ سواء كانت ھذه الحواد
 :- رحمھ الله–وسواء كانت قدیمة أم جدیدة،  ومن ذلك یقول الإمام مالك 

أدركت ھذا البلد وما عندھم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمیر لھا "
 .23"من حضر من العلماء فما اتفقوا علیھ أنفذه

بأحد من أھل دین الله  ولیست تنزل: "- رحمھ الله -یقول الإمام الشافعي 
ومن ذلك قول ابن عبد . 24نازلة إلا وفي كتاب الله الدلیل على سبیل الھدى فیھا

باب اجتھاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في " :- رحمھ الله -البر 
  .25"حین نزول النازلة

غیر أن المتبادر إلى الذھن في العصر الحاضر من إطلاق مصطلح 
الحادثة الجدیدة التي لم تعرف في السابق بالوجھ الذي  و،  أالواقعة والنازلة ھ

  .26حدثت بھ الآن

  :بیان المصطلحات ذات الصلة بمفردة النوازل

الناظر في المصنفات الفقھیة، والأصولیة، وغیرھا یجد أنھم یعبرون 
  :عن النوازل بصیغ مختلفة منھا

لأصولیین، مفردھا حادثة،  ونجد ھذا المصطلح كثیرا عند ا :الحوادث
والفقھاء، ذكر ابن منظور في اللسان أن الحدث من أحداث الدھر، شبھُ 

سُولِ وَإلِىَٰ  :؛ وأشار الجصاص في معنى قولھ تعالى27النازلة وَلَورَدُّوهُ إلِىَ الرَّ
 ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ  أوُليِ الأْمَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتَنبطِوُنھَُ مِنْھُمْ ۗ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
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یْطَانَ إلاَِّ قَلیِلاً  ھذه الآیة دلالة على وجوب  وفي" )83: النساء( لاَتَّبعَْتمُُ الشَّ
 .28"القیاس واجتھاد الرأي في أحكام الحوادث 

الواقعة الداھیة، الواقعة :مفرده واقعة، جاء في لسان العرب :الوقائع
 .29النازلة من صروف الدھر

وھي مصطلحات عامة؛ تتناول : المسائل، والقضایا، والمستجدات
 النوازل، وغیرھا؛  فالنوازل أخص، إلا أنھا إذا أرید بھا النازلة صاحبھا قید، أو

 .30إطلاق المعاصرین خاصة قرینة تخصصھا، وھو

  : ضوابط إعمال میزان فقھ الموازنات

جزئيّ (اعتبار مقاصدیا أن المصالح المعتبرة شرعا والمقرر أصولیا 
على مصالح ومیولھم ولیست متوقفة على موافقة أھواء العباد وشھواتھم ) كليّوأ

وَإذَِا قِیلَ لَھمُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ  :وھمیة، من أجل ذلك فندّ المولى تعالى
كِن لاَّ یشَْعرُُونَ  )11(قَالوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ   ألاََ إنَِّھمُْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰ

وشرط أھل  .لا خفّف عنھمو، فلم یسقط الله تعالى عنھم عقوبتھ )12- 11: البقرة(
  :المعاییر یمكن تلخیصھا فیما یليوالعلم للأخذ بالمصلحة جملة من الضوابط 

: قال الإمام الشاطبي: ا في مقاصد الشارّع الحكیماندراجھ: الضابط الأول
فإذا وقع على ..المقاصد التاّبعة العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلیة أو"

مقتضى المقاصد الأصلیة بحیث راعاھا في العمل، فلا إشكال في صحّتھ 
 .31"وسلامتھ مطلقا

یجب عرض المصلحة التي اھتدى إلیھا العقل على أصول الشرع 
قاصده، فإن وافقھا اعتبرت مصلحة شرعیة، وإن لم یوافقھا وجب إلغاؤھا، وم

 .لأن المصالح لم تكن في الأصل مصالح إلاّ لأن الشّارع وضعھا كذلك

المقاصد الشرعیة تنحصر في حفظ واندراجھا في مقاصد الشارع، 
وسیلة حفظھا تندرج في ھذه وعدما، والكلیات الخمس التي یجب حفظھا وجودا 

  . 32الحاجیات والتحسینیاتولاثیة الضروریات الث
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أضاف أھل التحقیق، ألاّ تكون المصلحة مصادمة لنصّ ثابت قطعيّ و
  .33الإجماع والسنة أومن الكتاب 

مون المصلحة لا تفوّت مصلحة أخرى أھم منھا؛ لا  :الضابط الثاني
ا ألحقت جزئیة خاصّة، ما لم تلحق ضررا بالآخرین، فإذ وفرق بین كونھا كلیّة أ

  .  34ضررا بھم خرجت عن كونھا مصلحة

ألاّ یؤدّي العمل بالمصلحة إلى مفسدة أرجح منھا  :الضابط الثالث
مقدم على ومفسدة، فدفع المفسدة أولى ومساویة لھا، فإذا تعارضت مصلحة وأ

مَا إثِْمٌ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِ  :جلب المصلحة إعمالا لقولھ تعالى
  ).217: البقرة( كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا

ألا تكون المصلحة في الأحكام الثابتة التي لا تتغیّر  :الضابط الرابع
یدخل في ذلك الأحكام والحدود، المقدّرات الشرعیة، والمحرّمات، وكالواجبات 

ما لا یجوز الاجتھاد فیھ، أي أن یكون في وعلیھا المجمع والمنصوص علیھا 
  . 35نحوھاوالمعاملات والأمور التعبّدیة بل فیما یعقل معناه من العادات 

أن یكون النظر إلى المصلحة بمیزان الشرع، لا  :الضابط الخامس
لا والتعلق بالخطاب، : ، فمن مواقع علم المقاصد36العقول المجرّدةوبالأھواء 

  .37لحة بالمعیار الذاتيینظر إلى المص

تحمّل الضرر الخاص في سبیل دفع الضرر العام،  :الضابط السادس
أنّ على الفرد أن ومعنى ذلك أنّ مصلحة الجماعة تقدّم على مصلحة الفرد، و

  . 38یضحي في سبیل النّفع العائد على المجموع

عدم  وإذن القاضي على مشروعیة المصلحة أ :الضابط السابع
لیست المصالح الدنیویة إلاّ والضابط لحدودھا  وھوالدّین،  ومشروعیتھا ھ

  .39متفرعة عن مقاصده، آتیة من ورائھ، لاحقة بآثاره

  :نظم الدكتور لخضاري في ذلك نظما مقاصدیا قائلا

  مآلات الابتناءِ وَصفٌ أعظمُ ...دركٌ ومقاصد التشریع درءٌ 
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مُ عند المناَسَبات نَ ...رَسمُ مصلحةٍ یحدُّ المًوضِعینِ    فعٌ مُكَمَّ

  .40في الاستصلاحِ دلیلُ الجَالبِ حِرزُهُ في التَشریع قیدُ أحمُّ 

  :الخاتمة

أردتھا أن تكون في بیان أھمیة إعمال المیزان الشرعي مع رعي رّتب و
قد وأما نازلة لمكلَّف بعینھ  وھوتوصیفا، فالمجتھد والمفاسد توظیفا والمصالح 

تزاحمت المصالح  وسد جملة، أالمفا وتزاحمت علیھ المصالح دفعة، أ
قد تتعلّق بالتعارض بین مصالح الطرفین، مصلحة أحدھما ھي والمفاسد، أو

التزاحم لزَِمَ على وأقوى من مصلحة الآخر؛ من أجل ھذا التداخل وأرجح 
تحصیل  41الناظر امتلاك ملكة الموازنة لرفعھا على أساس أنّ الحكمة تقتضي

عن غیره محمود ولمحضة عن نفس الإنسان درء المفاسد اوالمصالح المحضة 
حسن، وأنَّ تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأنَّ درء أفسد 

أنَّ تقدیم المصالح الرّاجحة على المرجوحة والمفاسد فأفسدھا محمود حسن، 
أنَّ درء المفاسد الرّاجحة على المصالح المرجوحة محمود ومحمود حسن، 

  .42حسن

والمسلك فیھا التقنین لمن : دكتور لخضاري قواعد، فقالولقد أسس لذلك ال
شھید، بحیث تصنع القواعد والكلیّات المقصودة والمناسبة  وألقى السّمع وھ

  :43لمعھود التشریع، وھذه القواعد ھي

ھجر والقصد فیھا تغلیب الغالب وحفظ الأعشار أولى بالاعتبار،  -
نزل الحكم ومنافع مضارھا، فأعُدمت الوالمغلوب، مثل منافع الخمر 

النظر یكون وفق قاعدة وبالتحریم على مقتضى المفاسد المتكثرّة، 
 .المقدّرات الشرعیة

قد یجوز حال الاضطرار ما لا یجوز حال الاختیار، كتولیة الإمام  -
 .الخبرة والخبیر الفاسق لانعدام الصالح ذ

ھ تشمیتومزیة المفضول قد تقتضي التفضیل، مثل تقدیم حمدلة العاطس  -
 .قراءة القرآنوأثناء الآذان 
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التأخیر، من مات والتنازع بین المتساویین یقتضي التخییر بین التقدیم  -
 .علیھ دین لرجلین بحیث تضیق عنھ التركة سوّى بینھماو

درء العقوق بالإقراع عند تساوي الحقوق، كالاقراع في الصف الأول  -
 .عند تزاحم المتسابقین

مثلا یجوز للمضطر أن یقطع جزءا  ما تحصیل مصلحتھ في إفساده، -
 ومن جسمھ لیأكلھ إن لم یجد غیره، لأنھ إحیاء للنفس بإتلاف عض

ھذا من باب استیفاء الكل بزوال الجزء قیاسا على قطع وفجاز، 
 .الذي أصابتھ الأكلة لإحیاء النفس والعض

كقطع الید المتآكلة حفظا لسلامة  ما تحصّل مصلحتھ بإفساد بعضھ، -
 .الجسد

تحصّل مصلحتھ بإفساد صفة من صفاتھ، كقطع الخفّین أسفل من ما  -
 .الكعبین في الإحرام تقدیما لحرمة الإحرام على حرمة سلامة الخفّین

درء الفساد بحسب الإمكان، فمن اضطّر إلى أكل النّجاسات وجب علیھ  -
الأعضاء أعظم من مفسدة أكل وأكلھا، لأنّ مفسدة فوات النفّس 

 .النّجاسات

الدفع، استعمال الماء المشمّس مفسدة مكروھة، ولبة في الجلب رعي الغ -
فإن لم یجد غیره وجب استعمالھ لأن تحصیل مصلحة الواجب أولى 
من دفع مفسدة مكروھة، لأن تحمّل مشقّة المكروه أولى من تحمّل 

 .مفسدة تفویت الواجب

  : ما یلي الفساد یتجلى فيوأخیرا نقول أن ثمرة تعلیق القصد بمیزان الصّلاح و

 .ضرورة تعلّم علم المیزان وھذا مقصد سامق فیھ دلالة على عالمیة الشریعة - 1

 .تعلّم موجبات الإقدام والإحجام - 2

موافقة قصد القاصد في الفھم والإدراك قصد الشارع الحكیم في استنطاق  - 3
استثمارھا في غیر المنصوص علیھ بعیدا عن  ثمرات الأحكام للحكم علیھا، أو

 .یة الھوىداع
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تردّد مقاصد الأحكام بین الرفع والدفع، لتحقیق مقام التعبّد إقبالا وإدبارا في  - 4
 .44الترك الفعل أو

 :مراعاة الحظوظ في تشریع الأحكام كلّھا - 5

 .إناطة الأحكام بما لا یتناھى لیستوعب الأزمنة والأمكنة والأشخاص - 6

  .45لامتثال المكلفّین تعلیق مقاصد الأحكام بالمیزان الشرعي أدعى - 7

  :الھوامش

                                                        
-106، ص 4، دار ابن عفان، القاھرة، ج1997، 1الموافقات، الشاطبي، تحقیق عبد الله دراز، ط - 1

107.  
الأحكام في تمییز الفتاوى، شھاب الدین القرافي، تحقیق عبد الفتاح أبوغدة، بیروت، دار البشائر،  - 2

  .  249، ص1995، 2ط
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  فقھ الموازنات وأھمیتھ تأصیلا وتنزیلا

                                               

  الأستاذ الدكتور نورالدین طوابة

  أدرارجامعة             

  :المقدمة

جاءت الشریعة الإسلامیة الغراء بجلب المصالح وتكمیلھا، ودرء لقد 
أو راجحة، ولا تنھى إلا وھي لا تأمر إلا بما مصلحتھ خالصة  المفاسد وتقلیلھا،

  .عما مفسدتھ خالصة أو راجحة

لذلك كان فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد، من الفقھ الدقیق الذي 
ولاسیما في حال التباس المصالح والمفاسد وعدم  یحتاج إلى علم وبصیرة،

  .وضوحھا، وكذا في حال اختلاطھا وامتزاجھا

  :لیھ ھذا الفقھفكان لابد من معرفة أن أھم ما یقوم ع

  .الموازنة بین المصالح أو المنافع المشروعة بعضھا ببعض - 1

  .والموازنة كذلك بین المفاسد أو الشرور الممنوعة بعضھا ببعض - 2

والموازنة أیضاً بین المصالح والمفاسد أو الخیرات والشرور إذا تصادمت  - 3
  .وتعارضت بعضھا ببعض

ھ الموازنات أولا وحجیتھ ثانیا لمعرفة ھذا كلھ یجدر بنا أن نعرف فق
والفائدة منھ في ھذا العصر ثالثا؛ والتي تعود على الإسلام كشریعة وعلى 

  .المسلمین كمجتمع

ھذه التساؤلات مما أرید شرحھ في ھذه المداخلة من خلال العناصر 
  : التالیة

  تعریف فقھ الموازنات .1



          بةنورالدین طوا/ د.أ
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  أھمیة فقھ الموازنات والحاجة إلیھ .2

  ملحة لضرورة فقھ الموازناتالأسباب ال.3

  حجیة فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیة .4

  الغایة من فقھ الموازنات.5

      أمثلة عن تطبیقات فقھ الموازنات وتنزیلاتھ.6

وقد تمت معالجة ھذه النقاط وفق منھج وصفي تحلیلي مع الاعتماد على 
  .استقراء العدید من النصوص للوصول إلى النتائج المرجوة

  :تعریف فقھ الموازنات: أولا

في بیان أصل   ابن فارس الموازنات لغة جمع موازنة، قال  :في اللغة - 1
  .1"یدل على تعدیل واستقامة الواو والزاء والنون، بناء"  :اشتقاق الكلمة

وھذا . ووازنتُ بین الشیئین مُوازنة ووزاناً .. والوزن ثقل شيء بشيء
  2.حاذیھیوازن ھذا، إذا كان على زنتھ، أو كان م

وَأنَْبَتْنَا فِیھَا مِنْ : وتأتي الموازنة بمعنى التقدیر، كما جاء في قولھ تعالى
  .4، أي إنھ مُقدر بمقدار معین، حسب ما تقتضیھ الحكمة3كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 

وازنھ أي بمعنى : والموازنة بمعنى المعادلة والمقابلة والمحاذاة، یقال
 5.عادلھ وقابلھ وحاذاه

 :عرف مصطلح الموازنة بتعاریف عدیدة منھا :ي الاصطلاحف - 2

، أو ترجیح خیر الخیرین، وشرّ 6تعارض المصلحتین وترجیح أحدھما
الشرّین، وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین 

  .7باحتمال أدناھما

فھ المعاصرون بتعریفات متقاربة، منھا   : وعَرَّ

ین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم أو المفاضلة ب" :بأنھ
 .8"تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر
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العلم الذي یتوصل بھ المجتھد للترجیح بین المصالح والمفاسد : وبأنھ
  .9المتعارضة، لاختیار الأولى، لیعمل بھ

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة " :كما عرف بأنھ
المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح لیتبین بذلك أي  بین

المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا، وأي المفسدتین أعظم خطراً فیقدم درؤھا 
لیحكم بناء  -عند تعارضھما - كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة 

  .10"على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده

: تعریف الموازنات، في باب التدرج في تطبیق الشریعة، بأنھاویمكن 
المقارنة والمفاضلة بین الأحكام الشرعیة المتقاربة، في أثناء التدرج في تطبیق 

  .الشریعة، لأجل ترجیح الأولى منھا بالعلم والتطبیق

  ھمیة فقھ الموازنات والحاجة إلیھأ :ثانیا

 : الموازنات فقھ أھمیة - 1

على  یجب التي المھمة الشرعیة العلوم من الموازنات قھف یعتبر علم
 في إلیھ الماسة للحاجة الراھن العصر في وخاصة بھ لاھتماما والمفتین الفقھاء
على حسنة آثار  من بھ العنایة على یترتب ولما البشریة، الحیاة شؤون مختلف

مي الإسلا العمل ترشید كما أنھ یسھم في حیاة المسلمین في شتى صورھا ،
 .، سواء الدعوي أو التربوي أو السیاسي ووضعھ في مساره الصحیح

من  الموازنات فقھ الیوم لمعرفة ملحة ولاشك أن الضرورات الحیاتیة 
 الحق سبحانھ عند تشریع التي أرادھا المرجوة المصلحة إلى أجل الوصول

   .الأحكام

ھو الأصلح إن الفقیھ أو العالم الملم بفقھ الموازنات ھو من یحدد ما 
لأن فقھ الموازنات یعتمد على تقدیم المصلحة الكبرى على  والأنسب فیختاره،

المصلحة الصغرى، ومصلحة العامة على مصلحة الخاصة، ومصلحة الكثرة 
على مصلحة القلة، ویعتمد أیضا تقدیم الضروریات على الحاجیات، وتقدیم 
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على المھم والراجح على  تقدیم الأھم: الحاجیات على التحسینیات، وھكذا أبدا
  المرجوح،

 عبد بن العز قال السلیمة ، بفطرتھم یدركھ البشر  طبیعي وھذا أمر
 في فالأفسد، مركوز الأفسد ودرء فالأصلح، الأصلح تقدیم أن واعلم" :السلام
 مبناھا الشریعة:"تیمیة  ابن ویقول  .11"الأرباب رب من لھم نظرا العباد طبائع
 خیر ترجیح والورع وتقلیلھا، المفاسد وتعطیل تكمیلھا،و تحصیل المصالح على

  .12"أدناھما حصل وإن شر الشرین ودفع أدناھما، بتفویت الخیرین

الیوم  بناء على ما سبق فإن موقع فقھ الموازنات في الأمة الإسلامیة
في الواقع من خلل في  -ھذه الأمة  -أعظم من أي وقت مضى نظرا لما تعیشھ 

ما  صارت تقدم ومدى خطورتھا، حیث ودرجاتھا والمنھیاتجانب المأمورات 
 فیھ الأھم سیجد الإسلام أحكام في الناظر أن مع ھو مؤخر وتؤخر ما ھو مقدم،

 یراعي أن من شأنھ الموازنات لفقھ المستوعب والفقیھ والمھم والأقل أھمیة،
 حیاةال مختلف قضایا وفي  الإسلام مجالات من مجال كل في الموجودة المراتب
 ھو والمفاسد المصالح بین الموازنات بشتى أشكالھا، وھكذا صار فقھ الإنسانیة
 یستطیع ملكة الفقیھ یمنح والواقع لأنھ المرحلة فقھ لفھم الحقیقي المدخل

یوجھ السائلین إلى الحكم الصائب، ولا یتصف بھ إلا أصحاب  أن بواسطتھا
اختیار الأحسن والأصوب بین  الھمم العالیة، والعقول الراجحة، الذین یمكنھم

الَّذِینَ یَسْتَمِعوُنَ الْقوَْلَ فَیتََّبِعُونَ أحَْسَنھَُ، أوُلَئِكَ : قال تعالى. الأقوال والأشیاء
ُ، وَأوُلَئكَِ ھمُْ أوُلوُ الأَْلْباَبِ    .13الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ

 جدیدهوت تفعیلھ یجب لذا الشرعیة؛ للأحكام الأساسیة المعالم أحد فھو
 وجود مع وضوحا أكثر العلم ھذا وتتجلى أھمیة الشریعة، مزایا لتظھر

 الفاحصة النظرة والدعاة والمفتین من العلماء تقتضي التي المعاصرة المتغیرات
بما یحقق حكمة الشریعة وسموھا وحسن تطبیقھا في  الأحكام، بیان وقت للواقع

 على الشریعة بنیت في لأحكاما بأن وإقبال الناس علیھا عند إدراكھم الواقع،
   .المفاسد ودرء المصالح جلب
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بناء على ما سبق فإن موضوع الموازنة بین المصالح والمفاسد لیس 
بالأمر الھین، بل یتطلب في الكثیر من الأحیان نظراً واجتھاداً وممارسةً ودربةً؛ 
 وذلك للوصول إلى مقصود الشارع من جلب المصالح وتكمیلھا ودرء المفاسد

 النظر بما تؤول إلیھ الأمور من مصالح أو: أي وھو: "وتقلیلھا، یقول الشاطبي

مجال للمجتھد صعب المورد، إلا أنھ عذب المذاق، محمود الغب، جار  - مفاسد
  .14"على مقاصد الشریعة

  :الحاجة إلى فقھ الموازنات - 2

 وعلى الفرد الموازنات على مستوى فقھ إلى المسلمین تظھر حاجة
 ما وفق الأحكام نسج في الموازنة ظھرت الفرد ففي جانب لمجتمع،ا مستوى

 قواعد فقھ من أن في جلیاً  ھذا ویظھر المسلم، الفرد مصلحة تتحقق معھ
 التكلیف، من قصد المشقة أي: مرفوع الحرج أن الفرد جانب في الموازنات

 الطریق من الانقطاع من أحدھما الخوف: "وجھین من الحرج رفع كان وٕإنما
 إدخال من الخوف المعنى ھذا تحت وینتظم وكراھة التكلیف، العبادة وبغض

 عند خوف التقصیر والثاني حالھ، أو مالھ أو أو عقلھ جسمھ في الفساد علیھ
 وولده أھلھ على قیامھ مثل والمختلفة الأنواع، بالعبد المتعلقة الوظائف مزاحمة

 شاغلاً  الأعمال بعض في غلالتو كان فربما في الطریق، تأتي أخر تكالیف إلى
 مطلوب بأعمال المكلف أن "ذلك ومن، "15دونھا بالمكلف عنھا وقاطعاً 

 تعالى، ربھ بحق یقوم فیھا عنھا لھ محیص ولا منھا لھ بدّ  لا شرعیة ووظائف
 التي الغیر حقوق سیما ولا غیره عن قطعھ فربما شاق عمل في أوغل فإذا

 فیقصر بھ الله كلفھ عما قاطعاً  فیھ اخلالد أو عملھ عبادتھ فیكون بھ، تتعلق
 آخى النبي :قال جحیفة أبي عن البخاري ذكر....معذور غیر بذلك ملوماً  فیكون

 الدرداء أم الدرداء فرأى أبا فزار سلمان الدرداء، وأبي سلمان بین 
 إلى بالعبادة الدرداء أبي اشتغال في ھذه الحال نلحظ كیف أفضى ،16"...متبذلة

 الحرج الله رسول رفع ولھذا واجباتھ، في أھلھ والتقصیر حقوق في تقصیره
 أشار التي الحرج أوجھ رفع أما الوجھ الثاني من العبادة، في بالأمر بالاعتدال

 تتعارض الاختیار منھ تتطلب تواجھھ خبرات ما كثیرا والفرد الشاطبي، إلیھا
 الموازنات فقھ إلى الحاجة فتعظم سواھا؛ مع بعضھا أو مع المصالح فیھا
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  .الأخرى إحداھا على لتغلیب

 المصالح تتعارض فیھا لقضایا یتعرض الذي المجتمع حاجة كما إن 
 أو المفاسد، مع المصالح تتعارض فیھا أو بینھا فیما المفاسد تتعارض أو العامة

الموازنات،  لفقھ حاجتھ جلیاً  تظھر الفرد، مع مصالح المجتمع مصالح تتعارض
 أنفسنا على فقد سددنا الموازنات فقھ عنا غاب إذا"ن المواضع لأنھ في الكثیر م

 تعامل، لكل أساساً  الرفض واتخذنا فلسفة والرحمة، السعة أبواب من كثیرا
 الخصم على والاقتحام المشكلات مواجھة من تكأة للفرار الذات على والانغلاق

 ل أمرك حرام في أو لا :نقول أن علینا شيء أسھل وسیكون عقر داره، في
 سبیلاً  ھناك الموازنات فسنجد فقھ ضوء في واجتھاد، أما فكر إعمال إلى یحتاج

 المكاسب بین والموازنة وحال، بین حال والمفاضلة ووضع وضع بین للمقارنة
 الفردي المستوى وعلى الطویل المدى وعلى المدى القصیر على والخسائر

 ودرء لجلب المصلحة دنىأ ما نراه ذلك بعد ونختار الجماعي، وعلى المستوى
 .17"المفسدة 

 بل لھ ارتباط بالدعوة الشرعیة المسائل على یقتصر لا الموازنات وفقھ
 الإنسان، حیاة والثقافة والتعلیم والاجتماع والسیاسة ومختلف جوانب والتربیة

 بعض على المنكر عن والنھي بالمعروف تقدیم الأمر الدعوة في نماذجھ فمن
 .18العبادات

 الإسلام المؤكدة في العبادات من المنكر عن والنھي بالمعروف فالأمر
: قال عز وجل قدرتھ واستطاعتھ، بحسب الإنسان على الواجبات من وھي

نكُمْ  وَلْتَكُن ةٌ  مِّ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَیَنْھَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَیَأمْرُونَ  إلَِى الْخَیرِْ  یَدْعُونَ  أمَُّ
  . 19لحُِونھمُُ الْمُفْ  وَأوُْلَئكَِ 

لَتأَمُْرُنَّ  نَفْسِي بِیَدِهِ  وَالَّذِي: "قال النَّبىِِّ  عَنِ  الْیَمَانِ  بْنِ  حُذَیْفَةَ  وعَنْ 
ُ  لیَوُشِكَنَّ  أوَْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَلَتنَْھَوُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ   ثمَُّ  مِنْھُ  عَلَیْكُمْ عِقاَباً یبَْعَثَ  أنَْ  اللهَّ

، رغم ذلك نجد الكثیر من الخلل لدى العلماء 20"لَكُمْ  ابُ یسُْتجََ  فلاََ  تَدْعُونَھُ 
والدعاة، حیث اشتغل بعضھم بالعلم أو الانقطاع للعبادة والزھد وترك واجب 

  . الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فعم الباطل وتمكن أھلھ من رقاب الخلق
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 ودمسع بن الله عبد ذلك فبلغ یتعبدون من الكوفة خرجوا رجالاً  أن روي
قالوا  صنعتم؟ ما على حملكم ما :فقال إلیھم، بمجیئھ عنھ ففرحوا الله رضي
 ما مثل فعلوا أن الناس لو: الله عبد فقال نتعبد الناس غمار من نخرج أن أحببنا
  . 21"حتى ترجعوا نبارح أن وما العدو یقاتل فمن فعلتم،

من إسھام  من ھنا تتضح لنا حاجة المسلمین الملحة لفقھ الموازنات لما لھ
  .في حل المعضلات والنوازل التي تحل بھم

  اب الملحة لضرورة فقھ الموازنات الأسب :ثالثا

 والاعتماد إن الحاجة إلى فقھ الموازنات ملحة أكثر من أي وقت مضى،
والمفاسد ضروري لجملة من  المصالح بین والترجیح الموازنة مبدأ على

 :الأسباب أھمھا

 -عز وجل  -المولى  أن مما لاشك فیھ :فاسدالم من المصالح تمییز 1-
 المحضة المصالح المفاسد، ولكن ودرء المصالح لجلب إلا الأحكام شرع ما

والكثیر  مفاسد، تشتمل على المصالح معظم لأن جدا، قلیلة الخالصة والمفاسد
 یقول. والأفسد والفاسد والأصلح، الصالح وجد ولذا مصالح، تتخللھا من المفاسد

 خالصة مصالح لیست یجدھا المبثوثة المصالح إلى الناظر: "رحمھ الله الشاطبي
 تسبقھا أو بھا تقترن تكثر، أو تقل بتكالیف ومشاق ممزوجة لأنھا واقعا محضة

 مفاسد كذلك لیست المفاسد فإن وبالمقابل بمشقة، إلا لذة تنال فلا تلحقھا، أو
 یتبعھا أو یسبقھا أو بھا ویقترن إلا مفسدة من فما واقعا، محضة خالصة

 النار وحفت بالمكاره، الجنة حفت: " قول على ذلك یدل مصلحة،
 مصالح والشھوات كونھا مكروھات، جھة من ، والمكاره مفاسد22"بالشھوات

 على مصلحتھ ما ترجحت یختار بطبعھ والعاقل شھوات، كونھا جھة من
 .عكس ذلك ما ھو ویتجنب ،23"مفسدتھ

 غلب، ما مقتضى على تفھم إنما الدنیا إلى اجعةالر والمفاسد المصالح فإن
 غلبت وإذا عرفاً، المفھومة المصلحة فھي المصلحة، جھة كان الغالب فإذا

 الوجھین ذو الفعل كان ولذلك عرفاً، المفسدة المفھومة فھي الأخرى، الجھة
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 مصلحة، لأنھ الفعل یفعل فإن المصلحة رجحت فإن الراجحة، الجھة إلى منسوبًا
  .24مفسدة  لأنھ الفعل فیترك المفسدة جھة لبتغ وإن

 المصالح في المفسدة من المصلحة تمییز في الملحوظ ھو والأمر بعینھ
 مقارنة غالبة المصلحة جھة الشرعي، فإذا كانت الخطاب یتناولھا التي والمفاسد
 تحصیلھا،وإن إلى الشرعي الخطاب ویتوجھ شرعا، المقصودة فھي بالمفسدة،

 لیست لأنھا أدنى، مفسدة تحمل أو أدنى، مصلحة فوات یلھاتحص على ترتب
 فمقصود المصلحة على الغالبة ھي المفسدة كانت إذا للشارع،وبالمقابل مقصودة
 وإن عنھا، بالنھي یأتي الشرعي فإن الخطاب وبالتالي دفعھا، إلى یتوجھ الشارع
  25.عمقصودة للشار لیست لأنھا والملذات، المصالح من شيء على اشتملت

 المرجوحة المصلحة أن على الأمة أجمعت": القرافي یقول ذلك وفي
 .أیضًا مغتفرة المرجوحة وكذلك المفسدة ،26"مغتفرة 

 والنھي الأمر في  مفسدة أو كانت مصلحة  المغلوبة للجھة اعتبار فلا 
 عنھ ومنھیا بھ مأمورا الواحد الفعل لكان بھم إذ لو اعتد الشرعي، الخطاب في
 الإتیان وترك الغالبة، بالأمر لمصلحتھ مطلوبا بھ الإتیان فیكون احد،و وقت في
یكون  الفعل عن الكف وكذا المغلوبة، للمفسدة نفسھ الوقت في مطلوبا بھ

 الوقت نفس في مقصودا بھ والإتیان الغالبة، للمفسدة النھي في مقصودا
 صلتین،منف والنھي غیر الأمر من كل الجھتین في لأن المرجوحة، للمصلحة

 وھو ،27یطاق لا بما التكلیف قبیل من  والنھي الأمر  بھم یكون التكلیف وعندئذ
 الجھة معرفة في وسعھ في ما كل یبذل أن لذا وجب على الفقیھ، شرعا المرفوع
 الظروف بتغیر تتغیر الراجحة الجھة أن المرجوحة خاصة من الراجحة

 لتمییز والمفاسد، مصالحال بین الموازنة المجتھد من یتطلب مما الأشخاص،
 كان وكلما المرجوحة وتقدیرھا بمیزان الشرع، من الجھة الراجحة الجھة

 لمعرفة برأیھ اجتھد وإلا عنھا، یعدل لم فیھا النصوص اتباع على قادرا الإنسان
 في الضررین أخف ارتكاب في عنوان یراعى تیمیة ابن قال .الأشباه والنظائر

 القاعدة في داخل ذلك وجماع: "المنكر ما نصھعن  والنھي بالمعروف الأمر
 متضمنا وإن كان والنھي الأمر فإن والمفاسد، المصالح تعارضت إذا فیم العامة
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 من یفوت الذي كان فإن لھ، المعارض في فینظر مفسدة، ودفع مصلحة لتحصیل
 إذا ا محرم یكون بل بھ ا مأمور یكن لم أكثر المفاسد من أو یحصل المصالح

  . 28"مصلحتھ  من أكثر فسدتھم كانت

لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة، فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم یعدل عنھا، وإلا اجتھد برأیھلمعرفة الأشباه 

 .29"والنظائر

المصالح كل ما اعتبرتھ الشریعة : المفسدة وترك المصلحة فعل 2-
 ما فالمصالح لتركھا، یسعى ، وما اعتبرتھ مفسدةیسعى المكلف لتحقیقھامصلحة 

 الناس نظر في كان مفاسد، وإن اعتبرتھ ما والمفاسد مصالح، الشریعة رأتھ
 في وھو ومنفعة، مصلحة الأمر یعدون قد الناس لأن الشارع، رآه ما خلاف

 في الموسیقیة السھرات وإقامة الجاھلیة، في البنات كوأد مفسدة، نظر الشارع
 نظر في وھو مفسدة، وقد یظنون الأمر. في وقتنا الحاضر الزواج حفلات
 بین المصلحة تلازم ھناك فلیس الأنثیین، حظ الابن كإعطاء مصلحة، الشارع

 30.الشارع وعرف الناس عرف في والمفسدة

 بتفویت الكبرى المصلحة وجلب الدنیا، بفعل العلیا المفسدة إبعاد 3- 

 ومصالح مفاسد مصلحا داعیة أو أو فقھیا كان سواء المكلف یواجھ قد :الصغرى
 مفسدة بفعل إلا جمیعا المصالح وتحصیل المفاسد طریقا لدرء یجد فلا متزاحمة،

 المفسدة فیدرأ المفسدتین؛ بین أن یوازن فلا بد لھ عندئذ أخرى، مصلحة ترك أو
 مفسدتان إذا تعارضت: "قاعدة كما جاء في الصغرى، المفسدة بفعل العلیا

 وسیلة یجد لم من بالمقابل وكذا ".أخفھم بارتكاب ضررا أعظمھم روعي
 تحصیل لأجل فوتھا منھا، أصغر مصلحة بتفویت إلا أعظم لتحصیل مصلحة

  .31"الأخف بالضرر یزال الأشد الضرر" :كما جاء في القاعدة الأكبر

 فقھ أھمیة مبینًا تیمیة ابن الإمام یقول: إصدار الفتاوى الواقعیة -4
 الشرور یعرف أن لھ والمؤمن ینبغي: "الواقع تعالج فتاوى إصدار في ةالموازن
 في الواقعة ومراتبھا الخیرات یعرف كما والسنَّة، الكتاب في ومراتبھا الواقعة،
في  إیقاعھا یراد والتي الكائنة، الواقعة الأمور أحكام بین فیفرق والسنَّة، الكتاب
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 ویدفع غیره، ھو ما على شرًا وأقل خیرًا، أكثر ھو ما لیقدم والسنة، الكتاب
 من فإن أدناھما، بفوات الخیرین أعظم ویجتلب باحتمال أدناھما، الشرین أعظم

 عباده، في الله أحكام یعرف لم في الدین، والواجب الخلق، في الواقع یعرف لم
 ما كان علم، الله بغیر من عبد و بجھل، وعملھ قولھ كان ذلك، یعرف لم وإذا
  .32"یصلح مما أكثر یفسد

ولما كانت الفتاوى تعالج الواقع، فلابد لھا أن تكون مسایرة لھ فتكون 
 تغییر"في فصل  القیم ابن ذكر وقد والحال، والمكان الزمان متغیرة بتغیر

 إن" :كلاما مفیدا قال فیھ  ،"والأمكنة الأزمنة تغییر بحسب واختلافھا الفتوى
 الشریعة، على عظیم غلط بھ الجھل بسبب وقع جدا عظیم النفع فصل ھذا

 الباھرة الشریعة أن یعُلم ما سبیل إلیھ لا ما وتكلیف والمشقة، الحرج من أوجب
 على وأساسھا مبناھا الشریعة فإن بھ، تأتي لا المصالح رتب أعلى في التي

 كلھا ورحمة كلھا عدل وھي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الحكم
 .33"كلھا وحكمة كلھا ومصالح

 ویوازن الواقع، إلى النظر دون السابقین فتاوى ألا یكرر المجتھد فعلى
 الشارع مراد وفق الواقع فقھ بفتواه لیصیب والمفاسد، المصالح ضوئھ بین في

 .وقصده

 وإذا" :بقولھ الخضر حسین رحمھ الله  الشیخ محمد المطلب ھذا وقد أكد
 ثم حكم، الشارع علیھا قعل واقعة الشریعة فھم مقاصد في الراسخ العالم وجد
 أصول إلى بھا یرجع لھ أن كان ظاھرا، الحكم تغیر تقتضي حال بعد حالھا تغیر

كان  ولذلك .34"یطابقھا اقتضاء حكم، الأصول من لھا یقتبس القاطعة الشریعة
 .الواقع تعالج فتاوى إصدار في ضروریا الموازنات فقھ تأصیل

 في ومراتبھا الشرور یعرف أن ومن الواجب أیضا على العالم والفقیھ
 أحكام بین فیفرق أیضا،  ومراتبھا یعرف الخیرات كما كتاب الله وسنة رسولھ،

 غیره، ھو ما على شرا وأقل خیرا أكثر ھو ما لیقدم  الكائنة، الواقعة الأمور
 أدناھما، بفوات الخیرین أعظم ویجتلب باحتمل أدناھما، الشرین أعظم ویدفع
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 كان ذلك یعرف لم ومن عباده، في الله أحكام یعرف لم قعالوا یعرف لم من فإن
 .إفساده أكثر من إصلاحھ

 حتى یصدر المفتي أو الفقیھ :الضرورة حالات في الفتوى إصدار 5-
 بین الموازنات الشامل بفقھ الضرورة لابد لھ من الإلمام لحالات مناسبة فتاوى

 فلا بینھم، الموازنة على أصلا قائم الضرورة مبدأ لأن والمفاسد، المصالح
 بین الموازنة خلال من الحالة بدراسة إلا الفتوى على یقدم أن یمكن للمجتھد

 أھل الاختصاص في النازلة مع استشارة بالضرورة المتعلقة المصالح
الشرعي المتوصل إلیھ وكل ھذا مرده  استنباط الحكم عند بآرائھم والاستھداء

 35.ة للفقیھإلى قمة الفھم ونباھة الفكر بالنسب

 الموازنات بفقھ الإحاطة إن: لبعد عن الخلاف في حل المسائلا 6-
 الخلاف والبعد عنھ من الخروج في كبیر بشكل تسھم لأنھا ضروریة، وضبطھ

 الاختلاف لأن وأھل العلم عموما،  الفقھاء والدعاة لھا یتعرض كثیرة في مسائل
تطرق  بین العلماء وقدبین المصالح یؤدي إلى ظھور الخلاف  الموازنات في

 جدا، واسع باب التعارض باب" :ابن تیمیة رحمھ الله إلى ھذا الموضوع  بقولھ
 فإن ھذه النبوة، وخلافة النبوة آثار فیھا نقصت التي والأمكنة الأزمنة في لاسیما

 من ذلك ووجود المسائل، ھذه ازدادت النقص ازداد وكلما فیھا، تكثر المسائل
 الاشتباه وقع والسیئات الحسنات اختلطت إذا الأمة،فإنھ بین الفتنة أسباب

 تضمنت وإن الجانب فیرجحون ھذا الحسنات إلى ینظرون قد فأقوام والتلازم،
وإن  الآخر الجانب فیرجحون السیئات إلى ینظرون قد وأقوام عظیمة، سیئات

كثیرة في ھذا الباب التي اختلفت  والأمثلة. 36"عظیمة حسنات  ترك تضمنت
والمفاسد وكیفیة  المصالح بین الموازنة ء العلماء حولھا نتیجة لاختلافھم فيآرا

 الفصائل وبین والدعاة، بین العلماء الكبیر الحاصل تقدیرھا، كالاختلاف
 :بمختلف أطیافھا حول المعاصرة الإسلامیة

 من البراءة ھو الأصل أن أم إسلامیة؟، غیر قوى مع التحالف ھل یقبل 
 ملتزمة غیر حكومات مع ومھادنة مصالحة تقبل ھل لإسلامیة؟غیر ا القوى كل

، وفضحھا؟ علیھا والتضییق ومناوئتھا ھذه الأنظمة، محاربة یجب أم بالإسلام؟،
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 فیھ دستور ظل وفي خالصًا؟، إسلامیًا لیس حكم في المشاركة یجوز وھل
 وترك الاعتزال، یجب أم الرضى؟ تمام عنھا نرضى لا أو مواد ثغرات،

 .الله؟ بشرع لا تحكم التي الحكومات ھذه مع اونالتع

 طاغوتي نظام لإسقاط الأحزاب بعض من مكونة معارضة في ندخل ھل 
 إسلامیة اقتصادیة مؤسسات نقیم ھل فقط؟ إسلامیة بمعارضة أم نكتفي فاجر؟،

 الإسلامیة؟ الدولة نقیم ننتظر حتى أم الربوي؟ الوضعي الاقتصاد سیطرة مع
 أخذ بنیة الربویة والمؤسسات البنوك في العمل المسلمة رللعناص نجیز ھل

 37.ونتجنبھا نعتزلھا أم إسلامیة؟، اقتصادیة مؤسسات لبناء  الخبرة

 توضیح كان لابد من لذا الدعاة، بین خلاف مثار ھذه القضایا كانت كل
 في كبیر فقھ الموازنات بشكل حتى یسھم وتأصیلھا، وضبطھا، الموازین
 الخلاف، من ھذا الخروج

  یة فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیةحج - رابعا

 فقھ أن ھذا المضمار اتضح لنا  في أھل العلم  كتب إلى بالرجوع
 وعقلیة نقلیة أدلة وأصیل لأن ھناك ثابت فقھ جدیدا بل ھو فقھا لیس الموازنات

 :یأتي فیما تلخیصھا یمكن مشروعیتھ والتي  على تدل كثیرة

 .الموازنات فقھ حجیة على آن الدالةالقر آیات العدید من.1

 .الموازنات فقھ حجیة على الدالة النبویة الأحادیث العدید من .2

  .الموازنات فقھ حجیة السلف والعلماء على إجماع .3

 .الموازنات فقھ حجیة على السلیمة العقول اتفاق.4

 .الموازنات فقھ المؤیدة لوجود  الضرورة وأحكام الشرعیة وجود الرخص.5

 .الموازنات فقھ والقاضي بحجیة الشرع، في والمفاسد المصالح بین التفاوت .6

 الكریم القرآن في جاءت لقد: حجیة فقھ الموازنات من القرآن الكریم -1 
 :منھا بھ، الأخذ ومشروعیة الموازنة فقھ حجیة تدل على كثیرة آیات
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 یسبوا اللهولا تسبوا الذین یدعون من دون الله ف :عز وجل الله قول -1
 عدوا بغیر علم

 آلھة إھانة وھي المصلحة، بین موازنة فیھا فالآیة ،38
 إلى دفع المشركین وھي المفسدة، وبین تجاھھا، الكراھیة وإظھار المشركین

 سب من منعت الآیة لأن الأخیرة، على الأولى فقدمت وتعالى، سبحانھ الله سب
 لأن في ذلك مفسدة أكثر وجل،عز  الله المشركون یسب لا حتى المشركین آلھة

 تعالى یقول الآیة في ھذه ابن كثیر قال المشركین، آلھة بكثیر من مصلحة ذم
 إلا مصلحة فیھ وإن كان المشركین، آلھة سب عن والمؤمنین  لرسولھ ناھیا

 ،39المؤمنین إلھ بسب المشركین مقابلة وھي منھا، أعظم مفسدة علیھ یترتب أنھ
 في یكون ضرر إلى أدى إذا لھ، حق عن یكف قد محقال إن: "وقال القرطبي

 .40"الدین

یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ ۖ قلُْ فِیھِمَا إثِمٌْ  :وتعالى سبحانھ قولھ - 2
 كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا

 بین موازنة جاء في الآیة، 41
الثانیة، كما أوضح  على الأولى فترجحت الیسیرة، والمصلحة ةالكبیر المفسدة

 المصلحة المتحققة على المفسدة زیادة وھي التحریم، علة الآیة في الله سبحانھ 
 وما العقل، ذھاب في والمفسدة الكبیر فالإثم المیسر، ولعب الخمر شرب من

 ومن الخمر شرب من الحاصلة المتعة مصلحة من كثیرا أعظم علیھ یترتب
 قولھ في بالاجتناب الأمر جاء ولذلك ،42المیسر قد یحصل من لعب  الذي الربح
نْ  :تعالى یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

یْطَانِ فَاجْتَنِبوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ   43عَمَلِ الشَّ
 .  

ا  :ما جاء في قولھ تعالى في قصة موسى والخضر علیھما السلام -3 أمََّ
لكٌِ  السَّفیِنةَُ فكََانَتْ لمَِسَاكِینَ یَعْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فَأرََدتُّ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُم مَّ

ا الْغلاَُمُ فَكَانَ أبَوََاهُ مُ  )79(یَأخُْذُ كُلَّ سَفِینةٍَ غَصْبًا  ؤْمِنیَنِْ فخََشِینَا أنَ یرُْھِقھَُمَا وَأمََّ
نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا  )80(طغُْیَانًا وَكُفْرًا  ،  44فَأرََدْناَ أنَ یبُدِْلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِّ

فالخضر علیھ السلام بما علَّمھ الله من علم وحكمة أقدَم على مفسدة خرق السفینة 
یة على ید الملك الظالم الذي یأخذ كل سفینة غصبا، لیدفع مفسدة ضیاعھا بالكل

وكانت  ،وأقدم على مفسدة قتل الغلام لیدفع مفسدة إرھاق أبویھ طغیانا وكفرا
   .ھذه الصورة الأخیرة جائزة في حقھ غیر جائزة في شرعنا
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ولو اطلع موسى على ما في خرق : "وفي ذلك یقول العز بن عبد السلام
على ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في ترك السفینة من المصلحة ، و

السفینة من مفسدة غصبھا، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبویھ وطغیانھما، 
 -لما أنكر علیھ ولساعده في ذلك وصوب رأیھ ، لما في ذلك من القربة إلى الله 

لة كثیرة ، ولو وقع مثل ذلك في زماننا ھذا لكان حكمھ كذلك، ولھ أمث-عز وجل 
أن تكون السفینة لیتیم یخاف علیھا الوصي أن تغصب، وعلم الوصي أنھ : منھا: 

لو خرقھا لزھد الغاصب عن غصبھا، فإنھ یلزمھ خرقھا حفظا للأكثر بتفویت 
الأقل ، فإن حفظ الكثیر الخطیر بتفویت القلیل الحقیر من أحسن التصرفات وقد 

  .45بالتي ھي أحسن ولا تقربوا مال الیتیم إلا: قال تعالى

یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فیِھِ ۖ قلُْ قتَِالٌ فِیھِ كَبِیرٌ ۖ  :تعالى قولھ - 4
 ۚ ِ ِ وَكُفْرٌ بھِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أَھْلھِِ مِنْھُ أكَْبَرُ عِندَ اللهَّ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

 عظیمة مفسدة الموازنة بین الآیة ھذه بین الله في. 46برَُ مِنَ الْقَتلِْ وَالْفتِْنةَُ أكَْ 
 وھو كبیر، الحرام في الشھر القتال أن أقر سبحانھ فقد منھا ، أعظم ومفسدة
في  الدخول أراد لمن الله سبیل عن الصد قریش من كفار یفعلھ ما ولكن مفسدة،

 وكفرھم وأصحابھ،  الله ولبرس فعلوا كما منھ المسجد أھل وإخراج الإسلام،
 من أعظم مفسدة وھي تعالى، الله عند فعلا وأقبح جرما أكبر وتعالى باh سبحانھ

 .47الحرام الشھر في القتال

قَالَ یاَ ابْنَ أمَُّ لاَ تَأخُْذْ بِلحِْیَتيِ وَلاَ برَِأْسِي ۖ إنِِّي  :وجل عز قولھ - 5
قْتَ بیَْنَ بَنِ   الاستدلال وجھ . 48ي إسِْرَائِیلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْليِخَشِیتُ أنَ تَقوُلَ فرََّ

 موسى علیھم لأخیھ ھارون لسان على وتعالى سبحانھما قالھ  أن :ھو بالآیة
  .المصالح بین الموازنة فیھ نجد السلام

ئِ  :وتعالى سبحانھ قولھ -6 كَ الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فیََتَّبِعوُنَ أحَْسَنھَُ ۚ أوُلَٰ
ئكَِ ھُمْ أوُلوُ الأَْلْبَابِ  ُ ۖ وَأوُلَٰ  في ھذه الآیة  وجل عز الله بین  ، 49الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ

 والقبیح، بین الحسن یمیزون أنھم :وھي السلیمة العقول أصحاب علامات بعض
لكن  وقبیحھا، حسنھا الأقوال بین یمیز لا والذي الثاني، على الأول فیرجحون

 . 50ناقص العقل تماما أو الراجح العقل فاقد فإنھ یكون  لشھوتھ ابعات عقلھ یجعل
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 النبویة السنة وردت في: فقھ الموازنات من السنة النبویة حجیة - 2
 :منھا الموازنات، مشروعیة فقھ أیضا العدید من الأحادیث الدالة على

 :نفاقھ ظھر من بقتل علیھ أشیر حین والسلام الصلاة علیھ النبي قول -1
 بین موازنة في الحدیث. 51"أصحابھ یقتل أن محمدا الناس یتحدث لا دعھ"

 القضاء مصلحة فیھ مشروعا، فعلا كان قتل المنافقین لأن والمفاسد؛ المصالح
 ذریعة المشروع ھذا الفعل ولكن المسلمین، بین الدسائس كفرھم، وبثھم على
 القتل مصلحة على تزید مفسدة وھي أصحابھ، یقتل محمدًا أن التھمة ھذه إلى

  .الكبرى المصلحة من أجل درء المفسدة فتركت  52بكثیر

أن أعَْرَابِیا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فتََناَوَلھَُ : "ما أخرجھ البخاري ومسلم - 2
 دَعُوهُ وَھَرِیقوُا عَلىَ بوَْلِھِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أوَْ ذَنوُباً مِنْ : (النَّاسُ، فَقاَلَ لَھمُْ النَّبيُِّ 

رِینَ وَلَمْ تبُْعَثوُا مُعَسِّرِینَ    . "53)مَاءٍ ، فإَنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیسَِّ

 ولم الصحابة، على  النبي ینكر لم": وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني
 دفع وھو الراجحة عنھ، للمصلحة بالكف أمرھم بل الأعرابي؟ نھیتم: لھم یقل

أیسرھما،  بترك المصلحتین مأعظ وتحصیل أیسرھما، باحتمال المفسدتین أعظم
 بصب فراغھ عند لأمرھم المانع، زوال عند المفاسد إزالة إلى المبادرة وفیھ
   54."الماء

 دفع وفیھ: "الحدیث ھذا على وقال النووي في شرحھ على مسلم معلقا
 : قولھ كان :العلماء قال ؛"دعوه:  لقولھ  أخفھم، باحتمال الضررین أعظم

 قد التنجیس وأصل تضرر، بولھ علیھ قطع لو أنھ :اھماإحد لمصلحتین "دعوه"
 قد التنجیس أن :بھ، والثانیة الضرر إیقاع من أولى زیادتھ احتمل فكان حصل،
 ثیابھ لتنجست بولھ أثناء في أقاموه فلو المسجد، من یسیر جزء في حصل

 . 55"المسجد من كثیرة وبدنھ، ومواضع

ع أعظم المفسدتین باحتمال فیھ دف: "وقال الإمام بدر الدین العیني
أیسرھما، وتحصیل أعظم المصلحتین بترك أیسرھما، فإن البول فیھ مفسدة، 
وقطعھ على البائل مفسدة أعظم منھا، فدفع أعظمھما بأیسر المفسدتین، وتنزیھ 
المسجد عنھ مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منھا، فحصل أعظم 
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  56"المصلحتین بترك أیسرھما

ُ عَنْھَا - 3  أنََّ النَّبِيَّ : ما أخرجھ البخاري ومسلم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
یَا عَائشَِةُ ، لوَْلاَ أنََّ قوَْمَكِ حَدِیثُ عَھْدٍ بجَِاھِلیَِّةٍ لأََمَرْتُ باِلْبیَْتِ فَھدُِمَ، : (قاَلَ لَھاَ

الأرَْضِ، وَجَعَلْتُ لَھُ باَبیَْنِ، باَباً شَرْقیًِّا، وَباَبًا فَأدَْخَلْتُ فِیھِ مَا أخُْرِجَ مِنْھُ، وَألَْزَقْتھُُ بِ 
   .57)غَرْبیًِّا، فَبَلغَْتُ بِھِ أسََاسَ إبِْرَاھِیمَ 

وفي ذلك  ،فھذا دلیل على تقدیم أولى المصلحتین ودفع أكبر المفسدتین
مِّ الْمَصَالِحِ فِیھِ دَلیِلٌ لتِقَْدِیمِ أھََ : "یقول النووي رحمھ الله عند شرحھ لھذا الحدیث

رِ جَمِیعِھاَ   .58"عِنْدَ تعََذُّ

وَفِیھِ تَرْكُ مَا ھوَُ صَوَابٌ خَوْفَ : "وقال الزرقاني في شرحھ على الموطأ
یمَانِ، وَاجْتنَِابُ وَلِيِّ الأَْمْرِ مَا یَتَسَارَعُ  وُقوُعِ مَفْسَدَةٍ أشََدَّ، وَاسْتئِْلاَفُ النَّاسِ إلَِى الإِْ

رَرِ عَلَیْھِمْ فِي دِینٍ أوَْ دُنْیاَ، وَتأَلَُّفَ النَّاسُ إلَِى  إنِْكَارِهِ، وَمَا یخُْشَى مِنْھُ توََلُّدُ الضَّ
كَاةِ وَشِبْھِ ذَلِكَ،  قلُوُبِھِمْ بِمَا لاَ یتُْرَكُ فیِھِ أمَْرٌ وَاجِبٌ، كَمُسَاعَدَتِھِمْ عَلَى ترَْكِ الزَّ

 نْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ، وَجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ، وَأنََّھمَُا إذَِا تعََارَضَاوَفیِھِ تقَْدِیمُ الأَْھمَِّ فاَلأْھَمَِّ مِ 
  .59"بدُِئَ بِرَفْعِ الْمَفْسَدَة

 الله، سیوف من سیف بأنھ ووصفھ الولید بن خالد على  النبي ثناء -4
: قال حیث بعینھ الفتح ھو مؤتة غزوة من الجیش، انسحاب من بھ قام وأن ما

 لترجیح ، فھذا اعتبر تقریرا 60علیھ الله ففتح سیوف الله من سیف یةالرا أخذ ثم"
 بمظھر الظھور مفسدة على الجیش، مصلحة استنقاذ وھي عظیمة مصلحة
جیش  بین المعركة استمرت لما مؤتة غزوة في أن ذلك توضیح. المنھزم

 الانسحاب ضرورة الولید بن خالد النھار، رأى آخر إلى الروم وجیش المسلمین
 یقدر كان الذي الروم جیش، مقابل في آلاف ثلاثة كان عدده الذي الجیش،ب

إلى عاقبة غیر محمودة   الحالة سیؤدي ھذه في الصمود لأن ألف؛ بمائتي
 لأن ؛ التصرف على ھذا  النبي فأقره ،61"آخره عن المسلمین جیش تستأصل
  .عظیمة صار فیھ مصلحة الجیش انسحاب

 بل ذاتھ، في ھدفاً لیس یدرك أن الجھاد كان -رضي الله عنھ -فخالد 
 القتال، فلما من الراجحة الحقیقیة المصلحة وھي الله، كلمة إعلاء لتحقیق وسیلة
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یجب إبعادھا  مفسدة صار بل داعٍ، القتال لاستمرار یعد لم المصلحة، زالت
 .وتركھا

 مشروعیة فقھ على العلماء أجمع :الموازنات من الإجماع فقھ حجیة - 3
 دفع على أجمعوا": السلام بقولھ عبد بن ازنات، وقد أشار إلى ذلك العزالمو

 .62"الأدنى ارتكاب في المفسدتان تعارضت إذا العظمى

 تدرأ أن الكلیة القواعد من: "قولھ العید دقیق ابن عن الزركشي ونقل
 أعظم یحصل وأن .. إحداھما وقوع إذا تعین أیسرھما باحتمال المفسدتین أعظم

 الصالح ، وقد أجمع السلف63"إحداھما عدم تعین إذا أخفھم بترك نالمصلحتی
 مثال ذلك أنھم ، النبي وفاة منذ بھ وأخذوا البدایة، منذ الفقھ بھذا العمل على

 ترجح لدیھم الخلیفة، تنصیب ومصلحة ، النبي دفن مصلحة تعارض رأوا لما
 الإسلام على طراخ یشكل خلیفة دون المسلمین بقاء أن الموازنات فقھ ضوء في

 للحفاظ ضروري أمر للمسلمین خلیفة فاختیار ، الرسول تأخیر دفن أعظم من
على  الكبرى للمصلحة تقدیما ،دفن جثمانھ  قبل فقاموا بفعلھ الدولة، على كیان
 من أحد ذلك في یخالف ولم الموازنات، بفقھ الصغرى وعملا المصلحة
  .64إجماعا فعد ذلك الصحابة

زیادة على ما  :الموازنات فقھ مشروعیة على السلیمة قولالع اتفاق - 4
 بفقھ العمل یقر السلیم فإن العلماء أكدوا على أن العقل تقدم من الأدلة،
ومعظم " :عبد السلام ابن العز یقول ومشروع، جائز أمر الموازنات وأنھ

ى مصالح الدنیا ومفاسدھا معروفة بالعقل، وكذلك معظم الشرائع؛ إذ لا یخفى عل
عاقل قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة، 

محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح : عن نفس الإنسان وعن غیره
محمود حسن، وأن : محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا: فأرجحھا

محمود حسن، وأن درء المفاسد : تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة
  .65"لراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسنا

مَ أوَْكَدُھمَُا: "ویقول ابن تیمیة لَمْ : فإذا ازْدَحَمَ وَاجِباَنِ لاَ یمُْكِنُ جَمْعُھمَُا، فقَدُِّ
تَارِكَ وَاجِبٍ : وَلَمْ یَكُنْ تَارِكُھُ لأَِجْلِ فِعْلِ الأْوَْكَدِ  ،یَكُنْ الآْخَرُ فيِ ھَذِهِ الْحَالِ وَاجِبًا
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مَانِ لاَ یمُْكِنُ تَرْكُ أعَْظمَِھِمَا، إلاَّ بفِعِْلِ  فيِ الْحَقیِقةَِ، وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ مُحَرَّ
مًا فيِ الْحَقیِقَةِ : أدَْناَھمَُا يَ ذَلكَِ  ،لمْ یكَُنْ فعِْلُ الأَْدْنَى فيِ ھَذِهِ الْحَالِ مُحَرَّ وَإنِْ سُمِّ

يَ ھَذَا فِعْ  طْلاَقِ ترَْكَ وَاجِبٍ، وَسُمِّ مٍ، باِعْتِبَارِ الإِْ ، وَیقَُالُ فيِ مِثْلِ : ل مُحَرَّ لَمْ یضَُرَّ
رُورَةِ؛ أوَْ لِدَفْعِ  اجِحَةِ أوَْ للِضَّ مِ للِْمَصْلَحَةِ الرَّ ھَذَا ترَْكُ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ ، وَفِعْلُ الْمُحَرَّ

    .66"مَا ھوَُ أحرم

نَ الشَّرَائعِِ دَفْعُ أعَْظمَِ إنَّ شَأْ : "ما نصھ" الفروق"وقال القرافي في 
نْیاَ بدَِفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْعُلْیاَ   .67"الْمَفْسَدَتیَْنِ بِإیِقاَعِ أدَْناَھاَ، وَتفَْوِیتُ الْمَصْلَحَةِ الدُّ

 لدى بدیھي أمر فالأفسد الأفسد ودرء فالأصلح، الأصلح تقدیم لأن وذلك
 فإنھم ومثال ذلك الأطباء، مةالحكی الراشدة والعقول السلیمة، أصحاب الطبائع

 الصحتین أعلى بقاء على ویحرصون أدناھما، المرضین ببقاء أعظم یدفعون
ما  التساوي والتفاوت وھذا في الحیرة عند ویتوقفون أدناھما، فوات مقابل

 ھذا عن یزیغ المسلك، ولن ھذا تسلك أن یجب التي السلیمة تقتضیھ العقول
 المصالح بین الموازنة عملیة أن یؤكد وھذا المتجاھل، أو الجاھل إلا المنھج

 في إثبات السلیمة، العقول عندھا تتفق بدیھي، أمر أنفسھا أو بین والمفاسد،
  .68الموازنات  التمسك بفقھ حجیة

 :الموازنات فقھ مشروعیة دلیل على  والمفاسد المصالح تفاوت - 5

 كذلك بعض، من أھم بعضھا وأن متفاوتة، المصالح أن الشرع في ثبت حیث
 بھذا نأخذ بأن الحكمة بعض، فتقتضي من أسوء وبعضھا المفاسد متفاوتة،

 الأدنى والمفسدة الصغرى، المصلحة على العظمى المصلحة فنقدم التفاوت،
العلماء  منھج ھو وھذا الموازنات، بفقھ للأخذ الكبرى، نتیجة المفسدة على

   .والدعاة لتفعیل فقھ الموازنات

 جبل بن لمعاذ والسلام الصلاة علیھ قولھ  المصالح تفاوت على والدلیل
 أن إلیھ تدعوھم ما أول فكن كتاب، أھل قوما تأتي إنك" :الیمن إلى بعثھ لما

 یومھم في صلوات خمس أن علیھم فأخبرھم لذلك، أطاعوا ھم فإن الله، یوحدوا
 صدقة في علیھم فرض قد الله أن فأخبرھم لذلك  أطاعوك ھم فإن ولیلتھم،
 تفاوت على الدلیل أما .69"فقرائھم على وترد أغنیائھم من تؤخذ أموالھم،
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 أي :  سألت النبي: "قال عنھ الله رضي مسعود بن الله عبد رواه فما المفاسد،
 !ذلك لعظیم إن :قلت خلقك، وھو ندا > تجعل أن :قال الله؟ عند أعظم الذنب

 تزاني أن: قال ي؟ أ ثم قلت .یطعم نأ تخاف  ولدك تقتل أن :قال أي؟ ثم :قلت
 .70"حلیلة جارك

أعطت  :الموازنات فقھ مشروعیة على دلیل والضرورات الرخص - 6
 نظمت الشریعة العادیة الحالات ففي حكمھ؛ ظرف لكل الشریعة الإسلامیة

 أخرى أحكاما وضعت الاستثنائیة الظروف وفي الناس، مصالح تكفل أحكاما
 التي الرخصة والضرورة الأحكام أحكام وأبرز ھذه العباد، مصالح حتى تضمن

نْ : تعالى قال للعباد،كما تیسیرا شرعت وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّ
ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ  وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ  :وقال ، 71أیََّامٍ أخَُرَ ۗ یرُِیدُ اللهَّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ فِ   ي الدِّ
 وفي خاصة، حالات في شرعیة تخفیفات ، فالرخص72

 رمضان في والفطر في السفر، والقصر الماء، فقد عند كالتیمم معینة، ظروف
 .والمرض والھرم والحمل وغیرھا من التخفیفات.السفر من

 حالة المیتة أكل إباحة الضرورة بحالة تختص التي الشرعیة الأحكام وأما
مَ وَلحَْمَ  :تعالى كما قال والاضطرار، خمصةالم مَ عَلیَكُْمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ  ِ بھِِ ۖ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ اللهَّ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ اللهَّ
حِیمٌ   الحالة ھذه في تختلف دةوالمفس المصلحة موازین أن على فإنھا تدل. 73رَّ

 مقابل مرجوحة المحرم علیھا اشتمل التي فتصبح المفسدة الاعتبار، حالة عن
 المصالح الموازنة بین عین وھي ھذا المحرم، إباحة من المتحققة المصلحة
 .الموازنات یبنى علیھا فقھ  التي والمفاسد

  الغایة من فقھ الموازنات: خامسا

یلة وأھداف نبیلة یسعى الفقیھ والعالم لتحقیقھا فقھ الموازنات لھ غایات جل
یتجلى  تحقیق مصالح الإنسان ومصالح الشریعة في آن واحد،من خلال وذلك 
  : تفعیل ھذا النوع من الفقھ العملي ومن أھم الأھداف المرجوة ذلك ب

قدر  - أن الغایة من الاعتماد على فقھ الموازنات ھو محاولة الابتعاد  - 1
ن كثیر من مسائل الخلاف، باختیار الأنسب لكل مسألة، وفقاً لما ع - المستطاع 
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  74.تحققھ من مصالح، وتدفعھ من مفاسد

فقھ الموازنات ھدفھ الأسمى الوصول إلى روح الشریعة، وأھدافھا  - 2
العلیا، فلا یعطل النص بدعوى المحافظة على مقاصد الشریعة، ولا تھمل 

  .75و یوازن بین ھذا وذاكالمقاصد بالنظر إلى ظواھر النصوص، فھ

عام (، لم یقطع ید السارق في )رضي الله عنھ(فعمر بن الخطاب 
ارِقُ : ، مع أن الآیة صریحة في قطع ید السارق، إذ قال تعالى)الرمادة وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ  ِ وَاللهَّ ارِقةَُ فَاقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََالاً مِنَ اللهَّ ، 76حَكِیمٌ  وَالسَّ
وذلك أن عمر رضي الله عنھ لم یعطل حداً استوفى شروطھ، وانتفت موانعھ، 
بل إن الحد لم یجب أصلاً لوجود الشبھة، أو لتخلف شرطھ، وھي المجاعة 

  .77 العامة

الغایة من فقھ الموازنات الاستعانة بھ في السیاسة الشرعیة، وإن  - 3
ویؤید ذلك . 78 فراد والجماعات والدولغیابھ یؤدي إلى اختلال العلاقات بین الأ

جُلِ الْفَاجِرِ .. : "قول النبي  ینَ باِلرَّ َ لَیؤَُیِّدُ ھَذَا الدِّ ، وقول الإمام أحمد 79"وَإنَِّ اللهَّ
عن الرجلین یكونان أمیرین في الغزو، : عندما سُئلَِ مع من یغُزى -رحمھ الله -

ما الفاجر القوي، فقوتھ أ: "وأحدھما قوي فاجر، والآخر صالح ضعیف؟ فقال
للمسلمین، وفجوره على نفسھ، وأما الصالح الضعیف، فصلاحھ لنفسھ، وضعفھ 

  80".على المسلمین، فیغُزى مع القوي الفاجر

من أكبر أھداف فقھ الموازنات التدرج في تطبیق الشریعة، وذلك لأن  - 4
لى التدرج في تطبیق الشریعة یقوم في مجملھ على تقدیم بعض الأحكام ع

بعضھا الآخر في التطبیق، وھذا التقدیم لا یكون بالاعتبار أو التشھي، بل یكون 
إعمال الموازنات : وفق قواعد عدیدة تحكمھ وتنظمھ، ولعل من أبرزھا وأھمھا

بین الأحكام المتقاربة التي لا بد من تقدیم أحدھا في التطبیق، لأھمیتھا وسھولة 
  .81تطبیقھا، قبل غیرھا

قھ الموازنات محاولة الجمع بین الأحكام الشرعیة، من غایات ف - 5
من خلال عرض الأحكام : بتطبیقھا جمیعاً، وھذا ممكن في بعض الأحوال، مثلاً 

الشرعیة على میزان الوقت، فربما یظھر إمكانیة تطبیقھا جمیعاً، بحیث یكون 
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بعض ھذه الأحكام موسعة الوقت في أدائھا، وبعضھا مضیقة، فتقدم المضیقة 
  82.الأداء، ولو كانت مفضولة، ثم تؤدى الموسعة، وبھذا ینتھي التعارض في

وأما عند تعذر الجمع، فیتمّ الاجتھاد بترجیح أحد الأحكام، فیقدّم في الأداء 
إذا اجتمعت المصالح الأخرویة الخالصة، : "یقول العز بن عبد السلام. والتطبیق

صلنا الأصلح فالأصلح، فإن أمكن تحصیلھا حصلناھا، وإن تعذر تحصیلھا، ح
وَالَّذِینَ اجْتَنبَوُا الطَّاغُوتَ أنَْ یَعْبدُُوھَا : والأفضل فالأفضل، لقولھ تعالى

رْ عِبَادِ، الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فَیتََّبعِوُنَ  ِ لھَمُُ الْبشُْرَى فَبَشِّ وَأنََابوُا إلَِى اللهَّ
ُ وَأوُلَئكَِ ھمُْ أوُلوُ الأَْلْباَبِ أحَْسَنَھُ، أوُلَئكَِ الَّذِینَ ھَدَاھُ  : ، وقولھ تعالى  83مُ اللهَّ

وَأْمُرْ قوَْمَكَ یَأخُْذُوا بِأحَْسَنھَِا84 ،. وعلى الموازن أن یعتمد في الموازنة بین
الأحكام، على موازین الترجیح بینھا، باعتبار قوتھا وأھمیتھا، فیقدم الفاضل 

ن لمصلحة كبرى، على الحكم المتضمن على المفضول، ویقدّم الحكم المتضم
  .85لمصلحة صغرى

وعند عدم القدرة على الترجیح، وتساوي الأحكام، وعدم تبیّن الراجح 
إذا تساوت المصالح، مع : "منھا، فیكون العمل، كما ذكر العز بن عبد السلام

، وبھذا 86"تعذّر الجمع، تخیرّنا في التقدیم والتأخیر، للتنازع بین المتساویین
  .قق التدرج المزید من القرب من قواعد الشریعة ومقاصدھایح

من أھم الغایات عند تطبیق فقھ الموازنات، بالإضافة إلى فقھ  - 6
المقاصد، وفقھ الواقع، وفقھ الأولویات، أنھ یكشف لنا عن الطریق الأمثل 

للنھوض بالأمة من ھذا الواقع الذي تعیشھ، وییسر لھا السبیل إلى تطبیق  
  .87على أكمل وجھ الشریعة

إن الھدف من فقھ الموازنات في الدعوة إلى الله عز وجل واضح  - 7
یتمثل في التمكین لدین الله ونصرتھ ووجھ ذلك أن النبي صلى الله علیھ  88جلي،

وسلم وجد أن إسلام أحد العمرین عمر بن الخطاب، أو عمر بن ھشام أبو جھل 
: ھى الموازنة، فدعا الله سبحانھ فقاللا بد منھ لنصرة الإسلام في مكة، وھذا منت

اللھم أعز الإسلام بأحب ھذین الرجلین إلیك، بأبي جھل أو بعمر بن "
  .89عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: وكان أحبھما إلیھ: قال ،"الخطاب
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  أمثلة عن تطبیقات فقھ الموازنات وتنزیلاتھ: سادسا

وازنة بین المصالح وھذه الأمثلة لفقھ الموازنات تنقسم بحسب أقسام الم
  :والمفاسد وھي ثلاثة أنواع

  :أمثلة عن الموازنة بین المصالح المتعارضة: النوع الأول

إذا تعارضت المصالح فإن استطعنا جلبھا جمیعاً جلبناھا وإن لم یمكن 
 :قال ابن تیمیة رحمھ الله ،جلبنا الكبرى وإن ترتب على ذلك تفویت الصغرى

ا بَیْنَ " مُ أحَْسَنھُمَُا بِتفَْوِیتِ  فَالتعَارُض إمَّ حَسَنتَیَْنِ لاَ یمُْكِنُ الْجَمْعُ بیَْنَھمَُا؛ فتَقَُدَّ
ا بیَْنَ سَیِّئَتَیْنِ لاَ یمُْكِنُ الْخُلوُُّ مِنْھمَُا؛ فیَدَْفعَُ أسَْوَأھَمَُا باِحْتمَِالِ  الْمَرْجُوحِ وَإمَِّ

ا بَیْنَ حَسَنَةٍ وَسَیِّئَةٍ لاَ  ،أدَْناَھمَُا  یمُْكِنُ التَّفْرِیقُ بَیْنَھمَُا؛ بَلْ فِعْلُ الْحَسَنَةِ مُسْتَلْزِمٌ وَإمَِّ
حُ الأْرَْجَحُ مِنْ مَنْفَعَةِ  یِّئَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِترَْكِ الْحَسَنَة؛ِ فیَرَُجَّ لوُِقوُعِ السَّیِّئَةِ؛ وَترَْكُ السَّ

ةِ السَّیِّئَةِ  لُ  ،الْحَسَنَةِ وَمَضَرَّ ؛ وَكَفرَْضِ الْعَیْنِ  ،جِبِ كَالْوَا: فاَلأْوََّ  ،وَالْمُسْتَحَبِّ
عِ : وَفرَْضِ الْكِفاَیَةِ؛ مِثْلَ   ،تَقْدِیمِ قَضَاءِ الدَّیْنِ الْمُطاَلبَِ بِھِ عَلَى صَدَقَةِ التَّطوَُّ

یمِ نَفقََةِ الْوَالِدَیْنِ كَتقَْدِیمِ نَفَقَةِ الأَْھْلِ عَلىَ نَفَقَةِ الْجِھاَدِ الَّذِي لمَْ یَتَعَیَّنْ؛ وَتقَْدِ : وَالثَّانِي
حِیحِ  لاَةُ عَلىَ مَوَاقیِتِھاَ: أيَُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ «  :عَلیَْھِ كَمَا فيِ الْحَدِیثِ الصَّ  ،الصَّ

؟ قاَلَ : قلُْت ؟ قاَلَ : قلُْت ،ثمَُّ برُِّ الْوَالِدَیْنِ : ثمَُّ أيَُّ ِ : ثمَُّ أيَُّ    90."»ثمَُّ الْجِھَادُ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

: تعالى بین المصالح قولھ لقاعدة الموازنة التطبیقیة النماذج ومن
 َتَتَفكََّرُون لعََلَّكُمْ  الآیَاتِ  لكَُمُ  اللهُّ  یبُیِّنُ  كَذَلكَِ  قلُِ الْعَفوَْ  ینُفِقوُنَ  مَاذَا وَیسَْألَوُنَك91، 

 الإنفاق على مصلحة العیال على الإنفاق الله سبحانھ وتعالى مصلحة قدم فقد
 على لینفق المآثم مطالبا بارتكاب لیس المرء أن فالمعنى ".الفقیر على

 یشق لا بإنفاق أمر وھذا مالھ من مما استفضلھ علیھم ینفق وٕانما المحاویج،
في  اعتبارھا لھا الفقیر على الإنفاق فمصلحة ،92"أفضل الإنفاق وھذا علیھم

 بالإنفاق إلا تحفظلا  التي النسل مصلحة مع تعارضت حال في ولكن الشریعة
تبیَنھ  كما الضرورات من حفظ النسل لأن تقدم النسل مصلحة فإن علیھ،

 .المقاصد

 فثمة الطلب والنھي، تفاوت من المصلحة مراتب مراعاة أھمیة وتتضح
 الإسلام قواعد من ھو المأمورات ما فمن والمنھیات، المأمورات بین تفاوت
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 مما فبعضھا المنھیات أمر وفي افل،السنن والنو من ھو ما ومنھا الأساسیة،
إنِ  :قال سبحانھ الذنوب، محقرات في یقع الآخر الملة،وبعضھا من یخرج

دْخَلاً  سَیِّئَاتِكُمْ  عَنكُمْ  نكَُفِّرْ  عَنْھُ  تنُْھَوْنَ  مَا كَبَآئرَِ  تجَْتَنِبوُاْ  ،  93كَرِیمًا وَندُْخِلْكُم مُّ
ثْمِ  بَائرَِ یجَْتَنِبوُنَ كَ  وَالَّذِینَ  :وقال أیضا  ھُمْ  غَضِبوُا مَا وإذا وَالْفوََاحِشَ  الإِْ

  .94یغَْفرُِونَ 

: ثم مثَّل لھا بأمثلة كثیرة ،وقد ذكر العز ابن عبد السلام ھذه القاعدة
كالمفاضلة بین طالبي الإمامة والأذان، والإحسان إلى الأبرار أو الفجار، وتقدیم 

لھ الجماعة على ما لم تشُرَع لھ، إنقاذ الغرقى على أداء الصلوات، وما شرعت 
  .95وكالمفاضلة بین طلب العلم والعبادة، أو الدعوة إلى الله

ما رأیت فقیھاً : "ومن تطبیقاتھا أیضا ما رواه عبد الرحمن بن یزید قال
إني أختار : لمَ لا تصوم؟ قال: فقیل لھ, قط أقلَّ صوماً من عبد الله بن مسعود

  .96"ضعفت عن الصلاةالصلاة على الصوم، فإذا صمت 

  أمثلة عن الموازنة بین المفاسد المتعارضة: النوع الثاني

إذا اجتمعت مفسدتان بحیث لم یمكن دفعھما جمیعاً، بل كان في دفع 
إحداھما ارتكاب للأخرى ولا بد، فالمتعین ارتكاب أخفِّھما وأیسرھما لدفع 

ا بَیْنَ سَیِّئَتَیْنِ " : قال ابن تیمیة, أشدھما لاَ یمُْكِنُ الْخُلوُُّ مِنْھمَُا؛ فیََدْفَعُ أسَْوَأھَمَُا  وَإمَِّ
كَتقَْدِیمِ الْمَرْأةَِ الْمُھاَجِرَةِ لِسَفرَِ الْھِجْرَة بلاَِ مَحْرَمٍ عَلىَ بقَاَئِھاَ ... بِاحْتِمَالِ أدَْناَھمَُا

ُ , بِدَارِ الْحَرْبِ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ  :فِیھاَ آیَةَ الاِمْتحَِانِ كَمَا فَعَلتَْ أمُُّ كُلْثوُمٍ الَّتيِ أنَْزَلَ اللهَّ
وَكَتقَْدِیمِ قتَْلِ النَّفْسِ عَلىَ الْكُفْرِ كَمَا قَالَ  ،97آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ 

ھَا الْفتِْنةَُ عَنْ فَتقُْتلَُ النُّفوُسُ الَّتيِ تَحْصُلُ بِ  98وَالْفِتْنةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتلِْ  :تعََالَى
یمَانِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ الْكُفْرِ أعَْظَمُ مِنْ ضَرَرِ قتَْلِ النَّفْسِ  وَكَتقَْدِیمِ قَطْعِ السَّارِقِ  ،الإِْ

ناَ وَالشُّرْبِ  ةِ السَّرِقةَِ وَالزِّ انيِ وَجَلْدِ الشَّارِبِ عَلَى مَضَرَّ وَكَذَلكَِ سَائرُِ  ،وَرَجْمِ الزَّ
فإَنَِّمَا أمََرَ بِھَا مَعَ أنََّھاَ فيِ الأْصَْلِ سَیِّئةٌَ وَفِیھاَ ضَرَرٌ؛ لِدَفعِْ  ،لْمَأمُْورِ بِھاَالْعُقوُبَاتِ ا

مَا ھوَُ أعَْظَمُ ضَرَرًا مِنْھاَ؛ وَھِيَ جَرَائِمُھاَ؛ إذْ لاَ یمُْكِنُ دَفعُْ ذَلكَِ الْفسََادِ الْكَبِیرِ إلاَّ 
غِیرِ    .99"بِھَذَا الْفسََادِ الصَّ
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ما فعلھ عبد الله بن حذافة :من تطبیقات فقھ الموازنات بین المفاسد و
لما عرض علیھ ملك النصارى أن یقبِّل رأسھ ویخلي  -رضي الله عنھ - السھمي

  .100لھ مائة أسیر، فقبَّل رأسھ 

وكذلك ما مر معنا في قصة الخَضِر مع موسى علیھ السلام لما خرق 
ا: قال تعالى السفینة وھي صالحة، ولما قتل الغلام فِینةَُ  أمََّ  لِمَسَاكِینَ  فَكَانتَْ  السَّ

لكٌِ  وَراءھُم وَكَانَ  أعَِیبھََا أنَْ  فَأرََدتُّ  الْبحَْرِ  یَعْمَلوُنَ فيِ سَفینَةٍ  كُلَّ  یَأخُْذُ  مَّ
أخرى  لدفع ما مفسدة على إحداث واضحة دلالة تدل القصة فھذه ،101غَصْبًا

 اضطر إلى إذا المتعارضة المفاسد بین زنةبالموا یتعلق وفیما .علیھا راجحة
 فَباَلَ  قَامَ أعَْرابِيٌّ  قاَلَ  ھرَُیْرَةَ  أبي منھا حدیث الأحادیث، من عدد إحداھا، ورد

 وَھرَِیقوُا دَعُوهُ  وسلم الله علیھ صلى النَّبِيُّ  لھَمُُ  فَقاَلَ  النَّاسُ  تنََاوَلَھُ  فَ  الْمَسْجِدِ  فيِ
رِینَ  بعُِثْتُمْ  فإَنَِّمَا مِنْ مَاءٍ  ذَنوُباً أوَْ  مَاءٍ، مِنْ  سَجْلاً  بوَْلِھِ  عَلىَ  تبُْعَثوُا وَلَمْ  مُیسَِّ

 بول مفسدة :مفسدتین بین موازنة تضمن الحدیث قد فھذا ،102"مُعَسِّرِینَ 
عن  نفوره إلى یؤدي قد الذي الأعرابي ترویع ومفسدة في المسجد الأعرابي

 المفسدة فقد درأت بولھ مفسدة من أكبر الأعرابي ترویع مفسدة أن وبما الدین،
 اتقاء الأعرابي زجر عن النبي أصحابھ نھى فقد لذلك منھا، أدنى ھو بما الكبرى
  . لمفسدة الترویع ودرءاً 

 تحدید ھاماً في جزءاً  العقلي باعتباره بالجانب اھتم الإسلام والملاحظ أن
 عمل أو سلوك كل أن النفس لعلماء الأبحاث آخر حیث أكدت السلوك الإنساني،

من  القرآن الكریم  قرره لما تصدیق وھذا فكري، نشاط یسبقھ بھ الإنسان یقوم
الداخلي كما  المعرفي النشاط من النفس أي بتغییر في البدایة یكون التغییر أن

 103".إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم": قال تعالى

  :المصالح والمفاسد أمثلة عن الموازنة بین: النوع الثالث

إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة؛ بحیث لم یمكن فعل المصلحة 
وتحصیلھا إلا بارتكاب المفسدة، ولم یمكن دفع المفسدة إلا بتفویت المصلحة، 
تة، والمفسدة المرتكبة،  فإنَّ المتعین الموازنة والترجیح بین المصلحة المفوَّ

  .والعمل بمقتضى الترجیح
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إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن : "عبد السلام یقول العز ابن
تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك؛ امتثالاً لأمر الله فیھما؛ لقولھ 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ﴾   :سبحانھ   .104﴿فَاتَّقوُا اللهَّ

وإذا تعذر الدرء والتحصیل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا 
﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ :قال تعالى, المصلحةالمفسدة ولا نبالي بفوت 

  .105فِیھِمَا إثِمٌْ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھمَُآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا﴾ 

وإذا كانت المصلحة أعظم ... حرمھما؛ لأن مفسدتھما أكبر من منفعتھما
  .106"المفسدة من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام

ا بیَْنَ حَسَنَةٍ وَسَیِّئَةٍ لاَ یمُْكِنُ التَّفْرِیقُ بیَْنَھمَُا؛ بلَْ فِعْلُ : "قال ابن تیمیة وَإمَِّ
حُ  یِّئَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِترَْكِ الْحَسَنَةِ؛ فَیرَُجَّ یِّئَة؛ِ وَترَْكُ السَّ الْحَسَنَةِ مُسْتَلْزِمٌ لوُِقوُعِ السَّ

ةِ السَّیِّئَةِ الأْرَْجَحُ مِنْ مَنْفَ  فَمِثْلُ أكَْلِ الْمَیْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ؛ ... عَةِ الْحَسَنَةِ وَمَضَرَّ
یِّئَةِ وَمَصْلحََتھَُا رَاجِحَةٌ  وَعَكْسُھُ , فإَنَِّ الأْكَْلَ حَسَنَةٌ وَاجِبةٌَ لاَ یمُْكِنُ إلاَّ بِھَذِهِ السَّ

تَھُ رَ  وَاءُ الْخَبِیثُ؛ فَإنَِّ مَضَرَّ اجِحَةٌ عَلىَ مَصْلحََتِھِ مِنْ مَنْفعََةِ الْعِلاَجِ لقِیَِامِ غَیْرِهِ الدَّ
ا لاَ یمُْكِنُ اخْتِلاَفُ الشَّرَائِعِ فیِھِ ... مَقَامَھ؛ُ وَلأَِنَّ الْبرُْءَ لاَ یتَُیقََّنُ بِھِ  فإَنَِّ جِنْسَھُ مِمَّ

لیَْسَ الْعَاقلُِ الَّذِي یعَْلَمُ : كَمَا یقَُالُ , الْعَقْلِ بلَْ ذَلِكَ ثاَبِتٌ فيِ , وَإنِْ اخْتَلَفتَْ فيِ أعَْیَانِھِ 
یْنِ  حُونَ ... الْخَیْرَ مِنْ الشَّرِّ وَإنَِّمَا الْعَاقلُِ الَّذِي یَعْلمَُ خَیْرَ الْخَیْرَیْنِ وَشَرَّ الشَّرَّ وَیرَُجِّ

لْطاَنِ  لْطاَنِ مَعَ ظلُْمِھِ عَلىَ عَدَمِ السُّ سِتُّونَ سَنَةً : بعَْضُ الْعُقَلاَءِ  كَمَا قاَلَ , وُجُودَ السُّ
ثمَُّ الْوِلاَیةَُ وَإنِْ كَانتَْ جَائِزَةً أوَْ ... مِنْ سُلْطاَنٍ ظاَلِمٍ خَیْرٌ مِنْ لیَْلَةٍ وَاحِدَةٍ بلاَِ سُلْطاَنٍ 

جُلِ الْمُعِینِ غَیْرُھَا أوَْجَبُ  أوَْ أحََبُّ فَیقَُدَّمُ . مُسْتَحَبَّةً أوَْ وَاجِبةًَ فَقدَْ یَكُونُ فيِ حَقِّ الرَّ
وَمِنْ ھَذَا الْباَبِ توََلِّي یوُسُفَ , حِینئَِذٍ خَیْرُ الْخَیْرَیْنِ وُجُوبًا تاَرَةً وَاسْتِحْبَاباً أخُْرَى

یقَ عَلَى خَزَائِنِ الأْرَْضِ لمَِلكِِ مِصْرَ  دِّ بلَْ وَمَسْألََتھُُ أنَْ یَجْعَلھَُ عَلَى خَزَائِنِ , الصِّ
وَلَقَدْ جَاءكُمْ یوُسُفُ مِن قَبْلُ  :كَمَا قاَلَ تعََالَى, كَانَ ھوَُ وَقوَْمُھُ كُفَّارًاوَ , الأَْرْضِ 

ا جَاءكُم بھِِ  مَّ   .107بِالْبَیِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ

ا كَلَّ  :وَقاَلَ تَعَالىَ عَنْھُ  مَھُ قَالَ وَقَالَ الْمَلكُِ ائْتوُنيِ بھِِ أسَْتخَْلِصْھُ لِنَفسِْي فَلَمَّ
قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَآئنِِ الأرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ *إنَِّكَ الْیوَْمَ لدََینَْا مِكِینٌ أمَِینٌ 

  .108عَلِیمٌ 
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أن مفسدة الخمر : والأمثلـة كثیرة لھذا النوع من الموازنات، منھا
متا لوُنكََ عَنِ یسَْأَ  :كما قال تعالى  والمیسـر أعظـم من النفـــع فیھما؛ ولذا حُرِّ

الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُآ أكَْبرَُ مِن 
  .109نَّفْعِھِمَا

 وكحدیث تجدید بناء الكعبة الذي أوردناه آنفا والذي قال فیھ النبي 
، لھدمت لولا أن قومك حدیثٌ عھدُھم بجاھلیة" :-رضي الله عنھا -لعائشة 

  .110"ولجعلتھا على قواعد إبراھیم ،الكعبة

من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر " :وقد أورده البخاري في باب
  ".فھم بعض الناس عنھ فیقعوا في أشد منھ

كان " :وكما جاء في ھذا المعنى أیضا عن ابن مسعود رضي الله عنھ قال
  .111"یتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علینا رسول الله 

من خلال الموازنة بین ما جاء في الحدیث تبین أن مصلحة كثرة الوعظ 
  .والتعلیم تترك خوفاً من مفسدة الفتور والملل

وقد ذكر العز ابن عبد السلام أمثلة لھذا التعارض بلغت ثلاثة وستین 
مة، لكنھا جائزة إذا تضمَّنتَ مصلحة واجبة : مثالاً، منھا الغیبة مفسدة محرَّ
 مثل أن یشاور في مصاھرة إنسان، فیذكره بما یكره، كما قال النبي التحصیل،

 إن أبا جھم ضراب للنساء، «  :لفاطمة بنت قیس لما خطبھا أبو جھم ومعاویة
  .112»وإن معاویة لا مال لھ

وكذلك القدح في الرواة بجرحھم وتعدیلھم، وكذلك كشف العورات 
ضمنانھ من مصلحة عند والنظر إلیھا مفسدتان محرمتان ویجوزان؛ لما یت

  .113الختان، أو المداواة

ما نقُل عن عبد الملك بن عمر : ومن تطبیقات ھذه القاعدة في الموازنات
مالك لا تنفذ : "أنھ قـال لأبیـھ لمـا ولـي الخـلافة: - رحمھ اللـھ  -بن عبد العزیز 

تعجل یا لا : الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القـدور غلـت بي وبك فـي الحق، قال
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بني، فإنَّ الله ذم الخمر في آیتین وحرمھما في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل 
  ".الناس على الحق جملة فیدعوه جملة

إذا , كتمان العلم الذي أوجب الله تعالى نشره بین الناس: ومن ذلك أیضاً 
رضي  - كان بعض الناس یحملھ على غیر محلھ فیكون فتنة لھ؛ ولذا قال علي 

ثوا الناس بما یعرفون؛ أتحبون أن یكذب الله ورسولھ: "-ھالله عن   .114"حدِّ

: قال, من لقي الله لا یشرك بھ شیئاً دخل الجنة" :لمعاذ -ولما قال النبي 
  .115"لا، إني أخاف أن یتكلوا: ألا أبشِّر الناس؟ قال

الحجاجَ بن یوسف بعقوبة  -رضي الله عنھ -ولما حدَّث أنس بن مالك 
ثھ بھذا: "قال الحسن البصري. یینللعرن النبي    .116"وددت أنھ لم یحدِّ

ما ندمت على شيء ما ندمت : "أنھ قال -رضي الله عنھ- ونقل عن أنس 
وإنما ذلك لأنَّ الحجاج كان مسرفاً في العقوبة،  على حدیث حدثتھ الحجاج؛

  .117"وكان یتعلَّق بأدنى شبھة

لو : "والمفاسد فیقولویمثل العز ابن عبد السلام للموازنة بین المصالح 
أعطى أحدُ الظلمة لمن یقُتدَى بھ من أھل العلم والعبادة مالاً، فلو أخذه أمكنھ أن 
یردَّه لصاحبھ إن كان مغصوباً، أو إنفاقھ في وجوه خیر تنفع الناس، ولكن یسوء 
ظن الناس فیھ، فلا یقبلون فتیاه، ولا یقتدون بھ؛ فھنا لا یجوز لھ أخذه؛ لما في 

فساد اعتقاد الناس في صدقھ ودینھ، فیكون قد ضیع على الناس مصالح  أخذه من
الفتیا والقدوة، وحِفْظُ ھذه المصلحة أوَْلى من رد المغصوب لصاحبھ، أو نفع 

  .118"الفقیر بالصدقة

أنھ أنفق على مصحف : "ولذلك لما قیل للإمام أحمد عن بعض الأمراء
مع أن مذھبھ أن ". فیھ الذھب دعھم، فھذا أفضل ما أنفقوا: فقال, ألف دینار

إنما قصده أن ھذا العمل فیھ مصلحة، وفیھ أیضاً , زخرفة المصاحف مكروھة
مفسدة كُرِه لأجلھا، فھؤلاء إن لم یفعلوا ھذا وإلا اعتاضوا بفساد لا إصلاح فیھ، 

  .119"أن ینفقھا في كتاب من كتب الفجور:مثل
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  الخاتمة

 من إلیھ انتھیت ما أھم أوجز تالموازنا فقھ ربوع في الجولة ھذه وبعد
  :التالي النحو على وذلك المداخلة لھذه نتائج

 بحث نتاج ھو وإنما محضة عقلیة فلسفة مجرد الموازنات فقھ یكن لم -1 
 التشریع لمقاصد كامل وفھم الوحي لنصوص تام واستقراء دقیق وإمعان طویل

 الكریم القرآن آیات من العدید مشروعیتھ على دلل وقد الكلیة، وقواعده ومبادئھ
  .العقل وبراھین الصحابة وإجماع المطھرة السنة ونصوص
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  .الإسلامي مجتمعنا في وتظھر ظھرت التي
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  تطبیقات فقھ الموازنات من خلال القرآن الكریم

    

  صالح بن یحیى صوابالأستاذ الدكتور 

  الیمن -صنعاءجامعة 

  :مقدمة

الحمد 4 رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ 
  :أجمعین، أما بعد

من  فقد تعبد الله تعالى العباد بالعمل بالشریعة الإسلامیة التي تؤخذ
مصادر التشریع، وھذه التشریعات لاشك أنھا وفق مصلحة العباد الدنیویة 

  .والأخرویة

وقد وردت النصوص الحاكمة لتصرفات العباد، إلا أن مدار ھذه الأحكام 
على المصلحة، وقد تختلف الأحكام الشرعیة باختلاف المصلحة وذلك 

ة في الانتقال من حكم بالموازنة بین حكم وآخر، ولھذا بین سبحانھوتعالى العل
ةٌ : وجوب الصیام إلى إباحة الفطر بقولھ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّ

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ    ].185: البقرة[ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ اللهَّ

 .زنات من حیث الأصلوفیھ دلیل على أن الأحكام الشرعیة مبنیة على الموا
ومع تقریر الحكم الشرعي فإننا نجد النصوص الشرعیة قد تعدل من حكم إلى 

  .حكم بناء على فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد

إلى عدد من النماذج التي  -بإذن الله تعالى  -وفي ھذا البحث سأعرض 
  .وردت في القرآن الكریم

نظرا لسعتھ وتشعبھ إلا أنني  ولم أقم باستقصاء جمیع ما ورد، وذلك
عرضت لبعض النماذج؛ لتأصیل فقھ الموازنات من خلال استعمال القرآن 

  .الكریم
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  .قاعدة فقھ الموازنات في القرآن الكریم: أولا

موازنات أصل من الأصول التي بنیت علیھا الأحكام قاعدة فقھ ال
القرآن : الشرعیة المستنبطة من مصادر التشریع الإسلامي، وفي مقدمتھا

  .الكریم

وقد اشتمل القرآن على أحكام تشریعیة مبنیةٍ على الموازنات بین 
المصالح والمفاسد، واشتمل على تأصیل لھذه القواعد، وسوف نذكر ھنا آیات 

 تعالى یمكن أن تكون تأصیلا لقاعدة فقھ الموازنات في الشریعة من كتاب الله
  :الإسلامیة، فمن ذلك

وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ : قول الله تعالى في آیة الصیام – 1
ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ    ].185: بقرةال[ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ اللهَّ

ومن المعلوم أن الصیام ركن من أركان الإسلام، وأن صیامھ واجب 
على المسلم المكلّف، إلا أنھ في حال المشقة على العبد، ودوران حالھ بین أداء 
ھذا الواجب مع المشقة أو ترك ھذا الواجب حتى تزول المشقة، فإن الحكم 

د المترتبة على الصیام، ومن الشرعي ینبني على الموازنة بین المصالح والمفاس
ثم فقد أذن الله لھ بتأخیره إلى وقت آخر كما سیأتي معنا، وذلك بناء على التیسیر 

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ العْسُْرَ : للعبد، فقولھ تعالى أساس قوي في  یرُِیدُ اللهَّ
  .ھذا الباب

ازنة بین الآثار ولا شك أن معرفة الیسر من العسر یحتاج إلى مو
المترتبة على ذلك الفعل، حتى یتبین الأمر ویتضح الیسر والعسر من كل 
جانب، وعلیھ فإن القرآن یكون قد وضع قاعدة لفقھ الموازنات والتي یترتب 

  .علیھا كثیر من الأحكام بحسب المصلحة والمفسدة

في وخلاصة القول أن اعتبار العسر والیسر أساس لقاعدة فقھ الموازنات 
  .الشریعة الإسلامیة

نْسَانُ ضَعِیفًا: قولھ تعالى – 2 ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ  یرُِیدُ اللهَّ
حیث بین سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة أن مناط التشریع على  ].28: النساء[
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التخفیف على الإنسان، ومراعاة قدراتھ، فدل على أنھ لا بد من النظر والموازنة 
ن ما ینفع الإنسان وما یضره، وكذا ما یشق علیھ ویعجز عنھ وما یستطیعھ، بی

  .وما یثقل علیھ أو یكون خفیفا علیھ، فاI تعالى یرید التخفیف عن عباده

ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا: قولھ تعالى – 3 وفي الآیة  ].286: البقرة[ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
نسان فلیس مكلفا بھ، ولا یجب علیھ، وفیھ دلیل على أن ما لیس في وسع الإ

وھذه  .إعمال النظر والموازنة بین ما في وسع الإنسان وما لیس في وسعھ
  .قاعدة في التأصیل لفقھ الموازنات

ینِ مِنْ حَرَجٍ : قولھ تعالى – 4  ].78: الحج[ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ
ینِ : (وقولھ: "الضیق، یقول الطبري رحمھ الله: والحرج وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

وما جعل علیكم ربكم في الدین الذي تعبدكم بھ من : یقول تعالى ذكره) مِنْ حَرَجٍ 
  .فلم یضیق الله على العباد في التكالیف، ولم یلزمھم بما لم یطیقوه. 1"ضیق

ینِ : "یقول ابن كثیر رحمھ الله ما : أي مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّ
كلفكم ما لا تطیقون، وما ألزمكم بشيء فشََقَ علیكم إلا جعل الله لكم فرجا 

  .2"ومخرجا

وھذا یختلف من تشریع إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن زمن إلى 
آخر، ومآلھ إلى الموازنة بین ھذه الأمور للتخفیف على الأمة والبعد عن 

  .المشقة

  : ي تشریع الأحكامفقھ الموازنات ف: ثانیا

ِ : التشریع في الإسلام حق j تعالى، كما قال سبحانھ  إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ 9َِّ
إنما ھو من  مبلغ عن الله تعالى، فتشریع النبي  ، والنبي ]57: الأنعام[

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُ : تشریع الله تعالى لأن الله تعالى یقول مْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
سُولَ فَقدَْ أطََاعَ اللهََّ : ، ویقول سبحانھ]7: الحشر[ عَنْھُ فَانْتھَُوا  مَنْ یطُِعِ الرَّ

  ].80: النساء[

ومن یتأمل تشریع الأحكام في الإسلام یجد فیھا مراعاة المصالح 
والمفاسد، وذلك أن الله سبحانھ وتعالى افترض على العباد أشیاء لمصلحتھم 
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ة فإذا شق علیھم فعلھا أباح الله تعالى لھم تركھا أو فعلھا بالقدر الدینیة والدنیوی
الذي یستطیعونھ، كما حرم سبحانھ وتعالى على العباد أشیاء فإذا اضطروا إلیھا 
أباحھا لھم سبحانھ بقدر اضطرارھم ولو كانت محرمة، فتتحول من المحرم إلى 

ت بین المصالح المباح عند الاضطرار، وكل ذلك مبني على فقھ الموازنا
  :وسنعرض ھنا لعدد من الأمثلة على ذلك .والمفاسد

من الأشیاء المحرمة على  :تحریم المیتة وإباحتھا عند الاضطرار – 1
المسلم أكل المیتة وما ھو في حكمھا من المنخنقة والموقوذة والمتردیة ونحوھا 

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ : كما قال سبحانھ ِ حُرِّ وَلحَْمُ الْخِنزِْیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ اللهَّ
یْتمُْ وَمَا بعُُ إلاَِّ مَا ذَكَّ یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ  بھِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ

  .فكل ھذه الأنواع محرمة لا یجوز أكلھا]. 3: المائدة[ ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ 

كن قد لا یجد الإنسان طعاما فیخشى على حیاتھ فیكون أمامھ خیاران، ول
الالتزام بالحكم الشرعي في التحریم وعدم الأكل مما حرمھ الله تعالى : أحدھما

ولو أدى ذلك إلى موتھ، والآخر أن یأكل من ھذه الأطعمة المحرمة لیبقي على 
  .حیاتھ

 شك أن الله سبحانھ وتعالى وھنا تأتي الموازنة بین المصلحة والمفسدة، ولا
لا یكلف العباد فوق طاقتھم، ولا یرید أن یشق علیھم، ولھذا فقد أباح الله تعالى 
للمضطر أكل لحم المیتة وغیرھا من المحرمات، كما قال سبحانھ بعد ذكر 

ثْمٍ فَ : المحرمات في الآیة السابقة إنَِّ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ لإِِ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ : ، وقال سبحانھ]3: المائدة[ اللهَّ إنَِّمَا حَرَّ

ِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلَیْھِ  وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ
َ غَفوُرٌ رَحِ  مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ : وقال سبحانھ ].173: البقرة[ یمٌ إنَِّ اللهَّ إنَِّمَا حَرَّ

 َ ِ بھِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ اللهَّ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ
  ].115: النحل[ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

ما كان حرم علیھ عند عدمھ للغذاء الذي  فأحل للمضطر: "قال القرطبي
أمره باكتسابھ والاغتذاء بھ، ولم یأمره بانتظار طعام ینزل علیھ من السماء، ولو 

  .3"ترك السعي في ترك ما یتغذى بھ لكان لنفسھ قاتلا



  تطبیقات فقھ الموازنات من خلال القرآن الكریم                                                                         
  

 

 91                                                                        ي الثامنالدول المؤتمر

فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ : وقولھ: "وقال ابن كثیر رحمھ الله
ثْمٍ  َ غَفُورٌ رَحِیمٌ لإِِ فمن احتاج إلى تناول شيء من ھذه المحرمات : أي فَإنَِّ اللهَّ

التي ذكرھا تعالى لضرورة ألجأتھ إلى ذلك، فلھ تناول ذلك، والله غفور رحیم 
لھ؛ لأنھ تعالى یعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فیتجاوز عنھ ویغفر 

تناول المیتة واجبًا في بعض الأحیان، وھو ما  قد یكون: ولھذا قال الفقھاء....  لھ
إذا خاف على مھجتھ التلف ولم یجد غیرھا، وقد یكون مندوبا، وقد یكون مباحا 

  .)4("بحسب الأحوال

أجمع العلماء على تحریم المیتة والخنزیر حالة الاختیار : "قال ابن قدامة
، والأصل في وعلى إباحة الاكل منھا في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات

ِ : ذلك قولھ تعالى مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ اللهَّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ حُرِّ
، ویباح لھ أكل ما یسد فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلیَھِْ : وقولھ بھِِ 

  .)5("رمقھ ویأمن معھ الموت بالإجماع

ومن خلال ما سبق یتبین استعمال الشرع لفقھ الموازنات وبناء الحكم 
  .الشرعي علیھا

أوجب الله تعالى  :إباحة الفطر في نھار رمضان للمریض والمسافر - 2
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا : ، قال تعالى)6(على المسلم المكلف صیام شھر رمضان

یَامُ كَمَ    ].183: البقرة[ ا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

ھذا  فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْھُ : "وقولھ: "قال ابن كثیر رحمھ الله
أي كان مقیما في البلد حین دخل  –إیجاب حَتْمٍ على من شھد استھلال الشھر 

  . )7("أن یصوم لا محالة –بدنھ  شھر رمضان وھو صحیح في

ومن المعلوم أن الصیام ركن من أركان الصیام كما ورد في الحدیث 
بني : "قال رسول الله : قال - رضي الله عنھما  - الشریف عن ابن عمر 

شھادة أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، وإقام : الإسلام على خمس
  .)8("وصوم رمضان الصلاة ، وإیتاء الزكاة والحج ،
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ومع ذلك فقد یعرض للإنسان ما یجعل الصیام یشق علیھ من مرض أو 
إما الصیام : سفر أو نحوھما، بحیث یشق علیھ الصیام، فیكون بین أحد أمرین

واجب مفروض  -في الأصل  - مع المشقة، أو الفطر وترك الصیام الذي ھو 
  .علیھ

ترتبة على الصیام في مثل ھذه ومن باب الموازنة بین المصالح والمفاسد الم
فمََنْ : الحالة عذر الله المسافر والمریض وأباح لھما الفطر، كما قال سبحانھ

  ].184: البقرة[ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ 

ا القتال أمر تكرھھ الطباع السلیمة وتتحاشاه بقدر م :تشریع القتال – 3
تستطیع، ولھ آثار مؤلمة للإنسان، ولھا انعكاساتھا على حیاتھ في شتى الجوانب 

والإسلام حریص على حقن الدماء، وحرمة النفس، سواء كانت مسلمة  .المختلفة
  .أو غیر مسلمة

ومع النصوص التي تحرم على المسلمین القتل والقتال إلا أن الله تعالى أمر 
  .آثار قد تؤدي إلى الضرر وخسارة الأنفسبقتال المشركین مع ما فیھ من 

في القعود عن القتال وما : إحداھما: ذلك أن ھناك مصلحتین متعارضتین
یترتب على ذلك من الراحة، وسلامة النفس، والحفاظ على المال والجھد، وغیر 

  .ذلك

ومصلحة أخرى تكمن في المنافع المترتبة على القتال في سبیل الله تعالى، 
  .ع العاجلة في الدنیا أو الآجلة في الآخرةسواء المناف

وقد أشار سبحانھ وتعالى إلى الطبیعیة البشریة وكراھیتھا للقتال، ومع ذلك 
فقد فرض القتال على المسلمین للدفاع عن الدین وما یترتب على ذلك من 
المنافع، ولا شك أن ذلك من فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد المتربة على 

  .القتال

ولم یغفل القرآن الكریم الإشارة إلى ما ینتج عن القتال من مخاطر تؤدي 
إلى كراھیة النفس لھ، بل أشار إلى ذلك، وأكد أن ذلك خیر للمرء بالنظر إلیھ 

كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھوَُ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ : من جمیع الزوایا، قال تعالى
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ُ یَعْلمَُ وَأنَتْمُْ  تكَْرَھوُا شَیْئًا وَھوَُ  خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھوَُ شَرٌّ لكَُمْ وَاللهَّ
  ].216: البقرة[ لاَ تعَْلمَُونَ 

أنھ ربما كان الشيء شاقا علیكم في : معنى الآیة: "یقول الفخر الرازي
شرب الحال، وھو سبب للمنافع الجلیلة في المستقبل وبالضد، ولأجلھ حسن 

الدواء المر في الحال لتوقع حصول الصحة في المستقبل، وحسن تحمل 
الأخطار في الأسفار لتوقع حصول الربح في المستقبل، وحسن تحمل المشاق 
في طلب العلم للفوز بالسعادة العظیمة في الدنیا وفي العقبى، وھاھنا كذلك وذلك 

خطر القتل، وصون لأن ترك الجھاد وإن كان یفید في الحال صون النفس عن 
أن العدو إذا علم میلكم إلى : المال عن الإنفاق، ولكن فیھ أنواع من المضار منھا

الدعة والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فإما أن یأخذكم ویستبیح دماءكم 
وأموالكم، وإما أن تحتاجوا إلى قتالھم من غیر إعداد آلة وسلاح، وھذا یكون 

ھوره بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة كترك مداواة المرض في أول ظ
الدواء، ثم في آخر الأمر یصیر المرء مضطرا إلى تحمل أضعاف تلك النفرة 
والمشقة، والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن، وذلك خیر من الانتفاع 
بسلامة الوقت، ومنھا وجدان الغنیمة، ومنھا السرور العظیم بالاستیلاء على 

  .9"الأعداء

مع ما فیھ من المشقة وفقد الأنفس  -یتبین أن فرض الجھاد  ومما سبق
قد جاء مراعاة للمصالح والمفاسد المترتبة على كل من الجھاد  –والأموال 

  .وتركھ

  :فقھ الموازنات في قضایا الأسرة والمجتمع: ثالثا

اشتمل القرآن على مجموعة من الأحكام المتعلقة بالفرد والمجتمع، 
  .لأسرة والأحوال الشخصیةوبخاصة ما یتعلق با

وسأذكر ھنا نماذج من الأحكام الشرعیة المتعلقة بالأسرة والمجتمع، والتي 
  :روعي فیھا الموازنة بین المصالح والمفاسد، فمن ذلك
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جعل الله تعالى  :تنازل الزوجة عن بعض حقوقھا عند نشوز الزوج – 1
وفي حال . الآخر لكل من الزوجین حقوقا، وأوجب على كل منھما واجبات نحو

تعدد الزوجات یجب على الزوج أن یعدل بین زوجتھ أو زوجاتھ، كما قال 
وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ : تعالى

: النساء[ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ  مَثْنىَ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً 
3.[  

فالعدل بین الزوجات واجب لمن أراد العدل، ولكن قد یعزف الرجل عن 
امرأتھ ویرغب في أخرى، فلا یقدر على العدل بینھما، وحینئذ یكون أمامھ 
خیاران، إما العدل وھو لا یستطیعھ، وإما الطلاق لكونھ لا یستطیع العدل، 

ھما طریقا دون الفراق، وھو الصلح بینھما على أن تتنازل عن بعض فجعل الله ل
  .حقوقھا من مبیت أو نفقة ویبقیھا في عصمتھ خیر لھا من الطلاق

وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بعَْلھَِا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا :قال تعالى
لْحُ خَیْرٌ أنَْ یصُْلحَِا بَیْنَھمَُا صُلْحًا    ].128: النساء[ وَالصُّ

وإن خافت امرأة من : یعني بذلك جل ثناؤه: "یقول الطبري رحمھ الله تعالى
استعلاء بنفسھ عنھا إلى : ، یعني)نشوزا(علمت من زوجھا : بعلھا، یقول

أثرة علیھا، وارتفاعا بھا عنھا، إما لبغضة، وإما لكراھة منھ بعض  غیرھا،
، )أو إعراضا(، وإما سنھا وكبرھا، أو غیر ذلك من أمورھا  أسبابھا إما دمامتھا

فلا جناح (انصرافا عنھا بوجھھ أو ببعض منافعھ التي كانت لھا منھ، : یعني
على المرأة : فلا حرج علیھما، یعني: ، یقول)علیھما أن یصلحا بینھما صلحا

ن تترك ، وھو أ)أن یصلحا بینھما صلحا(الخائفة نشوز بعلھا أو إعراضھ عنھا 
لھ یومھا، أو تضع عنھ بعض الواجب لھا من حق علیھ، تستعطفھ بذلك وتستدیم 

  .10"المقام في حبالھ، والتمسك بالعقد الذي بینھا وبینھ من النكاح

إذا خافت المرأة من زوجھا أن ینفر عنھا، : "وقال ابن كثیر رحمھ الله
سوة، أو مبیت، أو أو یعرض عنھا، فلھا أن تسقط حقھا أو بعضھ، من نفقة أو ك

غیر ذلك من الحقوق علیھ، ولھ أن یقبل ذلك منھا فلا جناح علیھا في بذلھا ذلك 
فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أنَْ یصُْلحَِا : لھ، ولا علیھ في قبولھ منھا؛ ولھذا قال تعالى
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لْحُ خَیْرٌ  :ثم قال بیَْنھَمَُا صُلْحًا تمد وھذا لا شك یع. 11"من الفراق: أي وَالصُّ
  .على الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على بقاء الزوجیة أو الفراق

حرم الله تعالى  :إتلاف بعض المال أو إفساده محافظة على أصلھ – 2
وَلاَ : إتلاف الأموال وأمر بالحفاظ علیھا؛ لأنھا قوام الحیاة، كما قال تعالى

فھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ  ُ لَكُمْ قِیَامًاتؤُْتوُا السُّ ، فنھى الله تعالى ]5: النساء[ جَعَلَ اللهَّ
وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ : عن إضاعتھ والتفریط فیھ، كما قال سبحانھ

، بل إنھ سبحانھ وتعالى جعل المضیعین للمال ]31: الأعراف[ الْمُسْرِفِینَ 
رْ تَبْذِیرًا وَلاَ : المبذرین لھ إخوانا للشیاطین، فقال تعالى رِینَ  )26( تبَُذِّ إنَِّ الْمُبَذِّ

یَاطِینِ    ].27 -26: الإسراء[ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّ

: قال النبي : قال -رضي الله عنـھ  - وفي الحدیث عن المغیرة بن شعبة 
إن الله حرم علیكم عقوق الأمھات، ووأد البنات، ومنع وھات، وكره لكم قیل "

  .12"، وإضاعة المالوقال، وكثرة السؤال

ومع ھذه الأصول العظیمة في أھمیة المال والمحافظة علیھ، إلا أن 
المصلحة أحیانا قد تكون في إتلاف المال؛ لتحقیق غرض من الأغراض النبیلة، 

  :وھناك أمثلة كثیرة في القرآن الكریم على ذلك، منھا

ینَةٍ أوَْ ترََكْتمُُوھَا مَا قطَعَْتمُْ مِنْ لِ : قال تعالى: قطع نخیل بني النضیر -أ
ِ وَلیِخُْزِيَ الْفَاسِقِینَ  وقد ورد في ]. 5: الحشر[ قَائِمَةً عَلَى أصُُولھَِا فَبِإذِْنِ اللهَّ

عن یزید بن رومان،  –رحمھ الله  –سبب نزول ھذه الآیة ما أخرجھ ابن جریر 
لحصون، بھم، یعني ببني النضیر تحصنوا منھ في ا لما نزل رسول الله : "قال

یا محمد، قد كنت تنھى : بقطع النخل، والتحریق فیھا، فنادوه فأمر رسول الله 
عن الفساد وتعیبھ على من صنعھ، فما بال قطع النخل وتحریقھا؟ فأنزل الله عز 

ِ وَلِ  :وجل یخُْزِيَ مَا قَطعَْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قاَئمَِةً عَلَى أصُُولھَِا فَبِإذِْنِ اللهَّ
فھنا تظھر الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على كل من . "13الْفَاسِقِینَ 

  .قطع النخل وإحراقھا أو إبقائھا
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سفینة  -علیھ السلام-ركب الخضر : خرق الخضر السفینة -ب
المساكین، وقام بإفسادھا وخرقھا دون ذنب اقترفوه، وذلك لما رأى من 

  .المصلحة الراجحة في إتلاف، حفاظا علیھا، لكي لا یأخذھا الملك الظالم

فِینةَِ خَرَقھََا قاَلَ أخََرَقْتھََا لتِغُْرِقَ : قال تعالى فَانْطَلَقاَ حَتَّى إذَِا رَكِباَ فيِ السَّ
ا : ، ثم قال موضحا سبب ذلك]71: الكھف[ جِئْتَ شَیْئاً إمِْرًا أھَْلھََا لَقدَْ  أمََّ

السَّفیِنةَُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھمُْ مَلكٌِ 
  ].79: الكھف[ یَأخُْذُ كُلَّ سَفیِنةٍَ غَصْباً

خلاص السفینة من الملك الظالم الذي یأخذ فقد رأى العبد الصالح أن 
السفن غصبا إنما یكون بإتلاف جزء منھا لتكون معیبة بحیث یزھد فیھا ذلك 

فبھذا العیب نجت السفینة من أن یأخذھا ذلك الملك : "الملك، یقول سید قطب
الظالم غصبا، وكان الضرر الصغیر الذي أصابھا اتقاء للضرر الكبیر الذي 

  .)14("ا لو بقیت على سلامتھایكنھ الغیب لھ

وھذا لا شك موازنة بین المصالح والمفاسد، حیث إن خرق السفینة الذي 
  .یمكن إصلاحھ أخف بكثیر من ضیاعھا بالكلیة

من المعلوم أن تحریم القتل بلا جرم : قتل العبد الصالح للغلام -ج
لیھ ع- في قصتھ مع موسى ) الخضر(یرتكبھ الإنسان، إلا أن العبد الصالح 

 فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِیاَ: قد قتل غلاما بلا ذنب اقترفھ، كما قال سبحانھ -السلام
: الكھف[ غُلاَمًا فَقَتَلھَُ قَالَ أقََتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بغَِیْرِ نفَْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نكُْرًا

ا الْغُ : ، فأوضح السبب الباعث على ذلك بقولھ]74 لاَمُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ وَأمََّ
فَأرََدْناَ أنَْ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً  )80(فخََشِینَا أنَْ یرُْھِقھَُمَا طغُْیَانًا وَكُفْرًا 

  ].80،81: الكھف[ وَأقَْرَبَ رُحْمًا

ة فكان حال ھذا الغلام بین أمرین، إما بقاؤه على قید الحیاة مع خشی
ومن خلال الموازنة بین . إرھاقھ والدیھ طغیانا وكفرا، وإما قتلھ وسلامة والدیھ

الحالین یظھر أن قتل الغلام أولى من بقائھ على قید الحیاة، وھذا تطبیق لقاعدة 
 .فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة
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  فقھ الموازنات في التعامل مع الكفار: رابعا

ین حیزا واسعا من كتاب الله تعالى، وذلك تشغل العلاقة مع غیر المسلم
في بیان كیفیة التعامل معھم كل من حال السلم والحرب، ولا شك أن العلاقة 
التعامل معھم مبني على موازنة بین المصالح والمفاسد، وقد سبق الحدیث عن 

  .مشروعیة القتال وملابساتھ

سلمین وسأذكر ھناك بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات مع غیر الم
  :وطبیعة التعامل معھم

لا حرج في سب من یتخذھم  :النھي عن سب آلھة المشركین – 1
المشركون آلھة من دون الله؛ لكونھا آلھة باطلة لا تستحق العبادة، ولا تنفع ولا 
تضر، ومع ذلك فإذا ترتب على سب ھذه الآلھة مفسدة من المفاسد فإنھ لا یجوز 

وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ : یقول الله سبحانھ .ح والمفاسدسبھا، وذلك موازنة بین المصال
َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  ِ فَیسَُبُّوا اللهَّ   ].108: الأنعام[ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ینھى الله المؤمنین عن أمر كان جائزا، بل مشروعا : "یقول الشیخ السعدي
أوثانا وآلھة مع الله، التي  في الأصل، وھو سب آلھة المشركین، التي اتخذت

  .یتقرب إلى الله بإھانتھا وسبھا

ولكن لما كان ھذا السب طریقا إلى سب المشركین لرب العالمین، الذي 
یجب تنزیھ جنابھ العظیم عن كل عیب وآفة وسب وقدح، نھى الله عن سب آلھة 

م المشركین، لأنھم یحمون لدینھم، ویتعصبون لھ؛ لأن كل أمة، زین الله لھ
عملھم، فرأوه حسنا، وذبوا عنھ، ودافعوا بكل طریق، حتى إنھم لیسبون الله رب 
العالمین، الذي رسخت عظمتھ في قلوب الأبرار والفجار، إذا سب المسلمون 

  .)15("آلھتھم

فسب آلھة المشركین الباطلة وتحقیر الطواغیت وتصغیرھم حتى "
بیرة لا تقاومھا ھذه یضعف شأنھم مصلحة، ولكن لما ترتب على ذلك مفسدة ك

المصلحة ـ وھذه المفسدة ھي سبھم s، وقدرتھم على ذلك نظرًا لضعف 
المؤمنین حینئذٍ ـ نھاھم الله عن سب آلھتھم، فذلك من باب تفویت مصلحة لدفع 
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وھذه موازنة دقیقة بین المصالح والمفاسد، وھو أساس واضح  .)16("مفسدة أكبر
  .في فقھ الموازنات

أما أحدھما فیبیح سبھا وھي لأنھا : ین تجاذبھا سببانفآلھة المشرك"
اتخذت آلھة مع الله، وفي سبھا إغاظة للمشركین وإھانة لھم، وتحقیرٌ لھا 
ولعابدیھا، فھذا سبب یبیح سبھا لكن ھناك سبب یمنع من سبھا وھو أن سبھا 
یؤدي إلى أن یسب أصحابھا ربنا جل وعلا، وحینئذ فسب الآلھة فیھ سبب یبیحھ 
وسبب یحرمھ، فغلّب جانب التحریم إذا علمنا أن سبھا عند قوم یقودھم إلى سب 
الله؛ ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ ولأن ھذا من باب سد الذرائع 

  .)17("المفضیة إلى ما ھو أشد منھا مفسدة

أمر الله تعالى بطاعة  :صلة الأقارب المشركین وعدم مقاطعتھم – 2
وَقضََى رَبُّكَ : عن عقوقھما في آیات كثیرة، كما في قولھ سبحانھالوالدین ونھى 

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الكِْبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُ  مَا ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ
وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ  )23(وْلاً كَرِیمًا فلاََ تَقلُْ لھَمَُا أفٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقلُْ لَھمَُا قَ 

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیَانيِ صَغِیرًا لِّ مِنَ الرَّ   ].24،23: الإسراء[ الذُّ

وفي الوقت نفسھ فإن من واجب المسلم الشدة والغلظة على الكفار 
بيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقیِنَ یَا أیَُّھَا النَّ : والمنافقین، كما قال سبحانھ وتعالى

  ].73: التوبة[ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ 

وقد یكون الأولاد مسلمین والوالدان مشركَین، فیكون ھناك تعارض 
بین المصالح والمفاسد، فیحتاج المسلم إلى موازنة في تحدید طبیعة العلاقة بینھ 

  .وبین والدیھ المشركین

 –في غیر معصیة الله  –فقد أمر الله تعالى ببرھما  ولعظم حق الوالدین
حتى ولو كانا مشركین؛ لما لھما من الحق على الأولاد، قال تعالى في حق 

نْیاَ مَعْرُوفاً: الوالدین المشركین   ].15: لقمان[ وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

وصاحبھما في : یقول) وصاحبھما في الدنیا معروفا: "(یقول الطبري
  .)18("ا بالطاعة لھما فیما لا تبعة علیك فیھ فیما بینك وبین ربك ولا إثمالدنی
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والآیة دلیل على صلة الأبوین الكافرین بما أمكن من : "وقال القرطبي
  .)19("المال إن كانا فقیرین، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق

نیا معروفا: "(وقال الآلوسي فا أي صحابا معرو) وصاحبھما في الدُّ
یرتضیھ الشرع ویقتضیھ الكرم والمروءة، كإطعامھما وإكسائھما وعدم جفائھما 

نْیا(وانتھارھما، وعیادتھما إذا مرضا،ومواراتھما إذا ماتا، وذكر  لتھوین ) فيِ الدُّ
أمر الصحبة والإشارة إلى أنھا في أیام قلائل وشیكة الانقضاء فلا یضر تحمل 

  .)20("ھامشقتھا؛ لقلة أیامھا وسرعة انصرام

بعث الله تعالى الأنبیاء  :دعاء الأنبیاء على أقوامھم المشركین – 3
رحمة لأقوامھم، مبشرین   - صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین- والرسل 

  .ومنذرین، وقد استعمل الأنبیاء والرسل كل وسائل الدعوة إلى الله تعالى

إیمانھم، ومن شأن الأنبیاء الدعاء لأقوامھم بالھدایة والحرص على 
في مواقف كثیرة من حیاتھ، كما فعل  وھذا ما یتضح لنا من سیرة المصطفى 

  .مع أھل الطائف، ومع المشركین في فتح مكة، وغیر ذلك من المواقف

ولكن قد تكون ثمة مصلحة تتحقق في الدعاء علیھم، فیدعو نبي من 
لطغاة الظالمین، الأنبیاء على قومھ قطعا لدابر الفساد والإضلال، وانتقاما من ا

  :ویمكن الوقوف على أنموذجین من ذلك

وَقَالَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ : قال الله تعالى :دعاء نوح علیھ السلام –أ 
إنَِّكَ إنِْ تَذَرْھُمْ یضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلدُِوا إلاَِّ فَاجِرًا  )26(الأْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِینَ دَیَّارًا 

  ].27،26: نوح[ اكَفَّارً 

بأن یدعو على قومھ بالھلاك،  - علیھ السلام- كیف جاز لنوح : وقد یقول قائل
أنھ لم یدع : أحدھما: وكان الأولى أن یدعو لھم بالھدایة، والجواب من وجھین

وَأوُحِيَ إلِىَ : علیھم إلا بعد أن أعلمھ تعالى بأنھم لن یؤمنوا، كما قال سبحانھ
  ].36: ھود[ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمَنَ نوُحٍ أنََّھُ لنَْ 

إنَِّكَ إنِْ تذََرْھمُْ یضُِلُّوا والوجھ الآخر أنھ خشي على ذریتھم من الضلال، 
  ].27: نوح[ عِبَادَكَ وَلاَ یَلِدُوا إلاَِّ فَاجِرًا كَفَّارًا
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ذَرْ عَلَى الأْرَْضِ رَبِّ لاَ تَ : في قولھ -رحمھ الله  -أخرج الطبري عن قتادة 
أما والله ما دعا علیھم حتى أتاه الوحي من السماء أنھ لا  مِنَ الْكَافرِِینَ دَیَّارًا

رَبِّ لاَ : یؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا علیھم نبي الله نوح فقال
رْھمُْ یضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلدُِوا إنَِّكَ إنِْ تذََ  )26(تذََرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِینَ دَیَّارًا 

  .)")21إلاَِّ فَاجِرًا كَفَّارًا

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إنَِّكَ آتَیْتَ : قال تعالى :دعاء موسى علیھ السلام –ب 
نْیاَ رَبَّناَ لیِضُِلُّوا عَنْ سَبِیلِ  كَ رَبَّناَ فرِْعَوْنَ وَمَلأََهُ زِینةًَ وَأمَْوَالاً فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

 اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالھِِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قُلوُبھِِمْ فلاََ یؤُْمِنوُا حَتَّى یرََوُا الْعَذَابَ الأَْلِیمَ 
  ].88: یونس[

والظاھر أن نوحا وموسى علیھما وعلى نبینا : "قال الشیخ الشنقیطي
من الله أنھم  الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومھما إلا بعد أن علما

أشقیاء في علم الله لا یؤمنون أبدا، أما نوح فقد صرح الله تعالى لھ بذلك في 
، ]36: ھود[ وَأوُحِيَ إلَِى نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قَدْ آمَنَ : قولھ

ةٍ لِتسَْحَرَنَا بھَِا مَھْمَا تَأتِْنَا بھِِ مِنْ آیَ : وأما موسى فقد فھم ذلك من قول قومھ لھ
، فإنھم قالوا ھذا القول بعد مشاھدة ]132: الأعراف[ فَمَا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنِینَ 

  .)22("تلك الآیات العظیمة المذكورة في الأعراف وغیرھا

ومن خلال ما سبق یتبین أن ھناك موازنة بین الدعاء على المشركین 
  .جح الفعل من عدمھ، والله أعلموعدم الدعاء علیھم، والمصلحة ھي التي تر

  : فقھ الموازنات في أحكام الجھاد: خامسا

یعرض للمجاھد مواقف تشترك في بعضھا المصالح من جھة والمفاسد 
من جھة أخرى، وقد یحتار القائد في الأخذ برأي دون الآخر نظرا للآثار 

  .المترتبة علیھ

لمبنیة على وسأعرض لبعض الأحكام التي وردت في القرآن الكریم ا
  :فقھ الموازنات، ومنھا
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لما أسر المسلمون عددا من  :فداء الأسرى في غزوة بدر – 1
المشركین في غزوة بدر، اختلف الصحابة في الأسرى فرأى بعضھم أخذ الفدیة 
منھم؛ لقرابتھم وللاستفادة من الفدیة، ورأى بعضھم قتل الأسرى جزاء ما 

  .اقترفوه من قتال المسلمین

ى القضایا التي تحتاج إلى موازنة في اتخاذ القرارات، فجاء وھذه إحد
القرآن مبینا ما ینبغي اتخاذه في حقھم بناء على فقھ الموازنات، وھو القتل، مبینا 

مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ یَكُونَ لھَُ : السبب الذي من أجلھ ورد ھذا الحكم، فقال سبحانھ
ُ  أسَْرَى حَتَّى یثُْخِنَ فيِ الأْرَْضِ  ُ یرُِیدُ الآْخِرَةَ وَاللهَّ نْیَا وَاللهَّ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

كُمْ فِیمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیم )67(عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ سَبَقَ لَمَسَّ  لوَْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهَّ
  ].68،67: الأنفال[

 قال رسول الله : قال -رضي الله عنـھ - وفي صحیح مسلم عن عمر 
یا نبي الله ھم بنو : ما ترون في ھؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: كر وعمرلأبى ب

العم والعشیرة، أرى أن تأخذ منھم فدیة فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن 
لا والله یا : ما ترى یا ابن الخطاب؟ قلت:یھدیھم للإسلام، فقال رسول الله 

أرى أن تمكناّ فنضرب أعناقھم،  رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني
فأضرب  -نسیبا لعمر  - فتمكّن علیاّ من عقیل فیضرب عنقھ، وتمكني من فلان 

ما قال أبو بكر،  عنقھ، فإن ھؤلاء أئمة الكفر وصنادیدھا فھوى رسول الله 
وأبو بكر قاعدین  ولم یھوَ ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله 

رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن یا : یبكیان، قلت
أبكى : وجدت بكاء بكیت، وإن لم أجد بكاء تباكیت لبكائكما، فقال رسول الله 

للذي عرض على أصحابك من أخذھم الفداء، لقد عرض علي عذابھم أدنى من 
يٍّ أنَْ مَا كَانَ لنَِبِ ، وأنزل الله عز وجل ھذه الشجرة، شجرة قریبة من نبي الله 

ا غَنمِْتمُْ حَلاَلاً : إلى قولھ یَكُونَ لھَُ أسَْرَى حَتَّى یثُْخِنَ فيِ الأَْرْضِ  فَكُلوُا مِمَّ
  .)23("فأحل الله الغنیمة لھم] 69: الأنفال [ طَیِّبًا

وقد ورد ذلك في  :تخییر الإمام بین فداء الأسرى والمن علیھم – 2
ا فدَِاءً حَتَّى إذَِا أثَْ : قول الله سبحانھ ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ وا الْوَثَاقَ فإَمَِّ خَنْتمُُوھمُْ فشَُدُّ



  صواب صالح بن یحیى/ د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    102

وھذا لا شك راجع إلى الإمام بناء ]. 4: محمد[ حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا
 .على الموازنات بین المصالح والمفاسد في كل من المنّ والفداء

  :النھي عن المنكرفقھ الموازنات في الأمر بالمعروف و: سادسا

ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ : یقول الله سبحانھ وتعالى
في بعض  –وقد یجد الداعیة نفسھ ]. 125: النحل[ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 

رتب علیھ بین خیارین متقابلین، لكل منھما آثاره الحسنة وقد یت –المواقف 
وعلى الداعیة أن یكون حصیفا حكیما في تعاملھ مع المدعوین . بعض المفاسد

  :فیوازن بین التصرفات لیختار أفضلھا وأقلھا مفسدة، ومن الأمثلة على ذلك

لما ذھب  :عدم إنكار ھارون على عابدي العجل من بني إسرائیل – 1
ئیل عجلا صنعھ لھم للقاء ربھ عز وجل، اتخذ بنو إسرا - علیھ السلام- موسى 

السامري، زعم أنھ إلھھم وإلھ موسى، وكان ذلك على مرأى ومسمع من ھارون 
علیھ السلام، ولم ینكر علیھم ذلك الفعل، وكان الباعث على عدم إنكاره الحرص 

عن سبب  -لیھ السلامع-على اجتماعھم، وخشیة تفریقھ لھم، ولما سألھ موسى 
قَالَ یاَ ھَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأیَْتھَمُْ ضَلُّوا : ھسكوتھ أخبره بذلك، كما قال سبحان

قَالَ یَبْنؤَُمَّ لاَ تَأخُْذْ بِلحِْیتَيِ وَلاَ برَِأْسِي إنِِّي  )93(ألاََّ تتََّبعَِنِ أفَعََصَیْتَ أمَْرِي  )92(
قْتَ بیَْنَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْلِ  وفي  ].94- 92طھ [ يخَشِیتُ أنَْ تَقوُلَ فرََّ

ھذا فقھ للموازنة بین المصلحة والمفسدة في كل من الإنكار علیھم أو السكوت 
  .حذرا من تفریقھم

إذِْ : یقول الله سبحانھ وتعالى :للخیل -علیھ السلام  –عقر سلیمان  – 2
افِنَاتُ الْجِیَادُ  بْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ فقََالَ إنِِّي أحَْبَ  )31(عُرِضَ عَلَیْھِ بِالْعَشِيِّ الصَّ

 رُدُّوھَا عَليََّ فطََفقَِ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأْعَْنَاقِ  )32(رَبِّي حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ 
فطفق مسحا بالسوق : (وقد اختلف المفسرون في معنى قولھ]. 33- 31: ص[

  :والأعناق على قولین

  .اعقرھا وضرب أعناقھ: أن المعنى: الأول

  .)24(أنھ جعل یمسح أعرافھا وعراقیبھا حبا فیھا، ورجحھ الطبري: الثاني
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قد وازن بین إبقاء الخیل  -علیھ السلام-فعلى القول الأول یكون سلیمان 
على قید الحیاة وعدم إزھاقھا لأنھا نعمة لا ینبغي العبث بھا، وبین القضاء على 

وھذا . صلحة في الثاني، فعقرھاالسبب الذي شغلھ عن عبادة الله تعالى، فرأى الم
  .من فقھ الموازنات

  :خاتمة

  :الحمد P، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فمن خلال عرضنا لبعض النماذج تبین أن لفقھ الموازنات في الشریعة 
الإسلامیة أصلا في القرآن الكریم، وذلك من خلال التطبیق العملي لفقھ 

  .یاالموازنات في كثیر من القضا

وقد عرضنا عددا من ھذه النماذج في التشریع الإسلامي في مختلف 
  :الجوانب، مما یدل على أھمیة ھذا الفقھ، وأود ھنا الإشارة إلى أمرین

أن معظم القواعد الفقھیة المستنبطة من القرآن الكریم ھي في : الأول
ء المفاسد در(، و)المشقة تجلب التیسیر: (أصلھا مبنیة على فقھ الموازنات، مثل

، )ارتكاب الضرر الأخف لدرء الضرر الأكبر(، و)مقدم على جلب المصالح
ونحوھا، فكل تلك القواعد مبنیة على الموازنة بین المصلحة والمفسدة، وتحقیق 

  .الضرر الأصغر والأكبر

في القرآن الكریم واسعة وأمثلتھا ) فقھ الموازنات(أن تطبیقات : الثاني
بالدراسة المستقلة باستفاضة واستیعاب، لكي یتم إبرازھا متعددة، وأراھا جدیرة 

  .على الوجھ المطلوب

والله أسأل أن یجعلنا من أھل القرآن، التالین لھ، العاملین بھ، إنھ على 
  .كل شيء قدیر، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  النوازل الفقھیة المعاصرة ـ دراسة في الماھیة والأسباب

                              

  الأستاذة الدكتورة سعاد سطحي  

  جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة - كلیة الشریعة والاقتصاد          

  :مقدمة

في لقد اھتم فقھاء المذھب المالكي بالنوازل الفقھیة، وأولوھا عنایة فائقة 
مصنفاتھم، وذلك لكونھا تتصف بالجدة والوقوع وتحتاج إلى حكم شرعي، 
خاصة المعاصرة منھا التي أولتھا المجامع الفقھیة أھمیة كبرى من حیث البحث 

  .وإصدار القرارات بشأنھا

مما حدا بنا إلى خوض غمارھا والغوص في أغوارھا من خلال بیان 
القضایا والوقائع التي یفصل فیھا : "ىمفھوم النوازل الفقھیة، والتي تطُلق عل

في اصطلاح المالكیة خصوصًا في بلاد الأندلس " القضاة طبقاً للفقھ الإسلامي
الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة التي تحتاج إلى "وھي . والمغرب العربي

  ".حكم شرعي

مع التعریج على إبراز الألفاظ والمصطلحات المشابھة لھا كفقھ 
، والقضایا المعاصرة، والمشكلات، والواقعات، والفتاوى، الموازنات

والمستجدات، وبیان أقسامھا وأنواعھا باعتباراتھا المختلفة، لاسیما وقد كثرت 
مع توضیح الأسباب المتنوعة . وتنوعت في وقتنا الحالي في مختلف المجالات

علمي التي تؤدي إلى ظھورھا في واقع الناس المعیش والتي منھا التطور ال
والتقدم الصناعي والطبي، وتغیر الأعراف والعادات والتقالید ومراعاة 
 المصلحة وغیر ذلك من الأسباب الأخرى، ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل من خلال

  :الآتي
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   تعریف النوازل :الفرع الأول

وعرفھا الجوھري في النوازل جمع نازلة  :أولاـ تعریف النوازل لغة
، وعرفت في 1الشدیدة من الشدائد الدھر تنزل بالناس"لة الناز"كتابھ الصحاح، 

وأما الفیومي فقد عرفھا ، 2اللغة أیضا بأنھا الشّدیدةُ من شدائد الدَّھْر تنَْزِلُ بالقَوْمِ 
، ویقال نزل فلانٌ عن الدّابّة أومن 3"ھي المصیبة الشدیدة تنزل بالناس"بقولھ

وأرض نزلة بالفتح أي زاكیة الزرع دة، المرّة الواح: عُلْو إلى سُفْلٍ والنَّزْلةَ
   . ، والنوازل أیضا بمعنى الحلول یقال نزل ینزل بمعنى یحل4والكلأ

تطُلق النوازل في اصطلاح المالكیة  :ثانیاـ تعریف النوازل اصطلاحا
القضایا والوقائع التي «: خصوصًا في بلاد الأندلس والمغرب العربي على

   .»الإسلامي یفصل فیھا القضاة طبقاً للفقھ

ھي القضایا والوقائع التي :" وقد عرفھا عبد العزیز بن عبد الله بقولھ   
شاع واشتھر عند الفقھاء عامة  .5"یفصل فیھا القضاء طبقا للفقھ الإسلامي

  .المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتھادًا وبیان حكم: إطلاق النازلة على
جتھاد الرأي على الأصول عند عدم باب ا«: قول ابن عبد البر: ومن ذلك

  .6»النصوص في حین نزول النازلة

بأن مصطلح النوازل اختص بھ الغرب  7وذكر توفیق الغلبزوري
تعددت أسماؤھا فسمیت النوازل، والفتاوى، وھما  الإسلامي، وكتب النوازل

المسائل، والأسئلة، والأجوبة، : الاسمان الشائعان في الغالب، ودُعیت كذلك
  ". الواقعات"العجم مما وراء النھر  وابات، والأحكام، وتسمى في بلادوالج

قضاة أو مفتون أو  وھي عبارة عن مؤلفات فقھیة حرّر مادتھا العلمیة
الحكم  مُشَاوَرون في موضوع أحداث واقعیة رفعت إلیھم للبت فیھا أو لبیان

أو رفعت  الشرعي فیھا، في الغرب الإسلامي، على مذھب الإمام مالك، طبعا،
لإبداء رأیھم في صحة أو عدم صحة تطبیق النصوص الفقھیة علیھا من  إلیھم

 .آخر جانب قاض أو مفت

تبتدئ كل نازلة بسؤال یختصر غالبا من طرف المفتي أو جامع 
یطول حین یتُرك بصیغتھ الأصلیة على ما فیھ أحیانا من ضعف  الفتاوى، وقد
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وتتوالى . یل النازلة المتحدث عنھالتصویر تفاص لغوي وتركیبي، فیكون أفید
صدورھا عن الشیخ دونما ترتیب،  الفتاوى في بعض كتب النوازل بحسب

تصنیفا فقھیا  وتصنف في كتب أخرى بحسب الموضوعات التي تتحدث عنھا
یموت  وقد. من عبادات أو معاملات على ما ھو المعھود من كتب الفقھ العامة

لف فتاواه في كتاب فیقوم أحد تلامیذه بجمعھا الشیخ المفتي النوازلي دون أن یؤ
وترتیبھا، وتسمى عادة، مثلُ ھذه الكتب بالنوازل أو الفتاوى المجموعة مع 

وھناك فتاوى أخرى یموت صاحبھا دون أن یدونھا . دائما إلى صاحبھا نسبتھا
غیره لیجمعھا، فتبقى مبعثرة یحفظھا تلامیذ الشیخ  في كتاب، ولا ینھض

والبرامج بالسند، وینقلھا المؤلفون  تروى عنھ في الفھارسومعاصروه، و
النوازل الأندلسیة، لاسیما  المتأخرون في كتبھم، وھذا النوع ھو الغالب في

 .بالنسبة للفقھاء المتقدمین

فائدة كبیرة للمشتغلین بالفقھ وأصولھ، بل تعدتھم إلى  ولكتب النوازل
یة والدراسات الاجتماعیة العلوم الإنسان غیرھم من المختصین في سائر

: قال بعض المؤرخین المعاصرین والاقتصادیة، لاسیما منھا التاریخیة، حتى
  .8"غیر تام أصبح كل عمل تاریخي یتجاھل ھذا النوع من المصادر عملا"

  : وفي الحدیث عرفت النازلة بعدة تعریفات منھا - 2

  .الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة -أ

    .9ي تحتاج إلى حكم شرعيالحادثة الت -ب

  .10معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي -ج

  .11دـ الحادثة الجدیدة التي تحتاج إلى حكم شرعي

الوقوع، والجدة، : أن النازلة لابد من اشتمالھا على ثلاثة معان :والخلاصة
  .والشدة

  :تعریف الفقھ: الفرع الثاني

 : واصطلاحا على النحو الآتي سنحاول بإذنھ تعالى بیان معنى الفقھ لغة
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الفقِْھُ الفھم، یقال فَقھَِ الرجل فقِْھًا،  ثم خص بھ : تعریف الفقھ لغة –أولا
  . 12علم الشریعة، والعالم بھ فَقیِھ، وتفقھ إذا تعاطى ذلك

العلم بالشيء والفھم لھ، والفقھ في : "قال ابن منظور في تعریف الفقھ
: في الدین أي فھما فیھ، قال عز وجلالأصل الفھم یقال أوتي فلان فقھا 

لیتفقھوا في الدین 13"أي لیكونوا علماء بھ  .  

فقھ الفاء والقاف والھاء أصل : "قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة
واحد صحیح یدل على إدراك الشيء والعلم بھ، تقول فقھت الحدیث أفقھھ، وكل 

ثم اختص بذلك علم الشریعة فقیل فقھ، یقولون لا یفقھ ولا ینفقھ،  علم بشيء فھو
  .14"لكل عالم بالحلال والحرام فقیھ، وأفقھتك الشيء إذا بینتھ لك

وردت تعاریف متعددة لكلمة الفقھ  :ثانیاـ تعریف الفقھ اصطلاحا
  :اصطلاحا، نذكر البعض منھا على النحو الآتي

یة العملیة العلم بالأحكام الشرع): "رحمھ الله(أـ تعریف أصحاب الإمام الشافعي 
 .15"من أدلتھا التفصیلیة

العلم بجملة من الأحكام الشرعیة " ):رحمھ الله(تعریف أبو حامد الغزالي  -ب
  .16"الثابتة لأفعال المكلفین خاصة

العلم الحاصل بجملة من الأحكام : "بقولھ) رحمھ الله(وعرفھ الآمدي  -ج
 .17"الشرعیة الفروعیة بالنظر والاستدلال

بالأحكام الشرعیة العملیة  العلم: "الفقھ قد انتھى إلى وكان تطور تعریف
  .18"المكتسب من أدلتھا التفصیلیة

  :الفرع الثالث ـ الألفاظ والمصطلحات المشابھة للنوازل الفقھیة

  :ھنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب مصطلح النوازل الفقھیة، ومنھا

مسائل والإشكالات ویقصد بھا القضایا وال :القضایا المعاصرة - أولا
التي تقع في كل عصر من العصور، بسبب التطور الاقتصادي أو الاجتماعي، 

  .مع العلم بأن كل عصر لھ قضایاه المعاصرة لھ التي تمیزه عن غیره
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والمشكلات جمع مشكلة وھي في اللغة من أشكل،  :ـ المشكلاتثانیا
ت في كتابھ الفتاوى كما عبر عنھا الإمام شلتو. إذا التبس: یقال أشكل الأمر

، وكذلك "مشكلات المسلم المعاصر التي تعترضھ في حیاتھ الیومیة: "حیث قال
  . 19سماھا محمد فاروق النبھان في كتابھ المدخل للتشریع الإسلامي

المستجدة، ومعناھا في  مفردھا كلمة المستجدات :ثالثا ـ المستجدات
ده واستجده أي صیره جدیدا اللغة من تجدد الشيء أي صار جدیدا، وأجدّه وجدّ 

 .، ویراد بھا القضایا المعاصرة نفسھا)20(

ویراد بھا اصطلاحا الوقائع الجدیدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وھي 
مرادفة للنوازل بھذا المعنى ویكثر إطلاقھا عند المعاصرین على النوازل 

  . 21المعاصرة

د من قبل وھذه المسائل ھي المسائل الحادثة التي لم یكن لھا وجو: "وقیل     
  .22"یكثر السؤال عن حكمھا الشرعي

وھي جمع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء بمعنى نزل،  :الواقعات رابعاـ
وقیل " الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لھا: "وعرفت اصطلاحا

  .23"الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة: "ھي

وفي اللغة أفتاه في الأمر أي أبانھ  جمع مفرده فتوى، :الفتاوى -خامسا
التوقیع عن الله "، وعرفت اصطلاحا بأنھا 24لھ، وأفتاه في المسألة إذا أجابھ

". الإخبار بحكم الله تعالى عن دلیل شرعي"، وعرفت أیضا 25"تبارك وتعالى
الأخبار بحكم الله تعالى باجتھاد عن دلیل : "وعرفھا محمد سلیمان الأشقر بقولھ

  . 26"سأل عنھ في أمر نازل شرعي، لمن

النوازل دون إضافة كلمة الفقھیة ویراد بھا كل والملاحظ أنھ قد تطلق 
مسألة جدیدة، سواء كانت المسألة من قبیل الواقعة أو المقدَّرة، ثم إن ھذه المسألة 
ة وقد  الجدیدة قد تستدعي حكمًا شرعیاً وقد لا تستدعیھ، بمعنى أنھا قد تكون ملحَّ

ةلا تكون مل فقھیة فیقصد بذلك أن واقترنت بكلمة  النوازلأما إذا أطلقت . حَّ
  .یتعلق بھا حكم شرعي
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القضایا المستجدة الذي یطلقونھ على المسائل الجدیدة التي استحدثھا 
الناس، ولم تكن معروفة من قبل، وھذه المسائل یكثر السؤال عن حكمھا 

ا، القائم على القواعد الشرعي، فیجد أھل العلم في بیان الحكم الشرعي لھ
والأصول التي یقوم علیھا الاجتھاد في الفقھ الإسلامي، وإطلاق ھذا اللفظ 
المستجدات على ھذا المعنى إطلاق حادث، وقد كان الفقھاء القدامى یطلقون 

  .27علیھ ألفاظ غیر ھذا اللفظ كالنوازل والوقائع

ة التطور كما تطلق على القضایا التي تغیر موجب الحكم علیھا نتیج
  .الطبیعي لمعارف العصر وعلومھ أو نتیجة لضرورات العصر وحاجاتھ

وتطلق النوازل أیضا على القضایا التي اشترك في تكوینھا أكثر من 
صورة من الصور القدیمة، فإن كثیرا من الفقھاء السابقین الذین عرفوا بأھل 

اجتھاداتھم الترجیح لم یمنعھم التزامھم بمذاھب معینة من تخریج أحكام ب
الشخصیة لمسائل وصور جدیدة من مسائل قدیمة  منصوص علیھا في تلك 
المذاھب قیاسا علیھا، أو إلحاقا بقواعد تلك المذاھب وأصولھا، وكتب الفتاوى 

  .والنوازل ملیئة بالأمثلة على ھذا

كما أن في كتب الفقھ مسائل منثورةً كان المتقدمون یرونھا مستحیلة 
بالفعل، كانقلاب الجنس من الذكورة على الأنوثة وبالعكس، الوقوع وقد وقعت 

  .)28( ...وكمسائل التلقیح الصناعي، إلى غیر ذلك من المسائل

تبین لنا مما سبق أن النوازل إنما تطُلق على المسائل الواقعة إذا كانت 
ة أنھا تستدعي حكمًا شرعیاً ة، ومعنى كونھا ملحَّ إن . مستجدة، وكانت ملحَّ

یتعلق بھا ولابد حكم شرعي، أما الوقائع فلا یلزم أن تعلق بھا حكم النوازل 
وأما الوقائع فإنھا تطُلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غیر  .29شرعي

مستجدة، ثم إن ھذه الواقعة المستجدة قد تستدعي حكمًا شرعیاً وقد لا تستدعیھ، 
ة ة وقد لا تكون ملحَّ   .بمعنى أنھا قد تكون ملحَّ

   30ثاني ـ أقسام النوازلالمطلب ال

  :یمكن تقسیم النوازل الفقھیة باعتبارات متعددة إلى ما یأتي
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تنقسم النوازل بالنظر إلى : أقسام النوازل باعتبار موضوعھا: الفرع الأول
  :موضوعھا إلى

وھي ما كان من قبیل الأحكام الشرعیة العملیة  :أولاـ نوازل فقھیة
كمستجدات الطھارة مثل استعمال المرأة ، سواء أكان ذلك في مجال العبادات

للأدویة لتأخیر الحیض، وحكم الطھارة بالنسبة للمرأة التي تستعمل طلاء 
الأظافر والمناكیر، أو مستجدات الصلاة وغیرھا من مستجدات الزكاة 

  .والصیام، والحج، وغیرھا من مستجدات الأحوال الشخصیة والمالیة 

ازل العقدیة؛ كظھور بعض الفرق النو :ثانیاـ نوازل غیر فقھیة  
والنحل، والصور المستجدة للشرك، ومثل المسائل اللغویة المعاصرة؛ كتسمیة 
بعض المخترعات الجدیدة، وھنالك قضایا تربویة حادثة، واكتشافات علمیة 

  .مبتكرة

 فقھیةتقسیم النوازل : أقسام النوازل باعتبار خطورتھا وأھمیتھا: الفرع الثاني
  :رتھا وأھمیتھا إلىمن حیث خطو

وھي القضایا المصیریة التي نزلت بأمة  :كبرى فقھیة أولاـ نوازل
الإسلام، كحكم المعاھدات التي تتم مع الدول المعادیة للمسلمین، وحكم المقاطعة 
الاقتصادیة مع بعض الدول التي تسيء للإسلام والمسلمین، وذلك بالمساس 

 . الإسلام أو الاستھانة بتعالیم بشخصیة الرسول 

وھي القضایا التي لھا علاقة بالأفراد ولا  :ثانیاـ نوازل فقھیة فردیة
تمس الأمة بأكملھا، ومثال ذلك التعویض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق 

المنعقد بدبلن  ،31المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ونستعرض في ذلك قرار
والذي  2005فبرایر  27 - 23الموافق  1426محرم  18 - 14: في الفترة من

دفع ما : الذي ھو)" الأدبي(التعویض عن الضرر المعنوي : "نص على ما یلي
وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسیة شخص أو شرفھ أو 

  ". اعتباره أو مشاعره، الناّتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غیر مشروع
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ع شرعاً من المطالبة بالتعویض عن لا مان: وبعد المداولة والنظر قرر ما یلي 
الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجین بسبب الطلاق أو التطلیق إذا ضرر 
أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسیة الطرف الآخر أو شرفھ أو مشاعره، وذلك للأدلةّ 

  : الدّالة على حرمة الإیذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفرّت الشروط التاّلیة

  . الضرر المعنوي قد أحدث أثراً فعلیاً أن یكون  -  1 

  . أن یكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشھد علیھ الأدلةّ والقرائن -  2 

  .أن لا یرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مھلة للتصالح والتراضي -  3 

  : أقسام النوازل باعتبار تفشّیھا: الفرع الثالث

  :كثرة وقوعھا وسعة انتشارھا إلى تنقسم المستجدات الفقھیة بالنظر إلى

لا یسلم ـ في  وھي المستجدات التي: غالبة الوقوع فقھیةأولاـ نوازل  
الغالب ـ من الابتلاء بھا أحد؛ كالتعامل بالأوراق النقدیة، والتأمین، واستعمال 

  .المرأة لوسائل تنظیم النسل

التي یعظم  فقھیةوھي النوازل ال: یعظم وقوعھا فقھیةنوازل  ثانیاـ
وقوعھا؛ كالصلاة في الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكیة، واستعمال المرأة 

  .لوسائل التجمیل المختلفة

وھي التي أصبحت قلیلة الوقوع : یقل وقوعھا فقھیةثالثاـ نوازل 
، والصعود إلى الفضاء كمداواة تلف عضو في حد أو بسبب جریمة وقعت منھ

   .ذلكالخارجي وأحكام 

التي قد انقطع  فقھیةوھي النوازل ال: نادرة الوقوع فقھیةعاـ نوازل راب
وقوعھا واندثرت، وصارت نسیًا منسیاً؛ كاستخدام المدافع والبرقیات في إثبات 

  .دخول شھر رمضان وخروجھ

ولا شك أن الكثرة والقلة نسبیة، وتختلف من مجتمع إلى آخر ومن 
النازلة أكثر وقوعا وتكررا كانت  زمان إلى آخر، والمھم ھنا أنھ كلما كانت
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وضبطھ لأحكامھا أھم، والعكس بالعكس، ویخضع  معرفة إمام المسجد بھا آكد
  .32 ذلك لبلد المسجد وحال المقیمین ھناك

  :أقسام النوازل باعتبار جدتھا: الفرع الرابع

  :بالنسبة لجدتھا إلىالفقھیة تنقسم المستجدات 

ي لم یسبق وقوعھا من قبل، لا وھي الت: محضة فقھیةأولاـ نوازل  
  .، وأحكام الموت الدماغيقلیلاً ولا كثیرًا، مثل أطفال الأنابیب

وھي التي سبق وقوعھا من قبل، لكنھا : نسبیةفقھیة ثانیاـ  نوازل 
تطورت من جھة أسبابھا والواقع المحیط بھا، وتجددت في بعض ھیئاتھا 

دیدة، مثل بیوع التقسیط، وأحوالھا، حتى صارت بھذا النظر كأنھا نازلة ج
وھذا القسم من المستجدات ـ على وجھ الخصوص ـ یفتقر . والزواج بنیة الطلاق

  .33ولابد إلى تحدیث مستمر وتجدید لما یتعلق بھ من صفات وھیئات

  :بالنظر إلى أبواب الفقھ: الفرع الخامس

وتتمیز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل  :فقھیة في العبادات نوازل - أولا
تطھیر المیاه الملوثة بالوسائل الحدیثة، والصلاة في الطائرة، : المعاملات، مثل

الأذان بشریط مسجل أو بواسطة المذیاع، المفطرات في مجال التداوي، حكم 
استعمال المرأة لحبوب منع الدورة الشھریة في رمضان والحج، استثمار أموال 

  .الزكاة، مستجدات الحج

وتتمیز بالكثرة والتوسع وكذلك  :المعاملاتفقھیة في  نوازل -ثانیا
والأوراق المالیة المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإسلامیة، : التعقید، مثل

  .، التأمین التجارة الإلكترونیة، الإیجار المنتھي بالتملیك)الأسھم والسندات(

وتتمیز بالخطورة  :فقھیة في حكم الأسرة في كتاب النكاح نوازل -ثالثا
ن الأصل في الأبضاع الحظرُ والمنع، ولما یترتب على إھمالھا من اختلاط لأ

قضایا الإجھاض، وموانع الحمل كاللولب، وما یتعلق بأطفال : الأنساب مثل
  .الأنابیب، وزواج المسیار والفرند، والفحص الطبي قبل الزواج 
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مثل إعادة : فقھیة في الجنایات والحدود والأطعمة نوازل - رابعا
و المقطوع حداّ أو قصاصاً سواء لصاحبھ أو لغیره، والأطعمة العض

  .المستوردة، والقتل بالصعق الكھربائي

  :أسباب وقوع النوازل: المطلب الثالث

وفي بعض نسخ ، »كل ما یتوصل بھ إلى غیره«الأسباب جمع سبب وھو  
سَببٍَ فلَْیمَْدُدْ بِ .... : كل شيء یتُوسل بھ إلى شيء غیره، قال تعالى:الصحاح

  .35ویقال تقطعت بھم الأسباب أي الوُصل والمودات، 34إلَِى السَّمَاءِ 

ما جعلھ الشرع معرفا بحكم شرعي، بحیث «ویعرف اصطلاحا بأنھ  
ما یلزم من وجوده «أو ھو. 36»یوجد ھذا الحكم عند وجوده وینعدم عند عدمھ

  .37»الوجود، ومن عدمھ العدم لذاتھ

  :لفقھیة فیما یأتيوتتمثل أسباب وقوع النوازل ا

   :38والتقالید تغیر الأعراف والعادات - الفرع الأول

إن اختلاف الأعراف من زمان إلى زمان إلى زمان آخر ومن مكان إلى 
مكان یؤدي إلى ظھور وقائع جدیدة، أو وقائع حدثت من قبل ولكن صورة 

  .تطبیقھا اختلفت عما كانت علیھ سابقا 

دیدة ونوازل سواء كانت نوازل قد یؤدي أیضا إلى ظھور مسائل ج
محضة بحیث لم یسبق وقوعھا من قبل، أو نوازل نسبیة ظھرت قدیما لكن تغیر 

أخذ «: موجب الحكم علیھا أو تغیرت في بعض أحوالھا، فعلى سبیل المثال نجد
  .39»الأجرة على تعلیم القرآن والإمامة والأذان

  :40التطور العلمي والتقدم الصناعي - الفرع الثاني 

لقد شھد ھذا العصر ثورة صناعیة ھائلة، فقد تم اختراع «: قال الجیزاني
الطاقة الكھربائیة فتغیرت وسائل التنقل، حیث وجدت السیارات والطائرات 
والقطارات، وتطورت وسائل الاتصال والإعلام والتعلیم، حیث وجد الھاتف 

) الأنترنت( والمذیاع والحاسب الآلي والقنوات الفضائیة والشبكة العالمیة
واخترعت أجھزة طبیة لم تعرف من قبل كما اكتشفت وصنعت أغذیة وعقاقیر 
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جدیدة الاستعمال البشري والحیواني والزراعي وقد كان لھذه التطورات المذھلة 
فالتطور العلمي والتقدم . 41»أثر كبیر في وقوع نوازل جدیدة ومسائل مستجدة

  .لنوازل الفقھیةالتكنولوجي یؤدیان إلى وجود الكثیر من ا

  : ظھور أقلیات مسلمة في البلاد الغربیة: الفرع الثالث

وھذا ما أدى أیضا إلى ظھور حوادث جدیدة منھا قضیة التجنس 
  .42والزواج من أجل الحصول على إقامة في تلك البلاد وغیر ذلك

   :43مراعاة مصلحة وحاجة الناس: الفرع الرابع

فقھیة من شأنھا التیسیر ورفع قد تقتضي ظھور مسائل جدیدة ونوازل  
إن الشریعة مبناھا «: -رحمھ الله - وقد قال ابن القیم . الحرج وحفظ حقوق الناس

  .44»وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  : 45الفجور والمعاصي: الفرع الخامس

ومثال ذلك في عصرنا انتشار مرض نقص المناعة، الذي كان من 
ممارسة العلاقة الجنسیة المحرمة، حیث إن الشخص المصاب  أسباب انتشاره

  .أصبح یفتى لھ ببعض الأحكام الفقھیة الخاصة في حالة إقبالھ على الزواج

  :أسباب اجتماعیة: الفرع السادس

ھناك أسباب اجتماعیة أدت إلى وقوع مسائل جدیدة كزواج المسیار، 
أن نجد سبب وقوع ذلك ھو  زواج السر، والزواج العرفي، وزواج الفرند فیمكن

غلاء المھور، كثرة العنوسة، ارتفاع تكالیف الحیاة، عدم الرغبة في تحمل 
  .المسؤولیة، انتشار الفجور

   :أسباب سیاسیة: الفرع السابع

ھناك أسباب سیاسیة أدت إلى ظھور نوازل فقھیة حدیثة مثل العملیات  
یة؟، وكذا الخروج في الفدائیة ھل ھي عملیات استشھادیة أم أنھا انتحار

المظاھرات من طرف المواطنین ھل ھذا یعتبر خروجا على السلطان وتقلیدا 
  .للشعوب الغربیة، أم وسیلة من وسائل رفع الظلم ومحاولة تغییر المنكر؟
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  : اتساع الدولة الإسلامیة وامتزاج الثقافات فیھا: الفرع الثامن

ن أجناس تختلف في لقد احتكت الشعوب العربیة حیث تبعھا أقوام م
عاداتھا وأعرافھا مما جعلھا تتعرف على عاداتھم وأعرافھم وبالتالي حدوث 
نوازل لم تكن تعرفھا أمة الإسلام وخاصة الشعوب التي كانت مجاورة لتلك 

، ینشأ معھ عادة ظھور 46الحضارات في صدر الإسلام نحو العراق ودمشق
حكم الاھتمام : ومثال ذلك. 47فیھا مسائل جدیدة یحتاج الناس إلى معرفة حكم الله

  .بعلم الكلام والمنطق اللذین كانا دخیلین على الأمة الإسلامیة

  :الخاتمة

ـ إن النوازل الفقھیة یقصد بھا المسائل التي وقعت حدیثا وتحتاج إلى حكم 
  . شرعي لبیانھا، ومعرفة ما یجوز مما یحرم منھا

وذلك بالنظر إلى اعتبارات مختلفة،  ـ تنقسم النوازل الفقھیة إلى أقسام متعددة،
  .ولقد كثرت وتنوعت في وقتنا الحالي في مختلف المجالات

ـ لقد أدت أسباب مختلفة ومتنوعة إلى وقوع المستجدات الفقھیة، ومن ھذه 
الأسباب التطور العلمي والتقدم الصناعي والطبي، وتغیر الأعراف والعادات 

  .من الأسباب الأخرى والتقالید ومراعاة المصلحة وغیر ذلك

  :الھوامش

                                                        
 .1829، ص5الجوھري، الصحاح، مادة نزل، ج -1
  .270، ص15تاج العروس، مج: الزبیدي، 5/620ابن منظور، لسان العرب،  -2
  .269، ص2الفیومي، المصباح المنیر، المادة نزل، ج -3
 .270، ص15تاج العروس، مج: الزبیدي -4
  .8عبد العزیز بن عبد الله، معلمة الفقھ المالكي، ص -5
كیف تصنع إن عرض لك «: لما بعث معاذ بن جبل إلى الیمن قال لھ ده أن رسول الله ذكر بعو -6

فبسنة رسول الله، : قال» فإن لم یكن في كتاب الله؟«: أقضي بما في كتاب الله قال : قال» قضاء؟
فضرب بیده في صدري : أجتھد رأیي لا آل وقال: قال » فإن لم یكن في سنة رسول الله؟«: قال

ابن عبد البر، جامع  ،»لما یرضاه رسول الله لحمد s الذي وفق رسول رسول الله ا«: وقال
  .2/55بیان العلم وفضلھ، 
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 الفقھ وأصولھ بكلیة أصول الدین بمدینة تطوان بالمغرب، حاصل على دكتوراه الدولة في أستاذ -7

  ."وأثرھانشأتھا، أعلامھا، أصولھا، : المدرسة الظاھریة بالمغرب والأندلس: "موضوع
حیث ، "الإسلامي في فقھ النوازل في الغرب: "في ندوة توفیق الغلبزوريذلك الدكتور ذكر  -8
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  في ضوء فقھ الموازنات فتاوى النوازل السیاسیة المعاصرة

                

  الأستاذ الدكتور محماد بن محمد رفیع

  یةالمغربالمملكة  – جامعة سیدي محمد بن عبد الله فاس

  :مقدمة

یروم ھذا البحث الكشف عن البنیة الفقھیة والأصولیة لنماذج من النوازل     
ءلتھا عن موقع فقھ الموازنات في تلك البنیة، السیاسیة المعاصرة من أجل مسا

خصوصا وان موضوع تلك الفتاوى قضایا سیاسیة متشابكة لھا امتدادات 
مصلحیة متعددة وارتباطات متنوعة ومآلات مختلفة تتعارض أحیانا تعارضا 
كلیا أو جزئیا، وقد تتعارض من وجھ وتتوافق من وجھ آخر مع مصالح أخرى، 

الح موازیة، فیتعین منھج الموازنة مسلكا سلیما لازما وقد تتزاحم معھا مص
  .للترجیح عند التعارض والترتیب عند التزاحم

ومن أجل مراجعة النوازل السیاسیة المعاصرة بناء على معاییر فقھ      
الموازنة، اختر ت نماذج من القضایا السیاسیة المعاصرة التي وردت فیھا 

التناقض كانتفاضات الشعوب على حكامھا  فتاوى واجتھادات متضاربة إلى حد
التي كیفھا البعض على أنھا خروج على الحاكم ودعوة إلى الفتنة، وكیفھا 
آخرون على أنھا من مقتضیات الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فما 
التكییف الموافق لمقتضى قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد في الزمان 

  مع مراعاة الأحوال  واعتبار المال ؟  والمكان وحسب الإمكان

أما المنھج المعتمد في بناء ھذا الموضوع فیجمع بین استقراء المادة        
العلمیة من مظانھا الأصلیة والتبعیة، وتحلیل مضامینھا وتعلیل أرائھا وتقصید 
أحكامھا ومقارنة الآراء بغیرھا، وتركیب ذلك في سیاق التصور العام 

  .للموضوع
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  :وقد اقتضت مني طبیعة الموضوع أن أتناولھ وفق المحاور التالیة      

  .في فكرة الموضوع وقیمتھ العلمیة والعملیة ومنھجھ وخطتھ: مقدمة

  دراسة المفاھیم المؤسسة للموضوع: مدخل

منھج فقھ الموازنة في تنزیل الحكم الشرعي على القضایا : المبحث الأول
  المعاصرة

  فتاوى نوازل سیاسیة معاصرة وفق قواعد فقھ الموازنة تقویم: المبحث الثاني

  خلاصة البحث وأھم نتائجھ: خاتمة

  دراسة المفاھیم المؤسسة للموضوع: مدخل

لعلھ من المتعین قبل القول في ھذا الموضوع تحدید المفاھیم النظریة   
الوضوح المنھجي، المركزیة التي یتأسس علیھا، وذلك استجابة لدواعي 

 .لتواصل المعرفي، وھي كما یليومقتضیات ا

جمع فتَْوى وفتیا وھما اسمان یوضعان موضع الإِفْتاء ویقال أفَْتیَْت : فتاوى - 1
والفتُیا تبیین  ،1فلاناً رؤیا رآھا إذِا عبرتھا لھ، وأفَْتَیتھ في مسألَتھ إذِا أجَبتھ عنھا

وقوَِي فكأنَھ  المشكل من الأحَكام أصَلھ من الفَتَى وھو الشاب الحدث الذي شَبَّ 
ً قوّیاً، قال ابن فارس الفاء والتاء : " یقُوَّي ما أشَكل ببیانھ فیَشِبُّ ویصیر فتَِیاّ

أحدھما یدلُّ على طَرَاوة وجِدّة، والآخر على تبیین : والحرف المعتل أصلانِ 
  .2"حكم

ومقصود الاستعمال في البحث ما یدل علیھ الأصل الثاني من كلام ابن 
یستفتونك قل الله : الحكم الشرعي، ومن ذلك قولھ تعالى فارس، وھو بیان
ویستفتونك في النساء قل : ، وقولھ سبحانھ)175: النساء( یفتیكم في الكلالة

  ).126: النساء( الله یفتیكم فیھن

أما الاصطلاح الفقھي فقد جرى غیر بعید عما ذكر، حیث اصطلح على 
، وأضاف 3"غیر إلزام  من الشرعيبالحكم  لإخبارا" الفتوى والفتیا بقولھم

، 4" ةإباح أو إلزام في تعالى الله عن الفتوى إخبار: " القرافي في التعریف قائلا
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الاجتھاد في صناعة الإجابات الفقھیة المناسبة : وھذا الذي جمعناه في جملة
  .لأسئلة الزمن المعاصر

، وھي نوازل جمع 5النازلة في اللغة: المعاصرة النوازل السیاسیة - 2
واصطلاحا عرفھا ابن عابدین  المصیبة الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس

الفتاوى والواقعات، وھي مسائل استنبطھا المجتھدون المتأخرون لما : "بأنھا
، وعرفھا 6"سئلوا عن ذلك، ولم یجدوا فیھا روایة عن أھل المذھب المتقدّمین

أو المستجدّات الطاّرئة على  المسائل: "وھبة الزحیلي بقولھ من المعاصرین
بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا یوجد نص تشریعي   المجتمع

وصورھا متعددة، ومتجددة،   مباشر، أو اجتھاد فقھي سابق ینطبق علیھا،
  .7"ومختلفة بین البلدان أو الأقالیم ؛ لاختلاف العادات والأعراف المحلیة

البحث بقید السیاسیة ھو تقییدھا بموضوعھا، لیكون وتقیید النوازل في عنوان 
النوازل المنحصرة في قضایا شأن المجتعات العامة، وقیدنا ھذه   المقصود

، 9، والدھر8وھو الوقت، "المعاصرة"النوازل بالقید الزمني الثاني وھو 
  .لینحصر الكلام بموجبھ في خصوص زماننا الشاھد على خصوصیات عصرنا

فلفظة الفقھ إذا كانت دلالتھا اللغویة الأصلیة : یث اللغةمن ح: الفقھ - 3
فھم : مطلق الفھم، فإن لھا إطلاقات أخرى على نحو أخص مما ذكر، ومنھا

" فقھ" ، ولحركة حرف القاف من لفظة 10مادق، أو فھم اقتضى جھدا عقلیا یبذل
لفھم، ففقھ بكسر القاف إذا فھم، وبالفتح إذا سبق غیره ل: أثر في تغیر المعنى

  .12، أي صار فقیھا11وبالضم إذا صار الفقھ لھ سجیة

على العلم بالدین " الفقھ"فقد غلب استعمال مصطلح : أما من حیث الاصطلاح
 ،13"خص بھ علم الشریعة، والعالم بھ فقیھ: "لشرفھ ولعلو منزلتھ، قال الرازي

، 14"اخیاركم في الجاھلیة خیاركم في الإسلام إذا فقھو: " یشھد لھذا قولھ 
اللھم : " لابن عباس في قولھ بمعنى إذا صاروا علماء في الدین، ودعاؤه 

  .15"فقھھ في الدین
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: وھذا المعنى الواسع للفقھ یؤكده أبو حنیفة النعمان في تعریفھ للفقھ حین قال
، وھو ما یشمل العلم بالشریعة كلھا علما 16"معرفة النفس مالھا وما علیھا"

  .وعملا وقیما

طلح الفقھ في عرف المتأخرین نحى منحى التخصیص لعموم غیر  أن مص
معناه السابق، حیث أصبح الفقھ یطلق على خصوص العلم بالأحكام الشرعیة 
الجزئیة المرتبطة بأفعال المكلفین التي یتم استنباطھا اجتھادا، وھو ما قصده 

 ، ولذلك جاء في تعریف17"فالفقھ موقوف  على الاجتھاد: "السبكیان بقولھما
، وعزز ھذا 18"الفقھ معرفة الأحكام الشرعیة التي طریقھا الاجتھاد: "الجویني

العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعیة : "المعنى الاصطلاحي الآمدي بقولھ
، فصار معنى الفقھ مقیدا بقیود جمعھا 19"الفروعیة بالنظر والاستدلال

المكتسب من أدلتھا العلم بالأحكام الشرعیة العملیة : "البیضاوي في قولھ
، فخرج بھذه القیود تباعا العلم بالذوات، والعلم بالأحكام غیر 20"التفصیلیة

الشرعیة من لغویة وعقلیة وعادیة، والعلم بالأحكام الشرعیة العلمیة، وعلم الله، 
وعلم الأنبیاء والملائكة مما لا یكتسب، كما خرج ما اكتسب من الأحكام 

  .21یة، كاعتقاد المقلدالشرعیة من الأدلة الإجمال

ترجع لفطة الموازنة من حیث اللغة إلى معاني : فقھ الموازنة - 4
، ومن حیث الاصطلاح، فیمكن 23، ومعنى التقدیر22المعادلة والمقابلة والمحاذاة

التماس معاني الموازنة في كلام أھل الفن، وإن بدا استعمالھ قلیلا لدى القدامى، 
تعارض المصلحتین وترجیح :  "موازنةفیرى العز بن عبد السلام في ال

  .24"أحدھما

أما مركب فقھ الموازنة من حیث ھو لقب معاصر لنوع من الفقھ، نجد لھ 
في استعمالات أھل الفن معناه الاصطلاحي المقصود، فقد عبر عنھ الشاطبي 

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم : "بقولھ
لمقصودة شرعا، وكذلك المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنظر إلى الاعتیاد فھي ا

، وعبر عنھ ابن تیمیة 25"المصلحة في حكم الاعتیاد فرفعھا ھو المقصود شرعا
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ترجیح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین لتفویت : "بقولھ
  .26"أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

  منھج فقھ الموازنة في تنزیل الحكم الشرعي :المبحث الأول

إن من تمام عنایة أھل العلم بفقھ التنزیل في نوازل الزمان والمكان، 
وحسن حیاطتھم لوظیفتھ، وكمال رعایتھم لنتائجھ ومقاصده تأمین بنیان ھذا 
الفقھ بجملة قواعد رصینة من أن یبلغ مقصوده، و یحقق نتائجھ المرجوة، 

الموازنة بین مراتب المصالح ودركات المفاسد، نذكر من  مدارھا على مقتضى
  :أھم ھذه القواعد المرعیة في فقھ التنزیل

  :الموازنة بین الأصلي والتبعي في فھم مقتضى النص الشرعي المطلوب) 1

إن مما یعین على حسن استثمار الأحكام الشرعیة من دوالھا التماسھا   
  :حكام، وقد تقرر أنھا على اقتضائینمن مسالك اقتضاء ھذه الأدلة لتلك الأ

وھو تقریر الحكم على المناط العام على الإطلاق : اقتضاء أصلي) أ
والكلیة مجردا عن التوابع والحالات الخصوصیة، وتجري ھذه الأحكام بھذا 
المقتضى في المكلفین مجرى العموم في الأفراد، فیكون كل حكم شرعي كلیا 

شخاص والأفعال والأحداث، دون تخصیصھ عاما یندرج فیھ كل أفراد الأ
ببعض من ذلك دون بعض إلا إذا دل الدلیل على التخصیص، قال الشاطبي في 

الشریعة لم تنص على حكم كل جزئیة على حدتھا، وإنما : "تقریر ھذا الاقتضاء
، وھذا ما یؤسس 27"أتت بأمور كلیة وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر

  . خلود الشریعة وثباتھا وعمومھا للإنسان والزمان والمكانللمبدأ العقدي في 

وھو تقریر الأحكام على مناط الأعیان، وذلك باعتبار : اقتضاء تبعي) ب
الدلیل المأخوذ بقید "، لأن 28التوابع والإضافات ورعي  العوائد والخصوصیات

زیل ، ومعرفة المناط المعین لتن29"الوقوع معناه التنزیل على المناط المعین
الحكم الشرعي الذي یلائمھ، مسألة اجتھادیة متجددة ومستمرة في الزمن، لأن 

لكل خاص "، كما أن 30"كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسھا"
  .31"خصوصیة تلیق بھ لا تلیق بغیره ولو في نفس التعیین
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 ومن الشواھد التطبیقیة لثنائیة الأصلي والتبعي مارواه یزید بن ھارون
: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: "عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبیدة قال

: قال فلما ذھب قال لھ جلساؤه. لا، إلا النار: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال
إني لأحسبھ رجلاً : أھكذا كنت تفتینا؟ كنت تفتینا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال

 .32"فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك: قال .مغضباً یرید أن یقتل رجلاً مؤمناً 

ومحل الشاھد عندنا في ھذه القصة أن ابن عباس رضي الله عنھما أدرك 
بثاقب بصیرتھ خصوصیة عارض الغضب على المستفتي الذي ینم عن النیة 
الجرمیة في القتل المحرم، وھو ما یقتضي استدعاء حكم آخر مناسب 

وذلك مراعاة للاقتضاء التبعي  لخصوصیة النازلة وإن خالف حكم الأصل،
  .لدلیل التوبة بدلاً من الاقتضاء الأصلي لحكم التوبة النصوح

لذلك كلھ اقتضت عملیة التنزیل توجیھ الحكم ومدلول الشاھد بما یحقق   
المقصد الشرعي، وذلك من خلال النظر إلى الحكم الشرعي وفق الموازنة بین 

الشرعي في مناطھ المجرد وبین صور  ثنائیة الأصلي والتبعي جمعا بین الحكم
  .المناطات المتجددة في الواقع المتحرك

  :الموازنة في التنزیل بین مراتب المناط) 2
اقتضى القول بتحقیق المناط مسلكا منھجیا لتنزیل الأحكام الشرعیة عند   

الأصولیین وعلى رأسھم الشاطبي تفكیك مسمى المناط إلى أنواع ومراتب، 
  :على النحو الآتينوردھا تباعا 

تعیین المناط من حیث ھو لمكلف " ومقتضاه  المناط العام في الأنواع، -أ
ما فإذا نظر المجتھد في الأوامر والنواھي الندبیة والأمور الإباحیة ووجد 
المكلفین والمخاطبین على الجملة أوقع علیھم أحكام تلك النصوص كما یوقع 

یر التفات إلى شيء غیر القبول علیھم نصوص الواجبات والمحرمات من غ
فالمكلفون كلھم في أحكام تلك النصوص على سواء  ،المشروط بالتھیئة الظاھرة

مجمل أحكام الشریعة الأصلیة أمرا ونھیا منوطة ، كما ھو 33"في ھذا النظر
بأنواع الفعل  لا بأعیانھا، فتحقق شرط العدالة في الشھود، والوصیة للفقراء، 
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ون الكبش مثل الضبع والعنز مثل الغزال والبلوغ في الغلام وجزاء المثل مثل ك
  .34والجاریة كلھا مناطات عامة في الأنواع

: عرف الشاطبي المناط الخاص بقولھالمناط الخاص في الأفراد، ) ب
نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدلائل التكلیفیة بحیث یتعرف "

والحظوظ العاجلة حتى یلقیھا ھذا المجتھد  منھ مداخل الشیطان ومداخل الھوى
على ذلك المكلف مقیدة بقیود التحرز من تلك المداخل، ھذا بالنسبة إلى التكلیف 

، ولھ وجھ آخر من جانب المكلفین وھو أن یوكل أمر تحقیق 35"المنحتم وغیره
المناط إلى المكلف ذاتھ، بناء على أن الكل فقیھ نفسھ فیما یعرض لشخصھ، 

أن العامي إذا سمع في الفقھ أن الزیادة الفعلیة في الصلاة سھوا إن كانت   ومثالھ
قلیلة فمغتفرة وإن كانت كثیرة فلا، فوقعت في صلاتھ زیادة، فلا بد من النظر 

  .36وكذلك في سائر تكلیفاتھ... فیھا حتى یرد على إلى أحد القسمین

یختص فتحقیق المناط الأخص في نظر الشاطبي : المناط الأخص) ج
وھو النظر فیما یصلح بكل مكلف في "بوجھ خاص للتكلیفات غیر المنحتمة، 

نفسھ بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس 
  .37"لیست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد

فقد یكون تنزیل الحكم على شخص ما محققاً لمقصد الشارع، في حین یعود 
آخر بالنقض على مقصد الشارع لاختلاف خصوصیات  في تنزیلھ على شخص

الشخص وأحوالھ وظروفھ، فإذا كان مقصد الشارع إلزام المكلف بالوسط في 
طرف التشدید حیث "سلوكھ، لإفراطھ أو تفریطھ، فإن سنَنَ التشریع اعتماد 

یؤتى بھ في مقابلة من غلب علیھ الانحلال في الدین، وطرف التخفیف یؤتى بھ 
  38".ة من غلب علیھ الحرج في التشدیدفي مقابل

وخوفا،  وأمنا وفقرا وغنى وضعفا قوة یستوون لا المكلفون فالأشخاص
 الحكم فلیس شخص، كل في الأوصاف ھذه مثل خصوصیةمراعاة  لذلك تعینت

 من الخائف، ولا مثل للآمن الفقیر، ولا مثل للغني ولا الضعیف، مثل للقوي
ذلك  على الحاجة، وبناء أو الاضطرار حال في كان كمن السعة حال في كان

ومذاھبھم، تماما كما  مشاربھم وتنوع الناس اختلاف أن یدرك فقیھ التنزیل فعلى
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عن السؤال الواحد  مع مستفتیھ، فقد اختلفت أجوبتھ  كان یفعل النبي 
مراعاة منھ للفروق الفردیة للسائلین، وھكذا تنوعت أجوبتھ علیھ الصلاة 

  .لسؤال الواحد مراعاة لمقتضى خصوصیات المناط في كل فردوالسلام في ا

أما المجتھد القادر على تحقیق ھذا النوع من المناط فلھ وصف خاص 
وصاحب ھذا التحقیق الخاص ھو الذي رُزِق نوراً : "عند الشاطبي، حیث قال

یعرف بھ النفوس ومرامیھا، وتفاوت إدراكھا، وقوة تحملھا للتكالیف، وصبرھا 
مل أعبائھا أو ضعفھا، ویعرف التفاتھا إلى الحظوظ العاجلة أو عدم على ح

التفاتھا، فھو یحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما یلیق بھا، بناء على أن 
  .39"ذلك ھو المقصود الشرعي في تلقي التكالیف

  الموازنة في تنزیل الأحكام على مقتضى العرف) 3

وفي تحقیق المقصد مما یساعد في تشخیص المناط محل الحكم 
الشرعي من تنزیل الحكم مراعاة أعراف الناس في الواقع العیني مناط الحكم، 
للموازنة بین المصلحة التي اقتضاھا العرف في الزمان والمكان، وبین المقرر 

استمرار الأحكام التي مدركھا العوائد مع تغیر "الشرعي في نصھ، وإلا فإن 
الة في الدین، بل كل ما ھو في الشریعة یتبع تلك العوائد خلاف الإجماع، وجھ

  .40"العوائد، یتغیر الحكم فیھ عند تغیر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة

فقد تنبھ النبي علیھ الصلاة والسلام حین انتقل من مكة إلى المدینة إلى 
تغیر الأعراف الاجتماعیة بین البلدتین، فراعى ما كان علیھ الأنصار من حب 

یا عائشة ما كان معھم لھو؟ فإن الأنصار :ً غناء وثقافة اللھو، فقال لعائشة ال
یا عائشة ھل غنیتم علیھا، أولا تغنون علیھا؟ إن :ً ، وفي روایة 41یعجبھم اللھو ً 

  .42ھذا الحي من الأنصار یحبون الغناء ً

ومن صور مراعاة العرف في إصدار الحكم الشرعي عند علماء السلف ما 
خلیفة عمر بن عبد العزیز أنھ كان یقضي، وھو أمیر في المدینة، روي عن ال

ومن بعده الخلفاء  ،))43شاھد واحد ویمین، وقد قضى بذلك النبي ب
وكذلك وجد عمر بن عبد العزیز العمل علیھ في المدینة فسار  ،)44(الراشدون

علیھ وعمل بھ، لكنھ لما انتقل إلى الشام وصار خلیفة وجد أھل الشام على 
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لاف أھل المدینة فراعى اختلاف أعراف الناس وعوائدھم وأحوالھم فلم یقبل خ
، بعد أن وازن بین المصلحة في مراعاة العرف الجدید، وبین )45(إلا شاھدین

  .المفسدة في البقاء على الحكم الأصلي

فمجتمع المدینة عرف بالصلاح ووراثة أحوال النبوة والخلافة الراشدة، 
فیھ أحوال الناس وبسطت لھم الدنیا وخالطوا الأمم ت اختلط أما مجتمع الشام فقد

  .الأخرى فرق فیھم الوازع الدیني فلم یصلحھم إلا ذاك

ویؤكد الإمام القرافي مركزیة العرف في تحدید الحكم المحقق للمقصد 
فمھما تجدد من العرف اعتبره، ومھما سقط أسقطھ، ولا تجمد : "الشرعي فیقول

ب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر إقلیمك على المسطور في الكت
یستفتیك، لا تجبره على عرف بلدك واسألھ عن عرف بلده، وأجره علیھ وافتھ 
بھ دون عرف بلدك والمقرر في كتابك فھذا ھو الحق الواضح، والجمود على 
المنقولات أبداً ضلال في الدین، وجھل بمقاصد علماء المسلمین والسلف 

  .46"الماضین

الأعراف التي ینبغي أن تراعى معھود الناس في التخاطب ومن 
لا یجوز لھ أن : "قال ابن الصلاحواستعمال الألفاظ في التعبیر عن مقاصدھم، 

یفتي في الأیمان والأقاریر ونحو ذلك مما یتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أھل بلد 
م وتعارفھم فیھا، اللافظ بھا، أو متنزلا منزلتھم في الخبرة بمرادھم من ألفاظھ

  47"لأنھ إذا لم یكن كذلك كثر خطؤه علیھم في ذلك، كما شھدت بھ التجربة

فكثیر من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف أھلھ، أو 
لحدوث ضرورة أو لفساد الزمان، بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیھ أولا 

یعة المبنیة على التخفیف للزم منھ المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشر
   .48والتیسیر،ودفع الضرر والفساد

  : الموازنة بین الوسائل والمقاصد) 4

من شأن التمییز بین الوسیلة ومقصدھا أن یعین على اختیار الحكم 
الملائم للنازلة، خصوصا وأن الوسیلة غیر مستقلة عن مقصدھا، وإنما ھي 
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وسیلة إلى ما ھو  لزم التمییز بینتابعة لھ في الحكم ودونھ في الرتبة، لذلك 
مقصود في نفسھ، كتعریف التوحید، وصفات الإلھ، وما ھو وسیلة إلى وسیلة 
كتعلیم أحكام الشرع؛ فإنھ وسیلة إلى العلم بالأحكام التي ھي وسیلة إلى إقامة 
الطاعات، التي ھي وسائل إلى المثوبة والرضوان، وكلاھما من أفضل 

49المقاصد
.  

الوسیلة والمقصد قضیة اعتباریة، فقد یعد الشيء وسیلة  والتمییز بین
والأعمال قد یكون بعضھا وسیلة : "باعتبار ومقصدا باعتبار آخر، قال الشاطبي

،كالحفاظ على المال فھو 50"إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسھا
وسیلة إلى الحفاظ على الكلیات الأخرى، وھو مقصد یتوسل إلیھ بالعمل 

  .لاستثمار بشتى الطرق المشروعةوا

: وقد صنف القرافي أحكام الشریعة إلى وسائل ومقاصد، فقال
أحدھما مقاصد، والثاني وسائل، وكذلك : الواجبات والمندوبات ضربان"

وسائل، وللوسائل : أحدھما مقاصد والثاني: المكروھات والمحرمات ضربان
أفضل الوسائل، والوسیلة إلى أحكام المقاصد، فالوسیلة إلى أفضل المقاصد ھي 

أرذل المقاصد ھي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح 
  .51"والمفاسد

إن اعتبار الوسیلة مشروط بعدم عودھا على المقصد بالإبطال، وبطلان  
الوسیلة لا یلزم منھ بطلان المقصد، فالمصلي إذا لم یجد ساتراً صلى على 

وذلك أن كل تكملة یفضي اعتبارھا إلى رفض "رة؛ حالتھ، وسقط عنھ ستر العو
  .52"أصلھا فلا یصح اعتبارھا

فكثیرا ما نص القرآن الكریم على مقاصد ثابتة مطلوبة وأحال على 
الاجتھاد في موضوع التماس الوسائل المحققة لتلك المقاصد، فقد نص على 

ائل وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف مقصدا ثابتا، وترك التنصیص على وس
بعینھا لتحقیق ذلك المقصد لتلتمس اجتھادا في كل زمان ومكان وحسب 

، وقال سبحانھ )19: النساء( وعاشروھن بالمعروف: الإمكان، فقال سبحانھ
، وقال )23: الإسراء( وبالولدین إحسانا: في بیان مقصد الإحسان للوالدین

، وترك للناس )7 :العنكبوت( ووصینا الإنسان بوالدیھ حسنا: عز من قائل
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التماس أي وسیلة خادمة للمقصد غیر منافیة لھ مما یتعدد ویتنوع بحسب 
  .الأزمان والأحوال، وھكذا

ولعل المفتي والقاضي والإمام وغیرھم من أھل التنزیل أولى الناس بفقھ 
التمییز والموازنة بین الوسائل التي یعتریھا التغیر والتنوع وبین المقاصد التي 

لثبات والمعیاریة، لیتمكن ھؤلاء من صناعة فقھ مناسب على الوجھ تتمیز با
  .الصحیح فیما یعرض علیھم

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد) 5

إذا تقرر إجماعا أن الشریعة إنما جاءت لمصلحة العباد في العاجل   
والآجل معا، فإن تحقیق مناط حكم الفتوى والتماس مقصده إنما ینحصر في 

لمس جانب المصلحة لجلبھا والمفسدة لدفعھا، على أن تتم الموازنة المحل في ت
بینھما على قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كما یوازن بین 
المصالح لوحدھا والمفاسد لوحدھا عند تعددھا، ویوازن بین التكالیف الشرعیة 

  .والإمكانات البشریة، فترتب عند التزاحم، وترجح عند التعارض

ومن تطبیقات منھج الموازنة في فقھ عمر بن عبد العزیز رضي الله   
أجّل تطبیق بعض أحكام الشریعة فلمّا استعجلھ ابنھ في "عنھ لمّا تولى الملك أنھ 

أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فیدفعونھ جملة ویكون : ذلك أجابھ بقولھ
  .53"من ذا فتنة

ة أنھ حینما مر بقوم من التتار ومن تجلیات فقھ الموازنة عند ابن تیمی
إنما حرم : "یشربون الخمر فنھاھم صاحبھ عن ھذا المنكر فأنكر علیھ ذلك قائلاً 

الله الخمر لأنھا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وھؤلاء یصدھم الخمر عن قتل 
 .54"النفوس وسبي الذریة وأخذ الأموال فدعھم

  :الموازنة في مراعاة الوسع الإنساني)  6

أھم أوجھ البحث في تنزیل الأحكام رعي الاستطاعات واعتبار  من  
الإمكانات، إذ مدار التكالیف الشرعیة على دائرة الوسع الإنساني قوة وضعفا 

: البقرة( لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا: مصداقا لقول الله تعالىضیقا واتساعا، 
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، فالفتوى )16: نالتغاب( فاتقوا الله ما استطعتم: ، وقولھ سبحانھ)285
السدیدة تقتضي مراعاة مناط الاستطاعة ومستواھا في الزمان والمكان 

 والأعیان والموازنة بینھا لیفتى حسب حال المستفتي من الاستطاعة، فلیس
 ولا الخائف، مثل للآمن الفقیر، ولا مثل للغني الضعیف، ولا مثل للقوي الحكم

الحاجة وھذا سبب من  أو ضطرارالا حال في كان السعة كمن حال في كان من
  .أسباب تغیر الأحكام من شخص لآخر ولو توحد المكان والزمان والموضوع

ولما كانت التكالیف الشرعیة منقسمة إلى ما یرتبط بالذمة الفردیة وما   
یتعلق بالذمة الجماعیة لزم التحقق من مستوى الوسع الجماعي في الأحكام 

وسع الفردي إذا كان الأمر یتعلق بذمم الجماعیة من جھة، ومن مستوى ال
الأفراد، فیقرر الحكم عزیمة أو یؤجل عجزا أو یعدل اقتضاء أو یخفف رخصة، 

ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتَالِ إنِ : یشھد لھذا الأصل قولھ تعالى یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ حَرِّ
نكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبوُاْ مِئَتَ  نَ یَكُن مِّ ئَةٌ یَغْلبِوُاْ ألَْفاً مِّ نكُم مِّ یْنِ وَإنِ یكَُن مِّ

وذلك في لحظة القوة ) 65: الأنفال( الَّذِینَ كَفرَُواْ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَّ یفَْقھَُونَ 
الجماعیة، حتى إذا وقع التغیر من القوة إلى الضعف تغیر الحكم بمقتضى قولھ 

ئةٌَ صَابرَِةٌ  الآنَ خَفَّفَ اللهُّ عَنكُمْ  :تعالى نكُم مِّ وَعَلِمَ أنََّ فِیكُمْ ضَعْفًا فَإنِ یكَُن مِّ
ابرِِینَ  نكُمْ ألَْفٌ یغَْلِبوُاْ ألَْفَیْنِ بِإذِْنِ اللهِّ وَاللهُّ مَعَ الصَّ  یَغْلِبوُاْ مِئَتَیْنِ وَإنِ یكَُن مِّ

  ).66: الأنفال(

ئھ، كما في لوسع المستفتي في إفتا كما تشھد السنة بمراعاة النبي 
یا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ " :روایة عبد الله بن عمرو بن العاص أنھ قال

نعم، فنظر بعضنا  :یا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاء شیخ فقال: قال
قد علمت نظر بعضكم إلى بعض، إن الشیخ یملك  إلى بعض، فقال رسول الله 

ثة واحدة من حال الشباب إلى حال ، فقد تغیر الحكم في حاد)55("نفسھ
 ، كما أفتى النبي ، تبعا لتغیر مستوى القدرة على امتلاك النفسالشیخوخة

بواسیر  بي كانت" :قال حصین بن عمران حسب وسع المستفتي في حدیث
 تستطع لم فإن صلّ قائما: فقال الصلاة، الله علیھ وسلم عنالنبي صلى  فسألت
  .56"جنب فعلى تستطع لم فإن فقاعدا،
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فتنزیل الحكم على ھذا الأساس المنھجي في تحقیق المناط یمكن فقیھ 
التنزیل من الدقة في تحدید محل الحكم من أجل أن ینتقي لھ ما یناسبھ من 

  .الأحكام المحققة للمقصد الشرعي جلبا للمصلحة أو دفعا للمفسدة أو ھما معا

  :الموازنة على قاعدة مراعاة المآل)  7

لات صرف الأفعال من أحكامھا الأصلیة إلى أحكام أخرى، یراد بالمآ
تلافیاً لما ینتج عن الأولى من مآلات فاسدة، وتوجیھھا إلى مآلات الصلاح، 

  .وھذا ما ینبغي اعتماده واستحضاره في صناعة الفتوى

فالتحقیق في مآلات تطبیق الحكم على موضوع الفتوى یرتبط بما یؤول 
ج وثمرات، بغض النظر عن مقصد المستفتي، إلیھ ھذا الموضوع من نتائ

وبحسب النتیجة یحمد الفعل أو یذم، ومن ثم یجُْرَى علیھ حكمُ المشروعیة من 
  .57"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً : "عدمھا، قال الشاطبي

فلا یكفي في تنزیل الحكم على سبیل الفتوى مراعاة الحال 
ازنة ذلك باستشراف مستقبل ذلكم التنزیل وخصوصیات المحل، وإنما یلزم مو

وما یؤول إلیھ في صورتھ المشخصة، ذلك أن الوقائع في صورھا الوجودیة 
لیست بالضرورة متناثرة ومفصولة عن مثیلاتھا، بل لا تخلو من روابط قائمة 
أو محتملة بمثیلاتھا حالا أو مآلا، خصوصا في واقعنا المعاصر الذي تتشابك 

تزاحم إلى حد التعارض، وتختلط بالمفاسد إلى حد الاشتباه فیھ المصالح وت
  .والافتتان

وبناء على ذلك یشترط في تحقیق مناط الفتوى التحقق من عدم إفضاء 
تنزیل الحكم في صورتھ المشخصة إلى مفسدة مستقبلا لیتقرر الحكم أو یؤجل 

العواقب تطبیقھ أو یعدل أو یقید حسب ما یحقق المقصد الشرعي، فبدون تقدیر 
في التنزیل یصبح ھذا الأخیر آلیا مفوتا للمقصد الشرعي، ومنشئا للعقلیة النفعیة 

 .البرغماتیة والسلوك الأناني المذمومین في الشریعة نصا ومقصدا



  محماد بن محمد رفیع/ د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    132

لذلك  نجد عمر عبید حسنة یحذر من الغفلة عن ھذا الفقھ المآلي في 
غیاب الفقھ المستقبلي، الخطورة كل الخطورة تكمن في : "تنزیل الأحكام، فیقول

  .58"فقھ التداعیات والعواقب المترتبة على التنـزیل

ومن الشواھد التطبیقیة لھذه القاعدة جملة الأحكام المبنیة على قاعدة 
الذرائع فتحا أو سدا، وذلك كتحریم سب الأصنام المعبودة من دون الله درءا 

تسبوا الذین یدعون من  ولا: لمآل فاسد وھو سب الذات الإلھیة في قولھ تعالى
عن  ، وكامتناع النبي ) 109: الأنعام( دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم

نقض الكعبة وإعادة بنائھا على قواعد إبراھیم اتقاء لمآل الفتنة والإنكار العام، 
لولا أن قومك حدیثو عھد بشرك : "لأمنا عائشة رضي الله عنھا حیث قال 

بابا شرقیا، وبابا غربیا، : تھا بالأرض وجعلت لھا بابینلھدمت الكعبة فألزم
  .59"وزدت فیھا ستة أذرع من الحجر، فإن قریشا اقتصرتھا حیث بنت الكعبة 

ومن تطبیقات ھذه القاعدة ما ذھب إلیھ الخلیفة عمر رضي الله عنھ من 
 الامتناع عن تقسیم الأرض المغنومة مراعاة للمصلحة المآلیة لأجیال المسلمین،

  .60وذلك حسب ما اقترح علیھ الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنھ

  تقویم فتاوى سیاسیة معاصرة وفق قواعد فقھ الموازنة: المبحث الثاني

اخترنا نماذج من الفتاوى السیاسیة المعاصرة لنحللھا في ضوء قواعد 
 فقھ الموازنة سواء على مستوى التأصیل أو التنزیل، نذكر من ھذه الفتاوى ما

  : یلي

  للشعوب على حكامھا المستبدین  السلمي والاحتجاج قضیة التظاھر) 1

إن ما جرى ویجري في المجتمعات العربیة خصوصا من احتجاجات 
شعبیة سلمیة على شكل مظاھرات في الشوارع العامة ترفع فیھا الشعارت 
واللافتات المعبرة عن مطالب المحتجین من أنظمة حكمھم التي تحملت منھا 

لشعوب الكثیر من الفساد والاستبداد، وصبرت على ذلك قھرا سنوات ذوات ا
العدد، وھي قضیة مركبة ونازلة غیر مألوفة في تراثنا الفقھي النوازلي، غیر 
أنھا كیفت من قبل منابر الإفتاء الرسمیة والمواقع الإلكترونیة الرسمیة لبعض 

تداء وعلى وجھ العجلة على شیوخ الجزیرة العربیة في عدد من الدول العربیة اب
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كقولھ  آیات بظواھر ، وذلك استدلالا.61أن ذلك فتنة وخروج محرم على الحاكم
 :تعالى

-   ًة   )25: الأنفال( وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لاَّ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّ

ا زَادُوكُمْ إلاَِّ خَبَ : وقولھ تعالى - الاً وَلأََوْضَعُوا خِلاَلكَُمْ یَبْغُونكَُمُ لوَْ خَرَجُوا فِیكُم مَّ
اعُونَ لھَُمْ    )47: التوبة( الْفِتْنةََ وَفِیكُمْ سَمَّ

الفتنة، وھي التي جمعھا  من تحذر كما استدلوا بظواھر أحادیث
 طاعة بلزوم تأمر المحدثون في كتب الفتن وأشراط الساعة، ومنھا أحادیث

 :الحاكم، نذكر من تلك الأدلة

 شبراً  السلطان من خرج من فإنھ  فلیصبر، شیئاً  أمیره من كره من": ولھ ق  -
 .62"جاھلیة میتة مات

 یا تأمرنا فما :قالوا ،تنكرونھا وأموراً  أثرة بعدي سترًون إنكم: "قولھ   -
  .63"حقكم الله وسلوا حقھم، إلیھم أدوا: قال الله؟ رسول

میر وإن ضرب ظھرك تسمع وتطیع للأ" في حدیث طویل لحذیفة  قولھ  -
  . 64".وأخذ مالك فاسمع وأطع

وعزز القوم مذھبھم في الموضوع بأقوال بعض السابقین من أھل 
العلم، ومنھم ما حكاه ابن حجر من إجماع الفقھاء في وجوب طاعة السلطان 

طاعة السلطان المتغلب  قد أجمع الفقھاء على وجوب: "المتغلب، حیث قال
ر من الخروج علیھ لما في ذلك من حقن الدماء وأن طاعتھ خی والجھاد معھ

وتسكین الدھماء، وحجتھم ھذا الخبر وغیره مما یساعده، ولم یستثنوا من ذلك 
فلا تجوز طاعتھ في ذلك بل تجب  إذا وقع من السلطان الكفر الصریح إلا

   .65"مجاھدتھ لمن قدر علیھا

كبة على قواعد فإذا ما عرضنا ھذه الفتوى في تلك النازلة السیاسیة المر
: فقھ الموازنة ومقتضى منھج التنزیل ألفینا الزلل حاصلا في الفتوى من جھتین

  .جھة التأصیل، وجھة التنزیل
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أما الزلل من جھة التأصیل فمرجعھ إلى اختلال منھج الاستدلال 
المعتمد في الموضوع، وذلك من حیث استدعاء جملة أدلة في الموضوع دون 

في ذات الموضوع، وھو انتقاء مرفوض منھجیا قاصر  غیرھا من بقیة الأدلة
معرفیا ساقط خلقیا، فالمنھج الأصولي قائم على استدعاء مختلف الأدلة الشاھدة 
في الموضوع على سبیل الاستقراء، لینتقل العمل بعدھا إلى دراسة العلاقة 
 الأصولیة بین تلك الأدلة من حیث الموازنة بین دوال النصوص ومدلولاتھا من

  .جھة، وبین مدلولات النصوص فیما بینھا جمعا أو ترجیحا أو ترتیبا أو نسخا

فاقتصار القوم على ظواھر النصوص الدالة على الطاعة المطلقة 
للحاكم، وتحمل الأفراد ظلم الحاكم المتغلب دون استدعاء أدلة أخرى تقید تلك 

 سبیل المثال الطاعة للموازنة بینھا زلل منھجي خطیر، ومن تلك الأدلة على
ھا الخطاب للأمراء َ یَأمُْرُكُمْ أنَ : آیتا الأمراء،  وھما قولھ تعالى موجِّ إنَِّ اللهَّ

َ نِعِمَّ  ا تؤَُدُّوا الأَْمَانَاتِ إلِىَٰ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللهَّ
 َ ، ثم مخاطبا الرعیة في )58: النساء( كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا یعَِظكُُم بِھِ ۗ إنَِّ اللهَّ

سُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ : الآیة التالیة َ وَأطَِیعُوا الرَّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولِ إنِ كُنتُ  ِ وَالرَّ ِ مِنكُمْ ۖ فَإنِ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللهَّ َّQمْ تؤُْمِنوُنَ بِا

لكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْیلاً    ).59: النساء( وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ ذَٰ

فالآیتان متضمنتان لأربعة مبادئ دستوریة تضبط علاقة الحاكم   
وھي أداء الأمانة، والحكم بالعدل، وطاعة السلطة الشرعیة، والرد ، بالمحكومین

د بعضھا بعضا، ولذلك وردت في سیاق مبادئ م) إلى الله والرسول ترابطة یعضِّ
واحد، فمقتضى قواعد فقھ الموازنة إجراء الموازنة بین واجبات الحاكم التي 
ابتدأ بھا النص القرآني، وواجبات الأمة من الطاعة المقیدة بحفظ الأمانة وإقامة 

  .العدل بنص الآیة

بالطاعة مباشرة، وقد ورد الأمر بالرد إلى الله والرسول بعد الأمر   
إشارةً إلى أن حدود الطاعة كثیرا ما تكون مصدر تنازع بین الحاكم والمحكوم، 

: وأن حل ھذا التنازع یكون بالاحتكام إلى القرآن والسنة، قال الإمام الشافعي
فرُدُّوه إلى . ھم وأمراؤھم الذین أمُِروا بطاعتھم -والله أعلم-یعني : فإن تنازعتم"
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، وھي طاعة مقیدة 66"إلى ما قال الله والرسول -والله أعلم-عني ی: الله والرسول
فأمروا أن یطیعوا أولي الأمر الذین أمرھم رسول : "غیر مطلقة، یقول الشافعي

 .67"الله لا طاعة مطلقة، بل طاعة مستثناة فیما لھم وعلیھم

أما الأحادیث النبویة المقیِّدة لطاعة السلطة بشرعیتھا وبالتزامھا 
إنما الطاعة في : "قولھ النبي : الشریعة، فعدیدة، نذكر منھابمقتضى 
لا طاعة في معصیة الله، إنما الطاعة في : "، وقولھ علیھ السلام68"المعروف
، 70"من أمركم منھم بمعصیة الله فلا تطیعوه" :، وقولھ علیھ السلام69"المعروف

  .وغیرھا كثیر

 بقیْدین مقیَّدة شرعا ةالمطلوب السیاسیة الطاعةوبناء على ما سبق تكون 
فلا طاعة لسلطة لیست نابعة من اختیار . الشریعة وقید الشرْعیة قیْدِ  :اثنین

الناس، ولا طاعة فیما یخالف الشریعة حتى وإن كانت السلطة الآمرة بھ كاملة 
الشرعیة السیاسیة، ولا تكون الطاعة واجبة إلا لمن كانت بیعتھ شرعیة 

الشروط ھو أن تكون البیعة اختیاریة، لیست فیھا  وأھم تلك. بشروطھا الشرعیة
من بایع إماما فأعطاه صفقة یده، وثمرة قلبھ، : "شبھة إكراه، مصداقا لحدیث

   .71"فلیطعھ إن استطاع

سیاق  ومن زلل استدلال القوم كذلك تجریدھم لمفھوم الطاعة من
ورودھا زمن التنزیل ففاتھم المقصود، فمفاھیم الشریعة إنما تفھم في سیاق 
المعھود العرفي والثقافي السائد زمن التنزیل، فمفھوم الطاعة في المجتمع 
العربي الذي خوطب بالشریعة ابتداء لھ خصوصیة ندع الإمام الشافعي یفسرھا 

عرف إمارة، وكانت تأنف أن كل من كان حول مكة من العرب لم یكن ی: "بقولھ
فلما دانت لرسول الله بالطاعة، لم تكن ترى . یعطي بعضھا بعضا طاعة الإمارة

فأمُروا أن یطیعوا أولي الأمر الذین أمَّرھم رسول . ذلك یصلح لغیر رسول الله
  . 72"الله، لا طاعة مطلقة، بل طاعة مستثناة، فیما لھم وعلیھم

زیل بمعیار فقھ الموازنة فنجملھ في أما زلل الفتوى على مستوى التن
  .العجز عن الموازنة بین حقیقة المناط في الأعیان وما تصوروه في الأذھان
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فأسلوب التظاھر والاحتجاج السلمي الذي ینبغي فھمھ كما ھو في 
أسلوب حضاري مدني منظم معاصر اھتدت إلیھ الإنسانیة السیاق المعاصر 

داد المستبدین وانتھاك الحقوق، بدلا من للاحتجاج على ظلم الظالمین واستب
الفوضى والاقتتال والحرب الأھلیة،حیث كفلت ھذا الأسلوب المواثیق الدولیة 
والتشریعات السماویة والقیم الإنسانیة، ویمثل من جھة أخرى وسیلة معاصرة 
تؤدي بھا المجتمعات المسلمة فریضة الرقابة على السلطة أمرا بالمعروف 

كر، وعلیھ تقرر في مجتمعات الدنیا التي تحترم مواطنیھا أن ونھیا عن المن
المظاھرات السلمیة وسیلة حضاریة مؤثرة في دفع مفسدة الظلم وجلب مصلحة 
العدل، وقد أثبتت التجربة أن دفع مفسدة الاستبداد وجلب مصلحة العدالة 

م بدون الاجتماعیة والكرامة الإنسانیة في المجتمعات العربیة من العسیر أن تت
  .مظاھرات شعبیة سلمیة

وعلیھ فتصویر القضیة على أنھا أسلوب فوضوي یقود إلى الاقتتال   
والدمار والخراب، وھو ما نھینا عنھ شرعا تصویر للأمر على نقیض حقیقتھ، 

  .وقد تقرر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

كییف حین فبناء على ھذا الخلل في تحقیق المناط وقعوا في الخلل في الت  
، "الفتنة" كیفوا كل حركة احتجاجیة على السلطة الحاكمة لتندرج تحت مفھوم 

وإذا سلمنا بھذا التكییف جدلا، فھم لم یوازنوا بین مراتب الفتنة لتمییز العظمى 
  .من الصغرى، والعاجلة من الآجلة، والعامةمن الخاصة، وغیرھا من المراتب

لظلم والاستبداد، ولیس توھم فأصل الفتن الذي یتعین ھدمھ شرعا ا
ابن تیمیة الذي كتب الفتنة من احتجاج المظلوم، فھو وقایة من الفتنة، ورحم الله 

وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لاَّ تصُِیبنََّ معلقا على الآیة الكریمة التي یستدل بھا مفتو الفتنة 
ةً  الم یَظلمُ، فیبُتلَىَ الناس إن الظ: "بقولھ) 25: الأنفال( الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّ

بخلاف ما لو مُنع الظالم . بفتنة تصُیبُ من لم یظلم، فیعجز عن ردِّھا حینئذ
  .73"ابتداءً، فإنھ كان یزول سبب الفتنة

وإن القرون الأربعة عشر من تاریخ الإسلام تدل على أن لا فتنة أعظم 
 عنھ مبكرا حینما من الاستبداد، وھذا ما أدركھ الشھید الحسین السبط رضي الله
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، 74"ولا أعلم فتنة أعظم من ولایتك أمر ھذه الأمة: "كتب إلى معاویة مرة قائلا
الاستبداد قد یبلغ من الشدة درجة : "وأدركھ من المعاصرین الكواكبي حین قال

  . 75."تنفجر عندھا الفتنة انفجارا طبیعیا

تفاسیر فالفتنة في الاصطلاح القرآني یحددھا أبو زھرة في زھرة ال 
  . 76."إیذاء المؤمن لمنعھ من اعتقاد ما یراه الحق، أو من الاستمرار علیھ"بقولھ 

فوقوف المظلوم في وجھ ظالمھ احتجاجا ومظاھرة لدفع جوره لیس 
فتنة، وقتال الشعوب للحكام الذین یقتلونھا لیس فتنة، والثورة لیست فتنة، بل ھي 

: إنھاء الفتنة ولو بالقتال والقرآن یصرح بوجوب. الوقایة منھا والعلاج
وقاتلوھم  حتى لا تكون فتنة )39: الأنفال.(  

أما توسیع مفھوم الفتنة إلى التمییع لیشمل كل نقد شفھي أو مكتوب، و 
كل نصح أو مخالفة للحاكم بأمره المستبد أو أي شكل من أشكال الاحتجاج على 

كتب عبد : "حین قالنظامھ فلھ سلف من التاریخ یسنده، وثقھ لنا الشیرازي 
اج بن یوسف أنْ صِفْ لي الفتنة حتى كأني أنظر  الملك بن مروان إلى الحجَّ

كْوَى، ویقوم بھا : فكتب إلیھ الحجاج. إلیھا إن الفتنة تَلْقَحُ بالنَّجْوَى، وتنُْتِجُ بالشَّ
  .77."الخطباء، وحصارُھا بالسیف

  نازلة التعاون مع المخالف في المعروف) 2

" ة متفرعة عن الأولى وصورتھا ما جرى إبان أحداث ھذه النازل  
من التعاضد والتعاون القائم بین الإسلامیین والعلمانیین " الربیع العربي

والیساریین ومختلف الطوائف الدینیة كما في مجتمعات التعددیة الدینیة كمصر 
وسوریة، وغیرھما في تنظیم المظاھرات والاعتصامات احتجاجا على 

والظلم والفساد، واتخذ ھذا التعاون أشكالا متعددة من تنسیق الجھود الاستبداد 
وتنظیم العمل وتقاسم التضحیات من أجل ھدف مشترك جامع وھو تأمین 

  .الوطن المشترك من مفاسد الظلم والاستبداد

ممن رأوا  78فقد ظھر عدد من أھل الفتیا والمشاییخ مشرقا ومغربا
یین والعلمانیین، ومستندھم في ذلك ما علیھ حرمة التنسیق والتعاون مع الیسار
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القوم في نظرھم من الكفر والإلحاد وترك الصلاة والصیام وغیرھا من شعائر 
الإسلام، وھو ما یقتضي بغض ما ھم علیھ وعدم الركون إلیھم، لذلك استغربوا 

  .من التعاون مع من ھذه حالھ

لیلا معتبرا یمنع أن مستند القوم من الناحیة التأصیلیة لا ینھض دغیر 
التعاون مع المخالف الیساري وغیره، كما لا یقوى على نقض الكثیر من الأدلة 
الكلیة والتفصیلیة التي تشھد بالاعتبار للتعاون مع المخالف في القضایا 
المشروعة المندرجة تحت مسمى البر الذي أمرنا بالتعاون علیھ، ونذكر من تلك 

  :الأدلة

  :من القرآن الكریم

، وھو )2: المائدة( وتعاونوا على البر والتقوى: عموم قولھ تعالى )1
أمر لجمیع الخلق أن یعین بعضھم بعضا على البر والتقوى، كما ذھب إلى ذلك 

، ویؤید ذلك سیاق الآیة في النھي عن التعامل مع المخالف بمنطق 79القرطبي
وْمٍ أنَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ : الانتقام في قولھ تعالى

، فتقتضى الآیة ھنا وجوب التعاون والتعاضد )2: المائدة( الْحَرَامِ أنَ تَعْتدَُوا
على كل ما فیھ مصلحة مشروعة تحت مسمى البر، وأولى البر الواجب التعاون 

لاء علیھ بین المؤالفین والمخالفین في ھذا الزمان مقاومة أم المفاسد وأصل الب
  .الاستبداد والفساد

قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَٰ كَلمَِةٍ : نداء الله تعالى للمخالفین في قولھ) 2
َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا  سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ

، وھي دعوة صریحة للمخالف للتعاون )64: آل عمران( دُونِ اللهَِّ أرَْبَابًا مِّن 
على المشترك الجامع الذي تمثلھ الكلمة السواء، قال ابن عطیة في تفسیر ھذه 

دعاھم إلى معان جمیع الناس فیھا مستوون، صغیرھم وكبیرھم، وقد : "الآیة
ا على استواء حال كانت سیرة المدعوین أن یتخذ بعضھم بعضاً أرباباً فلم یكونو

  .80"فدعاھم بھذه الآیة إلى ما تألفھ النفوس من حق لا یتفاضل الناس فیھ

آل ( وقیل لھم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا: قول الله تعالى) 3
، وھي دعوة من الله تعالى على لسان عبد الله بن عمرو بن حرام )167: عمران
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أجل التعاون على الدفاع المشترك، إن لم یكن  الأنصاري للمخالفین المنافقین من
  .81جھادا في سبیل الله فلا أقل من أن یكون دفاعا عن الوطن المشترك

فرغم شدة الخلاف في ھذه الصورة بین المؤمنین والمنافقین راح   
الصحابة یلتمسون المشترك للتعاون علیھ، فكیف لا یتعاون أبناء الوطن الواحد 

مذھبا على مصلحة الوطن المشترك في مقاومة الفساد مھما اختلفوا دینا و
  والاستبداد ؟

  :من السنة النبویة

المؤمن الذي : " في معیار التفاضل في الأجر بین المؤمنین قولھ  )1
یخالط الناس ویصبر على أذاھم، أعظم أجرا من الذي لا یخالط الناس ولا 

على فضیلتین ، والحدیث نص في ترغیب المؤمنین 82"یصبر على أذاھم 
أولاھما مخالطة عموم الناس على اختلاف مذاھبھم ومعتقداتھم : دعویتین

وأفكارھم، لما في ذلك من تواصل دعوي وتبادل ثقافي وتعارف حضاري، 
وثنتاھما فضیلة التحلي بالصبر على ما یتوقع صدوره من المخالطة من خلاف 

  .ونزاع وسوء أدب وغیرھا

وذجا نبویا عملیا للتعاون مع المخالف في حلف الفضول الذي یمثل نم) 2
في  قضیة مشتركة جامعة ألا وھي قیم العدل والإنصاف، فقد قال فیھ النبي 

لقد شھدت في دار عبد الله  بن جدعان حلفا ما أحب أن لي :" إقرار ھذا الحلف
عِيَ بھ في الإسلام لأجبت   .83"بھ حمر النعم ولو ادُّ

المخالفین من الیھود والنصارى  والصحابة مع تعاون النبي ) 3
والمنافقین في بناء مجتمع تعددي موحد بالمدینة على قاعدة وثیقة دستوریة 

ولنجران وحاشیتھا جوار الله وذمة " :تضمن الحقوق الأساسیة للجمیع، جاء فیھا
محمد النبي رسول الله على أنفسھم وملتھم وأرضھم وأموالھم وغائبھم وشاھدھم 

وأمثلتھم لا یغیر ما كانوا علیھ ولا یغیر حق من حقوقھم وعیرھم وبعثھم 
وأمثلتھم لا یفتن أسقف من أسقفیتھ ولا راھب من رھبانیتھ ولا واقھ من وقاھیتھ 
على ما تحت أیدیھم من قلیل أو كثیر ولیس علیھم رھق ولا دم جاھلیة ولا 

صف یحشرون ولا یعشرون ولا یطأ أرضھم جیش من سأل منھم حقا فبینھم الن
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غیر ظالمین ولا مظلومین بنجران ومن أكل منھم ربا من ذي قبل فذمتي منھ 
بریئة ولا یؤخذ منھم رجل بظلم آخر ولھم على ما في ھذه  الصحیفة جوار الله 
وذمة محمد النبي أبدا حتى یأتي أمر الله ما نصحوا وأصلحوا فیما علیھم غیر 

  .84"مكلفین شیئا بظلم

المخالف والصبر على أذى المخالف ما أمكن ولولا التعاون النبوي مع 
  .الوصول إلى نتیجة بناء دولة من مجتمع تعددي تحكمھ العدالة في كل شيء

  :من اجتھاد السلف

من مواقف السلف في التعاون مع المخالف عزمھم على تنظیم حلف   
الفضول احتجاجا على ظلم السلطان، كما في قصة الحسین بن علي مع سلطان 

أحلف با_ : فقال لھ الحسین" یر المدینة الذي تحامل علیھ في مالھ الولید أم
ثم  لتنصفني من حقي أو لآخذن بسیفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله 

وأنا أحلف با_ لئن دعاني : لأدعون بحلف الفضول، قال عبد الله بن الزبیر
بلغت لآخذن بسیفي ثم لأقومن معھ حتى ینتصف من حقھ أو نموت جمیعا، و

المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبید الله 
  .85"التیمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الولید أنصفھ

ومن صور التعامل مع المخالف عند علماء السلف إجازتھم الجھاد مع   
 المبتدعة ومع الفساق والظلمة من السلاطین لرجحان المصلحة المترتبة عن ھذا

فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجھاد وغیر : ".. التعاون، قال ابن تیمیة
ذلك إلا بمن فیھ بدعة مضرتھا دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصیل 

   .86"مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معھ خیرًا من العكس

 إذا تقرر من الأدلة التفصیلیة السابقة أن التعاون مع المخالف مطلب  
شرعي كتابا وسنة واجتھادا، فإن مقتضى النظر الكلي المقاصدي لموضوع 
التعاون مع المخالف نظم تلك الأدلة التفصیلیة في سلك كلیات شرعیة، فتنتقل 
دلالة الحكم من مرتبة الظن بمقتضى النظر الجزئي إلى مرقاة القطع بمقتضى 

  .ھذا النظر الكلي
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في  -موضوع النازلة -المخالف  وإنما یتم ذلك بوضع قضیة التعاون مع
سیاقھا المقاصدي الكلي، وذلك من خلال بیان الأصول الكلیة المؤسسة لدائرة 
المشترك بین المتخالفین، القاضیة بوجوب التعاون لحفظ المؤتلف بینھم، فما 

  ھذه الأصول ؟

  :وحدة الأصل الإنساني

ذي یستدعي الاختلاف بمقتضى النظر الكلي لا یلغي مقدار الائتلاف ال
التعاون بین المتخالفین، وأعظم أصل من أصول الائتلاف بین أھل الاختلاف 
وحدة أصلھم الإنساني الذي قررتھ كل الشرائع السماویة، ومنھا شریعة الإسلام 

یَا أیَُّھَا : التي قررتھ كتابا وسنة في غیر ما آیة وحدیث، من ذلك قول الله تعالى
ن نَّفسٍْ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنھَْا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُ  مُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللهَّ الَّذِي تسََاءلوُنَ بھِِ وَالأَرْحَامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَلَیْكُمْ 
  ).1: النساء( رَقِیباً

والمكان واختلاف الألسن والأعراق فالإنسانیة على امتداد الزمان 
والألوان تؤول بمقتضى الآیة إلى أصل واحد وھي النفس التي منھا تناسلت 
فروعھا، ویجمع بین ھذه الفروع الإنسانیة علاقة أصیلة ثابتة اقتضاھا الأصل 
الموحد، وھي علاقة الرحم الآدمیة بغض النظر عن الدین والعرق واللون 

ر إلى ھذه العلاقة بما تستوجبھ من حقوق تتعین والحضارة، وینبغي النظ
وَاتَّقوُاْ : مراعاتھا، تحت طائلة الحساب الأخروي، كما نفھم من قولھ عز وجل

: ، ومن قولھ سبحانھاللهَّ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بھِِ وَالأَرْحَامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِبًا
 َن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُایَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَل  قْنَاكُم مِّ
  .87)13: الحجرات(

یتأكد ھذا المبدأ القرآني في تقریر حقیقة وحدة الإنسانیة في أصلھا 
ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل : "بالبیان النبوي، في قولھ 

 عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود، ولا لأسودلعربي على أعجمي ولا لأ
كلكم لآدم و آدم من : "، وفي قولھ علیھ السلام88"على أحمر إلا بالتقوى 

  .89"تراب
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فانطلاقا من لبنات مفھوم الوحدة في النفس والأبوة والأخوة الجامعة 
للإنسانیة أسس القرآن الكریم قواعد متینة للمشترك الإنساني من أجل التعارف 
والتعاون والتكامل بین خلق الله أجمعین مھما اختلفوا، وأثبت معیار التفاضل 

َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ الذي یسع الجمیع  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ : الحجرات( إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
13(90.  

  :وحدة الكرامة الإنسانیة

من بین كثیر قرر الحق سبحانھ بإرادتھ التكوینیة أن یصطفي بني آدم 
مْناَ بَنيِ آدَمَ : من خلقھ لیرفعھم إلى مقام التكریم، فقال سبحانھ وَلقََدْ كَرَّ

نْ  مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّ
  ).70: الإسراء( خَلقَْنَا تَفْضِیلاً 

م للإنسان ومظاھره عدیدة، منھا ما ینتظمھ التكریم وصور التكری
الجسدي ممثلا في الھیأة البشریة القویمة، وما یتبع ذلك من التناسق في حركاتھ 

مَاوَاتِ : وسلوكھ خلافا لغیره من المخلوقات ، مصداقا لقول الله تعالى خَلَقَ السَّ
رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَ  لَقدَْ : ، وقولھ سبحانھ)3: التغابن( كُمْ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ    ).4: التین( خَلَقْنَا الإِْ

ومنھا ما ینتظمھ التكریم المعنوي ممثلا فیما یتمیز بھ الإنسان من قوة 
: العقل والقدرة على التواصل بقوة البیان الذي علمھ الله إیاه، كما أخبرنا في قولھ

 َنَ لإِ ٱخَلَق ٰـ ، وكل ذلك إنما ھي أوصاف )4- 3: الرحـمن( لبیََانَ ٱعَلَّمَھُ  نسَ
یستقل بھا إنسان دون آخر لأي سبب من  لاوأحكام تكوینیة للنوع الإنساني، 

الأسباب، لأن الناس كرموا لآدمیتھم قبل أن یتوزعوا أدیانا ومذاھب ومللا 
الإنسان مھما كان  یضرب أروع مثال في تكریم ونحلا، لذلك وجدنا النبي 

معتقده ومذھبھ، وذلك حین وقف وقفة إجلال وتكریم لجنازة یھودي، فلما قیل لھ 

91"ألیست نفسا؟: "لفي ذلك، قا
.   

لذلك فإن حفظ كرامة الإنسان المواطن من أي نوع من أنواع الإذلال 
مقصد شرعي ومطلب مشترك جامع بین جمیع المواطنین مھما اختلفت دیانتھم 
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فالاختلاف لا یلغي ما بین الناس من  ...ومذاھبھم وإیدیولوجیتھم وطوائفھم

  .92 ..الائتلاف في موضوع الكرامة

  :حفظ الحریة

كل الشرائع والقوانین والدیانات والحضارات في الدنیا تجمع على أن 
الإنسان كائن حر، فطر على الحریة، وھي أصل وجوده، قال المقاوم المغربي 

وھذا ما "  الحریة حق مشاع لبني الإنسان: "خطابيمحمد بن عبد الكریم ال
قررتھ الشریعة الإسلامیة حین نفت كل أنواع الإكراه التي تسلب للإنسان حریتھ 

 لا إكراه في الدین: وتنفي إرادتھ ولو تعلق الأمر بالمعتقد الدیني، قال تعالى
: لغاشیةا( لست علیھم بمسیطر: ، وقال سبحانھ مخاطبا نبیھ)256: البقرة(

22( ،وما أنت علیھم بجبار )وقال سبحانھ)45: ق ، : أفأنت تكره الناس
، وغیرھا من الآیات الكثیرة المؤسسة )99: یونس( حتى یكونوا مؤمنین

  .لأصل الحریة

ومن جھة أخرى فقد تقرر أصولیا أن التكلیف الشرعي مداره على 
لف یبطل معھ التكلیف، الاختیار لا الإجبار، وأن أي إكراه على حریة المك

ویمتنع معھ إمضاء أي تصرف، ومن ھنا قرر أھل العلم من خلال استقرائھم 
  .للشریعة أن الإسلام متشوف إلى الحریة

فإذا كانت الحریة حاجة فطریة أصیلة في الإنسان من حیث ھو إنسان 
وشرطا من شروط وجوده الاستخلافي وعطائھ الإبداعي، فإن تعاون جمیع 

مجتمع المختلفة لإرساء مبدأ الحریة والعمل على تأمینھ من أي اعتداء أطیاف ال
  .أولویة عظمى تقدم على ما سواھا من القضایا الخلافیة

  :إقامة العدل

من الأولویات العظمى للناس على اختلاف مذاھبھم إقامة العدل في 
الحكم وفي القضاء وفي توزیع الثروة، ونفي الظلم بجمیع صوره ومطاردة 

ظالمین ومحاسبة الفاسدین ومحاكمة المستبدین، وذلك لا یتم إلا بالتعاضد ال
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والتعاون بین المؤالف والمخالف، وتأجیل كل خلاف إلى ما بعد إقامة ھذا 
  .الركن الركین، لأن الخلاف لا تحسن إدارتھ إلا في أجواء الحریة والعدالة

یف والإلزام في ورد العدل في الشریعة الإسلامیة بأقوى صیغة للتكلفقد 
، وورد مقصدا أسمى )90: النحل( ن الله یامر بالعدل والإحسانإ: قولھ تعالى

أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلبَْیِّنَاتِ وَأنَزَلنْاَ  لَقدَْ : لبعثة الأنبیاء والرسل في قولھ سبحانھ
، فاكتسب بذلك )24: دالحدی( مَعَھمُُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 
الأصل الجامع للحقوق الراجعة "العدل معنى أعم وأشمل حتى عده ابن عاشور 

  .93"إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتیة وحقوق المعاملات 
  :وحدة الوطن

وحدة الوطن مدماك آخر من مدامیك التعاون بین المختلفین داخل   
ایتھ وبناء مؤسساتھ وأنظمتھ الوطن الواحد، یحرص الجمیع على خدمتھ وحم

بغض النظر عن اختلافاتنا التي نستطیع أن ندیرھا داخل ھذا الوطن الذي 
نشترك جمیعا في بنائھ وحمایتھ، فھو دارنا المشتركة التي تأوینا وإن تعددت 
أقالیمھ واختلفت ألسنة سكانھ ومذاھبھم وعاداتھم وألوانھم، لذلك تعین على 

وصیانتھ من أي مؤامرة اجتزاء أو اعتداء، وھذا ھو  الجمیع حمایة ھذا الوطن
الأصل الذي استمر قرونا عبر التاریخ الإسلامي، حتى ضعف المسلمون 
فانقض علیھم الاستعمار فجزأ الوطن الواحد إلى دویلات أثار فیھا النزعات 
الاثنیة والقومیات القطریة للتمكین لواقع التجزئة، فوجب التعاون لحمایة الوطن 

  .94تجزئي المجزأ وتفتیت المفتت من
  :أولویة التعارف وضرورة التعاون

إن بؤس الواقع الذي تصلى بھ الأمة الآن داخل أقطار التجزئة یفرض 
واجبا شرعیا وقتیا، ھو بناء الوطن ومؤسساتھ على أسس جدیدة من الحریة 

طن والعدالة والدیمقراطیة، وھو عمل جبار یتوقف إنجازه على جمیع أبناء الو
دون استثناء، غیر أن إقامة ھذه الفریضة الوطنیة تستلزم شرط التعارف 

  .والتواصل بین مختلف المذاھب والطوائف والأحزاب
فالتعارف أساس دعا إلیھ القرآن، وضرورة أملتھا ظروف المشاركة في 
الدار أو الوطن بالتعبیر العصري، وإعمال لروح الأخوة الإنسانیة بدلاً من 
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نص القرآن الكریم بإطلاق ومن غیر تقیید ولا تخصیص أن من  قدإھمالھا، ف
مقاصد التنوع بین البشر التعارف والتعاون، فقال تعالى مخاطبا الإنسان على 

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ : امتداد الزمان والمكان یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِّ
َ عَلِیمٌ خَبیِرشُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتَ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  ◌ٌ عَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

  ).13: الحجرات(
فحقیقة التنوع والاختلاف التي علیھا الناس أمما وقبائل إنما ینبغي أن 
تفضي إلى تحقیق مشترك التعارف والتعاون بما ھو تبادل اجتماعي وثقافي 

قاعدة المساواة، ودونما تمایز أو استعلاء من أي  وتعایش حضاري، وذلك على
أنتم سواء من حیث : " طرف، قال ابن عطیة الأندلسي في تفسیر الآیة السابقة

أنتم مخلوقون لأن تتعارفوا، ولأن تعرفوا الحقائق، وأما الشرف والكرم فھو 
    .95"بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب 

عن نظر المعترضین على التعاون مع  أما من الناحیة التنزیلیة، فالغائب
المخالف، الأصل الذي ینبغي اعتماده في تحدید وترتیب موضوع التعاون مع 
المخالف في الزمان والمكان، وھو النظر المصلحي الذي یقدر وجود المصلحة 
من عدمھ، ویقدر المصلحة في سیاق ما یعترضھا من مفاسد في التعاون مع 

  .فقھ الموازنة، وھذا ما لم یحصل في اجتھاد القوم المخالف، وذلك وفق قواعد
وما استطاعوا أن یوازنوا بین مفاسد خاصة وقاصرة تتمثل في كفر 
المخالف وإلحاده وغیرھما من أوجھ الخلاف معھ فذاك عائد علیھ ولازم لھ، 
وبین مصالح عامة ومتعدیة لنا وللأمة والوطن، تتمثل في دفاع المخالف 

ي مقاومة الظلم وإقامة العدل، فعدم الموازنة بین الجانبین ونضالھ وشجاعتھ ف
في الموضوع من أھم مثارات الغلط في اعتراض المعترضین، كما أن التعاون 
مع ھؤلاء إنما ھو في المصالح المشتركة المعتبرة شرعا لا في غیرھا، وذلك لا 

عاون معھم یقتضي تزكیة ما ھم علیھ من المخالفات الشرعیة، بل مخالطتھم والت
بأخلاق الإسلام وسمت الإیمان قد یكون لھ أكبر الأثر في القوم، وتلك واجھة 
مھمة من واجھات الدعوة ما ینبغي التفریط فیھا بدعوى طھرانیة مزیفة، أو 

  .إخفاء عجز عن اتخاذ موقف حازم یقتضیھ واجب الوقت
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ن یجب أما الذین نھینا عن معاونتھم والركون إلیھم فھم الظالمون الذی
ولا تركنوا إلى الذین ظلموا : التعاون مع المخالفین في مقاومتھم، قال تعالى

  )113: ھود( فتمسكم النار
  خاتمة

في ختام ھذه الجولة في دراسة نماذج من النوازل السیاسیة المعاصرة 
في ضوء فقھ الموازنة، نورد على نحو من الوجازة أھم النتائج العلمیة التي 

  .ث مشفوعة بتوصیة للمؤتمرتمخضت عن البح
  :خلاصة ونتائج

إن موضوع مراجعة البنیان المنھجي والمعرفي للإفتاء المعاصر  -
عموما وفي القضایا السیاسیة خصوصا قضیة مركزیة ملحة في 
الدرس الاجتھادي المعاصر یفرضھا سمو منصب الإفتاء في الشریعة، 

  .معرفي الحاصلوطبیعة الواقع المعاصر السریع التقلب، والتطور ال

مراجعة الفتاوى السیاسیة المعاصرة في ضوء فقھ الموازنة مؤسسة  -
احدھما نظري تأصیلي یفتش في البناء الاستدلالي : على مدخلین اثنین

للفتوى وأصالة المفاھیم المعتمدة، والثاني تنزیلي ینقب في مدى تحقیق 
المناطات في المناط والموازنة بین مراتبھ وبین أحوالھ ومآلاتھ، وبین 

 .الأعیان، وتصوراتھا في الأذھان
  :توصیات

وأختم بالتوصیة بإنشاء مركز دولي لصناعة الفتوى یضم خبراء في   
مختلف التخصصات العلمیة وعلى رأسھا التخصصات الشرعیة، یتولى دراسة 
وتطویر مناھج الإفتاء، والإفتاء في القضایا المركبة المعاصرة، وتنظیم دورات 

  . في الإفتاء، یكون مقره جامعة الحاج لخضر باتنة بالجزائرتكوینیة 
  

  .والحمد k رب العلمین وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ
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  :وامشالھ

                                                        
 ).ف ت ى ( ینظر ابن منظور، المصدر السابق مادة  -1
. ابن فارس، أبو الحسین أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون، اتحاد الكتاب العرب، ط  -2

 ).ف ت ى ( م، مادة 2002
 .1/7میارة، محمد میارة الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، بیروت، دار المعرفة  -3
 4/53القرافي، شھاب الدین، الفروق، بیروت، عالم الكتب،  -4
 ).ن ز ل( ، والفیومي، المصباح المنیر مادة )ن ز ل( ابن منظور لسان العرب، مادة :  ینظر -5
 .17/ 1ابن عابدین، رسائل ابن عابدین  -6
 9وھبة الزحیلي، سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقھي في التطبیقات المعاصرة، ص  -7
 ).ع ص ر ( ینظر الزمخشري، المصدر السابق مادة  -8
طبعة دار ومكتبة  ینظر الخلیل الفراھیدي، العین، تحقیق مھدي المخزومي، وإبراھیم السامرائي، بیروت، -9

، والرازي مختار الصحاح باعتناء یوسف الشیخ، بیروت، المكتبة العصریة )ع ص ر(الھلال، مادة 
 ).ع ص ر(، مادة 2002للطباعة والنشر، طبعة 

، والفیروز 522ص" فقھ" م، مادة 1992./ینظر ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، دون رقم ط -10
 . 1258م، حرف ف، ص2/2007ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعةآبادي، القاموس المحی

ینظر الفیومي، احمد بن محمد، المصباح المنیر، تحقیق یوسف الشیخ محمد، بیروت، المكتبة العصریة،  -11
 .248ص) ف ق ه (م، مادة 1/1996طبعة

م، 2001طبعة : روتینظر الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، بی -12
 .242ص) ف ق ه(مادة 

 .الرازي، المصدر السابق -13
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر : البخاري في الجامع الصحیح، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى -14

، ومسلم في الجامع الصحیح، 3493، رقم واتقوا الله الذي تساءلون بھ  والأرحام: وقولھ تعالى وأنثى
 .2378اب الفضائل، باب من فضائل یوسف علیھ السلام، رقم كت

 .143البخاري في الجامع الصحیح، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم  -15
البخاري، عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وضع حواشیھ عبد الله محمود،  -16

 .1/11م، 1/1997دار الكتب العلمیة، طبعة: بیروت
السبكیان، علي وتاج الدین، الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي،  -17

 .1/24م، 1/1984كتب ھوامشھ وصححھ جماعة من العلماء، بیروت، دار الكتب العلمیة، طبعة
م، 1/1996الباز، طبعة مكتبة نزار مصطفى: شرح ورقات إمام الحرمین، لجلال الدین المحلي، الریاض -18

 .35ص
دار الكتب العلمیة، : الآمدي سیف الدین، الإحكام في أصول الأحكام، ضبط الشیخ إبراھیم االعجوز، بیروت -19

 1/8م، 5/2005طبعة
المطبعة المحمودیة، دون ت : البیضاوي، ناصر الدین، منھاج الوصول في معرفة علم الأصول، القاھرة -20

 .2ولا رقم طبعة، ص
 .فما بعدھا 1/33ینظر السبكیان، المصدر السابق  -21
  ).و ز ن(ینظر الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة  -22
 .336وزارة الأوقاف، ص: حسنین محمد مخلوف،صفوة البیان لمعاني القرآن، الإمارات العربیة -23



  محماد بن محمد رفیع/ د.أ 
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 .48العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص -24
 .21-2/20مصدر السابقالشاطبي، ال -25
 .20/48ابن تیمیة، مجموع الفتاوى  -26
  .3/66الشاطبي، المصدر السابق  -27
  .3/78الشاطبي، المصدر السابق  -28
  .3/79الشاطبي، المصدر السابق  -29
  3/91الشاطبي، المصدر السابق  -30
  .3/228الشاطبي، المصدر السابق  -31
  .5/333،)م1965 -ر إحیاء التراث العربي، طدا:بیروت(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -32
  .4/70الشاطبي، المصدر السابق  -33
 ینظر الشاطبي، المصدر السابق -34
  .الشاطبي، المصدر السابق -35
  4/67ینظر الشاطبي، المصدر السابق  -36
  .71 -4/70الشاطبي، المصدر السابق  -37
  .4/167الشاطبي المصدر نفسھ  -38
  .4/98قالشاطبي، المصدر الساب -39
دار : بیروت(القرافي، شھاب الدین، الإحكام في تمییز الفتاوى من الأحكام، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة  -40

  .23، ص)ت.البشائر الإسلامیة، د
  .4567البخاري  في الجامع الصحیح، باب النسوة اللائي یھدین المرأة إلى زوجھا ودعائھن بالبركة، رقم -41
  .5875 ابن حبان في صحیحھ رقم -42
  .31الدارقطني في السنن، كتاب عمر إلى أبي موسى، كتاب في الأقضیة والأحكام، رقم  -43
  .1343بشرح جامع الترمذي، باب ما جاء في الیمین مع الشاھد، رقم  تحفة الأحوذي -44
ھا، ینظر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى بالآثار، بیروت، دار الفكر، دون رقم ط ولا تاریخ -45

9/404.  
  .177-1/176دار الكتب العلیمة،: ، بیروتأنوار البروق في أنواع الفروقالقرافي، شھاب الدین،  -46
 - 1/61ھـ، 1404، 2وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: مقدمة الموسوعة الفقھیة، مجموعة من العلماء، الكویت -47

62 
المطبعة الكبرى الأمیریة، : الدقائق، القاھرةتبیین الحقائق شرح كنز ، فخر الدین الزیلعي الحنفيینظر  -48

  .1/140. ه1313، 1بولاق، ط
ینظر العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق محمود الشنقیطي، دار المعرف  -49

  .1/105بیروت
  .1/74الشاطبي الموافقات  -50
  .1/74العز، المصدر السابق -51
  .2/26الشاطبي، المصدر السابق  -52
 148/ 2الشاطبي، المصدر السابق  -53
 .3/13م، 2006دار الحدیث، طبعة : ابن القیم إعلام الموقعین تحقیق عصام الدین الصبابطي، القاھرة -54
  .6739أحمد في المسند من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم  -55
 .1117البخاري كتاب الجمعة باب إذا لم یطق قاعدا صلى على جنب، رقم  -56
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  .الشاطبي، المصدر السابق -57
، 93الاجتھاد التنزیلي لبشیر بن مولود جحیش، سلسلة كتاب الأمة رقم : عمر عبید حسنة، تقدیم كتاب -58

  . وزارة أوقاف قطر
 .مسلم في الجامع الصحیح، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائھا -59
 .سبق ذكر ھذا الأثر وتخریجھ في مبحث التأصیل -60
ر  على سبیل المثال محمد بن نصر العریني، تحذیر الشباب من فتنة الخروج والمظاھرات والإرھاب، ینظ -61

 .ھـ2/1432طبعة: الریاض
 .سترون بعدي أمورا تنكرونھا باب قول النبي البخاري في الجامع الصحیح، كتاب الفتن،  -62
 ن بعدي أمورا تنكرونھاسترو باب قول النبي  البخاري في الجامع الصحیح، كتاب الفتن، -63
 .الْفتِنَِ  ظھُوُرِ  عِنْدَ  الْمُسْلمِِینَ  جَمَاعَةِ  مُلاَزَمَةِ  وُجُوبِ  باَب .الإمارة كتاب مسلم في الجامع الصحیح -64
 .5/2م، 1986دار الریان للتراث، طبعة : فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مصرابن حجر العسقلاني،  -65
- 80ه،ص1309دار الفكر، طبعة : الرسالة، تحقیق أحمد محمد شاكر، بیروتالشافعي، محمد بن إدریس  -66

81. 
 .80الشافعي، المصدر السابق، ص -67

البخاري في الجامع الصحیح، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم یكن معصیة، ومسلم في  68-
  .ةالجامع الصحیح، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصی

 .مسلم  في الجامع الصحیح كتاب الإمارة، باب باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة -69
  .ابن ماجة في سننھ، وقال محققوه آرناؤوط وآخرون حسن صحیح -70
 .مسلم في الجامع الصحیح كتاب الإمارة، باب باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة -71
 .80الشافعي، المصدر السابق ص -72
 .3/323بن تیمیة، منھاج السنة، ا -73
 .14/206ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق،  -74
 .180الكواكبي، طبائع الاستبداد،  -75
 ).6/3127أبو زھرة، زھرة التفاسیر،  -76
 .559الشیرازي، المنھج المسلوك في سیاسة الملوك ص  -77
البوشیخي الذي یصر على منع ھذه وقد حاورت في الموضوع أحد علماء المغرب بمدینة فاس الشیخ أحمد  -78

 .الصورة من التعاون
ینظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن تحقیق أحمد البردوني، وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة،  -79

 .6/46م 1964، 2القاھرة ط
 .1/434المحرر الوجیز: ابن عطیة -80
 .4/266ینظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -81
ي السنن الكبرى باب فضل المؤمن القوي الذي یقوم بأمر، وابن ماجة في سننھ باب الصبر على البیھقي ف -82

 .البلاء، صححھ الألباني مذیلا
البیھقي في السنن الكبرى باب ما جاء في كراھیة العرافة، والطبري في تھذیب الآثار مسند عبد الرحمن بن  -83

 .عوف
دار الكتب العلمیة، : ان، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروتفتوح البلد. البلاذري، أحمد بن یحیى  -84

 .  1/76ھـ،1403
 6/33القرطبي الجامع لأحكام القرآن  -85



  محماد بن محمد رفیع/ د.أ 
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 .28/212م، 3/2005تحقیق أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط ابن تیمیة، أحمد مجموع الفتاوى -86
م، ص 2011، 66مجلة إسلامیة المعرفة، العدد  رفیع، محماد، المنھج القرآني في بناء المشترك الإنساني، -87

118-119. 
مؤسسة قرطبة، بدون رقم : القاھرة  23536أحمد في مسنده، من حدیث رجل من أصحاب النبي، رقم   -88

 .الطبعة ولا تاریخ
 عند الترمذي في سننھ  في كتاب التفسیر بلفظ آخر،  وفي مسند الربیع من حدیث جابر بن زید بلفظھ، وعند -89

 .البیھقي في شعبھ
 .119ینظر رفیع، المرجع السابق ص -90
في الجامع الصحیح باب من قام لجنازة زفر، كتاب الجنائز، مسلم في الجامع الصحیح باب القیام البخاري  -91

 .      للجنازة، كتاب الجنائز
 .16د رفیع، محماد، الربیع العربي وأصول تدبیر المرحلة، مقال بمجلة منار الھدى العد -92
 . 14/254الطاھر، التحریر والتنویر ابن عاشور،  -93
 .رفیع، محماد الربیع العربي وأصول تدبیر المرحلة، مرجع سابق -94
ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز، تحقیق المجلس العلمي بتارودانت، طبعة وزارة الأوقاف المغربیة،  -95

 .15/154م،1991
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  الضوابط العاصمة من الوقوع في مزالق الفتوى ومزلاتھا

  في ضوء فقھ الموازنات

                                               

  الأستاذ الدكتور نصر سلمان

  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة        

  :الملـخص

كاره، إن ھذا الموضوع الذي نحن بصدد خوض غماره ودراسة أف
الضوابط العاصمة من ": وسبر أغواره ھو من الأھمیة بمكان، وھذا لتعلّقھ بــ

، وذلك لما "الوقوع في مزالق الفتوى ومزلاتھا في ضوء فقھ الموازنات
للفتوى من مكانة سامقة، وخطر عظیم في واقع الناس المعیش، لاسیما وأنھا 

ت وظروفا وأحوالا، مما تتأثر بالمتغیرات المحیطة بھا زمانا ومكانا وعادا
یجعل المنتصب لھا على درایة بما یحوطھا من متغیرات تجعل فتواه سلیمة، 
متساوقة مع الحالة، أو الزمان، أو المكان الذي أصدرت فیھ، مما یجعلنا نولي 
ھذا الموضوع أھمیة كبرى من حیث تناولھ ودراستھ وذلك من خلال النقاط 

  :الآتیة

لقد ذم علماء الإسلام : ضي لتغیر الفتوىعدم التساھل المف/ أولا
التساھل،المفضي إلى التلاعب في الأخذ بأحكام الدین، باسم الإفراط في الأخذ 
بالمصلحة، ولو عارضت نصا من القرآن الكریم، أو السنة الثابتة، أو أخذا 

یًّابالترخص، غیر المشروع، بل المفضي إلى التزندق والتسیب، أو لأعناق  لَ
بة في التحایل على أحكام الشرع الحنبف، فھذا وأمثالھ لا یكون النصوص رغ

مسوغا، أو سببا لتغیر الفتوى،ولمزید من البیان والإیضاح نبرز بعض ملامح 
   :ھذا المنھج التساھلي الممجوج من خلال النقاط الآتیة 



  نصر سلمان /د.أ
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ومن ذلك  :الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص - 1
مصلحة ولو خالفت دلیلا معتبرا كالإفتاء بجواز الفوائد المبالغة في إعمال ال

البنكیة، مع معلومیة مخالفة ذلك للنصوص والإجماع المحرّمة لقلیل الربا 
، وكإباحة بیع الخمور من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السیاحة، )1(وكثیرة

وإباحة الإفطار في رمضان وجواز انتھاك حرمتھ، من أجل عدم تعطل مصلحة 
الأعمال في البلاد وكالإفتاء بجواز الجمع بین الجنسین في مرافق المجتمع لما 

   .في ذلك من تھذیب للأخلاق، وكسر للشھوة، وتخفیف للمیل الجنسي بینھما

إن تتبع الرخص الاجتھادیة  تتبع الرخص والتلفیق بین المذاھب - 2
ى كراھتھ، بل واقتناص مواطنھا، دون ضرورة داعیة لذلك مما نبھ العلماء عل

لوأنّ رجلا «): رحمھ الله(وتفسیق صاحبھ، وفي ذلك یقول الإمام أحمد بن حنبل 
عمل بكل رخصة، بقول أھل الكوفة في النبیذ، وأھل المدینة في السماع، وأھل 

  .)2(»مكة في المتعة كان فاسقا

لا «): رحمھ الله تعالى(قال ابن القیم  :التحایل على أوامر الشرع - 3
وأقبح الحیل ما أوقع في ... مفتي تتبّع الحیل المحرّمة والمكروھةیجوز لل

المحارم، أو أسقط ما أوجبھ الله ورسولھ من الحق اللازم والله الموفق 
  .)3(»للصواب

ھذا وقد ورد النھي عن التحایل، على أوامر الله، بل شبّھ صنیع فاعلھ بصنیع 
فتستحلوا محارم الله بأدنى لا ترتكبوا ما ارتكب الیھود، «: الیھود لقولھ 

  .)4(»الحیل

أنّ الإفراط في التساھل مذموم، وذلك لكونھ غیر محكوم  والخلاصة
بالنصوص الشرعیة، والمقاصد المرعیة، وإنما یحكمھ الھوى، فیفزع المفتي 
فیھ إلى تقدیم المصلحة مطلقا، معتبرة كانت أو غیر معتبرة، مع تتبع الترخص 

لفسق، واستخدام الحیل المنھي عنھا، وھذا كلھ دون شك المفضي إلى التزندق وا
  .تمجّھ الفطر القویمة والعقول السلیمة

إن مما وجب التنبیھ إلیھ : ضوابط التساھل المؤدي لتغیر الفتوى/ ثانیا
أن المنھي عنھ ھو التساھل المؤدي إلى التلاعب بأحكام الشرع، ونزع ھیبتھا 
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ضبط بنصوص الشریعة، والمتماشي مع من قلوب الناس، خلافا للتیسیر المن
روحھا وأھدافھا السامیة، فإنھ یكون محمودا، ومن أبرز سماتھ وملامحھ قیامھ 

  :)5(على الركائز الآتیة

فلا إفراط ولا تفریط، بل جعل الإمام القاسمي  :الوسطیة في الفتوى - 1
  .)6(الاعتدال من صفات المفتي، وأنھ عاصم لھ من الغلو والتفریط

فإذا كان في المسألة قولان جزلان  :دیم الأیسر على الأحوطتق - 2
متكافئان، أو متقاربان، وكان أحدھما أحوطا، وثانیھما أیسرا، وجب على المفتي 

 -تقدیم الأیسر منھما مراعاة لحال المستفتي، ولما روتھ أم المؤمنین عائشة 
إلاّ أخذ  بین أمرین ما خیرّ رسول الله «: حیث قـالت -رضي الله عنھا 

،مع ملاحظة أنھ لا یعدّ من التیسیر في الفتوى إباحة )7(»أیسرھما، ما لم یكن إثما
المحرّمات لغیر ضرورة شرعیة، أوترك واجب، لأنّ ذلك یعتبر مروقا عن 

     .)8(التكلیف الشرعي، بل خروجا عن الدین

ا یجب على المفتي الترفق بالناس فیم :التیسیر فیما تعمّ بھ البلوى - 3
تعم بھ البلوى مما یكثر وقوعھ، وینتشر حدوثھ، ولا یمكن التحرّز منھ، وذلك 
بالبحث لھم عن مخرج شرعي ولو كان ذلك مخالفا للرأي الأحوط، أو 

وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ : وذلك رفعا للحرج، ودفعا للمشقة، لقولھ تعالى: المشھور
ینِ مِنْ حَرَجٍ  ُ نَفْسًا إلاِ وُسْعَھَالا یُ : ولقـولھ ) )9الدِّ : ولقولھ أیضا ))10كَلِّفُ اللهَّ

 َبكُِمُ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْر ُ   .))11یرُِیدُ اللهَّ

كل مأمور یشق على العباد فعلھ سقط الأمر بھ، «: یقول الإمام القرافي
  .)12(»وكل منھي شق علیھم اجتنابھ سقط النھي عنھ

إنّ من أھم مقاصد الشریعة  :والتحریم التضییق في الإیجاب - 4
الإسلامیة الغرّاء، وأھدافھا السامیة، ھو الرفق بالناس، وذلك بدرء المفاسد 
عنھم، وجلب المصالح لھم، ولا شكّ أنّ درء الحرج والضیق عنھم من أعظم 
ھذه المقاصد، وأجلھا، وذلك لتماشیھ مع روح الدین الإسلامي الحنیف، الذي 

  .سیر، والسھولة، ونفي المشقّة، والعنت، والإثم، والجناحیقوم على التی
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لقد مجت : عدم التشدد المؤدي لتغیر الفتوى أو تعطیلھا/ ثالثا  
الشریعة الإسلامیة التشدّد،المفضي إلى تغیر الفتوى، أو تعطیل تغیرھا، مما 

وذلك بناء على التعصب المذھبي، أو التمسّك  ینعكس بالسلب على المستفتي،
ھر النصوص، والغلو في سد الذرائع، والإفراط في الأخذ بالاحتیاط عند بظا

الخلاف، مما لم ینزل بھ شرع، أو یقل بھ عقل سلیم،مما یوقع أتباع ھذا الدین 
في حرج شدید، لم یأذن بھ اللهّ، وسنحاول عرض بعض مظاھر التشدد المؤثرة 

مستفتین،وذلك على على الفتوى، وتغیرھا، مما یجعل ذلك ینعكس سلبا على ال
  : النحو الآتي 

إن التعصب للمذھب یؤدي للضیق والعنت اللذین  :التعصب المذھبي -1     
یوقعان المستفتي في حرج ومشقة،مما جعل الأئمة الأعلام من ھذه الأمة 

   .یحذرون من ذلك 

من أفتى الناس، لیس ینبغي أن «): رحمھ الله تعالى(قال الإمام أحمد 
إذا «: وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة )13(»لى مذھبھ ویشدّد علیھمیحمل الناس ع

أنزلت بالمسلم نازلة یستفتي من اعتقد أنھّ یفتیھ بشرع الله ورسولھ من أيّ 
مذھب كان، ولا یجب على أحد من المسلمین تقلید شخص بعینھ من العلماء في 

رك، إلا رسول كل ما یوجبھ ویخبر بھ، بل كلّ أحد من الناس یؤخذ من قولھ ویت
  .)«)14الله 

أنھ لا یجوز للمفتي المتمذھب بالمذھب المالكي أو  :ومن أمثلة ذلك  
الشافعي أو الحنبلي أن یتعصب لمذھبھ القائل بأن رمي الجمار في أیام التشریق 

، بحیث یتشبث بالفتوى بھذا )15(یكون زمنھ محددا من الزوال إلى الغروب
جیج في ضیق وحرج قد یفضیان إلى ھلاك الرأي ولو أدى ذلك إلى وقوع الح

بعضھم بسبب الزحام المترتب عن كثرة العدد، وضیق المكان، وكان الأولى بھ 
والحنفیة الذین أفتوا بجواز رمي  )16(التابعینعدم التعصب، والأخذ برأي بعض 

  .)17(الجمار في غیر ھذا الوقت

تعظیم أنھ یجب مما لا یختلف فیھ اثنان : التمسّك بظاھر النصوص -2     
وتوقیرھا، والغوص في رحابھا،ومعرفة مقصد الشرع منھا، وھذا  النصوص
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فراح یتمسك بظواھر  ھو المطلوب،غیر أنھ ظھر من لا رسوخ لھ في العلم،
 دون التعمق في مضامینھا،والغوص في مدلولاتھا ومقاصدھا، النصوص،

  . في مسائل الدین وقضایاه  مستسھلا الاجتھاد،

یكفي : وقد ظھر في عصرنا من یقول«: كتور صالح المزیدیقول الد  
الشخص لكي یجتھد في أمور الشرع، أن یقتني مصحفا، مع سنن أبي داود، 

  .)18(»وقاموس لغوي

ھذا وقد وصف الشیخ القرضاوي ھؤلاء بأنھم ظاھریة جدد، وأنھم   
مرّسوا متطفلون لم یشموا رائحة الفقھ، فضلا عن أن یجتھدوا فیھ، بل إنھم لم یت

على الاطلاع على اختلاف الفقھاء ومداركھم في الاستنباط، ولم یھتموا بمقاصد 
  .)19(الشریعة وتعلیل الأحكام بتغیر الزمان والمكان

كما حذّر العلماء من ليّ أعناق النصوص، والقول بظواھرھا دون   
م مراعاة لفقھھا، والمقاصد المتوخاة منھا قصد التضییق على الناس وذلك بتحری

ما لم یقل الراسخون في العلم بتحریمھ، بل وصف الفاعل لذلك بالكذب لقولھ 
وَلا تَقوُلوُا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لتَِفْترَُوا عَلىَ : تعالى

ِ الْكَذِبَ لا یفُْ  ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِینَ یَفْترَُونَ عَلَى اللهَّ   .))20لحُِونَ اللهَّ

لا یجوز للمفتي أن یشھد على «): رحمھ الله تعالى(قال الإمام ابن القیم   
الله ورسولھ بأنّھ أحلّ كذا، أو حرّمھ، أو أوجبھ، أو كرّھھ، إلاّ لما یعلم أنّ الأمر 
فیھ كذلك، مما نصّ الله ورسولھ على إباحتھ، أوتحریمھ، أو إیجابھ، أو كراھیتھ 

أحلّ الله كذا، أوحرّم كذا، : لیحذر أحدكم أن یقول: من السلف قال غیْر واحد... 
  .)21(»كذبت لم أحلّ كذا ولم أحرّمھ: فیقول الله لھ

وكمثال على ذلك ما ذھب إلیھ بعض أقطاب رجال الھجرة والتكفیر من   
أنّ لفظة العصیان ومشتقاتھا الواردة في النصوص الشرعیة مرادفة لمصطلح 

على أنھ لا یمكن أن یسمى المرء مسلما وكافرا في آن  الكفر، مستندا في ذلك
  .)22(واحد
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إلى الغوص في نصوص الكتاب  یحتاج متبنیھ، وھذا دون شك فكر سقیم، 
والسنة،حتى یعود لجادة الصواب، ویبتعد عن ھذه الاستنباطات الظاھریة 

   . الفجّة،التي لم یقل  بھا أحد من أھل الدرایة بھذا الدین، وأحكامھ

إن لسد الذّرائع مكانتھ العظمى، واعتباره  :لغلو في سد الذرائعا - 3
المؤكد عند علماء الإسلام، وذلك حمایة لمقاصد الشریعة الإسلامیة 

جلب المصالح ودرء المفاسد،مما یجعل سد  السّمحة،التي یقوم أسّ بنائھا على
یفھ في غیر الذرائع دلیلا معتبرا،غیر أن الغلو في استخدامھ، أو تعطیلھ، أو توظ

یؤدي إلى تعطیل مصالح  راجحة معتبرة، مقابل مصلحة أو مفسدة  محلھ جعلھ
متوھمة یظنھا المفتي، فیغلق بذلك باب سدّ الذرائع، ویسئ للشرع من حیث لا 
یدري،مما حدا بالراسخین من أھل العلم إلى ذم المبالغة والغلو في الأخذ بسد 

  .الذرائع

فإذا حرّم الله تعالى شیئا، ولھ «: - اللهّ تعالى رحمھ - قال الإمام ابن القیم 
طرق ووسائل تقضي إلیھ، فإنھّ یحرمھا، ویمنع منھا تحقیقا لتحریمھ، وتثبیتا لھ، 
ومنعا من أن یقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضیة إلیھ، لكان ذلك 

  .)23(»نقضا للتحریم، وإغراء للنفوس بھ

دّ الذرائع، وتوظیفھ في غیر محلّھ یفضي ھذا وإن الغلو في الأخذ بس  
إلى تعطیل مصالح راجحة، مقابل مصلحة أو مفسدة متوھمة یظنھا المفتي، 
فیغلق بذلك باب سدّ الذرائع، ویسئ للشرع من حیث لا یدري، ومن ذلك تحریم 
منع غراسة أشجار العنب خوفا من اتخاذ ثمارھا خمرا، ومنع مجاورة البیوت 

من الوقوع في الزنا، فھذه الأمثلة وغیرھا اتفقت الأمّة على بعضھا لبعض خوفا 
  .)24(عدم سدّھا، لأنّ مصلحتھا راجحة، فلا تترك لمفسدة مرجوحة متوھمة

أنّھ یجب سد الذرائع المفضیة إلى مفاسد راجحة، وإن كانت  والخلاصة
 الذریعة في نفسھا مباحة، والعكس فإنھ ینبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى

  .)25(طاعات وقربات مصلحتھا راجحة

إنّ المبالغة في ترجیح  :الإفراط في الأخذ بالاحتیاط عند الخلاف - 4
كفة الاحتیاط في المسائل الخلافیة، وذلك بتقدیم المفتي الحرام على الإباحة، 
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والوجوب على الكراھة، خوفا من شبھة التساھل یؤدي ھذا الصنیع دون شك 
وعنت، لاسیما إذا أخذ بھ على عواھنھ، دون مراعاة  إلى وقوع الناس في مشقة

لحال المستفتي، أو ظرفھ، أو زمان الفتوى ومكانھا، وأمثلة ذلك كثیرة منھا 
الإفتاء بمنع المرأة من العمل مطلقا، ولو توفرت ضوابطھ الشرعیة، ودعت 

ني ، وكتحریم كافة أنواع التصویر الفوتوغرافي والتلفزیو)26(الحاجة الملحة إلیھ
  .)27(مع شدّة الحاجة الماسة لھ في أوقاتنا المعاصرة

إنّ الإفراط في الاحتیاط یكون سائغا في حق الإنسان في  :وعلیھ نقول
نفسھ لارتباطھ بالورع، والخوف من الوقوع في الشبھات، أمّا أن یلزم بھ المفتي 
غیره، مع اعتباره منھجا، فیكون تصرفھ صنیعا مذموما لما فیھ من الحرج 

  . )28(والمشقة على المستفتي

لقد وجدت على  :عدم تتبع الزلات والشواذ في تغیر الفتوى - رابعا
أرض الواقع الكثیر من الزلات من طرف المتصدرین للفتوى في المستجدات 
الفقھیة، وھذه المزلات قد تعود إلى تشدد المفتي أو تساھلھ، أو بسبب عدم نظره 

ھ العلمي، ھذا ما سوف نمیط اللثام عنھ من إلى مآلات الأفعال، أو إلى تكوین
  :خلال الآتي

الإمام ابن وفي ھذا الصدد قال : الاغترار بالبدع وتحسینھا للناس - 1
ولیحذر أن یغتر أو یمیل إلى شيء من  البدع بسبب : ''المدخل''الحاج في كتابھ 

  .)29("وائد،وتربى علیھا،فإن ذلك سم،وقلّ من یسلم من آفاتھاما مضت لھ من الع

إذ : الجمود على الفتاوى القدیمة دون مراعاة الأحوال المتغیرة - 2
على المجتھد أن لا یجمد ویتمسك بالفتاوى القدیمة دون مراعاة الأحوال 

ومن أمثلة ذلك ما یذكره الفقھاء القدامى من أنّ الأكل في الأسواق . )30(المتغیرة
  .دةوالطرقات یسقط المروءة، مما یؤدي إلى إسقاط الشھا

إنّ حاجات الناس تتطور ومصالحھا تتغیر من وقت لآخر، ومن حال 
لأخرى، وھذا ما جعل كثیرا من أھل العلم یقرّون أشیاء كانوا ینكرونھا منذ 
سنوات غیر بعیدة، نزولا على حكم الضرورة، واستجابة لنداء الواقع، وتطبیقا 

  .)31(».عسرلروح الشریعة التي أراد الله بھا الیسر، ولم یرد بھا ال
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حیث قصر بعض الفقھاء مھمتھم على تردید  :الإفراط في التقلید - 3
، وعلى ھذا فعلى )32(فتاوى الأئمة والعلماء وھو ما أوقع الناس في حرج ومشقة

المفتي أن یعطي كل إنسان من الدواء ما یرى أنھ أشفى لمرضھ فرب فتوى 
  .)33(...تصلح لعصر ولا تصلح لآخر 

وذلك طمعا من المفتي في الأغراض  :لشھواتتتبع الأھواء وا - 4
الدنیویة، ومسایرة لشھواتھ الذاتیة في التقرب من الحكام، فھم ینحرفون عن 
الصواب فیزینون للناس أنھم على ھدى فیرجحون بین الآراء المختلفة دون سند 
لترجیحھا من نقل أو عقل وقد یعمد إلى أضعف الأقوال ویرجحھ لتحقیق منافعھ 

وشھواتھ ومصالحھ الشخصیة، فھؤلاء رضوا أن یجعلوا العلم خادما  الذاتیة
للسیاسة، وأن یكونوا أبواقا للسلاطین، وإخوانا للشیاطین، وھذا الصنف عادة 
یحاط بدعایة تستر وجھھ وتغطي انحرافھ، وتحدث حولھ ضجیجا یلفت إلیھ 

  .)34(الأسماع

لیحذر المفتي، الذي «: وفي ھذا الصدد یقول الإمام ابن القیم رحمھ الله  
یخاف مقامھ بین یدي الله سبحانھ أن یفتي السائل بمذھبھ الذي یقُلِّده وھو یعلم أن 
مذھب غیره في تلك المسألة أرجح من مذھبھ وأصح دلیلاً، فتحملھ الریاسة 
على أن یقتحم الفتوى بما یغلب على ظنھ أن الصواب في خلافھ، فیكون خائنًا 

م الجنة على من n ورسولھ وللسائل وغ ا لھ، والله لا یھدي كید الخائنین، وحرَّ اشًّ
والغش مضادٌّ للدین كمضادَّةِ . لقَیَِھ وھو غاشٌّ للإسلام وأھلھ، والدین النصیحة

. وكثیرا ما ترد المسألة نعتقد فیھا خلاف المذھب. الكذب للصدق، والباطل للحق
: الراجح ونرجحھ، ونقول فلا یسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذھب

  .)35(»ھذا ھو الصواب، وھو أولى أن یؤخذ بھ

الملاحظ أن ھناك من المفتین  :الخصوع لضغوط الواقع المعیش - 5
من یجازف بالفتوى في كثیر من المعاملات والعقود المستجدة دون أن یحیط بھا 

البنوك  ممارسة: علما أو یتمعن في دراستھا أو یدرك ملابساتھا الواقعیة، مثل
مع خضوعھ لضغوط الواقع الذي یؤدي إلى . التجاریة، والتأمین بأنواعھ

الانسلاخ من شخصیتھ الإسلامیة، والابتعاد عن الرسالة التي أنیط بھا، فیصدر 
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الفتاوى تلو الفتاوى تبریرا للواقع المنحرف فیحرف الأدلة عن مواضعھا، 
تنسجم مع الواقع المنحرف الذي ویلوي أعناق النصوص الشرعیة لكي تتلاءم و

ومنھم من یسعى إلى فصل الدین عن الدولة، وفي الحقیقة . یبیح المحرمات
لأنھ یجب . )36(أخطأ ھؤلاء جمیعا سواء كانت فتواھم عن سوء نیة أو حسنھا

على المفتي أن یطوع الواقع للنصوص، ولیست النصوص للواقع فالنصوص 
من ھنا وجدنا بعض المفتین من یبیح الفائدة و. )37(ھي المیزان الذي نحتكم إلیھ

الربویة لأن الغرب یحلھا ووجدنا من یسوي بین الذكر والأنثى في كل شيء 
  .)38(لأن الغرب یسوي بینھما

وھذا یحصل خاصة عندما لا یكون المفتي على  :الجرأة على الفتیا - 6
فالواجب اطلاع جید بقضایا عالمھ المعاصر والموضوعات المستجدة فیھ، لذا 

على المفتي ألا یخجل من قول كلمة لا أدري، إذا لم یعرف حكم المسألة، فعلماء 
الأمة العظام كانوا لا یتوانون عن قول ھذه العبارة، وربما یسأل المفتي عن 
حكم قضیة نازلة أو مسألة مستجدة لا یعرف حكمھا فیفتي بحرمتھا قبل أن 

  .)39(ب الأخذ بالأحوط وھذا خطأینظر حكم الله فیھا ویدرسھا، وذلك من با

حتى أدري : وقد سئل الإمام الشافعي في مسألة فلم یجب، فقیل لھ، فقال  
  .)40(أن الفضل في السكوت أوفي الجواب

لا یحل «: قال الإمام الشافعي رحمھ الله :عدم توفر الكفایة العلمیة - 7
ھ ومنسوخھ، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخ. لأحد أن یفتي في دین الله

وبمحكمھ ومتشابھھ، وتأویلھ وتنزیلھ، ومكیھّ ومدنیھ، وما أرید بھ، وفیما أنُزل 
ثم یكون بعد ذاك بصیرًا بحدیث رسول الله، بالناسخ والمنسوخ، ویعرف من 

ویكون بصیرًا باللغة، بصیرًا بالشعر، وبما . الحدیث مثل ما عرف من القرآن
مع ھذا الإنصافَ وقلة الكلام ویكون بعد ھذا  ویستعمل. یحتاج إلیھ للعلم والقرآن

ویكون لھ قریحة بعد ھذا فإذا . على اختلاف أھل الأمصار) مطَّلعًا: أي(مشرفا 
وإذا لم یكن ھكذا؛ فلھ أن . كان ھكذا؛ فلھ أن یتكلم ویفتي في الحلال والحرام

  .)41(».یتكلم في العلم ولا یفتي
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للمفتي أن یحیط علما فلابد : الجھل بالنصوص والغفلة عنھا - 8
بالنصوص ویقدرھا حق قدرھا، خصوصا إذا كان من یتعرض للفتوى من 
الذین یریدون أن یملأوا الصحف والمجلات بآرائھم دون الرجوع إلى المصادر 
والبحث عن الأدلة من مظانھا، وأكثر ما تقع الغفلة عنھ نصوص السنة الذي 

   . )42(تون بما یناقض الأحادیثفتجدھم یف. غشي الجھل بھا في عصرنا الحالي

یجب على المفتي أن یكون  :عدم الإلمام ببعض القواعد الأصولیة -9 
عالما بالقواعد الأصولیة لكي یبني فتواه على أساس قوي، فمثلا القاعدة 
الأصولیة تنص على أنھ لا اجتھاد مع النص، ولكننا نجد بعض من یقحم نفسھ 

دة ویفتي ویجتھد في مسائل منصوص علیھا في مجال الفتوى یخالف ھذه القاع
یضاف لھذا معرفة المفتي خاصة بالقواعد التي  - بأدلة صحیحة وصریحة 

تساعده في التعرف على أحكام كثیرة، تحمیھ من الزلل ومجانبة الصواب، 
فعندما تعرض علیھ وقائع ونوازل لإعطاء حكم الله فیھا، فإنھ یحاول الربط بین 

دة الضرورات تبیح المحضورات لابد من ربطھا بقاعدة القواعد، فمثلا قاع
الضرورة تقدر بقدرھا لكي لا یفتح المجال على عواھنھ للتسیب، واعتبار كل 

  .شيء ضرورة وبالتالي انتھاك جمیع المحرمات

 :عدم معرفة مواطن الإجماع والقیاس وإغفال مقاصد الشریعة -10 
في نظر أئمة الدین باطلة، أما  إن كل فتوى یخرق بھا صاحبھا الإجماع، فھي

الواقعة التي علم أنھا موضع اختلاف والحادثة التي یعرف من حالھا أنھا ولیدة 
عصره لھ الاجتھاد فیھا، وكذا العلم بالقیاس، إذ ھو وسیلة المفتي في الاجتھاد 
في غیر المنصوص علیھ، فلا بد للمفتي أن یعرف المقیس علیھ، وأن یتقن 

تي ھي مناط الحكم، دون إغفال العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة معرفة العلة ال
فیحرص على رعایة المصلحة الراجحة وإصلاح الفرد وتھذیبھ وإصلاح 

  .)43(الجماعة بإشاعة العدل والمساواة

لا شكّ أنّ النظر في المآلات یجعل  :عدم نظر المفتي في المآلات - 11
وفي ذلك یقول . )44(ا من التیسیر والصوابالمفتي بعیدًا عن الغلو أو التشدد قریبً 

... النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا «: الإمام الشاطبي رحمھ الله
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وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام 
فقد یكون مشروعًا، . أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل

لحة فیھ تسُتجلبُ أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خلاف ما قصد فیھ وقد لمص
یكون غیر مشروع، لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على 
خلاف ما قصد فیھ فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعیة؛ فربما أدّى استجلاب 

ھا، فیكون ھذا مانعًا من المصلحة فیھ إلى مفسدة، تساوي المصلحة أو تزید علی
: وكذلك، إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعیة.إطلاق القول بالمشروعیة

ربما أدّى استدفاع المفسدة إلى مفسدة، تساوي أو تزید، فلا یصح إطلاق القول 
مجال للمجتھد صعب ) أي باب اعتبار المآلات ھذا(بعدم المشروعیة وھو 

، جارٍ على مقاصد )أي النھایة(ق، محمود الغِبِّ المورد، إلا أنھ عذب المذا
  .)45(»الشریعة

إفتاء البعض : ومن صور زلات المفتین بسبب عدم النظر إلى المآلات  
بأن توثیق عقد الزواج لیس واجباً؛ وھذا یخالف الصواب والمصلحة؛ لأن من 

.. روإن استوفت الشروط الشرعیة، من الولي، والشھود، والمھ(شأن تلك العقود 
أن تؤول إلى خصومات، وربما حرمان المرأة من حقوقھا، والأولاد من ) الخ

نسبھم، لعدم توثیق العقد، وذلك لخراب الذمم وقلة الوازع الدیني عند كثیر من 
الناس وفي ھذا ما لا یخفى من الفساد وضیاع المصلحة فلو التفت ھذا المفتي 

المآلات التي تترتب على فتواه الذي قال بعدم اشتراط توثیق عقد الزواج إلى 
ھذه؛ لتغیرت فتواه، ومن النظر إلى المآلات في الفتوى أن یمتنع المفتي عن 

نصرة ھواه بالفتوى ولیس  -كائنًا من كان  -الفتوى إن تیقَّن أن قصد المستفتي 
  .)46(قصده معرفة الحق واتباعھ

سطور قد یقتصر بعض المفتین على الم :الأخذ بالفتاوى الشاذة - 12
في الكتب، ولو كان ذلك مخالفا للواقع، والحقیقة العلمیة، ومن ذلك الحكم 
بإلحاق الولد بأبیھ الذي توفي منذ أربع سنوات، انطلاقا من أنّھا أكثر مدة 
الحمل، بینما اتضح طبیا أنّ مدة الحمل تسعة أشھر، وقد تتجاوزھا بنزر یسیر، 

موجود في كتب الأقدمین، من غیر  وكإفتائھم بكراھة التدخین بناء على ما ھو
اطلاع على مخاطره، بل مھالكھ التي أثبتھا الطب الحدیث، مما لا یدع مجالا 
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لحرمتھ، وكذا إفتائھم بأنّ علة الثمنیة في الربا قاصرة على النقدین الذھب 
والفضة فھذه دون شك فتوى شاذة، إذ الأوراق النقدیة المتداولة الآن تحل محل 

  .)47(خذ حكمھماالنقدین، وتأ

ومقاومة للأخذ بھذه الفتاوى الشاذة التي حشیت بھا بعض بطون الكتب   
من أفتى الناس بمجرّد المنقول من الكتب على «: نجد الإمام ابن القیم یقول
  اختلاف عرفھم، وعوائدھم

وأزمنتھم، وأمكنتھم، وأحوالھم، وقرائن أحوالھم، فقد ضلّ وأضلّ، وكانت 
  .)48(».عظم من جنایة من طبّب الناّس كلھمجنایتھ على الدین أ

لقد قاوم علماء الإسلام ما : علاج الزلات  والشذوذ في الفتوى/ خامسا
یقع فیھ بعض أدعیاء العلم من جرأة على الفتوى،دون أن یعدوا لذلك الزاد 
 العلمي الكفیل بعصمتھم من الوقوع في الزلل، الناتج عن الجھل بالنصوص،

إفراطھم الفاضح في التقلید، وانصیاعھم التام للأخذ بالشاذ مع  وسوء تأویلھا،
من الأقوال، والجمود على الفتاوى القدیمة،دون مراعاة لمتغیرات الزمان 
والمكان، والعادات والأعراف یضاف لذلك كلھ جھلھم المطبق بمسائل 

ومواطن القیاس، ومكامن المقاصد والمآلات، مما جعل علماء  الإجماع،
یفزعون لوضع جملة من الأدویة الناجعة لعلاج ھذه المزلات، نوردھا  الإسلام،

   : على النحو الآتي 

إنّ مما یجب مراعاتھ  :التروي وعدم الاستعجال في إصدار الفتوى - 1
ھو التروي وعدم الاستعجال في إصدار الفتوى، لأنّ المفتي إذا أفتى دون بحث 

زلات، یزل بسببھا مستفتون  وتنقیب وتثبت قد یقع في المحذور، بل ویرتكب
من أفتى بفتیا غیر ثبت «: كثر، ومما یؤكد ضرورة التروي في الفتیا قولھ 

أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على «: وقال أیضا، )49(»فإنما إثمھ على من أفتاه
  .)50(»النار

وقد كان عبد الله بن مسعود یسأل عن المسألة فیتفكر فیھا شھرا، ثم   
  .)51(»كان صوابا فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود اللّھم إن«: یقول
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إنّي لأفكّر في المسألة «: وورد عن الإمام مالك رحمھ الله تعالى قولھ  
  .)52(».منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فیھا رأي إلى الآن

وذلك  :استشارة أھل الاختصاص في موضوع القضیة المفتى فیھا - 2
المعلومات الخاصة بالقضیة محلّ الفتوى قصد من أجل تبادل الرؤى، وجمع 

تجلیة ما قد یشوبھا من غموض وإبھام، ومعرفة ما یحوطھا من ملابسات عملا 
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ : بقـولھ تعـالى ، وعلیھ، فإذا كانت ))53فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

یضاح منھم، وإذا القضیة وثیقة الصلة بالطب، وجب سؤال أھل الطب، والاست
كانت متصلة بالاقتصاد والمال یرجع لأصحاب الاختصاص في ذلك، فالذي لا 
یعرف مثلا حقیقة النقود الورقیة المعاصرة أفتى بأنھا لا زكاة فیھا، أو أنّ الربا 

  .)54(لا یجري فیھا اعتمادا على أنھا لیست ذھبا أو فضة، ونظائر ذلك كثیر

ون عاصما إلى حدّ كبیر من الوقوع في إنّ مما یك :جماعیة الفتوى - 3
مزالق الفتوى ومزلاتھا، صدورھا من مجموعة، لأنّ وقوع الخطإ من الجمع 
أقل من وقوعھ من الفرد،وذلك لأن جماعیة الفتوى تجعلھا بمنأى عن الزلات 
والمزالق، لأن العلماء یكمّل بعضھم بعضا في فھم الواقعة على الوجھ الصحیح، 

الجماعي یقرّب وجھات النظر، ویقللّ مساحة الخلاف،  وھذا لكون النظر
   .)55(ویعزّز ثقة الناس بتلك الفتوى

   :الخاتمة

الضوابط العاصمة من الوقوع في مزالق "بعد دراستنا لموضوع 
، ومعرفة معالمھ الرئیسة، "الفتوى ومزلاتھا في ضوء فقھ الموازنات

  :وجزئیاتھ النفیسة خلصنا إلى النتائج الآتیة

وجوب تقید تغیر الفتوى من الأیسر إلى الأشد والعكس بالنصوص  - 1
  .  الشرعیة، والمقاصد المرعیة، والحِكم السَّنیة

عدم إطلاق الحبل على الغارب، والأمر على عواھنھ في توظیف المصلحة،  - 2
والضرورة، والحاجة في تغیر الفتاوى، وإنما یجب أن تكون جمیعھا 
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لتي تجعلھا حقیقةً بالتوظیف والاستخدام منضبطة بجملة من القیود، ا
  .الصحیحین

وجوب انضباط تغیر الفتوى بمنھج وسطیة شریعة الإسلام الغراء، فلا تشدّد  - 3
یفضي إلى الضیق والعنت، ولا إفراط في التساھل المؤدي إلى التسیب 

  .والعبث، وإسقاط ھیبة الأحكام من نفوس الناس

ن یقتحم میدان الإفتاء، وذلك حفاظا على ھذه ضرورة توفر الكفایة العلمیة لم - 4
الشریعة الغراء من أن تتلبس بھا فتاوى شاذة، أو متطرفة، أو متسیبة، تكون 
سببا في تشویھ صورة الإسلام، السّمحة لدى الأمم، وكذا في تقویض أركانھ 

  .المتینة من القواعد

إخضاعھا  عدم الجمود على الفتاوى الخاضعة لملابسات معینة، بل یجب - 5
للملابسات الجدیدة الطارئة، وھذا مراعاة لتغیر الأحوال المحیطة بكل من 
المستفتي والفتوى، كتغیر الظروف، والزمان، والمكان، والعادات 
والأعراف والتقالید، وذلك لأن ما یصلح لبیئة، أو زمن، أو عرف ما قد لا 

  .خلافھ یصلح لغیره، بل یكون العلاج الأنجع، والفتوى الأصوب في

لاَّت، التي تحیط ببعض الفتاوى، وذلك ببیان  - 6 وجوب محاربة المزالق والزَّ
خطرھا المحدق على الأمة الإسلامیة، والتشھیر بما تحملھ من انحراف، بل 
والتصدي لھا بإبراز البدیل المناسب، وذلك قصد انحسار دائرة انتشارھا، 

  . لاميوالحدّ من تفشي شرورھا في أوساط المجتمع الإس

وللقائمین علیھ  نسأل الله العلي القدیر لملتقاكم النجاح والسداد،: وفي الأخیر
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع  التوفیق والرشاد،

 . سبیلھم إلى یوم الحشر والمعاد 
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  :الھوامش

                                                        
ویتضمن الكتاب الرد  356-1/330الاقتصاد الإسلامي والقصایا الفقھیة المعاصرة : السالوس )1(

 .عبد المنعم نمر وشوقي الفنجري: كتورینعلى من أجاز الفوائد الربویة كالد
 .272إرشاد الفحول : الشوكاني )2(
 .171-4/170إعلام الموقعین  )3(
، حاشیة "وإسناده مما یصححھ الترمذي : "قال الإمام ابن القیم، 9/244مجمع الزوائد : الھیثمي )4(

 .344/   9ابن القیم على سنن أبي داود،
 .149-145یة من المراھقة إلى الرشد الصحوة الإسلام: القرضاوي )5(
 .59الفتوى في الإسلام : القاسمي )6(
    ،6  /566صفة النبّي : المناقب، باب: كتاب: الجامع الصحیح: البخاري )7(
 .وما بعدھا 146الصحوة الإسلامیة من المراھقة إلى الرشد : القرضاوي )8(
 .78: الحج )9(
 .286: البقرة )10(
 .185: البقرة )11(
 .1/196الذخیرة  )12(
 .2/45الآداب الشرعیة : ابن مفلح )13(
 .209-20/208: مجموع الفتاوى )14(
المبدع : ، وابن مفلح2/377مغني المحتاج : ، الشربیني478 -  477/ 1بدایة المجتھد :ابن رشد   )15(

3/250  . 
 .     476/ 3المغني : مثل عكرمة وطاوس  ابن قدامة )16(
 .4/68المبسوط : والسرخسي 2/138الصنائع  بدائع: الكاساني )17(
 .66فقھ الأئمة الأربعة بین الزاھدین فیھ والمتعصبین لھ  )18(
 .88الاجتھاد المعاصر  )19(
 .116: النحل )20(
 .4/134إعلام الموقعین  )21(
 .273الغلوفي الدین : عبد الرحمن اللویحق )22(
 .3/109إعلام الموقعین  )23(
 .2/33الفروق : القرافي )24(
 .3/109إعلام الموقعین : ابن القیم )25(
 .150- 130مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة : القرضاوي )26(
 .88الاجتھاد المعاصر بین الانضباط والانفراط : القرضاوي )27(
العمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي : ومنیب محمود شاكر 194-1/184الموافقات : الشاطبي )28(

118. 
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 .  262/ 2المدخل، :  ابن الحاج )29(
 .105- 104یوسف القرضاوي، الفتوى بین الانضباط والتسیب،  )30(
 .99الفتوى بین الانضباط والتسّیبّ : یوسف القرضاوي )31(
 .63محمد الأشقر، الفتیا ومناھج الإفتاء،    )32(
 .112یوسف القرضاوي، الفتوى بین الانضباط والتسّیبّ،  )33(
 .157في أحكام الفتوى،  سعید الزیباري، مباحث )34(
 .136-4/135إعلام الموقعین  )35(
 .154سعید الزیباوي، مباحث في أحكام الفتوى،  )36(
 .96الفتوى بین الانضباط والتسّیبّ : یوسف القرضاوي )37(
 .56عصام البشیر، مزالق الفتوى في عالمنا المعاصر،  )38(
 .196-195یة، ناصر الھزاني، الفتوى في القنوات الفضائیة العرب )39(
 .14النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي،  )40(
 .332-2/331الخطیب البغدادي، الفقیھ والمتفقھ،  )41(
 .74 -73یوسف القرضاوي، الفتوى بین الماضي والحاضر،  )42(
 .279-278محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء في الفقھ المالكي،  )43(
 .20نا المعاصر عصام البشیر، الفتوى في عالم )44(
 .195-4/194الموافقات  )45(
 .20عصام البشیر، الفتوى في عالمنا المعاصر،  )46(
 .1392-1391الأخطاء المنھجیة في دراسة القضایا الفقھیة، : عامر بھجت )47(
 .3/98إعلام الموقعین  )48(
الفقیھ  :، والخطیب البغدادي116-10/112السنن الكبرى : والبیھقي 1/321المسند : أحمد )49(

، وصححھ الحاكم »وإسناده حسن لغیره«، وقد قال محققھ بخصوص ھذا الحدیث 2/328والمتفقھ 
السنن، : ووافقھ الذھبي في التلخیص، وبنحوه أخرجھ أبوداود 61رقم  1/183في المستدرك 

 .4/243) 3649(كتاب العلم، باب التوقي في الفتیا رقم 
 .1/69تیا وما فیھ من الشدة،عن عبید الله بن أبي جعفر مرسلا، السنن، المقدمة، باب الف: الدرامي )50(
 .1/64إعلام الموقعین : ابن القیم )51(
 .1/78ترتیب المدارك : عیاض )52(
 .43: النحل )53(
 .176الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة : القرضاوي )54(
 .79الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي : السوسوه )55(
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  فقھ  الموازنات دراسة  تأصیلیة  تطبیقیة

  

  الجزائر -جامعة الوادي -خالد  تواتي الدكتور

  مقدمة    

إنّ الحمد * نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با* من شرور أنفسنا 
ومن سیّئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد 

  .حده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّدًا عبده ورسولھأن لا إلھ إلاّ الله و

ُحَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَتم َ سْلِمُونَ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ  مُّ
  ]. 102: عمران آل[

 َن نَّفْسٍ وَاحِد ةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ
 َ َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ وَبَثَّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقوُا اللهَّ

  ].1: النساء[ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

 ًوَقوُلوُا قوَْلا َ یصُْلحِْ لَكُمْ أعَْمَالكَُمْ ) 70( سَدِیدًا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ فقََدْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا  70: الأحزاب[ وَیغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن یطُِعِ اللهَّ

  ].71 ـ

، وشرّ ألا وإنّ أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الھدي ھدي محمّد 
أمّا بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،الأمور محدثاتھا، وكلّ محدثة 

  :بعد

فإن الشریعة الإسلامیة جاءت بجلب المصالح وتكمیاھا ودفع المفاسد 
وتقلیلھا، وراعت في ذلك مصلحة المكلفین الدنیویة والأخرویة ، وإن من أھم 
الأمور التي راعتھا الشریعة من حیث التشریع ویعد أصلا من أصولھا أصل 

نة والمفاضلة وفق القیاس الشرعي لترجیح أحد المتعارضین بالعدل كما المواز
ُ الَّذِي أنَزَلَ الكِْتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یدُْرِیكَ لَعلََّ السَّاعَةَ : قال الله تعالى اللهَّ



  خالد تواتي /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    168

، فقد أنزل الله جمیع الكتب المنزلة على الرّسل إنزالا ]17: الشورى[ قرَِیبٌ 
على الحقّ مقترنا بھ، وعلى أنواع الدلائل والبیّنات، وأنزل المیزان في  مشتملا

كتبھ المنزلة، أي العدل والتسویة والإنصاف، لیحكم بھ بین البشر، وسمي العدل 
فالكتاب والمیزان،  میزانا، لأن المیزان آلة الإنصاف والتّسویة بین الناس،

شقیقان، وكما لا یتناقض الكتاب كلاھما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام 
في نفسھ فالمیزان الصحیح لا یتناقض في نفسھ ولا یتناقض الكتاب والمیزان، 

  .1فلا تتناقض دلالة النصوص الصحیحة، ولا دلالة الأقیسة الصحیحة

وللموازنة معنى إضافي یضاف إلى معنى المیزان ؛إذ لا یخفى أن الزیادة 
انت الموازنة ترجیح لأحد المتعارضین سواء في المبنى زیادة في المعنى ،فك

كانا ضدین أم متماثلبن كما سیأتي لكن مع وجود ضابط شرعي للترجیح ،كما 
ئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ : قال الله تعالى وَالْوَزْنُ یوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََن ثَقلَُتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ

ئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُم بِمَا كَانوُا بِآیاَتِناَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ ) 8(
 ].9 - 8: الأعراف[ یظَْلمُِونَ 

والموازنة كما تكون في السنن الشرعیة فھي موجودة في السنن الكونیة 
  .كالموازنھ في الخلق وفي الرزق مما ھو خاص بباب القدر والإرادة

لمباحث المھمة المتعلقة اشتمل الموضوع على مجموعة من اھذا، وقد 
بفقھ الموازنات المتفرع عن فقھ الأولویات ، مع بیان آثاره العملیة في الاحتھاد 

مدخل عام  ": وقد اخترت المحور الأول والفتوى وذلك وفق النظرة المقاصدیة
، للمؤتمر الدولي في كلیة العلوم "في فقھ الموازنات وعلاقتھ بأصول الشریعة

: وعنونتھ بـ  "فقھ الموازنات في نوازل العصر: "الموسوم بـالإسلامیة بباتنة 
  ."فقھ الموازنات، دراسة تأصیلیة  تطبیقیة "
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 تعریف الموازنة لغة واصطلاحا وفائدتھا، وحكمھا: المبحث الأول

 تعریف الموازنة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  تعریف الموازنة لغة :الفرع الأول

والمیزان یدل على . فعل وازن یوازن موازنةالموازنة مأخوذة من ال
. والزنة قدر وزن الشيء، والأصل وزنة. ووزنت الشيء وزنا: تعدیل واستقامة

وھو راجح . معتدلھ: ھذا یوازن ذلك، أي ھو محاذیھ، ووزین الرأي: ویقال
والمیزان معروف، ووزن . الوزن، إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة العقل

وَإذَِا كَالوُھمُْ أوَ : زنت فلانا ووزنت لفلان قال الله تعالىو: الشيء، ویقال
زَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ  معناه أنھ یساوي : وھذا یزن درھما، أي). 3: المطففین( وَّ

لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح «: ومنھ الحدیث. درھما في القیمة لا في الثقل
  .3، أي تعدل وتساوي2»بعوضة

: إذا كان على زنتھ وھذا یوازن ذلك: ازن الشيء الشيءمن و: والموازنة
. 5عبارة عن المساواة في الموازنة »الذھب بالذھب«  وقولھ . 4أي یحاذیھ

  .والموازنة عند أھل البدیع من المحسّنات اللفظیة

في الوزن دون التقفیة، نحو قولھ  أن تتساوى الفاصلتان: ومعناھا 
فلفظا  )16- 15: الغاشیة( وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ  )15( وَنَمَارِقُ مَصْفوُفةٌَ : تعالى

  .6مصفوفة ومبثوثة متساویان وزنا لا تقفیة

المعادلة والتساوي والمحاذاة، وھي : فحاصل معاني الموازنة في اللغة
توافق المعنى الاصطلاحي إذ ھي موازنة الأقوال ونحوھا والمعادلة فیما بینھا 

  .لمعرفة الراجح من المرجوح

  تعریف الموازنة اصطلاحا : الفرع الثاني

  تعریف الموازنة بالمعنى العام: الفقرة الأولى

  :لم أجد من حد ھذا المصطلح، لكن یمكن حده على النحو الآتي
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وقد استفدتھ . المقارنة بین أمرین لمعرفة الراجح منھما على المرجوح
ل أمرین طلبت الموازنة ك: "من كلام الإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى حیث قال

  .7"بینھما ومعرفة الراجح منھما على المرجوح

بین أمرین یشمل الأدلة : وقولھ. أي معادلة وھو جنس" مقارنة: "فقولھ
لمعرفة : "وقولھ. الشرعیة، وكذلك المصالح والمفاسد المتعارضة فیما بینھا

ن بیان وذلك بسبب التعارض بین الأدلة؛ إذ أ"الراجح منھما على المرجوح
  .الراجح واجب في الشرع

  تعریف الموازنة بالمعنى الخاص: الفقرة الثانیة

مجموعة من : وعرفت بأنھا. ویتعلق ذلك بتعارض المصالح مع المفاسد
وھو . 8الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین المصالح والمفاسد

ریف مزید مصطلح خاص بالمعاصرین، وھو أخص من المتقدمین، وسیأتي تع
  .بیان في ذلك

  فائدة الموازنة :المطلب الثاني

في اعتبار الراجح، فیكون التأثیر والعمل لھ دون : للموازنة فوائد منھا
ومن فوائدھا أن الله تعالى حینما یذكر حال المؤمنین وحال . 9المرجوح

الكافرین، جریا على الموازنة وعادة القرآن في إیراد الأضداد، والجمع بین 
ترغیب بالترھیب، حتى یتأمل الإنسان في المصیر، فیرغب في الرحمة، ال

ومن فوائدھا أیضا أن الأسلوب القرآني یعتمد على . 10ویرھب النقمة والعقاب
المقارنة أو الموازنة بین الأشیاء لیظھر الحقّ، ویبطل الباطل، وتستقر 

  .11المعلومات والمعارف في الذھن الإنساني

  الموازنةحكم  :المطلب الثالث

الموازنة بالمعنى العام والمعنى الخاص مشروعة بالكتاب والسنة وعمل 
وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة  : قال ابن تیمیةو.  الصحابة رضي الله عنھم

  .وقد تنوعت الأدلة في ذلك. 12الموازنة بین الحسنات والسیئات
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  : ارض، وھيمنھا أدلة خاصة بمشروعیة الترجیح بین الأدلة عند التع

إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقدیم  - 1
وذلك كتقدیمھم خبر عائشة رضي الله عنھا في التقاء . الراجح من الظنین

وما روت عن  .13»إنما الماء من الماء«: الختانین على خبر أبي ھریرة في قولھ
ه أبو ھریرة من قولھ ، على ما روا14»یصبح جنبا وھو صائم«أنھ كان  النبي 

 :»؛ لكونھا أعرف بحال النبي 15»من أصبح جنبا فلا صوم لھ.  

وكانوا لا یعدلون إلى الآراء والأقیسة إلا بعد البحث عن النصوص 
والیأس منھا، ومن فتش عن أحوالھم ونظر في وقائع اجتھاداتھم علم علما لا 

  .16ین دون أضعفھمایشوبھ ریب أنھم كانوا یوجبون العمل بالراجح من الظن

یؤم القوم أقرؤھم  «: أن الشارع نص على اعتباره حیث قال النبي  - 2
لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة 
سواء، فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء، فأقدمھم سلما، ولا یؤمن 

الحدیث . 17» في بیتھ على تكرمتھ إلا بإذنھالرجل الرجل في سلطانھ، ولا یقعد 
  .18فھذا تقدیم للأئمة في الصلاة بالترجیح

لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن قاضیا  ویدل على ذلك أیضا تقریر النبي  - 3
  .19على ترتیب الأدلة وتقدیم بعضھا على بعض

ولایخفى أن الترجیح لازم عن تعارض الأدلة التي یتعذر الجمع بینھا 
لأنھا طریق من الطرق الموصلة إلى  موازنة بین الأدلة مشروعة؛فتكون ال

. الترجیح ثم إلى الحكم الشرعي حتى لا تترك الأدلة الشرعیة من غیر إعمال
   .ومنھا أدلة خاصة بمشروعیة الترجیح بین المصالح والمفاسد عند التعارض

َ عَدْوًا  وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ  :قولھ تعالى - 1 ِ فیَسَُبُّوا اللهَّ اللهَّ
رْجِعھُُمْ فَینَُبِّئھُُم بمَِا كَا ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّھِم مَّ لكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ نوُا بغَِیْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ

مع كون السب  -، فحرم الله تعالى سب آلھة المشركین ]108: الأنعام[ یَعْمَلوُنَ 
x لكونھ ذریعة إلى سبھم  الله تعالى، وكانت  -  وإھانة لآلھتھمغیظا وحمیة
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مصلحة ترك مسبتھ تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلھتھم، وھذا كالتنبیھ بل 
  .20كالتصریح على المنع من الجائز لئلا یكون سببا في فعل ما لا یجوز

لَّذِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیسَْتَأذِْنكُمُ ا: قولھ تعالىو - 2
ن قَبلِْ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تَضَعوُنَ  اتٍ مِّ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنكُمْ ثلاََثَ مَرَّ
نَ الظَّھِیرَةِ وَمِن بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَیْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ  ثِیَابَكُم مِّ

ُ لكَُمُ عَ  لكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ افوُنَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ كَذَٰ لیَْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھنَُّ طوََّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ، لأنھ أمر سبحانھ ممالیك المؤمنین ومن ]58: النور[ الآْیَاتِ وَاللهَّ

ة لئلا یكون دخولھم لم یبلغ منھم الحلم أن یستأذنوا علیھم في ھذه الأوقات الثلاث
ھجما بغیر استئذان فیھا ذریعة إلى اطلاعھم على عوراتھم وقت إلقاء ثیابھم 
عند القائلة والنوم والیقظة، ولم یأمرھم بالاستئذان في غیرھا وان أمكن في 

  .21تركھ ھذه المفسدة لندورھا وقلة الإفضاء إلیھا فجعلت كالمقدمة

ینَ آمَنوُا لاَ تَقوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انظرُْناَ یَا أیَُّھَا الَّذِ : وقولھ تعالى - 3
،نھاھم سبحانھ أن یقولوا ھذه  ]104: البقرة[ وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافرِِینَ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

لئلا یكون قولھم ذریعة إلى التشبھ بالیھود في  -مع قصدھم بھا الخیر- الكلمة 
النبي صلى الله علیھ وسلم  أقوالھم وخطابھم؛ فإنھم كانوا یخاطبون بھا

ویقصدون بھا السب، یقصدون فاعلا من الرعونة ، فنھي المسلمون عن قولھا؛ 
  .سدا لذریعة المشابھة

تشبھا بالمسلمین  ولئلا یكون ذلك ذریعة إلى أن یقولھا الیھود للنبي 
ولئلا یخاطب بلفظ یحتمل معنى .  یقصدون بھا غیر ما یقصده المسلمون

یات المتقدمة متضمنة للموازنة بین المصالح والمفاسد عند فالآ. 22فاسدا
  .التعارض، مما یدل على مشروعیة الموازنة

موارد الموازنة في الكتاب والسنة وكلام السلف والتحقیق في : المبحث الثاني
  مصطلح الموازنة

 موارد الموازنة في الكتاب والسنة وكلام السلف: المطلب الأول

  .ة بالمعنى العام والخاص وقد تقدم ذكر بعض منھالقد ورد ذكر الموازن
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مَاءَ رَفعََھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ  :قولھ تعالى: ففي نصوص الكتاب   وَالسَّ
  ].7: الرحمن[

  ].9: الرحمن[ وَأقَِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا الْمِیزَانَ : وقولھ تعالى

مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ یبَْلغَُ أشَُدَّهُ  وَلاَ تَقْرَبوُا: وقولھ تعالى
وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا وَإذَِا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ 

لِكُمْ وَ 
ِ أوَْفوُا ذَٰ اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ كَانَ ذَا قرُْبىَٰ وَبِعَھْدِ اللهَّ   ]152: الأنعام[ صَّ

اعَةَ : وقولھ تعالى ُ الَّذِي أنَزَلَ الكِْتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یدُْرِیكَ لعََلَّ السَّ اللهَّ
  ].17: الشورى[ قرَِیبٌ 

ا مَعَھمُُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَناَ باِلْبیَِّنَاتِ وَأنَزَلْنَ : وقولھ تعالى
  ].25: الحدید[ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 

  :وفي السنة

قال الله : " ما ثبت من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله 
ید الله ملأى لا تغیضھا نفقة سحاء اللیل : أنفق أنفق علیك، وقال: عز وجل

نفق منذ خلق السماء والأرض، فإنھ لم یغض ما في أرأیتم ما أ« : والنھار، وقال
  . 23»یده، وكان عرشھ على الماء، وبیده المیزان یخفض ویرفع 

: بخمس كلمات، فقال قام فینا رسول الله : ومن حدیث أبي موسى، قال
إن الله عز وجل لا ینام، ولا ینبغي لھ أن ینام، یخفض القسط ویرفعھ، یرفع « 

 -مل النھار، وعمل النھار قبل عمل اللیل، حجابھ النور إلیھ عمل اللیل قبل ع
لو كشفھ لأحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ  - النار : وفي روایة أبي بكر

  .24»بصره من خلقھ 

كلمتان خفیفتان على « : قال ومن حدیث أبي ھریرة، عن النبي 
یم، سبحان الله سبحان الله العظ: اللسان، ثقیلتان في المیزان، حبیبتان إلى الرحمن

  .25»وبحمده 
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الطھور شطر «: قال رسول الله : ومن حدیث أبي مالك الأشعري قال
ما  -أو تملأ  -الإیمان والحمد 9 تملأ المیزان، وسبحان الله والحمد 9 تملآن 

بین السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برھان والصبر ضیاء، 
  .26»یغدو فبایع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا والقرآن حجة لك أو علیك، كل الناس

» من رأى منكم رؤیا؟«: قال ذات یوم ومن حدیث أبي بكرة، أن النبي 
أنا، رأیت كأن میزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر : فقال رجل

فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر 
  . 27ان، فرأینا الكراھیة في وجھ رسول الله وعثمان، فرجح عمر ثم رفع المیز

ما من شيء أثقل في «: قال ومن حدیث أبي الدرداء، عن النبي 
  .28»المیزان من حسن الخلق

یؤم القوم  «: قال رسول الله : ومن حدیث أبي مسعود الأنصاري قال
في  أقرؤھم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا

السنة سواء، فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء، فأقدمھم سلما، ولا 
  .29» یؤمن الرجل الرجل في سلطانھ، ولا یقعد في بیتھ على تكرمتھ إلا بإذنھ

فتنزه عنھ ناس . في أمر رخص رسول الله : ومن حدیث عائشة، قالت
ى بان الغضب في من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم، فغضب حت

ما بال أقوام یرغبون عما رخص لي فیھ، فوالله لأنا أعلمھم «: وجھھ، ثم قال
  .30»با9 وأشدھم لھ خشیة

وأما ورود الموازنة في كلام السلف فھو وكثیر وكتبھم ملیئة بذكر 
الموازنات بین الأدلة والترجیح فیما بینھا، في كتب أصول الفقھ وشروح 

  . وغیرھاالحدیث، ومتون الفقھ 

كما اشتھرت عندھم مسألة الموازنة بین الحسنات واالسبئات ووزن 
  .الأعمال
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ومن لقى الله عز وجل ولھ كبیرة لم یتب منھا فأكثر فالحكم :قال ابن حزم 
في ذلك الموازنة فمن فمن رجحت حسناتھ على كبائره وسیئآتھ فإن كبائره كلھا 

  .31تسقط وھو من أھل الجنة لا یدخل النار

وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة  الموازنة بین : قال ابن تیمیة و 
  .32الحسنات والسیئات

  التحقیق في مصطلح الموازنة: المطلب الثاني

الاصطلاح، ھو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بازاء لا یخفى أن 
لغوي وشرعي وعرفي، والعرفي قسمان وھو ثلاثة أنواع اصطلاح . 33المعنى

موازنة بالاعتبار الشرعي لھا معنى عام ومعنى خاص، فالعام وال. عام وخاص
یراد بھ كل ما یعادل بھ بین أمرین مع الترجیح بینھما ویدخل في ذلك الموازنة 
بین الأعیان والأمكنة والأزمنة والأمور الشرعیة والأمور الكونیة، والحسنات 

  .والسیئات، والمصالح والمفاسد

طلاح الموازنة بالمعادلة بین الحسنات وقد خص العلماء المتقدمین اص
والسیئات، كما أنھم استعملوه عند تعارض الأدلة، وخص العلماء المحدثون 

  .اصطلاح الموازنة بتعارض المصالح والمفاسد

وعلیھ فیكون مصطلح فقھ الموازنات مصطلحا شرعیا خاصا بالعلماء 
الشرعي المعاصرین ، وھو مصطلح صحیح ؛ حیث إنھ لایخالف المصطلح 

  .فضلا عن وروده من حیث المعنى في الشریعة

  أنواع الموازنة : المبحث الرابع

  الموازنة في السنن الكونیة:المطلب الأول

  الموازنة بین الخیر والشر: الفرع الأول

رُّ  لاَّ : كقولھ تعالى نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإنِ مَّسَّھُ الشَّ یسَْأمَُ الإِْ
  ].49: فصلت[ طٌ فَیئَوُسٌ قَنوُ
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ھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا) 20(إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا : وقولھ تعالى  وَإذَِا مَسَّ
  ].21- 20: المعارج[

وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَىٰ لنَ نَّصْبرَِ عَلىَٰ طعََامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَناَ  :وقولھ تعالى
ا تنُبتُِ الأَْ   رْضُ مِن بقَْلھَِا وَقِثَّائھَِا وَفوُمِھَا وَعَدَسِھَا وَبَصَلھَِارَبَّكَ یخُْرِجْ لَنَا مِمَّ

  ]61: البقرة[

ةٍ خَیْرًا یرََهُ  :وقولھ تعالى وَمَن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ) 7(فمََن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا یَرَهُ  ةٍ شَرًّ   ] 8-7: الزلزلة[ ذَرَّ

  الموازنة بین النعمة والنقمة: الفرع الثاني

ذِهِ وَإنِ تصُِبْھُمْ سَیِّئَةٌ : ولھ تعالىق فَإذَِا جَاءَتْھمُُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لنََا ھَٰ
كنَِّ أكَْثرََھمُْ لاَ یعَْلَمُونَ  ِ وَلَٰ عَھُ ألاََ إنَِّمَا طَائرُِھُمْ عِندَ اللهَّ  یطََّیَّرُوا بمُِوسَىٰ وَمَن مَّ

   ]131: الأعراف[

َ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلاَ یَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفرَْ  إنِ تَكْفرُُوا: قولھ تعالىو فَإنَِّ اللهَّ
رْجِعكُُمْ  وَإنِ تشَْكُرُوا یرَْضَھُ لَكُمْ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّكُم مَّ

دُورِ    ]7: الزمر[  فَینَُبِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

یِّئَاتُ : قولھ تعالىو تْھُ لیََقوُلنََّ ذَھَبَ السَّ اءَ مَسَّ وَلَئنِْ أذََقْنَاهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ
  ]10: ھود[ عَنِّي إنَِّھُ لَفرَِحٌ فخَُورٌ 

  الموازنة في تسخیر العباد بعضھم بعضا: الفرع الثالث

عِیشَتھَُمْ فِي  أھَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ : قولھ تعالى نَحْنُ قسََمْنَا بیَْنَھمُ مَّ
نْیَا رََفعَْنَا بَعْضَھمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُھمُ بَعْضًا سُخْرِیًّا  الْحَیَاةِ الدُّ

ا یجَْمَعوُنَ  مَّ   ]32: الزخرف[ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِّ

  الموازنة في الرزق :الرابع الفرع

جَالِ : عالىقولھ ت ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ لِّلرِّ لَ اللهَّ وَلاَ تَتمََنَّوْا مَا فَضَّ
 َ َ مِن فَضْلھِِ إنَِّ اللهَّ ا اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُا اللهَّ مَّ مَّا اكْتسََبوُا وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِّ نَصِیبٌ مِّ

  ].32: النساء[ كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا



  فقھ  الموازنات دراسة  تأصیلیة  تطبیقیة                                                                                 
  

 

 177                                                                        الملتقى الدولي الثامن

نْیاَ : تعالى وقولھ زْقَ لمَِن یشََاءُ وَیقَْدِرُ وَفرَِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّ ُ یبَْسُطُ الرِّ اللهَّ
نْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ مَتَاعٌ    ].26: الرعد[ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

زْقِ فَمَا الَّذِینَ فُ : وقولھ تعالى لَ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ فيِ الرِّ ُ فَضَّ لوُا وَاللهَّ ضِّ
ِ یجَْحَدُونَ   برَِادِّي رِزْقھِِمْ عَلىَٰ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فَھمُْ فِیھِ سَوَاءٌ أفََبنِعِْمَةِ اللهَّ

   ].71: النحل[

  الموازنة في السنن الشرعیة: المطلب الثاني

  الموازنة بین الحسنات والسیئات : الفرع الأول

ي أمرین في إثبات المیزان أولا وتتمثل دراسة الموازنة في ھذا الفرع ف
  .وفي إثبات الموازنة ثانیا

  .المیزان ثابت بالكتاب والسنة: في إثبات المیزان: الفقرة الأولى

ةٍ وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ : فقول الله تعالى: أما الكتاب َ لاَ یظَْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ إنَِّ اللهَّ
   ] 40: النساء[ عَظِیمًا یضَُاعِفْھَا وَیؤُْتِ مِن لَّدُنْھُ أجَْرًا

ئكَِ ھمُُ  :وقولھ تعالى وَالْوَزْنُ یوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََن ثَقلُتَْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ
ئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُم بمَِا كَانوُا ) 8(الْمُفْلحُِونَ  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ

   ] 9 – 8 :الأعراف[ بِآیَاتنِاَ یظَْلِمُونَ 

وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقیَِامَةِ فلاََ تظُْلمَُ نفَسٌْ شَیْئاً  :وقولھ تعالى
نْ خَرْدَلٍ أتََیْنَا بھَِا وَكَفىَٰ بِنَا حَاسِبِینَ    ].47: الأنبیاء[ وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقسِْطَ لِیوَْمِ وَ : باب قول الله تعالى: قال الإمام البخاري
نْ خَرْدَلٍ أتََیْناَ بھَِا وَكَفىَٰ بِناَ  الْقیَِامَةِ فلاََ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

  .34، وأن أعمال بني آدم وقولھم یوزن ]47: الأنبیاء[  حَاسِبِینَ 

لمیزان بالقسط، وأن الله لا یظلم فالنصوص قد أخبرت با: وقال ابن تیمیة
مثقال ذرة، وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجرا عظیما؛ فدل ھذا على 
أن مثقال ذرة إذا زید في السیئات أو نقص من الحسنات كان ظلما ینزه الله عنھ، 
ودل على أنھ یزن الأعمال بالقسط الذي ھو العدل فدل على أن خلاف ذلك لیس 
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تنزه الله عنھ، ولو لم یكن ھنا  عدل لم یحتج إلى الموازنة ؛ فإنھ  قسطا، بل ظلم 
إذا كان التعذیب والتنعیم بلا قانون عدلي، بل بمحض المشیئة، لم یحتج إلى 

  .35الموازنة

فقد نسب الملطي إلى جھم بن . ھذا، وقد خالف في ذلك بعض أھل البدع
ضي أبو یعلى في ونسب الإیجي في الموافق والقا. صفوان إنكار المیزان

كما نسب إنكاره ابن حزم في .  المعتمد في أصول الدین إلى المعتزلة إنكاره
: ونسبھ أبو الحسن الأشعري في المقالات إلى أھل البدع وقال. الفصل إلى قوم

وحقیقة قول المعتزلة في الموازنة أن الحسنات تكون محبطة للسیئات وتكون "
  ".طة للحسنات أعظم منھاأعظم منھا، وأن السیئات تكون محب

: وقد أثبت القاضي عبد الجبار المعتزلي الإیمان بالمیزان في الآخرة فقال
أما وضع الموازین فقد صرح بھ الله تعالى في محكم كتابھ، ثم ذكر الآیات "

ولم یرد الله تعالى بالمیزان إلا : ولم یرد الله تعالى وقال: الدالة على ذلك وقال
 ".ارف فیما بیننا دون العدل وغیره على ما یقولھ بعض الناسالمعقول منھ المتع

  .36فھذا یدل على إثباتھ للمیزان

  إثبات الموازنة في الحسنات والسیئات: الفقرة الثانیة

الموازنة في الحسنات والسیئات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
  .والمعقول

  :أما من الكتاب

ئكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ فمََن ثَقلَُتْ مَوَازِ  :قولھ تعالىف وَمَنْ ) 102(ینھُُ فَأوُلَٰ
ئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ فيِ جَھَنَّمَ خَالِدُونَ  : المؤمنون[ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ

102 -103.[  

نسَانَ لرَِبِّھِ لكََنوُدٌ : وقولھ لكَِ لشََھِیدٌ ) 6(إنَِّ الإِْ إنَِّھُ وَ ) 7(وَإنَِّھُ عَلىَٰ ذَٰ
  ].  9-6: القارعة[ أفَلاََ یعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ ) 8(لحُِبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ 

ومن لقى الله عز وجل ولھ كبیرة لم یتب منھا فأكثر فالحكم :قال ابن حزم 
في ذلك الموازنة فمن فمن رجحت حسناتھ على كبائره وسیئآتھ فإن كبائره كلھا 
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و من أھل الجنة لا یدخل النار وإن استوت حسناتھ مع كبائره وسیئاتھ تسقط وھ
فھؤلاء أھل الأعراف ولھم وقفة ولا یدخلون النار ثم یدخلون الجنة ومن 
رجحت كبائره وسیئآتھ بحسناتھ فھؤلاء مجازون بقدر ما رجح لھم من 

  .37الذنوب

: الصحابةقال حذیفة وعبد الله بن مسعود وغیرھما من : وقال ابن القیم
فمن رجحت حسناتھ على سیئاتھ بواحدة : یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أصناف

  دخل الجنة، ومن

رجحت سیئاتھ على حسناتھ بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناتھ 
  .وسیئاتھ فھو من أھل الأعراف

وھذه الموازنة تكون بعد القصاص، واستیفاءِ المظلومین حقوقھم من 
  .38ى شيء منھا وزن ھو وسیئاتھحسناتھ، فإذا بق

  :أما من الآثار

یحاسب الناس یوم القیامة، فمن كانت : فعن ابن مسعود رضي الله عنھ
سیئاتھ أكثر من حسناتھ بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناتھ أكثر من سیئاتھ 

ئكَِ ھُمُ الْمُفْلِ بواحدة دخل الجنة، ثم قرأ  ) 102(حُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ
ئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ فيِ جَھَنَّمَ خَالِدُونَ   وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فَأوُلَٰ

: إن المیزان یخف بمثقال حبة أو یرجح، قال: ثم قال ].103-102: المؤمنون[
  .ومن استوت حسناتھ وسیئاتھ كان من أصحاب الأعراف

  :أما من المعقول

قامت بین الحسنات والسیئات، اعتبارًا بمقتضي العقاب  فلأن الموازنة
وعلیھ . ومانعھ، وإعمالا لأرجحھا،وعلى ھذا بناء مصالح الدارین ومفاسدھما

بناء الأحكام الشرعیة والأحكام القدریة، وھو مقتضى الحكمة الساریة في 
الوجود، وبھ ارتباط الأسباب ومسبباتھا خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانھ لكل 

  .ضد ضدا یدافعھ ویقاومھ، ویكون الحكم للأغلب منھما
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فالقوة مقتضیة للصحة والعافیة، وفساد الأخلاط وبغیھا مانع من عمل 
. یعة، وفعل القوة والحكم للغالب منھما، وكذلك قوى الأدویة والأمراضالطب

والعبد یكون فیھ مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدھما یمنع كمال تأثیر 
  .الآخر ویقاومھ، فإذا ترجح علیھ وقھره كان التأثیر لھ

ومِنْ ھنا یعلم انقسام الخلق إلى مَنْ یدخل الجنة ولا یدخل النار، وعكسھ، 
یدخل النار ثم یخرج منھا ویكون مكثھ فیھا بحسب ما فیھ من مقتضى  ومَنْ 

ومن لھ بصیرة منورة یرى بھا كل ما أخبر . المكث في سرعة الخروج وبطئھ
  .الله بھ في كتابھ من أمر المعاد وتفاصیلھ، حتى كأنھ یشاھده رأي عین

نھ ویعلم أن ھذا ھو مقتضى إلھیتھ سبحانھ، وربوبیتھ وعزتھ وحكمتھ وأ
  یستحیل علیھ خلاف ذلك، ونسبة ذلك

إلیھ نسبة ما لا یلیق بھ إلیھ، فیكون نسبة ذلك إلى بصیرتھ كنسبة الشمس  
  .39والنجوم إلى بصره

  الموازنة بین الطاعة والمعصیة: الفرع الثاني

َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تَ  :قولھ تعالى ِ وَمَن یطُِعِ اللهَّ جْرِي تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
لكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  َ ) 13(مِن تحَْتھَِا الأَْنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذَٰ وَمَن یعَْصِ اللهَّ

ھِینٌ  - 13: النساء[ وَرَسُولھَُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ نَارًا خَالدًِا فیِھَا وَلھَُ عَذَابٌ مُّ
14.[  

  الالموازنة في فضائل الأعم: الفرع الثالث

أو  -الإیمان بضع وسبعون « :قال رسول الله : عن أبي ھریرة، قال
شعبة، فأفضلھا قول لا إلھ إلا الله، وأدناھا إماطة الأذى عن  -بضع وستون 

  .40»الطریق، والحیاء شعبة من الإیمان

فأشار إلى أن خصال الإیمان منھا قول باللسان، ومنھا ما : قال ابن رجب
ما ھو قائم بالقلب، ولم یزد في شيء من ھذه  ھو عمل بالجوارح ومنھا

وفي الحدیث إثبات التفاضل في الإیمان وتباین . 41الروایات على ھذه الخصال
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ففي الحدیث إثبات الموازنة في الأعمال من حیث . 42المؤمنین في درجاتھ
  .الفضل والدرجة

 الموازنة في الأدلة الشرعیة: المبحث الرابع

  دلةترتیب الأ: المطلب الأول

الأدلة الشرعیة منھا ماھو متفق علیھ ،ومنھا ما ھو مختلف فیھ ، وقد 
یتعارض منھا دلیلان باقتضاء حكمین متضادین، فاحتیج إلى معرفة الترتیب، 
والتعادل، والتعارض، والترجیح، وحكم كل منھا، وذلك إنما یقوم بھ من ھو 

في القطع  وترتیبھا إنما یكون بحسب القوة. 43أھل لذلك وھو المجتھد
  :المجتھد والظن،وللعلماء في ترتیب الأدلة منھجان مختلفان من حیث نظر

  منھج الغزالي: الفرع الأول

  .أن یرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع :أولا

النظر في الإجماع القطعي المستند إلى نص فإن وجد في المسألة  :ثانیا
  . ھما یقبلان النسخ، والإجماع لا یقبلھإجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة، فإن

ثم ینظر في الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة؛ لأن كل  :ثالثا
واحد یفید العلم القاطع ولا یتصور التعارض في القطعیات السمعیة إلا بأن 

  .یكون أحدھما ناسخا، فما وجد فیھ نص كتاب أو سنة متواترة أخذ بھ

  .إلى عمومات الكتاب وظواھره ثم ینظر بعد ذلك :رابعا

  .ثم ینظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقیسة :خامسا

  .ثم ینظر إلى قیاس النصوص :سادسا

  .إن تعارض قیاسان أو خبران أو عمومان طلب الترجیح  :سابعا 

  .)44(إن تساویا عنده توقف على رأي وتخیر على رأي آخر  :ثامنا

  بن قدامةمنھج ا: الفرع الثاني

  .یجب على المجتھد في كل مسألة أن ینظر أول شيء إلى الإجماع :أولا
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ثم ینظر في الكتاب والسنة المتواترة، وھما على رتبة واحدة؛ لأن  :ثانیا 
  .كل واحد منھما دلیل قاطع 

  ثم ینظر في أخبار الآحاد: ثالثا

  .في قیاس النصوص -بعد ذلك - ثم ینظر : رابعا

  .45طلب الترجیح: قیاسان أو خبران، أو عمومان إن تعارض :خامسا 

  منھج أھل الحدیث والسلف: الفرع الثالث

ھذه .الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القیاس: یرتبونھا على النحو الآتي
والأصل في . طریقة السلف، وقد نقلت عن عدد من الصحابة رضي الله عنھم

  .46ذلك حدیث معاذ المشھور

 یة الأدلة الشرعیة وظنیتھاقطع:المطلب الثاني

 القرآن: الفرع الأول

بین القراءة المتواترة والقراءة ویظھر أثر الموازنة فیھ عند تعارض 
  .الشاذة، حیث تقدم القراء المتواترة على الشاذة لكونھا قطعیة والشاذة ظنیة

فالقراءة المتواترة وھي العشر قراءات یجوز القراءة بھا في الصلاة وفي 
جماعا، وأنھا حجة في إثبات الأحكام الشرعیة والعقائد من غیر خلاف غیرھا إ

  .أیضا، لدلالتھا على القطعیة

أما القراءة الشاذة فلا یجوز القراءة بھا في الصلاة وفي غیرھا احتیاطا، 
أما من حیث إثبات الأحكام فھي حجة، لكونھا خبرا وسنة؛ ولأنھا وحي، 

لقرآنیة عن القراءة الشاذة لایستلزم نفي والوحي یشمل القرآن والسنة،فنفي ا
  .الخبریة عنھا
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  السنة: الفرع الثاني

أما المتواتر فإنھ قطعي ویفید العلم الیقیني، وھو حجة في إثبات الأحكام 
. وأما الخبر الواحد ففیھ خلافعند تجرده وكذلك إذا اقترن بقرینة. والعقائد

 :وحاصل أنواعھ

ذي تلقاه المسلمون بالقبول وعملوا بھ، الالحدیث الصحیح : الأولالنوع 
  .یفید العلم على الصحیح

الذي تلقاه أھل العلم بالحدیث بالقبول، فھو الحدیث الصحیح : النوع الثاني
  .مفید للعلم على الصحیح

فھو من المسائل  المختلف في تصحیحھ وتضعیفھ، الحدیث: النوع الثالث
  .الاجتھادیة

والموازنة بین الخبر . لعقائد والأحكامومھما یكن فھو حجة في إثبات ا
المتواتر وخبر الآحاد تظھر عند التعارض من كل وجھ فیقدم الخبر المتواتر 

  .على خبر الآحاد

  الإجماع: الفرع الثالث

الإجماع تختلف حجیتھ بحسب قوتھ وضعفھ كأدلة السنة منھا القطعي 
لي المنقول عن طریق فمن القطعي الإجماع القولي والإجماع العم. ومنھا الظني

فعند . الإجماع السكوتي،وإجماع أھل المدینة :ومن الإجماع الظني. التواتر
  .التعارض فتحصل الموازنة بتقدیم القطعي من الإجماعات على الظني منھا

  القیاس: الفرع الرابع

ویظھر أثر الموازنة فیھ من حیث تعارض أنواعھ من حیث القطع 
  .والظن

  وازنة في المصالح والمفاسدالم: المبحث الخامس

وھو المقصود الأساس من البحث لانبناء كثیر من المسائل والنوازل 
  . الفقھیة علیھا
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  أنواع المصالح: المطلب الأول

لقد قسم العلامة العز بن عبد السلام المصالح باعتبار العاجل والآجل إلى 
  :ثلاثة أقسام

  .ما ھو واجب التحصیل: الأول

  .ستحب التحصیلما ھو م :والثاني

  .ما ھو مباح التحصیل: والثالث

والموازنة تحصل في المصالح الأخرویة كما تحصل في المصالح 
  :وھي على ثلاثة أنواع، أذكرھا ضمن الفروع الآتیة. 47الدنیویة

  مصالح أخرویة متوقعة الحصول :الفرع الأول

قطع إذ لا یعرف أحد بم یختم لھ؟ ولو عرف ذلك لم یقطع بالقبول، ولو 
  .بالقبول لم یقطع بحصول ثوابھا ومصالحھا، لجواز ذھابھا بالموازنة والمقاصة

  :وھي قسمانمصالح دنیویة : الفرع الثاني

أي ناجزة الحصول كمصالح مصالح محققة الحصول : الفقرة الأولى
المآكل والمشارب والملابس، والمناكح والمساكن والمراكب، وكذلك مصالح 

كالاصطیاد والاحتشاش  -لأعواض وحیازة المباح المعاملات الناجزة ا
  .والاحتطاب

كالاتجار لتحصیل الأرباح مصالح متوقعة الحصول : الفقرة الثانیة
وكذلك تعلیمھم . وكذلك الاتجار في أموال الیتامى لما یتوقع فیھا من الأرباح

الصنائع والعلوم لما یتوقع من مصالحھا وفوائدھا، وكذلك بناء الدار وزرع 
لحبوب وغرس الأشجار، وكل ذلك مصالحھ متوقعة غیر مقطوع بھا، وكذلك ا

  .ما یتوقع من مصالح الانزجار من الحدود والعقوبات الشرعیة

  ما یكون لھ مصلحتان إحداھما عاجلة والأخرى آجلة: الفرع الثالث

كالكفارات والعبادات المالیات، فإن مصالحھا العاجلة لقابلیھا، والآجلة 
  .48فمصالحھا العاجلة ناجزة الحصول، والآجلة متوقعة الحصول لباذلیھا،
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  أنواع المفاسد :المطلب الثاني

  :تنقسم المفاسد إلى عاجل وآجلة، وھي على ثلاثة أقسام

فإن عظمت مفسدتھ وجب درؤه في ، ما یجب درؤه من المفاسد: الأول
  .كل شریعة، وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول

التي تختلف فیھا الشرائع، فیحظر في شرع ویباح في  المفاسد: انيالث
  .آخر تشدیدا على من حرم علیھ، وتخفیفا على من أبیح لھ

التي تدرؤھا الشرائع كراھیة لھا، وھي على ثلاثة أنواع  المفاسد: الثالث
  :كالمصالح، أذكرھا ضمن الفروع الآتیة

  مفاسد أخرویة متوقعة الحصول: الفرع الأول

أي لا یقطع بتحققھا لأنھا قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو 
  .الموازنة

  :وھي قسمانمفاسد دنیویة : الفرع الثاني

كالكفر والجھل الواجب الإزالة، مفاسد محققة الحصول : الفقرة الأولى
  .وكالجوع والظمأ والعري وضرر الصیال والقتال

قتال من یقصدنا من الكفار كمفاسد متوقعة الحصول : الفقرة الثانیة
  .والبغاة وأھل الصیال

كالكفر، ما یكون لھ مفسدتان؛ عاجلة والأخرى آجلة : الفرع الثالث
  .49فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول

  الموازنة بین المصالح والمفاسد: المطلب الثالث

 لایخفى أنھ یصار إلى الموازنة بین المصالح وكذلك المفاسد عند
  :وفي ذلك حالات أذكرھا ضمن ما یلي.  التعارض
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  تعارض المصلحتین: الفرع الأول

إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما، عدل إلى الموازنة بینھما، على 

  :النحو الآتي

فتقدم المصلحة الراجحة على المصلحة : إن علم رجحان إحدى المصلحتین -1 
  .المرجوحة

فإن غلب التساوي، فیصیر : لمصلحتینإن لم یعلم رجحان إحدى ا -2 
الاختلاف في تساوي الدلیلین، فیطلب مرجح خارجي،أو یتساقطان،أو یتخیر 

  .بینھكما 

إذا : العمل بالمصلحة المرجوحة عند تعذر العمل بالمصلحة الراجحة - 3
تعارضت المصلحة الراجحة مع المصلحة المرجوحة ولم یمكن العمل 

لعمل بالمصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول بالراجحة فإن الشرع یجیز ا
إلى الراجحة أو عند مشقة الوصول إلى الراجحة، بدلا من المصلحة 

  .الراجحة

ما یبدل الوضوء بالتیمم، والصیام بالإعتاق، والإطعام بالصیام، : مثالھ 
والعرفان بالاعتقاد في حق العوام، والفاتحة بالأذكار، وجھة السفر في صلاة 

   .50القبلة، وجھة المقاتلة في الجھاد بالقبلةالنافلة ب

 تعارض المفسدتین: الفرع الثاني

   .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھما

تعارض جنس البدعة مع جنس المعصیة، فإن كلیھما مفسدة، : مثالھ
فجنس البدعة أعظم من جنس المعصیة، ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدین، 

المذنب في الشھوة، وھذا كلھ إنما یطرد ویستقیم إذا لم یقترن بأحدھما  وفتنة
  . قرائن وأحوال تنقلھ عن رتبتھ

معصیة كانت أو  -أن المخالفة : ومن الأمثلة على ھذه القرائن والأحوال
تعظم رتبتھا إذا اقترن بھا المداومة والإصرار علیھا أو الاستخفاف  -بدعة ... 
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المجاھرة بھا أو الدعوة إلیھا ویقل خطرھا إذا اقترن بھا  بھا أو استحلالھا أو
  .التستر والاستخفاء أو عدم الإصرار علیھا أو الندم والرجوع عنھا

أن المخالفة في ذاتھا تعظم رتبتھا : ومن الأمثلة على ھذه القرائن أیضًا
بعظم المفسدة، فما كانت مفسدتھ ترجع إلى كلي في الدین فھو أعظم مما كانت 

ما كانت مفسدتھ متعلقة بالدین فإنھ أعظم : فسدتھ ترجع إلى جزئي فیھ، وكذلكم
  .مما كانت مفسدتھ متعلقة بالنفس

والحاصل أن الموازنة بین البدع والمعاصي لا بد فیھا من مراعاة الحال 
والمقام، واعتبار المصالح والمفاسد، والنظر إلى مآلات الأمور؛ فإن التنبیھ 

  .51والمبالغة في تعظیمعلى خطورة البدع 

  تعارض المصلحة والمفسدة: الفرع الثالث

إن علم رجحان المفسدة على المصلحة، فترجح على المصلحة؛ لأن درء 
  .المفاسد أولى من جلب المصالح

  :مثالھ

تعارض مصلحة سب آلھة المشركین مع مفسدة سبھم c تعالى،  - 1
  . فتترك المصلحة لأنھا أقل من المفسدة

على أن سب آلھتھم لما كان یحمى غیظھم : حیان في تفسیره قال أبو
ادْعُ  :ویزید تصلبھم صار منافیا لمراد الله من الدعوة فقد قال لرسول الله 

إلِىَٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُم بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ 
وأصبح  ] 125: النحل[ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلھِِ وَھوَُ أعَْلَمُ بِالْمُھْتدَِینَ  ھوَُ أعَْلمَُ 

ھذا السب متمحضا للمفسدة ولیس مشوبا بمصلحة، ولیس ھذا مثل تغییر المنكر 
إذا خیف إفضاؤه إلى مفسدة، لأن تغییر المنكر مصلحة بالذات وإفضاؤه إلى 

ظار العلماء المجتھدین بحسب المفسدة بالعرض، وذلك مجال تتردد فیھ أن
الموازنة بین المصالح والمفاسد قوة وضعفا وتحققا واحتمالا، وكذلك القول في 

  .52تعارض المصالح والمفاسد كلھا



  خالد تواتي /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    188

تعارض مصلحة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراھیم علیھ السلام مع  - 2
  مفسدة الارتداد عن الدین

سألت : قالت - ضي الله عنھار -فقد ثبت في الصحیحین من حدیث عائشة 
فلم لم یدخلوه في : ، قلت»نعم«: عن الجدر؟ أمن البیت ھو؟ قال رسول الله 
: فما شأن بابھ مرتفعا؟ قال: ، قلت»إن قومك قصرت بھم النفقة«: البیت؟ قال

فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاؤوا، ویمنعوا من شاؤوا؛ ولولا أن قومك حدیث «
لنظرت أن أدخل الجدر في البیت : اف أن تنكر قلوبھمعھدھم في الجاھلیة فأخ
  .53»وأن ألزق بابھ بالأرض

باب ترك بعض الاختیار :وقد بوب البخاري على حدیث عائشة، فقال
  . مخافة أن یقصر فھم بعض الناس عنھ فیقعوا في أشد منھ

ویستفاد منھ ترك المصلحة لأمن الوقوع في : قال الحافظ في الفتح
  .54المفسدة

ویستحب للرجل أن :شیخ الإسلام في معرض ذكر بعض المستحباتقال 
یقصد إلى تألیف القلوب بترك ھذه المستحبات، لأن مصلحة التألیف في الدین 

  .أعظم من مصلحة فعل مثل ھذا

تغییر بناء البیت لما في إبقائھ من تألیف القلوب، وكما  كما ترك النبي 
: في السفر، ثم صلى خلفھ متما، وقال أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة

  .55الخلاف شر

  الموازنة في مقاصد الشریعة: المبحث السادس

  تعریف المقاصد اصطلاحا: المطلب الأول

المعاني والحكم ونحوھا : من تعریفات مقاصد الشریعة الاصطلاحیة أنھا
التي راعاھا الشارع في التشریع عموما وخصوصا من أجل تحقیق مصالح 

  .56العباد
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  :تنقسم بعدة اعتباراتتقاسیم المقاصد : المطلب الثاني

  المقاصد القطعیة والظنیة والوھمیة: الفرع الأول

وھي التي تواترت على إثباتھا طائفة المقاصد القطعیة : الفقرة الأولى
التیسیر، والأمن، وحفظ الأعراض، : عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالھا

  .وصیانة الأموال

وھي التي تقع دون مرتبة القطع، والتي المقاصد الظنیة : نیةالفقرة الثا
  .اختلفت حیالھا الأنظار والآراء

مقصد سد ذریعة إفساد العقل، والذي نأخذ منھ تحریم القلیل من : مثالھا
الخمر، وتحریم النبیذ الذي لا یغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة 

  .57دلالة ظنیة خفیة

المقاصد الوھمیة وھي التي یتخیل أنھا صلاح وخیر؛ إلا : ةالفقرة الثالث
  .58أنھا على غیر ذلك، وقد اصطلح العلماء على تسمیتھا بالمصالح الملغاة

  المقاصد الكلیة والبعضیة: الفرع الثاني

المقاصد الكلیة وھي التي تعود إلى عموم الأمة كافة أو : الفقرة الأولى
حمایة القرآن والسنة من التحریف والتغییر، حفظ النظام، و: أغلبھا، ومثالھا

  .وتنظیم المعاملات، وبث روح التعاون والتسامح، وتقریر القیم والأخلاق

وھي العائدة على بعض الناس بالنفع المقاصد البعضیة : الفقرة الثانیة
  .59الانتفاع بالبیع، والمھر، والأنس بالأولاد: والخیر ومثالھا

  صلیة والتابعةالمقاصد الأ: الفرع الثالث

. وھي التي لیس فیھا حظ للمكلفالمقاصد الأصلیة : الأولىالفقرة 
  .أمور التعبد غالبا :مثالھا
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 :مثالھا. وھي التي فیھا حظ للمكلفالمقاصد التابعة : الفقرة الثانیة
  .60الزواج والبیع

ولایخفى أن المقاصد الشرعیة الثلاثة قد تتعارض فیقدم الأقوى منھا 
 كذلك ما ذكر من التقاسیم فإن فائدتھ عند تعارض الماصد فیما بینھا،فالأقوى، و

  .ویكون باستعمال الموازنة كما سأذكره

  الموازنة بین مقاصد الشریعة المقاصد: المطلب الثالث

ولھ أمثلة كثیرة، أقتصر على بعض النظائر من باب التعارض والترجیح 
  :لآتیةمما محلھ النظر والاجتھاد، وذلك ضمن الفروع ا

أن تتعارض علتان و یكون المقصود من إحدى العلتین من : الفرع الأول
  .المقاصد الضروریة، والمقصود من العلة الأخرى غیر ضروري

فما مقصوده من الحاجات الضروریة أولى، لزیادة مصلحتھ وغلبة الظن 
بھ، ولھذا فإنھ لم تخل شریعة عن مراعاتھ، وبولغ في حفظھ بشرع أبلغ 

  .61اتالعقوب

أن یكون مقصود إحدى العلتین من الحاجات الزائدة ومقصود : الفرع الثاني
  .الأخرى من باب التحسینات والتزیینات

فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى لتعلق الحاجة بھ دون 
  .62مقابلھ

أن یكون مقصود إحدى العلتین من مكملات المصالح : الفرع الثالث
  .رى من أصول الحاجات الزائدةالضروریة، ومقصود الأخ

فما مقصوده من مكملات الضروریات وإن كان تابعا لھا ومقابلھ أصل 
في نفسھ یكون أولى؛ ولھذا أعطي حكم أصلھ حتى شرع في شرب قلیل الخمر 

  .63ما شرع في كثیره
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أن یكون مقصود إحدى العلتین حفظ أصل الدین ومقصود : الفرع الرابع
  .قاصد الضروریة الأخرى ما سواه من الم

فما مقصوده حفظ أصل الدین یكون أولى ؛نظرا إلى مقصوده وثمرتھ من 
نیل السعادة الأبدیة في جوار رب العالمین، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ : والمال وغیره فإنما كان مقصودا من أجلھ على ما قال تعالى
نسَ إلاَِّ لِیَعْبُ    .64] 56: الذاریات[ دُونِ وَالإِْ

  :نتائج البحث

  :من أھم النتائج المتوصل إلیھا

كون مصطلح الموازنات لھ معنى عام عند العلماء المتقدمین؛ حیث یشمل  - 1
المقارنة بین الأدلة مع الترجیح بینھا،كما یطلق بصفة خاصة على المقارنة 

وازنة لھا إطلاق أما عند العلماء المعاصرین فالم .بین الحسنات والسیئات
  .خاص ھو الموازنة بین المصالح والمفاسد

كون مصطلح الموازنة بالمعنى الاصطلاحي المعاصر صحیحا لایمكن  - 2
دفعھ لأنھ صحیح من حیث اللغة ومن حیث الشرع، وقد ذكرت مشروعیتھ 

  .من حیث الأدلة العامة والخاصة

ومن حیث اللفظ  أن الموازنة ورد من حیث المعنى في الكتاب والسنة، - 3
  .والمعنى في كلام العلماء والفقھاء من الصالح

فمن الكونیة . كون الموازنة واردة في سنن الله الكونیة، وسننھ الشرعیة - 4
الموازنة بین الخیر والشر، وفي الرزق، والنعمة والنقمة وغیر : القدریة

 الموازنة بین الطاعة والمعصیة، وبین الحسنات: ومن الشرعیة. ذلك
  .والسیئات

أن الموازنة تكون بین الأدلة الشرعیة من حیث القطع والظن، سواء من  - 5
: فمن حیث الترتیب یقدم. حیث ترتیبھا أو عند تعارض الأدلة فیما بینھا

ومن حیث التعارض فیما بینھا . الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القیاس
  .القطعي من كل دلیل على الظني منھ
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  .زنة تحصل بین المصالح والمفاسد عند التعارضأن الموا - 6

  . حصول الموازنة بین مفاصد الشریعة عند التعارض  - 7

  :أھم التوصیات

إنشاء ورشات جامعیة، وكراسي علمیة لتدریس فقھ الموازنات، ویكون من  - 1
طرف علماء أكفاء متحصلین على الملكة العلمیة قادرین على معالجة ما 

  .معضلاتھا وفق الموازنة الشرعیة یستجد من حوادث وحل

التحسیس بھذا الموضوع من طرف العلماء والأساتذة تألیفا وتدریسا  - 2
وخطابة وعبر مواقع التواصل، من أجل نشر ثقافة علمیة قائمة على المیزان 
الصحیح الشرعي في ترتیب الأدلة، ثم النظر فیھا عند تعارضھا باستعمال 

  .ى أحكام شرعیة لاتخرج عن منھاج النبوة الموازنة الصحیحة للوصول إل

  .والله أعلم، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وسلم

  :الھوامش

                                                        
 .)25/47( التفسیر المنیر لوھبة الزحیلي ، )3/89(إعلام الموقعین لابن القیم   -1
صحیح، صحیح وضعیف سنن الترمذي :، وقال الألباني)2320(رقم ) 4/560( أخرجھ الترمذي -  2

 .)686(رقم ) 2/299(، السلسلة الصحیحة)2320(
 .)77(، مختار الصحاح )6/107(مقاییس اللغة  -  3
 .)11/7152( لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني شمس العلوم ، -  4
 .)413(المغرب للخوارزمي  -  5

  .) 2/1666( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،)237(التعریفات  - 6
  .)147( عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین - 7
  .)11(محمد السوسوة  لموازنات في الشریعة للدكتور عبد المجیدفقھ ا - 8
  .)11/7152(مدارج السالكین،لابن القیم - 9

  .)27/64( التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج للزحیلي - 10
  .)1968/ 13( التفسیر الوسیط للزحیلي  - 11
  .) 5/297(منھاج السنة  - 12
  .تقدم تخریجھ قریبا - 13
صحیح،انظر صحیح وضعیف سنن أبي : ، قال الألباني)2388(رقم) 2/312(أبو داود  خرجھأ - 14

  .)2388(داود رقم
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، قال محققھ  شعیب )3500(رقم) 8/270(،وابن حبان)25509(رقم) 42/327(أحمد  أخرجھ - 15

  .إسناده صحیح على شرطھما : الأرناؤوط
، )3/679(انظر شرح مختصر الروضة، و)240- 4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - 16

  .)8/145(البحر المحیط 
  .أبي مسعود الأنصاري ،من حدیث )673(رقم ) 465/ 1(أخرجھ مسلم  - 17
  .)3/679(شرح مختصر الروضة - 18
  .)4/240(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - 19
  .) 5/5( إعلام الموقعین لابن القیم - 20
  .) 5/5( المصدر نفسھ - 21
  .) 8/89(، وانظر البحر المحیط)5/6( لام الموقعین لابن القیمإع - 22
  .)4684(رقم ) 6/73(أخرجھ البخاري  - 23
  .)179(رقم ) 1/161(أخرجھ مسلم  - 24
  .)2694(رقم ) 4/2072( ،ومسلم)6406(رقم ) 8/86(أخرجھ البخاري  - 25
  .)223(رقم ) 1/203(أخرجھ مسلم  - 26
 صحیح ، صحیح وضعیف سنن أبي داود:، وقال الألباني)4634(رقم ) 4/208(أخرجھ أبوداود  -  27

  .) 4634(رقم 
، وقال )2002(رقم ) 3/430(، والترمذي )4799(رقم ) 4/253(أخرجھ أبوداود  -  28

  .) 4799(رقم  صحیح ، صحیح وضعیف سنن أبي داود:الألباني
  .)6(تقدم تخریجھ ص - 29
  .)2356(رقم ) 4/1829(أخرجھ مسلم  - 30
  .)4/38( صل في الملل والأھواء والنحل لابن حزمالف - 31
  .) 5/297(منھاج السنة  - 32
  ).28(التعریفات  - 33
  .) 9/162(صحیح البخاري  - 34
  .)5/110(منھاج السنة لابن تیمیة  - 35
سعود تحقیق  ھامش الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار للعمراني الیمني الشافعي - 36

  . )735(شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي  وانظر.)3/720( الخلف
  .)4/38( الفصل في الملل والأھواء والنحل لابن حزم - 37
  .)381-380(طریق الھجرتین وباب السعادتین لابن القیم  - 38
مدارج السالكین لابن القیم  ، وانظر)193( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان للسعدي  - 39

)1/401(.  
  ).35(رقم ) 1/63(ومسلم  ،) 9(رقم ) 1/11(إخرجھ البخاري  - 40
  ).1/33( فتح الباري لابن رجب الحنبلي - 41
  ).1/145(، شرح مسلم للنووي ) 4/312(معالم السنن للخطابي  - 42
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  .)8/4120(التحبیر شرح التحریر  - 43

 .)375-374( المستصفى )1(
، المذكرة )676-3/674(، شرح مختصر الروضة )390-2/389(روضة الناظر لابن قدامة  - 45

  .)374(لمحمد الأمین الشنقیطي 
، ومجموع  )2/21، 1/219(، والفقیھ والمتفقھ  للخطیب البغدادي  )81(الرسالة  للشافعي - 46

، وشرح  )66-2/284،1/61(، وإعلام الموقعین لابن القیم  )19/202، 343-11/339(الفتاوى 
  .) 279(،معالم أصول الفقھ للجیزاني )4/600(الكوكب المنیر  

  .)1/42( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 47
  ).1/42( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 48
  ).44-1/42( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 49
  .)1/80( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 50
  .)32( زانيقواعد معرفة البدع محمد بن حسین بن حسن الجی - 51
  .)5/504(لأبي حیان الأندلسي  البحر المحیط في التفسیر - 52
  .)1333(رقم ) 2/973(، ومسلم )1584(رقم ) 2/146( أخرجھ البخاري - 53
  .)1/225(فتح الباري  - 54
لعبد السلام بن برجس ، ضرورة الاھتمام بالسنن النبویة، وانظر )22/407(مجموع الفتاوى  -  55

)93-94(.  
  ).37( صد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیةمقا - 56
  ).43( المقاصد، لابن عاشور - 57
  ).73( نور الدین بن مختار الخادمي علم المقاصد الشرعیة - 58
  ).74( نور الدین بن مختار الخادمي علم المقاصد الشرعیة - 59
  ).75( نور الدین بن مختار الخادمي علم المقاصد الشرعیة - 60
  .)4/274(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   - 61
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  .)4/275(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   - 63
  .)277- 4/275(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   - 64
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  أثر أصول المذھب المالكي في تأصیل فقھ الموازنات

  

  الجزائر –جامعة أدرار  - محمد دباغ الأستاذ الدكتور

  :تمھید

إن ضرورة التجدید في قضایا الفھم والاستنباط تقتضي دوماً الوقوف 
الدقیق على مناھج الأئمة المتقدمین قصد إدراك المعاني التي استعملوھا في 

الوقائع، ومعلوم أن أصول الاستنباط في المذھب المالكي تنزیل النصوص على 
تمثل مجالاً ثریاً لإعمال فقھ الموازنات الذي یعد أحد التجلیات المھمة لإعمال 

  .مقاصد الشریعة في حل كثیر من المعضلات الفقھیة قدیماً وحدیثاً 

  :وسنركز بحث ھذا الموضوع على المحاور الآتیة

 .ا في الاستدلال بوجھ عامّ أصول المذھب المالكي وأثرھ - 1
 .المفھوم والتأصیل: فقھ الموازنات - 2
 .أثر أصول المالكیة في فقھ الموازنات - 3

  .أصول المذھب المالكي وأثرھا في الاستدلال بوجھ عامّ : المبحث الأول

من المعلوم أن الاستدلال لا یقف عند الدلیل النصّي وإنما یتعداه إلى ما 
والتخریج بمختلف أنواعھ ومراتبھ ولذلك كان  یمكن اعتماده من أوجھ القیاس

للمالكیة الحظ الأوفر في أوجھ التخریج نظراً لكثرة الأصول وتنوعھا وتوازنھا 
كما كان لنزعتھم التوسعیة في مجال الأدلة المختلف فیھا أثر في إحداث بعض 
الأصول المركبة من دلیلین وبذلك استطاعوا استیعاب كثیر من القضایا 

وفیما یلي نبیّن أثر ھذه الأصول  .)1(لات عن طریق تنوع ھذه الأصولوالإشكا
  .في الاستدلال بوجھ عامّ 

  .أصول المالكیة وتقسیماتھا: المطلب الأول

  )2(.ذكر الباحثون في أصول المذھب المالكي مناھج عدة لتقسیم أصولھ
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وسنعتمد ھنا رأي ابن أبي كف في منظومتھ لأصول مذھب مالك حیث 
نص الكتاب والسنة وظاھرھما ومفھوما الموافقة : تة عشر أصلاً وھيعدّھا س

والمخالفة في كل منھما ودلالات الاقتصاد والإشارة والإیماء في كل منھما، 
وكذا الإجماع والقیاس وعمل أھل المدینة وقول الصحابي والاستحسان وسد 

  )3(.لافالذرائع والاستصحاب وخبر الواحد والمصلحة المرسلة ومراعاة الخ

  :أما عن تقسیمات أصول المذھب فإنھا تقسم باعتبارین

  .باعتبار الاتفاق والاختلاف: الأول

  )4(.إلى أصول متفق علیھا في الجملة وھي الكتاب والسنة والاجماع والقیاس

  .وھي المصادر التبعیة: وأصول مختلف فیھا

  .باعتبار النقل والاجتھاد: الثاني

المتفق علیھا والمختلف فیھا حیث نجد أن  وھذا التقسیم یشمل الأدلة
ھناك أصول نقلیة كالكتاب والسنة وعمل أھل المدینة ومذھب الصحابي وشرع 

  )5( .وأصول اجتھادیة كالقیاس والاستحسان وسد الذرائع. من قبلنا

  :ویستخلص عند النظر في أصول كل مذھب عدة أمور منھا

الجملة ولذلك وجدنا اختلاف  أن الاتفاق على الأخذ بالأدلة ھو اتفاق غب - 1
بین العلماء في الأخذ بتفاصیل دلالة الأدلة ولو كانت متفقا علیھا، 

 )6(.كالاختلاف في مسائل النسخ وخبر الآحاد
إن ھذه الأصول بمختلف أنواعھا مستدل علیھا بأدلة نقلیة وعقلیة، كما أنھا  - 2

  )7(.مستقرأة من تصرفات المجتھدین وتخریجاتھم منذ عصر الرسالة
إن توسع المالكیة في الأدلة المختلفة فیھا أكسب المذھب مرونة وحیویة  - 3

وقدرة على استیعاب مختلف المشكلات عبر الزمان والمكان یقول الشیخ 
وإن نوع الأصول التي یزید بھا المذھب المالكي على غیره «أبو زھرة 

وأقرب  ومسلكھ في الأصول التي اتفق فیھا مع غیره یجعلانھ أكثر مرونة
  )8(.»حیویة
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  خصائص أصول المالكیة وأثرھا في الاستدلال: المطلب الثاني

إن التركیز على خصائص مذھب معین یبیّن ما وافق فیھ سائر المذاھب وما 
انفرد بھ من ممیزات في مجال الاستنباط، وھذا الأمر یسھم في تعمیق الملكة 

ختلف الاجتھادات، وسنبین الاستنباطیة للدارس عن طریق إدراك الفروق بین م
  : الخصائص الأصولیة للمذھب المالكي فیما یلي

 .اعتماد مذھب المتكلمین في تقعید القواعد والاستنباط جریا  على مقتضاھا - 1

وقد تجلىّ التكامل والجمع بین الأصول النقلیة  .)9(تكامل الأصول وتوازنھا - 2
تنباطي في الجمع بین والاجتھادیة، كما تجلّى التوازن في الفكر الاس

  .الاستحسان وسد الذرائع مثلاً 

 .التوسع في مجالات الاستنباط - 3

حیث اعتمد المالكیة إلى جانب الاستنباط من النصوص وفق القواعد 
أوجھاً أخرى من الاستنباط كالتخریج والاعتناء بالفروق  -عتمدوا- الأصولیة، 

  )10( .والنظائر وكذا مختلف أوجھ التوجیھ والتعلیل

 :وبیان ذلك فیما یلي: الأبعاد الاستنباطیة لإعمال الأدلة المختلف فیھا - 1
أھمیة الأخذ بعمل أھل المدینة في ضبط الناسخ والمنسوخ قال الإمام  -أ

لما أخذ مالك ما علیھ الناس وطرح ما سواه انضبط لھ الناسخ «الشاطبي 
 )11(.»والمنسوخ على یسر

الأخذ بالعرف قال الإمام ابن القیم عن واقعیة المذھب المالكي من خلال  -ب
وھذا محض الفقھ، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على «ذلك 

اختلاف عرفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوالھم فقد 
ضل وأضل، وكانت جنایتھ على الدین أعظم من جنایة من طبب الناس كلھم 

ھم وأزمتھم وطبائعھم بما في كتاب من كتب على اختلاف بلادھم وعوائد
 )12(.»الطب على أبدانھم

حیث أسھم الأخذ بھذا : مرونة المذھب عن طریق أخذه بمراعاة الخلاف -ج
 )13(.الأصل في حل كثیر من القضایا الشائكة والمستعصیة
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   .فقھ الموازنات المفھوم والتأصیل: المبحث الثاني

  .تمعنى فقھ الموازنا: المطلب الأول

الموازنة في اللغة من الوزن وھي مفاعلة تعني  :التعریف اللغوي
ووازنت بین الشیئین موازنة ووزانا وھذا «المقارنة بین شیئین قال ابن منظور 

وأنبتنا فیھا وقولھ عز وجل .... یوازن ھذا إذا كان على زنتھ أو كان محاذیھ
لا یجاوز ما  جرى على وزن قدر الله ، )19: الحجر( من كل شيء موزن

  )14(.»قدره الله علیھ

والموازنة العادلة الصحیحة تحقق القسط المفضي إلى الرضا قال 
ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئاً وإن كان : تعالى

  .)47: الأنبیاء( مثقال حبة من خردل أتینا بھا وكفى بنا حاسبین

  :التعریف الإصطلاحي

لإضافي لفقھ الموازنات أن المقصود بھ فھم كیفیات یظھر من التركیب ا
  .الترجیح بین القضایا المتعارضة

یراد بعبارة الموازنات النظر في مجموع « :یقول الدكتور الخادمي
الأدلة والنصوص والمعاني والعلل والمقاصد والإجماعات ( :المعطیات الشرعیة

والمناسب منھا بحسب مراد والتنسیق بینھا واختیار الراجح ...) وآثار الأسلاف
  )15(.»الشرع ومقاصده وتوجیھھ وھدیھ

وقد أشار العز بن عبد السلام رحمھ الله إلى معنى المصطلح بقولھ 
إذا تعارضت المصلحتان وتعذر : قاعدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد«

جمعھما فإن علم رجحان إحداھما قدمت وإن لم یعلم رجحان فإن غلب التساوي 
د یظھر لبعض العلماء رجحان أحدھما فیقدمھا ویظن آخر رجحان مقابلھا فق

فنقدمھ فإن صوبنا المجتھدین فقد حصل لكل واحد منھما مصلحة لم یحصلھا 
الآخر، وإن حصرنا الصواب في أحدھما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة 

في مصیب والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنھ إذ بذل جھده 
  )16(.»اجتھاده وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة
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مجموعة الأسس والمعاییر التي «وعرّفّھ عبد المجید السوسوة بأنھ 
المتعارضة مع  تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة أو المفاسد

المصالح لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا وأي المفسدتین 
–أعظم خطراً فیقدم درؤھا كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة 

  )17(.»لیحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده -عند تعارضھما

فقھ الموازنات ھو فقھ «: يویمكننا الآن أن نستخلص التعریف الآت
یعنى بالترجیح بین المصالح والمفاسد عند تعارضھما أو تعارض أي منھما مع 
جنسھ عند التزاحم لیعرف ماذا یقدم جلباً أو درءا من أجل تحقیق المقصد 

  »الشرعي المناسب

أما الإطار الموضوعي لفقھ الموازنات فھو الاجتھاد المقاصدي حیث إنھ یعد -
ھ إلى جانب فقھ الأولویات، ومراعاة مآلات الأفعال ومسالك أحد مسالك

   .)18(أخرى

  :مجالات فقھ الموازنات

اتضح من التعریف أن مجالات فقھ الموازنات ھي تعارض المصالح  
وأمر الموازنة یلاحظ بقوة في «والمفاسد وما یتبعھا من متعلقات قال الخادمي 

المصالح والمفاسد الشرعیة وفیما قواعد المقاصد ومعطیاتھا أي أنھ یطبق في 
یتعلق بھما من وسائل ومتعلقات وحیثیات سواء عند التأسیس والابتداء والتقریر 

  )19(.»المصلحي أو عند التعرض والتضارب وتعذر الجمع

  .تأصیل فقھ الموازنات: المطلب الثاني

إن فقھ الموازنات مؤصل بنصوص الكتاب والسنة، وقد بین العلماء 
 .الترجیح بین المصالح :)20 (أدلة مشروعیتھ بأنواعھ المختلفة وھينماذج من 

  .الترجیح بین المصالح والمفاسد .الترجیح بین المفاسد

  .وسنقتصر على نموذجین للتأصیل أحدھما من الكتاب والآخر من السنة

وأما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر : من الكتاب قولھ تعالى  - 1
 .)78: الكھف( وكان وراءھم ملك یأخذ كل سفینة غصباً  فأردت أن أعیبھا



  محمد دباغ/ د.أ 
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فالخضر علیھ السلام فضل مفسدة خرق السفینة على مفسدة أخذ الملك الظالم 
  )21( .لھا

قام أعرابي : من السنة ما رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ قال  - 2
ى دعوه وأریقوا عل«: فبال في المسجد فقام إلیھ الناس لیقعوا بھ فقال النبي 

وفیھ ترجیح  .)22(»بولھ ذنوباً من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین
  )23(.مفسدة البول في المسجد على مفسدة ترویع الأعرابي

  .أثر أصول المالكیة في فقھ الموازنات: المبحث الثالث

  .الترجیح المقاصدي عند المالكیة بوجھ عام: المطلب الأول

ھا متضمنة لمصالح شرعیة مراعیة لما كانت النصوص الشرعیة كل
لدرء المفاسد كان الترجیح المقاصدي بذلك مبنیاً على مراعاة جلب المصالح 

  .ودرء المفاسد، والترجیح بینھا عند التعارض

وإذا كانت أصول المذھب المالكي كثیرة ومتنوعة فإنھا دون شك 
وبیان ذلك ستؤثر في الترجیح المقاصدي عموماً وفي فقھ الموازنات خصوصاً 

  :فیما یلي

قاعدة التعبد والتعلیل التي بنى علیھا المالكیة أساس الترجیح في كثیر من  -
 )24( .الفروع

أھمیة اعتبار العرف وجریان العمل في درء النزاع في كثیر من القضایا  -
 )25( .المحتملة الخلاف

ھب لمراعاة الخلاف علاقة وطیدة بفقھ الموازنات لما فیھ من تكامل بین المذا -
 )26(.من جھة ولما لھ من ثمرات فقھیة في القضایا الخلافیة من جھة أخرى

إن قاعدة سد الذرائع لھا تجلیات واضحة في مجال فقھ الموازنات، لما  -
 .)27( تتضمنھ من حسم مادة الفساد بما یحقق الترجیح بین المفاسد

  .نماذج تطبیقیة من فقھ المالكیة: المطلب الثاني

المال على جلب الماء للوضوء والانتقال إلى التیمم كما  تقدیم مصلحة حفظ - 1
  :یقول الناظم
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  وإن على نفس ومال خافا                 

  )28( .أو ثمن الماء نما اجحافا                   

كراھة صیام ستة أیام من شوال قصد درء بدعة اعتقادھا جزءاً من  - 2
 .وھو مبنى على سد الذرائع ،)29(رمضان

كبر الصوت في الأذان متردد بین إظھار الشعیرة وإدعاء استعمال م - 3
ازعاج الصبیان والمرضى فإعمالاً لفقھ الموازنات بتقدیم المصلحة العامة 
وھي إظھار الشعیرة على المصلحة الخاصة وھي الإزعاج المزعوم یكون 
تطبیق فقھ الموازنات ظاھر البیان مع أنھ یمكن أن یلاحظ أن القرآن 

منھ الأذان لا یزعج مریضاً ولا صبیاً بل یزیدھما راحة والذكر الذي 
 )30( .واطمئناناً 

  :الخاتمة

إن الاجتھاد المقاصدي مبني على أسس وقواعد تكفل انضباطھ كسائر 
مباحث المقاصد من أجل تحقیق استنباط شامل من النصوص وفق منھج 

  .یستجیب لمقتضیات تطور الأحداث عبر الزمان والمكان

یاق جاء فقھ الموازنات باعتباره أحد أسس الاجتھاد وفي ھذا الس
المقاصدي وكان لأصول المذھب المالكي حضور بارز في تأصیلھ عن طریق 
الأصول المعتمدة وكذا سائر الاجتھادات والتخریجات الفقھیة ومن نتائج بحث 

  :الموضوع ما یلي

تفعیل مباحث إسھام الاجتھاد المالكي كغیره من اجتھادات الأئمة الإعلام في  -
 .المقاصد

 .أھمیة فقھ الموازنات في حل الإشكالات الاجتھادیة المعاصرة -
 .ضرورة مزید الاھتمام بالاجتھاد المقاصدي تأصیلاً وتفعیلاً  -

 

  

  



  محمد دباغ/ د.أ 
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  :الھوامش
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  تحكیم فقھ الموازنات في القضایا المعاصرة

  

   محمد محمد على بعیو الدكتور                                               

  الجامعة الأسمریة الإسلامیة  -  كلیة الشریعة والقانون

  ـ لیبیا ـ                               

  :الملـخص

لام على المبعوث رحمةً للعالمین، الحمد * ربّ العالمین، والصلاة والس
  ..وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدّین؛ أمّا بعد 

فلا جرم أنّ نوازل الحیاة ومستجدات الوقائع في مخاض مطرد متلاحق، 
وھو مما یستدعي بحقٍّ إلى الناّظر ببصائر الدّین والفتوى الرشیدة بین الواجب 

لمصالح والمفاسد في مورد التزاحم أو التعارض، والواقع لعقد الموازنة بین ا
وأنّ تغلیب المصلحة على أختھا والمفسدة على نظیرتھا القائمُ على فقھ الموازنة 
لا یستقیم إلا بمیزان مقاصد الشرع حفظا وتحصیلا؛ لیتمّ بذلك تنزیل المراد 

  . الشرعيّ على محلّھ، وتحقیق الحكم باستیفاء مآلھ

: الموازنات في القضایا المعاصرة من حیث كونھُ ویتجلّى أھمیّة فقھ
مفھومَ الجزئیات بالكلیات، واستصحاب أفراد الأدلةّ بالمقاصد، وحفظَ المساق 
الحكميّ عن إھداره، ومأمنَ الناس من الاغترار بالرأي الشاذ، وجلبَ خیر 

  .الخیرین ودرءَ شرّ الشرین على مسلكٍ اجتھاديٍّ راشد

 ـ تعالى ـ علینا أن جعل لنا ھذا الدّین قائمًا على إنَّ من إتمام نعمة الله
مصالح العباد؛ فما من خیر إلا ودعنا إلیھ ورغبنا فیھ، ومن من شرٍّ إلا وحذرنا 
ورھبنا منھ، وإنّ من إكمال ھذا الدین أن جعل الشرع لنا أماراتٍ تضمنّ قواعد 

ي تكفل لھ ـ تلك وموازین یتحرّاھا المجتھد في بذل الوسع لنیل حكمٍ شرعيّ؛ك



  الدكتور محمد محمد على بعیو
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القواعد والموازین ـ  ضبط الموازنة بین المصالح والمفاسد في مورد التزاحم 
  . أو التعارض

ولما كان مجال الموازنة یكاد ینحصر في مسائل ووقائع لا نصّ فیھا، في 
مجالات واسعة شتّى؛ كمجال المعاملات والمجال السیاسي والمجال الاقتصادي 

  : ني جواباً لجملة من الأسئلةوغیر ذلك؛ انقدح في ذھ

 ما ماھیة فقھ الموازنة ومفھوم القضایا المعاصرة في التشریع الإسلامي؟ -
كیف یتمّ ضبط الموازنة في عملیة الاجتھاد للظفر بالحكم الرشید على الواقع  -

 المعیش؟ 
 ما السبل التي تعین الموازن على الكشف عن مراد الشرع للوقائع المستجدّة؟ -
ف یتحقّق الترجیح بین المصالح والمفاسد إذا اجتمعت في مورد التزاحم أو كی -

  التعارض ؟

  :فجاءت ھذه الدراسة في أربعة مباحث وخاتمة

  .تحدید مفھوم فقھ الموازنات ومصطلح القضایا المعاصرة: المبحث الأول

  .الموازنة والاجتھاد: المبحث الثاني

  .الموازنة واعتبار المآل: المبحث الثالث

  .الموازنة والترجیح: المبحث الرابع

  .وفیھا أھم النتائج وبعض التوصیات: الخاتمة

وقد نھجت في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي الاستقرائي یقوم على قواعد 
البحث العلميّ في ترتیب المادة العلمیة، وتوثیق النقول من مظانھّا، وتخریج 

یحین؛ والله أسأل أن یتقبلّ منّي الأحادیث وبیان حكمھا إن كانت في غیر الصح
ھذا العمل، وأن یجعلھ خالصًا لوجھھ الكریم، ولا حول ولا قوّة إلا با� العلي 

  .العظیم

  
  



  تحكیم فقھ الموازنات في القضایا المعاصرة                                                                              
  

 

 205                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

 تحدید مفھوم فقھ الموازنات ومصطلح القضایا المعاصرة: المبحث الأول
یطلق ویراد بھ العلم بالشيء والفھم لھ، : الفقھ في اللغة :مفھوم الفقھ

الفقھ على علم الدّین لسیادتھ وشرفھ، وفضلھ على سائر أنواع  وغلب اسم
  .)1(العلم

والفقھ اصطلاحا عرّف بتعاریف تكاد تكون متقاربة فیما بینھا؛ فعرّف 
  :بأنّھ

 .)2(العلمُ بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیّة -
 .)3(بالنظر والاستدلالالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعیة الفروعیّة  -
 .)4(العلم بالأحكام الشرعیّة العملیة بالاستدلال -
العلمُ بالأحكام الشرعیةّ العملیةّ والمستدَلُ على أعیانھا بحیث لا یعلم كونھا من  -

 .)5(الدّین ضرورة
الإصابةُ والوقوف على المعنى الحقیقي الذي یتعلّق بھ الحكم، وھو علم  -

  .)6(تھاد ومحتاج إلى النظر والتأملمستنبط بالرأي والاج
وازن بین : الموازنات في اللغة جمع موازنة، ویقال :مفھوم الموازنات

  .)7(شیئین موازنة إذا كان على زنتھ أو كان یحاذیھ ویساویھ
نشاطٌ ذھنيٌّ یقومُ بھ المجتھد لإدراك أوجھ القوّة والضعف : واصطلاحًا

  .)8(عند التزاحم أو التعارض

ھو الأخذ بمجموعة القواعد والأسس والمعاییر  :ھ الموازناتمفھوم فق
التي تضبط عملیة الجمع والترجیح بین المصالح المتعارضة، والمفاسد 
المتنافرة، وكذلك المصالح والمفاسد المتقابلة؛ لیتبیّن أیھما أرجح فیقدم على 

  .)9(غیره

الشارع ـ عند  وقد عبرّ الفقھاء الأقدمون عن فقھ الموازنة في إدراك مراد
المقارنة للجمع أو الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة وتبیان أیھما 

  :أرجح فیقدّم على غیرّه ـ بإطلاقات منھا

والورع ترجیح «: ومنھ قول الإمام ابن تیمیة ـ رحمھ الله ـ: الترّجیح والدّفع -
 .)10(»خیر الخیرین بتفویت أدناھما ودفع شر الشرین وإن حصل أدناھما
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لا یسما في ھذه الأزمان المتأخرة التي غلب فیھا ... «: وقال ـ رحمھ الله ـ
خلط الأعمال الصّالحة بالسیئة في جمیع الأصناف؛ لنرجّح عند الازدحام 

 .)11(»والتّمانع خیرَ الخیرین، وندفع عند الاجتماع شرَّ الشرین 
ریعة مبناھا على فإنّ الشّ ... «: ومنھ قولھ ـ أیضا ـ: والدّفع التّقدیم -

تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا بحسب الإمكان، ومعرفة 
خیر الخیرین وشرّ الشرین حتّى یقدم عند التزاحم خیر الخیرین ویدفع شر 

 .)12(»الشرین 
... « : ومنھ قول الإمام ابن عبد السلام ـ رحمھ الله ـ: التّقدیم والدرء -

صالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد وأنّ تقدیم أرجح الم
فأفسدھا محمود حسن، وأنّ تقدیم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة 
محمود حسن، وأنّ درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود 

 .)13(»حسن
فالمصالح ... « : ومنھ قول الإمام الشاطبيّ ـ رحمھ الله ـ: الغلبة -
د الراجعة إلى الدنیا إنما تفھم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب والمفاس

جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا، وإذا غلبت الجھة الأخرى فھي 
 .)14(»المفسدة المفھومة عرفا 

ومن الأھمیّة بمكان أن یكون فقھ الموازنات فقھاً جارٍ بمقتضى الشّرع 
طرّفین بقسطٍ لا میل فیھ،الدّاخلُ تحت كسب على الطرّیق الوسط، الآخذُ من ال

العبد من غیر مشقة علیھ ولا انحلال؛ جارٍ على موازنة تقتضى أن یكون جمیع 
  .)15(المكلفین غایة في الاعتدال

 :مسائل فقھ الموازنات

قد كفى الشرع الحكیم المكلفّ مؤونة الموازنة بین المصالح والمفاسد في 
ما أمرَ بھ فھو إمّا مصلحةٌ خالصة محضة، وإما الأقوال والأفعال بالنّصّ؛ ف

مصلحة راجحة غالبة، وما نھى عنھ فھو إمّا مفسدة خالصة محضة، وإمّا مفسدة 
، فممّا دلّ على الموازنة بالنصّ صراحة؛ قول الله تعالى في )16(راجحة غالبة

یھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قلُْ فِ : شأن الخمر والمیسر
  .))17 لِلنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا
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أن مصالح الخمر والمیسر المتمثّلة في المنافع الدنیویة لا : وجھ الدلالة
  .)18(توازي المضرة والمفسدة الراجحة؛ لتعقلھا بالعقل والدین

ث فاطمة بنت قیس لما جاءت ومما دلّ على الموازنة بالنصّ دلالة؛ حدی
: ـ ـ تستشیره في خطبة معاویة وأبي جھم لھا، فقال لھا النبيّ ـ  إلى النبي ـ 

ا أبو جَھْمٍ فلا یضََعُ عَصَاهُ عن عَاتِقِھِ،" ا مُعَاوِیَةُ  أمََّ فَصُعْلوُكٌ لاَ مَالَ لھ؛ وَأمََّ
لغیبة لمصلحة فالحدیث قد دلّ على جواز ا ؛)19("أنكحي أسَُامَةَ بن زَیْدٍ 

على أن یقتصر النّاصح على ذكر الوصف المخلّ بتلك المصلحة،  )20(راجحة
فلا یتعاداه إلى عیب آخر، أو التي یعتقد النّاصح أن المنصوح شرع فیھا 

  .)21(فینصحھ وإن لم یستشیره

وعند استقراء أدلة تأصیل فقھ الموازنات نجد أنّ عملیة الموازنة قد 
  :طبّقت على حالات ثلاث

موازنة المكلّفلصالح النفس في أصناف الحلال، وبین  :الحالة الأولى
i وھو ما نبّھ إلیھ حدیث عائشة ـ رضي الله عنھا ـ : غضبة للنفس وغضبة

بین أمَْرَیْنِ قط إلا أخذ أیَْسَرَھمَُا ما لم یكن  ـ ما خُیِّرَ رسول الله ـ : حیث قالت
ـ لنِفَْسِھِ في شَيْءٍ  لناس منھ،وما انْتَقَمَ رسول الله ـ إثمًا، فإن كان إثِْمًا كان أبَْعَدَ ا

 َّiِ فیَنَْتَقِمُ بھا ِ   .)22(قط إلا أن تنُْتَھكََ حُرُمَة اللهَّ

ومنھ قصّة : موازنة المجتھد في القضایا النازلة بالأفراد: الحالة الثانیة
دَعُوهُ "ـ  الأعرابي الذي بال في المسجد فتناولھ الناّس؛ فقال لھم النبي ـ 

رِینَ ولم  وَھَرِیقوُا على بوَْلھِِ سَجْلاً من مَاءٍ، أو ذَنوُبًا من مَاءٍ؛ فإَنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیَسِّ
رِینَ  ـ الصحابة بالكف عنھ؛ للمصلحة  ، فقد أمر النبي ـ )23("تبُْعَثوُا مُعَسِّ

الراجحة، وھو دفع أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما، وتحصیل أعظم 
  .)24(مصلحتین بترك أیسرھماال

ومنھ : موازنة الإمام والمجتھد في القضایا النازلة بالأمة :الحالة الثالثة
قَالَ یاَ ابنَْ أمَُّ لاَ تَأخُْذْ بِلحِْیتَيِ وَلاَ برَِأسِْي ۖ إنِِّي خَشِیتُ أنَ تَقوُلَ : قولھ تعالى

قْتَ بیَْنَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قوَْ  ـ اجتھد في سیاسة  ؛ فھارون ـ ))25ليِفرََّ
الأمة؛ إذ تعارضت عنده مصلحتان، مصلحةُ حفظ العقیدة، ومصلحة حفظ 
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الجامعة من الھرج، فرجّح الثانیة؛ لأنھ رآھا أدوم، فإن مصلحة حفظ العقیدة 
  .)26(یستدرك فواتھا الوقتي برجوع موسى

 عَھْدٍ بِجَاھِلیَِّةٍ؛قوَْمَكِ حَدِیثُ لَوْلاَ أنََّ ! یا عَائشَِةُ ": لعائشة ومنھ قولھ 
لأَمََرْتُ باِلْبَیْتِ فَھدُِمَ فأَدَْخَلْتُ فیھ ما أخُْرِجَ منھ، وَألَْزَقْتھُُ باِلأْرَْضِ، وَجَعَلْتُ لھ 

یًّا وَباَبًا غَرْبِیًّا، فَبَلَغْتُ بِھِ أسََاسَ إبراھیم: باَبیَْنِ  )27("بَاباً شَرْقِ
ففي الحدیث دلالة  ؛

اجتناب ولي الأمر ما یتسرع الناس إلى إنكاره، وما یخشى منھ تولّد على 
الضرر علیھم في دین أو دنیا؛ فإن دفع ھذه المفسدة أولى من جلب 

، وبذلك ناشد الإمام مالك ـ رحمھ الله ـ الخلیفة المنصور ترك بناء )28(المصلحة
أن لا تجعل ! المؤمنینناشدتك الله یا أمیر «: الكعبة لما أراد أن یعید بناءھا بقولھ

ھذا البیت ملعبة للملوك، لا یشاء أحدٌ منھم إلاّ نقض البیت وبناه؛ فتذھب ھیبتھ 
  .)29(»من صدور الناس

وأما عن الوقائع والمستجدات فلا نجد من الشرع نصّا صریحة أو دلالة 
یدل على وجھ الموازنة بین المصالح والمفاسد عند التزاحم والتعارض؛لذا كان 

ل فیھا مجالا واسعا لاختلاف أنظار المجتھدین، وفي ھذا الصدد؛ یقول ابن المجا
وھذا باب التعارض ـ بین المصالح والمفاسد ـ باب واسعٌ «: تیمیة ـ رحمھ الله ـ

ا لاسیما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فیھا آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن  جدًّ
النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك ھذه المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد 

من أسباب الفتنة بین الأمة؛ فإنھ إذا اختلطت الحسنات بالسیئات وقع الاشتباه 
والتلازم، فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات فیرجحون ھذا الجانب وإن تضمّن 
سیئاتٍ عظیمة، وأقوام قد ینظرون إلى السیئات فیرجّحون الجانب الآخر وإن 

عظیمة، والمتوسطون الذین ینظرون الأمرین قد لا یتبین لھم أو ترك حسنات 
لأكثرھم مقدار المنفعة والمضرّة، أو یتبین لھم فلا یجدون من یعینھم ـ على ـ 

  .)30(»العمل بالحسنات وترك السیئات؛ لكون الأھواء قارنت الآراء
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  :مفھوم مصطلح القضایا المعاصرة

، )31(كم، والمسألة المتنازع فیھاجمع قضیة، وتطلق على الح: القضایا
الحادثة الجدیدة التي : ، والمراد بھا)32(وھي بمعنى المستجدات عند المعاصرین

  .)33(تحتاج إلى حكم شرعي
: وقد استعمل الفقھاء ألفاظًا ترادف مصطلح القضایا، وھي مصطلح

الحوادث، والوقائع، والمستجدات، والنوازل، وأطلقوا ألفاظا ذات صلة 
المسائل، والفتاوى؛ فإن كلا من المسائل والفتاوى : ا، وھي مصطلحبالقضای

تصدق على الوقائع القدیمة والجدیدة والمفترضة، بینما القضایا لا تصدق إلا 
  . )34(على الوقائع الجدیدة

فمأخوذة من العصر، وھو الزمن : أما مفھوم مصطلح المعاصرة
صر الأمویین، أو أو المنسوب لدولة كع المنسوب لشخص كعصر النبي 

المنسوب لتطورات طبیعیة أو اجتماعیة؛ كعصر الذرة أو عصر الكومبیوتر، أو 
المنسوب إلى الوقت الحاضر؛ كالعصر الحدیث، والمراد بھ ھنا  في ھذا 

الوقت الحاضر أو العصر الحدیث؛ فقد ظھرت فیھ كثیر من القضایا : البحث
  . )35(الجدیدة، وھي تحتاج إلى حكم شرعيّ 

  الموازنة والاجتھاد: بحث الثانيالم

البحث عن المصالح والمفاسد والعلم بالدلائل والأسس التي تضبط نظر 
الترّجیح بین المصالح والمفاسد في ذاتھا أو مع بعضھا عند التعارض أو 

؛ لأنّ تنزیلَ الأحكام على الوقائع )36(التزاحم إنّما ھو من وظیفة المجتھد
، وإنما ینتفي الخطأ )37(وجوه الفقھ وأكثرھا للغلط والقضایا المستجدّة من أدقِّ 

متى صدر الاجتھاد من أھلھ، وتمَّ في نفسھ ووضع في محلّھ ولم یقع مخالفا 
؛ فالاجتھاد طریق لمعرفة حكم الله تعالى في كلّ حادثة، فلو لم )38(لدلیل قاطع

وتخمیناً،  یبقَ مجتھد؛ لتعطلّت أحكام الله، فإنّ غیر المجتھد إنّما یقول حرزًا
  .)39(وذلك لیس بطریق الشرع
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ولما كانت الوقائع المتجدّدة في الوجود لا تنحصر ولا یصحّ دخولھا 
؛ احتیج إلى بذلِ جَھد المجتھد واستفراغِ وُسعھ من )40(تحت الأدلّة المنحصرة

  .تطبیقٍ متوازن لفھم واقعھ والتفقھ فیھ على فھمھ للواجب في ذلك الواقع

والمفاسد للنوازل بمیزان الشرع وضبطھ؛ یتحتمّ  ولكي توزن المصالح
  :على الفقیھ الموازن المعاییر التالیة

لإدراك عقل المعاني في النازلة وإثبات فھم الواقع  :معیار تكییف النازلة
  :المستجد والتطبیق على الأدلة؛ على المجتھد أن یقوم بما یلي

ائھا في حالتي التزاحم التثبت من المصالح والمفاسد على النازلة عند خف -
والتعارض؛ لیتمكّن فیما بعد من تحقیق المناط المناسب واعتباره، ومن ھذا 

كُتب  التطبیق؛ ما حكاه الإمام ابن القاسم ـ رحمھ الله ـ  أنّ عمر بن الخطاب 
؛ فكتب إلیھ عمر )41(إلیھ في رجلٍ أحدث غرفة على جاره، وفتح علیھا كُوىً 

 :تلك الكُوى ویقوم علیھ رجلٌ؛ فإن كان ینظر إلى ما  أن یوُضع سریرٌ وراء
 .)42(في دار الرجل مُنع من ذلك، وإلا لم یمنع

استشارة أھل العلم والصّلاح وأھل الخبرة في الواقعة لإدراك الصواب  -
  . )43(»والمرجع في كل شيء إلى الصّالحین من أھل الخبرة بھ«فیھا، 

أنِ اقض بما استبان : (خطابقال لي عمر بن ال: عن شریح القاضي قال
فاقض بما  ، فإن لم تعلم كلّ أقضیة رسول الله لك من قضاء رسول الله 

استبان لك من أئمة المھتدین، فإن لم تعلم كلّ ما قضت بھ أئمة المھتدین؛ فاجتھد 
  .)44()رأیك واستشر أھل العلم والصّلاح

قیق لفھم الواقع، وألا مراعاة الأخذ في قوّة التّجربة والتّطور العلمي الدّ  -
ـإنّ التّجربة أقوى في تحصیل المطلوب من «یتّكل بالجمود على المنقول؛ فـ

 .)45(»المعرفة الكثیرة 
 .)46(ما لیس لھ حدٌّ شرعا ولا لغة یرجع في معرفتھ إلى العرف -
مراعاة أحوال الأشخاص ونیاتھم؛ فالأحادیث التي وردت في أنواع من  -

 ا أفضل الأعمال لیست متعارضة، وإنما تدلّ على أنّ النبيّ أعمالِ البرِّ بأنھّ
 .)47(یجیبُ كلّ مخاطبٍ بما ھو ألیقُ بھ، وھو بھ أقوم، وإلیھ أرغب، ونفعھ فیھ أكثر
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ومعرفة حال كل شخص وبیان الأفضل لھ لا یمكن ذكره في كتاب؛ بل « 
 عبد إلا صنع لا بد من ھدایة یھدي الله بھا عبده إلى ما ھو أصلح وما صدق الله

  .)48(»لھ
اعتبار تقدیر المصالح الخالصة أو الراجحة والمفاسد الخالصة أو  -

، وھذا المیزان )49(الراجحة یعرف بالتقریب والتغلیب الموزون بمیزان الشریعة
یمتلكھ الفقیھ الموازن بالاستنباط المعاني وإنعام التفكیر فیھا، لا بكثرة الكتب 

  .  )50(والروایة
تحصیل المصالح الخالصة أو الراجحة ودرء  :حكم النازلة معیار ضبط

المفاسد الخالصة أو الراجحة ثابت بالشرع، ویستحیل وجودھا في 
، وأنّ ھذا النّظر كلّھ أساسُھ كون المصالح مشروعة والمفاسد )51(النقیضین

، وأنّ إتباع )52(ممنوعة؛ لإقامة ھذه الحیاة، لا لنیل الشّھوات وإتباع الأھواء
  .)53(صالح مبنيٌّ على ضوابط الشرع ومراسمھالم

ولتوصّل المجتھد الموازن بمعرفة واقعھ إلى معرفة حكم الشرع فیھ 
  :الأمورُ الآتیة

التجرّدُ عن الاتصافِ بالمؤثرات السلبیّة، كالتعصّب وإتباع الھوى،  -
عن  الانفكاك« والانقیادُ بموضوعیّة لإتباع الحقّ؛ فإن مَسلَك الاجتھاد یتطلبُّ 

داعیةِ العناد، وضراوة الاعتیاد، وحلاوة المألوفِ من الاعتقاد؛ فالضراوة 
بالعادة مَخِیلَة البلادة، والشّغفُ بالعنادِ مجلبة الفساد، والجمود على تقلیدِ الاعتقاد 

؛ لذلك على الموازن الفقیھ أن یزن أحد المحذورین بالآخر، )54(»مدفعة الرّشاد
أختھا، ویرجّح بمیزان الدّین، لا بموجب الھوى ویغلبّ أعلى المصالح على 

 .)55(والطبع

حكى الإمام الباجي عمن یثق بھ أنّھ وقعت لھ واقعة، فأفتى فیھا وھو 
! غائب جماعة من فقھاء المالكیة من أھل الصلاح بما یضرّه، فلمّا عاد سألھم

 !.)56(ما علمنا أنھا لك، وأفتوه بالروایة الأخرى التي توافق قصده: فقالوا

فأحكام الإلھ مضبوطة «تحققّ الأسباب والشروط وانعدام الموانع؛  -
أحكامٌ تحدثُ  ، و� )57(»بالحِكم، محالةٌ على الأسباب والشّرائط التي شرعھا
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، والأحكام تدور مع )58(عن حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصّدر الأول
ل لا تكون فیھ المصلحة، مصالح العباد الشرعیة؛ فحیثما دار؛ فیمنع الحكم في حا

 .)59(فإذا كان فیھ مصلحة جاز

الإلمام بمقاصد الشریعة والإحاطة بأسرارھا، وفھمھا على كمالھا؛  -
ومن تتبّع مقاصد الشّرع «، )60(لیتمكّن الفقیھ من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا

في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ 
أن ھذه المصلحةَ لا یجوز إھمالُھا، وأن ھذه المفسدةَ لا یجوز قربانُھا، وإن لم ب

یكن فیھا نصٌّ ولا إجماعٌ ولا قیاسٌ خاصّ؛ فإن فھمَ نفسِ الشرع یوجبُ 
؛ ومن لم )62(، ومن لم یتفقّھ في مقاصد الشریعة فھمھا على غیر وجھھا)61(»ذلك

لیس على بصیرةٍ في وضع یتفطّن لوقوع المقاصد في المصالح والمفاسد ف
 .)63(الشریعة

مراعاة أزمنة وأمكنة الواقعة بمراعاة أحوال الناس وظروفھم فیھما؛  -
وذلك أن الشرائع سیاسات یدبّر الله بھا عباده، والناس مختلفون في ذلك بحسب «

خلاف الأزمنة؛ فلكل زمان نوع من التدبیر، وحظٌّ من اللطف والمصلحة 
أمّة نوعًا من التّدبیر یصلحھم وإن كان ذلك مفسدة في  تختصّ بھ، كما أن لكل

 .)65(، فلینظر ذو الرأي في حكم الوقت)64(»حقّ غیرھم 

أن المجتھد یعرض المسألة على : مراعاة مآل الحكم، وضابطھ -
الشّریعة، فإن صحّت في میزانھا فلینظر في مآلھا بالنّسبة إلى حال الزّمان 

مفسدة، فلیعرضھا في ذھنھ على العقول، فإن  وأھلھ، فإن لم یؤدِ ذكرھا إلى
قبلتھا، فلھ أن یتكلّم فیھا؛ إمّا على العموم إن كانت مما تقبلھا العقول على 
العموم، وإمّا على الخصوص إن كانت غیر لائقة بالعموم، وإن لم یكن للمسألة 
ھذا المساغ، فالسّكوت عنھا ھو الجاري على وَفق المصلحة الشّرعیة 

 . )66(والعقلیة

حم��لُ النّ��اس عل��ى المعھ��ود الوس��ط فیم��ا یلی��ق ب��الجمھور، ف��لا ی��ذھب  -
؛ تحقیق�ا لق��ول )67(المجتھ�د بھ�م م�ذھبَ الش��دّة ولا یمی�ل بھ�م إل�ى ط��رف الانح�لال

رُوا": النبي   رُوا بَشِّ "ولا تنُفَِّرُوا، وَیسَِّرُوا ولا تعَُسِّ
)68( .  
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انحرافِ المكلّف أو  التشّریع لأجل«أن یكون : والمراد بالمعھود الوسط
ا إلى الوسط  وجودِ مظنّة انحرافھ عن الوسط إلى أحد الطّرفین، كان التشّریع رادًّ
الأعدل، لكن على وجھ یمیل فیھ إلى الجانب الآخر؛ لیحصل الاعتدال فیھ فعلَ 
الطبیب الرّفیق یحمل المریض على ما فیھ صلاحھ بحسب حالھ وعادتھ وقوّة 

ستقلتّ صحتھّ ھیأّ لھ طریقا في التّدبیر وسطاً لائقاً بھ مرضھ وضعفھ، حتى إذا ا
  . )69(»في جمیع أحوالھ

الصدّع بالحكم إذا عمّ وقعھ وسھل وضعھ وعظم نفعھ؛ لكونھ الأقرب  -
 .)70(للاعتبار مما یكون وقع نفعھ قاصرًا على فاعلھ

الحكم علمٌ یرُاعى في إبلاغھ إلى الناّس أن یكون مما تدركھ الأفھام؛  -
  .سما لمادة الفساد وسدًّا لباب الضّلالح

ثوُا الناّس": قال علي بن أبي طالب  بِمَا یعَْرِفوُنَ، أتَحُِبُّ�ونَ أنَْ یكَُ�ذَّبَ  حَدِّ
لاَ م�ا أن�ت بِمُحَ�دِّثٍ قوَْمً�ا حَ�دِیثاً ":  ، وعن عبدالله بن مس�عود)71("الله وَرَسُولھُُ 

؛ لأن الشّخص إذا سمع ما لا یفھم�ھ وم�ا )72("فتِْنَةً  إلا كان لِبعَْضِھِمْ تبَْلغُُھُ عُقوُلھُمُْ 
لا یتص�وّر إمكان�ھ، یعتق�د اس�تحالتھ جھ�لا ف��لا یص�دق وج�وده، ف�إذا أسُ�ند إل��ى الله 

  . )73(ورسولھ یلزم تكذیبھما

أن یقول إلا  لیس لأحد دون رسول الله  :معیار دلیل الحكم
ع بالتزام قول بلا حجّة من ، كما أنّ إلزام الحاكم في مسائل النزّا)74(بالاستدلال

الكتاب والسّنة لا یجوز بإجماع المسلمین، فلا یفید حكم المجتھد بصحة قول 
فــعلى "، )75(دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معھ حجّة یجب الرّجوع إلیھا

العالم أن لا یقول إلاّ من جھة العلم، وجھة العلم الخبر اللاّزم بالقیاس بالدّلائل 
ب؛ حتىّ یكون صاحب العلم أبدًا متّبعًا خبرًا وطالبَ الخبرِ بالقیاس، على الصّوا

، )76("كما یكون متّبعُ البیت بالعیان وطالبُ قصده بالاستدلال بالأعلام مجتھدًا
فعند اجتماع المصالح والمفاسد "وفیما یلي طائفة لما یكون على الحكم دلیلا؛ً 

  :)77("والمنافع والمضار یحتاج إلى فرقان

مصالح الدّارین وأسبابھما ومفاسدھما لا : لنّصُّ على حكم المسألةا -
تعرف إلا بالشّرع؛ فإن خفي منھا شيء على الفقیھ الموازن، طلب من أدلة 
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الكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس المعتبر والاستدلال : الشرع وھي
 وجبتوھو أن تقاس المصالح فیطرف الثبوت بالمصالح التي «، )78(الصحیح
  .)79(»والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرّمت لأجلھا لأجلھا،

الأخذ بالظنّّ الغالب في تقریر الأحكام، فغلبة الظنّ تعمل عمل  -
حالةٌ تعرف وتقوى بوجھ من وجوه الأدلة، فیجوز : للظّنّ حالتان« : )80(الیقین

اس وخبر الواحد الحكم بھا، وأكثر أحكام الشّریعة مبنیة على غلبة الظنّّ كالقی
أن یقع في النفّس : وغیر ذلك من قیم المتلفات وأروش الجنایات، والحالة الثانیة

شيء من غیر دلالة، فلا یكون ذلك أولى من ضدّه، فھذا ھو الشّكّ، فلا یجوز 
والاعتماد في جلب المصالح ودرء المفاسد . )81(»الحكم بھ وھو المنھي عنھ

  . )82(غالبةمبني على ما یظھر من الظنون ال

فقد تتعدّد : الأخذ بأقوى الوسائل لتحصیل المصلحة الكاملة عند تعدّدھا -
الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشّریعة في التكلیف بتحصیلھا أقوى تلك 
الوسائل تحصیلا للمقصد المتوسل إلیھ؛ بحیث یحصل كاملا راسخا عاجلا 

  .)83(ھذا التحصیلمیسورًا فتقُدّمھا على وسیلة ھي دونھا في 

وعلى المجتھد أن یرُاعيَ في ھذا الجانب أمرا، وھو الاستناد إلى قرائن 
الأحوال؛ فالشّارع لم یلغِ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ 

 . )84(الشّرع في مصادرِه ومواردِه وجدَهُ شاھدا لھا بالاعتبار مرتّبا علیھا الأحكام

صولھا الكلیةّ؛ فإنھّ أوعى لحفظھا وأدعى لضبطھا، ردّ الوقائع إلى أ -
لابدّ أن یكون مع الموازن أصولٌ كلیّة تردّ إلیھا : وحسمًا لفتنة الفساد

الجزئیّات؛ لیتكلم بعلم وعدل، ثم یعرّف الجزئیاّت كیف وقعت، وإلاّ فیبقى في 
  .)85(كذبٍ وجھلٍ في الجزئیّات، وجھلٍ وظلمٍ في الكلیات؛ فیتولد فسادٌ عظیم

ولا یخفى على المجتھد أنّ الفروع إنمّا تبُنى على الأصول، وأنّ من لا 
یفھم كیفیّة الاستنباط ولا یھتدي إلى وجھ الارتباط بین أحكام الفروع وأدلّتھا 
التيّ ھي أصول الفقھ، لا یتسّع لھ المجال، ولا یمكنھ التّفریع علیھا بحال؛ فإنّ 

عد غایاتھا لھا أصولٌ معلومة، وأوضاعٌ المسائل الفرعیّة على اتّساعھا وبُ 
  . )86(منظومة، ومن لم یعرِف أصولھا لم یحط بھا علمًا
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أن "فالواجب على كلِّ حكیم أن یوازن بین المصالح والمفاسد في الوقائع 
یحسنَ الارتیاد لموضع البغُیة، وأن یتبیّن أسباب الأمور، ویمھّد لعواقبھا؛ فإنما 

ت في أوائل الأمور، واستشفاقھم بعقولھم ما تجيء بھ حُمدت العلماء بحسن التثبّ 
العواقب، فیعلمون عند استقبالھا ما تؤول بھ الحالات في استدبارھا، وبقدر 

  .)87("تفاوتھم في ذلك تستبین فضائلھم

  الموازنة واعتبار المآل: المبحث الثالث
ما الاعتداد بما تفضي إلیھ الأحكام عند تطبیقھا ب: اعتبار المآل یعني

  .)88(یوافق مقاصد التشریع

والنظر في مآلات الأفعال والنتائج المترتّبة علیھا من الأسس التي 
أن الأحكام الشّرعیة إنما شرعت «اعتبرھا الشرع في توجیھ الأحكام؛ ذلك 

لجلب المصالح أو درء المفاسد، وھي مسبباتھا قطعا، فإذا كناّ نعلم أن الأسباب 
لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى إنما شرعت لأجل المسببات، 

؛فالأسباب ـ من حیث ھي أسباب شرعیّة ـ لمسببات إنّما شرعت )89(»المسببات
، والأشیاء )90(لتحصیل مسبباتھا، وھى المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة

  .)91(إنما تحلّ وتحرم بمآلاتھا

وَلاَ : الله تعالىومن الشواھد التي تدلّ على اعتبار مآلات الأفعال؛ قول 
َ عَدْوًا بِغیَرِْ عِلْمٍ  ِ فَیسَُبُّوا اللهَّ ففیھ دلیلٌ  ،))92تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

وجب تركھا، فإنّ ما یؤدّي إلى  راجحةٍ  معصیةٍ إلى أدّت  على أنّ الطاعة إذا«
الله دعني أضرب یا رسول : لما قال لھ لعمر  ، وقول النبيّ )93(»الشرّ شرٌّ 

دًا یقَْتلُُ (: عنق ھذا المنافق، فقال النبي  دَعْھُ لاَ یتََحَدَّثُ الناس أنََّ مُحَمَّ
عن قتل المنافق مع أنّ فیھ مصلحة؛ لئلا یكون  ، فكف النبي )94()أصَْحَابَھُ 

إن محمدًا یقتل أصحابھ، ومفسدةُ التّنفیر : ذریعة إلى تنفیر الناس عنھ وقولِھم
  .)95(ن مفسدة ترك قتلھم، ومصلحةُ التّألیف أعظمُ من مصلحة قتلھمأكبرُ م

والكشف عن مراد الشارع في القضایا التي ھي من مدارك الظنون 
ومحالِّ الاحتمالات المتوقّعة؛ مما تتفاوت فیھ وجھات النّظر وتختلف فیھ 

الشرعيّ الفھوم، وتكون النتائج التي یتوصّل إلیھا المجتھد غالبا محلَّ الاعتبار 
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وذلك « ؛ )96(إذا تفصّت واستشفّت عن نظرٍ مراعًا فیھ مضامین الأدلة الشرعیّة
أنّ المجتھد لا یحكمُ على فعل من الأفعال الصّادرة عن المكلفّین بالإقدام أو 
بالإحجام؛ إلا بعد نظره إلى ما یؤولُ إلیھ ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فیھ 

آلٌ على خلاف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ م
مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خلاف ذلك؛ 
فإذا أطلقَ القولَ في الأوّلِ بالمشروعیة؛ فربّما أدَّى استجلاب المصلحة فیھ إلى 
مفسدةٍ تساوِي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذا مانعًا من إطلاقِ القول 

مشروعیة، وكذلك إذا أطلقَ القولَ في الثّاني بعدم مشروعیة ربّما أدّى بال
استدفاعُ المفسدةِ إلى مفسدةٍ تسُاوي أو تزید، فلا یصحُّ إطلاقُ القولِ بعدم 
المشروعیة، وھو مجالٌ للمجتھد صعبُ المورد؛ إلاّ أنّھ عذبُ المذاق، محمودُ 

  .)97(»الغِبّ، جارٍ على مقاصد الشّریعة

ضت عدّةُ ضوابط محددّة لاعتبار مآلات الأفعال ونتائجھا في وقد نھ
عملیّة الموازنة على المصالح والمفاسد المتزاحمة أو المتعارضة؛ لتضمن 

رعایة المصالح والنّظر في المناجح، والموازنة ما یندفع «سلامة الاجتھاد في 
  :)99(؛ وھي)98(»ویرتفع بما یتوقع

ققَّ الوقوع؛ بأن تكون المصلحة أو أن یكون المآل متح :الضابط الأول
المفسدة المنتظر وقوعھا إمّا حتمیّة الوقوع، وإما یغلب على الظنّ حصولھا، 
بحیث یبعد أن یكون الاحتمال عن مجرّد التوھم والخیال، ھذا مع عبرّ بھ العزّ 

الشّرع قد یحتاط لما یكثرُ وقوعھ احتیاطھ لما تحققّ «: ابن عبد السلام بقولھ
  .)100(»وقوعھ

أن ضوابطّ المشروعات ھكذا وجدناھا؛ كالقضاء ! والدّلیل على ذلك«
بالشھادة في الدّماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوھم والغلط، وإباحة 
القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقةّ؛ كالملك المترف ومنعھ في 

إعمال خبر الواحد والأقیسة  الحضر بالنسبة إلى ذوي الصّنائع الشّاقة، وكذلك
الجزئیة في التّكالیف مع إمكان إخلافھا والخطأ فیھا من وجوه، لكن ذلك نادر 

  . )101(»فلم یعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة
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أن یكون المآل محقّقاً لمقصد شرعيّ؛ فقد جاءت الشریعة  :الضابط الثاني
العقلاء في بعض الأزمان  الغراء بمقاصد تنفي كثیرًا من الأحوال التي اعتبرھا

مصالح، وتثُبت عوضًا عنھا مصالح أرجح منھا، لذا كان العالم بالتشریع ھو من 
یخُبر أفانین المصالح في ذاتھا وفي عوارضھا، وھو من یسُبر الحدود والغایات 
التي لاحظتھا الشّریعة في أمثالھا وأحوالھا إثباتاً ورفعًا، واعتدادًا ورفضًا؛ إذ 

معٌ عند عروض النازلة الظفر لھا بأصل مماثل في الشریعة لیس لھ مط
، والأخذ في خلاف مآخذ الشّارع من حیث القصد )102(المنصوصة لیقیس علیھ

یقود صاحبھا إلى المشاقةِّ الظّاھرة  إلى تحصیل المصلحة أو درء المفسدة،
  .)103(للشّرع

م؛ بأن أن یكون الأمرُ المتوقعّ منضبطَ المناط والحك :الضابط الثالث
تكون مصلحة المآل ومفسدتھ منضبطة الوصف والحكم؛ بحیث لا یخالف من 

  .)104(یعتدُّ بقولھ في مقتضاه؛ وإلا كان الاجتھادُ مقدوحًا فیھ بمنع حكم الأصل

اعتبارُ مقادیر المصالح والمفاسد ھو «: یقول ابن تیمیة ـ رحمھ الله ـ
لنصّوص لم یعدل عنھا، وإلا بمیزان الشریعة؛ فمتى قدر الإنسانُ على اتّباع ا

اجتھد برأیھ لمعرفة الأشباه والنّظائر، وقلأّن تعوز النّصوص من یكون خبیرا 
  .)105(»بھا وبدلالتھا على الأحكام

ألا یؤدّي اعتبار المآل إلى تفویت مصلحةٍ راجحة أو  :الضابط الرابع
ھا مع فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرت«الوقوع في مفسدة غالبة؛ 

المفسدة في حكم الاعتیاد فھي المقصودة شرعا، ولتحصیلھا وقع الطّلب على 
العباد لیجري قانونھا على أقوم طریق وأھدى سبیل، ولیكون حصولھا أتمّ 
وأقرب وأولى بنیل المقصود على مقتضى العادات الجاریة في الدنیا، فإن تبعھا 

عل وطلبھ،وكذلك المفسدة مفسدة أو مشقة فلیست بمقصودة في شرعیة ذلك الف
إذا كانت ھي الغالبة بالنّظر إلى المصلحة في حكم الاعتیاد فرفعھا ھو المقصود 
شرعا، ولأجلھ وقع النّھي لیكون رفعھا على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلھا 
حسبما یشھد لھ كل عقل سلیم، فإن تبعتھا مصلحة أو لذة فلیست ھي المقصودة 

فعل، بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك مُلغى في بالنھي عن ذلك ال
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؛ لذلك عدّ من )106(»مقتضى النھي كما كانت جھة المفسدة ملغاة في جھة الأمر
أن یكون الناظر متكیّفاً بأخلاق الشریعة؛ لینبو : شروط تحقیق المصلحة للوقائع

  .)107(عقلھ وطبعھ عمّا یخالفھا

رع إلى تفویتھ؛ خشیة الوقوع في مفسدة ومن المآل المتوقعّ الذي دعا الش
 إن كان رسول الله : (راجحة؛ ما روتھ أم المؤمنین عائشة ـ رضي الله عنھا

لیدعُ العملَ وھو یحبُّ أن یعملَ بھ؛ خشیةَ أن یعملَ بھ الناّسُ فیفرض 
 )109(؛ ففیھ ترك بعض المصالح لما یؤول إلیھ فعلھا من مفسدة)108()علیھم

من الشفقة على أمتھ ومراعاة مصالحھم، وأنّھ ینبغي  النبي  وبیانلٌما كان علیھ
في  لولاة الأمور وكبار الناّس والمتبوعین في علم وغیره الاقتداء بھ 

  .)110(ذلك

ومن المآل المتوقّع ما دعا الشارع على دفعھ لتحصیل تمام المصلحة؛ 
زْ؛ فإنّ  إنَِّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِینَ،! یا أیَُّھاَ الناس(: قول النبي  فمََنْ أمََّ الناس فَلْیتََجَوَّ

عِیفَ وَالْكَبِیرَ وَذَا الْحَاجَةِ  ، فإن الحدیث یدل على أنّ المكلّف إذا )111()خَلْفَھُ الضَّ
توھّم التّشدید كره العبادة، وأدّي بھ إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخیر، 

؛ فانفتح باب الترخّص وحصول السآمة والملل، والتّنفیر عن الدخول في العبادة
في ذلك لتندفع تلك المضار المتوقّعة والمشقّة الحرجة بالحفاظ على التّشریع من 

  .)112(تحصیل المصالح ودفع المفاسد

وإن تحقیق ھذه الضوابط محتاجة إلى الموازن الذي خبرَ التعّامل مع 
د الشرع من الأدلّة، واقتفى أثر المقاصد الشریعة؛ فكانت لھ ملكةٌ تكسبھ فھمَ مرا

ذلك، وما یناسب أن یكون حكما لھ في ذلك المحلّ وإن لم یصرح بھ، كما أنّ من 
عاشر ملِكا ومارس أحوالھ وخبرَ أموره؛ إذا سئل عن رأیھ في القضیة الفلانیة 

  .)113(یغلب على ظنّھ ما یقولھ فیھا وإن لم یصرح لھ بھ

  الموازنة والترّجیح: المبحث الرابع

، )114(تغلیب بعض الأمارات على بعض في سبیل الظنّ : یرُاد بالترّجیح
، ولا یصار إلى )115(أو ھو تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى لیعمل بھا

  .)116(الترّجیح إلا عند وجود التّعارض؛ فحیث انتفى التّعارض انتفى التّرجیح
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ولا شكّ أن الذي یقوم بالتّرجیح بین المتعارضات ھو المجتھد الناطقُ 
أنّ الصالح التي تقوم بھا أحوال العبد لا «ن من میراث النبوّة؛ ذلك باسم الدّی

یعرفھا حقّ معرفتھا إلا خالقھا وواضعھا، ولیس للعبد بھا علم إلا من بعض 
الوجوه، والذي یخفى علیھ منھا أكثر من الذي یبدو لھ؛ فقد یكون ساعیا في 

 لا آجلا، أو مصلحة نفسھ من وجھ لا یوصلھ إلیھا، أو یوصلھ إلیھا عاجلا
یوصلھ إلیھا ناقصة لا كاملة، أو یكون فیھا مفسدة ترُْبيِ في الموازنة على 

فلھذا بعث الله النّبیین مبشرین ومنذرین، ... المصلحة فلا یقوم خیرھا بشرھا 
فإذا كان كذلك؛ فالرجوع إلى الوجھ الذي وضعھ الشارع رجوعٌ إلى وجھ 

؛ لیكون العمل بالرّاجح متعیّنٌ )117(»حصول المصلحة والتخفیف على الكمال
  .)118(شرعا

  :اجتماع المصالح والمفاسد

إذا اجتمعت المصالح مع بعضھا؛ فإنّ الأولى تحصیلھا كلھا بقدر 
فإنّ الشّریعة مبناھا على تحصیل المصالح بحسب الإمكان وأن لا « الإمكان؛ 

لت حصیلھا ، وإن تعذر ت)119(»یفوّت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا كلھا حصِّ
: بالجمع، وجب ترجیح الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل؛ لقولھ تعالى

 ُالَّذِینَ یَسْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فَیتََّبِعُونَ أحَْسَنَھ)120)(121( وإذا اجتمعت المفاسد مع ،
بعضھا؛ فإنّ الأولى دفعھا كلّھا بقدر الإمكان، وإن تعذّر دفعھا بالجمع، وجب 

، ولا غضاضة في ھذا الترجیح عند )122(لأرذل فالأرذلدرء الأفسد فالأفسد وا
  .)123(التطبیق؛ لكونھ مركوزًا في طبائع العباد

  : وإذا أفضى الفعل إلى مصلحة ومفسدة فلا یخلو الحال من ثلاث أحوال

أن تكون المصلحة غالبةً على المفسدة، ففي ھذه الحالّ  :الحال الأولى
؛ )125)(124( تترك لأجل المفسدةیقدّم جلب المصلحة على درء المفسدة، ولا

ككشف العورة، فإن فیھا مفسدتان على الناظر والمنظور إلیھ، وجاز كشفھا 
، وكنبش الأموات؛ فإنھا )126(للمداواة والختان؛ تقدیما لمصلحة التداوي والختان

مفسدة محرّمة؛ لأنّھ انتھاك لحرمتھم، لكن أجاز الفقھاء نبش القبر إذا دفن المیّت 
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و وجّھ لغیر القبلة؛ لأنّ المصلحة في غسلھم وتوجیھھم إلى القبلة بغیر غسل، أ
  .)127(أعظم من مفسدة نبش القبر

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند «: یقول الإمام الشاطبي ـ رحمھ H ـ
مناظرتھا مع المفسدة في حكم الاعتیاد فھي المقصودةشرعا، ولتحصیلھا وقع 

ا على أقوم طریق وأھدى سبیل، ولیكون الطلب على العباد؛ لیجري قانونھ
حصولھا أتم وأقرب وأولى بنیل المقصود على مقتضى العادات الجاریة في 
الدنیا، فإن تبعھا مفسدة أو مشقة، فلیست بمقصودة في شرعیة ذلك الفعل 

  .)128(»وطلبھ

أن تكون المفسدة أرجح من المصلحة، فإنھ یقدّم درء :الحال الثانیة
؛ كما لو قرّر )129(لمصلحة، ولا یكُترث لفوات المصلحةالمفسدة على جلب ا

الطبیب الحاذق بقطع الید التي انتشر فیھا مرض فتاّك؛ لیمنع من سریانھ إلى 
أعضاء الجسم السلیمة، ففي عدم القطع مصلحة، وفي القطع مفسدة، فیقدم درء 

  .)130(المفسدة في ھذه الحالة على جلب المصلحة؛ للرجحان

المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنّظر «: طبي ـ رحمھ الله ـیقول الإمام الشا
إلى المصلحة في حكم الاعتیاد، فرفعھا ھو المقصود شرعا، ولأجلھ وقع النّھي؛ 
لیكون رفعھا على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلھا حسبما یشھد لھ كل عقل 

ذلك الفعل؛ بل سلیم،فإن تبعتھا مصلحة أو لذة فلیست ھي المقصودة بالنھي عن 
المقصود ما غلب في المحلّ، وما سوى ذلك مُلغى في مقتضى النھي، كما كانت 

  .)131(»جھة المفسدة ملغاة في جھة الأمر

إذ أفضى الفعل إلى تساوي :تساوي المصلحة والمفسدة :الحال الثالثة
« ؛ لأنّ )132(المصلحة مع المفسدة فإنھّ یقدّم درءُ المفسدة على جلب المصلح

الشّرع بدرء المفاسد أشدّ من عنایتھ بجلب المصالح، فإن لم یظھر عنایة 
  .، وھو مذھب جمھور من العلماء)133(»رجحان الجلب، قدّم الدرء

لیس لكلٍّ من صاحب المنزل الأسفل وصاحب المنزل الأعلى أن : ومثالھ
  .)134(یتصرّف في ملكھ تصرّفا یضرُّ بالآخر وإن كان لھ فیھ منفعة
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د السلام إلى التخییر عند التساوي، والقرعة، والتوقف وذھب العزّ بن عب

  .)135(إن حصلت الحیرة في التفاوت والتساوي

إذا حضر فقیران متساویان تخیرّ المتصدّق في الدّفع إلى أیھما : ومثالھ
  .)136(شاء، وفي الفضّ علیھما معا

لا وجود لھ « ورأى الإمام ابن القیم أن التساوي بین المصلحة والمفسدة 
حصره التقّسیم؛ بل التّفصیل إما أن یكون حصولھ أولى بالفاعل وھو راجح  إن

المصلحة، وإما أن یكون عدمھ أولى بھ وھو راجح المفسدة، وأما فعل یكون 
حصولھ أولى لمصلحتھ، وعدمھ أولى بھ لمفسدتھ، وكلاھما متساویان؛ فھذا مما 

  .)137(»لم یقم دلیل على ثبوتھ

فإن تساوتا فلا حكم من جھة «: بي بقولھكما رأى ذلك الإمام الشاط
المكلفّ بأحد الطّرفین دون الاخر؛ إذا ظھر التّساوي بمقتضى الأدلة، ولعل ھذا 

  .)138(»غیر واقع في الشریعة

وخلاف المنازع في وجود ما تساوت فیھ المصالح والمفاسد خلاف 
لفین، لفظي؛ لأن القائل بوجود ذلك یقصد بھ ما ھو في الظاّھر البادي للمك

، ولھذا )139(والناّفي ـ كابن القیم والشاطبي ـ قاصدٌ لمنع التساوي في نفس الأمر
وأمّا أنّ قصد الشّارع متعلّق بالطرفین معًا ـ طرف «: قال الإمام الشاطبي

الإقدام وطرف الإحجام ـ فغیر صحیح؛ لأنھّ تكلیف ما لا یطاق، إذ قد فرضنا 
  .)140(»یمكن أن یؤمر بھ وینھى عنھ معا تساوي الجھتین على الفعل الواحد، فلا

  :اجتماع المصالح المتساویة، والمفاسد المتساویة

قد یؤول الفعل إلى مصلحتین ویتعذر الجمع بینھما أو إلى مفسدتین 
  :ویتعذر دفعھما معا؛ فللفقھاء في ذلك وسائل لرفع ھذا التعارض

اب أخف تقدیم المصلحة العظمى على المصلحة الأدنى، وارتك: الأولى
  :المفسدتین لدفع أعظمھما

قد ترجّح المصلحة على المصلحة فیسقط اعتبارھا؛ «: یقول المقري
  .)141(»تقدیمًا لأقوى المصلحتین عند تعذر الجمع بینھما



  الدكتور محمد محمد على بعیو
  

 

   معضلات الفھم ومزالق التنزیل فقھ الموازنات في نوازل العصر بین                                    222

إذا اجتمع محرّمان لا یمكن ترك أعظمھما إلاّ بفعل «: وقال ابن تیمیة
  .)142(»لحقیقةأدناھما،لم یكن فعل الأدنى في ھذه الحال محرّما في ا

یقدّم الضّروري على : منھا: وقد صاغ الفقھاء في ھذا الترجیح قواعد
، ترجیح المصلحة العامة على المصلحة )143(الحاجيّ، والحاجيّ على التتمّة

، )145(، إذا تعارضت مفسدتان رُوعيَ أعظمھما بارتكاب أخفّھما)144(الخاصة،
ا اجتمع ضرران أسقطَ الأصغرُ ، إذ)146(التزام المفسدة الدنیا لدفع المفسدة العلیا

  .)147(الأكبر
في انعدام الترجیح؛ نظرًا لتساوي المصالح أو المفاسد في : الوسیلة الثانیة

فإن «: ذاتھا، فللمجتھد أن یتخیرّ أو أن یقرع بینھا؛ یقول العزّ بن عبد السلام
 استوت مع تعذّر الجمع تخیّرنا، وقد نقُرع وقد یخُتلف في التساوي والتفاوت،

: ، وقال ـ أیضًا ـ)148(»ولا فرق في ذلك بین المصالح الواجبات والمندوبات
فإن تساوت فقد نتوقف، وقد نتخیّر، وقد یختلف في التّساوي والتّفاوت، ولا «

  .)149(»فرق في ذلك بین مفاسد المحرمات والمكروھات
وإنما شرعت القرعة عند « : ویقول في المقصد من القرعة عند التساوي

لحقوق؛ دفعا للضغائن والأحقاد، وللرّضا بما جرت بھ الأقدار، وقضاه تساوي ا
  .)151(، ومثلھ قال الإمام القرافي ـ رحمھ الله ـ)150(»الملك الجبار

وأضاف عبد الله الكمالي إلى أقول العلماء الاستشارة والاستخارة لدفع 
إلى عدم قد ینتھي الموازن بعد كلّ جھوده في الموازنة « : ھذا التساوي، فیقول

إمكان الجمع أو الترجیح؛ لتساوي المصلحتین أو المفسدتین، وھنا یلجأ إلى 
الاستخارة، : الاستشارة، ثانیًا: وسائل أخرى لتحلّ لھ إشكال ما وقع فیھ؛ أوّلا

  .)152(»الاختیار: القرعة، رابعًا: ثالثا
  :تطبیقات فقھیةّ معاصرةفي تحكیم فقھ الموازنة

تي بتَّ فیھا العلماء المعاصرون طبقًا للموازنة من المسائل المستجدّة ال
التي ھي أساسھا التصوّر السّلیم المطابق للواقع لمعرفة القیم الحقیقیّة للمصالح 

  :والمفاسد بمیزان الشرع؛ لیتنزّل الحكم على الواقعة
أفتى المجمع الفقھي الإسلامي : حكم تغییر رسم المصحف العثماني -

؛ أنھ لا یجوز تغییر رسم المصحف )ـھ1404لآخر ربیع ا(بمكة المكرمة ـ 
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؛ ولأن العثماني إلى الرسم الإملائي؛ حفظاً لھ من التغییر واتبّاعًا للصحابة 
ما یخشى من أنّھ إذا لم یلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن یصیر كتاب الله 

بیقھا، فیقترح ألعوبة بأیدي الناّس كلمّا عنت لإنسان فكرة في كتابتھ اقترح تط
بعضھم كتابتھ باللاتینیة أو غیرھا، وفي ھذا ما فیھ من الخطر، ودرء المفاسد 

 .)153(أولى من جلب المصالح
أفتى المجمع الفقھي : توزیع نسخ القرآن الكریم في غرف الفنادق -

جواز توزیع نسخ القرآن ) ـھ1403ربیع الآخرة (الإسلامي بمكة المكرمة 
ق؛ لما فیھ من المصلحة الظاّھرة وعموم الفائدة، ولعّلھ الكریم في غرف الفناد

 .)154(ینتفع بھ من لم یكن قرأ القرآن أو رآه

أفتى كلٌّ من مجمع الفقھ : الاستنساخ في النبات والحیوان والإنسان -
جمادى الآخر (، ومجمع الفقھ الإسلامي بالھند )ـھ1418صفر(الإسلامي بجدّة 

جمادى (الطبیّة الإسلامیة في الأردن  ، وندوات جمعیة العلوم)ـھ1418
بجواز استنساخ أو تنسیل النبات والحیوان بشرط ألا یترتّب ): ـھ1421الآخر

علیھ تعذیبٌ للحیوان، وألا یدخل تحت تغییر خلق الله، وأن یكون محقّقا 
للمصلحة الشرعیّة المرجوة منھ، وبحرمة الاستنساخ البشري اللاجنسي؛ لما فیھ 

الإخلال بالأنساب، وتغییر خلق الله، والاعتداء على أصل : نھامن المفاسد م
 .)155(مقاصد الشریعة

محرم (أفتى مجمع الفقھ الإسلامي بجدّة : إفشاء السرّ في المھن الطبیةّ -
؛ بأنّ الأصل لا یجوز إفشاء السرّ خاصّة في المھن )م1993یونیو/ ـھ1414

 .)156(اجحة على مضرّة كتمانھالطبیّة، اللھم إلا إذا كان في إفشائھ مصلحة ر

 شعبان(أفتت ھیئة كبار العلماء بالسعودیة : حكم تشریح جثث الموتى -
؛ بجواز تشریح جثة الآدميّ لأجل التحقق من دعوى جنائیة أو )ـھ1396

أمراض وبائیّة؛ لما في ذلك من المصالح الكثیرة، ویكتفي بتشریح جثث أموات 
 .)157(حفظاً لكرامة المسلم المیّت غیر معصومین لأجل التعلم والتعلیم؛

أفتت ھیئة كبار العلماء : عمل فیلم سنیمائي عن حیاة بلال  -
، بعدم جواز تمثیل أيّ واحد من الصحابة )ـھ1393ربیع الآخر( بالسعودیة 
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على شكل مسرحیّة أو فیلم سینائي؛ لمنافاة ذلك لمنزلتھم العالیة، وثناء الله 
أنّ ما : ھانة بھم، ومن القواعد المقرّرة في الشریعةعلیھم، وسدًّا لذریعة الاست

كان مفسدة محضة أو راجحة فإنّھ محرّم، وتمثیل الصحابة على تقدیر وجود 
مصلحة فیھ، فمفسدتھ راجحة؛ فرعایةً للمصلحة، وسدًّا للذریعة، وحفاظًا على 

 .)158(یجب منع ذلك كرامة أصحاب محمد 

یمنع استخدام : الحیوان المضادات الحیویة المضافة لأعلاف -
المضادّات الحیویة كمحفزات نمو؛ لأن المتبصّر في واقع الحال وما آل إلیھ 
الأمر من الاتساع في استخدام المضادات الحیویة یجزم بذلك، لأنھّ لو لم یكن 
من إضرارھا إلا أنّھا تضعف مناعة الأنسان لكفى بھا ضررًا، فكیف بما تسببھ 

 .)159(من ذلك؟من أضرارٍ أخرى أعظم 

كاستئصال الزائدة : الجراحة الوقائیة خوفا من ضرر في المستقبل -
الدودیّة، أو استئصال اللوزتین، أو قلع الأسنان منفردة أو مجموعة، وھنّ في 
حالتھن الطبیعیة؛ خوفًا من التھابھا مستقبلا، ھي جراحة محرّمة شرعًا؛ لأن 

ا الله تعالى في جسم الإنسان عبثاً، ھذه الأعضاء المستأصلة والمقلوعة لم یوجدھ
بل ھناك مصالح مترتّبة على وجودھا، والقیام باستئصالھا وقطعھا بأعذار 
موھومة، فیھ تعطیل لتلك المصالح بدون موجب معتبر، فكان ضررًا ومفسدة، 

 .)160(والشرع لا یجیز الإضرار والإفساد

الأمراض  تھدف ھذه الطریقة إلى تقلیل: المسح الوراثي الوقائي -
الوراثیة وتساعد الأطباء على وضع البرامج الوقائیّة لحمایة الإنسان وابتكار 
الأدویة، كما تساعد في دفع الضّرر قبل وقوعھ؛ فإن قواعد الشّرع تجیز ھذا 
النّوع بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضرّ الإنسان، ویجب 

ر الوباء في بلد معیّن، أو إذا أمر بھ الإمام الإجبار على ھذه الطرّیقة إذا انتش
بدافع المصلحة وبصرف النّظر عن الضرر الخاصّ الواقع على سریّة الأفراد؛ 
تحقیقًا لمصلحة دفع الضرر العامّ مع وجوب المحافظة على نتائج ھذا المسح؛ 
حمایةً لأسرار الإنسان الخاصّة، وحفاظاً على سمعتھ التي أمر الشرع 

علیھا والذبّ عنھا، وإنّ القول بوجوب الإجبار بالمسح مطلقاً بعید؛  بالمحافظة
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لما یترتّب على القول بوجوبھ مطلقا مفاسد أعظم من المصالح المرجوّة 
 .)161(منھ

أفتت ھیئة كبار العلماء بالسعودیة أنّھ یجوز إنشاء : إنشاء بنوك الدّم -
حفظِ ذلك؛ لإسعاف من بنك إسلاميّ لقبول ما یتبرّع بھ الناس من دمائھم، و

یحتاج إلیھ من المسلمین، على أن لا یأخذ البنك مقابلا مالیاًّ من المرضى أو 
أولیاء أمورھم؛ عوضًا عما یسعفھم بھ من الدّماء، وألا یتخّذ ذلك وسیلة تجاریّة 

 .)162(للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمین

یجوز الاستخدام : في الزراعةاستخدام أدوات علم الھندسة الوراثیةّ  -
إذا خلا عن المحظور والضّرر بالإنسان والبیئة، بل قد یكون مطلوباً ورغوباً 
فیھ، خاصّة إذا ثبت بالتّجارب العلمیة فائدتھ ونفعھ، وعدم ضرره على المدى 
القریب والبعید؛ ولذلك یرى بعض العلماء المعاصرین ضرورة إدخال ھذه 

للدّول النّامیة لمساعدتھا على حلّ مشكلات الغذاء وتلوث التقّنیة بطرق متكاملة 
البیئة، خاصّة وأنّ بعض الدّول الكبرى قد أصدرت قانونًا یحرم نقل ھذه 
التقنیات إلى الدّول الأخرى، فلا بدّ للدول النامیة أن تعتمد على نفسھا، وتنقل أو 

لفقر والجھل تستنبط التقنیة التي تناسبھا، وإلا ازداد التخلّف وانتشر ا
 .)163(والمرض

الأصل : تغییر الأسھم والصكوك والسّندات الموقوفة إلى أصلٍ آخر -
عند الفقھاء وجوب الالتزام بشرط الواقف الصحیح، وأنّ الراجح من أقول 
الفقھاء جواز مخالفة ھذا الشرط عند وجود مصلحة راجحة للوقف أو دفع 

عدم جواز الاستبدال، وأنّ الراجح مفسدة عنھ، كما أنّ الأصل في الوقف العامر 
من أقوال الفقھاء جواز استبدالھ إذا كان تتحقّق بھ مصلحة للوقف والمستحقین؛ 
فمدار الجواز في المسألة على وجود مصلحة راجحة في إطارھا الشرعيّ، 
وھذا الحكم عامّ ینسحب على جمیع الأوقاف، وبخاصة وقف الأسھم والسندات 

النقود ووقف الأسھم من تشابھ، بل ربّما یتأكد جواز  والصكوك؛ لما بین وقف
مخالفة شرط الواقف وجواز الاستبدال في شأن وقف الأسھم والصكوك 
والسندات المشروعة؛ ذلك لأنّ الأسواق المالیّة في زماننا ھذا في تقلّب دائم، 
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وأصول التعامل التجّاريّ تقتضي سرعة التكیّف مع حالات مستجدّة، والجمود 
 .)164(حالة واحدة ربّما یؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه على

منعَ الشّرعُ التّجسسَ لما : إثبات الجرائم بالتّصویر وبالتسّجیل الصوتي -
لھ من أثر سیّئ في شیوع الفوضى وانعدام الأمن في المجتمع، لكن تطبیق ھذا 

ار الحكم قد یؤدّي في بعض صوره وحالاتھ إلى انتشار مفسدة أعظم، وھي انتش
اللصوص ومنتھكي حرمات الله وحدوده؛ بذریعة عدم جواز التجّسس علیھم، 
ومن ھنا صرنا إلى القول بجواز التّجسس ضرورة؛ تحقیقاً لأعظم المصلحتین 

 .)165(ودرءًا لأعظم المفسدتین بحیث لا یمكن تداركھا إلا بذلك الفعل

تجھا نسخ أقراص الكمبیوتر الضّروریة ولا یوجد للشّركات التي تن -
أفتى المفتي العام بلیبیا الشّیخ الصّادق : ممثل ولا وكیل في البلدان المحظورة

الغریاني؛ بأن البرامج الضروریّة التي لا یتمّ تشغیل جھاز الكمبیوتر إلا من 
خلالھا، وھي محظورة على بعض البلاد حظرًا ظالما من قبل الدّولة المنتجة 

لمسلمین، ولعلّ في ھذا الحظر الظاّلم وعدم التي بات أعداؤھا سافرًا للإسلام وا
توفّر ھذه البرامج عن طریق البیع في تلك البلدان ما یبرّر لأھلھا نسخھا؛ لأنّ 
حاجتھم إلیھا من الحاجات العامّة لجمیعھم في أمرٍ لا یمكنھم تركھ ولا الاستغناء 

ى الغیر والقاعدة أنّ من اضطرّ إلى شيء في ید غیره وجب عل... عنھ بالكلیة 
أن یبذلھ بالثمن، وأجبر على بیعھ للمضطر، وعلیھ؛ فإن إن امتنع عن البیع فقد 
أسقط حقھّ في الثّمن، وجاز للمضّطر الوصول إلى ما اضطرّ إلیھ، ومستند ذلك 
من قواعد الشریعة أنّھ ما تقابل محظوران ولم یمكن الخروج عنھما وجب 

للمصلحة الرّاجحة إذا تعذّر  فتسقط المفسدة المرجوحة... ارتكاب أخفھما
 .)166(الجمع

  :الخاتمة

  ..الحمد t الذي بنعمتھ تتمّ الصالحات؛ وبعد 

  :فإنّ من أھمّ النتائج التي خرجت بھا ھذه الدراسة ما یلي

فقھ یعین على المقارنة والمفاضلة في ترجیح الحكم الذي یتفق : فقھ الموازنة -
فاسد؛ بناء على العلم بمراتبھا ومقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء الم
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 .وبالواقع الذي یتطلبھا

إنّ فقھ الموازنات من أعظم ما ینبغي للمجتھد الاعتناء بھ؛ لأنھّ تبصّره  -
بالمقدرة على المواءمة بین الشرع ومستجدات العصر في جمیع مناحي 

 .الحیاة

روط وضوابط، إنّ الموازنة لا یقوم بھا إلا الموازن المجتھد؛ إذ ھي مقیّدة بش -
 .وھي تتطلبّ معرفة شاملة بفقھ الواقع، ولیست قولا بالتشھي واتباع الھوى

النّظر فیما تؤول إلیھ الأفعال والتّصرفات وإدخال ذلك في الحسبان عند  -
 .الحكم؛ یعصم النّاس من التفّاسد والتّھارج

لمصالح أو لا یصار إلى التّرجیح والموازنة إلا عند التعّذر من تحصیل جمیع ا -
 . دفع جمیع المفاسد، وأن العمل بالراجح متعیّن شرعًا

  :التوصیات

رد النوازل والوقائع المستجدة إلى الاجتھاد الجماعي من خلال المجامع  -
الفقھیة؛ كي یتمّ إعمال فقھ الموازنة بسبلھ المثلى في تحقیق المقاصد 

 . الأسمى

ى العلماء المشھود لھم بالعلم ضرورة الرّجوع في معرفة الحكم الناّزلة إل -
 .الراسخ

إنشاء مراكز دراسات تعنى بالأبحاث القائمة على النظرة المصلحیّة والبعد  -
 .المقاصدي ومرتكزات الواقع المعیش لجمیع مناحي الحیاة

وآخر دعوانا إن الحمد S ربّ العالمین، وصلى الله وسلمّ علة نبیّنا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  

  



  الدكتور محمد محمد على بعیو
  

 

   معضلات الفھم ومزالق التنزیل فقھ الموازنات في نوازل العصر بین                                    228

  :الھوامش

                                                        
، تاج 13/522، لسان العرب، لابن منظور، 4/128المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده، : ینظر )1(

  .36/456العروس، للزبیدي، 
. 1/21، شرح التلویح، للتفتازاني، 41، التمھید، للإسنوي، ص1/28الإبھاج، للسبكي، : ینظر )2(

  .2/43عمدة القاري، للعیني، : ینظر
. »تعبیر حسن« : ووصف الإمام الإسنوي ھذا التعریف بأنھ. 1/22الإحكام، للآمدي، : ینظر )3(

  .42التمھید، ص: ینظر
  .1/57الذخیرة، للقرافي، : ینظر )4(
  . 1/92المحصول، للرازي، : ینظر )5(
  .216التعریفات، للجرجاني، ص: وینظر. 1/18مجمع الأنھر، لشیخي زاده، : ینظر )6(
  . 299، مختار الصحاح، للرازي، ص13/447لسان العرب، لابن منظور، : ینظر )7(
  . 34الموازنة بین منھج الحنفیة ومنھج المحدثین، لعدنان خضر، ص )8(
  .28نظریة الموازنة بین المنافع والمضار في إطار القانون العام، لمحمد حسنین محمود، ص )9(
  .30/193مجموع الفتاوى،  )10(
  .427الاستقامة، ص )11(
  .6/118ة، منھاج السنةّ النبویّ  )12(
  .1/8قواعد الأحكام،  )13(
  .2/26الموافقات،  )14(
  .2/163المصدر نفسھ،  )15(
  .3/845، 2/569الفروق، للقرافي، : ینظر) 16(
  .219سورة البقرة، الآیة  )17(
قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : وینظر. 1/256تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، : ینظر )18(

1/83 ،84.  
  .2/1114، )1840ح(مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا،  أخرجھ )19(
  .359الرد على المنطقیین، لابن تیمیة، ص: ینظر )20(
، حاشیة العدوي، 2/296الفواكھ الدّواني، للنفراوي، : وینظر. 4/1338الفروق، للقرافي، : ینظر )21(

2/561.  
، وكتاب الأدب، باب 2/427، )3560ح(، لنبي أخرجھ البخاري، كتاب المناقب، باب صفة ا )22(

، ومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدتھ ـ 4/115، )6126ح(، )یسّروا ولا تعسّروا: (قول النبي 
  ،؛ عن عائشة ـ رضي الله عنھا ـ4/1813، )2327ح (ـ للآثام.  

، 1/62، )220ح(أخرجھ البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد،  )23(
، ..ومسلم، كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد

  .1/236، )284ح (
  .1/25سبل السلام، للصنعاني، : وینظر. ، 1/325فتح الباري، لابن حجر، : ینظر )24(
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  .94سورة طھ، الآیة  )25(
  .16/293التحریر والتنویر، لابن عاشور، : ینظر )26(
، ومسلم، كتاب 1/392، )1586ح(أخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا،  )27(

  .، واللفظ للبخاري2/969، )1333ح (الحج، باب نقض الكعبة وبنائھا، 
  .3/448، فتح الباري، لابن حجر، 9/89شرح النووي، : ینظر )28(
  .3/448فتح الباري، لابن حجر، ، 9/89شرح النووي، : وینظر. 10/50التمھید، لابن عبد البر،  )29(
  .58، 20/57مجموع الفتاوى،  )30(
  .2/743معجم الوسیط، : ینظر )31(
  .425معجم لغة الفقھاء، ص: ینظر )32(
المنھج في استنباط أحكام النوازل، للھویریني، : ، وینظر28نوازل الزكاة، لعبد الله الغفیلي، ص )33(

  .11ص
المعاملات المالیة المعاصرة، لمحمد : وینظر. 33ـ  31لغفیلي، صنوازل الزكاة، لعبد الله ا: ینظر )34(

  .15ـ  13شبیر، ص
  .13المعاملات المالیة المعاصرة، لمحمد شبیر، ص: ینظر )35(
 .3/24الفتاوى الفقھیة الكبرى، لابن حجر الھیتمي، : ینظر )36(
 .4/571البحر المحیط، للزركشي، : ینظر )37(
 .361المستصفى، للغزالي، ص )38(
 .5/422الواضح في أصول الفقھ، لأبي الوفاء، : ینظر )39(
 .4/104الموافقات، للشاطبي، : ینظر )40(
لسان العرب، لابن : ینظر. جمع كوّة، وھي الخرق في الحائط، والثقب في البیت ونحوه :كُوى )41(

 .15/236منظور، 
 .15/197المدونة الكبرى، : ینظر )42(
 .29/36 مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، )43(
، إعلام 23/19تاریخ مدینة دمشق، لابن عساكر، . 1/491الفقیھ والمتفقھ، للخطیب البغدادي،  )44(

 .1/204، 1/84الموقعین، 
 .7/218فتح الباري، لابن حجر،  )45(
 .2/45مغني المحتاج، للشربیني، : ینظر )46(
 . 1/116سبل السلام، للصنعاني، : ینظر )47(
 . 22/309تیمیة، مجموع الفتاوى، لابن  )48(
، 28/129، مجموع الفتاوى، 100، الفوائد، لابن عبد السلام، ص1/30قواعد الأحكام، : ینظر )49(

 .456الاستقامة، لابن تیمیة، ص
 .2/159الفقیھ والمتفقھ، للخطیب البغدادي، : ینظر )50(
 .1/146الذخیرة، للقرافي، : ینظر )51(
 .2/40الموافقات، للشاطبي، : ینظر )52(
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 .245شفاء الغلیل، للغزالي، ص: ینظر )53(
 . 7المصدر نفسھ، ص )54(
 . 2/322إحیاء علوم الدین، للغزالي، : ینظر )55(
إعلام الموقعین، : وینظر. 6/91، مواھب الجلیل، للحطاب، 1/57تبصرة الحكام، لابن فرحون،  )56(

 . 4/211لابن القیم، 
 .2/160قواعد الأحكام، لابن عبد السلام،  )57(
 .4/248الفتاوى الفقھیة الكبرى، لابن حجر،  )58(
 .2/305الموافقات، للشاطبي، : ینظر )59(
 .106، 4/105المصدر نفسھ، : ینظر )60(
 .2/314قواعد الأحكام، لابن عبد السلام،  )61(
 .3/102الاعتصام، للشاطبي، : ینظر )62(
 .1/206البرھان، للجویني، : ینظر )63(
 .15، 2/14رھان، الوصول إلى الأصول، لابن ب )64(
 .125غیاث الأمم، للجویني، ص )65(
 .4/191الموافقات، للشاطبي، : ینظر )66(
 .4/258المصدر نفسھ،  )67(
ـ یتخولھم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا،  أخرجھ البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبيّ ـ  )68(

، )1732ح(تیسیر وترك التنفیر، ، مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب في الأمر بال1/27، )69ح(
 .ـ ، واللفظ لمسلم، عن أنس ـ 3/1358

 .2/163الموافقات، للشاطبي،  )69(
 . 306، فتاوى المازري، ص212غیاث الأمم، للجویني، ص: ینظر )70(
 .1/41صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من خصّ بالعلم قوما دون قوم كراھیة أن لا یفھموا،  )71(
 . 1/11، صحیح مسلم )72(
 .2/205عمدة القاري، للعیني،  )73(
 .25الرسالة، للإمام الشافعي، ص )74(
 .3/240مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، : ینظر )75(
 .507الرسالة، للإمام الشافعي، ص )76(
 .10/619مجموع الفتاوى، لابن تیمیة،  )77(
 .1/13قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر )78(
 .2/296ام، لابن دقیق العید، إحكام الأحك )79(
 .2/314، 1/169البحر الرائق، لابن نجیم، : ینظر )80(
 .16/332الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )81(
 .63، 62، الفوائد، لابن عبد السلام، ص2/35، 1/6قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر )82(
 .145مقاصد الشریعة، لابن عاشور، ص )83(
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 .14لحكمیة، لابن القیم، صالطرق ا )84(
 .19/203مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، : ینظر )85(
 .44تخریج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص )86(
 .4/51رسائل الجاحظ،  )87(
 .1/37اعتبار مآلات الأفعال، لولید الحسین،  )88(
 .1/195الموافقات، للشاطبي،  )89(
 .1/243المصدر نفسھ،  )90(
 .3/259المصدر نفسھ،  )91(
 .108: الأنعام )92(
، أعلام 2/265أحكام القرآن، لابن العربي، : وینظر.1/316أنوار التنزیل، للبیضاوي،  )93(

 .3/137الموقعین، لابن القیم، 
، سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لھَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لھَمُْ : أخرجھ البخاري، كتاب التفسیر، باب قولھ تعالى )94(

ح (، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلومًا، 3/305، )4905ح (
 .، عن جابر بن عبد الله  4/1999، )2584

 . 257بیان الدلیل، لابن تیمیة، ص: وینظر. 3/138أعلام الموقعین، لابن القیم، : ینظر )95(
 .318ص اعتبار المآلات، لعبد الرحمن السنوسي،: ینظر )96(
 .195، 4/194الموافقات، للشاطبي،  )97(
 .89غیاث الأمم، ص: ینظر. ھذه العبارة مقتبسة من كلام الإمام الجویني ـ رحمھ الله ـ )98(
، 359ـ  350اعتبار المآلات، لعبد الرحمن السنوسي، ص: ینظر لھذه الضوابط باستفاضة في )99(

 .236ـ  217اعتبار مآلات الأفعال، لولید الحسین، ص
 .1/147قواعد الأحكام،  )100(
 .2/359الموافقات، للشاطبي،  )101(
 .76مقاصد الشریعة الإسلامیة، لابن عاشور، : ینظر )102(
 .2/334الموافقات، للشاطبي، : ینظر )103(
  . 357اعتبار المآلات، للسنوسي، ص: ینظر )104(

لزم من ترتیب وھو وصف ظاھر منضبط ی«: وھو المعروف عند علماء الأصول بمسلك المناسبة
المختصر في . »الحكم علیھ ما یصلح أن یكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة 

، البحر 295، 3/294الإحكام، للآمدي، : ینظر. 148أصول الفقھ، لأبي الحسن البعلي، ص
 .4/184المحیط، للزركشي، 

 .456الاستقامة، ص: وینظر. 28/129مجموع الفتاوى،  )105(
 .27، 2/26للشاطبي، الموافقات،  )106(
 .9/4092نفائس الأصول، للقرافي، : ینظر )107(
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على صلاة اللیل والنوافل من غیر  أخرجھ البخاري، كتاب التھجد، باب تحریض النبي  )108(

، ومسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب استحباب صلاة 1/273، )1128ح( إیجاب
 .1/497، )718ح (الضحى وأن أقلھّا ركعتین، 

 .3/14فتح الباري، لابن حجر، : ینظر )109(
 .5/230:، وینظر6/69شرح النووي، : ینظر )110(
، ومسلم، كتاب 1/170، )704ح(أخرجھ البخاري، كتاب الأذان، باب إمن شكا إمامھ إذا طول،  )111(

؛ عن أبي مسعود 1/340، )466ح (الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام، 
 .الأنصاري

 .1/342الموافقات، : ظرین )112(
 .1/8الإبھاج، للسبكي، : ینظر )113(
 .2/741البرھان في أصول الفقھ، للجویني،  )114(
 .3/208الإبھاج، لابن السبكي،  )115(
 .4/4140التحبیر شرح التحریر، للمرداوي، : ینظر )116(
 .1/349الموافقات، للشاطبي،  )117(
 .3/214شرح مختصر الروضة، للطوفي،  )118(
 .1/91قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : وینظر. 2/19دار السعادة، لابن القیم،  مفتاح )119(
 .18: الزمر )120(
 .1/91قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر )121(
 .1/130المصدر نفسھ، : ینظر )122(
 .1/9المصدر نفسھ، : ینظر )123(
أجمعت الأمة على أنّ المفسدة : ( نقل الإمام القرافي ـ رحمھ الله ـ الإجماع على ذلك بقولھ )124(

 .13/322الذخیرة، ). المرجوحة مغتفرة مع المصلحة الراجحة
 .1/198الذخیرة، للقرافي، : وینظر. 1/294القواعد، للمقري، :ینظر  )125(
 .1/356، القواعد، للحصني، 1/155قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر) 126(
 .356، 1/355، القواعد، للحصني، 1/140بد السلام، قواعد الأحكام، لابن ع: ینظر )127(
 .27، 2/26الموافقات، للشاطبي،  )128(
 .1/136قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر )129(
 .2/388المجموع المذھب، للعلائي، : وینظر. 1/163قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : ینظر )130(
 .2/27الموافقات، للشاطبي،  )131(
، إیضاح 1/348، المنثور في القواعد، للزركشي، 1/105الأشباه والنظائر، للسبكي، : ینظر )132(

، الأشباه 692، 2/691، 1/277، ترتیب اللآلي، لناظر زاده، 89المسالك، للونشریسي، ص
، شرح 198، إجابة السائل، 78، الأشباه والنظائر، لابن نجیم، ص87والنظائر، للسیوطي، ص

 .243رقا، صالقواعد الفقھیة، للز
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، الأشباه والنظائر، للسیوطي، 375التمھید؛ للإسنوي، ص: ینظر. 2/443القواعد، للمقري،  )133(

 .78، الأشباه والنظائر، لابن نجیم، ص87ص
 .205شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص: ینظر )134(
 .124، 1/8قواعد الأحكام، : ینظر )135(
 .1/125المصدر نفسھ، : ینظر )136(
 .2/16ار السعادة، مفتاح د )137(
 .2/30الموافقات،  )138(
اعتبار مآلات الأفعال، لولید الحسین، : وینظر. 465اعتبار المآلات، للسنوسي، ص: ینظر )139(

2/589. 
 .2/31الموافقات،  )140(
، 20/57، مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، 91، 1/8قواعد الأحكام، : وینظر. 2/608القواعد،  )141(

 .2/19بن القیم، مفتاح دار السعادة، لا
 .1/130قواعد الأحكام، لابن عبد السلام، : وینظر. 20/51:وینظر. 20/57مجموع الفتاوى،  )142(
 .305شرح التنقیح، للقرافي، ص )143(
 .2/369، الموافقات، للشاطبي، 3/20، الاعتصام، للشاطبي، 2/467الذخیرة، للقرافي، : ینظر )144(
، الأشباه والنظائر، 95یضاح المسالك، للونشریسي، ص، إ2/456القواعد، للمقري، : ینظر )145(

، 1/287، ترتیب الآلي، لناظر زاده، 76، الأشباه والنظائر، لابن نجیم، ص87للسیوطي، ص
 .201شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص

 .2/693الفروق، للقرافي،  )146(
 .158إیضاح المسالك، للونشریسي، ص )147(
 .1/91قواعد الأحكام،  )148(
 .1/130المصدر نفسھ،  )149(
 .1/127المصدر نفسھ،  )150(
 .4/1273الفروق، للقرافي، : ینظر )151(
 .120تأصیل فقھ الموازنات، ص )152(
 .23، 2/22فقھ النوازل، للجیزاني، : ینظر )153(
 .2/28المصدر نفسھ، : ینظر )154(
 .66ـ  4/57المصدر نفسھ، : ینظر )155(
 .174، 4/172المصدر نفسھ، : ینظر )156(
ـ 112أحكام الجراحة الطبیة، للشنقیطي، ص: وینظر. 207، 4/206المصدر نفسھ، : نظری )157(

121. 
 .317، 4/315فقھ النوازل، للجیزاني ، : ینظر )158(
 .247أغذیة الحیوان المأكول، لخیریة بن موسى، ص: ینظر )159(
 .138، 137أحكام الجراحة الطبیة، للشنقیطي، ص: ینظر )160(
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 .31، 30یةّ، لناصر المیمان، صالنوازل الطب: ینظر )161(
 . 241، 240البنوك الطبیةّ البشریة، لإسماعیل مرحبا، ص: ینظر )162(
 .772أحكام البیئة، لعبد الله السحیباني، ص: ینظر )163(
 .72، 71النوازل الوقفیة، لناصر المیمان، ص: ینظر) 164(
 .364، 363، 332المستجدات في وسائل الإثبات، لأیمن العمر، ص: ینظر )165(
 .167، 166فتاوى وتحقیقات في مسائل فقھیة تكثر الحاجة إلیھا، ص: ینظر )166(
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  أثر فقھ الموازنات في تقریر المنھج الوسطي وتفعیلھ

  في الاجتھاد والفتوى 

  

  الجزائر – الواديجامعة  - كتور نبیل موفقّ الد

  :مقدمة

الحمد ? ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، 
  :وبعد

لانقداح الأفكار  فإنّ القضایا المعاصرة تعدّ مجالاً رحباً للاجتھاد، وأفقاً 
والأنظار إذ تترى نوازلھا وتطّرد مستجدّاتھا بما یشحذ ھمّة الفقیھ المجتھد في 
طلب المخارج، ویحدوه حدواً إلى البحث في الواقع وأسبابھ الدّائرة من أجل 

  .الوصول إلى التّكییف الفقھي المطلوب والتّأصیل الشّرعي المسدّد

ة بمكان في معالجة القضایا المعاصرة ویعتبر فقھ الموازنات من الأھمّیّ
وبناء الأحكام المستجدّة واقتراح حلول للمشكلات، وذلك باعتبار قواعد المقاصد 

یطبّق في المصالح والمفاسد وفیما یتعلّق  -أي فقھ الموازنات-  ومعطیاتھا، فھو
بھما من وسائل ومتعلّقات وحیثیات سواء عند التّأسیس والابتداء والتقّریر 

لحي، أو عند التّعارض والتّضارب وتعذّر الجمع، ومن المعلوم عند المص
فقھائنا المحقّقین أنّھ إذا تعذّر الجمع یصار إلى الترّجیح والتّغلیب، أي ترجیح 
الغالب والأقوى والأنسب بحسب قوّة نصّ أو قوّة مقصده أو قوّة أيّ معنى 

  .شرعي یقتضي التّغلیب والترّجیح

المقاصد الشّرعیة یتطرّق إلى عدّة أمور منھا ما  وتطبیق الموازنات في
یتصّل بالتّعارض بین المصالح والمفاسد أو بین المصالح أو بین المفاسد، ومنھا 
ما یتّصل بوسائل المقاصد وطرائقھا وكیفیاتھا المتغیّرة والمتحرّكة والمرتبطة 

  .عاده المختلفةبالزّمان والمكان والحال أي المرتبطة  بالمتحرّك الإنساني في أب
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ولفقھ الموازنات قیمة كبیرة في ضبط عملیة الاجتھاد الوسطي من خلال 
تأسیس قواعد للتّكییف الفقھي باعتباره سبیل المجتھد إلى توصیف الواقعة 
وتصویرھا، وتحریر الأصل الذي تلحق بھ، وتعیین محلّ الحكم عند التّنزیل 

ن بتكییف فقھي مبني على قواعد الفقھي، وعلیھ فإنّ إنجاح ھذه الأغراض مرھو
  .فقھ الموازنات

والقیمة التّشریعیة ذاتھا لفقھ الموازنات یفتقر إلیھا التّنزیل الفقھي 
باعتباره الحلقة الأخیرة في عملیة الاجتھاد، فیجب على المجتھد عند تطبیق 
قواعد التّنزیل الفقھي في بحث القضایا المعاصرة والمستجدّة أن یتدثرّ بأصول 

  .قواعد فقھ الموازناتو

عندھا یمكن أن نضمن منظومة اجتھادیّة وإفتائیّة تراعي النصّوص 
والمقاصد والأحوال والواقع والقرائن والدّلائل فتوازن بین ذلك كلھّ من أجل 

  .تقریر وتفعیل المنھج الوسطي في الاجتھاد والفتوى

تكّییف وعلیھ ھل یمكن لنا استجلاء أثر فقھ الموازنات في قواعد ال
والتّنزیل الفقھیین؟ وما مدى اعتبار فقھ الموازنات أداةً لتقریر وتفعیل الفتوى 

  .الوسطیّة؟

  :وللإجابة عن ھذا الإشكال اخترت المنھجیّة البحثیة الآتیة   

  .مقدّمة

  .مفاھیم عامة لمصطلحات البحث: المبحث الأوّل

  .مفھوم فقھ الموازنات: المطلب الأوّل    

  .مفھوم الوسطیة وصلتھا بفقھ الموازنات: ثاّنيالمطلب ال   

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیةّ التكّییف والتنّزیل الفقھیین: المبحث الثّاني

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیّة التّكییف الفقھي: المطلب الأوّل  

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیّة التّنزیل الفقھي: المطلب الثاّني  

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیةّ الفتوى: لثّالثالمبحث ا
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  .الموازنة بین الواجب والواقع: المطلب الأوّل  

  .الموازنة بین الكلیّات والجزئیات: المطلب الثاّني  

  .الموازنة بین المآلات والوسائل المتعارضة: المطلب الثاّلث  

  .والأخذ بالأخفّ  الموازنة بین إعمال الاحتیاط في محلّھ: المطلب الرّابع  

  .خاتمـة

  .مفاھیم عامة لمصطلحات البحث: المبحث الأوّل 

  .مفھوم فقھ الموازنات: المطلب الأوّل

  .الموازنة لغةً واصطلاحاً : الفرع الأوّل 

من وازن الشّیئین موازنة ووزناً وھذا یوازن : الموازنة في اللّغة /أوّلاً 
  .1ھذا إذا كان على زنتھ أو كان محاذیھ

وأنبتنا فیھا من كلّ : تي الموازنة بمعنى التّقدیر كما في قولھ تعالىوتأ
، أي أنھّ مقدّر بمقدار معیّن حسب ما تقتضیھ )19الحجر( شيء موزون

  .2الحكمة

وازن والمیزان، والعدل والمقدار ووازنھ :" ویرى الفیروزآبادي أنّ الموازنة   
  .3"عادلھ وقابلھ وحاذاه

یقول الدكتور یوسف القرضاوي : الاصطلاحالموازنة في  /ثانیاً 
أمّا في ضوء فقھ :"...موضّحاً كلّ ما یمكن أن یستخلص من تعریف الموازنات

الموازنات فنجد ھناك سبیلاً للمقارنة بین وضع ووضع، والمفاضلة بین حال 
وحال، والموازنة بین المكاسب والخسائر على المدى القصیر وعلى المدى 

ستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما الطوّیل، وعلى الم
  .4"نراه أدنى لجلب المصلحة ودرء المفسدة
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ویمكن وضع تعریف للموازنة بین " :ویقول عبد الله یحیى الكمالي
المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم الأولى : المصالح بأنّھا

  .5"بالتقّدّم منھا

یراد بعبارة الموازنات النّظر في : "ر الدین الخادميویقول الدكتور نو
الأدلّة والنّصوص والمعاني والعلل والمقاصد (مجموع المعطیات الشّرعیة 

والتّنسیق بینھا واختیار الرّاجح والمناسب منھا ...) والإجماعات وآثار الأسلاف
  .6"بحسب مراد الشّرع ومقاصده وتوجیھھ وھدیھ

  .ذات الصّلة بفقھ الموازنات الألفاظ: الفرع الثاّني

  :المفاضلة /أوّلاً 

مفاعلة وھي مصدر فاضل یفاضل مفاضلة، وھي : المفاضلة في اللّغة
دخل یدخل، والفاء والضّاد واللامّ أصل : فضل یفضل مثل: مأخوذة من الثلاّثي

الزّیادة والخیر والإفضال، : صحیح یدلّ على زیادة في شيء من ذلك الفضل
  .7ضل ضدّ النقّصالإحسان، والف

وكما یطلق الفضل على الإحسان ابتداءً بلا علةّ؛ فإنھّ یطلق على البقیّة 
  .8من الشّيء

الدّرجة الرّفیعة في الفضل، والتّفاضل التّمازي في الفضل، : والفضیلة
أن یكون بعضھم أفضل من بعض، ورجل : وفضّلھ مزّاه، والتّفاضل بین القوم

غلبتھ في : قد فضلھ غیره، وفاضلني ففضلتھ: ذو فضل، ورجل مفضول: فاضل
  .9الفضل

ترجیح أمر على غیره من الأمور : ھي والمفاضلة في الاصطلاح
  .10لمزیّة فیھ

وتظھر الصّلة بین فقھ الموازنات والمفاضلة في أنھّما ترجیح لأحد 
الأمور على غیره لمزیّة فیھ اقتضت تقدیمھ وتفضیلھ بالطبّع بعد النّظر 

لموازنة، ویفترقان في أنّ فقھ الموازنة لا یمكن الجمع بین الأمرین والتّحقیق وا
  .أمّا المفاضلة فقد یمكن الجمع بینھما
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  :فقھ الأولویات /ثانیاً 

الأولى بالفتح واحد الأولویان والجمع الأولون، : "الأولویات في اللّغة
ما أنّ والأنثى الولیا والجمع الولیات، والأولى یستعمل في مقابلة الجواز، ك

  .11"الصّواب في مقابلة الخطأ

أولى منھ بكذا أفعل تفضیل للمقارنة، أولى :"وقال في المعجم العربي
  .12"وأحرى

وضع كلّ شيء في مرتبتھ :"عرّفھا القرضاوي بقولھ: وفي الاصطلاح
بالعدل من الأحكام والقیم والأعمال، ثمّ یقدّم الأولى فالأولى، بناءً على معاییر 

  .13"ھدي إلیھا نور الوحي، ونور العقل نور على نورشرعیة صحیحة ی

یراد بعبارة الأولویات الأمور الأولى والأحرى، أي :"وقال الخادمي
  .14"الأمور التي تقدّم على غیرھا لأھمّیّة ومزیّة فیھا

ویلاحظ من خلال ما سبق أنّ مرحلة الموازنة سابقة لمرحلة الأولویّة، 
ن بعد الرّجوع إلى مقاصد الشّریعة وأولویاتھا ثمّ لأننّا نوازن بین شیئین أو حكمی

نعطي الأولویّة للرّاجح منھما، ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الأولویّة قد تتداخل في 
  .الموازنة وأنّ الموازنة قد تتداخل في الأولویّة

فإذن طبیعة العلاقة بین الموازنة والأولویّة ھي أنّ كلتیھما مرحلة من 
مقاصد الشّریعة الإسلامیة، بل في كلّ أمرین متزاحمین أو  مراحل النّظر في

متعارضین یراد تقدیم أحدھما على الآخر، أو ترجیح أحدھما على الآخر، إلاّ 
  .15أنّ الموازنة أسبق من الأولویّة ولن تتحقّق الأولویّة إلاّ بعد الموازنة

 ومسألة الأولویات غیر مسألة الموازنات إذ معنى: "یقول الخادمي
الأولویات تقدیم ما ھو أولى وترك غیره مع القدرة على فعل الإثنین، أمّا معنى 
الموازنات فیكون فیھ تقدیم الأولى والأھم وترك غیره لاستحالة الجمع بینھما، 

  .16"فالفرق بینھما یكمن في إمكان الجمع وفي استحالتھ وتعذّره
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  :التعّارض والترّجیح /ثالثاً 

تفاعل من العرض وھو الناّحیة والجھة، وكأنّ  ھو: التعّارض في اللّغة
والتّعارض مصدر تعارض،  ...الكلام المتعارض یقف بعضھ في عرض بعض

قرأتھ على ظھر : عارض الشيء بالشيء أي قابلھ، وعرضت الكتاب أي: یقال
  .17.."قلب، وعرض الشّيء بالشّيء معارضة قابلھ

  .18اء الأمارتینھو استو: التّعرض التنّاقض، وقیل وفي الاصطلاح

مصدر رجح، المیزان یرجح، بالضّم والفتح، رجحاناً : والترّجیح لغة 
فیھما أي مال وأرجح لھ ورجح ترجیحاً أي أعطاه راجحاً، رجوحاً ورجحاناً 

  .19"مال، وأرجح أعطاه راجحاً 

إثبات مرتبة أحد الدّلیلین على " :قال الجرجاني وفي الاصطلاح
  .21"قویة إحدى الأمارتین على الأخرى لیعمل بھات" :وقال السّبكي .20"الآخر

وخلاصة القول أنّ فقھ الموازنات سابق للتّعارض والتّرجیح وكاشف 
لھ، فلا یحكم بالتّعارض والترّجیح إلاّ بعد إعمال فقھ الموازنات وقواعده وأیضاً 

  .التّعرض والتّرجیح خاص بالمتعارضات وكذلك فقھ الموازنات

تزاحم المقاصد فیما بینھا وقد تتعارض ویستحیل قد ت" :یقول الخادمي
الجمع فعندئذ یصار إلى التّرجیح والاختیار، أي ترجیح ما یكون أنسب واختیار 
ما یكون أصلح، ویصطلح على ھذا التّعارض والترّجیح في الدّراسات 
الإسلامیة المعاصرة بفقھ الموازنات بین المقاصد، وھو مجال رحب لإجراء 

  .22"تھاد واعتماد التّجدید على وفق ھذا الفقھالنّظر والاج

  :فقھ المقاصد: رابعاً 

المقاصد ھي المعاني والحكم ونحوھا التي رعاھا الشّارع في التشّریع 
  .23"عموماً وخصوصاً من أجل مصالح العباد

فإذا كانت مقاصد الشّریعة بھذا المعنى تأكّد لنا تنوّعھا فمنھا العامة 
والظّنیة، ومنھا الكلیة والجزئیّة، وھذا حتماً سوف  والخاصة، ومنھا القطعیة

یصیّرھا إلى تعارض فیما یلوح من نظر المجتھد فیحتاج إلى التّوفیق بین تلك 
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الأنواع من المقاصد والتأّلیف بینھا، وھو ما یعرف بفقھ الموازنات، یقول 
متغیّرة، ومن المھم ھنا التّفریق بین المقاصد الثاّبتة والوسائل ال" :القرضاوي

  .24"فنكون في الأولى في صلابة الحدید وفي الثاّنیة في لیونة الحریر

ومما ینبغي التّأكید علیھ ھو أنّ فقھ الموازنات مبني على فقھ المقاصد 
كي نتوصّل إلى أحكام متناسقة ومنسجمة وغیر متناقضة، فنقدّم ما حقھ التّقدیم 

  .ونؤخّر ما حقّھ التأّخیر

كما لا یخفى أنّ :"- ورة الثّوابت والمتغیّراتفي ضر-یقول الصّاوي
جانباً من ھذا الخلل یرجع إلى الخلط بین مواضع الإجماع ومجاري الاجتھاد، 
وعدم التمّییز الدّقیق بین ما یدخل في دائرة كلّ منھما من قضایا معاصرة، ممّا 

مام أدّى إلى الاضطراب والخلل في ترتیب الأولویات، والنّمو السّرطاني للاھت
ببعض القضایا الجزئیّة، والتثّریب على المخالف فیھا بالھجر والتّبدیع ونحوه 
تنعدم معھا كلّ فرصة للحوار والمراجعة، في الوقت الذي تھمل أو تھمّش فیھ 
بعض القضایا الأساسیة التي تمثلّ مرتكزات أساسیة في منھج أھل السّنةّ 

  . 25"ط السّائرونوالجماعة، والتي بدونھا یضطرب المسار، ویتخبّ

  .مفھوم الوسطیةّ: المطلب الثّاني

   :الوسطیة في اللّغة: الفرع الأوّل

الواو :" تدلّ على معان متقاربة، یقول ابن فارس) وسط(من مادة 
والسین والطاّء بناء صحیح یدلّ على العدل والنّصف وأعدل الشّيء أوسطھ 

  .26"ووسطھ

الأوّل بسكون : ینكلمة وسط تضبط على وجھ:" وفي لسان العرب
: جلست وسط القوم أي بینھم، والثاّني: تقول) بین(السّین فتكون ظرفاً بمعنى 

  :بفتح السّین وتأتي لمعان متعدّدة متقاربة فتكون

قبضت وسط الحبل، : اسماً لما بین ظرفي الشّيء وھو منھ فتقول - 1
  .كسرت وسط القوس، جلست وسط الدّار

  .أوسط الشيء أفضلھوأفضل وأجود و) خیار(صفة بمعنى  - 2
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  .ووسط الشيء وأوسطھ أعدلھ) عدل(بمعنى  - 3

ونجد أنّ العرب تطلق كلمة وسطاً وترید بھا معان الخیر والعدل والجودة 
والرّفعة والمكانة العالیة، والعرب تصف فاضل النّسب بأنھّ وسط في قومھ، 
وفلان من واسطة قومھ أي من أعیانھم، وھو من أوسط قومھ أي من خیارھم 

  .27"وأشرفھم

  :الوسطیةّ في الاصطلاح: الفرع الثاّني

الوسطیّة في الاصطلاح ھي التّوسّط والاعتدال والاقتصاد، ففي عرفنا 
الشّائع تعني الاعتدال في الاعتقاد والمواقف والسّلوك والنّظام والمعاملة 
والأخلاق، وھذا یعني أنّ الإسلام بالذّات دین معتدل غیر جانح ولا مفرط في 

ء من الحقائق فلیس فیھ مغالاة ولا تطرّف أو شذوذ في الاعتقاد ولا تھاون شي
 g ّولا تقصیر ولا استكبار ولا خنوع أو استسلام وخضوع ولا عبودیة إلا
تعالى، ولا تشدّد ولا حرج ولا تساھل أو تفریط في حقّ من حقوق الله تعالى ولا 

  .حقوق الناّس

ع الاعتراف بحریة الآخرین لاسیما الوسطیّة ھي الصّلاح والاستقامة م
الحریّة الدّینیة دون تعسیر أو إرھاق، وھذا ما ندب الإسلام إلیھ فقد تمیزّ 
بالتّوسّط والاعتدال والسّماحة والیسر ورفع الحرج والمشقّة في جمیع الشّرائع 

  .والأحكام

فالوسطیة إذن ھي حقّ وعدل ومطلب شرعيّ أصیل ومظھر حضاريّ 
التّكامل والانسجام بین الأوضاع والتّعاون بین الجمیع، واعتباراً رفیع لیتحقّق 

أنّھا مؤھّل " :للمعاني السّابقة یمكن لنا تسجیل بعض التّعریفات للوسطیة منھا
الأمّة الإسلامیة من العدالة والخیریّة للقیام بالشّھادة على العالمین وإقامة الحجّة 

  .28"علیھم

بین باطلین، والعدل بین ظلمین،  الحقّ :"...وقیل أنّ الوسطیة ھي
والاعتدال بین تطرّفین، والموقف العادل المتوازن الجامع لأطراف الحقّ 

  .29"والعدل والاعتدال، الرّافض للغلو إفراطاً وتفریطاً 
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ومن معاني الوسطیة ارتباطھا بمقاصد الشّریعة من حیث إنّ مقاصد 
والأخرویّة والضّروریّة  الشّریعة وسطیّة في اعتبارھا للمصالح الدّنیویة

والحاجیة والتّحسینیة، وھي مدعاة لأن تھوي إلیھا أفئدة الناّس لینتفعوا بھا 
 :ویسعدوا، یقول ابن عاشور في بیان آثار مراعاة واعتبار المقاصد التّحسینیّة

وھي عندي ما كان بھا كمال حال الأمّة في نظامھا حتّى تعیش آمنة مطمئنةّ، "
المجتمع في مرآى بقیة الأمم حتىّ تكون الأمّة الإسلامیة  ولھا بھجة ومنظر

  .30"مرغوباً في الاندماج فیھا أو التقّرّب منھا

  .آثار الوسطیة وعلاقتھا بفقھ الموازنات: الفرع الثاّلث

إن للوسطیّة آفاقاً بعیدة المدى لأنھّا إیجابیة النّفع فتكاد السّلبیات أو 
إلى الذّوبان أو النسّیان وذلك لما تفرزه من  الأخطاء تنعدم أو تكون في طریقھا

آثار اجتماعیة ملموسة من إشاعة المحبّة وتنامي المودّة والابتعاد عن التّعصّب 
والأحقاد وتوفیر الثّقة للآخرین وإحسان التّعامل معھم؛ فالوسطیةّ داعیة إلى 

لحضارة الاستقرار والوئام وإسعاد الفرد والجماعة وتقدّم المدنیة وازدھار ا
وشیوع الإسلام وأحكامھ وتعالیمھ فالوسطیّة مظلةّ تستظلّ بھا أحكام الإسلام 
وتعالیمھ ومفتاح من مفاتیح قلوب الناّس المقفلة عن سماع الھدي النّبوي 

  :الرّشید، ومن آثار الوسطیّة ما یلي

من آثار الوسطیة في الإسلام أن جاءت أحكامھ شاملة لمصالح : الشّمولیة - 1
ان الدّنیویة والأخرویةّ، فیجد الإنسان في تلك الأحكام ما یحقّق حاجة الإنس

جسده ویسمو بفكره وروحھ ویھذّب عواطفھ وغرائزه إنّھ یجد فیھا ما یجعلھ 
یعیش حیاةً متوازنة مستقرّة دون میل ولا انحراف، وھذا ما جعل النّاس 

تعرف كنھ الإنسان  یدخلون فیھ أفواجاً تاركین تلك الفلسفات والأدیان التي لا
  .31ولا حقیقتھ ولا ما ینفعھ أو یضرّه

ومن آثار الوسطیّة في الإسلام أن جعلت من أحكامھ أحكاماً  :الواقعیة - 2
واقعیّةً بمعنى أنّھا تعیش واقع الإنسان موافقة لفطرتھ وظروفھ لا یعیش مع 
الخیال كحال بعض الفلسفات المنحرفة، وھذا ما جعل الناّس یرغبون في 

  .أحكامھ وشرائعھ
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ومن آثار الوسطیّة أیضاً أن جاءت أحكام الشّریعة متوازنةً تعنى  :التّوازن - 3
بأحوال الإنسان النّفسیة والجسدیّة والأسریّة والاجتماعیة والوظیفیّة والمالیة 

  .والاقتصادیة والسیاسیة، فھو منھج متكامل متوازن

سطیة في الإسلام أن جعلت من ومن آثار الو: الجمع بین المرونة والثبّات - 4
أحكام الإسلام جامعة بین الثّبات والمرونة؛ الثّبات في الأھداف والغایات، 
والمرونة في الوسائل والأسالیب، وفیھ الثبّات على الأصول والمبادئ 

  .والمرونة في الفروع والشّؤون الدّنیویّة العملیة

رة على التوّاجد في وخلاصة القول أنّ ھذه المرونة جعلت للإسلام القد
كلّ زمان ومكان حتّى وصل إلى أماكن بعیدة واقتنعت بھ شعوب كثیرة لأنّھا 

  .32وجدت فیھ ملاذھا ومصلحتھا وخیرھا ونجاتھا في الدّنیا والآخرة

لقد كانت ھذه الوسطیّة الإسلامیة :" یقول محمد عمارة في ھذا الشّأن
لرّوح والجسد، والدّنیا والآخرة، المنھج الذي یؤلّف في التصوّر الإسلامي بین ا

والدّین والدّولة، والمقاصد والوسائل، والثّابت والمتغیّر، والقدیم والجدید، 
والذّات والموضوع، والفرد والأمّة، والفكر والواقع، والمادیة والمثالیة، والعقل 

ي تلك ھ...والنّقل، والخصوصیة والعالمیة، والاجتھاد والتّقلید، والدّین والعلم
  . 33"وسطیّتنا الإسلامیة الجامعة صبغة الله التي أرادھا لأمّة الإسلام

وبھذه الوسطیة في الاجتھاد والفتوى یستقیم حال الأمّة لأنّھا أخذت 
بأحكام الشّریعة على مراد الشّارع، إذ المراد بالوسطیة في الاجتھاد والفتوى أن 

على خیر الخیرین وتجنیبھم  یكون كل منھما بین التّشدّد والتّساھل لحمل الناس
شرّ الشّرّین، مع لزوم الجادة والعدل وتحرّي میزان الإنصاف، وكل من 
الاجتھاد والفتوى لھ صلة وثیقة بفقھ الموازنات من حیث المفاضلة بین 

  .المرجحات والمقارنة بین الأمارات، ومراعاة المآلات نظراً وفھماً وتنزیلاً 
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  .الموازنات في وسطیة التكّییف والتنّزیل الفقھیین معالم فقھ: المبحث الثّاني

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیة التّكییف الفقھي: المطلب الأوّل

  :مفھوم التّكییف الفقھي: الفرع الأوّل

التّكییف الفقھي نشاط ذھنيّ یضطلع بھ المفتي والفقیھ والمجتھد عند 
كمھا بالتّطبیق على أمثالھا، أو النّظر في الوقائع المستجدّة حتىّ یتأدّى إلى ح

إدراجھا ضمن القواعد العامة التي تتناولھا، فإذا بھا بعد التخّریج والإلحاق 
وضمّ النظّیر إلى نظیره تأخذ ما تستحقّ من المنع أو الإباحة وتستقرّ في نصاب 

  .الحلال أو الحرام

عة لإلحاقھا التصّوّر المحكم لحقیقة الواق: وقد عرّف التكّییف الفقھي بأنّھ
  .34بأصل فقھي معتبر، بعد التحّقّق من المماثلة بینھما

ولمّا كان التّكییف الفقھي مرحلة اجتھادیّة مفضیة إلى تمحیص الواقعة 
وبیان حكمھا فإنّ من الضّرورة الملحّة أن یرتبط بفقھ الموازنات ارتباطاً وثیقاً 

لأصل أو ذاك، ومن جھة من جھة التحّقّق من الواقعة وإمكانیة إلحاقھا بھذا ا
اشتراط المماثلة التي تقتضي المفاضلة والموازنة والترّجیح، یقول قطب 

ولیس التّكییف الفقھي في حقیقتھ إلاّ طلب إلحاق الواقعة المستجدّة :"الرّیسوني
  .35"بالأصل الشّرعي المعتبر بناءً على ملاحظة التّشابھ والتّماثل

  :ابط التّكییف الفقھيفقھ الموازنات وضو: الفرع الثاّني

إذا كان التّكییف الفقھي سبیل المجتھد إلى توصیف الواقعة وتصویرھا 
وتحریر الأصل الذي تلحق بھ، وتعیین محل الحكم عند التّنزیل، فإنّ إنجاح ھذه 
الأغراض لا یتأتىّ إلاّ إذا كان ھذا التّكییف مبنیاًّ على قواعد فقھ الموازنات، 

ضوابط التّكییف الفقھي المبنیّة على فقھ الموازنات وفیما یلي بیان لأھمّ 
  .والترّجیحات والجمع بین المتماثلات والتّفریق بین المتباینات

  

  



  نبیل موفق. د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    246

   التكّییف على أصول شرعیة معتبرة: أوّلاً 

إذا نزلت الواقعة واحتیج إلى تكییفھا، فإنّ الرّد یكون إلى أصل شرعي 
یھ، وھذا الضّابط یحوط التّكییف من معتبر، لا یمتنع الإلحاق بھ والترّجیح عل

أولھ إلى آخره بسیاج لا تخترقھ الأھواء، ولا تعبث بھ التخّیّلات، ولا تطیح بھ 
الظّنون الواھیات، ولا یمیل إلى الشّدّة والضّیق والعسر ولا ینحاز إلى البساطة 
والتّسھیل والیسر، ولكن یجب أن تلوح علیھ ملامح الوسطیّة ویظھر فیھ مسلك 

لموازنة والمفاضلة، وفیما یلي بیان لصلة فقھ الموازنات بالأصول المرجوع ا
  :إلیھا في التكّییف الفقھي

إذا ورد نصّ القرآن والسّنةّ صراحة أو إیماءً  :التّكییف على النّص الشّرعي -أ
إلى حكم الواقعة فإنّ ھذا النّصّ أصل تكیّف علیھ الواقعة، والتحّقّق من ثبوت 

تزاع منھ في إطار القواعد المعتبرة، وفھم السّلف الصّالح، النّصّ والان
ویظھر فقھ الموازنات بملامحھ الوسطیّة في إطار الحكم بالنّظائر واعتبار 
الأشباه كحكم الصّحابة على النّبیذ وإلحاقھ بالمسكر لاشتراكھما في مناط 

  .36الحكم وھو الإسكار

روطھ واستقام منزعھ فھو حجّة إنّ  إذا توافرت ش :التّكییف على الإجماع -ب
ملزمة في الواقعة المجمع علیھا، ولا یجوز نقضھ بحال، وقد اختلف علماء 
الاصول في صحّة التّییف الفقھي بدلیل الإجماع والرّاجح في ذلك جوازه 
وصحّتھ لأنّ الإجماع حجّة شرعیة ناھضة تثبت بھا الأحكام فیصحّ بذلك 

ة بعد تسلیط الضّوء على قواعد فقھ الموازنات تعدیة الحكم الثاّبت إلى الواقع
  .37حال التكّییف

لاشكّ أنّ للقواعد الفقھیة دوراً كبیراً في تكییف  :التّكییف على قاعدة كلّیة -ج
الوقائع المستجدّة واستنباط حكمھا في إطار فتوى أو اجتھاد مرسل لأنّھا 

الجزئیّة التي وعاء جامع للفروع ومحیط بالأسرار مع اعتضادھا بالأدلةّ 
تنھض بحجّیّة القاعدة، وإذا كان التّكییف الفقھي قائماً على التّنظیر والإلحاق 
وتحقیق المماثلة فإنّ الفقیھ یحتاج إلى فقھ الموازنات من حیث النّظر في 
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العلل المتشابھة لاستبطان المعاني واستجلاء المقاصد وھذه معالم المنھج 

  .38الوسطي في الاجتھاد عموماً 

إذا أعوز الفقیھ أو المجتھد الحكم من الكتاب أو  :التكّییف على قول إمام -د
السنة أو الإجماع، مع استفراغھ الوسع الجاد في التماسھ فإنھّ یعرض الواقعة 
على أقوال الصّحابة فإذا لم یجد ضالتھ نظر في أقوال التّابعین وأتباعھم من 

في الحادث إلاّ إذا كان فقیھاً في الأئمّة الأربعة إذ الفقیھ لا یكون فقیھاً 
الماضي، وتتمثلّ معالم فقھ الموازنات في ھذا النّوع من التكّییف في التّحققّ 
من العزو ونسبة النّص إلى الإمام والتوّثّق والغربلة لھذا النصّ في ضوء 
منھج الإمام وأصولھ في الاجتھاد، وأیضاً في الموازنة والمفاضلة بین أقوال 

لمتشابھة أو المتعارضة من أجل الترّجیح بینھا لإلحاق الواقعة الأئمّة ا
  .39الحادثة بنصّ ھذا الإمام أو ذاك

  ضوابط الأصل المرجوع إلیھ في التّكییف: ثانیاً 

تراعى في الأصل المرجوع إلیھ في التّكییف الفقھي للقضایا المعاصرة 
  :40الضّوابط الآتیة التي تشترك في اعتبار فقھ الموازنات

لا یستقیم الرّد إلى الأصل المعیّن في الإلحاق إلاّ بعد  :ثبوت الأصل الشّرعي -أ
ثبوتھ من طریق شرعي ناھض إذ لا یتصوّر الإلحاق بالضّعیف ثبوتاً 
والواھي سنداً فإذا كان ھو لا ینھض للاحتجاج بنفسھ على المطلوب فلا 

المنھج الوسطي  یكون قطعاً سبیلاً للاستمداد منھ والاعتضاد بھ، وھنا یظھر
  .في الحكم على ثبوت النّص الشّرعي باعتماد فقھ الموازنات

إنّ فھم الأصل الشّرعي بمشاربھ المتعدّدة شرط لازم  :فھم الأصل الشّرعي -ب
في التكّییف الفقھي إذ لا یتأتّى الإلحاق السّلیم إلاّ بإدراك طبیعة النّظائر 

یر مرجوع إلیھ فلا یلحق بھ ومحلّھا والعلل المشتركة بینھا، والأصل نظ
نظیره إلاّ بعد الفھم لھ في إطار الموازنة باعتبار قواعد الاجتھاد من مقاصد 

وإلحاق الجزئي بالكلي واعتبار الكلي بالجزئي، واعتبار ...ونحو وأولویات
المآلات والثّوابت والمتغیرّات وكلّ ما ذكر من قواعد فقھ الموازنات التي 

  .من التّكییفتفید في ھذا النوّع 
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والمقصود بالمعارضة أن  :السّلامة من المعارضة المساویة أو الرّاجحة -ج
من الكتاب أو السّنّة یشھد بوھاء الأصل أو شذوذه كأن  ینھض معارض

تصادم القاعدة نصّاً صحیحاً صریحاً یوجب إسقاط العمل بھا، أو یجري 
اجتھاد في مقابل نصّ قطعي الدّلالة على المراد فیردّ بقادح فساد الاعتبار، 

  .وفي ھذا إعمال لفقھ الموازنات من أجل ترشید التكّییف الفقھي

  ستفراغ الوسع في تصوّر الواقعةا: ثالثاً 

فالمفتي في القضایا المعاصرة یجب علیھ أن یبذل قصارى جھده في 
التّصوّر الحقیقي والصّحیح للواقعة حتىّ یتمّ إلحاقھا بأصلھا المناسب، وھذا لا 
یتأتىّ إلاّ بالإدراك التّام والعمیق لقواعد فقھ الموازنات وتطبیقھا لكثرة التّشابھ 

  .ات في الأسماء والأوصاف والأحوال والقرائن وغیرھابین الواقع

  التحّققّ من المماثلة بین الأصل الشّرعي والواقعة: رابعاً 

وھذا ھو لبّ فقھ الموازنات الذي یعني التثّبّت في تحققّ المماثلة، لأنّ 
إلحاق الواقعة المستجدّة بأصل شرعي معتبر یستدعي من الفقیھ اتّباع ذلك 

  .ديالمسلك الاجتھا

وتتأكّد مراعاة ھذا الشّرط في التكّییف الفقھي من خلال النّظر في 
صنیع الفقھاء المجتھدین الذین كانوا یرفضون الإلحاق لانتفاء مناطھ وھو 
المماثلة بین الأصل الفقھي والواقعة المبنیة أساساً على اعتبار وتفعیل فقھ 

  .الموازنات

  وسطیةّ التّنزیل الفقھي معالم فقھ الموازنات في: المطلب الثّاني

  :صلة فقھ الموازنات بفقھ التّنزیل: الفرع الأوّل

إنّ المجتھد لا یعدّ مؤھّلاً للإفتاء والاجتھاد في المستجدّات الفقھیة 
باستیفاء الشّروط التّحصیلیة والمنھجیّة فقط، بل لابدّ لھ من معرفة ودربة 

التّنزیل الفقھي الذي یستدعي وخبرة عالیة في الفھم والاستنباط، وھو ما یعرف ب
  .النّظر المقاصدي وفقھ الموازنات
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ففقھ التّنزیل ضرورة شرعیة ومسلك اجتھادي مشروط في الصّناعة 
فلا سبیل إلى القیام على الفتوى الوسطیة في القضایا المعاصرة أتمّ القیام إلاّ 

المختلفة بالتّأھیل فیھ، واكتساب المران والحنكة في الفھم لمجالات الحیاة 
  .والمضطربة والمتحوّلة

وفقھ الموازنات باعتباره جملة من الضّوابط والمعاییر یستھدي بھا في 
موارد الترّجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة لیتبیّن أيّ المصلحتین أرجح 
فتجلب وأيّ المفسدتین أعظم فتدرأ، ولتستتب الغلبة لأيّ من المصلحة والمفسدة 

ناءً على معایر محكمة في التفّاضل والتّغلیب ذلك أنّھ یتعذّر في عند تعارضھما ب
حالات مخصوصة جلب المصالح كلّھا، ودرء المفاسد جمیعاً فتكون الموازنة 
مسلكاً اجتھادیاًّ مفروضاً تملیھ الفطر السّلیمة والمنطق الرّاجح، والأدبیات 

جلب أعظم الأصولیة التي تتضافر على تقریر قاعدة شرعیة مسلّمة ھي 
المصالح، وارتكاب أھون المفاسد، وتحصیل ما ھو أعلق بروح الشّرع وأجرى 
على مقاصده، وھذه القاعدة محلّ اعتبار الشّارع في تنزیل الأحكام على 

  .41الوقائع

ومھما یكن من أمر فإنّ الموازنة بین المصالح والمفاسد لا تشذّ عن 
  :42ثلاث حالات

بحیث یتعذّر جلب كلتا المصلحتین في  التّعارض بین المصالح :الأولى
آن واحد فیستفرغ المجتھد وسعھ في الموازنة بینھما لیتبیّن أيّ المصلحتین أولى 

  .بالتّحصیل، وأيّ المفسدتین أولى بالتّأخیر والدّفع

التّعارض بین المفاسد بحیث یتعذّر درء المفسدتین في آن واحد  :الثّانیة
لیتبیّن أعظم المفسدتین ضرراً فیدفع الاعلى فیعمل المجتھد منھج الموازنة 

  .بالأدنى

التّعارض بین المصالح والمفاسد إذ قد تتزاحم في أمر ما  :الثّالثة
مصلحة ومفسدة فلا یستقیم جلب المصلحة إلاّ باجتراح المفسدة ولا یستقیم درء 

جانبین مفسدة إلاّ بإھدار مصلحة، ومن ھنا یلجأ إلى فقھ الموازنات لیتبیّن أيّ ال
  .أرجح
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ولذلك أنتج العقل الاجتھادي قواعد فقھیة ومقاصدیّة مبنیّة أساساً على 
إذا : فقھ الموازنات معینة في الوقت نفسھ في عملیة التنّزیل الفقھي منھا

تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا ضرراً بارتكاب أخفّھما، یختار اھون 
الضّرر الأخفّ، درء المفاسد الشّرین أو أخفّ الضّررین، الضّرر الأشدّ یزال ب

أولى من جلب المصالح، یدفع الضّرر بقدر الإمكان، إذا تعارض المانع 
  ...  .والمقتضي قدّم المانع إلاّ إذا كان المقتضي أعظم

وعلیھ فإنّ الترّجیح بین المصالح والمفاسد والمصالح فیما بینھا وكذا 
تحكمھ قواعد فقھ الموازنات ولا  المفاسد فیما بینھا لا یتمّ إلاّ وفق منھج وسطيّ 

  .یستقیم التّنزیل الفقھي إلاّ باعتباره

  .فقھ الموازنات و قواعد التنّزیل الفقھي: الفرع الثاّني

إنّ لفقھ التّنزیل قواعد عامّة تنضوي تحت الاستثناء بمفھومھ العام 
لا شكّ وتبنى أساساً على فقھ الموازنات الذي یمثلّ الوسطیّة في فقھ التّنزیل، و

أنّ إغفال قواعد التّنزیل الفقھي باعتبار فقھ الموازنات یؤدّي غلى قصور في 
  .المنھج ونقص في الآلة وذلك كلّھ یفضي إلى الحرج والمشقّة والعسر

ویظھر فقھ الموازنات جلیاً حینما یقوم المجتھد بالموازنة بین الحكم 
د التي تتجلىّ فیھا الأصلي والحكم الاستثنائي من خلال إعمال بعض القواع

  :43ملامح الوسطیّة والاعتدال والموازنة والمفاضلة والتي من بینھا

والمقصود بھا مراعاة الاستثناء الجزئي أو الظرّفي عند  :قاعدة التعّدیل -أ
استصحاب الاقتضاء الأصلي للحكم على نحو یتناغم وخصوصیة الواقعة 

شودة، ومن الفروع الشّاھدة المجتھد فیھا، ویستوفي المصلحة الشّرعیة المن
على ذلك تضمین الصناّع مع أنّ الأصل یقتضي عدم الضّمان، ولكن حینما 
نوازن بین المصالح والمفاسد المتعلّقة بضیاع حقوق النّاس یلزم القول 

  .بالتضّمین

والمراد بھا العدول عن تطبیق حكم شرعي في حقّ بعض  :قاعدة الاستثناء -ب
مكنة مراعاةً لضرورة أو جلباً لمصلحة أو درءاً الأعیان والوقائع والأ
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لمفسدة، ومن شواھدھا إسقاط الحدود في الغزو، وإسقاط حد السرقة في 
  .المجاعة، وإسقاط عمر رضي الله عنھ لسھم المؤلفّة قلوبھم

ومعناھا العدول عن تطبیق الحكم الشّرعي لحالة  :قاعدة الإرجاء المؤقّت -ج
  .المقاصدي وفقھ الموازناتمعیّنة اقتضاھا النّظر 

وتعني العدول عن الحكم الاوّل إلى حكم اجتھادي جدید : قاعدة الاستبدال -د
أوفى بالمصلحة وأجرى للعدل، وھذا الاستبدال مبني أساساً على فقھ 
الموازنات وأصدق شاھد على ذلك من فقھ الصّحابة قضاء عمر بسد باب 

ائھ وإمضائھ لسدّ ذریعة التلاّعب التلّفظّ بالطّلاق الثّلاث من خلال إجر
بالشّریعة وإسقاط ھیبة الشّرع، فوازن بین الأمرین وانتقل عنھ إلى الحكم 

  .الجدید بعدما تبیّن لھ تغیرّ مناط الحكم الأوّل، وانتفاء المصلحة فیھ

وھي قاعدة جلیلة بھا تستجلى خبایا النّفوس  :قاعدة الاستشراف المستقبلي -ھـ
ت من مجریات الاحداث، واستثمارھا من قبل المجتھد في وتستقصى الأمارا

-أیلولة الأفعال، ومن شواھدھا عدم ھدم الكعبة وإعادة بنائھا من قبل النبّيّ 
لاستبصاره مستقبل أیلولة الحكم وتطبیقھ استئناساً -صلىّ الله علیھ وسلمّ

  .وموازنة بین إمضاء الحكم والحالة التي كان علیھا المجتمع القرشي

ومعناھا اختبار الشّيء مرّة بعد أخرى إلى أن  :قاعدة الاستھداء بالتجّربة - و
  .44یتحصّل للمرء المجرّب ما یقارب العلم أو الظّنّ 

علیھ - ومن شواھدھا حدیث المعراج في تشریع الصّلاة حینما قال موسى 
 إنّ أمّتك لا تستطیع خمسین صلاة كلّ یوم، وإنّ والله قد: "للنبّيّ  -السّلام

جرّبت النّاس قبلك، وعالجت بني إسرائیل أشدّ المعالجة، فراجع إلى ربّك وسألھ 
  .45"التخّفیف لأمّتك

وقد عدّ الشّاطبيّ نتائج التّجربة برھانًا دامغاً لا یحتمل متعلّقھ النقّیض 
بوجھ، ویذھب في ذلك مذھباً بعیداً حین یستعیض عن البرھان بالتّجربة في مقام 

ولا احتیاج ھھنا إلى إقامة برھان على ذلك إذ : "یل فیقولالتأّصیل والتّدل
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التّجربة الجاریة في الخلق قد أعطت في ھذه المرتبة برھاناً لا یحتمل متعلّقھ 
  .46"النّقیض بوجھ

فالعمل على وفق قاعدة التّجربة في التنّزیل الفقھي أمر لا غنى للفقیھ 
أو قریبة من تلك المرتبة، وفي ولا للمجتھد ولا للمفتي عنھ لكون نتائجھ قطعیة 

إعمالھ تتجلّى قواعد فقھ الموازنات من حیث النّظر والمقارنة بین الواقعة 
الجدیدة وما ھو مستقرّ من أحوال المجتمع وخصالھ وعاداتھ لتحقیق المصلحة 

  .المرادة شرعاً 

  .معالم فقھ الموازنات في وسطیة الفتوى: المبحث الثّالث

طي في الفتوى أن تجري على فقھ الموازنات إنّ جوھر المنھج الوس
وتأخذ بأسباب الترّجیح وتلزم جادة التّجرّد بعیداً عن خوارم الموضوعیّة 
ونوازع التّشھّي وحتّى یفعّل ھذا المنھج ویحكم بتطبیقھ لابدّ من استھداء المعالم 

  :47الآتیة

  .الموازنة بین الواجب والواقع: المطلب الأوّل

ا الاقتضاء الحكمي للنّص، وما یستوجبھ من فعل أو المراد بالواجب ھن
كفّ أو تخییر بینھما، ویقابل الاقتضاء التّبعي للواقع أي الملابسات والمؤثّرات 
التي تكتنف المحلّ المنزّل علیھ، وقد تكون متغیّرات زمانیة أو مكانیة أو أعرافاً 

  .أو ما شابھ ذلك

طیةّ أن یوازن بین واللائق بالمفتي والمجتھد الذي یقصد الوس
الاقتضاءین فلا یھدر النّصّ على حساب الواقع، ولا یھمل الواقع جموداً على 
النّصّ، بل ینزّل مقتضى النّصّ على محلھّ تنزیلاً راشداً لا ینخرم فیھ مآل 
الحكم، أو یتخلّف مقصوده، ولا یتأتىّ ذلك إلاّ بالنّظر الفائق الزّائد على حفظ 

  .لمنقول، والغوص التاّم على أبعاد الواقع وملابساتھالأدلّة، واستظھار ا

وقد أشبع ابن القیّم القول في ھذا الضّرب من الموازنة تأصیلاً وتفریعاً 
لا یتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحقّ إلاّ بنوعین من :"حین قال

  :الفھم
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ة ما وقع بالقرائن فھم الواقع، والفقھ فیھ، واستنباط علم حقیق: أحدھما -   
  .والأمارات والعلامات، حتّى یحیط بھ علماً 

فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في : والنّوع الثاّني -   
  .48"كتابھ أو على لسان رسولھ في ھذا الواقع، ثمّ یطبّق أحدھما على الآخر

: لمجاعة لقلنافلو افتى عالم بقطع ید السارق مثلاً في بلد شاعت فیھ ا
  .طبّقت الواجب وأھملت الواقع

  .الموازنة بین الكلیّات والجزئیات: المطلب الثّاني

إنّ من معالم الاجتھاد الصّحیح في الفتوى الوسطیّة الموازنة بین 
الكلیات والجزئیات المتمثّلة في النصّوص، وبین المقاصد وأفراد الأدلّة، على 

رفین؛ الجمود على النصّوص باعتصار نحو یعصم من المیل إلى أحد الطّ 
ظواھرھا وتحكیك ألفاظھا في غفلة عن المعاني والمقاصد، أو تعطیل الأحكام 

لأنّ الكلّي تنطبق (وإھدار مراسیمھا بدعوى الوقوف عند مراد الشّرع وروحھ 
  . 49)علیھ جزئیاّتھ، والجزئي یعود إلى كلّیّھ

أدلةّ الشّریعة كلّھا فلا مندوحة للمفتي الوسطي عن التّنسیق بین 
والھیمنة على جزئیّھا وكلّیّھا، فلا یھدر أصلاً كلیّاً، ولا ینابذ نصّاً جزئیاًّ لأنّ 

: الشّارع لم ینصّ على الجزئيّ إلاّ مع الاعتناء بالكليّّ وبالعكس، یقول الشّاطبي
وھذا منتھى نظر المجتھدین بإطلاق وإلیھ ینتھي طلقھم في مرامي "

  .50"الاجتھاد

  .الموازنة بین المآلات والوسائل المتعارضة: مطلب الثّالثال

  .الموازنة بین المآلات المتعارضة: الفرع الأوّل

قد تتعارض مآلات الأفعال وتفضي إلى مصلحتین متعارضتین یتعذّر 
جلبھما معاً أو مفسدتین یتعذّر درؤھما معاً، أو مصلحة ومفسدة متفاوتتین نوعاً 

امتداداً، وھنا یضطرّ المفتي الوسطي إلى الموازنة بین أو قدراً أو أثراً أو 
المآلات المتعارضة، جلباً للمصلحة الأعظم، ودرءاً للمفسدة الأعظم، حتىّ یقع 

  .الفعل موافقاً لمقصود الشّارع، جاریاً على ھدیھ العام
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ولا شكّ أنّ ھذه الموازنة تقتضي استفراغ الجھد العقلي المتھدّي 
عاني الفطرة، ومعالم الواقع، ذلك أنّ الوقائع الحیةّ ھي حلبة ببصائر الشّرع، وم

  .51التّناصي بین المآلات ومسرح التّزاحم بین المصالح والمفاسد

  .الموازنة بین الوسائل المتعارضة: الفرع الثاّني

إذا تعارضت الوسائل المشروعة وتعذّر الجمع بینھا فعلى المفتي 
ثل معتدّاً بأسباب التفّاضل، وأوصاف الوسطي أن یحتكم إلى الأفضل والأم

الرّجحان، إذ تتفاوت الوسائل في مراتبھا حكماً وقوّةً ومناسبةً، فوسائل المقاصد 
الضّروریة أفضل من وسائل الحاجیة، والوسائل المنصوص علیھا أفضل من 
الوسائل المسكوت علیھا، والوسائل المتّفق على مشروعیّتھا أنھض من الوسائل 

یھا، والوسائل الأقوى على الإفضاء إلى المقصود أولى من غیرھا، المختلف ف
  ...وھكذا

ولو سادت الوسائل المشروعة في ھذه الوجوه والاعتبارات واستبھم 
فإذا : "سبیل الرّجحان، فالمھیع التّخییر بینھما لانتفاء المرجّح، یقول ابن عاشور

ر أحوالھ كلّھا سوّت قدرّنا وسائل متساویة في الإفضاء إلى المقصد باعتبا
الشّریعة في اعتبارھا، وتخیرّ المكلّف في تحصیل بعضھا دون الآخر إذ 

  .52"الوسائل لیست مقصودة لذاتھا

بید أنھّ تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ الوسیلة الرّاجحة لا یطرّد العمل بھا 
في كلّ زمان ومكان؛ فربّ وسیلة تكون أفضل في زمن دون زمن، وربّ 

أصلح في مكان دون مكان، وربّ وسیلة تكون أمثل لشخص دون  وسیلة تكون
شخص، والضّابط في ذلك الدّوران مع المصالح الشّرعیة حیث دارت، 

صلّى الله علیھ –والاعتداد بمآلات الأفعال، وھو ضابط نبويّ متین، إذ كان 
یجیب كلّ واحد بما یوافقھ ویلیق بھ، أو بحسب الحال أو الوقت أو  -وسلمّ

  .53ؤالالسّ 
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  .إعمال الاحتیاط في محلّھ والأخذ بالأخفّ : المطلب الرّابع

  .إعمال الاحتیاط في محلھّ: الفرع الأوّل

من المقرّر عند الفقھاء أنّ الاحتیاط لا یلُجأ إلیھ بمجرّد الشّكّ والوھم 
والاحتمال، فھذه العوارض الواھیة لا تنتھض باعثاً على ترك المباح، أو سدّ 

و میل إلى الأشدّ، والتّوقّف لأجلھا تنطّع مذموم، ووسواس قبیح، وفي الذّریعة، أ
ھذا النّوع یجب أن لا یلتفت إلیھ والتوّقفّ لأجل ذلك :"ھذا المعنى یقول القرطبي

التّجویز ھوس، والورع فیھ وسوسة شیطانیّة إذ لیس فیھ من معاني الشّبھة 
  .54"شيء

یحمل مستفتیھ على الأحوط قبل أن - ومن ثمّ تعیّن على المفتي الوسطي 
: أن یتحرّى مقوّمات الاحتیاط المعتبر وھي -ویلزمھ بالتّحرّز عن الاشتباه

الاستناد إلى الأصل، وقوّة الشّبھة، وإعواز المدرك وانتفاء الحرج، وتقدیم 
  .55الأقوى عند التزّاحم

بل إنّ من آكد واجبات المفتي الوسطي أن یفنّد التّلازم المستقر في 
ان بین الاحتیاط والحمل على الأشقّ في مطّرد الأحوال، وھو تلازم زكّتھ الأذھ

الفھوم الفطیرة القاصرة عن تصوّر موجبات الاحتیاط وشرائطھ، وأروت 
عند السّواد الأعظم من –جذوره نزعات التّعصّب المذھبي، حتىّ صار الاحتیاط 

إلى النفّرة مع أنّ حكمھ  شعاراً للتّشدّد، وعنواناً على التضّییق، وداعیة -الناّس
یختلف باختلاف الوقائع التي یراد التّحوّط فیھا، ویتردّد بین الوجوب والندّب 
عند أكثر الفقھاء ومقاصده تؤول جمیعاً إلى الحفاظ على مصالح الأحكام، 
والاستبراء للدّین والعرض، والحمل على الامتثال، واتنشال المكلفّ من قلاقل 

  .56لوبالحیرة وحزازات الق

  .الأخذ بالأخفّ : الفرع الثاّني

إنّ الأخذ بالأخفّ مسلك معتدّ بھ عند تعارض الأقوال وتزاحم 
أنّھ إذا قام : ، وصورتھ57الأمارات، ذكره الرّازي والزّركشي ولم یعزواه لأحد
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أخفّ وأثقل، ولم یستبن للعلماء : الدّلیل على وجوب شيء یتحقّق بوجھین
  :58قدیم الأخفّ على معارضھ من وجوهرجحان أحدھما بدلیل، جاز ت

  .استفاضة الأدلةّ القاضیة بالتّیسیر ورفع الحرج عن الناّس :الأوّل

أنّ استقراء موارد الشّریعة یدلّ على أنّ أكثر الأحكام سھل میسور؛  :الثّاني
فیغلب على الظّنّ أن یكون الحكم مشروعاً على وجھ التّخفیف والتّیسیر وما 

  .د النّوع الواحد یلحق بالأكثر منھجھل حالھ من أفرا

إنّ : "الاستئناس بضرب من القیاس أو المناسبة المطلقة، كقول بعضھم :الثاّلث
الله جواد غني والعبد محتاج فقیر، وإذا وقع التّعارض بین ھذین الجانبین كان 

  .59"التّحامل على جانب الكریم الغنيّ أولى منھ على جانب المحتاج الفقیر

یحتكم الفقیھ والمفتي الوسطي إلى ھذا المسلك مؤثراً الأخفّ  ولابدّ أن
على الأثقل، فقد جرى العمل على ذلك عند جھابذة العلماء في مناسبات مختلفة 

  :نعدّ منھا

الترّجیح بالأخفّ في موارد التّعارض والاشتباه، وقد أفتى كثیر من أھل العلم  -أ
  .الأیسربما یخالف مشھور مذھبھم انتصاراً للأخفّ و

الأخذ بالعلّة الموجبة للحكم الأخفّ عند الترّجیح بین العلل، على أن تكون  -ب
العلّتان متكافئتین في القوّة ولا یوجد بینھما فروق أو مزایا مرجّحة إلاّ في 

  .جانب الشّدّة والیسر

تقدیم الخبر المبقي على البراءة الأصلیة على الخبر الرّافع لھا، وھذا مسلك  -ج
ف فیھ، وانتصر لھ الرّازي في المحصول، وأباه غیره كلّ الإباء مختل

  .مرجّحاً الخبر الناّقل عن حكم الأصل

وھذا المسلك الذي ھو مال الاحتیاط وترجیح الأخذ بالأخف مسلك لا یستقیم 
  .العمل بھ إلاّ وفقاً لقواعد فقھ الموازنات كمّا تمّ بیانھ
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  :خاتمــة

ي ظلال فقھ الموازنات وكونھ متّكئاً لتفعیل وبعد ھذه الجولة القصیرة ف
  :منھج الوسطیّة في الاجتھاد والفتوى یمكن تسجیل النّتائج الآتیة

أنّ فقھ الموازنات ضرورة شرعیة كونھا المعیار الذي تتمّ المفاضلة بین  - 1
المصالح المتعارضة والمتزاحمة من اجل تقدیم أولاھا وأفضلھا وأنفعھا 

  .وأصلحھا للمكلّف

أنّ لفقھ الموازنات صلة وثیقة بفقھ الأولویات من حیث أنّ الموازنة أسبق  - 2
من الأولویة لأنّنا نوازن بین شیئین أو حكمین بعد الرّجوع إلى آلیات 

  .الاجتھاد المعروفة في ذلك ثمّ نقدّم الرّاجح الذي ھو معنى فقھ الأولویات

عارض والترّجیح، إذ لا یحكم أنّ لفقھ الموازنات صلة وثیقة أیضاً بمسلك التّ  - 3
بالترّجیح إلاّ بعد إعمال فقھ الموازنات وقواعده، ویتفّقان في أنّھما یختصّان 

  .بالمتعارضات التي یستحیل الجمع بینھما

أنّ الأخذ بمفھوم الوسطیة یتأكّد في حقّ المفتي الناّظر في النّوازل المجتھد  - 4
لتأصیل، والترّشید واستصلاح في قضایا واقعھ وعصره لأنّھ المرجع في ا

المجتمع والمراد بالوسطیّة في الفتوى أن تكون الفتوى وسطاً بین التّشدّد 
  .والتّساھل، تحمل النّاس على خیر الخیرین، وتدرأ عنھم شرّ الشّرّین

الوسطیةّ مفھوم راسخ في الشّریعة الإسلامیة فھي قوام نھجھا ولن یستقیم  - 5
لح مآلھا إلاّ بجریھا على النھّج الوسطي وأخذھا أمر الفتوى المعاصرة ویص

  .بقواعد فقھ الموازنات

فقھ الموازنات ھو الطّریق الأمثل من أجل تحقیق تكییف فقھي رشید وتطبیق - 6
  .تنزیل فقھي سلیم

  .وآخر دعوانا أن الحمد ; ربّ العالمین                                                
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  انضباط المصلحة في موارد الخلاف وتطبیقاتھا

  على فقھ الموازنات

  

  الجزائر -الأغواط جامعة  –الدكتور قبلي بن ھني 

  
الحمد > رب العالمین حمد الشاكرین، نحمده على عظیم نعمائھ، "

وجمیل بلائھ، ونستك فیھ نوائب الزمان، ونوازل الحدثان، ونرغب إلیھ في 
ونقرُّ للخالق الباري توحیدا بشھادة الإفراد، ونصدّق للنبي . 1"التوفیق والعصمة

  . رسولا مصلح العباد محمد 

فقد أضحت البحوث الأكادیمیة والجھود الفردیة والجماعیة تترى : أما بعد
وتتلاقح في مسالك النظر المصلحي، المرتشف تأصیلھ من علوم نظریة 

عیات خلافیة في التوجیھ المقاصد الشرعیة، وھذا التواطئ المحمود لھ تدا
  .والاستخراج، یرفعھا الانضباط في التصور والاستثمار

وإن من أولى الاعتبارات في الصناعة الفقھیة العصریة، تذلیل تلك 
الصیاغات الموروثة للفقھ حتى تقتنص الأحكام والحِكم، في بوتقة الموازنات 

وتوضیحھ بالضبط  لأن أمَّ فقھ الموازنات. حیاَل تزاحم المصالح وأضدادھا
والتأصیل والتوجیھ، یساھم بشكل كبیر في رفع الخلاف الواقع والمتوقع، ویسدّ 

ب من خلالھا فھوم كثیر من الخلافیین   .ثغرة تصوَّ

وقد وردت على الناس الحوادث وألمت بھم النوازل، وھي من منظور 
مصلحي تحتاج إلى فقھ رصین یرعى تلك الموازنات المنضبطة تأصیلا 

بیقا، ولذا رمت بحث ھذه الجزئیة، في ضوء كلیة المصالح استنجادا وتط
: بنظریة المقاصد لتصور فقھ الموازنات وتقریبھ للفھم، وقد وسمت بحثي بـ

  ".انضباط المصلحة في موارد الخلاف وتطبیقاتھا على فقھ الموازنات"
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  :توطئة

ولكنھم توسعوا في إضافتھ، " الفقھ"استعمل الأئمة في عصرنا مصطلح 
وذلك راجع لتحدید معالم صیاغة كل مفردة مضافة إلیھ، فمن تلك 

یعنى بأحكام (، وفقھ الواقع )یعنى بالأحكام تنزیلا(ت فقھ المآلا:الاصطلاحات
، وفقھ )یعنى بأحكام المستجدات والوقاع الحادثة(، وفقھ النوازل )الحیاة عموما

یعنى بأحكام (، وفقھ الأقلیاّت )یعنى بأحكام المسائل الأولیة للمكلفین(الأولویّات 
ویعنى بالموازنة : اتومن ذلك فقھ الموازن).المكلفین في بلد معین یمثلون قلة

  .-ویأتي بیانھ- بین المتشابھات وبیان الفروق بینھا وتقدیم الأصلح للمكلفین 

ویلاحظ في جمیع ھذه التفاریع الفقھیة المحدثة أنھا تنطوي تحدث 
منظومة فقھ المقاصد الشرعیة، مما دفع بالنظار من المتفقھة والباحثین إلى بذل 

وبسط تطبیقاتھا، حتى یتسنى للأمة فھمھا جھد أكبر في تأصیل تلك المعارف 
لأن ھذا من خصائص ھذا الدین الحنیف أن جُعل جمھور ."وامتثال أحكامھا

الأمة مستأمنا على قیامھ، فالحفظ الذي تكفّلھ الله إنما یتحقق بجھاد واجتھاد 
ومصداق مضمونھ في . 2"الإنسان الذي قبل حمل الأمانة، وقام بمقتضى ذلك

سْلاَمَ : قولھ تعالى الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ
  ].3: المائدة[ دِیناً

  :مكامن المصالح ومكملاتھا في تصرفات الشارع

.. أئمة الفقھ مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود"
، فلزم القول أنھا مستلزمة 3"ا شرعت لمصالح العبادوإذا ثبت أن الأحكام إنم

الشرائع سیاسات یدبر بھا الله عباده، والناس "لأمر مصلحي، وأضحت 
وحیث اقتضى تسدید النظر الفقھي . 4"مختلفون في ذلك بحسب اختلاف الأزمنة

فقد احتاج الیھا القائلون بھا من فقھائنا، حین "من منظور تأصیل فقھ المصلحة 
دوا دلیلا شرعیا واضحا من الكتاب والسنة والإجماع على جواز شيء أو لم یج

  .5"عدم جوازه، وما لبثوا أن جعلوھا معیارا من معاییر الاستدلال

المنفعة ولوازمھا : المصلحة ھي"ولذا یكاد یتفقون على أن 
، ولن تكون معتبرة شرعا حتى یشھد لجنسھا دلیل 6"وملزوماتھا
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تلبة شرعاً، والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حیث المصالح المج"،لأننقلي
تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا 

فالذي یستوجب على الراسخین في العلم أن . 7"العادیة، أو درء مفاسدھا العادیة
مكامنھا یعُنوا بھا استنطاقا واستثمارا، وأن یحسنوا إظھارھا وتتبعھا في 

قال .ومظانھا اعتبارا بما خامر النفوس في طلب منافعھا وتحصیل حظوظھا
ویحق على العالم أن یغوص برأیھ في تتبع : "الشیخ الطاھر بن عاشور

المصالح الخفیة فإنھ یجد معظمھا مراعى في النفع العام للأمة والجماعة ولنظام 
الشریعة المصالح المألوفة  ومثال مراعاة مصلحة نظام العالم حیاطة... العالم 

المطردة بسیاج الحفظ الدائم، ولو في الأحوال التي یظن فوات المصلحة من 
سائر جوانبھا، كما یقال في الشیخ الھرم المنھوك بالمرض الفقیر الجاھل الذي 

فالحفاظ على ذلك تأمین للأحیاء من تلاعب أھواء .. لم یبق فیھ رجاء نفع ما
  .8"وتأمین لنظام العالم من دخول في خرم أصولھ. بھمالناس وأھواء نفوسھم 

وما ندندن حولھ من رعي المصالح وتتبع المحاسن وارتشاف الفضائل 
التي عادت على ھذا الدین بثبات قیَمھ في النفوس، أنھ لیس ثمة مصلحة خالصة 
محضة ولا مفسدة كذلك، فیكون حكم كل منھما بمقتضى ما غلب وصفھ وبحكم 

واعلم أن المصالح الخالصة : "مآلا، قال الإمام العز بن عبد السلام ما بدا أثره
عزیزة الوجود، فإن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن 
لا تحصل إلا بنصب مقترن بھا، أو سابق، أو لاحق، وأن السعي في تحصیل 

  .9"ھذه الأشیاء كلھا شاق على معظم الخلق لا ینال إلا بكد وتعب

وكلاھما مقصود في الشرع، حقیقةٌ في الامتثال، لأن طلب الشارع منوط 
بتحصیل أعلى الطاعات، والحث على تكمیل النفوس بأصلح المطلوبات، فكل 

لا من باب -ما بینھا من التفاوت إنما یعود إلى اشتمالھ على مسمى المشقة 
ة، وأن تشریع فـتشریع جلب المصالح لیس فیھ تحصیل مفسد" -النكایة والعنت

بل التشریع كلھ جلب مصالح، لأن . درء المفاسد لیس فیھ إضاعة مصلحة
طرف المفسدة المغمور في جانب المصلحة الغامرة، أو طرف المصلحة 

وإذا تعطلّ . المغمور في جانب المفسدة الغامرة لا یؤثر في نظام العالم شیئاً 
  .10"عبرةٌ بوجود المؤثرحصول الأثر بوجود مانع من تأثیر المؤثِّر لم یبق 
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  :موارد الخلاف وفوائد الردود والنقود الفقھیة

ووقوع الاختلاف بین الناس أمر ضروري "الخلاف سنة كونیة ماضیة، 
وقد یكون لھ فوائد . 11"لا بد منھ لتفاوت إرادتھم وأفھامھم وقوى إدراكھم

في تنطوي تحت حكم ربانیة عظیمة، تظھر من خلالھا عبودیة المكلف لربھ 
ُ الَّذِینَ آمَنوُا لِمَا :طلب الحق وھدایتھ إلى الصواب، قال سبحانھ فھََدَى اللهَّ

  ].213: البقرة[ اخْتَلفَوُا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنھِِ 

ولیعلم أن ثمة جملة من الأسباب للخلاف الفقھي ارتسم لھ جلة من 
لسید البطلیوسي في ابن ا: الأعیان مدونات تبینھا ومقتضاه، فمن ذلك ما كتبھ

بدایة المجتھد (، وابن رشد في مقدمة كتابھ )الإنصاف في أسباب الخلاف(كتابھ 
ولشیخ الإسلام ابن تیمیة ). الإنصاف(، والدھلوي في كتابھ )ونھایة المقتصد

وتجتمع في النظر فوائد معرفة تلك ). رفع الملام عن الأئمة الأعلام(كتابھ 
المكلفین فیما كان سائغا، ویظھر أصول أھل التوسعة على : الأسباب، مثل

الاجتھاد ومناحیھم الفقھیة، معرفة ما للموقعین عن الله من الفضل والقدر وما 
أحسن ما یكون في : "قال الحافظ ابن كثیر.بذلوه من الجھد لتحصیل الأحكام

أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبھ على الصحیح : حكایة الخلاف
طل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرتھ؛ لئلا یطول النزاع والخلاف منھا وتب

  .12"فیما لا فائدة تحتھ، فتشتغل بھ عن الأھم فالأھم

لا إنكار فیما یسوغ فیھ خلاف من "ولذا استقر في عرف المتشرعین أنھ 
لأن الإنكار یكون وعظا وأمرا .. الفروع على من اجتھد فیھ، أو قلد مجتھدا فیھ

ولقد تجلت بركة ھذا المطلب في نفوس . 13"تعزیرا وتأدیبا، وغایتھ الحدونھیا و
العلماء، بما أثُر عنھم من المواقف النبیلة والقیم الرصینة، وقد ورّثوا مدونات 
تشھد على فضلھم وأدبھم، بلھ تلك الردود والنقود زادت من نشاط حركة الفقھ 

الشرعیة، ومكنت ومن حفظ  وبحثھ، وتوسیھ طرائق الاستدلال واستنطاق الأدلة
في ترجمة (قال الإمام الذھبي معلقا . عیون المسائل ودقائق الفقھ وجلیل مباحثھ

: لما ساق تصانیفھ) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري
ومازال العلماء قدیما وحدیثا یرد بعضھم على بعض في البحث، وفي "
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الم، وتتبرھن لھ المشكلات، ولكن في زماننا قد التوالیف، وبمثل ذلك یتفقھ الع
یعاقب الفقیھ إذا اعتنى بذلك لسوء نیتھ، ولطلبھ للظھور، والتكثر، فیقوم علیھ 

  .14"قضاة وأضداد، نسأل الله حسن الخاتمة، وإخلاص العمل

  :تحدید مفھوم المصطلح واستمداد مشروعیتھ في مقاییس الترجیح العقلي

لأھم فالأھم، وأن العقل قاض على تحسین فطرت النفوس على تتبع ا
التصرفات في مدارك التراتیب وأن أعظم درجة مقدم على ما دونھ، فجرت 

دفع أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما، وتحصیل أعظم "سنة الله تعالى على أن 
ومعظم مصالح الدنیا :"قال العز. ھي عین الحكمة" المصلحتین بترك أیسرھما

العقل وذلك معظم الشرائع، إذ لا یخفى على عاقل قبل ومفاسدھا معروف ب
ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس 
الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود 
حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح 

جوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على الراجحة على المر
وقد دلت على .15"واتفق الحكماء على ذلك. المصالح المرجوحة محمود حسن

ھذا الأصل العقلي أدلة نقلیة كثیرة، نكتفي بآیة واحدة وحدیث واحد، لأن 
  :المقصود بیان المشروعیة، فمما جاء في الكتاب العزیز

فِینةَُ : -الخضر علیھما السلامفي قصة موسى و-قول الله تعالى  ا السَّ أمََّ
فكََانَتْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلكٌِ یَأخُْذُ 

دفع مفسدة غصابھا بالكلیة : ووجھ الاستدلال]. 79: الكھف[ كُلَّ سَفِینةٍَ غَصْبًا
فإن حفظ الكثیر الخطیر بتفویت القلیل "وھي خرقھا، بتحصیل مفسدة أقل منھا 

فلو كانت مفسدة التخریق ھنا مثل مفسدة . 16"الحقیر من أحسن التصرفات
أن ذلك التخریق : "17الغصب لم تكن تصرفا حسنا، قال الرازي في تفسیره

وجب أن یكون واقعا على وجھ لا تبطل بھ تلك السفینة بالكلیة، إذ لو كان كذلك 
الضرر الحاصل من غصبھا أبلغ من الضرر الحاصل من تخریقھا، لم یكن 

  ".وحینئذ لم یكن تخریقھا جائزا
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ومن السنة المشرفة ما حدث بھ البخاري بسنده عن عروة، عن عائشة 
یا عائشة، لولا أن قومك حدیث عھد : "قال لھا أن النبي : رضي الله عنھا

خرج منھ، وألزقتھ بالأرض، بجاھلیة لأمرت بالبیت، فھدم، فأدخلت فیھ ما أ
  .18"وجعلت لھ بابین، بابا شرقیا، وبابا غربیا، فبلغت بھ أساس إبراھیم

إذا تعارضت المصالح أو : "ووجھ الاستدلابھ بھ ما قالھ النووي
تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بین فعل المصلحة وترك المفسدة، 

ردھا إلى ما كانت علیھ من أخبر أن نقض الكعبة و لأن النبي . بدئ بالأھم
مصلحة، ولكن تعارضھ مفسدة أعظم منھ، وھي خوف فتنة  قواعد إبراھیم 

بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا یعتقدونھ من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا 
  ."19عظیما، فتركھا 

ولا بد من تحدید أبعاد ھذا المصطلح العلمي، فیقصد بفقھ الموازنات في 
العصر الحدیث ما تعلق بحثھ في المصالح والمفاسد منباب عرف فقھاء 

المفاضلة، حیث یتعرّف الباحث فیھ على طرق الترجیح بینھا عند التعارض 
ولنكتف . والتزاحم، ومعرفة ما یلزم المكلف اعتباره في مقابل طرح المعارض

المفاضلة بین المصالح والمفاسد "بنقل واحد للدكتور عبد الله الكمالي ھو 
  .20"المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم أو تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر

وھذه الجزئیة من بحث الفقھاء لھا ارتباط بمبحث الاجتھاد وقواعده عند 
الأصولیین، لكن أنبھ ھنا إلى أن فقھ الموازنات إنما یخص بحث مصلحة 

وتوقعا، ولا  ومفسدة أو مصلحتین أو مفسدتین، وطلب المرجوحیة بالدلیل واقعا
علاقة لھ ببحث المصلحة في نفسھا من حیث الحكم ومواقع وجودھا، وقصد 

، فھو غیر مراد في ھذه -ولو وجد فیھ شائبة مفسدة- الحكم علیھا شرعا 
كان الفعل ذو الوجھین منسوبا ولذلك : "قال الإمام الشاطبي. الصیاغة من الفقھ

إنھ مصلحة، : ب، ویقال فیھإلى الجھة الراجحة، فإن رجحت المصلحة، فمطلو
) الفعل(فقال . 21"إنھ مفسدة: وإذا غلبت جھة المفسدة، فمھروب عنھ، ویقال

  . لكل وصف من حیث مواقع وجوده) فعلین(وھو أمر واحد، وبحثنا بین 
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  :أثر نظریة المقاصد الشرعیة في تأصیل فقھ الموازنات

المعتبرة  إذا كانت المقاصد الشرعیة ھي المعاني والحكم والبواعث
والغایات والأھداف الملحوظة في تصرفات الشارع وأحوال تشریعاتھ، فھي في 

  :نظریة العلامة الشاطبي لعلم المقاصد تتفرع على أربع كلیات

  .في وضع الشریعة ابتداء: الأولى

  .في وضعھا للإفھام: والثانیة

  .في وضعھا للتكلیف بمقتضاھا: والثالثة

  .22تحت أحكام الشریعةفي دخول المكلف : والرابعة

فالشارع الحكیم قد رام في وضعھ للشریعة ذات المحاسن العظام أن 
تكون مبتناة على الحكم والعلل منوطة بقصد الإفھام والتكلیف وبلوغ الحجة لمن 

  :فثمة شارع وشریعة ومشروع ومتشرع.نیطت بھ من المكلفین

  .ما شرعفالشارع ھو الحاكم الأول الذي لیس لغیره أن یطاع فی -

والشریعة ھي المحكوم بھ من سن الأحكام الشاملة والمشتملة على الحكم  -
  .والمقاصد وبیان المصالح

وإقامة ) تحت لواء العبودیة(والمشروع وھو المحكوم فیھ من بیان الخلافة  -
  .العمران وإصلاح النظام

  .23المحكوم علیھھو المقصود بتلك الأحكام أي والمتشرع  -

لمبادئ تتصور نظریة المقاصد في وضع الشارع لتلك وبضبط ھذه ا
المعارف، المنوطة بتوحید العبودیة لھ والذل والخضوع لھ، وكل ما كان كذالك 
كان میزان النظر المصلحي في تحصیل قواعد فقھ الموازنات، مقتنصا من 

وحتى یتسنى للباحث الوقوف .محایر المعقولات، ومتشوفا من مكامن المعلولات
ر علم المقاصد في بحث الموازنات، لزمھ أن یتعرف على أقسامھا على أث

  :24وضوابطھا ومراتبھا، وھي عند الإمام ابن عاشور محدودة بالتقسیم التالي
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التي لھا تحقق في نفسھا بحیث تدرك العقول  المعاني الحقیقیة: أولا
أو ضراً  السلیمة ملاءمتھا للمصلحة أو منافرتھا لھا، أي تكون جالبة نفعاً عاماً 

  .عاماً، إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون

بات التي ألفتھا نفوس الجماھیر،  المعاني العرفیة: ثانیا فھي المجَرَّ
 .واستحسنتھا استحساناً ناشئاً عن تجربة ملاءمتھا لصلاح الجمھور

الثبوت، والظھور، والانضباط، : وأما ضوابط المقاصد فھي ترجع إلى
: باعتبار آثارھا في قوام أمر الأمة ثلاثة أقسام:وأما مراتبھا. والاطراد

  .25ضروریة، وحاجیَّة، وتحسینیة

والحاصل منھ أنھ لن یستقیم الفھم إلا بتحصیل نظر مقاصدي رصین 
ومنضبط، بحیث ترتبط الأحكام بأدلتھا النصیة من الكتاب والسنة، والاجتھاد 

ونحن ندندن حول ھذه القضیة  .درس الأصوليالمنوط بقواعده المعروفة في ال
تظھر مقاصد الشریعة الكبرى تجلیات شاكلة الإسلام "وباستمرار لأنھ ولا غور 

وصبغتھ، وتستوعب أخلاقیة الإسلام وتوجّھھ نحو تنظیم الواقع البشري على 
مستھدیة ببوصلة التوحید متآلفة فیما بینھا على الصعید . نسق الحیاة الطیبة

  .26"ي ومتناغمة مع الكون المسخر حولھاالإنسان

وتتضح سمات تلك الإیحاءات أن الشارع إنما أولى العنایة بالبیان لكل 
منھا، فلیس أحدھا أوفر حظا في البیان من الآخر في ھذا الاعتبار، إلا أن 

المقاصد الضروریة في "تفاوتھا یرجع إلى قوة كل منھا، فالنظر یقضي بأن 
، لأن في انخرامھا انخرام بما یقوم بھ 27"والتحسینیة الشریعة أصل للحاجیة

نظام الأمة،فباختلال الضروري من كل وجھ یلزم منھ اختلال مكملیھ من 
الحاجي والتحسیني ولا عكس، وكذا القول في كل حاجي وتحسیني والرابط 

  .بینھما في الثبات والانخرام

المقاصدي، المعتبرة في الدرس  28ولیس من نافلة القول أن المصلحة
والتي یبنى علیھا تحقیق القول في كلیاتھ ومسالك التعلیل بھا، ومناحي الاجتھاد 
الترجیحي وفقھا، إنما ھي المصلحة التي تحقق اندراجھا تحت كلیات المقاصد 

  :29بما استوفت من ھذه الشروط
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أن تكون ملحوظة شرعا، وقد رجع أصلھا إلى مدلول : في نفسھا - أولا
تصرفات الشارع، وعلیھا دارت جملة من الأحكام ونیطت شرعي روعیت في 

  .بھا جمھرة من التكالیف

أن تكون محكمة في الفعل متمحضة في : في حقیقة وصفھا -ثانیا
  .الصلاح، من غیر نظر إلى قلة ضدھا أو ندرتھ في مآل الفعل

أن تكون غیر معارضة لأدلة التشریع النقلیة : في حجیتھا -ثالثا
، ولا دلیلٍ اجتھادي كلي غلب )الكتاب والسنة والإجماع(حة الصریحة والصحی

  )القیاس والاستحسان والاستصلاح والمناسب(علیھا في النظر 

أن تتعلق بمعین أو حال مخصوص، وھذا لا یقل أھمیة : في تعلقھا - رابعا
في الاعتبار من الأربعة الأوَُل، لأن تلك المصالح المتعلقة بجنس أو نوع أو 

یناسب ملابسات الفعل وفاعلھ، وھذا إن اختلفت الأعیان أو الأحوال عرض إنما 
، فقد تتخلف عن وصف المصلحة الراجحة 30أو العوائد أو الأزمنة أو الأمكنة

  .إلى المرجوحة لتتمحض في المفسدة

أن تكون مستوفاة لشرطھا أثناء الامتثال، حیث : في نتاجھا -خامسا
تفاء موانعھا، وتحصیل غرضھا مآلا التحقق من مقتضیاتھا ومسبباتھا وان

  .وتنزیلا

تحقیق النظر في المفسدة الراجحة عن أفسد منھا، : في میزانھا - سادسا
أو مقدمة في الاعتبار على مصلحة آنیة أو متمحضة، لقوة المناسب وتحتم 

تقل القیمة مع شرف الخصال، لقلة الرغبات في "مأخذه في الفعلوذلك حیث 
عنایة الشرع بدرء "لأصل كما قال العلامة المقري أنویبقى ا.31"الاستخدام

المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالح فإن لم یظھر رجحان الجلب قدم 
  . 32"الدرء

واشتبھ الأمر  فمتى كانت المصلحة خفیة والمفسدة ظاھرة، أو العكس،
 على الناظر فلا بد من تتبع الملابسات ودقائق الحقیقة، لأنھ لیس ھینا أن تجلب

وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ : مفسدة وتترجح، فھي والمصلحة لا یستویان، قال سبحانھ
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یِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ  فالمعتبر ھو الأمر الأعظم، "، ]34: فصلت[ وَلاَ السَّ
  .33"وھو جھة المصلحة التي ھي عماد الدین والدنیا لا من حیث أھواء النفوس

النفوس في طلب حظوظھا فساد تصوراتھا وانخرام  إذ الاسترسال مع
إدراكاتھا، فقد یرى الفقیھ في جزئیة ما  فتتجھ نظراتھ إلى تقعید أصل من 

: قال ابن دقیق العید.خلالھا، یرید بھ انضباطھا مع غیرھا فیعسر علیھ العمل
لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فیھا، وتحقیقھا "

  .34"لى نظر سدید، وربما یخرج عن الحدمحتاج إ

تفعیل مقاصد فقھ الموازنات بین المصالح في صنیع المتشرعین لرفع 

  :الخلاف

سبق بیان مشروعیة فقھ الموازنات وأحقیتھ في تقدیم الأصلح للمكلف، 
شأن الشرائع دفع أعظم المفسدتین بإیقاع أدناھا، وتفویت المصلحة الدنیا "وأن 

قعّد العلماء قواعد وحددوا ضوابط فعلى غرار ذلك . 35"لیابدفع المفسدة الع
درء المفاسد أولى من جلب : (تنتظم الموازنة بین المنافع والمفاسد، منھا

یتُحمل الضرر الخاص لدفع  -الضرورات تبیح المحظورات  - المصالح 
إذا تعارضت  - یحُمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد  - الضرر العام 

  ).أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھمامفسدتان روعي 

ویتضح للناظر ارتسام خطة ھذا النمط من الترجیح لتحقیق حكم الشریعة 
فأضحى كلیة متبوعة في . -وقد نزه العقلاء عن العبث-في تصرفات المكلفین

مسائل الاجتھاد التنزیلي المتعلق بالوقائح الحادثة، ومسلكا شرعیا منوطا 
ط بالمنھج الاستصلاحي الرباني، الذي یلتمس من فارتب. بمقاصد الشرع الحنیف

خلالھ تصور المسائل بین الخلافیین، وقد اقترنت إدراكاتھم في باب التزاحم 
واتفقت كلمتھم على تحصیل الجمیع مع الإمكان بحسب تعدد الوجوه، وأن 

من حیث ذات المصلحة، أو قوتھا أو : الترجیح إن لزم، لا یتم إلا باعتبارات
 :36أو حتمیة طلبھا، وما تفرع عن ذلك تبع لھ، وھذا تفصیلھ قطعیاتھا

  .المصلحة الكبرى مقدمة في العمل على المصلحة الصغرى -
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المصلحة المنوطة بالضروري مقدمة على ما نیط بمكملھا من حاجي أو  -
  .تحسیني غالبا

المصلحة الحاجیة مقدمة في حفظ الضروري وتكمیلھ على إھمالھا برعي  -
  .التحسیني

المصلحة الموجودة مقدمة على المصلحة المنتظرة مساویة لھا كانت أو الأقل  -
  .منھا

  . المصلحة المقترنة مآلا بالیقین مقدمة على المظنونة في التوقع -

  .المصلحة القطعیة أفضل من المصلحة الموھومة -

  .المصلحة المنضبطة أفضل من المصلحة المضطربة -

  .تفوت من بعض الوجوه مقدمة على التي تفوتالمصلحة التي لا  -

  . مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة -

  .مصلحة الفئة الغالبة مقدمة على مصلحة القلة المعارضة -

لكن یبقى تقریر مھم في الباب، وھو أن الحكم تلك الأفعال بالمصلحة أو 
الاعتبار بالمآلات بالمفسدة إنما ھو في ظاھر الحال أو حقیقتھ، ولذا لا بد من 

والأخذ بسد الذرائع وفقھ الحیل والاستحسان والاستصحاب وتمكین بحثھا في 
قال الرازي رحمھ الله في تفسیره للآیة . النظر المصلحي والاجتھاد المقاصدي
وھذا العالم ما كانت أحكامھ مبنیة على : "السابقة في قصة موسى علیھ السلام

... على الأسباب الحقیقیة الواقعة في نفس الأمرظواھر الأمور، بل كانت مبنیة 
لیس حكم ذلك العالم فیھا مبنیا عن الأسباب الظاھرة المعلومة، بل كان ذلك 
الحكم مبنیا على أسباب معتبرة في نفس الأمر، وھذا یدل على أن ذلك العالم 

لى كان قد آتاه الله قوة عقلیة قدر بھا أن یشرف على بواطن الأمور ویطلع بھا ع
  .37"حقائق الأشیاء

فرب مصلحة ظاھرا ھي مفسدة حقیقة، لأن الذي اعتبرھا مصلحة یعلم 
منھا ظاھرا فقط، وغفل عن عین حقیقتھا، لأنھ فاتھ من العلم ما یصونھ عن ھذا 
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ومن المصالح والمفاسد ما لا یعرف إلا كل ذي فھم سلیم : "الاعتبار، قال العز
والمفاسد وجلھما، وأرجحھما من  وطبع مستقیم یعرف بھما دق المصالح

مرجوحھما، وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتھم فیما ذكرتھ، وقد یغفل 
وھي .38الحاذق الأفضل عن بعض ما یطلع علیھ الأخرق المفضول ولكنھ قلیل

كبیرة عن أولى الألباب والعقل الرشید، بلھ فوت إدراك الحقائق عندھم أشد 
ولھذا كان الفوت عند : "القیم رحمھ الله تعالىوطئة على النفوس، قال ابن 

العارفین با^ أشد علیھم من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت 
  .39"انقطاع عن الخلق فكم بین الانقطاعین

استحسان الشباب لكثیر من الطرق أو السبل : ولنا في واقعنا خیر مثال
. رات فغرق في الأسقامللنجاة من معرة البطالة، فاستأنس بعضھم بالمسك

وبعضھم جعل قطع الطریق ملاذه فغرم جرما عظیما، وآخرون جعلوا عرض 
ومنھم طائفة استسلمت للأرصفة ومجالس . البحر مطیة فركبوا مرتقى صعبا

النوادي، فقدوا الأمل فقست قلوبھم وجفت أبصارھم یشزرون كل صاعد 
الاعتبار، وغبن الجھل، كل ذلك من سوء النظر، ومرارة النفس، وقلة . ونازل

  .وعمى البصیرة، والله المستعان

  :الاجتھاد المصلحي وأثره في انضباط فقھ الموازنات بین الخلافیین

معیاریة المقاصد الشرعیة في رعي المصالح والأمر بتحصیلھا، سلم 
الاجتھاد المصلحي الذي یرتقى من خلالھ إلى ضبط أوصاف الأفعال وتحدید 

ا انطوت علیھ من الحكم الملحوظة وربطھا بالأحكام التكلیفیة، معالم المعاني وم
لذا لا ینفك بحث النظار في مقاییس تلك المعیاریة عن تراتیب فقھ الموازنات 
وبالخصوص في محدثات الزمان، لأن الشریعة لا بد من مسایرتھا لتطورات 

ریع العصر وتكییف أحكامھا وفق مستجداتھ، بشرط عدم انخرام منظومة التش
  .ومخالفة النصوص القطعیة والثوابت المرعیة

وفي ھذا النص لابن تیمیة تأصیل للمسألة، ومن خلالھ نسوق ضوابط 
وجماع ذلك داخل : "نراھا تتشوف تقعید ھذا النمط الاجتھادي، فقال رحمھ الله

فیما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسیئات ): القاعدة العامة(في 
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ت، فإنھ یجب ترجیح الراجح منھا فیما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد أو تزاحم
فإن الأمر والنھي وإن كان متضمنا لتحصیل . وتعارضت المصالح والمفاسد

مصلحة ودفع مفسدة، فینظر في المعارض لھ فإن كان الذي یفوت من المصالح 
انت أو یحصل من المفاسد أكثر لم یكن مأمورا بھ، بل یكون محرما إذا ك

  .40"مفسدتھ أكثر من مصلحتھ

وعلى غرار ما سیق من ھذا النص العلمي، وكي نحصّل موافقة الشرع 
في مقصوده، لا بد أن ندندن حول ما سیق آنفا من ضبط حدود ومقادیر تلك 

. المصالح وترتیبھا في بوتقة المرجوحیة ترتیبا یوائم الحكمة وینأى عن العبث
  :وھذا یتطلب أمورا نذكر منھا

فقد علم لدى كل : النصوص میزان الشریعة في طلب المصالح - ولاأ
ممارس أن النصوص الوحیین وما لحقھا من إجماع الأمةھي الحجة وفیھا بیان 
المحجة، لأنھا قد احتوت كلیات المقاصد وأصول المصالح، لأن الله تعالى قد 

تثمر  صرّح في كثیر من موضع في كتابھ الحث على الأعمال والتصرفات التي
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا البْیُوُتَ مِنْ ظھُوُرِھَا : فلاحھم، فمن ذلك قولھ سبحانھ

َ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ   وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُا اللهَّ
َ وَابْتَغُوا إلَِیْھِ الْوَسِیلةََ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ : ، وقولھ]189: البقرة[ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا : ، وقولھ]35: المائدة[ وَجَاھِدُوا فيِ سَبِیلھِِ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 
، ]77: الحج[ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

وَلاَ : كما صرّح بالنھي عن الفساد، فقال تعالى. وغیرھا من الآیات الكریمة
، وبین عدم حبھ للفساد ]56: الأعراف[ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِھَا

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ : ولأھلھ، وقال ادَ وَلاَ تَبْغِ الْفسََ : ، وقال]205: البقرة[ وَاللهَّ
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ    ].77: القصص[ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ اللهَّ

لكن اعتبار مقادیر المصالح : "وفي تمام النص السابق یتضح المقصود
والمفاسد ھو بمیزان الشریعة، فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم یعد 

إن تعوز النصوص من لعنھا وإلا اجتھد برأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل 
  .41"یكون خبیرا بھا وبدلالتھا على الأحكام
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إذْ لا تنضبط المصالح : تحقیق المناط ومتعلقات أوصاف أحكامھ -ثانیا
تقریرا وتصویبا، إلا إذا تجرد الناظر ممحصا لملابسات الوقائع محققا في 

من وإنھ لن یھتدي إلى المصلحة بعینھا . المناط الذي اندرجت تحتھ الحادثة
فالغفلة برید ذلك . تشرب الھوى أو رام عصبیة أو امتطى تأویلا أو التزم غرضا

وأصل ذلك من الغفلة واتباع الھوى فإنھما یطمسان نور : "كلھّ، قال ابن القیم
فمن تحقق في المسببات واقتنص من المقتضیات . 42"القلب ویعمیا نبصره

صرفات المكلفین، وھذا موجب الحكم في محلھ، كان ألیق برعي المصلحة في ت
قال الشاطبي . لا یحتاج إلا التبصر بالواقع وملابساتھ وحقیقتھ في نفس وجوده

المقصود من ھذا الاجتھاد إنما ھو العلم بالموضوع على ما : "رحمھ الله تعالى
ھو علیھ، وإنما یفتقر فیھ إلى العلم بما لا یعرف ذلك الموضوع إلا بھ، من حیث 

فلا بد أن یكون المجتھد عارفا ومجتھدا من تلك الجھة التي قصدت المعرفة بھ، 
  .43"ینظر فیھا لیتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى

لأن الأمر  :تعیین مقاصد المكلف وموافقتھ المقصود الشارع -ثالثا
حیث تأسس في النظر : منوط بالشرعیات ولم یترك للتشھي والأھواء والرغبات

لھوى تأرز بھ نحو الفساد، لغلبة مركب الخرافة والوھم أن العبد لھ دوافع ا
طبعت النفوس على داعیة حب الراحة "وقد . والغفلة والجھل في النفوس

والانغماس في اللذائذ ولكن المعالي والشرف لا تنال إلا باقتحام مصاعب ھذه 
الحیاة والخوض في معامع الأخطار، فسعادة الأرواح تكون على قدر ما تحتمل 

المتاعب وتقاسیھ من آلام مخالفة الھوى، وقد رسم الشارع لھا في ھذا  من
السبیل حدودًا حجر علیھا أن تتعداھا، وفوض ما یعدو ذلك إلى ھمم المكلفین 

قال ". لیتسابقوا في مغالبة الدواعي الزائغة ومصارعھ ما یلاقونھ من الشدائد
لاً أو فعلاً مقصوده بھ فلا إشكال أنھ یجوز للإنسان أن یظھر قو: "ابن القیم

مقصود صالح وإن كان ظاھره خلاف ما قصد بھ إذا كانت فیھ مصلحة دینیة، 
أن یقصد بالعقود الشرعیة غیر ما : وإنما المحرم. إبطال حیلة محرمة.. مثل

فیصیر مخادعاً p تعالى ورسولھ صلى الله تعالى . شرعھا الله تعالى ورسولھ لھ
دینھ، ماكراً بشرعھ، فإن مقصوده حصول الشئ الذى علیھ وآلھ وسلم، كائداً ل

  .44"حرمھ الله تعالى ورسولھ بتلك الحیلة، وإسقاط الأذى أو جبھ بتلك الحیلة
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فلا بد من الحمل على الأكمل في العلم بالموازنة المفضیة إلى تحصیل 
فالذي یكون مقدما في الاعتبار أن المصلحة . مراد الشارع من ھذه التكالیف

ي أولى بالجلب بین مصلحین أو بینھا ومفسدة، وكذا المفسدة التي ھي التي ھ
  . أولى من الدفع بین مفسدتین أو بینھا ومصلحة

فإنھ لن یكون : اعتبار مآلات التصرفات في موازین التصورات - رابعا
الناظر ذا مكنة في التحقیق ما لم یتلبس فكره بآلات النظر التامة نفمن فقد 

صالح والمفاسد بعدل أو جھل المآلات فقد فوت مقتضى تلك الموازنة بین الم
فكل ما ضعف في النظر إدراكھ وعن البصیرة .المصالح في تصرفات المكلفین

إذ أنّ الناس العقلاء فضلا عن العلماء . الإحاطة بھ كان وقوع الخطأ أمرا حتما
في  متفقون أن المصالح محبوبة للنفوس مركونة في الفطر القویمة، ومتبوعة

  .العقول السلیمة، والعكس حالھ في المفاسد

: ربط الجزئي بما انطوى علیھ من الكلي وصون حد كل منھما -خامسا
فالنظر المصلحي لا یكتنف فیھ الجزئیات بمعزل عن كلیاتھا، فإما أن تعطل 
الجزئیات فیخرج المكلف عن ربقة التكلیف وإما أن تعطل الكلیات فتفوت مواقع 

أصل ذلك في ملحوظات الشاطبي رحمھ الله تعالى للمسألة فقال وقد ت. الصواب
تخلف آحاد الجزئیات عن مقتضى الكلي إن كان لغیر عارض، فلا : "ما نصھ

یصح شرعا، وإن كان لعارض، فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من 
 جھة أخرى، أو على كلي آخر، فالأول یكون قادحا تخلفھ في الكلي، والثاني لا

  .45"یكون تخلفھ قادحا

ولنا أن نمثل بالمغالبات العصریة، الممثلة في أنشطة الأندیة والجمعیات 
فكل قسم منھا لھ حكم خاص، یظھرھتمحیص المصالح المنوطة بكل . الریاضیة

وتركیز البحث في الاجتھادالمصلحي على تأسیس الموائمة في طلب . منھا
تلم المراتب المصلحیة في منظومة  المناسب منقحا ومصححا، وتفعیلھ في بیان

: ومن تلكم القیم.القیم الاعتباریة من غیر إفراط ولا تفریط، لأنھ أمر اجتھادي
، )الضروري وتالییھ(اعتبار ذات المصلحة في قوتھا حسب القسمة الثلاثیة 

واعتبار ما تعلقت بھ من عموم المكلفین أو آحادھم، واعتبار منزلتھا ثبوتا 
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ار توجھھا تغلیبا وتقریبا، واعتبار حال إدراكھا وقوعا وتغیرا، واعتب
  : 46وتأصیل ذلك.وتوقعا

أن ما مفسدتھ راجحة على مصلحَتھ بحیث یغلب غبنھ، فھذا یحرمھ الشارع  -
  .ولا یبیحھ، لمخالفتھ الدلیل من المنقول والمعقول

یھ وأما ما فیھ مصلحة راجحة فھو متضمن لما یحبھ الله ورسولھ، وقد ندب إل -
  .عباده، لموافقتھ لمقصوده من التكلیف

لیس فیھ مضرة راجحة ولا تضمن مصلحة راجحة في : وثمة قسم ثالث -
لكن یقع التصرف موافقا . الظاھر، فھذا قسم مباح استصحابا للأصل

  .لمناسبتھ في الاستصلاح مآلا

فقد بانت منفعتھ عاجلا وآجلا، وما لم یأذن  فكل ما شرعھ الله ورسولھ 
فمتى . ھ فقد اشتمل على المفسدة التي قصد الشارع تركھا واستبان كرھھ لھافی

ما اكتنف الغموض نوعا منھا نظر في الوسائل المتعبرة في تحصیل المقاصد 
والمفضیة إلى تفعیل المصالح المنوطة بھا، معللة بمنطوق كلیات ) الحاجیة(

بادة الله تعالى وطلب الشرعیة  دلالة واستدلالا، لأن الغرض من ذلك كلھ ھو ع
ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس : "مرضاتھ، قال الإمام القرطبي

إلى مصالحھم الدنیویة، لیحصل لھم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادتھ 
الموصلتین إلى السعادة الأخرویة، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة 

  .47"ولا استحقاق رحم بھا عباده، من غیر وجوب علیھ،

  :خاتمة

مما ینبغي أن یعتنى بالإشارة إلیھ وأن نختم بھ ھذه الأصول، لزوم تبني 
المسلك التربوي والمقصد القیمي المتمثل في نبذ التحامل والتحكم على ذوي 

فلا مدخل لسوء الظن في مباحث العلوم، فجلّ سبحانھ وحده من لا . الزلات
والبشر دون الأنبیاء یخطئون، فالعالم الرباني یخطأ ولا یعزب عنھ مثقال ذرّة، 

الذي استفرغ جھده وبذل في طلب الحق وسعھ إذا أخطأ التقدیر تحفظ كرامتھ، 
ولیس لأحد أن یتبع زلات العلماء كما لیس لھ أن : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

سلمین وھذا أمر واجب على الم... یتكلم في أھل العلم والإیمان إلا بما ھم لھ أھل
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في كل ما كان یشبھ ھذا من الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة % ورسولھ 
  . ونرعى حقوق المسلمین، لاسیما أھل العلم منھم كما أمر الله ورسولھ

ومن عدل عن ھذه الطریق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الھوى في 
ویؤول . 48"من الظالمین التقلید، وآذى المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فھو

النصیحة % سبحانھ ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین "شرط ذلك إلى طلب 
معرفة فضل "، مع "وعامتھم، وإبانة ما أنزل الله سبحانھ من البینات والھدى

  .49"الأئمة وحقوقھم ومقادیرھم، وترك كل ما یجر إلى ثلمھم

طیبة، لأنھم طلابّ حق والأئمة العلماء والمحققون على ھذه السنة ال
وناصحون، ینبذون التشدد والغلظة، وقد أوصى الأئمة على عدم التشدید على 
الناس في قفو مذھبھ وإجبارھم على ذلك، فقد روى المروذي عن الإمام أحمد 

ومن . 50"لا ینبغي للفقیھ أن یحمل الناس على مذھبھ، ولا یشدد علیھم: "قولھ
من شدد نفر، ومن تراخى تألف، : "بن صیفيأجود نصائح السلف ما قال أكثم 

  .51"والسرور في التغافل

والمنعم في حال الصحابة رضي الله عنھم یجد أنھم قد اختلفوا لكنھم 
أظھروا حجج اختیاراتھم وانتقدوا فیما یعتقد أن مخالفھم قد جانب الصواب، ولم 

صحاب رسول ووجدنا أ: "یفترقوا ولم یتدابروا، قال الشاطبي رحمھ الله تعالى
الله صلى الله علیھ وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدین، ولم یفترقوا ولم 
یصیروا شیعا، لأنھم لم یفارقوا الدین، وإنما اختلفوا فما أذن لھم من اجتھاد 
الرأي، والاستنباط من الكتاب والسنة فیما لم یجدوا فیھ نصا، واختلفت في ذلك 

شیعة "فتراھم . 52"لأنھم اجتھدوا فیما أمروا بھأقوالھم، فصاروا محمودین؛ 
واحدة متفقة على طلب الحق، وإیثاره عند ظھوره، وتقدیمھ على كل ما سواه، 
فھم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدُھمُ وطریقھم؛ فالطریق واحد، والقصد واحد، 

مقاصدُھم شَتَّى، وطرُُقھم مختلفة، فلیسوا مع الأئمة في : والمقلدون بالعكس
  .53"القصد ولا في الطریق

ونحن نقرر ھذا الأصل نلفىَ أن بعض من وصف بالعلم یحملھ تعصبھ 
على غیبة غیره من الفضلاء وعدم تحفظھ من عرضھم، قال الشیخ بكر أبو 
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وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانھ یفري في : "زید
مرادنا أن الخلاف  ولیس. 54"أعراض الأحیاء والأموات، ولا یبالي ما یقول

عذر لمنتحل الرخص، أو ما یفتعلھ مقلد یتذرع بھ لنشر كراھیة أو بذل حقد أو 
إنَِّ الَّذِینَ إظھار عداوة، فقد جاء فیھ ذم الله تعالى من نبذ الفرقة والبغضاء، 

قوُا دِینَھمُْ وَكَانوُا شِیَعًا لسَْتَ مِنْھمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھُمْ إِ  ِ ثمَُّ ینَُبِّئھُُمْ بمَِا فرََّ لَى اللهَّ
قوُا ]. 159: الأنعام[ كَانوُا یَفْعَلوُنَ  وَلاَ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ الَّذِینَ فرََّ

  ].32، 31: الروم[ دِینَھمُْ وَكَانوُا شِیَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ 

صیر مآل القول الخلافي والحاصل أن قصرى ما یمكن قولھ أن ی
وھذه الأوصاف لا تكاد تفارق مركب تعقل  - مرجوحا بھذه الأوصاف التالیة 

التخطئة بالمرجوحیة لغفلة : -الإنسان أیا كان مبلغ علمھ ما لم یكن نبیا ورسولا
وسھو في الاعتبار،لأجل تضعیف الدلیل، أو الاعتراض على وجھ الاستدلال أو 

- فالقول المختار لدى أھل التحقق ھو الراجح.لتضادالنقض بالفارق أو دعوى ا
ویترجح إما لدلیلھ فتظھر قوتھ وقطعیتھ . - وذلك مرتبط بالتخطئة للقول المقابل

وغلبة الظن في صواب وجھ الاستدلال بھ، وإما لكثرة القائلین بھ والمنتصرین 
  .لھ في عتبات التحقیق، وقد یكون لكلیھما قوادح للخلافي بیانھا
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  فتاوى النوازل الأسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

  

  الدكتورة العشي نوارة               

  الجزائر  -1كلیة الحقوق جامعة الجزئر

  :مقدمة

شھدت الأحكام الأسریة في ھذا العصر مسائل لم تعرف في الأزمنة 
ه المستجدات السابقة، وھذا الأمر أدى إلى ظھور فتاوى النوازل لبیان أحكام ھذ

وتأكید قدرة الشریعة على استیعاب الأحداث، وھذه المسائل منھا ما فرضتھ 
الظروف الاجتماعیة والصحیة المستجدة كزواج المسیار وزواج مریض 
الإیدز، ومنھا ما كان سببھ التطور العلمي كإبرام عقد الزواج عبر الوسائل 

  . ADNثیة الالكترونیة الحدیثة وإثبات النسب بالبصمة الورا

لقد تعددت فتاوى المعاصرین بشأن حكم ھذه المسائل بین الحظر 
والإباحة واستدل كل طرف بأدلة تدعم رأیھ، الأمر الذي استوجب دراسة ھذه 
المسائل وأدلتھا والنظر في مدى اعتبار فقھ الموازنات في ھذه الفتاوى من 

  .مة والمنافع الخاصةخلال الموازنة بین المصالح والمفاسد وبین المنافع العا

فینظر في حكم زواج المسیار في مدى الموازنة بین حقوق الزوجة 
  .وحقوق الزوج بما یكفل توازن الأسرة

ویتعلق حكم الزواج الالكتروني بمدى الموازنة بین تیسیر إبرام عقد 
الزواج حسب تطور العصر وبین الحفاظ على قدسیة الزواج واستیفاء أركانھ 

  .وشروطھ

رتبط حكم زواج مریض الإیدز بما ینتج عن الموازنة بین مصلحة كما ی
  .المریض في الزواج ومصلحة الطرف الآخر في حفظ صحتھ وصحة النسل
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أما حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثیة فإنھ یكون في إطار الموازنة بین 
  .حفظ نسب النسل وبین سد الذرائع أمام العلاقات غیر الشرعیة

  .ناصر التي أسعى لبیانھا في ھذه الدراسةتلك ھي أھم الع

في حكم زواج المسیار ومدى اعتبارھا لفقھ  المعاصرةالفتاوى : أولا
  الموازنات

من القضایا الأسریة المستجدة في ھذا العصر زواج المسیار الذي انتشر 
في البلاد الإسلامیة بفعل عوامل اقتصادیة واجتماعیة، وتعددت بشأنھ فتاوى 

 .الفقھاء

  عریف زواج المسیارت

، )1(كلمة المسیار من المسیر وأصلھ السیر وھو المضي في الأرض: لغة
والمسیار صیغة مبالغة لاسم الفاعل سائر ویوصف بھذا الرجل كثیر المسیر، 
وسمي ھذا النوع من الزواج مسیارا لأن الرجل یسیر إلى الزوجة في أوقات 

لیس كزواج المقیم الذي یلتزم بكل ، فزواج المسیار )2(متفرقة ولا یقیم عندھا
مقتضیات الزواج، بل ھو زواج السائر الماشي الذي یتخفف في سیره من 

  .)3(الأثقال والمتاع، لعدم التزامھ بالحقوق التي یقتضیھا الزواج من مبیت ونفقة

ویذكر بعض الباحثین أن كلمة مسیار تستعمل بصیغة عامیة ودارجة في 
عنى الزیارة والمرور نھارا، وأطلق ھذا الاسم على السعودیة ودول الخلیج بم

   .)4(ھذا الزواج لأن الرجل یذھب إلى زوجتھ غالبا في زیارات نھاریة

المعنى المتعارف علیھ في زواج المسیار ھو أن یتزوج رجل : اصطلاحا
بامرأة تحل لھ شرعا بعقد مستوفي الشروط، على أن تتنازل الزوجة بإرادتھا 

  .من نفقة ومبیتعن بعض حقوقھا 

وفي الغالب یكون زواج المسیار في إطار التعدد، حیث یبقى للزوجة 
. الأولى حقوقھا كاملة والزوجة بنكاح المسیار تتنازل عن بعض ھذه الحقوق

والفرق بین نكاح المسیار والنكاح الشرعي ھو وجود شرط یقتضي إسقاط حق 
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وامة من قبل الزوج على النفقة والسكن للزوجة، وطبیعتھ تقتضي عدم وجود ق
  .المرأة، فھي تتصرف في حیاتھا وفق رأیھا

وزواج المسیار قد تتعدد صفاتھ حسب تعدد حالاتھ، فإذا لم یكن مسجلا 
كان زواجا عرفیا إضافة إلى كونھ زواج مسیار، وإذا تواصى المتعاقدون من 

في  زوجین وشھود على كتمھ كان زواجا سریا، علما أن الدواعي إلى السریة
ھذا الزواج كثیرة، وإضافة عدم التسجیل أو السریة إلى  زواج المسیار تزید من 

 )5(سلبیاتھ

  :أسباب ظھور زواج المسیار

تتعدد أسباب زواج المسیار وأھمھا خروج المرأة للعمل واستقلالیتھا 
الاقتصادیة عن العائلة، إضافة إلى تأخر سن الزواج وتزاید معدلات العنوسة 

، الأمر الذي أدى إلى تنازل المرأة في زواج المسیار عن كثیر من )6(والطلاق
حقوقھا في سبیل تلبیة نداء الفطرة وأن یكون لھا ولد تشبع بھ عاطفة الأمومة، 

  .وھي عاطفة بعیدة الغور في نفس المرأة

یضاف إلى الأسباب المتعلقة بالمرأة ھناك أسباب تتعلق ببعض الرجال 
دون تحمل تكالیف زائدة إما لعدم رغبة في المسؤولیة  الذین یرغبون في التعدد

  .أو لعدم القدرة علیھا

وقد یكون من الأسباب الدافعة للرجل للإقدام على زواج المسیار عدم 
استقراره في بلد واحد بسبب عملھ وكثرة أسفاره، فیتخذ زوجة في غیر بلده في 

  .إطار ھذا الزواج 

  سیارالفتاوى المعاصرة في حكم زواج الم

تعددت فتاوى الفقھاء في حكم زواج المسیار، فھناك من قال بإباحتھ مع 
وكل فریق استند إلى أدلة وحاول ، الكراھة أحیانا، وھناك من قال بتحریمھ

  .الموازنة بین المصالح لتقویة مذھبھ
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  القول بإباحة زواج المسیار مع الكراھة أحیانا: المذھب الأول

لإسلامي في دورتھ الثامنة عشرة المنعقدة جاء في قرار مجمع الفقھ ا
  :م مایلي14/03/2006-10م، بتاریخ 2006بمكة سنة 

یؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤھا "
وأوصافھا وصورھا لابد أن تخضع لقواعد الشریعة المقررة وضوابطھا من 

اس في عصرنا الحاضر وانتفاء الموانع، وقد أحدث الن توافر الأركان والشروط
  :بعض تلك العقود المبینة أحكامھا فیما یأتي

إبرام عقد زواج تتنازل فیھ المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض 
  . منھا، وترضى بأن یأتي الرجل إلى دارھا في أي وقت شاء من لیل أو نھار

ثم ویتناول ذلك أیضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بیت أھلھا 
یلتقیان متى رغبا في بیت أھلھا، أو في أي مكان آخر، حیث لا یتوفر سكن لھا 

  . ولا نفقة

ھذان العقدان وأمثالھما صحیحان إذا توافرت فیھما أركان الزواج 
  ".وشروطھ وخلوه من الموانع ولكن ذالك خلاف الأولى

وذھب بعض من قال بإباحة زواج المسیار مع الكراھة إلى أن الاتفاق 
إسقاط النفقة والمبیت ھو اتفاق ودي، ویمكن للزوجة المطالبة بھما إذا ب

  .)7(أرادت

ومن الفقھاء المعاصرین الذین قالوا بإباحة زواج المسیار مع كراھتھ  
، وھناك من أھل العلم من قال )8(وھبة الزحیلي والقرضاوي وعبد الله من منیع

ھؤلاء عبد العزیز بن باز بإباحتھ بادئ الأمر ثم توقف وتراجع، ومن أبرز 
  .)9( وعبد العزیز آل الشیخ والعثیمین

 :أدلة القائلین بإباحة زواج المسیار

ھذا الزواج مستوفي الشروط والأركان من إیجاب وقبول وولایة وشھادة ـ 1
  .وصداق وانتفاء الموانع
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ثبت في السنة أن أم المؤمنین سودة رضي الله عنھا وھبت یومھا من ـ 2
یقسم  إلى أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا، فكان رسول الله   رسول الله

وفي ھذا الحدیث دلیل على جواز تنازل  .)10( لعائشة یومین، یومھا ویوم سودة
الزوجة عن حقھا الذي جعلھ الشارع، وفرق بین التنازل من طرفھا وبین 

  .اشتراط الزوج علیھا عدم العدل وعدم الإنفاق

ھذا الزواج مصالح للطرفین بإحصانھما وتمكین المرأة من المعقول، لـ 3
من الإنجاب، رغم وجود نقائص في ھذا العقد الذي یعتبر خلاف الأولى، ولسد 
ھذا الخلل دعا القائلون بإباحتھ الزوج إلى الاتصاف بروح المسؤولیة والقوامة، 

  .كما دعوه إلى التقلیل من النقائص التي یسببھا ھذا النوع من الزواج

  القول بحرمة زواج المسیار: المذھب الثاني

ذھب عدد من أھل العلم إلى حرمة زواج المسیار منھم الألباني وجبر 
الفضیلات، ومحمد الزحیلي، والأشقر عمر سلیمان، وقالوا ھذا العقد وإن كان 
صحیحا إلا أنھ بدعة جدیدة ابتدعھا ضعاف النفوس، الذین یریدون أن یتحللوا 

، حتى أصبح الزواج مجرد علاقة مع امرأة تحت )11(ت الأسرةمن كل مسؤولیا
مظلة شبھ شرعیة تكاد أن تكون غطاء لعلاقة مشبوھة تحمل الكثیر من 

  .المحاذیر

  أدلة القائلین بحرمة زواج المسیار

ـ مخالفة طریقة ھذا النكاح لنظام الزواج في الشریعة الإسلامیة، فھي 1
مون من قبل، مع العلم أن ھناك زواجا یشبھ طریقة مبتدعة لم یكن یعرفھا المسل

زواج المسیار ـ وإن كان أحسن حالا منھ ـ وقد ذكره الفقھاء سابقا باسم  نكاح 
النھاریات أو اللیلیات، وقد أفتى جمع من أھل العلم ببطلانھ أو فساده، وصورة 
ھذا النكاح أن یتزوج رجل من امرأة تشترط أن تعمل خارج منزلھا في اللیل 

رجع إلى مسكن زوجھا في النھار أو تشترط  أن تعمل في النھار وتعود وت
  .لمسكن الزوجیة لیلا
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وقد قال عدد من الفقھاء أن ھذا الزواج لیس بصورة الزواج الشرعي، 
 .)12(وعن الإمام أحمد أن زواج النھاریات أو اللیلیات لیس من نكاح الإسلام

وقال عیسى  ،)13(اح المتعةوألحق ابن جلاب من المالكیة ھذا النكاح بنك
بن دینار تلمیذ ابن القاسم بفسخھ قبل البناء وبعده، ونقل سحنون الحكم بفسخھ 
قبل البناء ویثبت بعده، ویزول الشرط ویأتیھا لیلا أونھارا، وبھذا الحكم قال 

فیفسخ  الدردیر، وتعلیلھم أن في ھذا النكاح شرطا یناقض مقتضى عقد الزواج،
الدخول یثبت بصداق المثل لأن الصداق یزید وینقص بالنسبة  قبل الدخول، وبعد

  . )14(لھذا الشرط

وذھب عدد آخر من الفقھاء إلى إباحة نكاح النھاریات واللیلیات منھم 
الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، وقال بعض الأحناف بجوازه وعدم 

  .)15(لزوم النفقة فیھ وقال آخرون بلزومھا

النھاریات واللیلیات ونكاح المسیار نجد أن ھذا وبالمقارنة بین نكاح 
الأخیر أقل شأنا من الأول، فزوجة المسیار لا تأوي إلى منزل  الزوجیة ولا 
ینفق زوجھا علیھا، وإنما ھو الذي یمر علیھا متى شاء، ولما كان الأمر كذلك 

أولى فإن قول العدید من العلماء بتحریم نكاح النھاریات واللیلیات یؤدي من باب 
 .إلى تحریم زواج المسار

ـ زواج المسیار تقترن بھ شروط مخالفة لمقتضى العقد وتنافي مقاصد 2
الشریعة في الزواج فاشتراط إسقاط النفقة والمبیت یؤدي إلى بطلان العقد في 

  .)16(قول عند الشافعیة

ـ في ھذا الزواج خلل كبیر في قوامة الرجل على الأسرة بعدم تحملھ 3
سرة، وبالتالي یسھل علیھ أن یتزوج ویسھل علیھ أن یطلق دون مسؤولیة الأ

  .أعباء، الأمر الذي یؤدي إلى عدم استقرار الأسر

ـ  ھذا الزواج لایقتصر على تضییع حقوق المرأة التي تنازلت علیھا 4
بمحض إرادتھا نتیجة ظروف اجتماعیة ملحة، وإنما تضیع كذلك حقوق الأولاد 

ما راعیا لھم وساھرا على تربیتھم وحسن خلقھم، بل الذین لا یجدون أبا قوا
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یجدون رجلا ضیفا یزورھم بین الفینة والأخرى، وقد تكون نفقتھم محل مشاحنة 
د الزوج على كفایة المرأة للأسرة وتفلتھ من الأعباء الزوجیة   .لتعوُّ

ـ زواج المسیار ذریعة لعدم استقرار الأسرة ومدعاة لتوسیع العلاقات 4
وإن كان في ظاھره مستوفیا للأركان والشروط عند انعقاده، إلا أنھ المشبوھة 

مظنھ لمفاسد متعددة تنافي مقصود الشارع من الزواج والمتمثل في السكن 
والمودة واستقرار أفرد الأسرة وحسن رعایتھم، والعقود بمقاصدھا لا بصورھا  

من باب سد ، ف)17(لذلك لم یبح الشارع زواج المحلل وإن كانت صورتھ شرعیة
 .الذرائع لزم تحریم زواج المسیار

من خلال عرض أدلة المجیزین والمانعین یظھر رجحان أدلة من قالوا 
بعدم الجواز من باب سد الذرائع أمام العلاقات المشبوھة، إضافة إلى أنھ 
مخالف لمقاصد الشریعة الإسلامیة، فإسقاط حقي النفقة والمبیت وإن كان حلا 

لاجتماعیة إلا أنھ یتعارض مع مقتضیات عقد الزواج التي لبعض المشكلات ا
وضعھا الشارع الحكیم حفظا لحقوق المرأة وكرامتھا، وفي زواج المسیار 
امتھان لكرامة الزوجة وتحمیلھا التبعات، مخالفة للفطرة التي أودعھا الله فیھا، 

التقاعس كما أن ھذا الزواج فیھ تحطیم لروح القوامة في الرجل، وتعویده على 
عن واجباتھ لیصبح دوره مھمشا في حیاة الزوجة والأولاد، ومع ضیاع معاني 

  .القوامة تضیع معاني رعایة الأسرة والغیرة علیھا

إن ما استدل بھ المجیزون من أن عقد زواج المسیار عقد مسكتمل  
الشروط والأركان، یعقب علیھ بأن اشتراط إسقاط النفقة والمبیت في العقد 

لمقتضیات عقد الزواج الثابتة بنصوص شرعیة، وعلیھ فإن ھذه مخالف 
الشروط باطلة، أما الاحتجاج بتنازل أم المؤمنین سودة عن یومھا لعائشة رضي 
الله عنھما، فیرد علیھ بأن ھذا الإسقاط لم یكن قبل الزواج ولا مع العقد، والحق 

والأمر قریب من كان ثابتا لھا وبعد سنوات من الزواج تنازلت عن طیب نفس، 
حكم التنازل عن المھر، فالمھر یجب أن یكون في عقد الزواج، ثم یمكن للمرأة 
أن تتنازل عنھ بطیب نفس، ویبقى ھذا التنازل في حالات نادرة ومتفرقة ولا 
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یمكن وضعھا في إطار نظام جدید للزواج تكتنفھ التنازلات حتى تضمر حقوق 
  .یر الذي تتضخم حقوقھ على حساب الأولأحد الطرفین لفائدة الآخر، ھذا الأخ

ع زواج المسیار، مع العلم  لھذه الأسباب فإن قوانین الدول المسلمة لم تشرِّ
أن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر أصدرت بیانا بتاریخ 

، وتكذب ما تم تداولھ حول )18(م تنفي فیھ مشروعیة ھذا الزواج08/06/2012
  .)19( الزواجتشریع الوزارة لھذا 

 الاتصال بوسائل الزواج عقد الفتاوى المعاصرة في حكم إبرام: ثانیا 
 الحدیثة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

شھد العالم تطورات ھائلة بشكل غیر معھود في كافة میادین الحیاة ونتج 
عن ھذا التطور ظھور تقنیات اتصال مذھلة تحول معھا العالم إلى قریة كونیة 

تحلق في فضاء الكتروني تتقلص فیھا المسافات وتتلاشى الحدود صغیرة 
  .)20(الجغرافیة

إن تطور وسائل الاتصال الحدیثة أثر على مجالات الحیاة العلمیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن بین المستجدات الحدیثة الناتجة عن 

ي مدة قصیرة ھذا التطور ظھور عقود جدیدة تجرى عن طریق ھذه الوسائل ف
جدا رغم بعد المسافات ودون حضور أطراف العقد في مجلس واحد، وكان 
للأحوال الشخصیة نصیب من ھذا التطور منھا ما تعلق  بإبرام عقود الزواج 
عن طریق الوسائل الحدیثة، حیث أصبح مصطلح الزواج الالكتروني من 

  .)21(النوازل المستجدة في ھذا العصر

الإسلامیة صالحة لكل عصر بفضل مرونتھا فقد ولما كانت الشریعة 
عمل الفقھاء على تبیین حكم ھذا النوع من إبرام عقود الزواج، حیث اختلفوا فیھ 
بین مجیز ومانع حسب اختلاف نوع الوسیلة مكتوبة كانت أو مسموعة أو 

  .مرئیة

ھذه : حكم إبرام عقد الزواج بالكتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة -أ
تعرض لھا الفقھاء من قبل بین مجیز ومانع ووسائل الاتصال الحدیثة لم  المسألة
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ویمكن  )22(تبتدع ھذا النوع من العقود والجدید في ھذا العصر ھو سرعة النقل
  :إجمال آراء الفقھاء فیما یلي

عدم جواز إبرام عقد الزواج بالكتابة عبر وسائل الاتصال : الرأي الأول
  الحدیثة

من المالكیة والشافعیة والحنابلة، والأقوال التي  وھذا مذھب الجمھور
تجیز عقده في المذاھب الثلاثة ضعیفة إلا في حالة الضرورة، وحددوا ھذه 

  .)23(الأخیرة بحالة الأخرس الذي لا قدرة لھ على النطق ویحسن الكتابة

والنكاح لا ینعقد بالكتابة والإشارة ونحو ذلك فالنكاح "قال الحطاب 
  )24("تصریح لیقع الإشھاد علیھیفتقر إلى ال

ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة "جاء في الشرح الصغیر للدردیر المالكي 
  )25("إلا لضرورة خرس

إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر لم یصح وقیل یصح "وقال النووي 
  .)26("في الغائب ولیس بشيء لأنھ كنایة ولا ینعقد بالكنایة

ما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ینعقد وأ"قال المرداوي الحنبلي 
  .)27("بھا النكاح مطلقا على الصحیح من المذھب

وقد ذھب إلى ھذا الرأي مجمع الفقھ الإسلامي في دورة مؤتمره بجدة 
م حیث منع إبرام عقد الزواج بین متعاقدین كانت وسیلة الاتصال 1990سنة 

  .)28(د الأخرىبینھما الكتابة في حین أجاز ذلك في العقو

  واستدل أصحاب ھذا القول بھذه الأدلة

عقد الزواج یفتقر إلى التصریح لیقع الإشھاد علیھ فلا ینعقد بالكتابة  - 1
  .مع القدرة على النطق

من شروط الإیجاب والقبول الموالاة وھو اجتماع إرادة العاقدین على  - 2
  .تابةإجراء العقد في وقت واحد وھذا غیر متوفر في العقد بالك
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عقد النكاح یحتاط فیھ مالا یحتاط في غیره من العقود حفظا  - 3
للأعراض، ومكانة عقد الزواج وخصوصیتھ تستند على حضور العاقدین في 

  .مجلس العقد بنفسیھما أو حضور وكیلیھما

من شروط الصیغة أن یسمع العاقدان والشھود الإیجاب والقبول وعقد  - 4
  .الإلكترونیة لا یتوفر فیھ شرط السماعالنكاح بالكتابة العادیة أو 

الكتابة یمكن أن ینكرھا صاحبھا ویطعن فیھا بالتزویر والتحایل الأمر  - 5
الذي یؤدي إلى عدة إشكالات یمكن تفادیھا بمنع ھذا الأسلوب في إبرام 

  .)29(النكاح

  جواز إبرام عقد النكاح بالكتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة : الرأي الثاني

ومستندھم قول الأحناف في  )30(ب إلى ھذا الرأي العدید من الباحثینذھ
جواز إبرام عقد النكاح بالكتابة إذا كان أحد العاقدین غائبا وعدم اشتراطھم 
ضرورة العجز، وقد اعتبروا مجلس العقد ھو مجلس بلوغ الرسالة التي تحمل 

مضمون الإیجاب إلى الطرف الآخر فحینئذ یدعى الشھود ویطلعھم على 
الخطاب ویشھدھم على قبول النكاح، وعلى ذلك تتم الموالاة بین الإیجاب 

  .)31(والقبول ویتم الإشھاد 

  أدلة ھذا القول 

كتب إلى النجاشي یخطب منھ أم حبیبة ـ  جاء في الأثر أن النبي  - 1
وفي ھذا دلیل على  )32( رضي الله عنھا ـ فزوجھا النجاشي لھ، وكان ھو ولیھا

  .م زواج الغائب بالكتابةجواز إبرا

ـ الشروط التي وضعھا المجیزون لإبرام عقد النكاح بالكتابة تحقق  2
مقصود الشارع من صیانة الأعراض وحفظھا، والمتمثلة في أن یكون العاقد 
الذي تصدر منھ الكتابة غائبا وأن یشھد على ما في الكتاب عند إرسالھ، وعلى 

تابة أمام شاھدین یشھدھما على مضمون المرسل أن یصرح بالقبول لفظا لا ك
الكتاب وعلى قبولھ، وبھذا یتحقق شرط الموالاة في الصیغة، ویتمكن الشھود 

  .)33(من سماع شقي الصیغة في المجلس 
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ـ إن الخوف من التزویر والتدلیس في حالة إرسال الإیجاب كتابة  3
ضرورة إلى یقتضي وضع آلیات وإجراءات أمان لمنع ھذا الغش، ولا یؤدي بال

  .)34(منع الكتابة 

ـ إن جواز إبرام عقد النكاح كتابة بوسائل الاتصال الحدیثة تقویھ عدة  4
  :مستندات منھا

  .ـ قیاس صحة الكتابة الإلكترونیة على الكتابة العادیة التي أقر الأحناف جوازھا

ـ عدم وجود مانع من إبرام عقد زواج الغائب بالكتابة والأصل في الأشیاء 
  .باحةالإ

ـ تیسیر الزواج بین المتباعدین ورفع الحرج عنھم، وھذا موافق لروح الشریعة 
  .ومقاصدھا

من خلال عرض أدلة الطرفین فإني أتوقف في حكم الجواز لاعتبارات 
  .سأذكرھا في نھایة ھذا العنصر

یكون إبرام : حكم إبرام عقد الزواج شفاھة بوسائل الاتصال الحدیثة -ب
وھي صورة لم یكن  ة عن طریق الھاتف السلكي واللاسلكي،عقد الزواج شفاھ

لھا وجود في العصور السابقة فوسائل الاتصال الحدیثة تجعل المتباعدین مكانا 
، فجھاز الھاتف )35(حاضرین زمانا یتخاطبان وھما بعیدان كأنھما حاضران 

أنھ یقوم بنقل كلام المتحدث إلى المستمع بصورة مباشرة وبدقة متناھیة، حیث 
لا یختلف عن الكلام المباشر إلا بوجود فاصل مكاني بین المتحدث والمستمع، 

  .)36(وعدم إمكان رؤیة أحدھما الآخر في حالة المكالمة المسموعة فقط

وحكم إبرام عقد الزواج شفاھة عبر الھاتف اختلف فیھ الفقھاء 
  .المعاصرون على قولین

  

  

  



  نوارة العشي/ د 
  

 

   لات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نوازل العصر بین معض                                    292

  اھة بوسائل الاتصال الحدیثةعدم جواز إبرام عقد الزواج شف: الرأي الأول

إلى منع إجراء عقد الزواج  )37(ذھب أكثر فقھاء مجمع الفقھ الإسلامي
و بھذا الحكم صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة  عبر الھاتف،

   .)38(السعودیة 

  : استدل أصحاب ھذا الرأي بالأدلة الآتیة

لتدلیس فالعاقد والشھود لا ھذه الطریقة تجعل عقد الزواج عرضة ل - 1
یرون العاقد الآخر وإنما یسمعون صوتھ فقط حیث یكون مظنة للخداع، وعقد 

  . الزواج یجب أن یحتاط فیھ أكثر من غیره من العقود حفظا للأعراض

نظرا لما كثر في ھذه الأیام من "جاء في نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء 
د بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة التغریر والخداع والمھارة في تقلی

غیرھم في الأصوات، ونظرا إلى عنایة الشریعة الإسلامیة بحفظ الفروج 
والأعراض والاحتیاط لذلك أكثر من الاحتیاط لغیره من عقود المعاملات رأت 
اللجنة أنھ ینبغي ألا یعتمد في عقود النكاح في الإیجاب والقبول والتوكیل على 

  .)39("ت الھاتفیة تحقیقا لمقاصد الشریعةالمحادثا

من أھم شروط عقد الزواج شھادة الشھود التي تفید التأكد من ھویة  - 2
العاقدین وكلامھا، وفي حالة الھاتف لا یمكن للشھود التأكد التام من ھویة العاقد 
الذي یسمعون صوتھ لاشتباه الأصوات وإمكان تقلیدھا، وعلیھ فإن عقد الزواج 

  .ف فیھ مخاطرة ولا یمكن أن یستحل بھ عرض كان قبلھ محرمابالھات

والجدیر بالذكر أن مجمع الفقھ الإسلامي في حكمھ الذي أجاز فیھ التعاقد 
في المعاملات مكاتبة أو مشافھة عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة استثنى عقد 

قھ الزواج ومنعھ وعلل ذلك باشتراط الإشھاد فیھ، جاء في قرار مجمع الف
إذا تم التعاقد بین طرفین في وقت واحد وھما في مكانین متباعدین "الإسلامي 

وینطبق ھذا على الھاتف واللاسلكي وتطبق على ھذه الحالة الأحكام الأصلیة 
إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشھاد .... المقررة لدى الفقھاء

  .)40("فیھ
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  الزواج مشافھة عبر وسائل الاتصال الحدیثةجواز إبرام عقد : الرأي الثاني

ذھب إلى ھذا الرأي بعض فقھاء الشریعة المعاصرین منھم مصطفى 
وقال بدران أبو العینین بدران  )41(الزرقا وھبة الزحیلي وأسامة الأشقر

والزواج بالھاتف جائز وتعتبر المحادثة مجلس العقد مادام الكلام بین "
ذا انتقلا من حدیث الزواج إلى موضوع آخر المتعاقدین في شأن الزواج فإ

وأجاز ابن باز إبرام عقد الزواج  )42("انتھى مجلس العقد ویبطل الإیجاب
  .)43(بالھاتف والإشھاد على ذلك بشرط أمن التلاعب

وبالنسبة للإشھاد على العقد فقد اشترطوا حضور الشاھدین خلال 
  .بولالمحادثة الھاتفیة وتمكینھم من سماع الإیجاب والق

ویستدل أصحاب ھذا القول بأن عقد الزواج كامل الشروط والأركان 
حیث یوجد التلفظ بالإیجاب والقبول وسماع كل من العاقدین الآخر والموالاة 

  .بین طرفي الصیغة وسماع الشھود للطرفین

ویرد على ھذا الاستدلال بأن سماع الشھود صوت الطرف الغائب یكتنفھ 
  .ق من شخصھ وعقد النكاح لا یقوم على الاشتباهالشك والریبة في التحق

  حكم إبرام عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة المسموعة والمرئیة -ج

من أھم إبداعات البشریة في ھذا العصر اختراع شبكة الانترنت المزودة 
بالعدید من البرامج، وبعضھا یتیح تبادل الحوار بین الأطراف صوتا وصورة 

في مجلس واحد، وقد اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة كأنھما حاضران 
  :المعاصرون في حكم إبرام عقد الزواج بواسطتھا على رأیین

عدم جواز إبرام عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة المسموعة : الرأي الأول
  والمرئیة

ومستندھم احتمال وجود  )44(ذھب إلى ھذا الرأي عدد من الباحثین
الانترنت، وأھم ما یستدلون بھ انتشار التدلیس عبر الشبكة إذ  التزویر عبر شبكة

یمكن لأي شخص انتحال صفة شخص آخر وبالتالي یمكنھ التلاعب بأعراض 
الناس، كما أن العمل بالطرق المتعارف علیھا في إبرام عقد الزواج یحافظ على 
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وعدم  قدسیة ھذا الأخیر فھو یختلف عن بقیة عقود المعاوضات فوجب الاحتیاط
  .)45(المغامرة بھ عبر ھذه الوسائل لما فیھا من الغرر والجھالة 

جواز إبرام عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة المسموعة : الرأي الثاني
  والمرئیة

القول بجواز ھذا العقد ذھب إلیھ عدد من الفقھاء والباحثین المعاصرین 
والعیاصرة  )47(ھیموأبو الھیجاء محمد ابرا )46(من بینھم الأشقر أسامة

  .)48(صفاء

  :واستدلوا بالآتي

شبكة الانترنت تمكن من المحادثة المباشرة والفوریة بالصوت  - 1
  .والصورة الأمر الذي یقلل من التزویر

یمكن للشھود معاینة عقد الزواج وبھذه التقنیة تتوفر الموالاة بین  - 2
 .)49(الإیجاب والقبول

أن إبرام عقد الزواج سماعا ومشافھة  إزاء ھذین الرأیین یمكنني أن أقول
بوسائل الاتصال الحدیثة لابد أن یكون في إطار شروط لازمة تحقق صحة 

 :العقد وعدم التغریر بالأطراف وھذه الشروط ھي

عدم اللجوء إلى ھذه التقنیة إلا في حالة الضرورة بالتواجد في بلد آخر،  - 
العقد، ولا یمكن توكیل  والظروف تمنع السفر إلى المكان الذي یبرم فیھ

 .الغائب غیره لیعقد لھ أمام الشاھدین إما لمانع قانوني أو اجتماعي

احترام الضوابط الشرعیة اللازمة لصحة عقد الزواج والتحقق من ھویة كل  -
طرف من أطراف العقد بتقدیم الإثباتات اللازمة لمنع التدلیس من وثائق 

  .وشھود

نص على حكم الزواج الالكتروني، وقد إن قوانین الدول العربیة لم ت
ألزمت الأطراف بإبرام عقد الزواج أمام الموظف المؤھل قانونا بحضور 
العاقدین والشاھدین، ویكون حكم الزواج الالكتروني إشكالا أمام القضاء 
عندما یتعاقد طرفان بھذه التقنیة عرفیا ثم یحدث اللجوء إلى القضاء لإثبات 
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ة وضعیة مولود ولد قبل التوثیق، أو لحدوث نزاع ھذا الزواج إما لتسوی
حول الزوجیة بین الزوجین أو بین أحدھما وورثة الآخر، ففي ھذه الحالة 
یكون القاضي مضطرا للرجوع إلى فتاوى الفقھاء للحكم بصحة ھذا الزواج 

 .أو عدمھ

في ظل ھذه الإشكالات فإن ھناك عددا من الباحثین اقترح أن تزود 
قنصلیات بمكاتب رقمیة محوسبة تمكن من إجراء عقد الزواج المحاكم وال

وتكون الدولة مشرفة بشكل مباشر على ھذا الشكل ، للغائبین عبر الانترنت
خاصة في ظل النظام  ،)50(من العقود وتضع لھ قوانین تنظم سیر إجراءاتھ

الرقمي البیومتري الذي یتم بھ التحقق التام من ھویة الأطراف من خلال 
 .یع الالكتروني والبصمات المسجلة إلكترونیاالتوق

بھذه الشروط یصبح إبرام عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة 
محققا لمبدأ التیسیر الذي درجت علیھ أحكام الشریعة الإسلامیة ومؤكدا 

  .للمصالح ودافعا للمفاسد المتوقعة

تبارھا لفقھ الإیدز ومدى اع الفتاوى المعاصرة في حكم زواج مریض: ثالثا
   الموازنات

إن حفظ النفس وحفظ النسل من المقاصد الكبرى للشریعة الإسلامیة وقد 
وصفت لھا أحكام وضوابط تعزز حمایتھا ولما كان الأمر كذلك فلیس من حق 
الإنسان وھو یباشر حقھ في الزواج أن یھدر حیاة الطرف الآخر أو یھدد حیاة 

الإنسان في أن یعف نفسھ بالزواج مقرر في الذریة الناتجة عن ھذا الزواج فحق 
الشرائع والقوانین ولكن ھذا الحق في حالات الأمراض المعدیة والمتنقلة للزوج 
والذریة یشكل تھدیدا حقیقیا لھؤلاء وخاصة في ھذا العصر الذي ظھر فیھ 

، بل )51(مرض الإیدز لیضاف إلى قائمة الأمراض المتنقلة إلى الأزواج والذریة
  . ن أصعب الأمراض التي تھدد الأسر والمجتمعاتویكون م

من أھم أسباب مرض الإیدز انتشار الاتصال الجنسي غیر المشروع بین 
الجنسین أو بین الشواذ الذین انحرفوا عن فطرة الله التي فطر علیھا البشر، كما 
یمكن أن یكون سبب المرض نقل الدم من شخص حامل للمرض إلى آخر، 
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م الإبر والحقن وحتى شفرات الحلاقة التي استخدمت من قبل إضافة إلى استخدا
ویكثر انتقال المرض بین مدمني . في جسد أحد المرضى أو الحاملین للمرض

المخدرات الذین یحقنون أنفسھم بالعقاقیر المخدرة، وقد ینتقل الفیروس من الأم 
  . إلى جنینھا

یة البعد عن وھذه الأسباب كلھا یجب الوقایة منھا وأھم طرق الوقا
العلاقات غیر الشرعیة واجتناب أماكن الفجور والمعاصي ومحاربة 

لم تظھر : "المخدرات، رُوِي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال
الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بھا إلا فشي فیھم الطاعون والأوجاع التي لم 

  . )52("تكن مضت في أسلافھم الذین مضوا

لإیدز في الزواج یعتبر نازلة من النوازل المستجدة التي إن حق مریض ا
متلازمة العوز أو النقص " أثارت اھتمام العلماء والباحثین فمرض الایدز أو

من أكثر الأمراض المنقولة جنسیا رغم حداثتھ، ولم تواجھ " المناعي المكتسب
وھو  البشریة في تاریخھا مرضا في مثل خطورتھ ذلك أنھ یدمر جھاز المناعة

سریع الانتشار، رغم الجھود الدولیة المبذولة لمحاصرتھ والحد من ازدیاد 
  .)53(أعداد المصابین بھ

  :إن العلاقة الزوجیة لمریض الایدز تكتنفھا أحكام متعددة وتساؤلات عدة منھا

  ھل یمكن لمریض الإیدز أن یتزوج من طرف سلیم؟ -

كم الإنجاب في إذا تزوج مریض الإیدز من طرف مریض مثلھ ما ح -
  ھذه الحالة؟

إذا كان الشخص سلیما ثم أصابھ مرض الإیدز وھو متزوج ھل یعطى  -
الطرف السلیم حق فسخ الزواج للعیب؟ وفي حالة عدم الفسخ ما ھي الأحكام 

  التي یجب مراعاتھا؟

إن الإجابة على ھذه الأسئلة تقتضي الرجوع إلى آراء الفقھاء والمجامع 
سائل، علما أن ھناك اتفاق على أن مریض الإیدز یلُزم ببیان الفقھیة في ھذه الم

أمره وإخبار الطرف الآخر بحالتھ الصحیة سواء كان متزوجا أو مقدما على 
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الزواج، لأنھ إذا أخفى الأمر یكون قد ارتكب أمرا محظورا ومنھیا عنھ فقد 
  . ینتقل المرض إلى الزوج أو الزوجة والأولاد

فقد تعددت الآراء بین  الإیدز بطرف سلیمحكم زواج مریض أما عن 
  :مانع لھ بإطلاق وبین مجیز لھ بشروط على النحو الآتي

     المانعون لزواج مریض الإیدز من السلیم: الرأي الأول

ذھب عدد من الفقھاء المعاصرین إلى حظر زواج مریض الإیدز بطرف 
مریض وأدلتھم سلیم فلا یجوز زواج السلیم بالمریضة ولا زواج السلیمة بال

  :تلخص فیما یلى

بحفظ الصحة وعدم ورود المریض على الصحیح  أمر الرسول  - 1
 )54("لا یوردن ممرض على مصح" حتى لا ینتقل إلیھ المرض قال 

فر "بالبعد عن أصحاب الأمراض المعدیة حیث قال  أمر الرسول  - 2
  .)55("من المجذوم كما تفر من الأسد

الصحة من خلال وضع كل السبل  على حفظ أكد الرسول  - 3
لمحاصرة الأمراض المعدیة وعدم التسبب في نشرھا من خلال عدم الدخول 
إلى الأرض التي أصیب أھلھا بالطاعون وكذلك عدم جواز خروج أھلھا منھا 

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا وإذا وقع بأرض "قال علیھ السلام 
واستنتج من ھذا الحدیث عدم جواز إقبال  )56("وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا

 .مریض الإیدز على الزواج وعدم جواز قبول الطرف السلیم بھذا النكاح

نكاح مریض الإیدز فیھ ضرر بالطرف الآخر وبالذریة والإسلام منع  - 4
والحقیقة  )57("لا ضرر ولا ضرار: "الضرر وحرم كل طرقھ قال علیھ السلام

ذي یؤدي إلى مرض الزوج والذریة بالأمراض أن ضرر المنع من الزواج ال
المستعصیة التي لا علاج لھا في الحال أقل من الضرر الأكبر الذي یقع على 

وعلیھ  )58(ھؤلاء الضحایا، والضرر الأصغر یتحمل في مواجھة الضرر الأكبر
 .فإن أخف الضررین ھو منع مریض الإیدز من الزواج بالسلیم
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علیھ أن المصاب إذا أراد النكاح  وذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن
حتى لا ینتقل المرض إلى الذریة  یتزوج بمریض مثلھ مع اشتراط منع الإنجاب

وبشرط استشارة الأطباء في ذلك لأن مریض الإیدز لھ رغبة في الزواج فإذا 
  .منع مطلقا ربما لجأ إلى المحرم مما یؤدي إلى زیادة انتشار المرض

الإیدز من الصحیح أن المریض إذا أخفى  ویرى المانعون لزواج مریض
أمره وتزوج فإنھ یكون قد ارتكب محظورا وھو إذا تعمد نقل المرض إلى 
زوجتھ یعتبر جانیا یجب معاقبتھ وإذا توفي الزوج قبلھ حكم علیھ 

، وأكد الفقھاء على أن الزوج إذا اكتشف أن الطرف الآخر )59(بالقصاص
ذا كانت العیوب المنفرة موجبة للخیار مصاب بالإیدز حق لھ طلب الفرقة فإ

  .والتعویض فإن مرض الإیدز من باب أولى

أیما رجل تزوج امرأة وبھا جنون أو "جاء عن عمر بن الخطاب أنھ قال 
  .)60("جذام أو برص فمسھا فلھا صداقھا كاملا ولزوجھا غرم على ولیھا

   المجیزون لزواج مریض الإیدز من طرف سلیم: الرأي الثاني

ز عدد من الباحثین أن یتزوج مریض الإیدز بطرف سلیم بشرط أن أجا
یبین أمره، فإذا رضي الطرف الآخر جاز الزواج مع وجوب أن یكون السلیم 
على اطلاع تام بطرق الحمایة والوقایة من انتقال المرض وأن یكون على علم 

  .)61(بما ینتظره في المستقبل

إن السبب في ظھور ھذه الفتوى المجیزة لزواج مریض الإیدز بالسلیم 
ھو التطور العلمي الذي مكّن مرضى الإیدز من إیجاد طرق صحیة لممارسة 
حیاتھم الزوجیة بشكل طبیعي وعلیھ لابد من وعي الطرفین واتباع تعلیمات 

على منع  الطبیب المختص لتجنب الأضرار والمفاسد المتوقعة، وإذا أكد الطبیب
  .الإنجاب وجب ھذا المنع حفظا للنسل ودرءا للضرر

ویرى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین محمد مسعد یاقوت في مثل 
ھذا الزواج الذي وصفھ بالمقلق أن الشخص السلیم فیھ بالخیار لا یمنع منھ ولا 

فیمنع، یجب علیھ اللھم إلا إذا ترتب على ھذا الزواج مفسدة قد تؤدي بحیاتھ 
  .)62(ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة
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  :أما مستندات أصحاب ھذا القول فتتمثل في الآتي

التطور العلمي في مجال الطب حیث أمكن السیطرة على ھذا المرض  - 1
بالعلاج المضاد للفیروسات الرجعیة، فإذا تم تناول ھذا العلاج یومیا وبالطریقة 

على صحة مریض الإیدز، والتقلیل بشكل الصحیحة فإنھ بالإمكان المحافظة 
كبیر من مشكلة نقلھم للفیروس مع زیادة معدل الحیاة، كما أن المعالجة بمجرد 
التشخیص وقبل تفاقم المرض تجعل المریض یعیش مثل أي مصاب بمرض 

  .)63(مزمن ویتمكن من أن یعیش مدة تقارب التي یعیشھا الشخص السلیم

یدز فإن الدكتور نزار باھبري مدیر نظرا لتطور البحوث في علاج الإ
الجمعیة السعودیة للأمراض المعدیة والأحیاء الدقیقة طالب بإعادة النظر في 
الفتوى السابقة لھیئة كبار العلماء القاضیة بمنع عقود أنكحة الزواج لحاملي 
فیروس الإیدز من غیر المصابین في حالة موافقة الطرفین، وھو ما یحظره 

دي فیما تسمح بھ القوانین الأوروبیة بعد علم الزوجین القانون السعو
وموافقتھما، وعلل الدكتور باھبري طلبھ بأسس علمیة طبیة وھي أن 
الصورة الذھنیة عن كون المرض قاتلا قبل عقدین من الزمان تغیرت بفعل 
التقدم الطبي الذي حول ھذا المرض إلى مرض مزمن كأمراض السكر 

  .)64(والضغط لا مرضا قاتلا

مبدأ حریة الإرادة لمن وافق على الزواج بطرف مصاب بمرض  - 2
الإیدز مع اتباع الإرشادات الطبیة اللازمة التي تجعل عدوى الانتقال إلى الزوج 
أو الذریة قلیلة جدا أو نادرة، مع إبداء كل طرف استعداده لتحمل الآثار الناتجة 

  .)65(عن ھذا النكاح

تباط الزوجي رغم موافقتھما ورضاھما ألا فلماذا یمنع الطرفان من الار  
  . یعتبر ھذا تدخلا في الحیاة الشخصیة للإنسان

إذا كانت الأمراض المزمنة لا تمنع المریض من الزواج بالسلیم 
وكذلك لا یمنع الزواج في الحالات التي تؤدي إلى أمراض وراثیة في النسل 

من باب حریة  بشكل مؤكد، فإن مریض الإیدز یندرج ضمن ھذه الحالات
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الإرادة ومن باب حسن الظن با6 مع أخذ الاحتیاطات اللازمة واتباع 
  .الإرشادات الطبیة الواجبة

إن منع مریض الإیدز من الزواج بمن اتفقت رغبتھ معھ في إطار  - 3
المصارحة والصدق یؤدي إلى نتیجة سلبیة أكبر تتمثل في عدم إحصان ھذا 

د یؤدي إلى انتشار الفاحشة والرذیلة، وضرر المریض، وإمكانیة تدلیسھ بل ق
 .زواجھ في إطار التراضي أقل بكثیر من ھذه النتائج الوخیمة

من خلال عرض أدلة الطرفین یبدو لي رجحان أدلة الرأي الأول ذلك أن 
مریض الإیدز إذا منع من الزواج بسلیم لا یعني ذلك غلق باب الزواج أمامھ، 

لھ مع وجوب أخذ الاحتیاطات دائما واتباع یمكنھ الارتباط بمریض مثبل 
وبھذا یحصر المرض ولا ینتشر ویتحقق  الإرشادات الطبیة بشأن الإنجاب،

  .إحصان المرضى

أما من كان قد تزوج وھو سلیم ھذا عن إبرام عقد زواج مریض الإیدز 
ف الآخر السلیم، وھذا الأخیر ثم طرأ علیھ المرض فإنھ یجب علیھ إخبار الطر

یار في إكمال الحیاة الزوجیة أو الانفصال، وھذا ما أكدتھ قرارات مجمع لھ الخ
) 8/13(82الفقھ الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حیث جاء في قرار رقم 

في حالة إصابة أحد الزوجین بھذا المرض فإن علیھ أن یخبر : "ما یلي
في طلب  حق السلیم من الزوجین): "9/7(90وورد في قرار رقم  )66("الآخر

للزوجة طلب : الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب
الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض الإیدز مرض معد تنتقل عدواه 

  .)67("بصورة رئیسیة بالاتصال الجنسي

مع العلم أنھ في حالة رضى أحد الزوجین بالبقاء مع الطرف المریض 
ولعل  .الوقایة للتقلیل من الآثار السلبیة لھذا المرضفإنھ یجب اتباع إجراءات 

ھذه الأحكام والشروط تساھم بشكل نسبي في محاربة الإیدز والتقلیل من 
مضاره، وإن كان تھدید ھذا المرض للبشریة لا یزول إلا بالقضاء على أسبابھ 

  .وعلى رأسھا الفواحش
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  لبصمة الوراثیةمدى اعتبار فقھ الموازنات في إثبات النسب با :رابعا

ثورة في عالم الطب، حیث  ADNلقد أحدث اكتشاف البصمة الوراثیة 
یعتبر من أدق الوسائل التي عرفت حتى الآن في تحدید ھویة صاحبھا، وقد 

الھویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان وتتعین بطریق التحلیل "عرفت بأنھا 
 .)68("شبھ تامالوراثي، وتسمح بالتعرف على الأفراد بیقین 

كما عرفھا المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الخامسة عشر بأنھا 
  "البنیة الجینیة التي تدل على ھویة كل إنسان بعینھ"

إن تحلیل البصمة الوراثیة یمكن من التحقق من الأبوة والأمومة 
البیولوجیة بشكل لا یكاد یخطئ، وإزاء ھذا التطور العلمي طرحت مستجدات 

ستوى الفقھي والقانوني منھا الإشكال المتمثل في مدى اعتبار تحلیل على الم
 البصمة الوراثیة سببا من أسباب إثبات النسب؟

جاء في الندوة الفقھیة الطبیة الحادیة عشرة للمنظمة الإسلامیة للعلوم 
  .)69(الطبیة أنھ یصح الاعتماد على البصمة الوراثیة في إثبات النسب

فقھي الإسلامي في دورتھ السادسة عشر سنة كما صدر عن المجمع ال
م قرارا بشأن البصمة الوراثیة  ومجالات الاستفادة منھا، حیث جاء فیھ 2002

أن المجمع اطلع على الدراسات والبحوث المقدمة من طرف الفقھاء والأطباء 
  :والخبراء وخلص إلى مجموعة من القرارات

  .صمة الوراثیة في التحقیق الجنائيلا یمانع المجمع من الاعتماد على الب: أولا

استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لابد أن یحاط بمنتھى الحیطة : ثانیا
  .والحذر والسریة، ولذلك لابد أن تقدم النصوص الشرعیة على البصمة الوراثیة

لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب، ولایجوز : ثالثا
  . لى اللعانتقدیمھا ع
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لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة : رابعا
شرعا، ویجب على الجھات المختصة منعھ حمایة لأعراض الناس وصونا 

  .لأنسابھم

  :یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة في الحالات الآتیة: خامسا

  .صور التنازع ـ حالات التنازع على مجھول النسب  بمختلف1

ـ حالات الاشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایة الأطفال 2
  .ونحوھا، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابیب

ـ حالات ضیاع الأطفال واختلاطھم بسبب الحوادث أو الكوارث أو 3
الحروب، وتعذر معرفة أھلھم، أو وجود جثث مجھولة الھویة، أو بقصد التحقق 

  .أسرى الحرب والمفقودین من ھویات

وما یمكن قولھ أن الفقھاء والباحثین المعاصرین اتفقوا على حجیة 
البصمة الوراثیة في إثبات النسب، ولكن اختلفوا في موقعھا من أدلة الإثبات 

  .الأخرى، ھل تقوى على أسباب إثبات النسب الأخرى أم ھي دونھا

  :نوفي ھذه المسألة اختلف فقھاء العصر إلى رأیی

بعضھم یرى تقدیم البصمة الوراثیة على كافة الأدلة الشرعیة، في حین 
ذھب أغلبھم إلى أن البصمة الوراثیة لا تتقدم على الطرق المتفق علیھا في 

، في حین أنھا تتقدم على الطرق )الشھود(إثبات النسب من فراش وإقرار وبینة 
  .)70(المختلف فیھا والمتمثلة في القیافة والقرعة

  : كن إجمال أدلة الفریقین فیما یأتيویم

  أدلة القائلین بتقدیم البصمة الوراثیة على الأدلة الشرعیة الثابتة

  :استدل أصحاب ھذا القول بالأدلة الآتیة

ـ البصمة الوراثیة أقوى دلیل في إثبات صاحب الماء، ونتائجھا لا تدع 1
بتت بالبصمة مجالا للشك، ویذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن الأبوة إذا ث

  .الوراثیة وجب اعتبارھا وأمكن الاكتفاء بھا
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ـ الشھادة یمكن أن یتطرق إلیھا الوھم والكذب، حیث یمكن استغلال 2
الشھود لأغراض دنیویة كالحصول على جنسیة دولة ما، وینطبق الأمر على 
الإقرار الذي قد یقع لغرض من الأغراض أو تحت إكراه، كما یمكن للمقر أن 

إقراره بخلاف البصمة الوراثیة التي تعتبر شاھدا صامتا إلى درجة  یرجع عن
  .)71( الجزم دون تأثر بالعواطف

ـ الھدف من أدلة الإثبات ھو البیان، فإذا ظھر البیان بالبصمة الوراثیة 3
فھو صحیح ویوافق جوھر الشریعة الإسلامیة، كما أن وسائل إثبات النسب 

إھمالھا أو توقیفھا بعد ظھور نعمة الله لیست أمورا تعبدیة حتى نتحرج من 
، والدلیل على جواز الاجتھاد في إثبات النسب ما )72( تعالى بالبصمة الوراثیة

ذھب إلیھ بعض أعلام الفقھ السابقین من إلحاق ولد الزنا بأبیھ إذا اعترف بھ وتم 
 بن وعروة سیرین وابن التحقق من كونھ منھ، قال بھذا إسحاق بن راھویھ

 شرطا حنیفة أبو ، وأضاف)73(القیم وابن تیمیة وابن یسار بن وسلیمان رالزبی
  .)74(الحمل مع وجوب الستر وضع قبل بالزانیة الزاني یتزوج أن وھو آخر

یعتبر النسب حقا للإنسان والشریعة الإسلامیة تتشوف لإثباتھ حفظا  - 4
صمة الوراثیة للنسل الذي یعتبر من الكلیات الخمس اللازمة للحیاة، والعمل بالب

فیھ تحقیق للمصلحة في إثبات النسب،ودفعا لمفسدة إضاعة الأنساب أو التلاعب 
  .بھا

 أدلة القائلین بعدم تقدیم البصمة الوراثیة على الأدلة الشرعیة

ذھب معظم الفقھاء المعاصرین إلى عدم تقدیم البصمة الوراثیة على 
ھا تقدم على الأدلة المختلف في حین أن الأدلة الثابتة من فراش وبینة وإقرار،

فیھا من قیافة وقرعة، وھي طرق بدائیة جاز استبدالھا بالبصمة الوراثیة التي 
تعتبر قرینة جازمة وقطعیة، وإلى ھذا الرأي ذھب المجمع الفقھي، وقد توصلت 
اللجنة المنبثقة عن المجمع إلى أن البصمة الوراثیة عندما تجرى حسب أصولھا 

 .في المختبرات المعتمدة تكون أدق بكثیر من القیافة العادیة العلمیة المعتبرة
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واستدل أصحاب ھذا الرأي بعدة بأدلة أكدوا بھا قولھم وردوا فیھا على 
من قال بتقدیم البصمة الوراثیة على الفراش والبینة والإقرار، ویمكن إجمال 

  :أدلتھم كالآتي

أجمعت علیھ الأمة، ـ إن إثبات النسب بالفراش والبینة والإقرار أمر 1
وھو مستند إلى نصوص شرعیة لایجوز إلغاؤھا وإبطال العمل بھا بتقدیم 
النظریات العلمیة الحدیثة، لأن ھذه الأخیرة مھما بلغت من الدقة والقطع إلى 
أنھا حتى الآن ما زالت في تطور مستمر، مما یحتم على الفقھاء والباحثین 

ھذه النظریات مقام الأدلة الشرعیة  التروي في النظر وعدم الاندفاع بجعل
   .)75(الثابتة، ھذه الأخیرة التي یجب إعمالھا ولیس إھمالھا

ـ إن التشكیك في حجیة الأدلة الثابتة وإضعافھا باحتمالات متوقعة یؤدي 2
إلى إلغائھا واستبدالھا بالأدلة العلمیة الحدیثة، وھذا غیر جائز ومخالف لما 

  .واعد الشرعیةأجمعت علیھ الأمة وقلب للق

ـ القول بأن وسائل إثبات النسب لیست أمورا تعبدیة ویمكن تركھا 3
حقیقة أن طرق . بظھور تقنیة البصمة الوراثیة قول یجتمع فیھ الصحیح والخطأ

إثبات النسب لا تدخل ضمن دائرة الأمور التعبدیة التوقیفیة إنما ھي من الأمور 
ي لا یمكن الإضافة فیھا، ولا یعني التي یتوسع فیھا ولیست من العبادات الت

التوسع إلغاء الطرق الثابتة المجمع علیھا واستبدالھا بطرق علمیة مستجدة، 
والتوسع الصحیح یكون من خلال العمل بالبصمة الوراثیة فیما لا یعارض 
الطرق الثابتة، مع تقدیمھا على الطرق القائمة على الظن والاحتمال كالقیافة 

كان أبلغ في تحصیل مقصود الشارع كان أحب إذا لم ، وما )76(والقرعة
   .یعارضھ ما یقتضي خلاف ذلك

أما استدلال المقدمین للبصمة الوراثیة بما ذھب إلیھ الفقھاء المتقدمون من 
إلحاق ولد الزنا بأبیھ فھو استدلال ضعیف، ذلك أن ھذا الرأي مخالف لمذھب 

زد على ذلك أن أصحاب . )77(بالشذوذ حجر وابن رشد ابن وصفھ الجمھور وقد
ھذا الرأي اشترطوا ألا تكون المرأة ذات زوج حتى لا یعارضوا دلیل الولد 

  .)79(، ویبقى ھذا الحكم مرجوحا لا یقوى للاستدلال بھ)78(للفراش
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صحیح أن الشریعة تتشوف إلى إثبات النسب، كما بیّن ذلك ابن القیم  - 4
من طرق حفظ الأموال ومعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع : "في قولھ

، والبصمة الوراثیة كما یمكن بھا إثبات )80("والشارع إلى ذلك أعظم تشوفا
النسب یمكن بھا نفیھ، ومن قال  بتقدیم البصمة الوراثیة على الفراش في الإثبات 
قدمھا على اللعان في النفي، وبذلك تكون الأنساب المستقرة مھددة بالنفي حیث 

، والتي تعني نفي نسب )81(عوى تصحیح النسبتظھر دعوى جدیدة تسمى د
قائم وإثبات نسب آخر، وھذا الأمر یخالف مقصود الشارع في استقرار الأنساب 

 .وحمایتھا من الاضطراب وحفظ قدسیتھا

  خاتمة

في ختام ھذه الدراسة تتضح قدرة الشریعة الإسلامیة على استیعاب كل 
وعا، وذلك بما یحقق مستجدات الحیاة مھما تغیرت الوقائع شكلا وموض

  .المصالح الحقیقیة المتوازنة ویؤكد المقاصد الكلیة

ومن ھذه المستجدات زواج المسیار الذي تعددت الفتاوى بشأنھ حیث 
أجازه بعضھم لیكون حلا لظاھرة العنوسة، في ظل استقلالیة المرأة الاجتماعیة 

عدد، ومنعھ آخرون والمالیة واستعدادھا للتنازل عن النفقة والعدل في حالة الت
لاشتمالھ على شروط تخالف مقتضى العقد ولكونھ حلا مبتورا لم تراع فیھ 
حقوق كل أطراف الأسرة، إذ یتضح عند الموازنة بین مصالحھ ومفاسده أن 
منافعھ أقل من أضراره، ھذه الأخیرة التي تنخر في كیان الفرد والأسرة ثم 

لزواج تتضخم فیھ حقوق الرجل على المجتمع كونھ یؤدي إلى إیجاد نظام جدید ل
حساب المرأة والأبناء، والمصالح  التي احتج بھا المجیزون تقابلھا مفاسد أكبر، 

  .ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح

فیما یتعلق بالزواج عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة فإني توقفت في 
أن جمھور  :صحة الزواج عن طریق الكتابة أو السماع فقط لأسباب منھا

الفقھاء لم یجیزوا الكتابة إلا في حالة الأخرس الذي یحسن الكتابة ولم یجیزوھا 
لغیره، كما أن سماع المتعاقد دون مشاھدتھ مظنة للتدلیس والغرر، وإضافة إلى 
أن ھاتین الطریقتین تجاوزھما التطور التكنولوجي بظھور تقنیة الاتصال صوتا 
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ه الطریقة الأخیرة یمكن قبولھ استثناءً في حالة وصورة، وإبرام عقد الزواج بھذ
  . غیاب المتعاقد وعدم قدرتھ على توكیل غیره

وفي ھذه الحالة یجب التحقق من استیفاء الأركان والشروط اللازمة لعقد 
النكاح والتأكد من ھویة كل طرف من أطراف العقد لمنع التحایل، ولتفعیل ھذه 

نصلیات بمكاتب رقمیة محوسبة، وھذا في الشروط یقترح تزوید المحاكم والق
إطار عصرنة المؤسسات والوصول إلى ما یعرف بالحكومة الالكترونیة، حیث 
تشرف السلطة على العقود بوسائل الاتصال الحدیثة، ویتم التأكد الرقمي من 
ھویة أطراف العقد، وبھذا تضفى الصفة الرسمیة على عقد الزواج المبرم 

تیسیر وتحقیق المصالح وتجنب المفاسد المتوقعة، وھذا إلكترونیا في إطار ال
  .الأمر یحتاج إلى عدة إجراءات ونصوص قانونیة

من النوازل التي تمت دراستھا في ھذا الموضوع زواج مریض الإیدز 
حیث اختلف الفقھاء في مشروعیة زواجھ بطرف سلیم، وقد رجحت رأي 

قل العدوى إلى الصحیح ثم إلى المانعین لھذا الزواج لأن فیھ ورود المھالك بن
الذریة، وفي المقابل یسُمح لھذا المریض بالزواج من مریض مثلھ لحصر 
المرض وعدم المساھمة في نشره، مع وجوب إتباع الإرشادات الطبیة والالتزام 

  . بتعلیمات الأطباء بشأن الإنجاب

 أما من كان سلیما ثم طرأ علیھ المرض فیجب علیھ إخبار الطرف الآخر
الذي یحق لھ الخیار بین الانفصال أو البقاء على الزوجیة، وفي حالة البقاء 
یجب إتباع إجراءات الوقایة والحمایة حتى لا یكون الاستمرار في إطار ھذا 
الزواج عاملا من عوامل نشر المرض، وبھذه الشروط والأحكام تتحقق 

ھ نسبة معتبرة الموازنة بین المصالح والمضار بشكل نسبي، ویبقى التخوف ل
ولا یمكن التخلص من تھدید ھذا المرض للإنسانیة إلا بمحاربة أسبابھ، وأھمھا 
القضاء على الرذائل والمحرمات من علاقات غیر شرعیة ومخدرات، 
ومحاربة التسیب الذي یؤدي إلى نقل العدوى عن طریق الدم بإھمال شروط 

  .التعقیم والوقایة
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ال الطبي تحلیل البصمة الوراثیة الذي من المستجدات المعاصرة في المج
أنتج قضایا مستحدثة في أحكام النسب، حیث أن نتائج ھذه البصمة تكاد تكون 
قطعیة في بیان نسب الأولاد إلى الوالدین إثباتا أو نفیا، وفي حكم ھذه البصمة 
أرجح ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي الإسلامي في فتواه التي أكّد فیھا أن الأخذ 

ئج البصمة الوراثیة لابد ألا یتعارض مع النصوص والقواعد الثابتة، مع بنتا
عدم العمل بھا في نفي النسب والتأكد من الأنساب الثابتة حمایة لأعراض 
الناس، وقد حدد المجمع حالات الاعتماد على البصمة الوراثیة منھا التنازع 

  طفال، على مجھول النسب والاشتباه في الموالید وحالات ضیاع الأ

وعلیھ فإن مجال الأخذ بالبصمة الوراثیة یكون في إطار إثبات الأنساب 
الشرعیة الضائعة وحمایة الأنساب المستقرة وحفظ المجتمع من كل ما یھدد 

ذلك أن الاكتفاء بالبصمة الوراثیة في إثبات النسب دون . الفضائل والآداب
ثار العلاقات غیر وسیلة الزواج یؤدي إلى إضفاء نوع من الشرعیة على آ

  . المشروعة

في الأخیر یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة صالحة لإصباغ قواعدھا 
وضوابطھا على النوازل الحدیثة، وقادرة على إخضاع كل جدید لأحكامھا 
المستنبطة من ظاھر النصوص مباشرة أو من معانیھا الكلیة اجتھادا وتفریعا، 

  .المقاصد الشرعیةفي إطار فقھ الموازنات بما یحقق 
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490  
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 137م، ص2009/ھـ1430الطبعة الأولى، 

 .3/12ابن عابدین، رد المحتار، . 5/137الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر )31(
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  مراعاة فقھ الموازنات في أحكام النسب

  ـــ دراسة في دلالة النص الشرعي و منطق التعلیل الفقھي ـــ

                

  الطیب لمنوارالدكتورة 

  جامعة القرویین ــ المملكة المغربیة ــ

  :مقدمة

لا یخفى أن الأصل في الأحكام الفقھیة ھو نصوص الشریعة، وأن ھذه 
باد، وأن الأصل في المفاسد ھو الدرء، وفي المصالح الأحكام معللة بمصالح الع

وإذا كانت قواعد تفسیر نصوص الشریعة عموما تقتضي مراعاة .ھو الجلب
المقاصد الكلیة الكبرى، المتمثلة في الحفاظ على الضرورات الخمس، فإن 
تطبیق رأي جمھور الفقھاء المتعلق بنفي نسب الطفل الناتج عن علاقة غیر 

، یطرح إشكالا فقھیا وأصولیا یدعو إلى مزید من التأمل شرعیة بإطلاق
لأن حرمان الطفل من حق الأبوة یخرم ناظم الفقھ المستمد من الدین  والتحلیل؛

ویتعارض مع ما یقوم علیھ فقھ  الإسلامي الحنیف؛ الذي ھو دین الفطرة النقیة،
الموازنات من تقدیم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى وتقدیم 

  .الضرورات على الحاجیات، والحاجیات على التحسینیات

ونظرا لكون عملیة تقدیر المصالح وفق الشرع مھمة لا یطیقھا إلا 
الراسخون في العلم، الخبراء بالواقع، فإن من أقدم على ھذه المھمة بدون خبرة 

وقع في الحرج وأوقع الناس فیھ،  بفقھ الموازنات، ولا دربة على تحقیق المناط،
تقدیر المصالح : "بقولھ) ھـ595ت( ابن رشد الحفیدإلى ھذا المعنى یشیر و

مھمة یتولاھا العلماء بحكمة الشرائع وبأسرارھا الذین لا یھتمون بظواھر 
  .1"الشریعة المفضیة أحیانا إلى الظلم والجور

وإذا كان جلب المصالح واجتناب المفاسد أمرا مطلوبا شرعا على وجھ 
  لم  ق المصلحة ودرء المفسدة في أمر معین  واجب دینا ولوالإجمال، فإن تحقی
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 العز بن عبد السلامتأمر بھ النصوص الشرعیة على وجھ التفصیل، یقول 
من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل ): "ھـ660ت(

لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز إھمالھا و أن 
لمفسدة لا یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماع ولا نص ولا قیاس ھذه ا
  .2"خاص

فقھ "انطلاقا من صلب الإشكال المحدد أعلاه، وفي ضوء نظریة 
سیحاول البحث مدارسة مجموعة من الأسئلة المثارة في النوازل " الموازنات

وافقة المعاصرة المتعلقة بالنسب؛ من أجل الوقوف على مدى موافقة أو عدم م
رأي الجمھور  لمقتضى  النصوص الشرعیة المعتمدة في تقریر حكم نفي الولد 

  .الناتج عن العلاقة غیر الشرعیة

وسیركز البحث على منھج التعلیل الفقھي في تناول أحكام الموضوع؛ 
قصد التمكن من المقاربة المنطقیة بین قصد الشارع و النسق الفقھي اللذین 

یتعارضان، طالما أن القاسم المشترك بینھما ھو  یسیران في خط واحد ولا
تحقیق المصالح ودرء المفاسد، فضلا عن إنتاج الأحكام العادلة وإقرار 

  .  الأعراف النبیلة

آثرت بحث  ومن أجل بسط الأفكار ومناقشتھا بوضوح وحیاد،
  :الموضوع المقترح في محورین إثنین وھما على الشكل الآتي

نسب من خلال نصوص الشریعة بین النظر الأصولي مقصد ال: المحور الأول
 .والتطبیق الفقھي

إن تشوف الشریعة الإسلامیة إلى حفظ النسب وعده مقصدا كلیا، تختفي 
وراءه أسرار وحكم، لا تخرج في مجملھا على مضمون أصل الفطرة النقیة 

  .لھذا الكلي
محل لا یمكن لھذا الحق أن یكون  كما أن الحق في النسب حق طبیعي،

طعن أو شك أو نفي خارج الطبیعة نفسھا؛ بمعنى أن الحق في النسب حق ثابت 
بمقتضى أصل الخلقة، یستمد ھذا الحق قوتھ من قوة الفطرة، وكل ما أثبتتھ 
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الفطرة لا یمكن نفیھ مبدئیا لا بحكم فقھي ولا بمقتضى دیني، وكل ما نفتھ 
  .الفطرة لا یمكن إثباتھ  بمقتضیات الدین

في استنباطھ للأحكام یراعي الواقع بمره وحلوه وسلبیاتھ  والمجتھد
وإیجابیاتھ، فیوازن بین المصالح المرجوة والمفاسد المرفوضة؛ لأنھ ملزم 
شرعا و منطقا برد الجزئیات والفروع إلى الأصول، وغیر معني تماما بتغییر 

بة لا تتجاوز مجال بیان أحكام العقوبة المناس الواقع إلا في حدود ضیقة،
ومن ھنا وجب التفریق مسبقا بین موجبات تطبیق الفقیھ لحد الزنا،  .للجریمة

وبین موجبات نفي النسب؛ لأن الجلد والرجم حكم یناسب فعل الزاني المحرم 
شرعا حفاظا على النسب، أما لحوق الولد  بوالده خارج العلاقة الشرعیة فھو 

كم فقھي یناسب فعل أثر ناتج عن واقعة مادیة، تقتضي أن یعُطى لھا ح
المكلف،بید أنھ لا یمكن في جمیع الأحوال أن یكون ھذا الحكم مؤثرا فیما ینتج 
عن ھذه الواقعة عندما یكون ھذا الأثر أصلا كلیا، كما ھو الشأن في السبب 
الثابت مادیا بقوة الفطرة وبقوة الواقع الذي لا یرتفع؛ لأن الواقع لھ أثر في الحكم 

  . 3شریك في الاستنباط على الأشیاء، وھو
وإنما قصد البحث إلى دراسة النسب من خلال نصوص الشریعة في 

. النظر الأصولي؛ من أجل النظر إلى مفھوم النسب باعتباره أصلا كلیا
وبمقتضى ھذا النظر یمكن إقناع من یرید أن یقتنع بأنھ مادامت أحكام الفروع 

وما دام أن  جودھا لا العكس،الفقھیة خادمة لتثبیت مقاصد الأصول تعزیزا لو
الأصول تُبنى علیھا الفروع؛ وحیث إن الفروع المتفرعة عن النسب كثیرة 

توریث المال وولایة المال وولایة الحضانة وولایة التزویج وتحریم : منھا
، ونظرا 4الوصیة وتحمل الدیة، وطلب الحد وسقوط القصاص وتغلیظ الدیة

، جعلتھ 5جموعھا من حقوق الأطفاللأھمیة ھذه الفروع وما یحصل من م
الشریعة الإسلامیة أصلا كلیا؛لأن ذھابھ سیؤدي إلى ذھابھا جمیعا، من أجل 
ذلك حرمت على الآباء نفي أولادھم تحریما قطعیا، و جعلتھ من أوكد الأحكام 

، 6التي تحمي حقوق الطفل في النسب، وشرعت بشأنھ نظاما فریدا وھو اللعان
كل فیھ الشرع الحكیم أمر نفي النسب إلى ضمیر الزوج عن ھذا النظام الذي أو

طریق الحلف، فأبطل بھ العمل بشھادة القافة؛ بوصفھا شھادة ظنیة لا تؤدي إلى 
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الیقین
، فضلا عن شھادة الشھود التي یصعب الأخذ بھا كذلك في ھذا 7

وإنما جعل الشرع أمر الإثبات والنفي بید الزوج، وحسمھ  .8الموضوع الخطیر
أداء الیمین؛حتى یستشعر الأب المنكر لولده أو المتھم لزوجتھ بالزنا خطورة ب

ھذا الفعل الشنیع،فلا یقدم علیھ إلا من أنس في نفسھ الیقین الذي لا یشوبھ شك 
  . ولا احتمال

وقد أوجب الشرع نفي النسب باللعان في حالة الفراش حصرا؛ حتى 
فراش فیلُحق بالأب ما لیس منھ كیدا ومن أجل ألا یستغل ال یبقى النفي استثناء؛

أیما امرأة "قال حین نزلت آیة الملاعنة  وتدلیسا،عن أبي ھریرة أن النبي 
 أدخلت على قوم من لیس منھم فلیست من الله في شيء ولن یدخلھا الله جنتھ،
وأیما رجل جحد ولده وھو ینظر إلیھ احتجب الله عنھ وفضحھ على رؤوس 

  .9"الأولین الآخرین
لما كان : "حكم اللعان فیقول) ھـ 595ت ( ابن رشد الحفیدیعلل و

الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طریق ینفونھ بھ إذا 
  .10"تحققوا فساده، وتلك الطریق ھي اللعان

وكما حرم الإسلام على المرأة أن تلحق  بزوجھا ما لیس منھ، حرم 
: دعي ما لیس منھ ولدا، قال تعالىكذلك على الرجل جحوده ولده، أو أن ی

 ِین ِ ۚ فَإنِ لَّمْ تعَْلمَُوا آباَءَھمُْ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ ادْعُوھُمْ لآِبَائھِِمْ ھوَُ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ
دَتْ قلُوُبكُُمْ  ا تعََمَّ كِن مَّ ُ  ۚوَمَوَالیِكُمْ ۚ وَلیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أخَْطَأتْمُ بھِِ وَلَٰ  وَكَانَ اللهَّ

حِیمًا   ). 5: الأحزاب( غَفوُرًا رَّ
یظھر من الآیة الكریمة أن الله تعالى عدً النسب الحقیقي من العدل 
والقسط والبر، وھي كلھا قیم فطریة؛ ومن ثم  فلیس من القانون الطبیعي أن 

وما كان معروفا قبل الإسلام من جواز ادعاء . ینُسب إلى الأب ما لیس منھ
بناء لم یكن على الفطرة؛ لذلك لما جاء الإسلام أرجع الأمر إلى أصلھ، یقول الأ

ھذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من "في تفسیر الآیة المذكورة  ابن كثیر
جواز ادعاء الأبناء الأجانب وھم الأدعیاء، فأمر تبارك و تعالى برد نسبھم إلى 

 سید قطب، ویوضح 11"ل والقسط والبرآبائھم في الحقیقة، وإن ھذا ھو العد
وإنھ "فطریة العلاقة بین الأب والابن وما یترتب عنھا من مصالح و مزایا 
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لقسط وعدل أن یدعى الولد لأبیھ، عدل للوالد الذي نشأ ھذا الولد من بضعة منھ 
حیة، وعدل للولد الذي یحمل اسم أبیھ ویرثھ ویورثھ ویتعاون معھ ویكون 

تھ الكامنة، وتمثیلھ لخصائصھ، وخصائص آبائھ وأجداده،وعدل امتدادا لھ بوراثا
للحق في ذاتھ الذي یضع كل شيء في مكانھ ویقیم كل علاقة على أصلھا 
الفطري، ولا یضیع مزیة على والد ولا ولد كما أنھ لا یحمل غیر الوالد الحقیقي 

  .12"تبعة البنوة ولا یعطیھ مزایاھا ولا یحابیھ بخیراتھا
ء الفقھاء لأحكام النسب نفیا وإثباتا خلصوا إلى صیاغة وعند استقرا
لأن الشریعة  "أن النسب یثبت بالشك و ینتفي بالیقین"قاعدة فقھیة مفادھا 

تتشوف إلى وجود الأنساب و تحتاط لنفیھا، كما جعلت النسب من حق الأب 
من مقاصد  ابن عاشوریذكر . دون الأم تعزیزا لمبدأ الثقة ودرءا للخصومة

أن الشارع أباح للرجل الزواج من امرأة أو نساء معلومات دون : النسب حفظ
أن یكون للمرأة الحق في ذلك؛ حتى یثق الزوج بنسبھ ودرءا لأسباب الخصومة 

  .13والنزاع
ومن ھنا یتأكد أن النسب ھو الأصل الذي تنبني علیھ الفروع الفقھیة،أما 

وجود شروطھ الزواج فھو سبب شرعي یترتب علیھ وصف الصحة عند 
المشروعة ویحصل وصف الفساد عند اختلالھا،على أن ھذه الشروط بنوعیھا 
لا تؤثر في الأصل من حیث العدم و الوجود؛لأن الأسباب مثل الفروع لا ترقى 

وعلى ھذا الأساس نلحظ في التطبیقات الفقھیة مراعاة الفقھاء .مرقى الأصول
ام الوقائع؛ بمعنى أن الحكم عند تكییف أحك" اعتبار الوقوع وعدمھ"لمبدأ 

الشرعي یتغیر من النھي إلى الجواز حسب وقوع الفعل وعدمھ؛ فبیع المُصَرًاة 
الشریف یقول  مثلا ممنوع شرعا، ولكن إن عمل بھ المكلف ووقع أصبح جائزا،

ألا ترى أن بیع المصراة حرام وإن وقع صح، ولذلك : ")ھـ771ت(التلمساني 
  .14"للمبتاع ولم یفسخھالخیار فیھ  جعل النبي 

البیع الفاسد بعد الوقوع و اعتبر عدم  )ھـ536ت(الإمام المازري وأجاز 
فسخھ مذھبا لفقھاء الأمصار إذا تعلق الأمر بالمسائل المعتبرة من حقوق العباد؛ 

عنھ  وقد أجیب عن ھذا بأن النھي إنما یدل على فساد المنھي" :وعلل ذلك بقولھ
تعالى وأما إذا كان لحق الخلق فإنھ یدل على فساد العقد و  إذا كان النھي لحق الله
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النھي عن التدلیس لحق الخلق و كون المشتري لا یحل ظلمھ وأخذ مالھ 
  .15"بالباطل، فلم یقتض ھذا النھي فساد العقد
عند تكییف " قبل الوقوع و بعد الوقوع"وأرى أن اعتبار الفقھاء لمبدأ 

N الإمام تعالى فقط ، كما ذھب إلى ذلك  الأحكام لیس خاصا بما ھو حق
، و إنما ھو مبدأ عام یسري كذلك على ما ھو من قبیل حقوق الله و المازري

حقوق العباد معا؛ مثل أحكام الزواج، فھي تجمع بین حق الله و حق العبد، ومع 
ذلك نلمس تطبیقات المبدأ المذكور في كثیر من أحكامھ الفقھیة نذكر منھا ما 

  :یلي
فرق الفقھاء في حكمھا بین الزواج قبل  :سألة الزواج بدون وليــ م

وأساس تفریقھم بین الحالتین راجع إلى مراعاتھم . الدخول والزواج بعد الدخول
لأن المعیار  أي مراعاة ما یؤول إلیھ الحكم من مفاسد و مصالح؛" المآل"لقاعدة 

د؛ ولعل ھذا المعیار الواجب تطبیقھ ھو ضرورة الموازنة بین المصالح و المفاس
تشتد إلیھ الحاجة أكثر في التطبیق الفقھي، عندما یتوقع الفقیھ أن الحكم سیؤثر 

لأن الأحكام  في الأصول والمقاصد كما ھو الشأن في نفي النسب وإثباتھ؛
ومن أجل ھذا شرعت الضرورة .الفقھیة تخدم الأصول ولا تھدمھا

التحلیل ومن الجواز إلى عدمھ والحاجة؛حیث ینتقل الحكم من التحریم إلى 
  . والعكس صحیح

ولقاعدة مراعاة المآل في المسألة أعلاه أصل  شرعي، یلمسھ الفقیھ 
المجتھد من مضمون ما جاء في حدیث عائشة رضي الله تعالى عنھا أن رسول 

أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل : "قال الله 
ن دخل بھا فلھا المھر بما استحل فرجھا فإن اشتجروا فنكاحھا باطل، فإ

  . 16"فالسلطان ولي من لا ولي لھ
فمالك مع كونھ یقول بفساد النكاح بدون ولي ": عبد الله درازیقول 

وإن لھ بعد ... یراعي في ذلك الخلاف عندما ینظر فیما یترتب بعد الوقوع
  .17"الوقوع حكما لم یكن لھ قبلھ، ذلك نظرا إلى المآل 

خلاف أن الأصل في وجوب  لا :ــ مسألة ثبوت النفقة على الغاصب
النفقة شرعا ھو الزواج الصحیح، ولكن إذا تعذر على الزوجة إثبات العلاقة 
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الزوجیة في حالة إنكار الزوج، فإن الفقھاء لم یلتفتوا إلى السبب الموجب للنفقة 
وب النفقة وبین المفسدة الذي ھو العقد، وإنما وازنوا بین المصلحة التي ھي وج

التي ھي الحرمان من النفقة، فأوجبوا لھا النفقة في حالة عدم وجود العقد؛ قیاسا 
حضرت مجلس الشیخ أبي : "الإمام المازريعلى حالة الاغتصاب، یقول 

الحسن اللخمي رحمھ الله و قد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجھا للدخول، 
 إذا كان: ثم أثبتت النكاح فھل لھا النفقة؟ فأجابفدافعھا منكرا أصل النكاح، 

الشاھد في . 18"یرجع إلى شبھة فلا نفقة لھا، وإلا فھو بمنزلة الغاصب فلھا حقھا
النازلة ھو أن حكم الفقیھ حقق مقصد استحقاق المرأة المغصوبة النفقة واعتبره 

عي وغض الطرف عن مراعاة الحكم الفر حقا من حقوقھا؛ مراعاة لمصلحتھا،
الذي ھو وجوب النفقة بسبب الزواج؛ درءا لما یترتب عنھ من مفسدة لھذه 

  .المرأة
ــ مسألة لحوق الولد في الزواج المتفق على فساده في حالة ادعاء 

في حكم المسألة بین قائل بلحوق الولد بأبیھ  اختلف الفقھاء: الجھل بالتحریم
جاء في . تحریم وادعاء الجھلمطلقا وبین قائل بلحوق الولد بشرط عدم العلم بال

أرأیت من تزوج خامسة أو امرأة طلقھا وقد كان طلقھا ثلاثا : قلت: "المدونة
البتة قبل أن تنكح زوجا غیره أو أختھ من الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات 

یقام : المحارم عامدا عارفا بالتحریم،أیقام علیھ الحد في قول مالك؟ قال نعم 
إذا تعمد كما وصفت لك لم یلحق بھ؛ لأن :فإن جاءت بولد قال :علیھ الحد، قلت

  . 19"لا یجتمع الحد و إثبات النسب: مالكا قال
إلا أن "... قولین في حالة ادعاء الجھل بالتحریم  ابن جزيوحكى 

على نحو مذھب  ابن حزموذھب . 20"یدعي الجھل بتحریم ذلك كلھ ففیھ قولان
اح الصحیح و العقد الفاسد الجاھل بفساده و لا والولد یلحق في النك: "مالك فقال

ویذھب بعض الحنفیة إلى القول بلحوق الولد في حالة . 21"یلحق العالم بفساده
الكمال بن الزواج المتفق على فساده مطلقا، سواء علم بالتحریم أو لم یعلم، یقول 

بأن كانت من ذوي محارمھ ) ومن تزوج امرأة لا یحل لھ نكاحھا"( :الھمام
فوطئھا لم یجب علیھ الحد عند أبي حنیفة و سفیان الثوري (بنسب كأمھ أو ابنتھ 

علمت أنھا علي حرام ولكن یجب علیھ بذلك المھر ویعاقب : وزفر،وإن قال
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عقوبة ھي أشد ما یكون من التعزیر سیاسة لا حدا مقدرا شرعا،إذا كان عالما 
  .22"بذلك، وإذا لم یكن عالما لا حد و لا عقوبة تعزیر

أجرى جمھور  :ــ مسألة جریان حكم موانع الزواج على فعل الزنى
الفقھاء أحكام الموانع المؤبدة على الزانیین؛ فمنعوا أن یتزوج الزاني أمً الزانیة، 

وكما رتب الجمھور على فعل الزنى أثر . 23وأن یتزوج بنتھا منھ أو من غیره
یعتبر الزاني في حرمة المصاھرة رتبوا علیھ أیضا حرمة الرضاع؛ بحیث 

نظرھم والدا للطفل الذي أرضعتھ الزانیة بالرضاع، ھذا فضلا عن سریان 
  .أحكام العدة و الصداق على المرأة المزني بھا

من ھنا یستنتج أن للفقھاء في نظرھم إلى واقعة الزنى بعدین أحدھما  
نظري والآخر عملي، فالبعد النظري یتجسد في سریان الأحكام الشرعیة 

لیة على فعل الزنى، فوفق ھذا النظر لا یترتب على فعل الزنى أثر الأص
  .شرعي؛ ومن ثم لا یلحق الولد بالزاني

أما البعد العملي فیتجلى في اعتبار الفقھاء فعل الزنى واقعة مادیة لا 
وإنما تستوجب حكما استثنائیا،ووفق ھذا النظر  تسري علیھا أحكام الأصل،

عن الفراش من أثر مراعاة لمقصد النسب،  ینتج عن فعل الزنى ما ینتج
وبمقتضى ھذا النظر لم یجد الحنابلة . واعتبارا لقاعدة المآل، وتحقیقا للمناط

حرجا عندما صرحوا بأن ابن الزنى ینسب إلى الزاني الذي تزوج بالمزني بھا 
  . 24وھي حامل

وعند إنعام النظر في قاعدة المآل، یتبین أن فروع القاعدة یجب أن 
تثمر إلى أبعد الحدود في سبیل حمایة الأصول الضروریة،ومنھا النسب لما تس

 ):ھـ631ت (الآمديیترتب عن نفیھ من مفاسد وعن إثباتھ من مصالح، یقول 
فلئن حفظ النسب إنما كان مقصودا؛ لأجل حفظ الولد حتى لا یبقى ضائعا لا "

مرفھة منعمة حتى  مربي لھ،فلم یكن مطلوبا لعینھ و ذاتھ بل لأجل بقاء النفس
أبو حامد وقبل الآمدي ذھب . 25"العبادات تأتي بوظائف التكالیف و أعباء

إلى أن حاجة الطفل إلى الحضانة والنفقة تقوم مقام ) ھـ504ت ( الغزالي
لأن الحاجة إلى النفقة و الحضانة طبیعیة جبلیة في حال "الضرورة، وعلل ذلك 
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لصبیان كلھم، وفیھ ھلاك النفوس الصغر وفي الإعراض عنھا سعي في ھلاك ا
  .26"و انقطاع الجنس فھذا یقع موقع الضرورة

وإنما رفع الأصولیون الأحكام الموجبة لرعایة الولد من قبل الأب إلى 
درجة الضرورة؛ لأنھم رأوا أن حق الولد في النسب حق طبیعي جبلي 

رتب قطعي،وھو أقوى بكثیر من الحكم الفقھي في الفروع؛ لذلك وجب أن تت
ولما كانت ھذه الحقوق ثابتة على وجھ الضرورة للولد . عنھ أحكام قویة متینة

على الأب في حال الصغر، حرمت الشریعة على الولد ادعاء الأبوة ظلما حال 
من ": قال  النبيعن  سعد بن أبي وقاصعن .شنعت ھذا الفعلو الكبر،

  .27"ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم فالجنة علیھ حرام
المقرر أصولا ومنطقا أن نصوص الشریعة الواردة في الأصول ومن 

الكلیة تكون متناغمة وغیر متعارضة؛لأن التعلیل یكون مقصدیا؛ بمعنى أن 
 28نظر الفقیھ المجتھد إلى العلاقة  بین الحكم ومقصده یتجاوز مفھوم العلة

ر وھذا النظ. ، التي تعني جلب المنفعة و درء المفسدة29ویتوجھ نحو الحكمة
الفقھي المقاصدي یتوقف على إعمال العقل؛ لأن الأمر یتعلق بالمصالح 

ومعظم مصالح : "العز بن عبد السلاموالمفاسد التي لا تدرك إلا بالعقل، یقول 
الدنیا ومفاسدھا معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع إذ لا یخفى على عاقل قبل 

د المحضة عن نفس ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة و درء المفاس
الإنسان وعن غیره محمود حسن وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود 
حسن وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن وأن تقدیم المصلحة الراجحة 
على المرجوحة محمود حسن وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح 

  .30"المرجوحة محمود حسن
التي تقررھا الشریعة في النسب ھي  وإذا كانت المصلحة المطلوبة

فإن المفسدة التي ، 31القصد إلى نسب لا شك فیھ ولا محید بھ عن طریق النكاح
ضیاع النسب واختلاطھ ودفع الشك عنھ، یقول : تقصد الشریعة إلى درءھا ھي

فحرص الشریعة على حفظ النسب وتحقیقھ ورفع الشك عنھ " :ابن عاشور
من أسرار التكوین الإلھي علاوة على ما في  ناظر إلى معنى نفساني عظیم

  .32"ظاھره من إقرار نظام العائلة ودرء أسباب الخصومة
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وكما بین الأصولیون مدى حرص الشریعة على جلب المنافع من 
النسب المعلوم، بینوا أیضا حرصھا على درء المفاسد من النسب المجھول 

ون الولد مجھول الأب ویقصد بضیاع النسب أو اختلاطھ عكس ذلك؛ بحیث یك"
أو الأم أو ھما معا،أو یكون منسوبا إلى غیر أبیھ وأمھ الحقیقیین على أنھ ابن 

وإذا اختلطت الأنساب بشكل واسع أصبح . لھما أو لأحدھما على وجھ التدلیس
الفرد في المجتمع الذي یعیش فیھ غیر معروف القرابة من أعلاھا إلى 

  .33"أدناھا
النسب ومفاسد نفیھ بجلاء عند الأصولیین،  وإذا ظھرت مصالح إثبات

فإن الأحكام الفقھیة یجب أن تخضع لھذه المقاصد؛ لأن الفقیھ یستنبط الحكم من 
  .النص الشرعي من أجل تحقیق المقصد منھ وإلا كان الحكم غیر سلیم

وھكذا فالمعیار الذي یلُجأ إلیھ في تقویم الأحكام الفقھیة ھو معیار 
كام والمقاصد، فكلما كان الحكم الفقھي موائما للمقصد المواءمة بین الأح

وكلما كان مجانبا للمقصد كان معیبا قابلا  الأصلي كان حكما مقبولا ومقنعا،
كان إھمال المقاصد سببا " ابن عاشورللطعن و النقض،وإلى ھذا المعنى أشار 

  .34"ومعولا لنقض أحكام نافعة في جمود كبیر للفقھاء،
بین الأحكام والمقاصد في تقریر الأحكام الفقھیة  ومراعاة المواءمة

واستنباطھا تستلزم من الفقیھ ضبط الأصول و إتقانھا قبل ولوج عملیة 
من مساوئ إقبال الفقھاء  )ھـ504ت(أبو حامد الغزالي الاستنباط، وقد حذر 

على التفریع قبل ضبط الأصول وانتھى إلى أن التخبط في التفریع ینتج عنھ 
ولا مطمع في الإحاطة بالفروع وتقریره ": الأصول،فقال رحمھ الله التخبط في

والاطلاع على حقیقتھ إلا بعد تمھید الأصل وإتقانھ إذ مثار التخبط في الفروع 
  .35"ینتج عن التخبط في الأصول

ولما كان النسب أصلا فطریا یستمد قوتھ من الطبیعة، وجب أن تكون 
ة لطبیعة ھذا الأصل، وإلا تناقض الفرع مع الأحكام الفرعیة المرتبطة بھ مواءم

  .الأصل وصار الحكم ضعیفا معیبا
والنظر الفقھي الصحیح القائم على البرھان والتعلیل، ومراعاة الواقع 
وتحقیق المناط، ھو الذي یوازن بین المصالح والمفاسد ویراعي المقاصد، فتأتي 
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. مؤثرة فیھ بشكل سلبي أحكامھ منسجمة وآثاره نافعة متفاعلة مع الواقع وغیر
إن جدلیة النصوص والواقع إذا كانت ": وحول ھذا یدندن الشیخ عبد الله بن بیھ

  .36"مؤطرة بالمقاصد الكلیة تنتج الإصابة في الأحكام والصواب في الاستنباط
ولا یكون الحكم الفقھي نافعا إلا إذا ترتبت عنھ مصلحة المحافظة على 

: د أصولیا في خمسة أصول ضروریة وھيمقصود الشرع من الخلق والمحد
  .37حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال

والإشكال الذي نسعى إلى مقاربة حلھ في ھذا البحث، لا یتعلق بالحكم 
الفقھي الوارد في تحریم الزنا؛ لأن تعلیل حكم تحریم الزنا ثابت شرعا ومناسب 

الإشكال یتعلق بالحكم عقلا وموافق لمقصود الشرع في حفظ النسل، وإنما 
الفقھي المناسب للحوق الولد بأبیھ عندما یكون ھذا الولد ناتجا عن علاقة غیر 

  ؟ أم ینقطع النسب بینھما؟)الزاني(شرعیة، فھل یلحق الولد بأبیھ البیولوجي 
لقد رأینا كیف نظر الأصولیون إلى النسب، وكیف جعلوه أصلا كلیا 

یف طبق الفقھاء الأحكام؛حیث كانوا كما رأینا أیضا ك. ومقصدا ضروریا
حریصین على أن تكون أحكام الفروع موافقة للأصول، كما أنھم فرقوا بین 

وتفاعلا مع " المآل"ومراعاة لقاعدة " الوقوع و عدمھ"الأحكام اعتبارا لمبدأ 
ونخلص في خاتمة ھذا المحور إلى أن الفقیھ یجب أن . الواقع الذي لا یرتفع

ھ للحكم الفقھي تحقیق المقصد وتحقیق المناط ،وأن یراعي یتغیى في استنباط
  .المآل في إعطائھ الحكم للنازلة

انطلاقا من نتائج ھذا المحور سنشرع في دراسة الأحكام الفقھیة 
المتعلقة بالولد الناتج عن علاقة شرعیة في المحور الموالي لنخلص في آخره 

  .إلى الجواب عن السؤال المطروح
التعلیل الفقھي لحكم الولد الناتج عن العلاقة غیر الشرعیة في : المحور الثاني

  .النوازل المعاصرة
لا یخفى أن العلاقة بین الأولاد والآباء ھي علاقة فطریة طبیعیة یقول 

، )54: الفرقان( وَھوَُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلھَُ نسََبًا وَصِھْرًا: تعالى
عبد ویفسر . ضي أن الله تعالى رتب على فعل الخلق أثر النسبعموم الآیة یقت

ذوي نسب أي : أراد تقسیم البشر قسمین: ھذه الآیة فیقول الله بن أحمد النسفي
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أي  وذوات صھر؛ فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان،: ذكورا ینسب إلیھم فیقال
  .38"إناثا یصاھر بھن

عام ولیس فقھا یدل على  ومع ذلك فإن الاقتضاء المذكور ھو مجرد فھم
حلیة و لا حرمة؛ لأن فقھ النسب نظام تحكمھ قواعد وأحكام شرعیة متناسقة، 
فلا یمكن للفقھاء أن یقرروا أحكاما تخل بھذا النسق؛ خاصة وأن النسب تتعلق 
بھ حقوق الله وحقوق الأولاد وحقوق الآباء، ومن تعلقت بھ الحقوق بھذا الحجم، 

من الشرع، ومحطة عنایة من الفقھاء؛ لذلك جاءت  یكون دائما محل رعایة
أحكام النسب؛ لاسیما ما تعلق منھا بالإثبات واضحة في نصوص الشریعة 

  .ومفصلة في أقوال الفقھاء
إن المعنى الذي ھو مؤثر في النسب : "ھذا بقولھ السرخسيو یوضح 

امھ كون الولد مخلوقا من مائھ ولكنھ باطن فقام النكاح الذي ھو ظاھر مق
  .39"تیسیرا

إن إثبات النسب فیھ حق k وحق للولد و حق للأب " :ابن القیمویقول 
ویترتب علیھ من أحكام الوصل بین العباد ما بھ قوام مصالحھم، فأثبتھ الشرع 

  .40"بأنواع الطرق التي لا تثبت بمثلھا نتاج الحیوان
نسب، بید أن الإشكال الذي شغل بال الفقھاء  قدیما وحدیثا بخصوص ال

لا یتعلق ببیان الأحكام الشرعیة الثابتة عندما تكون العلاقة بین الرجل و المرأة 
علاقة زواج وفراش، فھذه الأحكام تدخل في باب تحصیل الحاصل أو من قبیل 
المعلوم من الدین بالضرورة، فالغرض من ھذا البحث لیس ھو نقل الأحكام 

ثابتة والنیل منھا، فھذا قصد الجاھزة وعرضھا ولا التشویش على الأحكام ال
وإنما البحث یتطلع إلى إثارة بعض الأسئلة الجادة . غیر وارد وھو والعدم سواء

والھادفة الداعیة إلى إعادة النظر في جملة من الأحكام الفقھیة الفرعیة الخاصة 
بالنوازل التي تقررت خارج منھج الاستنباط الفقھي الموائم لمقصود الشرع، 

  .لمنطق التعلیل ومنھج تحقیق المناطوغیر مسایر 
والأحكام الفرعیة المقصودة؛ نعني بھا تلك الأحكام الواردة في 
موضوع النسب في نطاق الاستثناء، ولیس في مجال الأحكام الأصلیة؛ ذلك أن 
الباحث حین یقف على أحكام مبثوثة في مصادر الفقھ تتعلق بالنسب، یجب أن 
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یل الأصل، و ما جاء منھا على سبیل الاستثناء، یفرق بین ما جاء منھا على سب
  :ویمكن أن نمثل لذلك بنصین فقھیین أصیلین على الشكل الآتي

وأجمعت ): "ھـ463ت( ابن عبد البر المالكيیقول  :ــ النص الأول
كل ولد  الأمة على ذلك نقلا عن نبیھا صلى الله علیھ وسلم وجعل رسول الله 

عندما نقرأ . 41"ھ على كل حال إلا أن ینفیھ بلعانیولد على فراش لرجل لاحقا ب
ابن عبد بأن : ھذا النص یتعین أن نحدد أولا طبیعة الأحكام التي یتناولھا فنقول

یحكي الإجماع على حكم فقھي، وھو إثبات النسب بسبب الفراش ونفیھ  البر
ا باللعان، وھذا الحكم إنما كان محل إجماع الأمة؛ لأنھ حكم فرعي جاء موافق

للأصل الذي ھو حفظ النسب ووصلھ، وھذا التوافق بین الفرع والأصل ھو 
. توافق قوي؛ یدل على وجود مناسبة  قویة جعلت الحكم یتبوأ درجة الإجماع

ومع ذلك لا یستفاد من النص قطع نسب الولد الناتج عن الفراش غیر الشرعي 
  . ما لم ینفھ الزوج باللعان المشروع

اتفق الجمھور ): "ھـ595ت( ابن رشد الحفیدل یقو :ــ النص الثاني
على أن أولاد الزنا لا یلحقون بآبائھم إلا في الجاھلیة على ما روي عن عمر بن 

، عندما نقرأ ھذا النص نجد 42"الصحابة الخطاب على اختلاف في ذلك بین
یحكي رأیا منسوبا للجمھور،  ابن رشدلأن  الأمر یختلف عن النص الأول؛

حوق ولد الزنا بأبیھ، وھو حكم فرعي یؤدي إلى قطع النسب، وھذا  یتعلق بعدم ل
  .الحكم  جاء على خلاف الأصل الكلي الذي ھو وصل النسب

ولما جاء حكم  قطع النسب متعارضا مع أصلھ الكلي؛ بسبب غیاب  
المناسبة بین حكم قطع صلة الولد بأبیھ وبین مقصد الشرع من النسب، الذي ھو 

لصلة، كان محل اختلاف بین الصحابة الكرام ثم بین التابعین، الحفاظ على ھذه ا
ثم بعد ذلك بین الفقھاء، حتى انتھى الأمر إلى وجود آراء مختلفة؛ منھا رأي 
الجمھور الذي حكاه ابن رشد وغیره، وھو رأي زكاه العمل الفقھي و الاجتھاد 

فریق آخر ومنھا رأي . القضائي الإسلامي في نطاق تطبیق الأحكام الأصلیة
یقول بلحوق الولد الناتج عن العلاقة غیر الشرعیة بأبیھ،و ینسب ھذا الرأي 
بدوره إلى فقھاء من العیار الثقیل، تركوا بصمات واضحة في مجال الاستنباط 

  :والتشریع،وھؤلاء الفقھاء موزعون على الشكل الآتي
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  .43یانمنھم، عمر بن الخطاب ومعاویة بن أبي سف :فئة الصحابة الكرام -
منھم، عروة بن الزبیر بن العوام وسلیمان بن یسار الھلالي  :فئة التابعین -

والحسن البصري وابن سیرین وإسحاق ابن راھویھ المروزي وإبراھیم 
  .النخعي

منھم، محمد القرطبي وابن تیمیة وابن القیم وغیرھم  :فئة كبار فقھاء الأمة -
  .كثیر من السلف والخلف

ى قوة أو ضعف رأي ھذا الفریق الأخیر، فإن وبصرف النظر عن مد
وجود الاختلاف في المسألة، ھو الذي یسوغ مبدئیا البحث في مدى جواز 
استلحاق الولد الناتج عن العلاقة غیر الشرعیة، ویؤمن إعادة النظر عملیا في 

  . التعلیل الفقھي المرتبط بأحكامھ
یترتب عنھا من وبالرجوع إلى طبیعة العلاقة بین الأب وابنھ، وما 

حقوق طبیعیة للطفل،نجد أن منطق ھذه العلاقة الطبیعیة بینھما كان حاضرا في 
تعلیلات كثیر من الفقھاء، الذین یرون لحوق الولد بأبیھ البیولوجي خارج دائرة 

  .العلاقة الزوجیة المشروعة
وانطلاقا من تحدید معنى النسب في اللغة یتبین أن ھذه العلاقة جبلیة 

ومن ثم فھي أقوى من أن تقُطع بموجب حكم فقھي ناتج عن استنباط  فطریة،
: ھكذا فقد تواترت المعاني اللغویة على أن النسب یعني القرابة التي تعني.ظني

بینھما : ، ویقال44"الاتصال بین إنسانین بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة"
السین والباء كلمة النون و"في معنى النسب  ابن فارسوذكر . 45نسب أي قرابة

 .46"واحدة قیاسھا اتصال شيء بشيء، منھ النسب، سمي لاتصالھ وللاتصال بھ
ویطلق النسب ویراد .47أن النسب یكون من قبل الأب والأمابن السكیت  ویرى

  .48بھ من عرف أبوه
وإذا كان أصل المعاني الاصطلاحیة ھي المعاني اللغویة، فإن 

  . اوعة لمدلولاتھ في اللغةالتعریفات الفقھیة للنسب جاءت مط
النسب اشتراك من جھة أحد : "النسب اصطلاحا فقال المناوي ــ عرف

  . 49"الأبوین
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ــ جاء في جواھر الإكلیل شرح مختصر خلیل أن النسب یقصد بھ فقھا 
  .50"الانتساب لأب معین"

ویلحظ أن ھذه التعریفات وإن كانت فقھیة فھي عاریة عما یدل على 
؛ولذلك وجب أن یكون المفھوم الفقھي للنسب یجمع بین الحقیقة الحقیقة الشرعیة

النسب عبارة عن "  ابن العربياللغویة و الحقیقة الشرعیة على غرار تعریف 
  .51"مرج الماء بین الذكر و الأنثى على وجھ الشرع

ویبدو أن المفھوم الفقھي للنسب ورد في الأبواب الفقھیة في جمیع 
تھ الشرعیة؛ لذلك جاءت جل الأحكام الفقھیة الأصلیة المذاھب متناغما مع حقیق

إن ماء الزاني فاسد : "مثلاالدردیر  متناسقة مع ھذا المفھوم، فعندما قال الشیخ
فإنھ استنبط الحكم من أدلتھ وعللھ تعلیلا مناسبا  52"،ولذا لا یلحق بھ الولد

  . لمقصود ھذه الأدلة
ق ھذا التعلیل الفقھي، ھو إلا أن ما ینبغي أخذه بعین الاعتبار في سیا

ضرورة التفریق بین الأحكام الفقھیة الأصلیة المستنبطة من نصوص الشریعة، 
والأحكام الفقھیة الفرعیة التي تعطى للنوازل على سبیل الاستثناء موازنة بین 
المصالح والمفاسد وحفظا للمقاصد، سواء كانت ھذه النوازل في صورة وقائع 

  . ل مستجدةمادیة أو على شكل نواز
لأنھا لیست  فطبیعة الوقائع المادیة لا تناسبھا الأحكام الأصلیة دائما؛

، وإنما ھي وقائع مادیة 53جرائم ثابتة تطبق علیھا الحدود بمواصفاتھا وشروطھا
وقعت نتیجة ظروف معینة، ولم یقم دلیل على ثبوتھا وقت ارتكابھا حتى مضى 

" الولد"ترتبت عنھا آثار ذات طابع خاص وھو وجود و علیھا حین من الدھر،
الذي یعد خلقا طبیعیا لا فرق بینھ و بین ولد الفراش؛من حیث الحقوق الطبیعیة 

؛ لذلك لا مسوغ لحرمانھ من أكبر 55ولا دخل للولد في أسباب وجوده، 54والدینیة
  . الحقوق وأعزھا وھو حق نسبھ إلى أبیھ
ولد في النكاح الفاسد عللوا ھذا الحكم والفقھاء الذین قالوا بلحوق ال

بواقعة وجود الولد، وربطوا تعلیلھم ھذا بما سبق أن أشرنا إلیھ بخصوص 
ویتضح . مقصد النسب المتعلق بمصلحة النسب المعلوم ومفسدة النسب المجھول

 593ت (الحنفي  برھان الدین علي المرغینانيھذا التعلیل جلیا من خلال كلام 
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لأن  لنكاح تولد عنھ آدمي ھو ھذا المولود، فیثبت لھ النسب؛لأن ھذا ا) "ھـ
ویتأكد  56"النسب یحتاط في إثباتھ إحیاء للولد وحتى لا یبقى دون والد یربیھ

ویثبت ") ھـ 743ت (الحنفي  فخر الدین عثمان الزیلعينفس التعلیل عند 
إثباتھ النسب ــ أي نسب الولد المولود بنكاح فاسد ــ؛ لأن النسب یحتاط في 

  .57"إحیاء للولد
ومن ھنا یتبین أن تعلیل من یقول بلحوق الولد الناتج عن علاقة غیر 

وھو إذا كان " :ابن القیمشرعیة قیاسا على لحوقھ بأمھ ھو تعلیل مقنع یقول 
یلحق بأمھ و ینسب إلیھا و یرثھا و یثبت النسب بینھ و بین أقارب أمھ مع كونھا 

ء الزانیین ،وقد اشتركا فیھ واتفقا على أنھ ابنھما زنت بھ، وقد وجد الولد من ما
  . 58"فھذا محض قیاس فما المانع من لحوقھ بالأب إذا لم یدعھ غیره،

وإنما كان ھذا التعلیل مقنعا؛ لأنھ لا معنى أن یحصل الاتفاق على 
ولا یلحق بأبیھ في نفس الحالة، مع أن  59لحوق الولد بأمھ في حال السفاح

وقد قال . ؛ ما دام أنھ یدعیھ و یرغب في إلحاقھ بھ و استلحاقھالأولى أن یلحق بھ
الولد للفراش " :عند نظره في قولھ  ابن تیمیةبھذا التعلیل فقھاء كثر وصرح 

وجعل " وان استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقھ: "فقال" وللعاھر الحجر
الولد بین الحدي ث المذكور خاصا بالفراش؛ بمعنى أنھ إذا وقع النزاع في 

رجلین یدعیانھ معا، فإنھ یلحق شرعا بصاحب الفراش ولا یلحق بصاحب 
فجعل الولد للفراش دون العاھر فإذا لم تكن " :سفاح، و زاد رحمھ الله قائلا
وھذا الشرح للحدیث یناسب مقصود الشارع  ،60"المرأة فراشا لم یتناولھ الحدیث

الولد لصاحب الفراش  قضى بلحوق في حفظ النسب؛ ذلك أن رسول الله 
لیصبح معلوم النسب، بعدما كان نسبھ یتنازع فیھ إثنان، وبقي حكم لحوق الولد 
في السفاح یتأرجح بین الأحكام الفقھیة الأصلیة التي تصرح بتحریم الزنا وتعد 

امتثالا للنصوص الشرعیة نظریا، وبین أحكام فقھیة " ولد زنا"الولد الناتج عنھ 
  .  مناصا من لحوق الولد بأبیھ تحقیقا للمناط عملیااستثنائیة لا ترى 

عن رجل زنا بإمرأة فولدت ولدا  الحسن البصريوھكذا لما سئل 
، ھذا الجواب خالف بھ الحكم 61"یجلد ویلزمھ الولد: "فادعى ولدھا فأجاب

، ولا ینتج عن 62الأصلي المعروف، وھو أن أثر النسب ینتج عن العقد الصحیح
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ویلحظ أن كثیرا من الفقھاء وخاصة الحنفیة والمالكیة  ،فسادهالعقد المجمع على 
كانوا لا ینضبطون للأحكام الأصلیة حین تتعارض مع المقاصد، یقول 

العقد " :معللا لحوق الولد الناتج عن العقد المجمع على فسادهالمرغیناني 
صادف محلھ؛ لأن محل التصرف ما یقبل مقصوده والأنثى من بنات آدم قابلة 

توالد وھو المقصود فكان ینبغي أن ینعقد في جمیع الأحكام وإلا انھ تقاعد عن لل
إفادة حقیقة الحل فیورث الشبھة؛ لأن الشبھة ما یشبھ الثابت لا نفس الثابت إلا 

، وسار على ھذا التعلیل 63"أنھ ارتكب جریمة ولیس فیھا حد مقدر فیعزر
لمحرمات في سائر وھذا من ا" )ھـ861ت(الكمال بن الھمام  المقاصدي

الحالات فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده؛لأنھ لا انعقاد في غیر المحل كما لو 
عقد على ذكر و عنده نعم؛ لأن المحلیة لیست لقبول الحل بل لقبول المقصد من 

: ما نصھ الإمام مالكونقل عن . 64"العقد و ھو ثابت و لذا صح من غیره علیھا
وإن لم  یعرف أنھ  روف ولا تبین كذب الأب لحق بھ،وإذا لم یكن لھ نسب مع"

  .65"ملك أمة أو تزوجھا أو باعھا وھي حامل ثم استلحقھ
یستفاد من النصوص الواردة في إثبات النسب ونفیھ أن ھناك 

  :بخصوص ھذا الموضوع ست حالات وھي
  .النسب عندما یكون الولد ناتجا عن زواج صحیح :الحالة الأولى -
  .النسب عندما یكون الولد ناتجا عن زواج مختلف في فساده :یةالحالة الثان -
  .النسب عندما یكون الولد ناتجا عن زواج مجمع على فساده :الحالة الثالثة -
وھي حالة وجود فراش مع ادعاء :النسب في حالة اللعان :الحالة الرابعة -

  .الزوج نفي الولد عنھ
ناتجا عن سفاح مع وجود النزاع  النسب عندما یكون الولد :الحالة الخامسة -

  .فیھ بین رجلین
النسب عندما یولد الولد خارج الفراش مع عدم ادعاء الأب  :الحالة السادسة -

  .نفیھ عنھ
عند تأمل الحالات المذكورة یظھر أن الحالة الوحیدة التي تشكل 

، فالنسب في "حالة إثبات الولد الناتج عن علاقة غیر شرعیة: "الاستثناء ھي
ذه الحالة وإن كان حكمھ الأصلي ھو عدم لحوق الولد بالزاني بسبب السفاح؛ ھ
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فإن جانبا من الفقھ العملي جرى في وقت مبكر بخلاف ھذا الحكم؛ لقد ثبت في 
وھما من سلیمان بن یسار، و عروة بن الزبیرنھایة القرن الأول الھجري عن 
لى غلام یزعم أنھ ابن لھ وأنھ أیما رجل أتى إ: "الفقھاء السبعة أنھما كانا یقولان

وقد أشرنا سابقا إلى أن . 66"زنا بأمھ ولم یدع ذلك الغلام أحد فھو ابنھ ویرثھ
  . أفتى  كذلك بخلاف الحكم الأصلي الحسن البصري

ویبدو أن إقرار الأب بلحوق ولده الناتج خارج العلاقة الشرعیة ھو 
وھذا .للزوج بنفي ولده حكم استثنائي جاء في مقابل اللعان الذي یعطي الحق

فإذا كان . نظام الاستلحاق: الحكم الاستثنائي أبدع لھ الفقھاء نظاما خاصا وھو
، فإن 67"حلف الزوج على زنا زوجتھ أو نفي حملھا اللازم لھ: "اللعان ھو

  . 68"ادعاء المدعي أنھ أب لغیره: "الاستلحاق ھو
بیھ مطلقا ما لم ویبقى نظام الاستلحاق  أقوى دلیل على لحوق الولد بأ

یصرح بالزنا؛لأنھ لا ینظر فیھ إلى صفة العلاقة بین الأب والأم، وإنما یكتفى 
. فیھ بإقرار الأب وتصریحھ بأن الولد المجھول النسب ھو ولده ولد على فراشھ

ولا یشكك أحدُ في إقراره ولایرده قاض ولا مفت مادام ھذا الإقرار لم یكذبھ 
قھاء على العمل بنظام الاستلحاق، ولم ینكره أحد  وقد اتفق الف. عقل أو عادة

: وأجمعوا على أن الرجل الذي قال": ابن المنذرحتى تبوأ درجة الإجماع یقول 
ھذا الطفل ابني و لیس للطفل نسب معروف ینسب إلیھ،وأن نسبھ یثبت 

  .69..."بإقراره
، 70ولما كان نظام الاستلحاق في تطبیقاتھ العملیة لا یشترط فیھ الفراش

وإنما یكفي فیھ أن یكون الأب المستلحق عاقلا، وأن لا یكذبھ عقل أو عادة، وأن 
، فإن مسؤولیة إلحاق الولد الناتج عن 71لا یكون الولد المستلحَق معلوم النسب

علاقة غیر شرعیة تبقى في جمیع الأحوال على عاتق والده؛ بحیث إذا صرح 
ن إقراره لازما ومنتجا لأثر بلحوق الولد بھ، یكو ،72أمام الجھات الرسمیة

النسب، ولا حق للغیر في البحث عن طبیعة العلاقة بینھ و بین أم الولد؛ لأن 
  . 73الفقھ یتبع الشرع في التشوف إلى إثبات النسب

ولأن قطع النسب شرعا : "السرخسيوبھذا التعلیل یتضح معنى قول 
یتحرز عن فعل لمعنى الزجر عن الزنا، فإنھ إذا علم أن ماءه یضیع بالزنا 
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الزنا، وذلك یوجب إثبات الحرمة؛ لأن معنى الزجر عن الزنا بھ یحصل، فإنھ 
إذا علم أنھ بسبب الحرام مرة یفوتھ حلال كثیر یمتنع من مباشرة الحرام فلھذا 

  .74"أثبتنا الحرمة

ھذا ما یتعلق بمسألة استلحاق ولد الزنى المحض، أما نسبة الأولاد 
طبة إلى أبائھم فلم یتردد بعض المالكیة في الإفتاء بجواز الناتجین خلال فترة الخ

ذلك، وخاصة المتأخرین منھم من النوازلیین  و بعض المعاصرین و فیما یلي 
  :آراؤھم و تعلیلاتھم

أبو عبد الله محمد بن محمد السرقسطي ـ  الفقیھ  المالكي النوازلي 
جل آخر سئل السرقسطي عن رجل خطب بنت ر): "ھـ784ت (الأندلسي 

وانعقد النكاح بینھما و سمي الصداق إلا أنھ لم یحضر معھم أحد و لم یشھد 
بذلك، وأن الرجل أرسل الدینار على عادة أھل البلد، وكان بین الزوج والزوجة 
مواصلة قبل عقد النكاح؛ بحیث كان یدخل الدار و یخرج، وأم الزوجة والزوجة 

صھره المذكور في الأعیاد، ووالد  لا تحتجبان منھ، ولم یزل الزوج یھدي إلى
الزوجة عالم بذلك ویدخل الدار و یجده مع أھلھ قد عمل كل واحد منھما التجھیز 

ولم یزل الزوج یطالبھم بالدخول  ...للدخول ، إلى أن وقع بینھما نزاع عظیم
فھل العقد . ویندبھم للصلح فأبوأ إلى أن زوجھا والدھا من رجل آخر قبل الفصل

إن الصیغة وھي اللفظ الدال : ح أم لا؛ لعدم وجود الإشھاد؟ فأجابالأول صحی
على التزویج من الولي، و التزویج من الزوج ركن من أركان النكاح لا ینعقد 
إلا بھما ، فإن حصلت من الأب و الزوج في النازلة، فما فعلھ الأب بعد ذلك من 

فارقھا بموت أو تزویج ابنتھ من غیر الأول لایصح؛ لأنھا في عصمتھ حتى ی
   75".طلاق

أفتى بإلحاق الولد المولود  خلال فترة : 76محمد جواد الصقليـ الأستاذ  
إذا تم الإیجاب و القبول من كل من : "الخطوبة بالخاطب معللا فتواه  بقولھ

الخاطب والمخطوبة، و ثبتت الخلوة بینھما، وفشا ذلك عند الأقارب والجیران، 
  77...".ھ باللعان؛ فإن النسب یلحق بالخاطبولم ینكر الخطیب النسب عن
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أفتى  : مفتي المملكة المغربیة ـ سابقا ـ أحمد الغازي الحسینيـ الأستاذ 
  78.بفتوى ذ محمد جواد الصقلي أعلاه

إن أھم شيء یستفاد من الاتجاھات و الأقوال الفقھیة السابقة  :خلاصة
والمقاصدیة الواردة  ھو الدعوة إلى تأمل النصوص الشرعیة والقواعد الفقھیة

  :في النسب و ھي إجمالا على الشكل الآتي

وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجََعَلھَُ نسََبًا وَصِھْرًا ۗ : ـ الآیة الكریمة
  ).54 :الفرقان( وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا

في سورتي الأعراف ویس، النداء " یا بني آدم: "ـ الخطاب القرآني
الأبناء ویقر بنسبھم إلى آدم علیھ السلام، ویدخل فیھ عموم الأبناء كیفما  یشمل

كانوا، دون تمییز بین معلوم النسب ومجھولھ؛ لأنھ لا یمكن أن یوجد ابن بدون 
  .أب عدا معجزة عیسى علیھ السلام

، الحدیث ورد "الولد للفراش وللعاھر الحجر: "ـ الحدیث الشریف
النزاع  الفراش والزاني؛ فحسم بھ الرسول  للفصل في النزاع بین صاحب

  .بینھما مرجحا حق صاحب الفراش على دعوى الزاني

  ".النسب یثبت بالشك و ینتفي بالیقین: "القاعدة الفقھیةـ 

  ".إثبات النسب یقع فیھ التسامح ما أمكن: "القاعدة الفقھیة القضائیةـ 

  ".إثبات النسب من حقوق الله: "القاعدة الفقھیةـ 

لا ینظر فیھ بعد تعجیز القاضي، ... كل ما سوى النسب: "الكلیة الفقھیةـ  
  .79"وقطعھ حجة وینظر فیھا

ومعناه أن كل . 80"لا تعجیز في حق إثبات النسب: "ـ الضابط الفقھي
الدعاوى یلحقھا التعجیز إلا الحق في إثبات النسب و ما ذكر معھ؛ فإنھ متى 

یأت بھا بعد التلوم فلا یعجزه  رفعت دعوى نسب لشخص معین ببینة،ولم
  .81القاضي فمتى أقامھا حكم بھا
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. من المصالح و المفاسد ما یبنى على العرفان: "ـ القاعدة المقاصدیة
وأقلھا مبني على الشكوك والأوھام كما في إلحاق النسب في بعض الأحیان و 

  82".معظم الورع مبني على الأوھام

رعیة ومقاصدھا، ومختلف وأخیرا، فإن الاطلاع على النصوص الش
الأحكام و القواعد، فضلا عن أحكام النوازل بخصوص لحوق الولد الناتج عن 
العلاقة غیر الشرعیة بأبیھ، یقودنا إلى القول بأن أي حكم یعُطى للنوازل 
المعاصرة في ذات الموضوع، دون استحضار ھذه النصوص وتعلیلات الفقھاء 

زنات بین المصالح والمفاسد، یكون حكما المذكورة، و دون مراعاة فقھ الموا
  . نمطیا مجانبا للصواب، ومحكوما علیھ مبدئیا بالھوان والضعف

وعلیھ فما ذھبت إلیھ التشریعات المعاصرة في بعض الدول الإسلامیة 
من لحوق الولد بأبیھ بصرف النظر عن الفراش على غرار التشریع 

یجد سنده فیما   ،85ون التونسي، وقبلھما القان84، ونظیره المغربي83الجزائري
ذكرناه، وبموجب ذلك أیضا تكون الأحكام القضائیة الصادرة في الموضوع 
مدعومة بآراء فقھیة مذھبیة معللة ولیست أحكاما مقطوعة الصلة بالفقھ 

  :ومن ھذه الأحكام نذكر الإسلامي،

قسم (ــ الحكم القضائي المغربي الصادر عن المحكمة الابتدائیة بطنجة 
/ 30/1بتاریخ  2016/1620/1391في الملف عدد  320عدد ) ضاء الأسرةق

أن المحكمة  قضت بثبوت البنوة بین الطفلة وبین المدعي علیھ : ، مفاده2017
اعتمادا على نتائج الخبرة الطبیة التي أثبتت العلاقة البیولوجیة بینھما ممیزة في 

مفاعیلھ إلا في حال البنوة ھذا الصدد بین البنوة و النسب الذي لا یؤخذ بھ وب
  .الشرعیة

غرفة  ــ الحكم القضائي الجزائري الصادر عن المحكمة العلیا، 
  :الأحوال الشخصیة

أثبتت أن ھذا الطفل ھو ابن  ADNولما كانت الخبرة العلمیة " 
، ووفق 86"فإنھ یلحق بھ ... وجاء نتیجة علاقة غیر شرعیة... المطعون ضده
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المسیلة  حكما یقضي بتنسیب ابن الزنى لأبیھ  ھذا القرار أصدرت محكمة
  .2009/ 3/ 4الزاني بتاریخ 

ــ الحكم القضائي التونسي الصادر عن المحكمة الابتدائیة بقفصة عدد 
القاضي بإثبات نسب ابن الزنا بالإقرار  1994فبرایر  21بتاریخ  43979

  .ارمعتبرا أن الزواج غیر ضروري لإثبات النسب في حالة وجود الإقر

ھذه الأحكام القضائیة وغیرھا من الفتاوى المعاصرة  والمواد القانونیة 
اللازمة التي تقتضي لحوق الولد الناتج عن العلاقة غیر الشرعیة بأبیھ استثناءا، 
لم تكن مقطوعة النسب بالاجتھاد الفقھي الإسلامي، وإنما ھي مسنودة بأقوال 

  .بفكر مقاصدي ھادف فقھیة مشھودة، ذات تعلیلات مقبولة، مؤطرة

  :خاتمــة

إن أھم ما نسجلھ في خاتمة ھذا البحث من نتائج، ھو أن الفقھ العملي 
عموما لا یجري دائما وفق  الأحكام  الأصلیة المستنبطة من نصوص الشریعة 
كما ھي محددة عند الفقھاء في أبواب الفقھ النظري، وإنما یخضع لقواعد أخرى 

الحدود الممكنة؛ من أجل مراعاة الواقع الذي یعُد  تلجئھ إلى التوسع إلى أبعد
  :شریكا للفقیھ في الاستنباط مثل

  .ــ قاعدة الموازنة بین المصالح والمفاسد

  .ــ قاعدة اعتبار المآل

وقد كشف البحث أن القاعدتین المذكورتین  تعتبران من صمیم فقھ 
الولد الناتج عن  لحوق"الموازنات؛ لأن الفقیھ حین تعرض علیھ نازلة من عیار 

لا بد لھ من  النظر في مآل الحكم ، وبموجب ھذا النظر " علاقة غیر شرعیة
فھو لا یستطیع البحث عن الحكم المناسب خارج فقھ الموازنات بین المصالح 

  .والمفاسد

وقد نبھ البحث إلى أن الفقیھ حین یقرر حكما مخالفا للأحكام الأصلیة، 
ثنائیا على الدوام، بالرغم من كونھ موصول الصلة فإن ھذا الحكم یبقى حكما است

بالاجتھاد الفقھي؛ بحیث لا یمكن لھذا الحكم أن یرقى إلى درجة الأحكام 
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الأصلیة المستنبطة من نصوص الشریعة، ولا تنزع عنھ في نفس الوقت 
والله  .الصبغة الشرعیة ما دام مبنیا عن أصل شرعي وخادما لمقصد مرعي

  .تعالى أعلم وأكرم

  :وامشلھا
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  دور فقھ الموازنات في عقد التأمین التكافلي

                   

  إبراھیم مفتاح محمد الصغیر الدكتور

  .لیبیا /مصراتة/مستشار شرعي بمنظمة النسیم للتنمیة المجتمعیة 

أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامیة بالأكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا 
 مصراتة 

  

  :المقدمــة

لحمد 3 رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین ا     
  :وبعد

لقد جاءت شریعة الإسلام المباركة لتحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد        
عنھم وذلك لتسعد حیاتھم ویكونوا في أسقم حال كما أراد الله سبحانھ وتعالى 

ة النبویة المطھرة واجتھادات وفقاً لما جاءت بھ نصوص القرآن الكریم والسن
  .علماء الأمة 

ولما كان الاجتھاد مرتبطاً بنصوص الكتاب والسنة باستخراج الحكم        
الشرعي الذي یتناسب مع واقع الناس والواجب في ھذا الواقع كان من أھم 
مدارك ھذا الاجتھاد ھو الاجتھاد فیما لم یرد فیھ نص قاطع من الكتاب والسنة 

فیھ فتاوى سابقة لسلف الأمة وعلمائھا المعتبرین الربانیین ولاسیما  ولم تصدر
  .أن مثل ھذا الاجتھاد كان  أصلھ في الغالب ھو بناؤه على تحقق المصلحة

وبما أن العدید من القضایا المعاصرة مبنیة على ھذه الأصل كان ظاھراً        
ماً النظر في الترجیح جلیاً فیھا تعارض المصالح وتعارض المفاسد مما جعل لزا

بین ھذه المصالح وتقدیم  الأقل من المفاسد وھذا لا یتحقق إلا بفھم  دقیق لفقھ 
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الموازنات الذي یعتبر الأصل الأصیل في تقدیم المصالح ودرء المفاسد وھو 
 –ومطلوبھا "  –رحمھ الله  –مقصد عظیم للشریعة الإسلامیة یقول ابن تیمیة 

الخیرین إذا لم یمكن أن یجتمعا جمیعا ودفع شر ترجیح خیر –أي الشریعة 
  .ومن ھنا تكمن أھمیة فقھ الموازنات" الشرین إذا لم یندفعا جمیعا

ولما كان التأمین التكافلي م قضایا الاقتصاد الإسلامي المعاصرة وكانت         
الحاجة ملحة إلیھ لاستمرار عمل المؤسسات المالیة وغیرھا وخاصة بعد 

ى المحرمة للتأمین التقلیدي وكانت العدید من القضایا المتعلقة صدور الفتاو
بالتأمین التكافلي ھي محل تنازع بین المصالح والمفاسد كان لفقھ الموازنات 
دور كبیر وأثر واضح في توصیف أحكام بعض المسائل المتعلقة بالتأمین 

لتأمین التكافلي وذلك من أجل استمرار عمل التأمین التكافلي البدیل عن ا
  .التقلیدي المحرم

  :أھمیة الموضوع

تكمن أھمیة الموضوع في أنھ یوصّف بعض القضایا المتعلقة بالتأمین        
التكافلي وإیجاد أحكام للعدید منھا بناء على فقھ الموازنات فالنظر في ھذه 
القضایا وأحكامھ التي وضعھا الفقھاء المعاصرین لھا یتبین لھ أنھ بنیت على فقھ 

موازنات بین المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد والمصالح والمفاسد لفقھ ال
الموازنات تأثیر في عقد التأمین التكافلي وذلك لتشابھ العدید من قضایاه بقضایا 
التأمین التجاري المحرم ولا یمكن إیجاد الحكم المغایر بین النوعین من التأمین 

  . إلا بتطبیق فقھ الموازنات

  :تیار الموضوعأسباب اخ

أھم الأسباب التي دعت للكتابة في ھذا الموضوع ھو لبیان دور فقھ       
الموازنات وأثره في التأمین التكافلي وإیجاد أحكام فقھیة للعدید من القضایا 
المتعلقة بالتأمین التكافلي وبذلك نضع بین یدي المھتمین بقضایا التأمین التكافلي 

أحكام فقھیة للعدید من القضایا الشائكة في التأمین عنصراً أساسیاً في إیجاد 
  .التكافلي
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  :مشكلة البحث

تتركز مشكلة البحث في ھذه المسألة في ربط فقھ الموازنات بقضایا التأمین     
التكافلي وھل لفقھ الموازنات أثر فعلاً ودور في توصیف أحكام بعض قضایا 

ة مبنیة على نصوص صحیحة التأمین التكافلي؟ وھل لھذا الربط یحقق مصلح
  .من الكتاب والسنة؟

  :المنھج المتبع في كتابة ھذا البحث

لدراسة دور فقھ الموازنات في عقد التأمین اتبعت عدداً من المناھج         
العلمیة التي أوصلت إلى نتائج ھذا البحث، وأھم ھذه المناھج ھو المنھج 

  .الاستقرائي والوصفي والنقدي والتحلیلي

  .ھجیة المتبعة في كتابة البحثالمن

  :وضعت البنیة العلمیة للبحث وفقاً للخطة الآتیة

وفیھا أھمیة الموضوع وسبب اختیاره ومشكلة البحث والمنھج المتبع  :المقدمة
  .في ھذا البحث

فقھ الموازنات والتأمین : وفیھ التعریف بمفردات عنوان البحث وھي :التمھید
  .التكافلي

ھ أتحدث عن مشروعیة فقھ الموازنات ومشروعیة التأمین وفی :المبحث الأول
  .التكافلي

وفیھ سأذكر بعض التطبیقات لبعض قضایا التأمین التكافلي  :المبحث الثاني
  .وكیف كان لفقھ الموازنات دور في توصیف أحكامھا

وفیھا بلورت أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال ھذا : الخاتمة
  .البحث
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   :لتمھیدا

قبل الخوض في بیان أثر فقھ الموازنات في عقد التأمین التكافلي كان 
من الضروري أن نذكر في ھذا التمھید ما یتعلق بمفھوم الموازنات ومفھوم عقد 
التأمین التكافلي، وذلك من خلال بیان ھذه المفاھیم في اللغة والاصطلاح 

  .والعلاقة بین المعنیین

  .ازناتمفھوم فقھ المو :أولاً 

الموازنات جمع موازنة، والموازنة في اللغة تأتى : الموازنات في اللغة
 ،وازن بین الشیئین موازنة ووزاناً : بمعنى المقارنة بین الشیئین والمحاذاة، یقال

وذكر الفیومي أن الموازنة  .1محاذیھإن كان على زنتھ أو كان : وھذا یوازن ھذا
  .2ھي المقابلة والمعادلة والمحاذاة

أما تعریف فقھ الموازنات اصطلاحاً فلم یرُْوَ عن علماء الفقھ والأصول 
المتقدمین تعریف محدد لفقھ الموازنات، ولكن وردت العدید من العبارات التي 

: یفھم من خلالھا المعنى المراد من فقھ الموازنات، من ذلك ما قالھ ابن تیمیة 
ما ما لم یكن الآخر في الحال فإذا ازدحم واجبان لا یمكن جمعھما تقدم أوكدھ

واجباً، ولم یكن تاركھ لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقیقة، وكذلك إذا 
یكن فعل الأدنى ما لم اجتمع محرمان لا یمكن ترك أعظمھما إلا بفعل أدناھما 

وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي ھذا فعلاً  ،في ھذه الحالة محرمًا على الحقیقة
, ترك الواجب لعذر: طلاق لم یضر، ویقال في مثل ھذا محرمًا باعتبار الإ

  . 3وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو الضرورة أو لدفع ما ھو أحرم

لا یخفي على عاقل قبل ورود الشرع أن :" وقال العز بن عبد السلام 
تحصیل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره 

یم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن وأن درء أفسد وأن تقد، محمود حسن
واعلم ... المفاسد فأفسدھا محمود حسن واتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع 

أن تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً 
صلح یقدم الصالح على الأصلح إلا جاھل بفضل الأ ولا... لھم من رب الأرباب 

  4".أو شقي متجاھل لا ینظر إلى مابین المرتبتین من التفاوت
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من خلال ھذین النصین یتضح لنا أن المفھوم العام لفقھ الموازنات كان 
مستحضراً عند عدد من الفقھاء، ویدور حول النظر في المصالح والمفاسد، 
ووضع المعاییر لتقدیم الأصلح عند تعارض المصالح، ودفع الأفسد عند 

  .عارض المفاسدت

 ولقد استطاع عدد من الباحثین المتأخرین صیاغة تعریف لفقھ الموازنات لا     
  .یخرج عما أشار إلیھ الفقھاء المتقدمون من معانٍ تدل على فقھ الموازنات

علم بیان الطرق : "فقد عرفھ الدكتور حسن سالم الدوسي بأنھ
ة علمیة سلیمة بین والخطوات التي یتحقق بھا الوصول إلى أحسن موازن

المصالح أو بین المفاسد أو بین المصالح والمفاسد عند تعارضھا وتنزیلھا في 
  .5"الواقع والتطبیق

مجموعة الأسس والمعاییر : "وعرفھ الدكتور عبد المجید السوسرة بأنھ
التي تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع 

أي المصلحتین أرجح فتتقدم على غیرھا ، وأي المفسدتین أعظم المصالح لیبین 
خطراً فیقدم درؤھا، كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة عند 

  .6"تعارضھما لیحكم بناءً على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده

وعند التأمل في تعریف الموازنات لغة وفقھ الموازنات في الاصطلاح 
أن المعني الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي، والعلاقة بینھما في أن نلاحظ 

المعنى اللغوي یدور حول المقارنة بین الشیئین، وھو في المعنى الاصطلاحي 
  .المقارنة بین المصالح والمفاسد وبین المصالح فیما بینھا والمفاسد فیما بینھا

  :مفھوم عقد التأمین التكافلي:ثانیاً 

لغة مشتق من الأمن، والأمن مصدر للفعل الثلاثي أمَِنَ من التأمین في ال
: ویقال, 7اطمأن ولم یخف: باب فَھِمَ، یقال أمِنَ أمناً وأماناً وأمانة وأمَناً وإمَناً أي

  8.وثق بھ، واطمأن إلیھ، واطمأن فیھ، أو جعلھ أمیناً علیھ: وأمن فلاناً على كذا

ن  - أیضاً  -وجاء في المعجم الوسیط  دفع مالاً منجماً : على الشيءأمَّ
فقد , ؛ لینال ھو أو ورثتھ قدرًا من المال متفقاً علیھ؛ تعویضاً عما فَقَد)مقسطاً (
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وھى كلمة محددة، وأمّن  ،أو على سیارتھ ،أو على داره ،أمَّن على حیاتھ: یقال
  .9جعلھ أمیناً علیھ: جعلھ في أمن، وأمّن فلاناً على الشيء: فلاناً 

في الاصطلاح فلم یذكر الفقھاء المتقدمون تعریفاً لعقد أما التأمین 
التأمین، وذلك لأن ھذا العقد ھو عقد جدید لم یكن لھ وجود في عصر الفقھاء 
السابقین، وقد استطاع عدد من الباحثین المتأخرین صیاغة تعریف لعقد التأمین 

  :بصفة عامة في التعریفات الآتیة

اه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو عقد یلزم المؤمن بمقتض: التأمین"
المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغاً من المال أو إیراداً مرتباً أو أي 
عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر المبین بالعقد، وذلك 

  .10"في نظر قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمّن لھ للمؤمّن

ن بدفع " :لي بأنھوعرّفھ الدكتور صالح الع عقد یلزم بمقتضاه المؤمِّ
إذا ما وقع الخطر المؤمّن ) المؤمّن لھ(مبلغ التأمین أو مایتفق علیھ للمستأمن 

منھ، مقابل أن یدفع المستأمن أقساط التأمین بشروط خاصة تحددھا وثیقة 
  .11"التأمین

، ھذان التعریفان ھما للتأمین بصفة عامة، یشملان جمیع أنواع التأمین
أما التأمین التكافلي فأجمع تعریف لھ وأشمل ھو تعریف الدكتور علي القره 

ھو تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل : "عرفھّ بقولھ ي الذيداغ
غیر ھادف للربح، تكون لھ ) حساب(مخاطر محتملة من خلال إنشاء صندوق 

تحقاقات ذمة مالیة مستقلة تصب فیھ الاشتراكات والإیرادات وتصرف منھ الاس
والمصروفات ویبقى الفائض قابلاً للتوزیع أو الإبقاء أو لكلیھما وفقاً لنظام 

  .12)"الحساب( الصندوق

ویتبین من خلال النظر في التعریفین اللغوي والاصطلاحي للتأمین 
سواء بمعناه العام أم الخاص بالتكافلي أن مادة التأمین في التعریف اللغوي یدور 

لب والطمأنینة، وھذه المعاني تتحقق في المعنى معناھا حول سكون الق
الاصطلاحي للتأمین؛ إذ التامین یدخل الطمأنینة على نفس المؤمن وذھاب 
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خوفھ؛ لأنھ ضمن الحمایة لھ أو لممتلكاتھ، ولضمانھ للتعویض على ما قد 
  .یصیبھ من ضرر

 ولیتم التعریف بالتأمین التكافلي تجدر الإشارة إلى أركان عقد التأمین
  :الإسلامي التي نذكرھا فیما یأتي

  :العاقدان وھما - 1

أو حساب التأمین أو صندوق التأمین وھو ما تنشئھ شركة ، ھیئة المشتركین  - أ
  .التأمین التكافلي، وتقوم بإدارتھ وإدارة أموالھ عن طریق عقد وكالة

المشترك أو المستأمن الذي یرغب بالدخول في الصندوق، ویصبح عضواً   - ب
  .شتركین، وعلاقتھ بھذه الھیئة ھي علاقة تبرعفي ھیئة الم

  :المقصود بھ ھو المعقود علیھ، وھو أمران: محل التأمین - 2

قیمة الاشتراك المتبرع بھا من قبل المستأمن الذي یمكنھ دفعھا مرة واحدة   - أ
  .أو على أقساط متعددة محددة

عن صندوق  ھو المبلغ الذي تدفعھُ شركة التأمین التكافلي نیابة:مبلغ التأمین  - ب
  . التأمین للمشترك عند استحقاقھ التعویض بعد تحقق الخطر

ھي الإیجاب أو القبول، وقد جرى العرف التأمیني أن یكون الإیجاب : الصیغة- 3
والقبول وفقاً لما ھو مكتوب في وثیقة التأمین التي تعد عقداً بین الشركة وحامل 

  .13الوثیقة

  .ت ومشروعیة التأمین التكافليمشروعیة فقھ الموازنا:  المبحث الأول

  .مشروعیة فقھ الموازنات: المطلب الأول

في ھذا المطلب سیكون الحدیث حول مشروعیة فقھ الموازنات والأدلة 
 وبین المصالحالشرعیة التي تبیح العمل بالموازنة بین المصالح والمفاسد 

الإجماع والمصالح، ولقد دل على ذلك العدید من الأدلة من الكتاب والسنة و
  .والمعقول
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  :القرآن الكریم: أولاً    

أما السفینة : مع الخضر - علیھ السلام - قال الله تعالى في قصة موسى .1
فكانت لمساكین یعملون في البحر فأردت أن أعیبھا وكان وراءھم ملك یأخذ 

علیھ السلام  –فقد بین الخضر لسیدنا موسى  ،)79: الكھف( كل سفینة غصباً 
من : یة العلة في خرق السفینة، وھي أنھ قد وازن بین المفسدتینفي ھذه الآ –

أخذ الملك للسفینة غصباً ومن خرق السفینة، فقدم مفسدة خرق السفینة مع بقائھا 
  .  14لأصحابھا عن مفسدة أخذ الملك السفینة غصباً 

ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى حیث قولھ تعالى في قصة أسرى بدر  .2
 دون عرض الدنیا والله یرید الآخرة والله عزیز حكیمیثخن في الأرض تری

، ففي ھذه الآیة كانت مصلحة قتل الأسرى في تلك المرحلة أولى )67: الأنفال(
من مصلحة أخذ الفدیة؛ وذلك لأن مصلحة قتل الأسرى مصلحة معنویة قد 

  .  15یكون لھا تأثیر كبیر لا تحققھ مصلحة الفدیة التي ھي مصلحة مادیة

ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً : عالىقولھ ت .3
، ففي ھذه الآیة نھى الله سبحانھ وتعالى عن سب )108: الأنعام( بغیر علم

آلھة المشركین، وإن كان فیھ مصلحة، وذلك تقدیماً على مفسدة سب المشركین 
 i- 16وھي مفسدة أكبر -سبحانھ وتعالى.  

  :بویةمن السنة الن: ثانیاً  

قام أعرابي فبال في : "قال -رضي الله عنھ -ما رواه أبو ھریرة  - 1

دعوه وھریقوا على " : المسجد فقام إلیھ الناس لیقعوا فیھ، فقال النبي

بولھ سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعُثتم میسرین ولم تبُعثوا 

"معسرین
17
.  

مفسدة البول في المسجد مع فقدم : بین مفسدتین  ففي ھذا الحدیث وازن النبي 
نفوره عن إمكانیة إزالة الأذى على مفسدة ترویع الأعرابي التي قد تؤدي إلى 

 .الدین
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یا عائشة لولا أن قومك حدیثو عھد : " قال مخاطباً عائشة  أن النبي - 2

بجاھلیة لأمرت بالبیت فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، وألزمتھ 
یاً وباباً غربیاً فبلغت بھ أساس بالأرض وجعلت لھ بابین باباً شرق

"إبراھیم
18

مصلحة ائتلاف قلوب   ، ففي ھذا الحدیث قدم النبي 

المشركین وعدم ارتدادھم بسبب ھدم الكعبة على إعادة بناء الكعبة على 
إن قریشاً كانت تعُظم " یقول ابن حجر. ما كانت علیھ في عھد إبراھیم

أنھ  - قرب عھدھم بالإسلام لأجل -أن یظنوا   أمر الكعبة جداً فخشي

غیَّر بناءھا لینفرد علیھم بالفخر على ذلك ویستفاد منھ ترك المصلحة 

"لأمن وقوع المفسدة
19
.  

مصلحة مستقبلیة على   فقد غلّب النبي: ما جاء في صلح الحدیبیة - 3

مصلحة آنیة، وذلك عندما رضي أن تحذف البسملة المعھودة من وثیقة 
وأن یحذف لفظ " باسمك اللھم" عنھا الصلح مع قریش، ویكتب بدلاً 

، وبتقدیم ذلك تحققت "محمد بن عبدالله"ویكتفى بلفظ " رسول الله"
مصلحة مستقبلیة للمسلمین حتى سَمى الله سبحانھ وتعالى ذلك الموقف 

20إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً : بالفتح المبین فقال
.  

  :الإجماع: ثالثاً 

نة على جوار الأخذ بالموازنات بین ما تقدم من أدلة من الكتاب والس
 -رحمھم الله تعالى - المصالح والمصالح والمصالح والمفاسد؛ ھو مستند للعلماء

في إجماعھم على الأخذ بفقھ الموازنات، ومن ذلك ما فعلھ صحابة رسول الله 
  في أول قضیة واجھتھم بعد وفاتھ  ،وقد تعارضت عندھم مصلحتان

حة تنصیب خلیفة، فوازنوا بینھما، وقدموا ومصل  مصلحة دفن النبي
وھو أمر لازم  - المصلحة الكبرى، وھي تولیة خلیفة للمسلمین یجتمعون حولھ

وعندما انتھوا من ذلك سارعوا إلى المصلحة الصغرى  - حفاظاً على كیان الأمة
ولم ینكر أحد من الصحابة ھذا الفعل، فكان إجماعاً منھم   وھي دفن النبي

  .21بفقھ الموازناتعلى العمل 
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  :المعقول من: رابعاً 

العقل أیضاً یقتضي ضرورة  النقلیة نجد أنمن خلال ما تقدم من الأدلة          
لا یخفي على عقل "السلام  العمل بفقھ الموازنات، وفي ذلك یقول العز بن عبد

عاقل أن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن وأن درء المفاسد فأفسدھا 
حسن وأن تقدیم المصالح الراجحة مقدم على المرجوحة محمود حسن  محمود

وأن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح المرجوحة محمود حسن وأن 
تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً لھم 

بفضل ولا یقدم الصالح على الأصلح إلا جاھل ......... من رب الأرباب 
  22"الأصلح أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من التفاوت 

  مشروعیة التأمین التكافلي: المطلب الثاني

یعد التأمین التكافلي بدیلاً عن التأمین التقلیدي التجاري الذي صدرت عدد      
من الفتاوي بتحریمھ، وذلك لما فیھ من مخالفات شرعیة في عقده تتلخص في 

وكل واحدة . الغرر والربا والقمار والمراھنة وأكل أموال الناس بالباطلوجود 
من ھذه على حدة تفسد العقد لا سیما إذا اجتمعت في عقد واحد، لذلك كان لزاماً 

العباد  ویحقق مصلحةعن ھذه المخالفات  یكون بعیداً صیاغة عقدٍ للتأمین،
البدیل ھو التأمین التكافلي الذي بالتأمین، ویكون موافقاً للشریعة الإسلامیة، فكان 

جاءت مشروعیتھ بناءً على أدلة شرعیة نصت في عمومھا على أساس التأمین 
التكافلي وھو التعاون والتبرع اللذان یعطیان الصبغة الشرعیة لھ، وذلك للأدلة 

  :الآتیة

  القرآن الكریم من: أولاً 

 نوا على الإثم والعدوانوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاو :تعالى قولھ     
، وقولھ )10: الحجرات( إنما المؤمنون إخوة :وقولھ تعالى ،)2: المائدة(

فالآیات  .)71: التوبة( والمؤمنون والمؤمنت بعضھم أولیاء بعضتعالى 
الكریمة تأمر المؤمنین بالتآخي والتعاون فیما بینھم، وأن یدفع بعضھم عن بعض 

الخیر، وذلك د الواحد یؤازر بعضھم بعضاً في الخطر والضرر؛لأنھم كالجس
  .والتعاضد في التأمین التكافلي یتحقق في التآزر
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  :السنة النبویة من: ثانیاً 

 رسول الله : قال قال –رضي الله عنھ  -ما رواه أبو موسى الأشعري  - 1

"المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً وشبك بین أصابعھ"
23
.  

مثل : "قال  أن النبي - رضي الله عنھ -یرما رواه النعمان بن بش - 2
المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 

"منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
24
.  

من نفّس عن : "قال أن النبي  –رضي الله عنھ  - ھریرة  ما رواه أبو - 3
ن كرب یوم القیامة ومن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفّس الله عنھ كربة م

"یسّر على معسر یسّر الله لھ في الدنیا والآخرة
25

ففي ھذه الأحادیث . 

الشریفة دعوة للمؤمنین للتآزر والتراحم ورفع الضرر فیما بینھم، وأن 
یتعاونوا في أن ینفس كل واحد منھم عن أخیھ الكرب في الدنیا، ویدفع 

یتحقق كلھ مادي، وذلك  عنھ الضرر، ویعینھ على جبر ما لحقھ من ضررٍ 
 .بالتأمین التكافلي

:  رسول الله : قال قال –رضي الله عنھ  –ما رواه أبو موسى الأشعري  - 4
إن الأشعریین إذا أرملوا في الغزو أو قل زادھم جمعوا ما كان عندھم "

فھذا  26"في ثوب واحد ثم اقتسموه بینھم بالسویة فھم منى وأنا منھم
للتأمین التكافلي، حیث یجمعون ما عندھم  ورة واضحةث یعكس صالحدی

في وقت حصول الضرر، ثم یقسمون ما جمعوا بینھم بالسویة مع عدم 
فھم منى وأنا " : التساوي فیما وضع كل واحد منھم، وفي قول النبي

 .دلیل على أن ھذا الفعل یتوافق مع سنة رسول الله " منھم
بعث بعثاً  أن رسول الله  –رضي الله عنھ  –ما رواه جابر بن عبدالله  - 5

وھم  –رضي الله عنھ  –عبیدة بن الجراح  قبل الساحل فأمّر علیھم أبا
عبیدة بأزواد  ثلاث مئة حتى إذا كنا ببعض الطریق فنى الزاد فأمر أبو

لاً ذلك الجیش فجمع ذلك كلھ فكان مزودي ثمر، فكان یقوتنا كل یوم قلی

"قلیلاً حتى فنى فلم یكن یصیبنا إلا الثمر
27

دلیل  - أیضاً  -ففي ھذا الأثر.  

 –رضي الله  عنھم  –على أن التكافل في وقت الضرر مما فعلھ الصحابة 
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فھم قد جمعوا ما عندھم لجبر الضرر، ودفع خطر  واقتبسوه من النبي 

تكافليالجوع عنھم بالتعاون والتضامن، وھذا ما یحققھ التأمین ال
28

 . 

   :القیاس: ثالثاً 

على نظام العاقلة في الإسلام، حیث  وذلك مقیاس التأمین التكافلي
تتحمل العاقلة دیة قتل الخطأ وجوباً بالتوزیع علیھم، وذلك لجبر الضرر تطبیقاً 
لمبدأ البر والتقوى، وكذلك في نظام التأمین التكافلي بجامع أن كلاً منھما فیھ 

  .29فیھ صورة التآزر والتعاون والتكافلجبر للضرر، وتتحقق 

وبناءً على ذلك، فقد وردت العدید من القرارات الصادرة عن بعض 
المؤتمرات العلمیة، وكذلك قرار مجمع الفقھ الإسلامي بجواز ومشروعیة 

  .التأمین التكافلي، وأنھ بدیل عن التأمین التجاري المحرم

م إلى 1965قد بالقاھرة سنة فقد قرر مؤتمر علماء المسلمین الثاني المنع
جواز ھذا التأمین، وكذلك أجازه مؤتمر علماء المسلمین السابع المنعقد سنة 

 م، وأیضاً صدر الجواز عن المجمع الفقھي الإسلامي المنعقد في1972
ھـ الموافقة بالإجماع على قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في 10/8/1398

ھـ في دورتھ العاشرة، وكذلك قرار 4/4/1397بتاریخ ) 51(السعودیة رقم 
، وقد صدرت الفتوى على مشروعیة 9/29مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم 

التأمین التكافلي في العدید من قرارات مجمع البحوث الإسلامیة التابع للأزھر 
  . 30الشریف

  توظیف فقھ الموازنات في بعض مسائل التأمین التكافلي: المبحث الثاني

تقدم في المبحث الأول تبین لنا مشروعیة فقھ الموازنات  من خلال ما  
وأنھ مما كان لھ أثر في العدید من الأحكام الفقھیة، وكذلك تبین من خلال 

  .المبحث الأول مشروعیة التأمین التكافلي

وفي ھذا المبحث سنوضح كیف كان لفقھ الموازنات دور في توصیف   
ین التكافلي، وكیف كان لفقھ الموازنات أحكام بعض القضایا المتعلقة بعقد التام

تأثیر ظاھر في المقارنة بین المصالح والمفاسد في قضایا التأمین التكافلي؟ 
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وسنعرض إلى ذلك من خلال مسألتین من مسائل عقد التأمین التكافلي كان لفقھ 
الموازنات فیھا أثر في توصیف أحكامھا وبنائھا على فقھ الموازنات، وذلك من 

ألة إعادة التأمین في شركات التأمین التجاري ومسألة النسبیة أو خلال مس
  .  التخفیض النسبي

  :إعادة التأمین في شركات التأمین التجاري: أولاً 

اتفاق بین شركة التأمین المباشر وشركة : " تعرف إعادة التأمین بأنھا  
كة التي التزمت بھا شر حصة من المخاطر إعادة التأمین على تحمل الأخیرة

  . 31"التأمین المباشر في مقابل جزء من أقساط التأمین

فالمقصود بإعادة التأمین ھو أن تدفع شركة التأمین جزءاً من أقساط   
التأمین التي تتحصل علیھا لشركة إعادة تأمین تضمن لھا دفع جزء من الخسائر 

ة التي تتعرض لھا شركة التأمین المباشر، وذلك نظراً لضعف قدرتھا على تغطی
  .الضرر ودفع التعویض للمستأمن

وتعد إعادة التامین في الحقیقة من أعمال التأمین التجاري، وتلجأ إلیھ 
شركات التأمین التجاري لما یحقق لھا من فوائد، وما لھ من أھمیة في إطالة 
نة المباشرة الأمان  عمر شركات التأمین؛ فإعادة التأمین تعطي للشركة المؤمَّ

رأة على الإقدام على تأمینات تفوق قدرتھا الاستیعابیة، والاطمئنان، والج
بالإضافة إلى أن إعادة  التأمین تعطي حمایة مالیة واستقراراً للسوق، وتجنِّب 
الشركات التقلبات الشدیدة في السوق والخسائر بین السنة والأخرى وخلال 

تركون فیھا السنة نفسھا، وبذلك تكون شركة إعادة التأمین ھي شركة تأمینٍ المش
أو المستأمنون ھم شركات التأمین، ولیسوا أشخاصاً كما ھو الحال في شركة 

  .32التأمین المباشر

ویرى العدید من خبراء التأمین أن شركات التأمین لا یمكن أن تستمر   
في أداء خدماتھا إلا إذا عملت على الإعادة في شركات التأمین؛ لأن قدرة 

تعویض محدودة، ولا قدرة  لھا على المبالغ شركات التأمین المباشر في ال
  .الكبیرة والاحتفاظ بالعملیة التأمینیة كاملة لحسابھا
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وبناء على كل ذلك، فإن من الباحثین من یرى أن مبدأ إعادة التأمین   
مكمل لأصل فكرة التأمین؛ لأن مبدأ التأمین یتحقق بتجزئة المصائب، وتوزیع 

مكن، فبقدر ما یزداد عدد المستأمنین تزداد نتائجھا وآثارھا على أكبر عدد م
  .33تجزئة الأضرار وتوزیعھا في عملیة تفتیت وتشتیت للأضرار المؤمن منھا 

لإعادة التأمین من بقاء شركة التأمین  كانت الحاجة ملحةولما   
واستمرارھا، وكانت إعادة التأمین في الشركات التجاریة التقلیدیة 

التكافلي لا تملك عائداً لھا إلا شركات تأمین محرمة؛أصبحت شركات التأمین 
تجاریة صدرت العدید من الفتاوى من الھیئات والمؤسسات الشرعیة تجیز 

  .لشركات التامین التكافلي الإعادة في شركات التأمین التجاري 

كما أن العدید من التوصیات صدرت بخصوص دعوة الدول الإسلامیة   
التأمین التكافلي؛ حتى یتحرر الاقتصاد للعمل على إقامة مؤسسات لإعادة 

  .الإسلامي من تبعیتھ واستغلالھ من قبل المؤسسات التقلیدیة 

وقد جاءت ھذه الفتاوى المبیحة للإعادة في شركات التأمین التجاري 
مقیدة بوجود الضرورة والحاجة الملحة، وفي حالة التعین لعدم وجود شركات 

شركات التأمین التكافلي في مشقة وحرج إذا  إعادة للتامین التكافلي، وحیث تقع
  .لم تتعامل مع شركات إعادة التأمین

ومن الھیئات الشرعیة التي صدرت عنھا الفتوى بجواز الإعادة في 
شركات التأمین التجاري الفتوى الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل 

یة التي یجب الإسلامي السوداني وقد وضعت ھذه الفتوى الضوابط الشرع
  .34وضعھا عند إجراء عملیة الإعادة

وكذلك صدرت الفتوى بذلك من الھیئة الشرعیة للشركة الإسلامیة 
القطریة للتأمین وقد قیدت الفتوى بالضوابط الشرعیة التي یجب أن تتعامل بھا 

  .35الشركة مع شركات الإعادة في التأمین التجاري

یة لشركة التأمین الإسلامي في كما أفتت بجواز ذلك ھیئة الرقابة الشرع
الأردن ومجلس الإفتاء الأردني مع مراعاة الضوابط الشرعیة في الإعادة في 

  .36شركات التأمین التجاري
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وأفتى العدید من الفقھاء والباحثین في التأمین الإسلامي بجواز إعادة 
كتور العزیز الخیاط والد التأمین في شركات التأمین التجاري منھم الدكتور عبد

  .37محمد عثمان شبیر والأستاذ سراج الدین محمد الھادي وغیرھم 

ومن خلال ھذه الفتاوى نلاحظ أن لفقھ الموازنات دوراً بارزاً في مسألة 
إعادة التأمین في شركات التأمین التجاري،وھذه الفتاوى وازنت بین مصلحة 

التأمین  استمرار شركات التأمین التكافلي وبین مفسدة الإعادة في شركات
التجاري، فقدمت مصلحة  استمرار شركات التأمین التكافلي على ما قد یحصل 
من مفسدة في الإعادة في شركات تأمین تجاري، لأن القول بمنع إعادة التأمین 

  :لدى معید تجاري قد یؤدي إلى مفسدة عظیمة تتمثل في

تعرض شركات التأمین الإسلامي للھلاك والإفلاس وضیاع أموال  - 1
  .ة الوثائق وأیضاً أموال المؤمَّن علیھاحمل

قد یؤدي ذلك إلى تعثر مسیرة الاقتصاد الإسلامي الذي یجب حمایتھ؛  - 2
حتى یستطیع مواجھة تغول الاقتصاد التقلیدي عامة وشركات التأمین 

  .38التجاري خاصة 

وقد اتضح لنا من خلال ھذا التطبیق كیف كان لفقھ الموازنات دورٌ في عقد 
 . تكافليالتأمین ال

  )التخفیض النسبي(قاعدة النسبیة في التعویض : ثانیاً 

من المبادئ العامة للتعویض في التأمین أن المؤمن لھ یستحق عند   
ن منھ إما مبلغ التأمین أو قیمة الضرر أیھما أقل   .تحقق الخطر المؤمَّ

فمثلاً لو أن شخصاً أمَّن على عقاره على أساس أن قیمتھ عشرون ألف 
ع أن قیمتھ في الحقیقة ھي خمسة وعشرون ألف دینار، ثم احترق نصف دینار م

المنزل، فوفقاً للمبدأ العام في التأمین یستحق اثنى عشر ألفاً وخمسمائة دینار، 
وھذا إذا كان مبلغ التأمین معادلاً لقیمة الشيء المؤمن، أو كانت قیمة التأمین 

  .أعلى من قیمة الشيء المؤمن
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تعویض ھو الذي یتوافق مع الأصل العام الشرعي وھذا المبدأ من ال
  .الذي بني علیھ التأمین التكافلي

أما إذا كان مبلغ التأمین أقل من قیمة الشيء المؤمَّن علیھ أو في التأمین 
البخس؛ فھنا تدخل قاعدة النسبیة في التعویض، وھي تعني مراعاة النسبة 

علیھ إذا كان مبلغ التأمین أقل  والتناسب بین مبلغ التأمین وقیمة الشيء المؤمن
  .من قیمة الشيء المؤمن علیھ أو كان في التأمین البخس

والمبرر للعمل بھذه القاعدة في ھذه الصورة ھو تحقیق مبدأ العدالة 
والمساواة في مقابلة المبدأ العام، وذلك لأنھ لو طبقت قاعدة المبدأ العام 

مسمائة دینار في المثال للتعویض لحصل الشخص على اثنى عشر ألفاً وخ
وفي الحقیقة أن حقھ ھو عشرة آلاف دینار؛ لأنھ دفع الأقساط . المذكور سابقاً 

التقییم سواء أكان  على أساس تقویم الشيء المؤمن بعشرین ألفاً و رضى بھ
فلا یعطى لھ ما لم یعط المؤمَّن لھ في مقابل أقساطھ، وإذا  –أمدون قصد  بقصد

صد فإنھ بذلك یكون غاشا؛ًفنعاملھ بنقیض مقصوده، ولا كان التقویم قد تم بق
  .39یعطى زائداً عما دفعھ 

والأصل الشرعي في اعتبار ھذه القاعدة ھو مبدأ الاستحسان   
، حیث إن الاستحسان ھو لتخصیص القواعد العامة التي لا تحقق 40الشرعي

دالة إذا كان العدالة في أغلب أحوالھا، فالقاعدة العامة في التعویض لا تحقق الع
ن، بینما قاعدة النسبیة في  مبلغ التأمین أقل من القیمة الحقیقیة للشيء المؤمَّ
التعویض ھي تخصیص للتعویض في ھذه الصورة بالنسبة، والتناسب بین مبلغ 
التأمین وقیمة الشيء المؤمَّن، وتحقق العدالة في التعویض بما لا یلُحق الضرر 

وھذه القاعدة لا . في مقابلة القاعدة العامة بحساب المشتركین، وھو استحسان
مانع من اعتبارھا وتضمینھا لوثیقة التأمین التكافلي كشرط مقترن بالعقد؛فھو 
من الشروط المباحة لما لھا من أھمیة في حمایة حساب المشتركین بدفع الضرر 

ن لھ على ما لم یدفعھ   .عنھم نتیجة للھلاك الجزئي الذي سیحصل فیھ المؤمَّ



  دور فقھ الموازنات في عقد التأمین التكافلي                                                                             
  

 

 355                                                                        لثامنالدولي ا المؤتمر

ا أن العمل بھذه القاعدة في التعویض یحقق مبدأ العدالة في تحقیق كم
قاعدة الغُرم بالغنم المعتبرة شرعاً، وبذلك یحصل التناسب بین مبلغ التأمین 

  .والقسط المدفوع

والاعتماد على قاعدة النسبیة في التعویض یحقق مصلحة أخلاقیة 
دم تحقق الضرر وتربویة؛ حیث یحرص المشترك على التقییم العادل، وع

للمؤمَّن علیھ؛ لأنھ یعلم أنھ لن یستطیع الحصول على كامل قیمتھ؛ حیث یتحمل 
  .جزءاً متمثلاً في باقي قیمة الجزء الھالك

من خلال ما تقدم نلاحظ دور فقھ الموازنات في مسألة العمل بقاعدة 
النسبیة في التعویض أو التخفیض النسبي، حیث حصلت الموازنة بین مصلحة 

لمؤمَّن في حصولھ على تعویض أكثر مما دفع وبین مصلحة صندوق ا
المشتركین، وما قد یحصل من مفسدة في حالة دفعھ للمؤمَّن لھ أكثر من 
أقساطھ، فقدمت مصلحة الصندوق على مصلحة المؤمَّن حفاظاً على الشركة أو 
 حساب التأمین وإبعادھا عن ھذه التقلبات والإفلاس، وذلك أولى بكثیر من

إعطاء بعض المستأمنین كل تعویضاتھم الكاملة على حساب الشركة وحساب 
  . 41التأمین ومصالحھما العامة

یعطى قوة لشركات التأمین التكافلي  –أیضاً  –فتحقیق الموازنة ھنا   
الحدیثة نسبیاً، قوة لمركزھا المالي، ویمكن بھا مواجھة تقلبات سوق التأمین، 

  .ة شركات التأمین التجاريوتكون لھا القدرة على منافس

ھذه بعض تطبیقات فقھ الموازنات في عقد التأمین التكافلي اتضح من   
خلالھا كیف كان لفقھ الموازنات دور في بعض مسائل التأمین التكافلي؛ مما 
یوضح دور فقھ الموازنات في قضایا العصر، ومدى الاستفادة منھ في توصیف 

  .أحكام المستجدات المعاصرة
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  :اتمـــــــــــةالخ

  من خلال ما تقدم یمكن استخلاص بعض النتائج والتوصیات

  . النتائج: أولاً 

یعد فقھ الموازنات من أھم القضایا التي یجب الاھتمام بھا لما لھ من دور في  - 1
  .التوصیف الصحیح للعدید من المستجدات والنوازل المعاصرة

مسائل المتعلقة بعقد التأمین من خلال الربط بین فقھ الموازنات وبعض ال - 2
لفقھ الموازنات تأثیراً كبیراً في عقد التأمین التكافلي مما یحقق أن التكافلي تبین 

  .مصلحة التأمین التكافلي

لفقھ الموازنات أثر بالغ في إعادة التأمین في شركات التأمین التجاري بما  - 3
 .تأمینیحقق مصلحة شركات التأمین التكافلي؛ حتى تواكب سوق ال

قاعدة النسبیة في التعویض والتخفیض النسبي مبنیة على أساس الموازنة  - 4
ن، وھو تقدیم لمصلحة  بین مصلحة حساب التأمین وتقدیمھا على مصلحة المؤمِّ

 .عامة على مصلحة خاصة

 .التوصیات: ثانیاً 

تكثیف البحوث والدراسات التي تكشف حقیقة وأھمیة فقھ الموازنات في  - 1
 .لعصر، ومعالجة العدید من الإشكالیات التي تحتاج إلى توصیف شرعيقضایا ا

الاھتمام بالقضایا المتعلقة بالتأمین التكافلي لما لھ من أھمیة في  - 2
 . المحافظة على الھویة الإسلامیة وإظھار دورھا في الاقتصاد الإسلامي
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  ما لا یدخلھ فقھ الموازنات

  دراسة تأصیلیة تطبیقیة

                                               

  عراك جبر شلالالدكتور      

  العراق - غداد ب الجامعة العراقیة            

  :المقدمة

الحمدُ < الذي یعلم المُصلح من المفسد، والذي أغنى وأقنى وخلق فأوجد، 
علEى شEانھ، بصEفات الجEلال قEد تفEرّد، والصEلاة والسEلام علEى تعالى وتقدّس ما أ

النبي المصطفى ذي القول المسدد، والذكر المتجEدد، وعلEى الصEحب والتEابعین، 
  .ینابیع العلم التي لا تنفد

یعُدُّ فقھ الموازنات من الموضوعات التEي لا یسEتغني عنھEا  :أھمیة البحث
بیر، ولا بد لھEذا الفقEھ مEن ضEوابط، الفقیھ المعاصر، فقد تداخلت الأمور بشكل ك

كیلا یتكلم فیھ من لEیس لEھ بأھEل، ولتتضEح معالمEھ أمEام طEلاب العلEم والبEاحثین، 
ومن الأمور المھمة الواجب توضیحھا ھو بیان المواضع التي لا یعمل فیھا بفقEھ 
الموازنات، وقد رأیت كثیرا مEن البحEوث فEي ھEذا الموضEوع، لكنEي لEم أجEد مEن 

، فجاء ھذا البحEث لیضEع بعEض المحEددات لھEذا اللEون 1اسة مستقلةأفرد ذلك بدر
  .من الفقھ، لیحصل العمل المنضبط، بعیداً عن العشوائیة والارتجال

توضEEیح المجEEالات والمEEواطن التEEي لا یجEEوز للنEEاظر أنْ  :أھNNداف البحNNث
. یعمل فیھا بفقھ الموازنات، وتكون ما عداھا مجEالات كثیEرة یمكEن تنزیلEھ علیھEا

یحEEاول البحEEث معالجEEة الأخطEEاء الصEEادرة مEEن المفتEEین والمEEؤلفین فEEي ھEEذا  كمEEا
  .الموضوع، والمتمثلة بإعمال فقھ الموازنات في مواطن لا یجوز إعمالھ فیھا

  :اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من المباحث الآتیة :خطة البحث

  .مقدمة وتمھید
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  .مجال أصول الإسلام: المبحث الأول

  :وفیھ خمس مسائل. ل التعبدیاتمجا: المبحث الثاني

  .معنى التعبدیات: المسألة الأولى

  .الفرق بین العبادات والتعبدیات: المسألة الثانیة

  .التعبدیات والمعلل بالعلة القاصرة: المسألة الثالثة

  .الحكمة من تشریع التعبدیات: المسألة الرابعة

  .التعلیل: المسألة الخامسة

  .الأخلاقمجال مكارم : المبحث الثالث

  :وفیھ أربع مسائل. مجال المصالح الملغاة: المبحث الرابع

  .أقسام المصالح: المسألة الأولى

  .معنى المصلحة الملغاة: المسألة الثانیة

  .أنواع المصلحة الملغاة: المسالة الثالثة

 .وأھم النتائج فالمصادر خاتمة

  :تمھید

تعریفھم[[[ا  مك[[[ون م[[[ن لفظت[[[ین فنع[[[رّج عل[[[ى) فق[[[ھ الموازن[[[ات(مص[[[طلح 
  :بإیجاز

الفقِْ[ھُ، بالكس[ر ھ[و العِلْ[مُ بالش[يءِ، والفَھْ[مُ ل[ھ، والفِطْنَ[ةُ، وغَلَ[بَ : الفقھ لغAة
  2.على عِلمِ الدینِ لشَرَفِھ

العل[[[[م بالأحك[[[[ام الش[[[[رعیة العملی[[[[ة المكتس[[[[ب م[[[[ن أدلتھ[[[[ا : واصAAAAطلاحا
  3.التفصیلیة

 4.ابل[[ھ وح[[اذاهأي عادل[[ھ وق: وازن[[ھ: م[[ن الفع[[ل وَزنَ، یقُ[ال: الموازنAة لغAAة
  .فالموازنة ھي المعادلة والمقابلة والمحاذاة، والجمع موازنات
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تحص%%یل أعظ%%م : أو 5.تع%%ارض المص%%لحتین وت%%رجیح أح%%دھما: واص77طلاحا
  6.المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

ا ھ%%و مجموع%%ة القواع%%د الت%%ي یعُ%%رف بھ%%: ویمك%%ن الق%%ول أنّ فق%%ھ الموازن%%ات
المقابلة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المص%الح والمفاس%د 

  7.المتعارضة

ل%م یك%ن اس%مھ موج%وداً ل%دي  -أقصد فق%ھ الموازن%ات -وھذا النوع من الفقھ 
  .المتقدمین، لكن معناه كان حاضراً في علومھم ومصنفاتھم

سدتین ف%أكثر، أو وھو یحصل عند التزاحم إما بین مصلحتین فأكثر، أو مف
  .8مصلحة ومفسدة فأكثر

فق%%ھ الح%%ال، وفق%%ھ الأولوی%%ات، وفق%%ھ الواق%%ع، وفق%%ھ تنزی%%ل : وم%%ن متطلبات%%ھ
  9.الأحكام، وفقھ النفس

  مجال أصول الإسلام: المبحث الأول

إنّ أصول الملة، وقواعدھا الكبرى، وكلی%ات الش%ریعة، لا یمك%ن أنْ تك%ون 
  :لدالةّ على ذلكمحطَّ نظر للموازنات، ومن الشواھد ا

محكم%%%%%ات الش%%%%%ریعة، وق%%%%%د عبّ%%%%%ر عنھ%%%%%ا الق%%%%%رآن الك%%%%%ریم باس%%%%%م  :أولاً 
ھ7ُوَ ال7َّذِي أن7َْزَلَ عَلَی7ْكَ الْكِت7َابَ مِن7ْھُ آی7َاتٌ مُحْكَم7َاتٌ : ، قال تع%الى10"المحكمات"

، ھ%%ذه المحكم%%ات یج%%ب أنْ ]7: آل عم%%ران [ ھ77ُنَّ أمُُّ الْكِت77َابِ وَأخ77َُرُ مُتش77ََابھَِاتٌ 
ابتة لا تتغیر، لا بتغی%ر الزم%ان ولا بتغی%ر المك%ان ولا ب%اختلاف البیئ%ة ولا تكون ث

بتن%%وع المعطی%%ات، ف%%لا ب%%د أن تك%%ون ثابت%%ة، لا تتغی%%ر ولا تتب%%دل، ولا تع%%دل ولا 
أمّ "وق%%%د ج%%%اء التعبی%%%ر القرآن%%%ي عنھ%%%ا بلف%%%ظ . تط%%%ور، ولا تلغ%%%ى ولا ی%%%زاد علیھ%%%ا

یھ%ا س%ائر الف%روع، وھ%ي الموئ%ل للدلالة على أنھا الأصول التي ترج%ع إل" الكتاب
والمرج%ع والمرتك%ز عن%%د حص%ول الاخ%%تلاف واض%طراب ال%%رأي وتع%دد الأفھ%%ام، 
فتفص%%ل ب%%ین المتن%%ازعین، وتحك%%م ب%%ین المختص%%مین، وتجل%%ي المتش%%ابھ، وتض%%ع 

: وبالت%%الي یتحص%%ل ل%%دینا أنّ ص%%فات المحكم%%ات تتمث%%ل ف%%ي. الأم%%ور ف%%ي نص%%ابھا
أرك%ان الإس%لام والإیم%ان، : ومن أمثل%ة ذل%ك .الثبات، الكلیة، الوضوح، المرجعیة
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فوجوب عبادة الله وحده، وتحریم الشرك والكفر والظلم والنفاق، تعدُّمسلمات في 
: الشریعة، وھي تحافظ على الدین والدنیا معاً، وھ=ي تمث=ل الض=روریات الخم=س

ھ=ذه الض=روریات الخم=س ھ=ي الت=ي . 11الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعق=ل
لنا أنّ الشریعة مصلحة كلھ=ا، وحكم=ة كلھ=ا، وع=دل كلھ=ا، ورحم=ة كلھ=ا، توضح 

وأی=ة قض==یة خرج==ت م==ن الرحم==ة إل==ى خلافھ=ا، وم==ن الحكم==ة إل==ى خلافھ==ا، وم==ن 
المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إل=ى الج=ور فلیس=ت م=ن الش=ریعة ول=و أدُخل=ت 

  .12علیھا بألف تأویل

""لْمِ كَافَّ""ةً وَلاَ یَ""ا أیَُّھَ""ا الَّ"": ق==ال الله تع==الى :ثانی""ا ذِینَ آمَنُ""وا ادْخُلُ""وا فِ""ي السِّ
"یْطَانِ إنَِّ"ھُ لَكُ"مْ عَ"دُوٌّ مُبِ"ینٌ  ، والم=راد بالس=لم ]208: البق=رة [ تَتَّبِعوُا خُطوَُاتِ الشَّ

؛ لأن الك=لام ف=ي س=یاق تقس=یم 13ھو الإس=لام عل=ى الص=حیح م=ن أق=وال أھ=ل العل=م
الآی==ة ین==ادي الح==قُّ تب==ارك وتع==الى وف==ي ھ==ذه .14الن==اس إل==ى م==ؤمن وك==افر ومن==افق

عب===اده الم===ؤمنین آم===راً إی===اھم بال===دخول ف===ي الإس===لام دخ===ولاً ش===مولیاًّ، بحی===ث لا 
یتخیرون بین شرائعھ وأحكامھ،فما وافق مصالحھم وأھواءھم قبل=وه وعمل=وا ب=ھ، 
وما لم یواف=ق ردوه أو ترك=وه أو أھمل=وه، وإنم=ا عل=یھم أنْ یقبلَ=وا ش=رائع الإس=لام 

ویمك=ن . وتصرح الآیة أنّ عدم فعل ذلك نوع م=ن اتب=اع الش=یطان. كافة وأحكامھ
أنْ نستبص==ر م==ن خ==لال إش==راقة ھ==ذه الآی==ة المبارك==ة أنّ الم==نھج الرب==اني یتس==م 
بالتكام==ل، فھ==و نظ==راً لتكامل==ھ لا یفس==ح المج==ال لعناص==ر أخ==رى منافی==ة لج==وھره، 

لض=رر عل=ى أدائ=ھ التي تجعل أي انحراف عنھ أو بھ عن مقاصده وغایات=ھ ب=الغ ا
أن ھذه الآی=ة : وقد یورد معترض ھنا كلاماً مفاده. وإصلاحھ للشأن الإنساني كلھ

في مجال الإیمان بشرائع الإسلام كلھا، وھذا لا نزاع فی=ھ، وإنم=ا كلامن=ا ف=ي فق=ھ 
الموازنات ھو في التطبیق عند تزاحم المصالح والمفاسد، فلا تنافي بین الأمرین 

عارض، فالآیة في التنظیر، والموازنات في التطبیق؟ ویمك=ن لعدم اتحاد محل الت
أن مقاص==د الش==رع م==ن تش==ریع ھ==ذه الكلی==ات ھ==و : الق==ول جواب==اً ع==ن ھ==ذا الإی==راد

التفعیل لھا على أرض الواقع، بدلا من بقائھ=ا حبیس=ة الأذھ=ان، وھ=ذه ھ=ي الس=مة 
ی==ة لھ==ذه الفارق==ة ب==ین الإس==لام كمب==ادئ نظری==ة، وب==ین نظری==ات الفلاس==فة، فالحیو

الشریعة تكون بخروجھ=ا م=ن مج=ال الأفك=ار والتنظی=ر إل=ى واق=ع الحی=اة الحقیقی=ة 
التي نعیشھا، أما بقاؤھا في الكتب فھو مخالف تمام المخالفة للغایات التي ج=اءت 
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وبالت""الي ف""القرآن لا ب""د أن یك""ون قض""ایا لا حروف""ا، ویج""ب . م""ن أج""ل تحقیقھ""ا
وعل"ى ض"وء . ل ومجال التفعیل والتنزیل مع"االامتثال لذلك في مجال الفھم التأوی

ذلك یتم تفسیره، فالقرآن عندما یح"دثنا إنم"ا یتح"دث ع"ن ھ"ذه الحی"اة العملی"ة الت"ي 
نعیشھا، فالآیة إذن تفھم في ضوء العمل والتطبیق أیض"ا ول"یس ف"ي مج"ال الفك"ر 

  .فقط

ونظ""راً للعلاق""ة الجدلی""ة ب""ین النظری""ة والتطبی""ق، فس""لامة الإیم""ان عل""ى 
وى الاعتق""اد تت""أثر إل""ى ح""د بعی"""د بالأخ""ذ الجزئ""ي للإس""لام عل""ى مس"""توى مس""ت

  .التطبیق

إن التكلیف بجمیعھا لیس في وس"ع المكل"ف، ولا یمك"ن للش"خص : فإن قیل
ل""یس المقص""ود ب""الكلام الس""ابق ھ""و جمی""ع التك""الیف : القی""ام بھ""ا كلھ""ا؟ ف""الجواب

ا ھ"و أص"ول الش"ریعة، الشرعیة، إذ قد نوّھنا في بدء المبح"ث ب"أن الم"راد بكلامن"
وقواعدھا الكبرى، وھذه من التكالیف العامة، ومن ممیزات التكلیفات العامة ھي 
دخولھا في وسع الجمھور، والق"ول بأنھ"ا غی"ر داخل"ة ف"ي طاق"ة جمل"ة الن"اس ھ"و 
من""اف لص""فة العمومی""ة فیھ""ا، والواق""ع یؤك""د ذل""ك، ف""إن التش""ریعات العام""ة تك""ون 

ي الأوض"اع المعت"ادة، ف"لا وج"ھ إذن ل"ذكر ھ"ذا داخلة ف"ي ح"دود طاق"ة المكل"ف ف"
  .الاعتراض

أن إعم""ال فق""ھ الموازن""ات یك""ون ف""ي الف""روع لا الأص""ول؛ : وینبن""ي علی""ھ
فخص"ال الخی""ر ف""ي ھ""ذا ال"دین كثی""رة، وعل""ى مق""دار م"ا یأخ""ذ المس""لم منھ""ا یك""ون 
كم"ال إیمان""ھ وإس""لامھ، لك"ن بم""ا أن العم""ر مح""دود والطاق"ات مح""دودة ف""إنّ عل""ى 

إذا أخذ بعُمُد الإسلام، واھتدى بھدیھ العام، وقبس من كمالات"ھ، أنْ یبح"ث  المسلم
ع""ن المج""ال الحی""وي المناس""ب لاس""تعداداتھ وظروف""ھ وطاقات""ھ، ك""ي یتخ""ذ من""ھ 
محراباً لتعبده وتقربھ إلى الله تعالى، حتى نحفظ للمجتمع الإسلامي توازنھ ونس"د 

لنب"وغ ، وإتق"ان التخص"ص حت"ى ومن ھنا فإن عبادة طالب العلم محاولة ا.ثغراتھ
نحقق للأمة الاكتف"اء ال"ذاتي ول"و ف"ي ح"ده الأدن"ى عل"ى الص"عید العلم"ي، وعب"ادة 
علماء الشرع القیام بالتبلیغ وإحیاء السنن والأمر بالمعروف والنھي عن المنك"ر، 
وتجدید وظائف التدین والتبصر في واقع الأمة، وإنّ عبادة الحك"ام إقام"ة الع"دل، 
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ن الأم""ة، وحمای"ة البیض""ة، والتعف"ف ع"ن الأم""وال العام"ة، وعب""ادة ورعای"ة ش"ؤو
الجن""دي دوام التم""رس بفن""ون القت""ال، واس""تیعاب الأس""لحة الجدی""دة، وإن عب""ادة 
الأغنیاء وذوي الجاه س"د حاج"ة الفق"راء ومس"اعدة الض"عفاء عل"ى ح"ل مش"كلاتھم 

ك"ل واح"د وإن خ"روج . والوصول إلى حقوقھم، والبذل في تشیید المرافق العام"ة
من ھؤلاء ع"ن مجال"ھ الحی"وي س"یحرمھ، ویح"رم الأم"ة م"ن خی"ر عظ"یم، ب"ل ق"د 

  .15یؤدي إلى أضرار بالغة وخیمة العواقب

: وقد أحسن النجعة الحافظ ابن كثیر عندما لخص مجمل ھذه المعاني قائلاً 
أن یأخذوا بجمیع عُرى : یقول تعالى آمراً عباده المؤمنین بھ المصدقین برسولھ"

م وش"رائعھ، والعم"ل بجمی"ع أوام"ره، وت"رك جمی"ع زواج"ره م"ا اس"تطاعوا الإسلا
  .16"من ذلك

تعُ""دّ الس"یرة النبوی""ة المطھ""رة ھ"ي الش""رح العمل"ي التطبیق""ي لمف""اھیم  :ثالث"ا
القرآن الكریم، وإذا التمس"نا م"ا یخ"تص بموض"وعنا ن"رى تطبیق"ات ع"دة تؤك"د أنّ 

  :ة على ذلكومن الأمثل. أساسیات الملةّ غیر قابلة للموازنات

بع""د غ""زوة الط""ائف ش""عر زعم""اء ثقی""ف بحراج""ة موقفھ""ا، وس""عوا لت""أمین 
بع"د ع"ودة النب"ي ص"لى  -أنفسھم وأموالھم، فأرسلوا في رمضان من العام التاسع 

وفداً منھم، وقد لقیھم المغی"رة ب"ن ش"عبة ش"مال المدین"ة  -الله علیھ وسلم من تبوك 
، وق""د ي س""ارع لتبش""یر الرس""ول بیس""یر، ف""أخبر بق""دومھم أب""ا بك""ر الص""دیق ال""ذ

علّمھم المغیرة تحیة الإسلام وأدب مخاطبة الرسول، وقد أنزلھم الرسول في قبة 
في ناحی"ة مس"جده لیس"تمعوا الق"رآن ویش"اھدوا ص"لاة المس"لمین فی"ھ، وق"د أعلن"وا 

كتاب"اً، وق"د طلب"وا من""ھ أن ی"ؤخر ھ"دم ال""لات  إس"لامھم، وكت"ب لھ"م رس""ول الله 
ف"أبى إلا أن یھ"دمھا، ولكن"ھ أعف"اھم م"ن  -م"ن غض"ب ق"ومھم  خوف"اً -ثلاث س"نین 

القیام بذلك، وأرسل أبا سفیان ب"ن ح"رب والمغی"رة ب"ن ش"عبة لھ"دمھا، كم"ا طلب"وا 
لم""ا فیھ""ا م""ن انحن""اء وس""جود p !! إعف""اءھم م""ن الص""لاة لأنھ""م ی""رون فیھ""ا دن""اءة

!! لأحج"ارتعالى، وك"أنھم نس"وا أنھ"م یفعل"ون ذل"ك ل"لاّت وغیرھ"ا م"ن الأص"نام وا
واش"ترطوا إعف"اءھم م"ن . 17"لا خیر في دین لیس فی"ھ رك"وع: "فأبى علیھم قائلا

سیتص"دقون : "الزكاة والجھ"اد، وق"د وافقھ"م، لك"ن س"معھ ج"ابر ب"ن عب"د الله یق"ول



  ةدراسة تأصیلیة تطبیقی -  ما لا یدخلھ فقھ الموازنات                                                                
  

 

 365                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

وسألوه أن یسمح لھم بترك الوضوء بحج&ة أن بلادھ&م . 18"ویجاھدون إذا أسلموا
أن یعید لھم أبا بكرة الثقفي، ف&أبى عل&یھم ، و)القرع(باردة، وأن ینتبذوا في الدباء 

والش&&اھد م&&ن ذل&&ك ع&&دم موافق&&ة الرس&&ول عل&&ى طلب&&اتھم الت&&ي تم&&س . 19ذل&&ك كل&&ھ 
  .جوھر الدین وأساسھ

في بدایة فجر دعوة الإسلام في العھد المكي یتجلى أمامنا بوضوح  :رابعاً 
عن&دما س&&اومتھ ق&ریش عل&ى التخل&&ي ع&ن بع&&ض  لا غ&بش فی&ھ موق&&ف الرس&ول 

كزات دعوتھ مقابل إغراءات سیاسیة واقتص&ادیة ومجتمعی&ة كبی&رة، فأج&ابھم مرت
فعن عقیل بن . بتلك المقولة الخالدة التي بقى صداھا یتردد عبر القرون والأجیال

أرأی&&ت : ج&&اءت ق&&ریش إل&&ى أب&&ي طال&&ب فق&&الوا: "أب&&ي طال&&ب رض&&ي الله عن&&ھ ق&&ال
ی&&ا عقی&ل، ائتن&&ي : ، فق&الأحم&د؟ یؤذین&ا ف&&ي نادین&ا، وف&ي مس&&جدنا، فانھ&ھ ع&&ن أذان&ا

یا ابن أخي إن بني عمك زعموا أن&ك ت&ؤذیھم ف&ي : بمحمد، فذھبت فأتیتھ بھ، فقال
وف&ي (ببص&ره  فلح&ظ رس&ول الله : نادیھم، وفي مسجدھم، فانت&ھ ع&ن ذل&ك، ق&ال

م&ا أن&ا بأق&در عل&ى أن أدع : "إلى الس&ماء فق&ال) ببصره [فحلق رسول الله  :روایة
م&ا : فق&ال أب&و طال&ب: قال". یعني الشمس. لي منھا شعلة لكم ذلك على أن تشعلوا

  .20"فارجعوا . كذب ابن أخي

ول&&م یثب&&ت م&&ن طری&&ق ص&&حیحة أن عتب&&ة ب&&ن ربیع&&ة أو الولی&&د ب&&ن المغی&&رة 
عروضًا م&ن الرئاس&ة والم&ال وال&زواج والتطبّ&ب وإن  عرضا على رسول الله 

یخی&&اً، وم&&ا أكث&&ر اش&&تھر ھ&&ذا ب&&ین الن&&اس، ولا یعن&&ي ذل&&ك نف&&ي وق&&وع الأم&&ر تار
  .21الأحداث التاریخیة التي وقعت ثم لا یمكن إقامة الأسانید الصحیحة علیھا

 فھذه العروض التي فیھا غایة الإغ&راء لأھ&ل ال&دنیا، ل&م یقبلھ&ا الرس&ول 
ولم یعمل فیھا بفقھ الموازنات؛ لأنھا تمس جوھر الرسالة، وفیھا مساومات عل&ى 

إذا یئس&وا م&ن ص&د ال&دعوة ب&القوة اس&تخدموا أصول الشریعة، إن أع&داء الإس&لام 
أس&&لوباً آخ&&ر ھ&&و أس&&لوب الإغ&&راء بالمناص&&ب والج&&اه والم&&ال، ف&&إذا م&&ا اس&&تجاب 
الداعیة لھم أغرقوه بالدنیا حتى یتنازل عن كثیر من مبادئ دینھ؛ وھذا ما أدرك&ھ 
الأع&&داء الی&&وم حی&&ث یح&&اولون م&&د الجس&&ور م&&ع الإس&&لامیین ف&&ي بع&&ض البل&&دان، 

  .بمناصب وثروات وعلاقات مستقبلیة حمیمة ویغرونھم
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لقد عرفوا ضعف النفس البشریة ومطامعھا، فح"دثوه باللغ"ة الت"ي یجی"دون 
التعامل بھا، كتجار في بل"د حرفت"ھ المس"اومات والمزای"دات التجاریة،ح"دثوه ع"ن 
أمرین یعرفون تماما من خـــلال معرفتھم بإنسان الحض"ارات الس"ابقة المج"اورة 

البلدان التي یسافرون إلیھا صیفا وشتاء أنھ یقاتــلویقتل من أجلھماألا لھم وإنسان 
تتحـــ"ـارب حــ"ـولھا ال"دنیا، م"ن  الم"ال والس"یادة، أح"دھما أو كلاھم"ا مع"اً،: وھما

  .قدیم الأزل وحتى الآن

المال والمنص"ب، الغن"ى والس"لطة، س"لاحان لھم"ا بری"ق الس"حر، یخطف"ان 
المط"امع ف"ي الحل"وق، وینس"یان طالبھم"ا أج"لَّ العقول والعی"ون، ویحرك"ان لع"اب 

المب"ادئ والق""یم، ش""أنھ ف"ي ھ""ذا ش""أن أص"حاب الزواب""ع السیاس""یة الت"ي تم""وت ف""ي 
مھدھا بعد التفاوض علي المكاسب الشخصیة، ث"م یع"ود ك"لا الج"انبین إل"ي حیات"ھ 

  .ھانئاً بعد أنْ أستأنس أصحاب الثروات

  مجال التعبدیات: المبحث الثاني

الموازن""ات أساس""اً عل""ى الموازن""ة ب""ین المص""الح والمفاس""د ف""ي یعتم""د فق""ھ 
موضوع ما، ولا بد ل"ذلك م"ن معرف"ة س"ابقة بقواع"د المص"لحة والمفس"دة، وق"وام 

  :ذلكھو التعلیل ؛ لذا سیكون الكلام في ھذا المبحث في المسائل الآتیة

  :معنى التعبدیات: المسألة الأولى

: معناه إلى الطاعة والخضوع، فیق"الالتعبُّد في اللغة مصدر تعبّد، ویرجع 
  22.تم تذلیلھ بكثرة المشي: ھذا طریق مُعبَّد، أي

وأم""ا ف""ي الاص""طلاح فی""راد ب""ھ الحك""م الش""رعي ال""ذي تعب""دنا الش""ارع ب""ھ 
. 23لا یُ""درك ل""ھ معن""ى: وق""د ی""تم التعبی""ر ع""ن ذل""ك بق""ولھم. وخفی""ت علین""ا علت""ھ

معقول"ة : م عل"ى قس"مینویقصدون أنھ غیر معقول المعنى؛ ول"ذا یقس"مون الأحك"ا
المعن""ى، ویری""دون بھ""ا الأحك""ام المعلل""ة، وغی""ر معقول""ة المعن""ى، ویری""دون بھ""ا 

: ومث""ال ذل""ك الأحك""ام غی""ر المعلل""ة، فمرتك""ز الأم""ر ھ""و إدراك العل""ة م""ن عدم""ھ،
وم""ن الج"دیر بال""ذكر أنّ المقص"ود ب""إدراك . الأوق"ات للص"لوات الخم""س المكتوب"ة

صیل للأحكام الجزئیة، وھذا یعني بطبیع"ة الح"ال العلة ھو إدراكھا على جھة التف
أنّ إدراك الحكمة العامة للأحكام لا یخرجھا عن مجال التعب"دیات، م"ال ل"م یعُق"ل 
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الف"روض المق"درة ف"ي المواری"ث، وع"دد : معناھا عل"ى وج"ھ الخص"وص، ومثال"ھ
الش""ھور ف""ي الع""دة، فإنن""ا نعل""م الحكم""ة العام""ة منھ""ا وھ""ي أن ف""روض المواری""ث 

على وفق القرابة م"ن المی"ت، وأن الش"ھور الم"راد بھ"ا الاس"تبراء لل"رحم، ترتبت 
لكن ھذا المقدار من معرفة الحكمة العامة لھذه الأحكام لا یكفي لأن نقیس علیھا، 

  24.وبالتالي فھي باقیة في مجال الحكم التعبدي

  الفرق بین العبادات والتعبدیات: المسألة الثانیة

ھ""ا المع""املات، وھ""ي تش""مل الص""وم والص""لاة العب""ادات قس""مة فقھی""ة یقابل
الرخص""ة : قس""م معق"ول المعن""ى، مث"ل: وش"بھھا، وھ"ي تض""م ن"وعین م""ن الأحك"ام

رم""ي : وقس""م غی""ر معق""ول المعن""ى، مث""ل. للمس""افر ب""الفطر ھ""ي دف""ع المش""قة عن""ھ
وھذا یعني أن العبادات فیھا أحكام تعبدی"ة وفیھ"ا أحك"ام . الجمرات سبعا في الحج

  .معللة

تعب"""دیات مقص"""ورة ف"""ي مج"""ال العب"""ادات، ب"""ل توج"""د ف"""ي قس"""م ولیس"""ت ال
استبراء الأمة في مجلس البیع بعد فس"خ العق"د ورجوعھ"ا : المعاملات أیضا، مثل

  25.للبائع مع أنھا لم تغب عن مجلس العقد

  التعبدیات والمعلل بالعلة القاصرة: المسألة الثالثة

لا ندرك علتھ أص"لاً، كلاھما لا یقاس علیھ، فالنتیجة واحدة، لكن التعبدي 
فلا یقاس علیھ؛ لأن معرفة العلة من أرك"ان القی"اس، أم"ا المعل"ل بالعل"ة القاص"رة 

جعل شھادة خزیم"ة ب"ن  ان النبي : ومثالھ26.فعلتھ معلومة لكن لا تتعدى محلھا
  27.ثابت بشھادة رجلین

  الحكمة من تشریع التعبدیات  :المسألة الرابعة

لس"عي ورم"ي الجم"ار وأمث"ال ھ"ذه الأعم"ال، فأم"ا ت"رددات ا: "قال الغزالي
فلا حظ للنفوس ولا أنس فیھا ولا اھتداء للعقل إلى معانیھا، فلا یكون في الإقدام 
علیھا باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتث"ال للأم"ر م"ن حی"ث إن"ھ أم"ر واج"ب 
الاتب"اع فق"ط، وفی"ھ ع""زل للعق"ل ع"ن تص"رفھ وص""رف ال"نفس والطب"ع ع"ن مح""ل 

كل ما أدرك العقل معن"اه م"ال الطب"ع إلی"ھ م"یلاً م"ا، فیك"ون ذل"ك المی"ل أنسھ، فإنّ 
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معین"اً للأم"ر وباعث"اً مع"ھ عل"ى الفع"ل، ف""لا یك"اد یظھ"ر ب"ھ كم"ال ال"رق والانقی""اد، 

، ول�م 28"لبی�ك بحج�ة حق�اً تعب�داً ورق�اً "في الح�ج عل�ى الخص�وص  ولذلك قال 
انھ وتعالى رب�ط نج�اة وإذا اقتضت حكمة الله سبح .یقل ذلك في صلاة ولا غیرھا

الخل��ق ب��أن تك��ون أعم��الھم عل��ى خ��لاف ھ��وى طب��اعھم، وأن یك��ون زمامھ��ا بی��د 
الشرع، فیترددون في أعمالھم على سنن الانقیاد وعلى مقتض�ى الاس�تعباد، ك�ان 
م�ا لا یھت��دي إل��ى معانی��ھ أبل��غ أن��واع التعب�دات ف��ي تزكی��ة النف��وس وص��رفھا ع��ن 

  .29"رقاقمقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الاست

  التعلیل: المسألة الخامسة

وف���ي .30التعلی���ل ف���ي اللغ���ة م���أخوذ م���ن ع���لّ یع���لّ واعت���ل، فھ���و علی���ل
فالتعلیل یراد ب�ھ . 31إظھار علیّة الشيء، سواء أكانت تامة أم ناقصة: الاصطلاح

كشف العلة، ومنھ نعلم أن الأحك�ام التعبدی�ة لا ی�دخلھا التعلی�ل؛ ك�ون علتھ�ا غی�ر 
  .یلمعلومة على وجھ التفص

وإذا كانت الموازن�ة ب�ین المص�الح والمفاس�د قائم�ة عل�ى معقولی�ة المعن�ى، 
وإدراك عل��ل الأحك��ام، ك��ي ی��تم تق��دیم الأكث��ر مص��لحة عن��د ت��زاحم المص��الح، أو 
الأق�ل مفس��دة عن��د ت�زاحم المفاس��د، ف��إن ذل��ك یعن�ي بداھ��ة أن الأحك��ام التعبدی��ة لا 

  .معرفة العلةتدخلھا الموازنات، لفقدانھا ركیزة التعلیل وھي 

كثرت المنظفات الص�ناعیة وتنوع�ت ف�ي ھ�ذا العص�ر، وق�د : مثال تطبیقي
  .توصلت الاختراعات الى مختلف المنظفات الصلبة والسائلة والغازیة

وبما أن ھناك من�اطق ف�ي الك�رة الأرض�یة یق�ل فیھ�ا الم�اء، ب�ل یش�كل بئ�ر 
الظ�روف الماء فیھا عنصرا مھما بحی�ث یحس�ب ل�ھ أل�ف حس�اب، فف�ي ظ�ل ھ�ذه 

الصعبة، ھل یمكن للفقیھ أن ینظر في المسائل المتعلق�ة بالم�اء عل�ى وف�ق منظ�ار 
الموازن��ات؟ فیعُمِ��ل قواع��د الموازن��ات،ویجیز الوض��وء أو الغس��ل ف��ي الطھ��ارة 
الواجب��ة للعب��ادات بھ��ذه المنظف��ات ب��دلا ع��ن الم��اء، م��ن أج��ل رف��ع الح��رج ع��ن 

المن�اطق النائی�ة ق�د یرغ�ب الن�اس  المكلفین، سیما إذا كان استعمال الماء ف�ي تل�ك
عن الدخول في الإسلام، فیطبق الفقیھ فقھ المص�الح والمفاس�د لإبع�اد الن�اس ع�ن 
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الحملات التبشیریة التي تجول في ھذه الأماكن الفقیرة، التي تتخذ العامل الم"ادي 
  .وسیلة لجذب الناس نحو معتقداتھا

و الحل الأفضل ف"ي ھ"ذه في أول وھلة قد یبدو أن العمل بفقھ الموازنات ھ
الظروف، فمفسدة عدم الالتزام بشرائع الإس"لام أكث"ر م"ن مفس"دة ارتك"اب بع"ض 

  .المنھیات

لكن عن"د الرج"وع ال"ى أس"اس المس"ألة نج"د أنّ الم"اء متع"ین للطھ"ارة، ف"لا 
یقوم غیره مقامھ، وینبني على ذلك عدم جواز استعمال المنظفات البدیلة عنھ في 

ل تعین الماء ھو تعبدي أو معقول المعنى؟ للعلماء ف"ي ذل"ك الطھارة الواجبة، وھ
أن""ھ معل""ل بعل""ة : وال""ذین ق""الوا إن""ھ معل""ل اختلف""وا فیم""ا بی""نھم عل""ى ق""ولین. ق""ولان

قاصرة وھي الرقة واللطافة، وھذه خاصیة تفرد بھ"ا الم"اء لا یش"اركھ غی"ره م"ن 
ر الم"اء، لك"ن ، بینم"ا ذھ"ب الحنفی"ة ال"ى أن ھ"ذه العل"ة متعدی"ة ال"ى غی"32المائع"ات

  .33قصروا ذلك في حالة طھارة الخبث فقط دون طھارة الحدث

وك"""ذلك غس"""ل النجاس"""ة :"یق"""ول السرخس"""ي مبین"""اً وجھ"""ة نظ"""ر الحنفی"""ة
بالمائعات فالمستحق لیس ھو الغسل بعینھ بل إزال"ة النجاس"ة ع"ن الث"وب حت"ى لا 

راض أو یكون مستعملا لھا عند لبسھ، ألا ترى أنھ لو قطع موضع النجاسة ب"المق
ألق""ى ذل""ك الث""وب أص""لا ل""م یلزم""ھ الغس""ل، ث""م الم""اء آل""ة ص""الحة لإزال""ة النجاس""ة 
باستعمالھ، وبعد التعلیل یبقى كذلك آلة صالحة لإزالة النجاسة لاس"تعمالھ، وحك"م 
الغسل طھارة المحل باعتبار أنھ لم یبق فی"ھ ع"ین النجاس"ة ولا أثرھ"ا، فك"ل م"ائع 

في المح"ل، ث"م طھ"ارة المح"ل ف"ي الأص"ل  ینعصر بالعصر فھو یعمل عمل الماء
وانع""دام ثب""وت ص""فة النجاس""ة ف""ي المزی""ل بابت""داء ملاق""اة النجاس""ة إل""ى أن یزای""ل 
الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص وبالتعلیل تع"دى ھ"ذا الحك"م إل"ى الف"روع 

  .34"وبقي في الأصل على ما كان قبل التعلیل

موازن""ات ف""ي جان""ب إزال""ة ف""یمكن للفقی""ھ المعاص""ر أن یق""وم بتفعی""ل فق""ھ ال
الخب"ث، س"یما وھ"و رأي الحنفی"ة، بینم"ا لا یمكن""ھ ذل"ك ف"ي طھ"ارة الح"دث، كون""ھ 

، وكل ذلك معتمد على أص"ل التعلی"ل م"ن 35محل إجماع على أن الماء متعین فیھ
  .عدمھ، ومعقولیة المعنى أو التعبد
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  مجال مكارم الأخلاق: المبحث الثالث

كمیلھ%ا، ودرء المفاس%د وتقلیلھ%ا، لك%ن جاءت الش%ریعة لتحقی%ق المص%الح وت
حتى لا یتم اتخاذ ذلك ذریعة ومتكئاً للسقوط ف%ي الأنانی%ة عل%ى حس%اب الآخ%رین، 
جاءت الشریعة بمنظومة أخلاقیة شاملة تك%ون موازی%ة لفق%ھ المص%الح والمفاس%د، 

  .بحیث لا یتعارض تحصیل المصلحة مع قیم الإسلام ومبادئھ الاخلاقیة

، 36الش%%ریعة والھ%%وى: ب%%ین أم%%رین وص%%راع الأض%%داد وھن%%ا تحص%%ل مقابل%%ة
مصلحة آنیة شخصیة تمت%از بالنس%بیة، والوق%وع : مقابلة بین نمطین من المصلحة

تحت ھیمنة الذات المتصفة بالقصور في إدراك المصالح على ما ھي علیھ، وم%ا 
تؤول إلیھ، ومصلحة شرعیة عامة ثابت%ة، وم%ع أن ك%لا النمط%ین یق%ع ف%ي المج%ال 

اني لتحقی%%%ق أغراض%%%ھ، إلا أن ال%%%نمط الأول یمث%%%ل الأغ%%%راض الش%%%ھوانیة الإنس%%%
المنتمیة الى القسم البھیمي ف%ي الإنس%ان، بینم%ا یمث%ل الث%اني حال%ة العبودی%ة عن%دما 
یكون الرغبات خارجة م%ن ربق%ة الھ%وى، متفق%ة م%ع مقاص%د الش%ارع الت%ي تجع%ل 

  .37الإنسان متسما بالصلاح

فی%ھ الھ%وى ب%إطلاق م%ن غی%ر التف%ات إل%ى  كل عم%ل ك%ان المتب%ع"لذلك فإنّ 
وك%%ل فع%%ل ك%%ان المتب%%ع فی%%ھ ... الأم%%ر أو النھ%%ي أو التخیی%%ر، فھ%%و باط%%ل ب%%إطلاق 

ومك%ارم الأخ%لاق ھ%ي  38".بإطلاق الأمر أو النھي أو التخییر، فھو صحیح وحق
، 39الض%روریات، والحاجی%ات، والتحس%ینیات: المرتبة الثالثة من مراتب الش%ریعة

واذا كان%%ت النظ%%رة ال%%ى المص%%لحة ف%%ي الفك%%ر . لأص%%ول والكلی%%اتل%%ذا فھ%%ي م%%ن ا
الغربي قد تتخطى القیم والاخ%لاق ف%إنّ الفك%ر الاس%لامي جع%ل ھ%ذا الأم%ر منوط%اً 
بض%%%وابط الأخ%%%لاق كونھ%%%ا م%%%ن أص%%%ولھ، ف%%%لا تق%%%اطع ب%%%ین تحص%%%یل المص%%%لحة 
والمحافظة على مكارم الأخلاق، بعكس من%اھج الفك%ر الأخ%رى غی%ر الإس%لامیة، 

ربیة أو الشرقیة، التي عان%ت م%ن القطیع%ة المؤلم%ة ب%ین الفك%ر الأخلاق%ي ال%ذي الغ
ت%دعو إلی%%ھ م%%ن جھ%%ة، وتحص%%یل س%%عادة الإنس%%ان المادی%%ة م%%ن جھ%%ة أخ%%رى، فت%%ارة 
تتعارض المص%لحة م%ع الأخ%لاق، وت%ارة تتع%ارض المص%لحة م%ع ص%وت العق%ل، 

فالعقلانیة البعیدة ع%ن  .في تداخلات فكریة عمیقة الجذور، یصعب حل إشكالاتھا
شرائع الس%ماء، تمث%ل حی%رة العق%ل البش%ري ف%ي إیج%اد نظ%ام یجم%ع ب%ین المص%لحة 
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والأخلاق، ویقابلھا بالجانب الأخ"ر اخت"زال الأخ"لاق، وض"مورھا، والس"یر وف"ق 
  .المصلحة سیراً مؤدیاً الى الوقوع في البھیمیة دون مراعاة لقیم أو مبدأ

زناً في ھذا السیاق، فھو یولي المصلحة عنای"ة یقدم لنا الإسلام طرحاً متوا
بالغ""ة، لكنھ""ا ف""ي الوق""ت نفس""ھ م""ؤطرة بأخلاقیات""ھ الت""ي ی""دعو إلیھ""ا، والت""ي ھ""ي 
منسجمة م"ع الفط"رة، وھ"ي م"ن المش"تركات الإنس"انیة، ب"ین بن"ي آدم، لا تخ"تص 
بقوم دون آخرین، فكانت ھذه القیم الأخلاقی"ة بمثاب"ة الجس"ور المش"تركة ب"ین أم"ة 

سلام والأمم الأخرى التي تعبر علیھا التشریعات الإسلامیة لتمر عل"ى طری"ق الإ
وحت""ى ف""ي . الأخ""لاق ع""ابرة ال""ى الش""عوب، وف""ق أرض""یة مش""تركة ب""ین الجمی""ع

أب"واب ق""د یس""تبعد حض""ور الجان""ب الأخلاق"ي فیھ""ا مث""ل السیاس""ة ق""دمت الش""ریعة 
  .رؤیة قیمیة للعمل في ھذا الحقل الحیوي

دئیا مس"ألة تنظ"یم الحی"اة تنظیم"ا عملی"ا، وتس"عى ال"ى تتن"اول مب""فالأخلاق 
وھ���ذه ال���نظم الأخلاقی���ة ھ���ي م���ن ثواب���ت . 40"تبی"""ان مغ"""زى التجرب"""ة الإنس"""انیة

لا بد من قاعدة لتقری�ر م�ا ھ�و الح�ق وم�ا ھ�و الباط�ل ف�ي ھ�ذا "، لذلك 41الشریعة
ك���ي لا یك���ون الأم���ر ف���ي ھ���ذه المقوم��ات ھ���و أم���ر ھ���وى الن���اس المتقل���ب  -كل��ھ

ثم لا بد م�ن جھ�ة تض�ع الم�وازین .. الذي لا یقوم على علم مستیقنواصطلاحھم 
  .لھذه المقومات، ویتلقى منھا الناس حكمھا على العباد والقیم سواء

والله سبحانھ یقرر ھنا أنھ ھو وحده صاحب الحق في وضع ھذا المی�زان، 
  .وصاحب الحق في وزن الناس بھ، وتقریر من ھو المھتدي، ومن ھو الضال

.. س المجتمع ھو الذي یصدر ھذه الأحكام وفق اصطلاحاتھ المتقلب�ةإنھ لی
حی�ث .. لیس المجتمع الذي تتغیر أشكالھ ومقوماتھ المادیة، فتتغیر قیمھ وأحكام�ھ

. تكون قیم وأخلاق للمجتمع الزراع�ي، وق�یم وأخ�لاق أخ�رى للمجتم�ع الص�ناعي
وق�یم وأخ�لاق وحیث تكون ھناك ق�یم وأخ�لاق للمجتم�ع الرأس�مالي البرج�وازي، 

ث��م تختل��ف م��وازین الن��اس وم��وازین .. أخ��رى للمجتم��ع الاش��تراكي أو الش��یوعي
.. الإسلام لا یعرف ھذا الأصل ولا یقرّه! الأعمال وفق مصطلح ھذه المجتمعات

الإس��لام یع���ین قیم���اً ذاتی���ة ل��ھ یقررھ���ا الله س���بحانھ وھ���ذه الق��یم تثب���ت م���ع تغی���ر 
  .42"المجتمعات» أشكال«
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عندما ینظر في المناط ، تخریجا أو تحقیقا، یراعي كلیات  والفقیھ المجتھد
الشریعة، كون اجتھاده مبنیاً على ضوابط مق:ررة، ف:لا یمكن:ھ الإفت:اء بالمنس:وخ، 
ولا بالحدیث الموضوع، ولا مخالفة الإجماع المعتبر، وأضراب ذلك، من السیر 

تي جاءت بھا أو القیم الأخلاقیة ال: على وفاق مع قواعد الشریعة وأصولھا ومنھا
فقھ الموازنات، فلا یصح تحصیل المصلحة بطریق فیھ منافاة : ومن ذلك. أقرتھا

للأخلاق، فالغایة لا تبرر الوسیلة، حتى لو كانت تلك المصالح مشروعة بعینھ:ا، 
فلا بد أن یكون الطریق إلیھا غیر معارض لمبادئ الاسلام الأخلاقیة، فلا تص:ح 

، ولا الك:ذب ف:ي البی:ع والش:راء لتحص:یل الم:ال، ولا السرقة من أجل نفع الفقراء
  . 43الغدر للتخلص من الخصوم، وشبھ ذلك

تحص::یل بع::ض ال::دول لمص::الحھا الخاص::ة : ولع::ل م::ن الأمثل::ة المعاص::رة
عل:ى حس:اب ش:عوب دول مج:اورة، وق:د یب:رر بع:ض ق:ادة الفك:ر ف:ي تل:ك ال::دول 

لمص:الح والمفاس:د، تصرفات الزعماء بمبررات قائمة على فق:ھ الموازن:ات ب:ین ا
لا : الج:واب! فما قیمة تلك الفت:اوى الت:ي اھمل:ت الجان:ب الأخلاق:ي ف:ي التعام:ل ؟

قیمة علمیة لھا، فالشرع حثنا على عدم تجاوز قیم الأخلاق في التعام:ل م:ع غی:ر 
ولع::ل المث::ال الأب::رز ال::ذي یحض::رني ھن::ا تل::ك !المس::لمین، فم::ا بال::ك بالمس::لمین؟

م فق::د س:ارع بع::ض 1991عل::ى بل:د الع::راق ع:ام  الفت:اوى الت:ي أج::ازت الحص:ار
المفت::ین لتبریرھ::ا ب::أن فیھ::ا مص::لحة ك::ف الش::ر، م::ع أن ض::حیة ذل::ك ك::ان قراب::ة 
نص:ف ملی:ون طف:ل م:اتوا، ونس:ي ھ:ؤلاء أن الفت:وى یج:ب ان لا تتج:اوز أدبی:ات 

  .الإسلام الأخلاقیة

وك::ون الأخ::لاق لا تخض::ع لمق::اییس الموازن::ات إنم::ا یقص::د ب::ھ أص::ولھا 
: ا، أم::ا ف::ي الفرعی::ات فھ::ي ص::الحة لأن تك::ون مج::الاً للموازن::ات، مث::لوكلیاتھ::

، فھ::و مص::لحة جزئی::ة ف::ي ھ::ذه الم::واطن 44ج::واز الك::ذب ف::ي بع::ض المواض::ع
بالخص::وص، وإن ك::ان مفس::دة ف::ي غیرھ::ا، وھ::ذا م::ن كم::ال الش::ریعة، وحكمتھ::ا 

  .البالغة
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  مجال المصالح الملغاة: المبحث الرابع

  :الحأقسام المص: المسألة الأولى

  :قسم العلماء المصالح من جھة اعتبارھا إلى ثلاثة أقسام ھي

وھ99ي الت99ي قبلتھ99ا الش99ریعة، مث99ل ابتغ99اء التج99ارة : المص9الح المعتب99رة: أولا
ف9ي الح99ج لك99ن بش99رط كونھ9ا قص99داً تبعی99ا لا أص99لیاً، ویك9ون الح99ج ھ99و المقص99ود 

تغَُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فYَإذَِا أفََضYْتمُْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَبْ : قال الله تعالى. أصالة
َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحYَرَامِ وَاذْكYُرُوهُ كَمYَا ھYَدَاكُمْ وَإنِْ كُنYْتمُْ مYِنْ  مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَّ

الِّینَ  فف9ي الآی9ة دلی9لٌ عل9ى ج9واز : "قال القرطبي ،]198: البقرة[ قبَْلھِِ لمَِنَ الضَّ
في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأنّ القصد إلى ذلك لا یكون شركاً، ولا التجارة 

  .45"یخرج بھ المكلف عن رسم الإخلاص المُفترَض علیھ

وھ999ي الت99ي رفض999تھا الش99ریعة، مث999ل المص999الح : المص999الح الملغ99اة: ثانیYYاً 
المترتبة على المع9املات الربوی9ة، ومن9افع الخم9ر، وھ9ي ف9ي جوھرھ9ا مفاس9د لا 

  .مصالح

جم99ع : وھ99ي الت99ي س99كت عنھ99ا الش99ارع، مث99ل: المص99الح المرس99لة: الثYYاً ث
  46.المصحف الشریف، سُمیت مرسلة لكونھا خالیة عن قید الاعتبار أو الالغاء

الوصف المناس9ب یقس9م ال9ى أربع9ة أقس9ام : وھناك تقسیم آخر رباعي وھو
ل99ى یقس99م ا) المرس99ل(والقس99م الأخی99ر . الم99ؤثر، الملائ99م، الغری99ب، المرس99ل: ھ99ي

  .47المرسل الملائم، المرسل الغریب، المرسل الملغى: ثلاثة أقسام ھي

وعلى ضوء ھذا التقسیم تكون المصلحة الملغاة م9ن أقس9ام المرس9ل، بینم9ا 
وك99لا الط99ریقتین ف99ي . عل99ى ض99وء التقس99یم الأول تك99ون قس99یماً ل99ھ لا قس99ماً من99ھ
  .التقسیم تتفقان على ردّ الوصف الملغى وعدم الاعتداد بھ

  الملغاةمعنى المصلحة : مسألة الثانیةال

المصلحة الملغاة ھ9ي مص9لحة موھوم9ة، تت9راءى للإنس9ان ف9ي قض9یة م9ا، 
فیزج9ر الش99ارع عنھ99ا، وینب99ھ ال99ى كونھ9ا متض99منة للتل99ف والفس99اد، وإط99لاق اس99م 
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المص"لحة علیھ""ا باعتب""ار نظ""ر العب""د القاص""ر، ووس""مھا بوص""ف الالغ""اء باعتب""ار 
  .یھانظر الشارع إلیھا وحكمھ ف

ما علم إلغاؤه وثبت رده م"ن : وقد عرّفھا الأصولیون بتعریفات عدة، منھا
ھ���و الوص���ف ال���ذي ل���م یش���ھد ل���ھ أص���ل م���ن أص���ول الش���ریعة : ، أو48الش"""ارع

  49.بالاعتبار، وظھر مع ذلك إعراض الشارع عنھ في صورة

فھذه المصلحة الملغاة لا یمكن أنْ تدخل ضمن فقھ الموازن�ات، ف�لا یص�ح 
المفس��دة، ولا یص��ح تق��دیمھا عل��ى مص��لحة أخ��رى ول��و كان��ت أق��لَّ  تق��دیمھا عل��ى

بالقت�ل ال�رحیم، أو القت�ل ب�دافع : ومن الأمثلة التطبیقی�ة عل�ى ذل�ك م�ا یس�مى. منھا
الرحمة، أو القتل ب�دافع الش�فقة، أو م�وت الرحم�ة، وش�بھ ذل�ك م�ن المص�طلحات 

خفی�ف معان�اة تسھیل موت الشخص بدون أل�م بس�بب الرحم�ة لت: ومعناه. المقاربة
فقد یبدو لب�ادئ ال�رأي أنّ ف�ي القت�ل ال�رحیم مص�لحة للم�ریض ال�ذي . 50المریض

یرید الخلاص من المعان�اة المس�تمرة، والآلام الموجع�ة، س�یما إذا ك�ان الم�ریض 
ھو من یطال�ب ب�ذلك، فیك�ون تحقی�ق المص�لحة ف�ي تخلیص�ھ م�ن الش�دة والك�رب 

ة الكلی���ة والجزئی���ة، لوج���دنا ال���ذي ھ���و فی���ھ، لك���ن ل���و رجعن���ا ال���ى أدل���ة الش���ریع
النص��وص القرآنی��ة والحدیثی���ة والقواع��د الش���رعیة تمن��ع م��ن قت���ل ال��نفس، ول���م 
ت�رخص ف��ي ذل�ك ف��ي ھ�ذا الم��وطن، والمص�لحة الم��ذكورة آنف�اً ھ��ي ملغ�اة كونھ��ا 

، أم�ا ف�ي الفق�ھ 51وقد وج�د الق�ول بھ�ذا الأم�ر ف�ي الفك�ر الغرب�ي. مخالفة للشریعة
ى لو رضي المریض بذلك، لأن إذن المجني علی�ھ الإسلامي فھذا لا یجوز، وحت

  :لا یبیح الجریمة، لكن اختلف الفقھاء في حالة رضى المجني علیھ على قولین

ذھ��ب فری��ق ال��ى س��قوط ح��د القص��اص ع��ن الج��اني لوج��ود : الق��ول الأول
  .52شبھة الإذن، والحدود تدرأ بالشبھات

ذن المجن�ي ذھ�ب آخ�رون ال�ى ع�دم س�قوط القص�اص وأنَّ إ: القول الث�اني
  .53علیھ لا یعد شبھة ولا یسقط حق الولي في المطالبة بالقصاص من الجاني

  أنواع المصلحة الملغاة: المسألة الثالثة

  :54یمكن القول أنَّ الأنواع المندرجة تحت المصلحة الملغاة ھي
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ویقصد ب"ھ ذل"ك الوص"ف ال"ذي ل"م یعتب"ره  :الوصف الطردي: النوع الأول
م، مثل كون الرج"ل ط"ویلاً أو قص"یراً، أو لون"ھ أب"یض أو الشارع في بناء الأحكا

أسود، فھ"ذه الأوص"اف وش"بھھا لا مناس"بة بینھ"ا وب"ین الأحك"ام الش"رعیة ف"لا ی"تم 
ربطھ""ا بھ""ا، ولھ""ذا ن""ص الأص""ولیون عل""ى أن ھ""ذه الأوص""اف لا ت""دخل ض""من 

  .55مسالك العلة

ج"ل كش"ف والمجتھد عندما یقوم بتنقیح المناط في مسلك السبر والتقسیم لأ
الأوصاف المؤثرة في الحكم، والصالحة للتعلیل فإنھ یستبعد الأوص"اف الطردی"ة 

  .56ویحذفھا

ق""رر الإم""ام الش""اطبي أنّ المص""الح : المصDDالح المرجوحDDة: النDDوع الثDDاني
: " المرجوحة والمفاسد المرجوحة لا یعتد بھا، وأنّ الحكم للغالب والراجح، فقال

ند مناظرتھا مع المفسدة في حكم الاعتیاد، فھي فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة ع
المقصودة شرعاً، ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد، لیجري قانونھ"ا عل"ى أق"وم 
طریق وأھدى س"بیل، ولیك"ون حص"ولھا أت"م وأق"رب وأول"ى بنی"ل المقص"ود عل"ى 
مقتضى العادات الجاریة في الدنیا، فإنْ تبعھا مفسدة أو مش"قة، فلیس"ت بمقص"ودة 

وك"ذلك المفس"دة إذا كان"ت ھ"ي الغالب"ة ب"النظر إل"ى . رعیة ذلك الفعل وطلب"ھفي ش
المصلحة ف"ي حك"م الاعتی"اد، فرفعھ"ا ھ"و المقص"ود ش"رعاً، ولأجل"ھ وق"ع النھ"ي، 
لیكون رفعھا على أتم وجوه الإمك"ان الع"ادي فیمثلھ"ا، حس"بما یش"ھد ل"ھ ك"ل عق"ل 

لنھي ع"ن ذل"ك الفع"ل، سلیم، فإن تبعتھا مصلحة أو لذة، فلیست ھ"ي المقص"ودة ب"ا
بل المقصود ما غلب في المحل، وما س"وى ذل"ك ملغ"ى ف"ي مقتض"ى النھ"ي، كم"ا 

وكلام"ھ واض"حٌ لا یحت"اج لش"رح أو . 57"كانت جھة المفسدة ملغاة في جھة الأمر
  .تعلیق

وھي التي یتخیلّ الش"خص ویت"وّھم أنھ"ا  :المصالح الوھمیة: النوع الثالث
وق""د . ك""ذلك، فیقابلھ""ا المص""الح الحقیقی""ة مص""لحة، لك""ن ف""ي حقیق""ة الأم""ر لیس""ت

، وأص"ل 58اشترط الأصولیون في المص"الح المرس"لة أن تك"ون حقیقی"ة لا وھمی"ة
الذي یظن بھ في أول الأم"ر "ذلك مأخوذ من كلامھم في المناسب الإقناعي وھو 

، مث""ل 59"كون""ھ مناس""باً لكن""ھ إذا بح""ث عن""ھ ح""ق البح""ث یظھ""ر أن""ھ غی""ر مناس""ب
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تعلی,ل ذل,ك بالنجاس,ة، فق,د یب,دو أن النجاس,ة مناس,بة للتح,ریم، تحریم بیع الخمر و
لكن عند مزید من النظر نرى أنھ لا تلازم بینھما، فقد یحرم بیع ما لیس ب,نجس، 

  .كبیع السلاح في وقت الفتنة لمن یظلم

ونقص,د بالأدل,ة الثابت,ة  :المصالح المعارض*ة للأدل*ة الثابت*ة: النوع الرابع
، وس,,لمت م,,,ن المع,,ارض ال,,راجح، فھ,,,ي مث,,ل ال,,,نص الت,,ي ثبت,,ت س,,,نداً ودلال,,ة

وعلیھ فك,ل مص,لحة عارض,ت . الصحیح الصریح، والإجماع المعتبر، ونحوھما
وقد أطلق علماء الأصول على ھذا الشرط اس,م . الأدلة الثابتة فھي مصلحة ملغاة

الملائمة، فمن شروط العمل بالمصلحة ھ,و الملائم,ة، ف,لا تن,افي أص,لا أو قاع,دة 
  .60تتفق مع المصالح التي عھد عن الشارع القصد إلیھاكلیة، بل 

  :حكم المصلحة الملغاة

المصلحة الملغاة حكمھ,ا ی,دل علی,ھ اس,مھا وھ,و الالغ,اء والط,رح لھ,ا، ف,لا 
. یعُوّل علیھا، ولا تجوز الموازنة بینھ,ا والأدل,ة والإجماع,ات والقواع,د الش,رعیة

. 61"لغاه فھو غیر معتبر أصلاوأما المناسب الذي عُلم أن الشرع أ: "قال الرازي
الش,,,اطبي، واب,,,ن مفل,,,ح، والأص,,,فھاني، : وق,,د ذك,,,ر الاتف,,,اق عل,,,ى ذل,,,ك ك,,ل م,,,ن

  .62والآمدي

  :الھوامش

                                                        
فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق، ناجي إبراھیم السوید، دار الكتب : ینظر على سبیل المثال -1

ن ، لك117م، فقد تكلم عن ضوابط فقھ الموازنات في ص2002العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .لم یتعرض لھذا الموضوع، وكذلك سائر الكتب الأخرى

: ، تحقیق)ھـ817: المتوفى(القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  -2
محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 .1250م، ص 2005 - ھـ  1426ان، الطبعة الثامنة، لبن –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  -3

وقد عزا . 1/93م، 1994 -ھـ 1415، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، )ھـ977: المتوفى(
ھذا التعریف للإمام  20یة والتطبیق، صناجي إبراھیم في كتابھ فقھ الموازنات بین النظر

الشافعي وأحال على روضة الطالبین للنووي، ولا وجود لھذا الكلام في الروضة، وقد تلقفھ عنھ 
بدون تمحیص أحمد خالد محمد عكاشة في بحثھ فقھ الموازنات ودوره في النوازل الاقتصادیة 

  .صلیةالمعاصرة، وھذا الوھم حصل بسبب عدم الرجوع للمصادر الأ
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 .1238القاموس المحیط، ص -4
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد العز بن عبد السلام السلمي الدمشقي  -5

 .48م، ص1990، مؤسسة الریان، بیروت، )ھـ660:المتوفى(
مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي، عالم  -6

 .20/48م، 1991الریاض،  الكتب،
فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، عبد المجید محمد السوسوة، دار القلم، دبي، الطبعة : ینظر -7

 .13م، ص2004الأولى، 
  .105، 67، 29:المصدر السابق، الصفحات: ینظر -8
  .183، 177، 169، 163: فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق، الصفحات: ینظر -9

وھي التي یكون مدلولاتھا متأكدة إما بالدلائل العقلیة القاطعة وذلك في المسائل : "قال الرازي -10
مفاتیح الغیب، أبو عبد الله محمد ". القطعیة، أو یكون مدلولاتھا خالیة عن معارضات أقوى منھا

عة ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطب)ھـ606: المتوفى(بن عمر بن الحسن الرازي 
  .7/142ھـ ،  1420الثالثة، 

، تحقیق )ھـ790: المتوفى(الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي : ینظر -11
 .2/20، م1997 -ھـ1417مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

: المتوفى(الجوزیة  أعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم: ینظر -12
 .3/11م، 1991، تحقیق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، )ھـ751

، )ھـ310: المتوفى(جامع البیان في تأویل القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : ینظر -13
 .4/251، م2000 - ھـ  1420تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، تحقیق )ھـ671: المتوفى(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : ینظر -14
 -ھـ 1384أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 .3/22م، 1964
: نترنتادخلوا في السلم كافة، عبد الكریم بكار، مقال منشور في الا: ینظر -15

http://www.saaid.net/Doat/bakkar/016.htm 
، تحقیق )ھـ774: المتوفى(تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  -16

 .1/565م، 1999 -ھـ 1420سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 
فقھ السیرة للغزالي تعلیق الألباني (بإسناد معضل ) 540 - 538/ 4سیرة ابن ھشام (ابن إسحق  -17

  ).450ص 
رجالھ ثقات : وقال الھیثمي 168/ 4مسند أحمد . وإسناده حسن لذاتھ 146/ 2سنن أبي داود  -18

  ).245/ 4مجمع الزوائد (
ة، السیرة النبویة الصحیحة، أكرم ضیاء العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنور: ینظر -19

  .2/517م، 1994 -ھـ  1415الطبعة السادسة، 
المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، أبو الفضل أحمد : ینظر. حسّن الحافظ ابن حجر إسناده -20

، رسالة علمیة قدمت لجامعة الإمام محمد بن )ھـ852: المتوفى(بن علي بن حجر العسقلاني 
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السعودیة،  –زیز الشثري، دار العاصمة، دار الغیث سعد بن ناصر بن عبد الع. د: سعود، تنسیق

وھذا إسناد حسن رجالھ كلھم رجال مسلم : ، وقال الألباني17/251ھـ ، 1419الطبعة الأولى، 
یا عم والله لو وضعوا الشمس : "وأما حدیث. وفي یونس بھ بكیر وطلحة ابن یحیى كلام لا یضر

فلیس ". الأمر حتى یظھره أو أھلك فیھ ما تركتھفي یمیني، والقمر في یساري على أن أترك ھذا 
سلسلة الأحادیث الصحیحة : ینظر). 913" (الأحادیث الضعیفة"لھ إسناد ثابت ولذلك أوردتھ في 

، )ھـ1420:المتوفى(وشيء من فقھھا وفوائدھا، محمد ناصر الدین بن نوح بن نجاتي الألباني 
  .1/194م، 1995الأولى،  مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة

  .1/162السیرة النبویة الصحیحة،  -21
، دار )ھـ711: المتوفى(لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفریقي : ینظر  -22

 .3/274، )ع ب د ( ھـ، مادة  1414صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، 
مد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب نھایة المحتاج الى شرح المنھاج، شمس الدین مح: ینظر  -23

 .3/424م، 1984 -ھـ1404، دار الفكر، بیروت، )ھـ1004: المتوفى(الدین الرملي 
 .2/525الموافقات، : ینظر -24
المغني، عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقیق عبد الله التركي، دار ھجر، القاھرة، : ینظر -25

 .7/513م، 1992الطبعة الثانیة، 
المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین محمد بن علي البصري، تحقیق خلیل المیس، دار : ینظر -26

 .2/802م، 1983الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله ( رواه البخاري، كتاب الجھاد، باب قول الله عز وجل  -27

 .2807، رقم )علیھ
: ینظر. ، وذكر الحافظ ابن حجر أن الدار قطني رجح وقفھ2/13ار في كشف الأستار رواه البز -28

 .2/240التلخیص الحبیر 
، دار المعرفة، )ھـ505: المتوفى(إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -29

 .1/266بیروت، 
 .11/471، )ع ل ل ( لسان العرب، مادة : ینظر -30
، ضبطھ )ھـ816: المتوفى(ریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني كتاب التع -31

  .61م، ص1983-ھـ 1403، 1جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
تحقیق أحمد محمود، ) ه505المتوفى سنة (الوسیط في المذھب، محمد بن محمد الغزالي : ینظر -32

 .1/112م، 1997الطبعة الأولى، محمد تامر، دار السلام، القاھرة، 
: المتوفى(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : ینظر -33

 .1/83م، 1986 - ھـ 1406، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، )ھـ587
، دار )ھـ483: المتوفى(أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  -34

  .2/170بیروت،  المعرفة،
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید : ینظر -35

 .17، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص)ھـ456: المتوفى (بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري 
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: المتوفى(س الدین ابن قیم الجوزیة الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شم: ینظر -36

  .194م، ص1973 -ھـ 1393،  دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، )ھـ751
مقاصد الشریعة عند الشاطبي وتأصیل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي، نورة بو : ینظر -37

  .410م، ص2007حناش، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطینة، 
 .296 – 2/295فقات الموا -38
 .2/22الموافقات : ینظر -39
  .13م، ص1965القیمة الأخلاقیة، عادل العوا، الشركة العربیة للطباعة والنشر، دمشق،  -40
الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة، عابد بن محمد السفیاني، مكتبة المنارة، مكة : ینظر -41

 .109م، ص1988 - ھـ 1408المكرمة، الطبعة الأولى، 
 - ، دار الشروق، بیروت)ھـ1385: المتوفى(في ظلال القرآن، سید قطب إبراھیم حسین الشاربي  -42

  .3/1196ھـ ، 1412القاھرة، الطبعة السابعة عشر، 
الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، دار القلم، دمشق، الطبعة : ینظر -43

  .560-1/550م، 1999الخامسة، 
ن حمید بن عبد الرحمن بن عوف، أن أمھ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط، وكانت من ع -44

لیس «: ، وھو یقول، أخبرتھ، أنھا سمعت رسول الله المھاجرات الأول، اللاتي بایعن النبي 
ولم أسمع یرخص في : قال ابن شھاب» الكذاب الذي یصلح بین الناس، ویقول خیرا وینمي خیرا

الحرب، والإصلاح بین الناس، وحدیث الرجل امرأتھ : الناس كذب إلا في ثلاثشيء مما یقول 
 .2605صحیح مسلم، باب تحریم الكذب وما یباح منھ، رقم . وحدیث المرأة زوجھا

  .2/413الجامع لأحكام القرآن،  -45
، المكتب )ھـ631: المتوفى(الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي : ینظر -46

  .3/394ھـ ، 1402سلامي، دمشق، الطبعة الثانیة، الإ
الوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد محمود الشنقیطي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة : ینظر -47

 .217ھـ ، ص1415المنورة، 
منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، أبو عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي، دار  -48

  .183م،  ص1985ت، الطبعة الأولى، الكتب العلمیة، بیرو
 .250م،  ص1981تعلیل الأحكام، محمد مصطفى شلبي، دار النھضة، بیروت، الطبعة الأولى،  -49
  .2/525فتاوى معاصرة، یوسف القرضاوي، دار أولي النھى، لبنان، : ینظر -50
وفي بعض توجد منقولات عن الغرب منذ القرن الثالث عشر المیلادي في فعل ھذا الأمر،  -51

م صدر في 1999العصور تبنت الكنیسة ذلك، لكن لم یكن ھذا مقبولا لدى الجمیع، وفي سنة 
للمزید . م2000ولایتین امریكیتین قانون یبیح ذلك، وفي ھولندا صدر قانون یجیز ذلك في سنة 

في  جابر إسماعیل، بحث منشور في المجلة الأردنیة. القتل بدافع الشفقة، د: من التفاصیل ینظر
 .223م، ص2009الدراسات الإسلامیة، المجلد الخامس، العدد الثالث، 

، 4/180، نھایة المحتاج 7/180بدائع الصنائع : ینظر. وبھ قال الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة -52
  .11/452المغني لابن قدامة 
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، مغني 8/304مواھب الجلیل للحطاب : ینظر. وبھ قال المالكیة وأكثر الشافعیة وابن حزم -53

 .10/360، المحلى 4/50المحتاج 
المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبیقاتھا المعاصرة، مختار الخادمي، مكتبة : ینظر -54

 .81م، ص2005الرشد، الریاض، الطبعة الأولى، 
إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله : ینظر -55

، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، الطبعة )ھـ1250: المتوفى(اني الیمني الشوك
  .2/137م، 1999 - ھـ 1419الأولى 

  .2/125المصدر السابق،  -56
  .48- 2/47ثم ذكر دلیلین بعد ذلك على كلامھ ھذا في الموافقات . 2/46الموافقات  -57
ن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة عشرة، الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدا: ینظر -58

 .242م، ص2006
، )ھـ606: المتوفى(المحصول، عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  -59

 .5/162م، 1997الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، : تحقیق
ونة الفقھ الإسلامي، محمد أحمد، دار البحوث للدراسات المصالح المرسلة وأثرھا في مر: ینظر -60

  .121م، ص2002الأصولیة، دولة الإمارات العربیة، دبي، الطبعة الأولى، 
 .5/165المحصول  -61
، منتھى 2/690، شرح الأصفھاني للمنھاج 3/1289، أصول ابن مفلح 2/375الاعتصام : ینظر -62

  .2/23السول للآمدي 
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  فقھ الموازنات عند الإمام الشافعي

  

  نعیم ھدھود حسین موسى الأستاذ   

  وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة بفلسطین

  :مقدمة

الحمد 1 رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله الھادي 
الأمین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ، واستن بسنتھ، واقتفى أثره 

  دین، وبعد؛بإحسان إلى یوم ال

فإن التعارض بین الأدلة الأصولیة الكلیة فیما بینھا من حیث التقدیم 
والتأخیر، وبین الأدلة الجزئیة الدالة على الأحكام، وكذا القواعد المصوغة 
التابعة للأدلة أمر واقع وحاصل، حیث إن بعض المسائل تتجاذبھا الأدلة الدالة 

م مقارب أو مغایر، وقد وضع على حكم معین، وأدلة أخرى دالة على حك
: العلماء لذلك قواعد الترجیح للمفاضلة فیما بینھا، وبحثوھا في باب أسموه

  ".التعادل والترجیح، أو التعارض والترجیح"

وھذا الباب نفسُھ یبحث في المفاضلة بین المصالح المتعارضة فیما 
رَ بینھا، أو بین المفاسد فیما بینھا، أو بین المصالح والمفاسد  المتزاحمة، وقد قَرَّ

العلماء قواعد أصولیة فقھیة لھذا الغرض، كما أن علماء العصر اصطلحوا على 
  .، ولا مشاحة في الاصطلاح"فقھ الموازنات" تسمیة ھذا الجانب من المفاضلة 

إذًا ھذا النوع من الفقھ كان معروفًا لدى الأقدمین، ومعمولاً بھ في 
فرع عن سابقھ، وجزء منھ، لذلك كان من  اجتھاداتھم وفتاواھم، حیث إنھ

الأھمیة بمكان بیانُ دور العلماء المجتھدین وأعلام المذاھب الفقھیة في الموازنة 
  .بین الأدلة فیما بینھا، وبین المصالح والمفاسد كذلك
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لنقف " فقھ الموازنات عند الإمام الشافعي "وندرس في ھذا البحث 
في تقدیم بعض الأدلة على بعض، وفي تقدیم على فقھھ العمیق، ومسلكھ الدقیق 

  .دفع المفاسد على جلب المصالح

  :أھمیة البحث

تنبع أھمیة البحث من كونھا تدرس موضوعًا مھمًا في الساحة العلمیة،   
وھو الموازنة بین الأدلة الأصولیة فیما بینھا، وبین المصالح والمفاسد كذلك، 

ؤسسة لھذا العلم، ألا وھو الإمام علاوة على أنھ یبحث في شخصیة بارزة، وم
  . الشافعي صاحب المذھب المعروف

  :منھج البحث

أتبع في ھذه الدراسة المنھج الاستنباطي للأدلة التي وازن بینھا الإمام   
الشافعي، وكذلك بین المسائل التي رجح بعضھا على بعض بناء على قواعد 

  .لتمثیل والبیانالمصالح والمفاسد، وأذكر أنموذجًا لكل فرع منھا با

  : خطة البحث

اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، وھو حسب الخطة 
  :الآتیة

  .اشتملت على أھمیة البحث، وأھدافھ، ومنھجھ، وخطتھ: فالمقدمة

  :فقد اشتملت على مطالب، وتشعبت إلى فروع، وھي كالآتي: وأما المباحث

  .مفھوم فقھ الموازنات: المبحث الأول

  .تعریف فقھ الموازنات في اللغة: لب الأولالمط

  .تعریف فقھ الموازنات في الشرع: المطلب الثاني

  .تعریف فقھ الموازنات باعتباره علمًا: المطلب الثالث

  .تأصیل فقھ الموازنات: المبحث الثاني

  .تأصیل فقھ الموازنات في الكتاب والسنة: المطلب الأول
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ات في الإجماع والقواعد الأصولیة تأصیل فقھ الموازن: المطلب الثاني
  .والفقھیة

  .منھج الإمام الشافعي في فقھ الموازنات وتطبیقاتھ: المبحث الثالث

  .تطبیق فقھ الموازنات بین الأدلة الأصولیة: المطلب الأول

 .تطبیق فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد: المطلب الثاني

م النتائج التي أسفر عنھا فقد اشتملت على تدوین أھ :وأما الخاتمة  
  .البحث، كذلك بعض التوصیات المھمة التي تؤخذ بعین الاعتبار

  .مفھوم فقھ الموازنات: المبحث الأول

من المعلوم أن فقھ الموازنات مركب إضافي ثنائي، یوجب علینا   
تعریفھ بھذا الاعتبار، حتى یتسنى لنا الوقوف على مفھومھ باعتباره علمًا على 

، وعلیھ نعرف الفقھ لغة واصطلاحًا، ثمَُّ الموازنات كذلك، ومن ثَمَّ نقف ھذا الفن
  :على المفھوم الاصطلاحي للمركب باعتباره علمًا، وذلك على النحو الآتي

  . تعریف الفقھ في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

لھ؛  إدراكِ الشَّيء، والعِلْمِ بھ، والفھمُ : أصل الفقھ: تعریف الفقھ في اللغة - 1
فقَِھْتُ الحدیث أفْقَھھُ، وأوُتِيَ فلانٌ فقِْھاً في الدین أيَ فھَْماً فیھ، وكلُّ عِلْمٍ : تقول

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تَفْقھَُونَ  :قال الله . بشيءٍ فھو فقِْھ
  .)1()44: اءالإسر. (تسَْبِیحَھُمْ إنَِّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب : تعریف الفقھ في الاصطلاح - 2
  .)2(من أدلتھا التفصیلیة

  . تعریف الموازنات في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

الموازنات جمع موازنة، وھي من الفعل الثلاثي : الموازنات في اللغة - 1
وزَنْتُ الشّيءَ وزْنًا وزِنَةً؛ كوَعَدَ : یقال. قامةالذي یدلُّ على تعدیلٍ واست) وزن(

نَة قدَرُ وزنِ : عِدَةً، ووازَنھَ عادَلھ وقابَلھ، ویقال وَزَنَ الشيءَ إذِا قدَّره، والزِّ
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أْيِ . الشَّيء؛ والأصل وَزْنةَ وھو راجحُ الوَزْن، إذا . أَصیلھُ ومعتدِلھُ: ووَزِینُ الرَّ
  .)3(وشِدَّة العقْل، وفلان أوَْزَنُ بني فلانٍ أيَ أوَْجَھھُمُْ نسَبوُه إلى رَجَاحة الرّأيْ، 

لم یعُْنَ الأصولیون والفقھاء بضبط كلمة : الموازنات في الاصطلاح - 2
من الناحیة الاصطلاحیة، غیر أنھم اكتفوا بفھم المعنى لغویاً، ) موازنة(

  .الترجیحوتعاملوا مع المتقابلات باصطلاح التعارض والترجیح، أو التعادل و

أنھا تكون بین شیئین : ومما سبق في التعریف اللغوي للموازنة یتبین
متقابلین أو متعارضین؛ لیتوصل إلى تمییز أحدھما على الآخر وتفضیلھ علیھ، 

  .الترجیح بین أمرین: فتكون الموازنة بمعنى

  تعریف فقھ الموازنات باعتباره علمًا: المطلب الثالث

الموازنات باعتباره مركباً إضافیاً من حیث بعد أن ذكرنا تعریف فقھ 
إن غالب من كتب في فقھ الموازنات : اللغة والاصطلاح، یحسن بنا أن نقول

حاول تعریفھ كما ھو المعھود، غیر أنھم لم یعرفوه اصطلاحًا باعتباره عَلمًا، 
وإنما عرفوا عملیة الموازنة فحسب، وبعضھم ذكرھا بالمفھوم الذي یوضح 

، كما أن بعضھم قصرھا على )4(عاني التي یشیر إلیھا المصطلحمجموعة الم
  . )5(المصالح والمفاسد

بأن فقھ الموازنات اصطلاحًا : ومھما یكن من أمر فیمكننا القول
العلم بالطرق الصحیحة المسترشدة بمقاصد : باعتباره علمًا على ھذا الفن ھو

  .ارضات أو المتقابلاتالشریعة ومصالحھا الكلیة العامة للمفاضلة بین المتع

    : شرح التعریف

ذكرت أنھا العلم بالطرق الصحیحة؛ لأن عملیة الموازنة تحتاج إلى علم 
بالطرق التي یستطیع الموازن من خلالھا أن یفاضل أو یرجح بین الأمرین، لا 

  .سیما وقد أضیف إلیھا الفقھ، حیث یكونُ صاحبَ عقلٍ رشیدٍ، ونظرٍ سدیدٍ 

تحتاج إلى الاسترشاد بمقاصد الشریعة؛ لأن فھم  كما أن ھذه الطرق  
، فإن ، ومراد رسولھ مقاصد الشارع أفضل ما یعین على تحقیق مراد الله 

الله بعث الرسل بتحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، فكل ما 
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فمصلحتھ راجحة على مفسدتھ، ومنفعتھ  بھ، وما أمر بھ رسولھ  أمر الله 
  .)6(فمفسدتھ راجحة ، ورسولھ حة على المضرة، وما نھى عنھ ربُّنا راج

كما أنني ذكرت المفاضلة بین المتعارضات أو المتقابلات؛ لیشمل كل 
ما تعارضا أو تقابلا، سواء أكانا دلیلین، أو قاعدتین، أو مصلحتین، أو 

  ..مفسدتین، أو مصلحة ومفسدة إلخ 

  ناتتأصیل فقھ المواز: المبحث الثاني

إن الكلام على ھذا النوع من العلم من حیث التأصیل والتدلیل تابع للفقھ 
نفسھ، غیر أنھ أفُْردَ بنوع تفصیل من بین أبواب الفقھ، لذلك سأتطرق في 

في الأدلة الأصولیة، وھو : في الكتاب والسنة، والثاني: التأصیل لنوعین؛ الأول
  :على النحو الآتي

  لموازنات في الكتاب والسنةتأصیل فقھ ا: المطلب الأول

وردت عدة أدلة في الكتاب والسنة تدلل على مشروعیة ھذا النوع من   
  :الفقھ، أقتصر على دلیلین من الكتاب، ومثلھا من السنة على النحو الآتي

  .الأدلة من الكتاب: أولاً 

ُ  الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنھَُ  :قال الله  - 1 أوُلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ
  ). 18: سورة الزمر( وَأوُلَئكَِ ھُمْ أوُلوُ الأَْلْباَبِ 

یقُدِّمونَ الأحسنَ الذي ھو أشَدُّ حُسْناً "تدل الآیة على أنھم  :وجھ الدلالة
 ...على الأحسنِ الذِي ھو دُونَھُ فيِ الحُسْنِ، ویقُدِّمونَ الأحسنَ مُطلقاً على الحَسنِ 

ولا شكَّ أنَّ الواجبَ أحْسنُ من المندُوبِ، وأنَّ المندُوبَ أحسَنُ من مُطلقِ الحسَنِ، 
مُوا  ،)77: سورة( وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  :فإذا سمعوا مثلاً قولھُ  قَدَّ

لى مُطلقِ فعلَ الخیرِ الواجبَ، على فعلِ الخیرِ المندُوبِ، وقَدَّمُوا ھذا الأخِیرَ، ع
الحسَنِ الذي ھو الجائزُ، ولذا كان الجزاءُ بخصوصِ الأحْسَنِ الذي ھو الواجبُ 
والمندُوبُ، لا على مُطلقِ الحسَنِ؛ كما دَلَّ على ذلك كلِّھ آیاتٌ من كتابِ الله 

")7(.  
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رٌ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبِی :قال الله  - 2
  ).219: البقرة( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِھِمَا

ذكر أن في الخمر منافع دنیویة قلیلة؛ من نفع  إنَّ الله  :وجھ الدلالة
: البدن، وتھضیم الطعام، وإخراجَ الفضلات، وكذا بیعھا والانتفاع بثمنھا، فقال

 َنَافعُِ لِلنَّاسِ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَم ولكن ھذه المنافع والمصالح لا توازي ،
وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ : مضرّتھ ومفسدتھ الراجحة؛ لتعلقھا بالعقل والدین، ولھذا قال

  .)8(، فكانت محرمةً؛ لغلبة مضرتھا ومفسدتھامِنْ نفَْعِھِمَا

نَّة: ثانیًا   .الأدلة من السُّ

أيَُّ الْعَمَلِ : سَألَْتُ النَّبِيَّ : "لفي الصحیحین عن ابن مسعود قا - 1
ِ؟ قاَلَ  لاَةُ عَلَى وَقْتِھاَ، قاَلَ : أحََبُّ إلِىَ اللهَّ ؟ قاَلَ : الصَّ : ثمَُّ برُِّ الْوَالِدَیْنِ، قاَلَ : ثمَُّ أيٌَّ

؟ قاَلَ  ِ : ثمَُّ أيٌَّ   .)9("الْجِھاَدُ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

عن أفضل الأعمال، خرج للسؤال  إن جواب النبي  :وجھ الدلالة
للتفضیل بین العبادات وتفاوتھا بحسب حال السائل، والفعل، وكذلك وقت وقوع 
الفعل؛ فإن ذلك یتفاوت كل بحسبھ، وھذا الجواب خرج حسب حال السائل، وما 
یلیق بھ من الأعمال؛ لأنھم ما كانوا یسألون عن الأفضل إلا لیتقربوا بھ إلى ذي 

" الصلاة على وقتھا : " أي الأعمال أفضل لي؟، فقال: لالجلال، فكأن السائل قا
لمن لھ والدان یشتغل ببرھما، " بر الوالدین: "لمن حال الصلاة أفضل لھ، وقال

الجھاد : "وقال لمن یقدر على الجھاد لما سألھ عن أفضل الأعمال بالنسبة إلیھ
دلیل على  ، وھكذا بقیة الأجوبة، وبھذا تجتمع الأحادیث، وھذا"في سبیل الله

  .)10(تفاوت أعمال الخیر والقربات التي ھي مصالح للعباد فیما بینھا

قاَمَ أعَْرَابيٌِّ فَباَلَ : " قال - -في صحیح البخاري عن أبي ھریرة  - 2
دَعُوهُ وَھَرِیقوُا عَلَى بوَْلِھِ سَجْلاً : فيِ الْمَسْجِدِ، فَتنَاَوَلَھُ النَّاسُ، فَقاَلَ لَھمُْ النَّبِيُّ 

رِینَ  رِینَ، وَلَمْ تبُْعَثوُا مُعَسِّ   . )11("مِنْ مَاءٍ، أوَْ ذَنوُباً مِنْ مَاءٍ، فإَنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیَسِّ

الصحابة بالكف عن الأعرابي  إنَّ أمَْر النبي  :وجھ الدلالة
أنھ لو قطع علیھ بولھ تضرر، وأصل التنجیس قد حصل، : إحداھما: لمصلحتین

أن التنجیس قد حصل : أولى من ایقاع الضرر بھ، والثانیةفكان احتمال زیادتھ 
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في جزء یسیر من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بولھ؛ لتنجست ثیابھ وبدنھ، 
ومواضع كثیرة من المسجد، فھو من باب دفع أعظم المفسدتین باحتمال 

  .)12(أیسرھما، وتحصیل أعظم المصلحتین بترك أیسرھما

الموازنات في الإجماع والقواعد الأصولیة تأصیل فقھ : المطلب الثاني
  والفقھیة

  .الإجماع: أولاً 

إذا كانت الأدلة من الكتاب والسنة قد تضافرت على حجیة فقھ 
الموازنات في الشریعة الإسلامیة، فإن ھذا أمر لا مراء فیھ، ولم نجد مخالفاً في 

ذلك، بل  القول بدفع المفسدة العظمى في مقابل الصغرى، ولم یقف الأمر عند
أجمعوا على دفع العظمى :  لقد نقل العز بن عبد السلام الإجماع على ذلك فقال

  .)13(في ارتكاب الدنیا

  .القواعد الأصولیة والفقھیة: ثانیًا

إذا رجعنا إلى المدونات الأصولیة والفقھیة التي تعنى بالقواعد فإننا نجد 
وذلك " لمفاسد فیما بینھا، العلماء قد صاغوا قواعد في الموازنة بین المصالح وا

أن المعلوم من الشریعة أنھا شرعت لمصالح العباد؛ فالتكلیف كلھ إما لدرء 
  . )14("مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لھما معًا 

وبناء على ذلك نذكر بعض الصیغ لھذه القواعد التي ذكرھا العلماء في 
  :قواعدھم، وھي على سبیل المثال

جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة؛ قدم درء المفاسد أولى من  - 1
دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من اعتنائھ 

  .)16("أھم"، ومنھم من عبر بـ "مقدم"ومن العلماء من عبر بـ  .)15(بالمأمورات

قول : ومن أدلة الفقھ أیضًا: "وقد وضح ابن النجار الفتوحي ذلك فقال
فاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاھا؛ أي أعلى المفاسد درء الم: الفقھاء

أن الأمر إذا دار بین درء مفسدة، وجلب مصلحة، كان درء : بأدناھا؛ یعني
المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر أیضًا بین درء إحدى 
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 مفسدتین، وكانت إحداھما أكثر فسادًا من الأخرى، فدرء العلیا منھما أولى من
  .)17("درء غیرھا، وھذا واضح یقبلھ كل عاقل، واتفق علیھ أھل العلم 

  .)18(المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة - 2

  منھج الإمام الشافعي في فقھ الموازنات وتطبیقاتھ: المبحث الثالث

لما كان مقصد الشارع من التشریع جلب المصلحة، ودرء المفسدة،   
ة على أعلى المصالح، ودرء أكبر المفاسد، ولقد اشتملت نصوص الكتاب والسن

انتحى العلماء مناھج للكشف عن ھذه المقاصد، فتباینت ھذه المناھج في تبین 
وجھ المصلحة والمفسدة، لا سیما في الموازنة بین الأدلة، وتقدیم بعضھا على 

ث بعض، ثم في النظر إلى المسائل الجزئیة بناء على ذلك، فمنھم من قدَّم أحادی
الآحاد على القواعد والقیاس، ومنھم من أخره، ومنھم من خصص بھ 
النصوص، ومنھم من منع، إلى آخر ما ھنالك، وما ذلك إلا لبیان مقاصد 

في  -رحمھ الله -النصوص والأحكام، وفیما یلي بیان منھج الإمام الشافعي 
  . الوصول إلى ھذه المقاصد

  الأدلة الأصولیةتطبیق فقھ الموازنات بین : المطلب الأول

قبل الولوج في تطبیقات فقھ الموازنات ینبغي التنبیھ على أن للعلماء 
  :إطلاقان للقیاس

  : القیاس الأصولي: الإطلاق الأول

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لھما، أو نفیھ :  "وقد عرفوه بأنھ
  .)19("عنھما بأمر جامع بینھما من إثبات حكم أو صفة، أو نفیھما عنھما 

  :القیاس بمعنى الأصل والقاعدة العامة: الإطلاق الثاني

یطلق الأصولیون القیاس ویقصدون بھ الأصل والقاعدة العامة، وھي 
القاعدة المطردة في كثیر من أبواب الشریعة أو كلھا، كما یطُْلَقُ الأصلُ عند 
 الأصولیین على القاعدة العامة، وھذه الأصول ھي التي استخلصھا الأصولي
من نصوص الكتاب والسنة، أو عن طریق استقراء معانٍ وأدلة فروع جزئیة؛ 
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مثل نفي الضرر، ورفع الحرج، وسد الذریعة، ونفي الغرر في العقود، وتقدیم 
  .  المصلحة العامة على الخاصة

إباحة السلم على خلاف القیاس؛ أي على : قول الفقھاء :ومثال ذلك
إن القاعدة العامة التي أثبتتھا النصوص خلاف القاعدة العامة أو الأصل، ف
، وللنھي عن بیع "لاتبع ما لیس عندك : " حرمة بیع الشيء المعدوم،؛ لحدیث

اة مخالف للقیاس؛ أي  الغرر، وكذلك رَدُّ صاع التمر بدل اللبن في حدیث المصرَّ
  .)20(للقاعدة العامة أو الأصل القاضي بضمان المثل أو القیمة

فعي یوسع باب القیاس، فیسbمي الاجتھاد بالقیاس، على أن الإمام الشا
من حیث ما یتوصل بكل واحد منھما إلى حكم غیر منصوص علیھ، ومن 
المعلوم أن الاجتھاد أوسع من القیاس وأعم بالمعنى الاصطلاحي، إذ القیاس 
جزء من الاجتھاد بالرأي، وذلك كما یسمي دلالة النص القیاس الجلي، وغیرُه 

ق ذلك، فمن الممكن أن یطلق القیاس على الأصل والقاعدة العامة یمتنع من إطلا
  .)21(حینئذ

: فَمَا القیاس؟ أھو الاجتھاد؟ أم ھما متفرقان؟ قلت: قال: "قال الشافعي
كلُّ ما نَزَلَ بمسلمٍ ففَِیھِ حُكمٌ : فما جماعھما؟ قلت: ھما اسمان لمعنىً واحدٍ، قال

لةٌ موجودةٌ، وعلیھ إذا كان فیھ بعینھ حكمٌ لازمٌ، أو على سبیلِ الحَقِّ فیھ دلا
اتباعھ، وإذا لم یكن فیھ بعینھ طلُب الدلالةُ على سبیل الحَقِّ فیھ بالاجتھاد، 

  .)22("والاجتھاد القیاس 

وزعم ابن أبي ھریرة أن الاجتھاد ھو القیاس، ونسبھ : " قال الماوردي
ذي قالھ الشافعي في ھذا إلى الشافعي من كلام اشتبھ علیھ في كتاب الرسالة، وال

أن معنى الاجتھاد معنى القیاس، یرید بھ أن كل واحد منھما یتوصل بھ : الكتاب
أن الاجتھاد ھو ما : إلى حكم غیر منصوص علیھ، والفرق بین الاجتھاد والقیاس

وصفناه من أنھ طلب الصواب بالأمارات الدالة علیھ، والقیاس ھو الجمع بین 
ما في علة الأصل، فافترقا، غیر أن القیاس یفتقر إلى الفرع والأصل لاشتراكھ

  .)23("اجتھاد، وقد لا یفتقر الاجتھاد إلى القیاس
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وبناء على ما سبق نعلم أن القیاس أخص من الأصول، إذ كل قیاس 
أصل، ولیس كل أصل قیاسًا، فما خالف القیاس قد خالف أصلاً خاصًا، وما 

اس، أو لنص، أو إجماع، أو غیر خالف الأصول یجوز أن یكون مخالفاً لقی
  .)24(ذلك

  الموازنة بین خبر الواحد والقیاس: الفرع الأول

اتفق العلماء على أن القیاس الاصطلاحي القطعي یخُصصُ بھ العام من 
الكتاب والسنة المتواترة، واختلفوا فیما إذا كان القیاس ظنیًا على أقوال متعددة، 

دون وجھ، حیث یمكن الجمع بینھما  ھذا إذا كان التعارض بینھما من وجھ
بالتخصیص أو النسخ، وبحثنا في ھذا الفرع عن تعارض خبر الواحد مع 
القیاس من كل وجھ، حیث لا یمكن الجمع بینھما بأي حال من الأحوال، سواء 

  .)25(أكان القیاس قطعیاً، أم ظنیاً

  الخبر؟  وعلیھ فھل یقدم العلماء الخبر على القیاس، أو یقدمون القیاس على

اختلف العلماء في ھذه المسألة، وقد ساق الأصولیون في كتبھم حكایة 
مذاھب سبعة، ومنھم من زاد علیھا ثلاثة أخرى، وھي عند التحقیق ترجع إلى 

  :ثلاثة مذاھب، وھي على النحو الآتي

وھو رأي جمھور . تقدیم خبر الواحد على القیاس مطلقاً :المذھب الأول
منھم الأئمة الأربعة؛ أبي حنیفة، مالك، والشافعي، وأحمد،  :العلماء والمحدثین
ھذا سواء أكان القیاس منصوص العلة أم مستنبطھا، وسواء . وجمھور أتباعھم

  .)26(أكانت علتھ قطعیة أم ظنیة

وذھب إلیھ بعض . تقدیم القیاس على خبر الواحد مطلقاً :المذھب الثاني
  .)27(قیده ابن السمعاني بمنصوص العلةو. العلماء، كما نقل ذلك عن الإمام مالك

وھذا النقل عن الإمام مالك فیھ نظر، حیث إنھ یقول بالمذھب الأول 
الذي یقدم الخبر على القیاس مطلقاً كما سبق، وسبب ذلك اختلاف النقول عن 
الإمام مالك في ھذه المسألة، وقد حررھا بعض الباحثین، وتوصلوا إلى ما 

  .)28(ذكرنا
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. التوقف عن العمل بھما حتى یقوم الدلیل على ترجیح أحدھما :المذھب الثالث
  .)29(وھو مذھب القاضي أبو بكر الباقلاني

والذي یعنینا من ذلك ھو بیان مذھب الإمام الشافعي، حیث إنھ یقدم خبر 
الواحد على القیاس مطلقاً، ولا یلتفت إلى القیاس إذا وُجدَ الخَبرُ عن رسول الله 

شروط الصحة التي بینھا، وھي ما رواه الثقةُ الضابطُ،  ، الذي توفرت فیھ
الحافظُ لما یحدث، العالمُ بما یحیل المعنى، وكذلك أن یكون خالیاً من التدلیس، 

  . ) )30وھكذا بقیة السند إلى أن یصل إلى النَّبيِّ 

ونحكم بالإجماع ثم القیاس، وھو أضعف من ھذا، : "قال الشافعي
مُ ولكنَّھا منزلةُ ضرورةٍ  ؛ لأنھ لا یحلُّ القیاسُ والخبرُ موجودٌ، كما یكون التیمُّ

طھارةً في السفر عند الإعواز من الماء، ولا یكونُ طھارةً إذا وُجدَ الماءُ، إنما 
ةً إذا أعوزَ من  نَّةِ حُجَّ یكون طھارةً في الإعواز، وكذلك یكونُ ما بعدَ السُّ

نَّةِ    .)31("السُّ

  :سمثال تقدیم الخبر على القیا

 سَألَْنَا رَسُولَ اللهِ : "قال أخرج الإمام أحمد عن أبي سعید الخدري 
اةِ؟ فَقاَلَ  كُلوُهُ إنِْ شِئْتمُْ، : " عَنِ الْجَنِینِ، یَكُونُ فيِ بطَْنِ النَّاقَةِ، أوَِ الْبَقَرَةِ، أوَِ الشَّ

ھِ    .)32("فَإنَِّ ذَكَاتھَُ ذَكَاةُ أمُِّ

إن : ا الحدیث، وقدمھ على القیاس، وقالأخذ بھذ - رحمھ الله -فالشافعي 
الجنین یتذكَّى بذكاة أمھ، وغیرُه من الذین قدموا القیاس لم یأخذوا بھذا الحدیث، 

  .إنھ لا یتذكَّى بذكاة أمھ، ولا بد لھ من ذكاة جدیدة: وقالوا

أن الأصل في الشرع أن ما كان مستخبثًا كان حرامًا، : وجھ القیاس
  .)33(المستخبث یكون حرامًا، والجنین في بطن الأم كذلك وكل ما یحتقن فیھ الدم

  الموازنة بین خبر الواحد وقواعد الشرع العامة: الفرع الثاني

ذكرنا فیما سبق موقف العلماء من خبر الواحد مع القیاس، ومن باب 
أولى إن انفرد بالدلالة على الحكم، لكن إذا تعارض ھذا الخبر مع القواعد 

دت في الشریعة، وشھدت لھا مجموعة أدلة ومعانٍ من والأصول التي اطر
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ا - وھي الإطلاق الثاني للقیاس- الكتاب والسنة،  ، فھنا التعارض یختلف عمَّ
م العلماءُ  سبق، وبالتالي یختلف المنھج في دفع ھذا التعارض، فلننظر ماذا یقَُدِّ

  . عندئذ

  :اختلف العماء في ھذه المسألة ثلاثة مذاھب

وھو مذھب . تقدیم خبر الواحد على القواعد والأصول مطلقاً :المذھب الأول
  .)34(الشافعي وأحمد

وھو مذھب أبي . تقدیم القواعد والأصول على خبر الواحد :المذھب الثاني
  .)35(حنیفة

تقدیم القاعدة والأصل إذا كان قطعیاً، ولم یكن الخبر قد عضد  :المذھب الثالث
  .)36(بقاعدة أخرى، أو بأصل آخر

ھو أن تحكیم الأصول : الإمام الشافعي في ما ذھب إلیھ ومستند
  .)37(والقواعد ضرب من الاجتھاد، ولا مجال لھا في مقابلة النصوص

اة: مثال تقدیم الخبر على الأصول   مسألة الشاة المُصَرَّ

وا : "قال أنَّ النَّبيِِّ  أخرج البخاري ومسلم عن أبي ھریرة  لاَ تصَُرُّ
بلَِ وَالْغَنَمَ  ، فمََنْ ابْتاَعَھَا بعَْدُ، فإَنَِّھُ بخَِیْرِ النَّظرََیْنِ بعَْدَ أنَْ یحَْتَلبِھََا، إنِْ شَاءَ الإِْ

  .)38("أمَْسَكَ، وَإنِْ شَاءَ رَدَّھَا وَصَاعَ تمَْرٍ 

أن تربطَ أخلافَ الناقةِ أو الشاةِ، ثمَّ تتركَ من : والتَّصْرِیَةُ : قال الشافعي
والثلاثةَ، حتى یجتمعَ لھا لبنٌ، فیراهُ مُشتریھا كثیرًا، الحلابِ الیومَ والیومینِ 

فیزیدَ في ثمنھا لذلك، ثمَّ إذا حلبھا بعد تلكَ الحلبةِ حلبةً أو اثنتینِ عرفَ أنَّ ذلك 
  .)39(لیس بلبنھا؛ لنقصانھ كلَّ یومٍ عنْ أولِّھِ، وھذا غُرورٌ للمشتري

رحمھ  -عند الشافعي فالحدیث یدل على أنَّ التصریةَ عیبٌ یوجبُ الردَّ 
والعلمُ یحیطُ أنَّ ألبانَ الإبلِ والغنمِ مختلفةٌ في الكثرةِ والأثمانِ، : ، حیث قال- الله

وكذلك البقر، فإن كان رضیھا : فجعل النبيُّ بدلھا ثمنًا واحدًا صاعًا من تمر، قال
لعیبِ، المشتري، وحلبھا زمانًا، ثم أصابَ بھا عیبًا غیر التصریة، فَلھَُ ردُّھا با

  .)40(ویرَُدُّ معَھا صاعًا من تمر ثمناً للبنِ التصریةِ 
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  :وجھ مخالفة الخبر للأصول

إنَّ الأصل في ذوات الأمثال أن تغرم بالمثل، أو بالقیمة حال التعذر، أو   
؛ لأنَّ التمر لیس مثلاً للبن الذي  فیما لا مثل لھ، والخبر یخالف ھذه القاعدة، فَیرَُدُّ

ة كذلك؛ لأن القیمة إنما ھي بالعین؛ علاوة على أنَّھ ربما استھلك، ولیس قیم
زادت القیمة المردودة مع الشاة على الشاة نفسھا، فیكون قد أخذ رأس المال 

  .)41(وأضعافھ، ولیس لھذا نظیر في الشرع

  الموازنة بین القاعدة الكلیة والقیاس الجزئي: الفرع الثالث

ئنة في النص، حیث ینقل حكم إن القیاس یمثل المصلحة المعتبرة الكا
الأصل إلى الفرع بجامع العلة، وبالتالي تتحقق المصلحة في الفرع كما ھي في 
الأصل، وربما یكون القیاس جلیاً، أو خفیاً، أو علتھ مدلولاً علیھا بالنص أو 

  .الإجماع أو الاستنباط

أما القاعدة الكلیة فتتكون من دلالة عدة نصوص من الكتاب والسنة،   
تى تصبح أصلاً عامًا من أصول الشریعة یندرج تحتھ فروع كثیرة، حیث ح

یحقق مصلحة كلیة عامة، لا سیما إذا كان مستند ھذه القاعدة أمر قطعي 
  .ضروري

وعلیھ فربما تعارض ذلك القیاس الجزئي مع ھذه القاعدة الكلیة   
حة في والأصل العام، فإذا حصل ذلك، فھل نقدم القیاس الذي یدل على المصل

  .فرع واحد، أو نقدم القاعدة الكلیة المحققة لمصالح متعددة؟

لا جرم أن العمل بالأصل العام الذي یجسد المصلحة العامة في فروع   
متعددة، ھو مذھب الأئمة جمیعًا؛ أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، 

  .وغیرھم

  .مسألة قتل الجماعة بالواحد: مثال ذلك عند الإمام الشافعي

یمكننا أن نوضح تكییف المسألة الفقھي حسب وجھ كل من القیاس   
  :والقاعدة في النقاط الآتیة
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إن القصاص معدود من حقوق الآدمیین، والقیاس : وجھ القیاس - 1
وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا  :یقتضي رعایة التماثل عند التقابل المدلول علیھ بقولھ 

ابرِِینَ  بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بھِِ  وعلیھ لا ). 126: النحل( وَلَئنِْ صَبرَْتمُْ لَھوَُ خَیْرٌ لِلصَّ
  .)42(تقتل الجماعة بالواحد

إن صیانة الدماء، وحفظ المھج من الأصول : وجھ القاعدة الكلیة - 2
العامة المقطوع بھا في الشریعة، حیث دلت علیھ نصوص كثیرة فیھا النھي عن 
قتل النفس، وجعل قتلھا موجبًا للقصاص، متوعدًا علیھ، ومن كبائر الذنوب 
المقرونة بالشرك، ووجوب سد رمق المضطر والخائف على نفسھ الموت بأكل 

زكاة، ومواساة من لا یقدر على إصلاح نفسھ، كما أن تنصیب المیتة، ووجوب ال
الحكام والقضاة والملوك إنما جعل للحفاظ على النفس البشریة من الفناء، إلى 

  .غیر ذلك من النصوص

وعلیھ إذا اجتمع على قتل شخص اثنان فأكثر، فإنھم یقتلون بھ 
استعانة الظلمة  قصاصًا؛ وذلك لأن الغالب وقوع القتل بصفة الشركة، كما أن

  .)43(في القتل لیس عسیرًا

إن القیاس یقتضي عدم قتل الجماعة بالواحد رعایة : وجھ التعارض - 3
للتماثل، بینما القاعدة الكلیة تقتضي قتلَھم حسمًا لمادة القتل الواقع بصفة الشركة 

  .غالباً

  :المنھج الأصولي في دفع التعارض

قنًا للدماء، وحفظاً للمھج، أوجب القصاص في نص كتابھ ح إن الله 
وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاةٌ یاَ  :وزجرًا للجناة، وكفًا لھم، ودلَّ على ذلك قولھ 

وقد اتفق المسلمون على ھذه القاعدة ). 179: البقرة( أوُليِ الأَْلْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ 
مادة القتل، وتحقن  العظیمة التي دلت علیھا النصوص المتكاثرة؛ لأنھا تحسم

الدماء، وتحافظ على النوع الإنساني، فلو راعینا التماثل في حال قتل الجماعة 
لواحد، یفضي ذلك إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء، ویؤدي إلى ھدم القاعدة 
الكلیة الموجبة لحفظ مقاصد الشارع من حقن الدماء، وحفظ المھج، كما یناقض، 

  .في القتل یقع غالبًا، ولیس عسیرًا حیث إن استعانة الظلمة



  الإمام الشافعيفقھ الموازنات عند                                                                                            
  

 

 395                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

وعند ذلك یصیر الحیفُ في قتل الجماعة عدلاً عند ملاحظة العدل 
العظیم المتوقع منھ، ویصبح العدلُ في رعایة الثماثل جورًا عند النظر إلى 
الجور البسیط المتوقع منھ، وعندئذ یدُفعُ أعظمُ الظلمین بأیسرھما، فھو من باب 

  .)44(لیة على القیاستقدیم المصلحة الك

  الموازنة بین الظاھر وقاعدة سد الذرائع: الفرع الرابع

الظاھر عند الإمام الشافعي یطلق على النص، غیر أنھ یقصد بھ 
الخطاب الذي یعلم ما أرید بھ من الحكم، سواء انفرد بمعنىً واحدٍ واستقل بھ، أو 

  .)45(احتمل أكثر من معنى وعلم المراد بھ من غیره

ان التمسك بظاھر النصوص السمة البارزة للإمام الشافعي، وفي ولقد ك
الدرجة الأولى، فإذا وجد نص كتاب، أو سنة حملھ على المعنى المفھوم 
المتبادر، ولا یلجأ إلى تأویلات بعیدة متعسفة، أما إذا كان اللفظ محتملاً، فإنھ 

ع، أو بما كان یلجأ إلى ترجیح أحد الاحتمالات بدلالة الكتاب والسنة والإجما
  .أقرب شبھًا للكتاب والسنة، أو ما كان أقرب في القیاس

والقرآن على ظاھره حتى تأتي دلالة منھ، أو سنة، أو : " قال الشافعي
  .)46("إجماع بأنھ على باطنٍ دون ظاھر 

وقد استدل على إثبات الأولویة لظاھریة النصوص، وعدم الجنوح إلى   
ة كثیرة من الكتاب والسنة، كما أنھ بنى كلامھ في التأویل إلا بمستند أصیل بأدل

  .إبطال الاستحسان على ھذا المسلك

كما جعل الاستدلال بالظاھر ھو الأصل الذي یصار إلیھ، حیث إن   
أحكام الشریعة عنده تناط بالأمور الظاھرة المطردة العامة، كما أنھا تناط بما 

دنا بما ظھر من نیاتنا، أما ظھر وبان، لا بما خفي وأبُطن، حیث إن الله تعب
  .)47(سرائرنا فلا یعلمھا إلا ھو سبحانھ، وھو الذي یحاسب علیھا

فمن حكم على الناس بخلاف ما ظھر علیھم استدلالاً : "قال الشافعي
على أن ما أظھروا یحتمل غیر ما أظھروا منھم، أو غیر دلالة، لم یسلم عندي 

  . )48(... "من خلاف التنزیل والسنة 
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سار على ھذا المنھج في أصول الشریعة وتفاصیلھا، حتى في  ولقد  
فھو لا یحكم على العقود من حیث آثارھا "تفسیر العقود وترتیب الأحكام علیھا، 

وأوصافھا، بحیث نیھ العاقدین وأغراضھما التي لا تذكر وقت العقد، وإن كانت 
ن یحكم على بینة من أحوالھما، وما لابس العقد من أمور سبقتھ ولحقتھ، ولك

العقد بحسب ما تدل علیھ ألفاظھ، وما یستفاد منھا في اللغة وعرف العاقدین في 
الخطاب، وإذا كان العقد في ألفاظھ وعباراتھ غیر مشتمل على شيء یوجب 
التحریم، ولكن قرائن الأحوال تدل على أنھ اتخذ سبیلاً لأمر محرم حَكَمَ على 

  .)49("ذ ذریعة لھالعقد بالصحة، ولم یلتفت إلى ما اتخ

وھذا یدل على أنھ لا یَفسدُ عقدٌ أبدًا إلا بالعقد نفسھ، لا : "قال الشافعي
یفَسدُ بشيءٍ تقدمھ، ولا تأخره، ولا بتوھم، ولا بأغلب، وكذلك كلُّ شيء لا نفُسدُه 

ھذه ذریعة، وھذه نیة سوء، ولو جاز أن : إلا بعقده، ولا نفُسدُ البیوع بأن یقول
متى خاف أن تكون ذریعةً إلى الذي لا یحل، كان أن : بأن یقال نبطل من البیوع

  .)50("یكون الیقین في البیوع بعقد ما لا یحل أولى أن یرد بھ من الظن

  :مسألة بیع العینة: مثال تقدیم الظاھر على الذریعة

لقد مثل الإمام الشافعي على ذلك بأمثلة متعددة، نقتصر منھا على مسألة 
  :بیع العینة

ِ  أبو داود عن ابن عمر روى    إذَِا : "یقول قال سمعت رسول اللهَّ
 ُ رْعِ، وَترََكْتمُُ الْجِھاَدَ سَلَّطَ اللهَّ  تَباَیعَْتمُْ باِلْعِینَةِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْبَقرَِ، وَرَضِیتمُْ باِلزَّ

  . )51("عَلَیْكُمْ ذُلاًّ لاَ ینَْزِعُھُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلَِى دِینِكُمْ 

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم  :وتفسیرھا
اشتراھا منھ بأقل من الثمن الذي باعھا بھ، وقد اختلف العلماء في حكم ھذا 
البیع، غیر أنھم اتفقوا على أنھ إذا تعرت البیعة من شرط یفسدھا فھي جائزة، 

  .)52(فالبیع فاسدوإن اشتراھا المتعین بشرط أن یبیعھا من بائعھا الأول، 

ونحن نبین وجھة الإمام الشافعي في ھذه المسألة بناء على القاعدة التي 
  :ذكرناھا، وھي على النحو الآتي
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بما  -لا سیما في العقود–تعبَّدنا في أحكام الدنیا  إن الله  :وجھ الظاھر
ي صحة ظھر منَّا، وبما عقدنا من ألفاظ، وأما النوایا فمآلھا إلى الآخرة لا تؤثر ف

العقود وفسادھا حتى لو كانت نوایا سوء، فإذا كان العقد سلیمًا بما تدل علیھ 
ألفاظھ، وما اشترط فیھ من شروط صحیحة لا تخالف العقد، فھو عقد صحیح 

  .تترتب علیھ آثاره

ومن ھنا بنى الشافعي حكم بیع العینة على الصحة؛ لأنھ مستوف 
ن السلع إلى أجل من الآجال، ومن باع سلعة م: "لأركانھ وشروطھ، فقال

وقبضھا المشتري، فلا بأس أن یبیعھا الذي اشتراھا بأقل من الثمن أو أكثر، 
  .)53("ودین ونقد؛ لأنھا بیعةٌ غیرُ البیعة الأولى

إن العقود التي یتوصل بھا إلى المحرم سواء قصد  :وجھ سد الذریعة
والتذرع بمثل ھذه الوسائل  ذلك، أم لم یقصد یحُكم علیھا بالفساد سدًا لباب الحیل

، حیث إن المقاصد لا یتوصل إلیھا إلا بأسباب وطرق لتحلیل ما حرم الله 
تفضي إلیھا، فكانت ھذه الأسباب والطرق تابعةً لمقاصدھا معتبرة بھا، وھذا 
البیع المذكور اتخذ وسیلة إلى تحصیل النقد، فكأنھ أقرضھ مائة حالة، وبذل 

لة، والسلعة بینھما للتحلیل، فھي دراھم بدراھم للمقرض مائة وعشرین مؤج
  .)54(متفاضلة دخلت بینھما السلعة، وھو عین الربا

العمل بالظاھر یجیز البیع بھذه الصورة المذكورة  :وجھ التعارض
أن یشتري الرجل السلعة إلى أجل، ثم یبیعھا بعد قبضھا ممن اشتراھا منھ : وھي

لذرائع تمنع مثل ھذا البیع؛ لأنھ یتوصل بھ إلى أجلٍ، غیر أن العمل بقاعدة سد ا
  .إلى الربا، قصد ذلك، أم لم یقصده

  : منھج الإمام الشافعي الأصولي لدفع التعارض

لقد قدم الإمام الشافعي أصل الاستدلال بالظاھر على أصل القول بسد 
الذرائع، وذلك أنا مأمورون بالعمل بما ظھر وبان، دون البحث عن خفایا الناس 

  .یاھم، حیث إنھ الأصل المطرد في الشریعة الذي تناط بھ الأحكامونوا
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وإن اشترى الرجل طعامًا إلى أجل فقبضھ، فلا بأس أن یبیعھ : "قال الشافعي
ممن اشتراه منھ، ومن غیره بنقد، وإلى أجلٍ، وسواء في ھذا المعینین وغیر 

أبدًا إلا بالعقد، فإذا  ولیس تفسدُ البیوعُ أبدًا، ولا النكاح، ولا شيءٌ ... المعینین 
عقد عقدًا صحیحًا لم یفسدْه شيءٌ تقدَّمھ، ولا تأخر عنھ، كما إذا عقدَ عقدًا فاسدًا 

 .)55("لم یصلحھ شيءٌ تقدَّمھ، ولا تأخرَ عنھ إلا بتجدید عقدٍ صحیحٍ 

  الموازنة بین المصالح والمفاسد، وترتیب الضروریات: المطلب الثاني

عند ذكره للضرورات الخمس یوازن بینھا نجد أن الإمام الشافعي 
ویرتبھا، ویرجح أحدھا على الأخرى لمعنىً یظھر لھ، كما أنھ یوازن بین 
المصلحة والمفسدة، فیقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة سواء أكانتا عامتین 
أم خاصتین، مما یبین فقھھ العمیق، ونظره السدید لمقاصد الشریعة وكلیاتھا، 

  .لتالیة بیان ذلكوفي الفروع ا

  الموازنة بین حفظ النفس والعقل: الفرع الأول

في ھذا الفرع نذكر موازنة الإمام الشافعي بین حفظ النفس، وحفظ 
العقل، حیث ینص على المحافظة على النفس، غیر أنھ یقدم مصلحة العقل على 

  .مصلحة النفس من جانب آخر

ع رجلٍ طعامًا أو شراباً یعلمھ وإن كان مریضًا، فوجد م: "قال الإمام الشافعي
یضره، ویزید في مرضھ، كان لھ تركھ، وأكل المیتة، وشرب الماء الذي فیھ 

أن یمرضَ الرجلُ المرضَ یقول : إن من الضرورة وجھاً ثانیًا: المیتة، وقد قیل
قلما یبرأُ مَنْ كان بھ مثل ھذا إلا : لھ أھل العلم بھ، أو یكون ھو من أھل العلم بھ

إن أعجلَ ما یبرئكُ أكلُ كذا، أو شربُ : لَ كذا، أو یشربَ كذا، أو یقال لھأن یأك
كذا، فیكون لھ أكلُ ذلك وشربھُ ما لم یكن خمرًا، إذا بلغَ ذلك منھا أسكرتھ، أو 

ولیس ... شیئاً یذُھبُ العقلَ من المحرمات، أو غیرھا، فإنَّ إذھابَ العقلِ محرمٌ، 
وتجُیعُ، ولا لدواءٍ؛ لأنھا تَذْھبُ بالعقل، وذھابُ  لھ أن یشربَ خمرًا؛ لأنھا تعُطشُ 

العقلِ مَنْعُ الفرائضِ، وتؤدي إلى إتیان المحارم، وكذلك ما أذھبَ العقلَ 
  .)56("غیرھا
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  .وجھ تقدیم مصلحة العقل على مصلحة النفس

إنَّ المضطر إذا كان مریضًا، فإنھ یحتاج إلى طعام یسد رمقھ، ویحافظ 
دھا یجوز لھ أن یقدم على أكل المیتة، وشرب الماء الذي فیھ فیھ على نفسھ، وعن

المیتة، كما أنھ ینبغي لھ أن یترك الطعام والشراب الذي یزید في مرضھ، 
وكذلك یجب علیھ أن یترك شرب الخمر، وما في معناھا حتى ولو كانت 
للتداوي، وینتقل إلى غیرھا؛ وذلك لأنھا تذھب العقل، وإذھاب العقل محرمٌ، 

ث إنھا تمنع الفرائض، وتؤدي إلى إتیان المحارم، سواء في ذلك المریض حی
  .المضطر للعلاج حفاظاً على نفسھ، أم المریض المضطر في مخمصة

مُ مصلحةَ العقل على النفس من          وفي ھذا الفقھ للإمام الشافعي نجد أنھ یقَُدِّ
أكل المحرمَ أو شربھَ  لو -في حالیھ-وجھ، وتصویرُ ذلك أنَّ الإنسان المضطَّر 

سوى ما یذُْھِبُ العقل للحفاظ على نفسھ؛ فإنھ لا یتعدى إلى غیره، وھو معذور 
للضرورة، أما إن شرب ما یذُْھِبُ العقل، فربما یتعدى بل ھذا ھو الغالب؛ كما 

، علاوة )57("إذا شرب سكر، وإذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى قال علي 
  . ))58ا الله على ترك الفرائض التي فرضھ

  الموازنة بین المصلحة العامة والمفسدة العامة: الفرع الثاني

ولا یجوز لأھلِ العدلِ عندي أن یستعینوا على " :قال الإمام الشافعي
، ولو كانَ حكمَ المسلمینَ  أھلِ البَغْيِ بأحدٍ من المشركین؛ ذميٍّ ولا حربيٍّ

... ذریعةَ إلى قتل أھلِ دینِ اللهِ، ال الظاھرُ، ولا أجعلُ لمنْ خالفَ دینَ اللهِ 
ا أرادوا من قتالٍ أو امتناعٍ من الحُكمِ،  وأھلُ البغيِ إنَّما یحلُّ قتالھُمُ دفعًا لھمْ عمَّ

ولا أحبُّ أن یقاتلَھم أیضًا بأحدٍ : فإذا فارقوُا تلكَ الحالِ حَرُمَتْ دماؤھمُ، قال
لمسلمینَ، فیَسُلِّطَ علیھم مَنْ یَعلَمُ أنَّھ یستحلُّ قتلَھم مُدْبرِینَ وجَرحَى وأسرَى مِنَ ا

  . )59("یَعملُ فیھمْ بخلافِ الحقِّ 

  :وجھ تقدیم دفع المفسدة العامة على تحقیق المصلحة العامة

إن الاستعانة على قتال البغي أمر فیھ مصلحة لأھل العدل من   
 المسلمین، وھي القدرة على أھل البغي، والتمكن منھم، واستقرار الدولة
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ووحدتھا، غیر أنَّ ھذه الاستعانة إذا كانت بمشركین ترتبت علیھا مفسدة، وھي 
التمكن من قتل المسلمین من قبل ھؤلاء المشركین، وكذا استحلالُ قتلھم مدبرین 

  .وجرحى وأسرى، وھو ممنوع ولا یجوز

فإذا تقابلت ھذه المصلحة مع تلك المفسدة قدم دفع المفسدة، وھي عدم   
لمشركین على البغاة المسلمین، على المصلحة التي فیھا القدرة على الاستعانة با
  .وھذا من باب العمل بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحةأھل البغي، 

  الموازنة بین المصلحة الخاصة والمفسدة الخاصة: الفرع الثالث

حلَّ نساءَ أھلِ الكتابِ وأ أحلَّ الله : "- رحمھ الله تعالى -قال الشافعي 
مُحارِبینَ كانوا أو ذمة؛ لأنھ قَصَد بھم قَصْدَ أھلِ الكتابِ، فنكاحُ ... طعامَھمُ

غَیرَ أنَّا نختارُ ... نسائِھم حلالٌ، لا یختلفُ في ذلكَ أھلُ الحربِ وأھلُ الذمةِ، 
، ویكُرهُ لھ أنْ لوَ كانتْ  للمرءِ أنْ لا ینكحَ حربیةً خَوفاً عَلى ولدِه أنْ یسُترقَّ

بینَ ظھراني أھلِ الحربِ أنْ ینَْكِحَھا خوفاً على ولدِه أنْ یسُترقُّوا، أو  مسلمةٌ 
مٍ، والله  ا تحریمُ ذلكَ، فلیسَ بمحَرَّ   . )60("أعلم  یفُتنوُا، فأمَّ

  :وجھ تقدیم دفع المفسدة الخاصة على المصلحة الخاصة

إن الزواجَ من الكتابیات حلالٌ، وفیھ مصلحة للزوج من قضاء الوطر، 
إحصان النفس وغیرھا، وھذه المصلحة خاصة بالزوج، لكنھا تقابل مفسدة و

خاصة أیضًا، وھي استرقاق الولد، أو فتنتھ، لا سیما إن بقیت في دار الحرب، 
  .وھذا من باب العمل بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أیضًا

مل علیھ وبھذا أكون قد أتیت على نھایة البحث، فإلى الخاتمة، وما تشت
  .من نتائج وتوصیات

  الخاتمة

اشتملت الخاتمة على أھم نتائج البحث، وبعض التوصیات المھمة، 
  :وھي على النحو الآتي

  :بعد إنجاز ھذا البحث یمكننا تدوین النتائج الآتیة: النتائج /أولاً 
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العلم بالطرق الصحیحة المسترشدة بمقاصد الشریعة ھو : فقھ الموازنات - 1
  .كلیة العامة للمفاضلة بین المتعارضات أو المتقابلاتومصالحھا ال

فقھ الموازنات متأصل في الشریعة، والأدلة علیھ لا تكاد تحصر في الكتاب  - 2
  .والسنة

القیاس الأصولي، وھو مساواة : الأول: الأصولیون یطلقون القیاس بمعنیین - 3
  .امةالأصول والقواعد الع: فرع بأصل بعلة جامعة بینھما، والثاني

الإمام الشافعي یوسع باب القیاس، حیث یشمل عنده أنواع الاجتھاد، وعلیھ  - 4
  .فالقیاس أخص من الاجتھاد

  .الإمام الشافعي یقدم خبر الواحد على القیاس الأصولي مطلقاً، وكذلك الأئمة - 5

الإمام الشافعي یقدم خبر الواحد على القیاس بمعنى القواعد والأصول، حیث  - 6
  .من الاجتھاد إنھا ضرب

  .الإمام الشافعي یقدم القاعدة الكلیة على القیاس الجزئي - 7

الإمام الشافعي یقدم الظاھر على سد الذرائع، حیث یجعل الظاھر ھو الأصل  - 8
  .الذي تعبدنا بھ

الإمام الشافعي یقدم حفظ النفس عند الاضطرار لأكل المیتة، بینما یقدم العقل  - 9
  .لمسكرفي حال دفع الاضطرار با

  .الإمام الشافعي یقدم دفع المفسدة العامة على تحصیل المصلحة العامة - 10

 .الإمام الشافعي یقدم دفع المفسدة الخاصة على تحصیل المصلحة الخاصة - 11

ینبغي علینا أن ندون بعض التوصیات المھمة المتعلقة : التوصیات /ثانیًا
  :بموضوع البحث، وھي على النحو الآتي

الاھتمام بفقھ الموازنات؛ لأنھ عبارة عن المیزان الذي ترجح فیھ ضرورة  - 1
الأحكام فیما بینھا، لتدل على المصلحة العلیا فتقدم على الدنیا، وتدفع أعظم 

  ..المفسدتین بتقدیم أدناھما 
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ربط فقھ الموازنات بفقھ الواقع، حیث لا غنى لأحدھما عن الآخر، حیث إن  - 2
نات ھو الفقھ الحي؛ لأن إصدار الأحكام على فقھ الواقع في ضوء المواز

الواقع تحتاج إلى فھمھ، كما تحتاج إلى تقدیر المصالح والمفاسد والموازنة 
  .بینھا

تكثیف عنایة الكلیات والجامعات الشرعیة بھذا النوع من الفقھ؛ لأنھ الثمرة  - 3
  .المرجوة في فھم مقتضیات الأمور

لمذاھب الفقھیة، وإبراز دورھم في ھذا دراسة فقھ الموازنات عند أئمة ا - 4
  .المجال، سواء في الرسائل الجامعیة، أم في الندوات والمؤتمرات
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  :الھوامش

                                                        
) مادة فقھ(لسان العرب : ، ابن منظور)4/442) (مادة فقھ(معجم مقاییس اللغة : ابن فارس) 1(

، )1/14(البحر المحیط في أصول الفقھ : ، الزركشي)1/18(نھایة السول : ، الإسنوي)13/522(
 ).690(الكلیات : الكفوي

: ، الكفوي)1/37(شرح المنھاج : ، الأصفھاني)50(، التمھید ص )1/16(نھایة السول : الإسنوي) 2(
 ).690(الكلیات 

 ).13/446(لسان العرب : ، ابن منظور)6/107(معجم مقاییس اللغة : ابن فارس) 3(

 ).2/704(المعجم الوسیط : مصطفى) 4(

منھج فقھ الموازنات في الشرع : ، الدوسي)49(تأصیل فقھ الموازنات ص : ليالكما: انظر) 5(
مقاصد : ، عمر)27(فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق ص : ، السوید)380(الإسلامي ص 

فقھ الموازنات في الشریعة : ، السوسوة)230(الشریعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص 
ص ) فقھ الموازنات(فقھ الترجیح بین المتعارضات في الإسلام : ، الصاعدي)13(الإسلامیة ص 

 ).168(المفھوم والضوابط ص –فقھ الموازنات : جبران) 44(

 ).24/278، 1/138(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة) 6(

 ).357- 6/356(أضواء البیان : الشنقیطي) 7(

 ).1/579(تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر) 8(

رقم ) 1/112(كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتھا : في صحیحھأخرجھ البخاري ) 9(
، )5970(رقم ) 8/2" (ووصینا الإنسان بوالدیھ "  --، وكتاب الأدب، باب قول الله )527(

لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب : الصلاة عملاً، وقال --وكتاب التوحید، باب وسمى النبي 
كتاب الإیمان، باب بیان كون الإیمان باq تعالى : سلم في صحیحھ، وم)7534(رقم ) 9/156(

 ).137(رقم ) 1/89(أفضل الأعمال 

 ).1/56(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ابن عبد السلام) 10(

كتاب الوضوء، باب صَبِّ الماء على البول في المسجد عن أبي : أخرجھ البخاري في صحیحھ) 11(
" یسروا ولا تعسروا : " --، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي )220(رقم ) 1/54(ھریرة 

كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من : ، ومسلم في صحیحھ)6128(رقم ) 8/30(
النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطھر بالماء من غیر حاجة إلى حفرھا عن أنس 

 ). 285، 284(رقم ) 1/236(بن مالك 

: ، الزركشي)1/325(فتح الباري : ، ابن حجر)3/191(شرح النووي على مسلم : ويالنو) 12(
 ).1/349(المنثور في القواعد 

 ).56(تأصیل فقھ الموازنات ص : ، الكمالي)1/348(المنثور في القواعد : الزركشي: انظر) 13(

 ).1/318(الموافقات : الشاطبي) 14(

الأشباه : ، ابن نجیم)87(الأشباه والنظائر ص : وطي، السی)1/105(الأشباه والنظائر : السبكي)15(
 ).117(شرح القواعد الفقھیة : ، الزرقا)90(والنظائر ص 
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شرح الكوكب المنیر : ، ابن النجار)4/199(البحر المحیط في أصول الفقھ : الزركشي )16(

)4/659.( 

 ).448-4/447(شرح الكوكب المنیر : ابن النجار) 17(

 ).3/57(ت الموافقا: الشاطبي) 18(

 ). 5/8(الزركشي البحر المحیط ) 19(

حاشیة البناني على شرح الجلال : ، البناني)20/250(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة: انظر) 20(
، 466، 10(المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي ص : ، الدریني)137- 2/136(المحلي 

468.( 

 ).1/178(الفقیھ والمتفقھ : خطیب البغداديال: انظر). 1492(رقم ) 503(الرسالة : الشافعي) 21(

 ).1324(رقم ) 474-473(الرسالة : الشافعي) 22(

 ).16/228) (16/118(الحاوي الكبیرـ : الماوردي) 23(

 ). 2/238(شرح مختصر الروضة للطوفي ) 24(

التعارض والترجیح عند الأصولیین : ، الحفناوي)3/148(أصول الفقھ : أبو النور زھیر: انظر) 25(
 ).238(ص 

: ، الشیرازي)2/163(المعتمد : ، البصري)551-2/550(كشف الأسرار : البخاري: انظر) 26(
الإبھاج في : ، السبكي)363(تخریج الفروع على الأصول ص : ، الزنجاني)157(اللمع ص 

، 889 -3/888(العدة : ، أبو یعلى)4/343(البحر المحیط : ، الزركشي)2/326(شرح المنھاج 
: ، البرزنجي)3/148(أصول الفقھ : ، أبو النور زھیر)239(المسودة : عقیل، ابن )894

التعارض والترجیح عند الأصولیین ص : ، الحفناوي)2/287(التعارض والترجیح بین الأدلة 
أصول : ، الشعلان)84-83(رفع الإلباس إذا تعارض خبر الواحد والقیاس ص : ، منصور)246(

التحقیق في مسائل أصول الفقھ التي اختلف : ، حاتم باي)2/795(ة أدلتھ النقلی–فقھ الإمام مالك 
 ).311(النقل فیھا عن الإمام مالك  ص 

، شرح تنقیح )2/366(قواطع الأدلة : ، ابن السمعاني)157(اللمع ص : الشیرازي: انظر )27(
ن التعارض والترجیح بی: ، البرزنجي)3/148(أصول الفقھ : ، أبو النور زھیر)301(الفصول 

 ).246(التعارض والترجیح عند الأصولیین ص : ، الحفناوي)2/287(الأدلة 

أصول : ، الشعلان)90-89(رفع الإلباس إذا تعارض خبر الواحد والقیاس ص : منصور: انظر) 28(
التحقیق في مسائل أصول الفقھ : ، حاتم باي)وما بعدھا 2/795(أدلتھ النقلیة –فقھ الإمام مالك 

التعارض بین خبر : ، المصري)وما بعدھا 312(فیھا عن الإمام مالك  ص التي اختلف النقل 
 ).، وما بعدھا53(ماجستیر -الواحد والقیاس

، أبو )2/243(شرح مختصر الروضة : ، الطوفي)2/326(الإبھاج في شرح المنھاج : السبكي) 29(
، )2/298(التعارض والترجیح بین الأدلة : ، البرزنجي)3/148(أصول الفقھ : النور زھیر

 ).246(التعارض والترجیح عند الأصولیین ص : الحفناوي

 ).1001(رقم ) 393-391(الرسالة : الشافعي: انظر) 30(

 ).1817(رقم ) 567(الرسالة : الشافعي) 31(
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، وأبو )11496(رقم ) 18/69(، وكذلك )11260(رقم ) 17/362(أخرجھ أحمد في مسنده ) 32(

، والترمذي في ) 2829(رقم ) 3/62(ما جاء في ذكاة الجنین  كتاب الضحایا، باب: داود في سننھ
: ، وابن ماجھ في سننھ)1476(رقم ) 4/72(كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنین : سننھ

والحدیث صحیح بطرقھ ). 3199(رقم ) 2/1067(كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنین ذكاة أمھ 
 .وشواھده

تفسیر النصوص : صالح: ، وانظر)365-364(ى الأصول ص تخریج الفروع عل: الزنجاني) 33(
)1/422-429.( 

: ، لخضاري)4/349(البحر المحیط : ، الزركشي)2/237(شرح مختصر الروضة : الطوفي )34(
 ).251(تعارض القیاس مع خبر الواحد ص 

شرح : ، الطوفي)301(شرح تنقیح الفصول ص : ، القرافي)156(تأسیس النظر ص : الدبوسي) 35(
 ).2/237(ختصر الروضة م

، )3/201(الموافقات : ، الشاطبي)2/812(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : ابن العربي) 36(
 ).242(مالك ص : أبو زھرة

 ).251(تعارض القیاس مع خبر الواحد ص : لخضاري: انظر) 37(

والبقر والغنم  كتاب البیوع، باب النھي للبائع أن لا یحفل الإبل: أخرجھ البخاري في صحیحھ) 38(
كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع : ، ه في صحیحھ)2148(رقم ) 3/70(وكل محفلة 

 ).1515(رقم ) 3/1155(أخیھ وسومھ على سومھ وتحریم النجش وتحریم التصریة 

جامع الأصول في أحادیث الرسول : ابن الأثیر: ، وانظر)117(مختصر المزني ص : المزني) 39(
)1/500.( 

 ).238- 5/237(الحاوي في فقھ الشافعي : ، الماوردي)117(مختصر المزني ص : المزني) 40(

: ، ابن رشد)2/556(كشف الأسرار : ، البخاري)157-156(تأسیس النظر ص : الدبوسي) 41(
 ). 259، 164(تعارض القیاس مع خبر الواحد ص : ، لخضاري)2/175(بدایة المجتھد 

 ).320(تخریج الفروع على الأصول ص : ، الزنجاني)2/928( البرھان: الجویني: انظر) 42(

 ).345(نظریة المصلحة ص : حسان: انظر) 43(

تخریج الفروع على الأصول ص : ، الزنجاني)1208، 929- 2/927(البرھان : الجویني: انظر) 44(
)320.( 

 ).202-1/198(تفسیر النصوص : صالح: انظر) 45(

 ).1727( فقرة) 580(الرسالة ص : الشافعي) 46(

 ).، وما بعدھا284(الشافعي ص : أبو زھرة: انظر) 47(

 ). 9/65(كتاب إبطال الاستحسان : الأم: الشافعي) 48(

 ).291(الشافعي ص : أبو زھرة) 49(

 ). 9/66(كتاب إبطال الاستحسان : الأم: الشافعي) 50(

، )3464(رقم ) 3/291(كتاب الإجارة، باب النھي عن العینة : أخرجھ أبو داود في سننھ )51(
 .وصححھ الشیخ الألباني
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 ).11/765(جامع الأصول في أحادیث الرسول : ابن الأثیر) 52(

 ).4/73(الأم : الشافعي) 53(

 ).166، 3/108(إعلام الموقعین : ابن القیم: انظر) 54(

 ).76- 4/75(الأم : الشافعي) 55(

 ).3/653(المرجع السابق ) 56(

، )1533(رقUم ) 842/ 2(ربة، باب الحUد فUي الخمUر كتاب الأش: أخرجھ مالك في الموطأ) 57(
، )2881(رقUم ) 7/448(كتاب الحدود وصفة النفUي، بUاب الأشUربة : والشافعي عنھ في الأم

 ). 3/584(جامع الأصول ) 1(حاشیة : انظر. وفي السند انقطاع

 ).2/792(مقاصد الشریعة عند الإمام الشافعي : موسى: انظر) 58(

 ).5/527(الأم : الشافعي) 59(

 ).5/655(المرجع السابق ) 60(
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  فقھ الموازنات أساس علم مقاصد الشریعة

                                               

  عبد الله أكرزامالدكتور 

  .جامعة ابن زھر، أكادیر، المغرب - كلیة الشریعة        

  :المقدمة

إن الدارس لتاریخ مقاصد الشریعة منذ عصر التنزیل، یجدھا حاضرة 
ما ینطوي تحت الأحكام الشرعیة من جلب في أذھان المجتھدین انطلاقا  م

المصالح، ودفع المفاسد، وحجم كل منھا عند التعارض أو التزاحم، سواء بین 
  .النوعین، المصالح والمفاسد، أو بین درجات كل نوع، عند التفاوت

وإذا تأكد لدى المحققین في ھذا العلم، أنھ لا یخلو مأمور ما من مفسدة، أو 
لت أو كثرت،فإن معیار ضبط المصلحة ، المراد جلبھا، منھي ما من مصلحة، ق

أو المفسدة المراد دفعھا، أصولیا ومقاصدیا، ھو قیاس مدى النفع والضرر في 
كل منھما، لذا عرفوا المصلحة بأنھا ما غلب نفعھ ضرره، والمفسدة بأنھا ما 

  .غلب ضرره نفعھ

یتأكد عندنا وإذا كانت مادة المقاصد ھي جلب المصالح ودفع المفاسد، 
لذا اخترت العلاقة بین الفقھین موضوعا . حاجة فقیھ المقاصد إلى فقھ الموازنات

فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم "لمشاركتي في ندوة 
المنظمة نوفمبر المقبل بجامعة الحاج لخضر بالجزائر " ومزالق التنزیل

  .الشقیقة

الأصل "لھویة في العلوم، أو إشكالیة لذا ینطلق ھذا البحث من إشكالیة ا
  .التي تثیرھا العلوم المستقلة فیما بینھا" والفرع

وھدفي استجلاء حضور فقھ الموازنات في محاور علم المقاصد، بدءا 
وإبراز كمون الأول  .بالمفھوم، مرورا بالأقسام وصولا إلى القواعد والمسالك
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، وتداخلھا، وحاجة "الشرعیة العلوم"في الثاني ضرورة، والصلة القویة بین 
بعضھا إلى البعض، وأنھا في الحقیقة مباحث لعلم واحد، إنما اقتضت حاجة 
الاطلاع والاستیعاب، وكذا المنھج، ھذا التقسیم المدرسي بینھا تیسیرا على 

  .الطلاب

  :وھكذا سیكون البحث قائما على الخطة الموالیة

املھا، وأنھا ترجع إلى أبرز فیھ تداخل العلوم الشرعیة وتك :تمھید
أولھما توثیقي مرتبط بالروایة للتأكد من صحة النص، وھذا خاص : علمین

وھو علم مصطلح الحدیث، والثاني تفھیمي، مرتبط بالدرایة ویعم  بالحدیث،
نص القرآن والحدیث، وھو علم أصول الفقھ، الموظف لنتائج مختلف العلوم بما 

  .المقاصد والموازنات منھا فیھا علوم الحدیث، وأخلص إلى موقع

  الموازنات في تعریفات علم المقاصد ومصطلحاتھا: المبحث الأول

  الموازنات في أقسام المقاصد: المبحث الثاني 

  الموازنات في قواعد المقاصد: المبحث الثالث 

  الموازنات من خلال طرق الكشف عن المقاصد: المبحث الرابع 

وازنات والمقاصد، وأن الفقھ في أبرز فیھا ھویة فقھ الم :الخلاصة
المقاصد لا یتأتى إلا بالإدراك العمیق والضبط الدقیق لفقھ الموازنات بین 
ثنائیات عدة تتجاوز ثنائیة المصلحة والمفسدة، أو النفع والضرر إلى ثنائیات 

  .أخرى تحفل بھا مقاصد الشریعة

  : تمھید

الإطار المرجعي  یعتبر النص القرآني، أصالة، والنص الحدیثي، تبعا،
للحكم والمعرفة، وضبط سلوكات الناس وتصرفاتھم، عند المسلمین، حتى 
اختصرو العلم فیما قال الله وقال رسولھ، غیر أن ما قال الله وقال رسولھ، لیسا 
على درجة واحد في الثبوت، فإذا كان القرآن الكریم مقطوعا بھ جملة وتفصیلا، 

وع بھا جملة، لا تفصیلا، فنحتاج إلى التثبت منھا لثبوتھ بالتواتر، فإن السنة مقط
أولا، وھنا الحاجة إلى علوم الحدیث روایة ودرایة، وھي الأخرى علوم وفنون، 
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برز فیھا أعلام خبراء، ثم إن النص، قرآنا كان، أو حدیثا، بعد ھذا الثبت، لا 
، یتیسر فھمھ لأي كان، من جھة، وحتى إذا تیسرفغیر مراد بھ ظاھره دائما

فنحتاج إلى معرفة ما قال الله ورسولھ، وما أرادا، فقد یبدو المراد متطابقا مع 
اللفظ، أي مفصحا عنھ، وقد یتضمنھ لكن بنوع من الخفاء، ودرجات ھذا الخفاء 

وھنا الحاجة إلى علم . متعددة، وقد نحتاج إلى قرائن مقالیة أو حالیھ لفھمھ
علماء الفھم عن الله ورسولھ بقواعد أصول الفقھ ومقاصد الشریعة ، وقد ضبط ال

اعتمادا على لغة الوحي، وعادات العرب، ومعھود كلامھم، فرتبوا، ونظموا 
  ...ورجحوا، حكما على حكم، ومعنى على معنى

وكل علم عندما تنضج ثماره وتستوي قواعده وتكتمل، تصیر مسلمات 
عاور ظاھرة بادیة في العلم الآخر یعتمدھا، ویضبط بھا مجال اشتغالھ، فكان الت

للعیان بین علوم الشریعة، في المفاھیم والمصطلحات والقواعد ، وإن كان من 
حیث الإجمال، لكل علم قواعده ومصطلحاتھ، لكنك واجد، مثلا، قواعد علوم 
القرآن وعلوم الحدیث واللغة بفروعھا، في علم أصول الفقھ موظفة ومعتمدة 

تلتقي عنده مختلف العلوم، فھو بمثابة  على أنھا قواعد أصولیة، ذلك أنھ علم
  .ملتقى الروافد ومصب الینابیع المختلفة

ویمكن التمییز في ھذه العلوم بین علوم الوسائل وعلوم المقاصد، العلوم  
كلھا ، كان بعضھا متعلقا ببعض ،ومحتاجا بعضھا إلى البعض، ولا غرض لھا 

ذلك أن علوم  .1 علم الشریعةإلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقط، وھو 
، والأصول، تفھمھ، وما بعد )الحدیث على وجھ التحدید( الحدیث توثق النص

  . التوثق والفھم إلا الامتثال وفق التكلیف لتحقیق العبودیة o وحده 

فحول ھذا المقصد تدندن كل علوم الشریعة، وتقرب المسافة منھ، على  
لیھ قلبھ، ویغلب على ظنھ، على الأقل أنھ وجھ یرتاح إلیھ المجتھد، ویطمئن إ

. المراد ، ویرتاح المكلفون عموما أنھ المطلوب فعلھ، والراجح على ما عداه
ومن حسن الفقھ في دین الله أن ندرك مقصود الشرع من التكلیف، حتى نعمل 
على تحقیقھ، ویزداد نشاطنا لذلك إذا أدركنا ما یحققھ لنا ھذا الامثال من مصالح 
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وھنا أھمیة .ة وأخرویة، وما یدفعھ، في مقابلھا من مفاسد عاجلة وآجلةدنوی
  .المقاصد المسددة  والمنشطة للعمل، والمزیلة  للخلل، والدافعة للكسل

والغرض بوضع ھذا " :ویفھم من كلام العز بن عبد السلام حین قال
 الكتاب بیان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في

تحصیلھا، وبیان مقاصد المخالفات لیسعى العباد في درئھا، وبیان مصالح 
العبادات لیكون العباد على خبر منھا، وبیان ما یقدم من بعض المصالح على 
بعض، وما یؤخر من بعض المفاسد عن بعض، وما یدخل تحت اكتساب العبید 

معرفة المقاصد ، یفھم منھ أن 2"دون مالا قدرة لھم علیھ ولا سبیل لھم إلیھ
  .3یحتاج إلیھا حتى العوام

وبناء على ھذا، یكون فقھ الموازنات حلقة من حلقات الاجتھاد الفقھي، 
الضابطة لأحكام التكلیف، والمرجحة بینھا، دلالة وقصدا،  وصورة من مناھجھ

إذ لا تخلو الأحكام ، حتى بعد التسلیم بصحتھا، من معارض، فما وجھ حاجة 
عة إلى فقھ الموازنات في ھذا السیاق، ذلك ما سأتناولھ في علم مقاصد الشری

  .المباحث الموالیة

  :الموازنات في تعریفات علم المقاصد ومصطلحاتھا: المبحث الأول

إن الشریعة الإسلامیة، بأحكامھا وتصرفاتھا، ترمي إلى مقاصد عامة 
  .تسعى من خلالھا إلى تحقیق مصالح الإنسان

ت وأسرار تصرفات الشریعة وأحكامھا، والمقاصد علم یدرس غایا
ولذا یركز في تعریف المقاصد . 4وینظم مصالح المكلفین في الدارین على وفقھا

ھي المصالح التي تھدف "على المصلحة، أو المصالح، فقد عرفت بأنھا 
ھي الغایات التي " ، أو5"الشریعة إلىٰ تحصیلھا في جملة الأحكام وتفاصیلھا

  6"العباد لمصلحة ھاتحقیقلوضعت الشریعة 

فالتعریف الأول یبرز في شطره الأخیر، مھمة المقاصد، وھي البناء 
التنظیمي، لمصالح المكلفین، في الدنیا والآخرة، على وفق نظام الشریعة في 

فاحتاج الأمر إلى ضبط تلك المصالح لمعرفة ما یقدم، وما  .تصرفاتھا
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كما سنرى في  ...یؤخر،وما ھو ضروري وما ھو حاجي وما ھو تحسیني
  .المبحث الموالي

ـ وكذا ضدھا، المفسدة ـ ضبطھا العلماء وفق ما  فالمصلحة في حد ذاتھا
، على عدم وجود 7تتضمنھ من جلب لمنفعة، ودفع لمضرة بعد إجماعھم، تقریبا
  .فعل أو قول أو تصرف ما، متمحض للخیر كلھ، أو الشر كلھ

، والمفسدة ما غلب فخلصوا إلى أن المصلحة ما غلب نفعھ ضرره
ضرره نفعھ، فالمنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار 

  . 8محفوفة ببعض المنافع، كما قال الشاطبي

واعلم أن المصالح الخالصة عزیزة " :ویقول العز بن عبد السلام
الوجود، فإن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا 

إلا بنصب مقترن بھا، أو سابق أو لاحق، وأن السعي في تحصیل ھذه  تحصل
إلا بكد وتعب، فإذا حصلت اقترن  لا ینال الأشیاء كلھا شاق على معظم الخلق

وساق أمثلة  ،9"بھا من الآفات ما ینكده وینغصھا، فتحصیل ھذه الأشیاء شاق ٌ
لص إلیھ ابن القیم وھو ما خ... لذلك في الملابس والمناكح والمراكب والمساكن

الأولى  فصل الخطاب فیھا، إذا أرید بالمصلحة الخالصة : حین میز بین مسألتین
أنھا في نفسھا خالصة من المفسدة لا یشوبھا مفسدة فلا ریب في وجودھا، وإن 
أرید بھا المصلحة التي لا یشوبھا مشقة ولا أذى في طریقھا والوسیلة إلیھا ولا 

في وجود ما تساوت : بھذا الاعتبار، والمسألة الثانیةفي ذاتھا فلیست موجودة 
مصلحتھ ومفسدتھ، اختار فیھا عدم وجود ھذا القسم في الشریعة وإن حصره 
التقسیم، ذلك لأن الشيء إما  أن یكون حصولھ أولى بالفاعل وھو راجح 

  .10المصلحة، وإما أن یكون عدمھ أولى بھ  وھو راجح المفسدة

حظ الشارع في أغلب التكالیف، لكن قصد  وتتداخل حظوظ النفس مع
وأما إن " :الشارع فیھا متعلق بالجھة الراجحة، یقول أبو إسحاق رحمھ الله

إن قصد الشارع نتعلق : ترجحت إحدى الجھتین على الأخرى، فیمكن أن یقال
بالجھة الراجحة ـ أعني في نظر المجتھد ـ وغیر متعلق بالجھة الأخرى، إذ لو 

لجھة الأخرى، لما صح الترجیح، ولكان الحكم كما إذا تساوت كان متعلقا با
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الجھتان، فیجب التوقف، وذلك غیر صحیح مع وجود الترجیح، ولكان الحكم، 
إن الجھتین معا عند المجتھد معتبرتان، إذ كل واحدة منھما : ویمكن أن یقال

ا أنھ للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ینقدح عندن  یحتمل أن تكون ھي المقصودة
مقصود للشارع، لا بما ھو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة، وإن ترجحت، 
لا تقطع إمكان كون الجھة الأخرى، ھي المقصودة للشارع، إلا أن ھذا الإمكان 
مطرح في التكلیف إلا عند تساوي الجھتین، وغیر مطرح في النظر، ومن ھنا 

  .11"عند طائفة من الشیوخ" مراعاة الخلاف"نشأت قاعدة

وحتى التعریفات التي لم تورد كلمة المصلحة، أو المصالح، وظفت 
عبارات غیر ضابطة بالتمام لما ھو مقصود، أو ملحوظ للشارع في أحكامھ، أو 
اتجھت إرادتھ إلیھ، حتى لا یختلف فیھ، فاحتاج الأمر إلى الاجتھاد المقاصدي 

نت الحاجة إلى باستعراض ما عساه یكون قصدا للشارع راجحا على غیره، فكا
فقھ الموازنات بین ما ھو محتمل من ذلك، وتدق مسالك الكشف عن المقصد 
الراجح كلما تقارب حجم كل من المنفعة والمضرة، بناء على أھمیة تلك 
المصلحة، وأثرھا، وقوة اعتبار الشارع لھا في أكثر من مجال، أو خطورة تلك 

  .المفسدة وأثرھا، وحجم النصوص المحذرة منھا

المعاني والحكم الملحوظة " :ھكذا نجد تعریفات للمقاصد من قبیلو
للشارع في جمیع أحوال التشریع، أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا 

المعاني الغائیة التي اتجھت " ،12"بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة
فكون المقاصد ملحوظة  .13"إرادة الشارع إلى تحقیقھا عن طریق أحكامھ

ع، وكونھا اتجھت إرادتھ إلیھا، كل ذلك إنما الذي یبرزه لنا ھو المجتھد، للشار
بناء على ما انقدح في ذھنھ، فقد ترقى إلى درجة القطع والیقین، وقد تنزل عن 
ھذا المستوى ویتفاوت رجحانھا على غیرھا إلى أن تصل درجة المرجوحیة 

  .والوھمیة

ن جموح المكلف لتحصیل ویبقى الضابط الذي ركز علیھ الشاطبي للحد م
حظوظ النفس ، التي قد یعلن عنھا، وقد یخفیھا، بدعوى تحقیق مصالحھ، أو دفع 
المفاسد عنھ، یبقى ھذا الضابط حاسما في الموضوع، وھو ما عبر عنھ في 
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أن المصالح المجتلبة شرعا "المسألة الثانیة عند بیانھ لخصائص المصالح 
، لا قام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرىمن حیث توالمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر، 

من حیث  أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو درء مفاسدھا 
  .14"العادیة

  الموازنات في أقسام المقاصد: المبحث الثاني 

في مفاھیم المقاصد ومصطلحاتھ، " المصلحة"رأینا طغیان مصطصلح 
سیمھم للمصالح أوالمقاصد، فتجد لدرجة عدم تمییز العلماء والباحثین عند تق

المقاصد العامة والخاصة، المصالح / المصالح العامة والخاصة( الأقسام ذاتھا
مما یعني ) وھكذا بقیة الثنائیات ...المقاصد الكلیة والجزئیة /الكلیة والجزئیة

تسویتھم للمقصد بالمصلحة، وإن حاول البعض إبراز الفروق الدقیقة بینھما، 
  . المقصد ھو جلب المصلحة وتحقیقھا كأن یقال إن

المحافظة على مقصود " :فقد عرفھا الغزالي لھا منذ القرن الخامس بأنھا
الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم، 
وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة، فھو 

، فحفظ 15"صول فھو مفسدة، ودفعھا مصلحةمصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأ
ھذه المصالح، ومراعاة الأولویة فیھ، والحرص على عدم تفویتھا، الآكد فالآكد، 

  .من فقھ المقاصد

 16"لذة أو سببھا، أو فرحة أو سببھا "وھي عند عز الدین بن عبد السلام  
ین، ومرة یعبر عنھا بالنفع، ومرة بالخیر، ومرة بالحسنات، على عكس الآخر

ومنھم الغزالي، ممن یمیزون بین المصلحة والمنفعة، بأن المصلحة عبارة في 
، أي لیست ھي المنفعة ذاتھا، إنما ھي 17الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

الوصف الذي یكون في ترتیب الحكم علیھ جلب منفعة للناس أو درء مفسدة 
  .عنھم

متوسطة وصغرى فھي عند العز، دنیویة وأخرویة باعتبار، وعلیا و
ومصالح الدارین " :باعتبار ثان، ومتفق علیھا ومختلف فیھا باعتبار ثالث، یقول
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ومفاسدھما في رتب متفاوتة، فمنھا ما ھو في أعلاھا، ومنھا ما ھو في أدناھا، 
  .18"ومنھا ما یتوسط بینھما، وھو منقسم إلى متفق علیھ ومختلف فیھ

، وواضحة 19ة وھي أسبابھاوھي إما حقیقیة، وھي الأفراح، أو مجازی
، وھذا القسم خاص الأغبیاء والأذكیاء، وغیر واضحة یتساوى في إدراكھا
إلى نفیس وخسیس، ودقیق : ، وأورد أقساما أخرى لھا20بالأذكیاء أو الأولیاء

  ...21وجل، وكثر وقل، وعاجل وآجل، وواقع ومتوقع

 "بأنھاوقد عقد ابن عاشور فصلا لتوضیح ھذه العلاقة فعرف المصلحة 
وصف للفعل یحصل بھ الصلاح، أي النفع منھ دائماً أو غالباً للجمھور أو 

، وقد استفاد مفھوما آخر من مواردھا عند الشاطبي عازیا لھا إیاه 22"للآحاد
ما یؤثر صلاحاً أو منفعة للناس عمومیة أو خصوصیة، وملاءمة " فعرفھا بأنھا

وتھا ضرورة ما دامت مرتبطة ، وأورد تفا"قارة في النفوس في قیام الحیاة 
إن المصالح " :بفعل الإنسان الذي تحیط بھا ملابسات وتعترضھ عوارض، فقال

كثیرة متفاوتة الآثار قوة وضعفاً في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة، وأنھا 
أیضاً متفاوتة بحسب العوارض العارضة والحافة بھا من معضدات لآثارھا أو 

وإنما یعتبر منھا ما نتحقق أنھ مقصود . أو بعضاً مبطلات لتلك الآثار كلاً 
لھذا كلما ذكرت المصلحة حضر معھا  ...23"للشریعة، لأن المصالح كثیرة منبثة

في الذھن ما یعكر صفوھا، إن لم یكن على الفرد، فعلى الجماعة، إن لم یكن 
عاجلا فآجلا، مما یفرض إجراء موازنة بین الثنائیات المحتملة، وھذا ما جعل 
الأصولیین یوردون أقسام المصالح، أو المقاصد، بناء على ھذه النظرة التي لا 

كما یتبعون التعریف ببعض أقسام المصالح، .یخلو تعریف للمصلحة من لحظھا 
كألا تعارضھا مصلحة أرجح . أو شروط الاعتداد بھا التي تستفاد منھا أیضا

دة أرجح منھا أو مساویة منھا أو مساویة لھا، وألا یستلزم من العمل بھا مفس
لھا، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر، أن تكون المصلحة عامة لا خاصة، بحیث 

  ....24ینسحب نفعھا على عامة الناس، ولا تكون خاصة بالأفراد

رات استفادة مما ذكره المتقدمون استنتج الباحثون المعاصرون اعتبا
  :كثیرة قسمت المصالح في ضوئھا
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ووھمیة، فتقدم القطعیة التي مستندھا تواتر النقل، أو إلى قطعیة وظنیة 
صحتھ وصراحة دلالتھ، أو العقل الصریح، أو الاستقراء لجزئیات مختلفة في 
نفس المعنى، وعند تعذر القطع یكتفى بغلبة الظن، فكما تعبدنا الشرع بغلبات 

ك الظنون في آحاد الأدلة وجزئیات الأحكام، تعبدنا بھا أیضا في مقاصد تل
ما اقتضى العقل " فالمصالح الظنیة. الأحكام، ولا یصار إلى الوھمیة أصلا
، ومن أمثلة المصالح القطعیة مقاتلة 25"ظنھا، أو دل علیھا دلیل ظني من الشرع

أبي بكر رضي الله عنھ للمرتدین، ومن أمثلة الظنیة اتخاذ كلاب الحراسة في 
الربا واختلاط الطلاب الدور، ومن أمثلة الوھمیة ما یظن في الخمر أو 

  .بالطالبات من مصالح

وكل ھذا یحوجنا إلى الموازنة بین المصالح، قبل أن نحتكم إلى مقصد 
شرعي منغمر، وما انغمر فھو ھدر لا یؤبھ بھ، فكیف إذا خلت المسألة من 
مصلحة، وإنما توھمھا من توھمھا لھثا وراء حظوظ النفس بدافع الھوى 

ومكمن الخطر في ادعاء  إلى تحقیق مصلحة،والشھوة، لأن الكل یسعى 
ولن یذھب مجتھد قط إلى حكم ... المصلحة، وكل یدعیھ لبحثھ فیما یذھب  إلیھ

ولكن، أي ..في مسألة لا نص فیھا إلا وادعى أنھ ذھب لتحقیق المصلحة
؟ لكن ھذه المصلحة لھا ضوابط في الشریعة، ومنھا أن تكون 26المصالح یعنون

  .ل ظنیة ظنا غالباقطعیة أو على الأق

وتحصیل معظم ھذه المصالح : "یقول العز بن عبد السلام رحمھ الله
بتعاطي أسبابھ مظنون غیر مقطوع بھ، فإن عمال الآخرة لا یقطعون بحسن 
الخاتمة، وإنما یعملون بناء على حسن الظنون، وھم مع ذلك یخافون ألا یقبل 

لح الدارین ودرء مفاسدھما فالاعتماد في جلب معظم مصا ،27"منھم ما یعملون
على ما یظھر في الظنون، وعقد للقاعدة العز بن عبد السلام فصلا خاصا حققھا 

، خالصا إلى أن الشرع یجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول إلى 28فیھ
  .29الراجحة أو عند مشقة الوصول إلى الراجحة، بدلا من المصلحة الراجحة

مقاصد مقطوع بھا، ... سیر ورفع الحرجوعلى ھذا فمقاصد العدل والتی
فلا تترك لمقاصد ظنیة فكیف بما یتوھمھ المكلف مقصدا، كما أن الظنیة الغالبة 
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في صور كثیرة من أحكام الشریعة تقدم على ما دونھا ظنا مرجوحا، وھنا 
الحاجة إلى اجتھاد المجتھدین، إذ الفقیھ، أو العاقل، كما یقول ابن تیمیة، من 

 30.الخیرین، وشر الشرین، لا من یعرف الخیر من الشریعرف خیر 

وإلى عامة وخاصة، فالعامة ما فیھ صلاح عموم الأمة، ولا التفات فیھا 
إلى أحوال  الأفراد إلا باعتبارھم أجزاء من الأمة، والخاصة فیھا نفع الأفراد 

ار، وعلى لیصلح المجتمع بھم، فلا التفات فیھا ابتداء إلى الأفراد إلا بھذا الاعتب
ھذا فلا تھدر المصلحة العامة ویتشبث بالخاصة، إذ أخطر شيء یھدد استقرار 
أمر الشریعة حظوظ النفس، ومصلحة الفرد مضمونة في حفظ المصلحة العامة 

تحریم الاحتكار، : وتقدیمھا، ولا یحصل العكس، ومن الأمثلة في ھذا السیاق
من المسلمین مراعاة  وإن كانت فیھ مصلحة التاجر، وقتل المتترس بھم

للمصلحة العامة، محاربة الفكر الزائغ حمایة لعقول الناس، وإن كان على 
  ...حساب مصلحة الفرد في إبداء حریة الرأي عند  تعارضھما

فكان الواجب في حق المجتھد، والمكلف أیضا، الموازنة بین 
  .المصلحتین، قبل الإقدام أو الإحجام عن الفعل

، وضیقھا وسعتھا، مرتبط بمجال الاستفادة وإلى مضیقة وموسعة
وحجمھا، خصوصا وعموما، في الأشخاص والأحوال والأوقات، فكلما اتسع 
نطاق المصلحة وشمل حیزا أكبر، أعطى المصلحة قوة ورجحانا، وتھدر في 

ونجد . مقابلھا، الأضیق مجالا، والأقل إفادة، ولا یبعد ھذا التقسیم عن سابقھ
ھذا التقسیم بالمصلحة المتعدیة والقاصرة، وعند التحقق نجد  التعبیر أحیانا عن

أن بینھما عموما وخصوصا، فالمتعدیة والقاصرة نوع فقط من الموسعة 
ومن أمثلتھا إقامة الحدود، والحجر على المجنون، ومنع الاحتكار،  .والمضیقة

  ...وتضمین الصناع

ثان، ومعتى آخر ھذا اعتبار أول للضیق وأحد معانیھ، وھناك اعتبار    
للضیق، تقدم فیھ المصلحة المضیقة على المصلحة المطلقة، فقراءة القرآن 
أفضل من جمیع أنواع الذكر، لكن أنواعا من الذكر في أوقاتھ الضیقة، كأدبار 

  .الصلوات، أفضل من قراءة القرآن التي یسعھا وقت غیره
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لأفراد وفئات وفي عالم الناس الیوم ما أكثر ما جرتھ المصالح الضیقة 
في المجتمع من قلاقل وفتن، وقطع للصلات، وفساد في العلاقات، فضاعت 
مصالح أوسع وأرحب، فالمصلحة الضیقة تصحبھا لذة عاجلة، تعمي صاحبھ 
وتصمھ، وسرعان ما تعقبھا الحسرة والندامة حین یكشف عن حجم المصالح 

  .التي ضاعت وفاتت

قسیم قریب من سابقھ، فالعبرة بما أو منقطعة، وھو ت وإلى دائمة وموقتة،
ھو دائم، وإن قل، أما ما ھو موقت، فلا یغتر بھ مھما كان حجمھ، فالدائمة 
تستمر ثمارھا مدة طویلة، أو إلى الأبد، كالوقف في مجال التبرعات، بینما 

  .المنقطعة تحقق ثمارھا مرة واحدة، أو لمدة محددة، كالصدقة

مصلحة الدائمة أولى، لكن أحیانا یبقى فإذا حصل التعارض فإن تقدیم ال 
التمییز صعبا فیما تقارب زمان نفعھ منھما، فاحتاج الأمر إلى موازنة دقیقة، 

  .وقد كثرت النوازل من ھذا النوع، والاستشارات بشأنھا

وإلى كلیة وجزئیة، ویثار إشكال الترجیح بینھما، عندما تستند الكلیة إلى 
متظافرة لإقرارھا، والجزئیة إلى دلیل خاص، لكنھ آحاد الأدلة الظنیة ، ولكنھا 

  .قطعي

ومن جھة أخرى لا یضر تخلف بعض الجزئیات إذا تأكدنا من الحفاظ 
لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلیا، فتخلف بعض الجزئیات " على المصلحة الكلیة،

، فنوازن بین ما تتطلبھ المصلحة 31"عن مقتضى الكلي لا یخرجھ عن كونھ كلیا
ة في تكلیف من التكالیف وبین ما یفوتھ من مصلحة أخرى كلیة، فنغض الجزئی

  .الطرف عن ھذه الجزئیة، دون إلغائھا، حفاظا على مصلحة كلیة

وإلى ضروریة وحاجیة وتحسینیة، حسب شدة الحاجة إلیھا، وھذا التقسیم 
  .ھو المعتمد أساسا في كتب المقاصد، وقد فصل فیھا الشاطبي رحمھ الله

ا القسم ترتب مرة أخرى في القسم الضروري حسب ترتیب وداخل ھذ
  .الكلیات الخمس
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وھو ترتیب فیھ بعض الاختلاف أیھما یقدم مصلحة النسل أم مصلحة 
العقل، وھل العرض ضروري أم حاجي، وما مرتبتھ إذا عد ضروریا، ویمتد 

أم لا،  اللبس أحیانا إلى ما بین كل كلیة ومكملاتھا، سواء كان حاجیا أو تحسینیا،
وبین النظر الكلي والجزئي للأحكام والأفعال، لذا اختلفت أحكام كثیر من 
النوازل الفقھیة التي احتكم فیھا إلى المصلحة المرعیة فیھا جلبا، أو المفسدة 

  .المحذورة دفعا

  الموازنات في قواعد المقاصد: المبحث الثالث

 منھا من ھذا أغلب قواعد المصالح والمقاصد قواعد ترجیحیة، وما خلا
  .المعنى تضمنھ أو استلزمھ، وھو ما یؤكد كون فقھ الموازنات أساس المقاصد

وقواعد المصالح قبل اندراجھا ضمن القواعد المقاصدیة تدرس ضمن 
القواعد الفقھیة والشرعیة العامة من خلال عطفھا على القواعد اللغویة قبل 

في القواعد الأصولیة والقواعد ، فلا یخلو منھا كتاب 32استقلال المقاصد بالبحث
  .الفقھیة

  وازنة في تعریف القاعدة المقصدیةحضور الم

ما یعبَّر بھ عن معنى عام، مستفاد من "عرفت القاعدة المقاصدیة بأنھا 
أدلة الشریعة المختلفة، اتجھت إرادة الشارع إلى إقامتھ من خلال ما بنُي علیھ 

إرادة الشارع من تشریع الأحكام،  قضیة كلیة تعبر عن"، أو أنھا 33"من أحكام
وأن حقیقتھا بیان حكم  ،34"وتستفاد عن طریق الاستقراء للأحكام الشرعیة

  .35الشریعة وأسرارھا التي توخاھا الشارع من أصول التشریع

وعلیھ فالقواعد المقاصدیة بعد تقعیدھا كفن یدرس ھي صیغ تقعیدیة، 
اتھا التشریعیة والتطبیقیة، أو معبرة عن المقاصد الشرعیة العامة، وعن مقتضی

  .موصلة إلى معرفتھا وإثباتھا 

وھذا التوسل إلى ھذه الغایة یمر في ذھن المجتھد، وفي واقع اجتھاده، 
ومناط تنزیلھ للأحكام، بمراحل أبرزھا، بل ومحورھا، الموازنة بین المصالح 

عنى العام في والمفاسد، أو بین أفراد كل نوع ، فالاستفادة من أدلة الشریعة للم
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التعریف الأول، یكون بتقلیب النظر فیما عساه أن یكون ملحوظا للشارع في 
الحكم الجزئي، لیساق فیما لوحظ عموما في تكالیف الشریعة من حیث الجملة، 

  .ولا یقال ذلك تخمینا وافتراضا

كما أن ما توخاه الشارع، واتجھت إرادتھ إلیھ، كما ورد في ھذه 
فیھ الأنظار عند استعراض الأحكام والنوازل الجزئیة، التعاریف، تتعارض 

والحسم مرة أخرى لا یكون إلا في النظر في حجم المصالح المجتلبة 
فلیست كل . وأولویاتھا، وفي حجم المفاسد المستدفعة، وفي أولویاتھا أیضا

مصلحة تجلب، ولا كل مفسدة تدفع، فتفویت أدنى وأھون المصلحتین، وارتكاب 
ین، واحتمال أھون الشرین مما قررتھ ھذه القواعد التي سنورد لھا أخف الضرر

أمثلة تكشف عن أن لا قول بنظریة المقاصد بفروعھا وأذیالھا، إلا من طریق 
  .الموازنة، نظریا بین الأحكام، وعملیا بین النوازل والوقائع

  .أمثلة لقواعد المصالح والمقاصد

المقاصدیة، لم تدخلھا الصناعة  نلفت النظر أولا إلى أن أغلبیة القواعد
القاعدیة بعد، خصوصا في الإیجاز والتجرید، فقد أبقي علیھا كما استشھد بھا 

  .أصحابھا في كتبھم في صیغتھا الأصلیة

وأن مدارھا على أئمة أعلام كبار لا یتجاوزون أصابع الید الواحدة، وھم 
یم، الشاطبي، ابن العز بن عبد السلام، ابن تیمیة، ابن الق: حسب أسبقیتھم

  .36عاشور

قواعد الأحكام في "فقد كان لسلطان العلماء العز الریادة من خلال كتابیھ 
فقد " شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"و" مصالح الأنام

صرح بغرضھ من الكتاب الأول وھو بیان مصالح الطاعات والمعاملات 
لھا، وبیانُ مقاصد المخالفات لیسعى وسائر التصرفات، لیسعى العباد في تحصی

العباد في درئھا وبیانُ مصالح المباحات لیكون العباد على خیرة منھا، وبیانُ ما 
، 37یقدم من بعض المصالح على بعض، وما یؤخر من بعض المفاسد عن بعض

وأكد أن الله طبع عباده على إیثار أفضل الأغراض فأفضلھا، وعلى طلب أمثلھا 
  .38دفع أعظم الضررین بأدناھما فأمثلھا، وعلى
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وكتابھ القواعد مليء بقواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد، فھي 
  : لحمتھا وسداھا

، وحللھا 39فقد وضع قاعدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد عنوانا
وناقشھا ، وأسباب اختلاف اجتھادات الفقھاء بشأنھا، بسبب تغلیب كل منھم ما 

اعتبار . فسدة، ومثل لھا بما یدل على أصالتھا في التشریعیراه مصلحة أو م
، 40مصلحة یلزم منھا مفسدة، أولى من اعتبار مصلحة یلزم منھا عدة مفاسد

وھو ما أكده ابن تیمیة ومثل لھ في مجال الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
عن  یؤمر بمعروفھا وینھى" :في الفاعل الواحد والطائفة  الواحدة، حیث قال

منكرھا ویحمد محمودھا ویذم مذمومھا؛ بحیث لا یتضمن الأمر بمعروف فوات 
أكثر منھ أو حصول منكر فوقھ ولا یتضمن النھي عن  المنكر حصول أنكر منھ 

وإذا اشتبھ الأمر استبان  المؤمن حتى یتبین لھ . أو فوات معروف أرجح منھ 
  .41الحق ؛ فلا یقدم على الطاعة إلا بعلم ونیة

فصلا في تساوي المصالح، فیما بینھا، مع تعذر جمعھا، وأنھ إذا  وعقد
، ومثل للقاعدة 42تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخیرنا في التقدیم والتأخیر

  .بأمثلة أبرز بھا حاكمیة القاعدة في أبواب كثیرة من التشریع

وأنھ إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما فإن علم رجحان إحداھما 
إن لم یعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد یظھر لبعض العلماء قدمت، و

، وإذا اجتمعت 43رجحان إحداھما فیقدمھا، ویظن آخر رجحان مقابلھا فیقدمھ
المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر درء الجمیع درأنا الأفسد 

  .44فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد یتوقف وقد یتخیر

لمفسدتین إذا تعذر درِؤھما من باب تحمل أخف المفسدتین دفعا وكذا ل
لأعظمھما، ومثل لھا العز بمفسدة فوات الأعضاء والأرواح فھو أعظم من 
مفسدة فوات الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع، أعظم من مفسدة فوات الأموال، 

مفسدة ومفسدة فوات الأموال النفیسة أعظم من مفسدة فوات الأموال الخسیسة، و
اعتناء الشرع  ، وذلك أن45ھلاك الإنسان أعظم من مفسدة ھلاك الحیوان
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بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح الخاصة، فتلك قاعدة عامة، 
  .اندرج تحتھا أربع قواعد جزئیة

تنضح تآلیفھ رحمھ الله بكبریات القواعد الشرعیة،  :عند ابن تیمیة
لمصالح والمفاسد، استنباطا وإعمالا، اجتھادا خصوصا في الموازنة بین ا

  :واستدلالا، فقد تأكد عنده

استقرار الشریعة بترجیح خیر الخیرین وَدفع شَرّ الشرین وترجیح 
  ،46الراجح من الخیر والشر المجتمعین

ـ وأنھا جاءت عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصیل أعظم 
لمفسدتین لدفع أعلاھما، وأن المصلحتین بتفویت أدناھما، وباحتمال أدنى ا
فالدین تحصیل الحسنات ، 47تحصیل المصلحتین أولى من تفویت إحداھما

  .48والمصالح وتعطیل السیئات والمفاسـد

وھي نماذج لقواعد مقاصدیة انبثت في كتبھ انبثاث الشبكة العصبیة في 
ن الجسم، وتبرز تجلي فقھ الفقیھ، وعقل العاقل في تلك الموازنة الدقیقة بی

المصالح ورتبھا والمفاسد ورتبھا، وأن فضائل الأعمال تتفاوت بتفاوت ما تجلبھ 
من نفع أو تدفعھ من ضر، وأنھ إذا اجتمعت مصلحتان قاصرتان أو متعدیتان 
حصلناھما، فإن عجزنا عن تحصیلھما حصلنا أعلاھما، وإذا اجتمعت مفسدتان 

فعنا أقبحھما وأكبرھما، قاصرتان أو متعدیتان دفعناھما، فإن تعذر دفعھما د
  .وبذلك یستقیم المنھج، ویؤمن الخلل عن الأفراد والجماعة

وقد سار على نھج ابن تیمیة تلمیذه ابن القیم في الاحتفاء بالتقعید 
المقصدي والمصلحي، ولا یخلو منھا كتاب من كتبھ، خصوصا إعلام 

وحكمھا في فھم  فقد أكد قواعد، وصاغ أخرى، ...الموقعین، ومفتاح دار السعادة
  :كثیر من الأحكام، والاجتھاد في أخرى، ومنھا

ـ اعتبار مصلحة یلزم منھا مفسدة، أولى من اعتبار مصلحة یلزم منھا عدة 
  .49مفاسد
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، ومنھ ربا الفضل الذي 50حرم سدا للذریعة أخف مما حرم تحریم المقاصد ـ ما
م لسد الذرائع، أو لذا قرر أن ما حر.أبیح منھ ما تدعو إلیھ الحاجة كالعرایا

  .، یباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة51حرم تحریم الوسائل

  52.ـ الشریعة لا تعطل المصلحة الراجحة من أجل المرجوحة

ـ مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصیة، ومفسدة 
وقد قرر ھذه القاعدة عند  ،53عدم الطاعة أبغض إلیھ وأكره من مفسدة وجود

حدیث عن درجات الصبر، من خلال الموازنة بین الصبر على أداء ال
  .54الطاعات والصبر على اجتناب المحرمات

أما شیخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي، فعند موافقاتھ تناخ الرواحل، 
وتنال الرغائب بخصوص الھندسة التشریعیة في الشریعة الإسلامیة،التي 

عنایتھ بھ، فقد وضح ذلك الأستاذان أحمد قوامھا التقعید المقاصدي، فلا  تخفى 
بما فیھ الكفایة، وقد تجاوز من سبقھ إلى  56ـ وعبد الرحمان الكیلاني55الریسوني

صیاغة قواعد المصالح الكبرى، إلى التفصیل في ضوابط الضروریات 
والحاجیات والتحسینیات، وقاعد المشقة في المقصدین التكلیفي والامتثالي، وفي 

وأكتفي ھنا بالتمثیل لمجموعة منھا تضع المجتھد والمكلف أمام  مقاصد المكلف،
مسؤولیتھا في الموازنة بین طرفي المعادلة في كل قاعدة، اجتھادا وتنزیلا، 

  :وھاكم نماذج

  :فللتمییز بین المصالح والمفاسد وترجیح إحداھا قرر أن

لاعتیاد، ـ المصلحة إذا كانت ھى الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم ا
  . 57فھى المقصودة شرعا، ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد

فقد وضح القاعدة  .المقاصد الضروریة في الشریعة أصل للحاجیة والتحسینیة -
في المسألة الرابعة، في قصد الشارع من وضع الشریعة ابتداء، وفصلھا في 

  :خمسة ضوابط

ـ أنھ لا یلزم 2ي، ـ أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكمیل1
ـ وأنھ لا یلزم من اختلالھما بإطلاق اختلالھ بإطلاق، 3من اختلالھ اختلالھما، 
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ـ أنھ تجب المحافظة 5ـ وأنھ یلزم من اخلال أحدھما بإطلاق اختلالھ من وجھ، 4
 . 58علیھما من أجلھ

كل تكملة فلھا من حیث ھي تكملة شرط، وھو أن لا یعود اعتبارھا على  -
ھنا أعم من أن تكون حاجیة أو تحسینیة، فلا  ، والتكملة59بطالالأصل بالإ

تكلف إحداھما لدرجة وغایة تفویت الأصل، سواء كان ضروریا بالنسبة 
للحاجي والتحسیني، ومكملاتھما، أو كان حاجیا فقط بالنسبة للتحسیني 
ومكملھ، أو تحسینیا بالنسبة لمكملھ، فلا بد من ضع كل من ھذه في موضعھا 

ائھا حجمھا في النازلة، وھذه ھي الموازنة، إذ كل تكملة یفضي وإعط
اعتبارھا إلى رفض أصلھا فلا یصح اشتراطھا، وھي قاعدة تعلیلیة للأولى 

  .60عنده

وفي المقابل، لا ینبغي التھوین من أمر ھذه التكملات، فیتخلى عنھا، 
  :یقوللأنھا بمجموعھا  تكون بمثابة الضروري، كما قرر في قاعدة أخرى،  

ـ مجموع الحاجیات والتحسینیات ینتھض أن یكون كل واحد منھما كفرد من 
  .61أفراد الضروریات

كما أن المیزان في الاعتداد بمصلحة، أو مقصد شرعي، ھو مدى خدمتھ 
لمصالح العبد الأخرویة، لا الاستجابة لنزعاتھ وأھوائھ، فلا خیر في الدنیا إلا 

  : أنللآخرة، فھي مركبھا فقرر رحمھ الله

المصالح المعتبرة شرعا ھي ما یقیم الحیاة الدنیا للحیاة الآخرة لا اتباعُ أھواء  -
  .النفوس

وإن كان قد امتن على عباده بما جعلھ وسیلة إلى ما أراده من عمارة 
  .، ولو شاء لمنعنا منھافجعل الحظوظ المكتسبة منھا مباحةالدنیا للآخرة، 

ط  وسعیا لتحقیق التوازن قد تقتضي المصلحة أن یفتى المفرِط، أو المفرِّ
بما فیھ تشدید أو تخفیف، حسب وضعھ وحالتھ، حالا أو مآلا، حملا لھ على 

  :الوسط ، وھذا ما یفھم من قولھ
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ـ إذا نظرت في كلیة شرعیة فتأملھا تجدھا حاملة على التوسط، فإن رأیت میلا 
ع في الطرف إلى جھة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوق

  .62الآخر

وأختم بجھود ابن عاشور في التقعید المقاصدي مع التركیز على مراعاة 
الموازنة في قواعد المصالح، فأكد ما قرره العز والشاطبي في ھذا المجال، 
ونحا منحى الترسیخ لمقاصد الأمة الحضاریة في حركة الاجتھاد والتشریع بما 

لاعتزاز بھا، فالمقصد العام للتشریع، عنده، یجعلھا مرغوبا في الانتماء إلیھا وا
  :، ومقاصد الشارع63ھو صلاح نظام الأمة بصلاح المھیمن علیھ وھو الإنسان

  . 64ـ لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن القوي

  .65ـ وأن الأفعال المشتملة على المفاسد تخرم بھا المقاصد والكلیات الشرعیة

  .66م فیھ فساد مآلھ على صلاح أصلھوأن ما وقع منعھ من الذرائع ھو ما عظ -

وغیرھا من القواعد التي تشترط الحرص على الموازنة بین المصالح 
والمفاسد، والتأكد من حجم ودرجة وقوة المصلحة للجلب، أو الترجیح، وكذا من 

  .نفس المواصفات في المفسدة لدفعھا

  الموازنات من خلال طرق الكشف عن المقاصد: المبحث الرابع

لا لمظاھر حضور الموازنات في مباحث علم المقاصد، أدرج ھنا استكما
، وھي تدور حول مسالك العلة المتمثلة في النص "بعض طرق الكشف عنھا"

والاستقراء ولعل  ،67الصریح، والإیماء والتنبیھ، والمناسبة وسكوت الشارع
  .أوسعھا مجالا العلل، ومسالكھا ھي ذاتھا مسالك لمعرفة المقاصد

نھا المصرح بھا، ومنھا المستنبطة، منھا النقلیة والعقلیة، والعلة والعلل م
ما لم تكن صریحة ھي محط اختلاف الأنظار، وقد تنوعت مسالكھا، وكل 
مسلك حولھ اختلاف، مما یؤثر في قوة الحكم المستنبط، ودرجة اعتماده عند 

لمقاصدیین، استقراء الأحكام في إثبات الكلیات القطعیة، أو الظنیة التي تعني ا
والعلاقة بین العلة والمقصد علاقة وثیقة، سواء منھا الغائیة التي تضاھیھ تماما، 
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أو القیاسیة التي من شأن بناء الحكم علیھا تحقیقھ، أي أن العلة إما أن تكون ھي 
  .الحكمة أو المقصد ذاتھ، أو وصفا مشتملا علیھما

إلیھ أنظار الأصولیین  وھنا الحاجة إلى الموازنة والترجیح بین ما انتھت
، ومدى تحقیقھا للمقصد 68والفقھاء في الاعتداد ببعض العلل في الأحكام

الشرعي، حتى نطمئن إلى الكلیة أو المقصد المقررین لیحتكم إلیھما، بدورھما 
  .في الاجتھاد المقاصدي

والمناسبة لفھم  69كما أن ھناك اختلافا في نتائج إعمال الإیماء والتنبیھ
، فما یراه ھذا 70النصوص الجزئیة لتعدد واختلاف الفھوم حولھا العلل من

المجتھد قرینة یرى الآخر غیرھا، والاستعانة بالقرائن، ومنھا السیاق والمقام 
والقرائن .لتحدید المقصد الشرعي مسلك مستقل عند بعضھم بین ھذه المسالك

لموازنة تختلف وتتفاوت قوة وضعفا، وضوحا وخفاء، مما یحتاج معھا إلى ا
  والترجیح

وما عد عند ھذا مناسبا قد یراه الآخر غیر مناسب، فالمناسبة ترجع إلى 
العقل، وھو لیس في مأمن من الخطأ في فھمھ واجتھاده، ولا یستقل عن الشرع 

والعقول ھنا تتفاوت بحسب .بالإدراك الكامل لطریق الصلاح وطریق الفساد
لأعراف السائدة والبیئة التي یعیش فیھا المؤثرات فیھا، فلنوع الفكر والثقافة وا

  .وكلھا من شأنھا أن تثمر نتائج في الفھم والاجتھاد متفاوتة في الحكم ...المجتھد

والمقاصدي عندما یمعن النظر في أنظار الفقھاء والأصولیین ، ویوازن 
بین ما اعتبره كل منھم مناسبا، یرجح المعنى الذي یحقق المصلحة بأقسامھا 

  .التي مرت بنا آنفاالراجحة 

ومسلك الاستقراء، لا خلاف في قوة حجیتھ، وبھ یصیر للمقصد الشرعي 
قوة ورجحان على غیره من المقاصد المظنونة، إما من دلالات الألفاظ في 
النصوص التي استفیدت منھا، أو من استقرائھا الناقص منھا، ولم تقو على 

  .معارضة الأولى، فترجح علیھا
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  :الخلاصة

  :لص من ھذه الجولة السریة بین أھم مباحث مقاصد الشریعة ما یلينستخ

ـ أن مادة مقاصد الشریعة ھي المصلحة إجمالا، وجلب المصلحة أو تكمیلھا، 
  .ودفع المفسدة، أو تقلیلھا، تفصیلا

ـ أن صیاغة تعاریف المقاصد، تحكمھا النظرة المزدوجة للمصالح والمفاسد، ما 
  .والثانیة دفعا، ھي الغایة من الاجتھاد المقاصديدام تحقیق الأولى جلبا، 

ـ أن أبرز قواعد المقاصد، خاضع  للموازنة التي ھي أساس الترجیح، إما بین 
ضرر للتقلیل منھ، أو بین ضرر ونفع لتقدیم نفي الضرر، أو بین مصلحة 

  ...حقیقیة ووھمیة وعدمھا، أو بین مصلحة

التقدیم إذا تعذر تحصیلھا وكذا إعطاء الأولویة لإحدى المصالح في 
جمیعا، أو ارتكاب ضرر أخف إذا تعذر تلافي كل الأضرار، وھذا التعذر یكون 

  .حین لا یسعف الجھد، أو الوقت، أو المال

تمثل مادة مقاصد الشریعة، ... وكلھا قواعد وضوابط ومعاییر وموازین
  .مادامت مرادفة لجلب المصالح ودفع المفاسد

المقاصد، مما ترجح بھ الأحكام على أخرى،  ـ أن مسالك الكشف عن
والمقاصد على غیرھا، خصوص تلك المرتبطة بالعلة، لتفاوت رتبھا ودرجاتھا 
في الإفصاح والدلالة على المقصد، وھنا الحاجة إلى الموازنة بین المصالح 

  . والمقاصد الثابتة بھا

المقرر  ـ أن إعمال المقاصد الشرعیة في الاجتھاد یقوي الحكم الفقھي
أصولیا، على المستوى النظري، والحكم الفقھي المؤكد في الواقع تنزیلیا، 
والسالم من المعارضة موازنة، حالا ومآلا، وبذلك تكتمل العملیة الاجتھادیة 

فقھ الحكم الشرعي، وفقھ المقصد الشرعي، وفقھ : بتوظیف كافة أنواع الفقھ
عملیة الموازنة حاضرة على الدوام التنزیل على الواقع، وفقھ المآل والتوقع، و

  . لاستقامة النظر، جزئیا وكلیا
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  :الھوامش

                                                        
إحسان عباس، المؤسسة العربیة  لأبي محمد  بن حزم  الظاھري، تحقیق:  :ابن حزمـ رسائل ا1

  4/90ج  1980، 1ط لبنان،، للدراسات والنشر، بیروت 
نزیھ كمال حماد، : ـ القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للعز بن عبد السلام،، تح 2

  .1/14: م2000ھـ ـ 1،1421عثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط
: محمد الطاھر بن عاشور، تح ،مقاصد الشریعة الإسلامیة: ـ على عكس ما ذھب إلیھ ابن عاشور 3

 ،م1999- ھـ 1420، 1عمان، ط ،كوالالمبور، دار النفائس ،دار الفجر ،محمد الطاھر المیساوي
 .135 ـ 134 ص

، 1ـ المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، لعز الدین بن زغیبة، مطابع دار الصفوة، القاھرة، ط 4
 .45 ، ص1996

ـ ضوابط إعمال مقاصد الشریعة في الاجتھاد، بحث لمحمد سعد الیوبي، منشور بمجلة الأصول  5
 .12ھـ، ص 1434، رجب 4والنوازل، العدد

أحمد الریسوني، دار الكلمة، المنصورة، مصر، : الشاطبي، للدكتورـ نظریة المقاصد عند الإمام  6
 .7، ص 1997، 1ط

ـ إلا ما یفھم من كلام العز بن عبد السلام، في إدراجھ القسم الأول من المصالح، وھي المصلحة  7
 الخالصة من المفاسد السابقة واللاحقة والمقترنة، والقسم الأول من المفاسد، وھي المفسدة التي لا
تتعلق بھا مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة، لكن لما مثل للقسم الأول بما جاء فیھ من الأوامر 
على وجھ الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، دل ذلك على التردد إذ الإذن في المباح روعي فیھ 

ندوب فیھ كما أن الم. المصالح والمفاسد، وتقاربھما  التساوي بین الطرفین، وما ذلك إلا لتزاحم
  .ترجیح للفعل على الترك

 .2/64: ـ الموافقات 8
 .1/7: ـ قواعد الأحكام 9

 ).2/14(ـ مفتاح دار السعادة  10
 .53ـ2/52: ـ الموافقات 11
 )5ص : مقاصد الشریعة: (ـ التعریف لمحمد الطاھر ابن عاشور، في كتابھ 12
 .)47لمقاصد عند الشاطبي، ص قواعد ا(ـ التعریف للدكتور عبد الرحمان الكیلاني في كتابھ  13
  .2/63: ـ الموافقات 14
ـ المستصفى، لأبي حامد الغزالي، تحقیق، محمد عبد السلام عبد الشافي، ط دار الكتب العلمیة،  15

 .1/174، ج 1993بیروت، 
تحقیق أحمد فرید ـ شجرة المعارف والأحوال، وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام،  16

  .12ص: م،2003، 1ر الكتب العلمیة، طالیزیدي، دا
ص  1م ، ج1993، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط: بتحقیق :ـ المستصفى 17

174.  
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مكتبة الكلیات  طھ عبد الرؤوف سعد،  نشر: ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعلیق 18

  .8ص  ،1ج.1991القاھرة، ط  ،الأزھریة
  1/14ـ ج 19
، والتي لا یعرفھا إلا الأولیاء، یكون الكشف والحدس طریقا للكشف عنھا، كما یبدو من 1/28ـ ج 20

 كلامھ، وھذا النوع أعلى من النوع الذي ھو خاص بالأذكیاء
  .1/57: ـ نفس المصدر 21
   200ص: ـ مقاصد الشریعة 22
  .230ص ،ـ مقاصد الشریعة 23
الواضح في  معالم في أصول الفقھ،: تحدیدا، انظر ـ خصوصا عند حدیثھم عن المصلحة المرسلة 24

 .151 لعمر سلیمان الأشقر ص أصول الفقھ،
 .256 ـ3/255: ـ مقاصد الشریعة لابن عاشور 25
للشیخ محمد الأمین " المصالح المرسلة"ـ كما تساءل الشیخ عطیة سالم في تقدیمھ لكتاب  26

 .3الشنقیطي، ص
  .1/4:ـ قواعد الأحكام 27
  .2/27 و  1/4ـ  28
 .1/60ـ  29
حقیق عبد الرحمن بن محمد ت، ـ والقولة ترددت في كتبھ عشرات المرات،یقول في مجموع الفتاوي 30

لیَْسَ العَْاقلُِ الَّذِي یعَْلمَُ الْخَیْرَ مِنْ الشَّرِّ وَإنَِّمَا العَْاقلُِ ):" 2005بن قاسم، نشر مجمع الملك فھد، 
یْنِ الَّذِي یعَْلمَُ خَیْرَ الْخَیْرَیْ   .10/54ج ،"نِ وَشَرَّ الشَّرَّ

 .2/83: ـ الموافقات للشاطبي 31
ـ ولھذا نجد قسما لا یستھان بھ من القواعد مشتركا بین الأنواع الثلاثة، مھما وضعت ضوابط  32

التمییز بینھا، فقد تكون القاعدة فقھیة باعتبار، وأصولیة باعتبار آخر، ومقاصدیة باعتبار ثالث، 
 .وھذا لا یضر

   .55ـ  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحلیلا، لعبد الرحمن الكیلاني، ص  33
 .31ـ القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة  لمحمد عثمان شبیر، ص 34
  .ـ  نفس المرجع 35
رر الجویني أن الضرر فقد ق، ـ سبقھم الجویني والقرافي وغیرھما لكن لم یحتفوا بھا بدرجة ھؤلاء 36

 ،، البرھان7/329: نھایة المطلب...(لا یزال بمثلھ، وأن حفظ الكلیات أولى من حفظ الجزئیات
1/469(.  

  .10ص ،1ـ ج 37
ـ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، للعز بن عبد السلام، تحقیق أحمد فرید  38

  .16م، ص2003، 1الیزیدي، دار الكتب العلمیة، ط
  .60ص  1ج: ـ ر 39
  .1/99 ،ـ قواعد الأحكام 40
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  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل و الموازنات

  

  الجزائر -  1باتنة جامعة  – فضیلة تركي ةالدكتور

  الجزائر - 1باتنة جامعة  – سارة رمضاني ةالباحث

  :المقدمة

الحمد 3 ربّ العالمین، والصّلاة والسلام على خاتم النبیّین، وإمام 
  :ل الصلاة وأزكى السلام، وبعدالمرسلین، نبیّنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أفض

إنّ التكامل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات یشكل منھجا جدیدا 
یھدف إلى إخراج علم الأصول من ضیق الأفق التنظیري إلى التطبیق العملي 

  .للأحكام  على واقع التكلیف

إن موضوعنا یدخل في سیاق تجدید الدرس الأصولي ففقھ الموازنات 
كل ھذه المعارف  ...زیل وفقھ المآلات وفقھ الأولویات و فقھ الواقعوفقھ التن

  .والآلیات تخدم النزعة التطبیقیة لعلم أصول الفقھ أو الجانب العملي لھذا العلم

إن خاصیة التداخل والتكامل بین الفنون الإسلامیة تستدعیھا ضرورة 
موازنات وموضوع ورقتنا یروم توضیح تكامل فقھي ال خدمة بعضھا لبعض،

  .والتنزیل و تفعیلھما للنزعة العملیة

وعلیھ یمكن أن تتحدد إشكالیة المداخلة بالتناسق مع موضوع الملتقى 
  :على النحو التالي

حقیقة التجدید الذي انتشل علم الأصول من ضیق الأفق التنظیري إلى  ما
لتنزیل وما علاقة المقاصد بفقھي ا التطبیق العملي للأحكام على واقع التكلیف؟

والموازنات خصوصا وبالنزعة العملیة عموما؟ وكیف یسدد فقھ الموازنة فقھ 
   .التنزیل لتحقیق المصالح على أرض الواقع؟

  :وللإجابة على ذلك قسمت الدراسة إلى مبحثین
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  .تحدید و تأصیل: المفاھیم البنائیة :المبحث الأول

  .لموازناتالتنزیل وا العلاقة الجدلیة بین فقھي: المبحث الثاني

     

  .تحدید وتأصیل: المفاھیم البنائیة: المبحث الأول

 .حقیقتة، وأھمیتھ: التداخل المعرفي: المطلب الأول

  . مفھوم التداخل المعرفي: الفرع الأول

 ،"داخلالت"بشقّیھ  التعریف یقتضي وصفي مركب المعرفي التداخل   
  .، ثمّ الوقوف على معناه كمركب اصطلاحي"المعرفي"و

  .تعریف التداخل: ولاأ

، والدخول نقیض "دخل"التداخل مأخوذ من مادة  :التداخل في اللّغة -أ
: الخروج، ودخل یدخل دخولا، وتدّخل الشيء، أي دخل قلیلا قلیلا، والمدخل

باطن أمره، وتداخل الأمور تشابھھا، : موضع الدخول، وداخلة الرجل
دخول بعضھا في : صلوالتباسھا، ودخول بعضھا في بعض، وتداخل المفا

والمعنى الذي یعنینا في بحثنا ھذا، ویكون قریبا من مجال الدّراسة ھو . 1بعض
معنى المشاركة والتفاعل بین أمرین، وھذا ما أكدّه تعریف الجرجاني، حیث 

  .2"التداخل عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زیادة حجم ومقدار: "قال
مصطلح من المصطلحات المتداولة  التداخل :التداخل في الاصطلاح -ب

في كتب العلماء، ویختلف المراد منھ باختلاف مستخدمیھ، فلھ عند الفقھاء معنى 
كما یستخدمھ النحاة والصّرفیون  خاص، وعند المنطقیین معنى آخر،

  .والعروضیون والحسابیّون، كلّ بالمعنى الذّي یقصده

  . تعریف المعرفة: ثانیا

 ،)عَرفَ (في أصل اشتقاقھا إلى الفعل الثلاثي فتعود  "المعرفة"أمّا 
ھي إدراك الشيء على ماھو علیھ، وھي مسبوقة بجھل بخلاف العلم، ولذلك "و

إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر "، أو ھي 3"یسمّى الحقّ تعالى بالعالم دون العارف



  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات                                                                         
  

 

 433                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

وھي تعریفات أقرب إلى  ،4"الإنكار: لأثره، وھو أخصّ من العلم، ویضاده
ھي إدراك ما لصور الأشیاء : "آیات القرآن الكریم من التعریف القائل إیحاءات

أو صفاتھا أو سماتھا وعلاماتھا، أو للمعاني المجردة سواء أكان لھا في غیر 
وفي ضوء ما تقدم، یتبیّن أن المعرفة التي ھي عملیة  .5"الذھن وجود أم لا

تتكامل في تصورّ الفرد  إدراك مستندة إلى تفكّر تستلزم أن یتحقّق مقصودھا بأن
والأمة وفق رؤیة كلیة، وأن یظھر ما لھا من أبعاد عملیة وجمالیة تزیّن تلك 
العملیة الفكریة في نشاطھا الحیوي الطبیعي، ولا یتمّ لھا ذلك إلا إذا قامت على 
الوحي الموصوف بالكمال، وانطلقت منھ في اكتشاف نوامیس الكون وقوانینھ 

  .6الرئیس للعلم والمعرفة وسننھ؛ بوصفھ المصدر

  .تعریف التداخل المعرفي: ثالثا

 الواعي التامّ  ھو الإدراك "التكامل المعرفي"أو " التداخل المعرفي"
 سننّ، من بھ ینتظم وما والإنساني، والكوني الإلھي بالوجود المتصلة للحقائق

 في عرفةللم والجمالیة العملیة الآثار بھ تظھر ومعارف، علوم من عنھ ینشأ وما
  7.الوحي ھدایة وفق علاقاتھ وانتظام الوجود ذلك أجزاء ربطھا

 :الإسلامیة العلوم في التداخلیة

 الدارسین من كثیر عند تعني التراث، علوم بین القائمة التداخلیة وھذه
 متكاملة، كانت في التراث العلوم الإسلامي بأنَّ  العربي التراث في والباحثین

 تقبل لا فھي متداخلة، مستقلة وحدة ھي وأنھَّا أجزائھا، ینب التفرقة تقبل لا فھي
 علم، والعلوم من بأكثر یشتغل الواحد العالمِ كان بحیث لغیرھا، التبعیة

 المعاني على وللوقوف وفھمھ القرآني، النص لخدمة جمیعًا نشأت الإسلامیة
ا وموضوعھ، ووجھتھ، تخصصھ حسب علم كل فیھ، المحمولة  العلوم جعل ممَّ

  .8ومتداخلة متقاربة بل بعضھا، عن منعزلة غیر اختلافھا على

 عددا وأثار الدارسین من كثیرا استوقف العلوم بین القائم التداخل وھذا
 عن وینقبون الأسباب، عن نحو البحث یتوجھون جعلھم ما وھو الباحثین، من

 التكاملو التداخل ھذا وراء من كانت التي والآثار النتائج، ویرصدون الدواعي،
 حاضرا كان والذي. الإسلامي العربي التراث في نشأت التي العلوم بین القائم
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 توجھت التي العلوم خاصة العلوم، من عدد بین للانتباه ملفت بشكل وقائما بقوة،
 البیان، وعلوم الفھم، بعلوم المسماة العلوم وھي الكریم، القرآن خدمة نحو

 علوم أو لغیرھا، المقصودة بالعلوم المسماةو المنعوتة العلوم وھي والاستمداد،
  .المقاصد

 النص محوریة ھي التداخلیة ھذه في ساھمت التي الأسباب أبرز ومن
 وتبعیة للبعض، بعضھا العلوم خدمة إلى إضافة الإسلامیة، الثقافة في القرءاني

 في خاصة القرءاني للنص الخدمة ھذه في مباشر، بشكل للبعض بعضھا العلوم
 إلى الإسلامیة العلوم جمیع اتجھت فقد .لھ المركبة وعناصره المؤسسة، ھتجلیات
 عبد طھ الدكتور یسمیھ الذي المعطى وھو منھ، المعنى واستمداد لبیانھ النص

 المحدد وھو الإسلامي، العربي التداولي المجال في اللغوي بالمحدد الرحمن
  9.الإسلامي العربي التراث في اللغة لموقع الكاشف

 المصطلحات أكثر، ومن ابرز، من العلوم، بین التداخلیة مصطلح إن
 ھذا تردد بحیث الرحمن، عبد طھ الدكتور كتابات في وتداولا حضورا،
 كتبھ، وفي الرحمن، عبد طھ الدكتور مؤلفات في ومثیر كثیر، بشكل المصطلح

 بل .المجلات الدوریات، في والمنشورة المنجزة، محاوراتھ وفي أبحاثھ، وفي
 بالشواھد، وغنیا بالتقول، حافلا جاء التراث، تقویم في لمنھج ا تجدید" كتاب إن

 المفاھیم، تحقیق على تشتغل التي والبحوث النصوص، من كبیر لعدد وحاملا
 أصیل ھو مفھوم حیث من التداخلیة مفھوم خاصة بینھا، القائمة الفوارق بإبراز

  10.الرحمن عبد طھ الدكتور كتابات في ومحوري

  .أھمیة التداخل المعرفي وفائدتھ: لفرع الثانيا

لا مراء في كون فكرة التكامل بین المعارف والعلوم قد أضحت 
ضرورة من ضرورات البحث العلمي في عصرنا الحدیث، نظرا للتطور الكبیر 
الذي یشھده العالم الیوم في مختلف المیادین وعلى كافة الأصعدة حتى تنفتحَ 

وتنتقلَ الأفكار من حقل علمي إلى آخر بسلاسة  عض،العلوم على بعضھا الب
كبیرة، سعیا إلى تحقیق رؤیة شمولیة وعمیقة، وتدقیق البحث، ومن ثمة 

 .استخلاص الحلول بخصوص الإشكالات المطروحة في كل مجال بحثي
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ولا ریب أیضا في كون النص القرآني من أكثر النصوص والخطابات 
ة التكامل المعرفي، فھو نص تتجاذبھ معارف التي تستلزم مقاربتھا تنزیل فكر

یعضد بعضھا بعضا، ویأخذ بعضھا بأطراف بعض، ویخدم بعضھا  عدیدة،
بعضا، فكان لزاما على من رام فك مغالیقھ وإدراك معانیھ، والنفاذ إلى مرامیھ، 
الأوبة إلى تلك المعارف جمیعا، والاستعانة بتلك العلوم كلھا، إذ كل منھا 

وقد كان علماء الإسلام . ن زوایاه ویكشف شیئا من خبایاهیضيء زاویة م
القدامى على وعي كبیر بھذا الاستلزام، فكانوا لا یتوانون عن توظیف نتائج 
ومناھج العلوم المختلفة واستثمارھا من أجل مقاربة النص القرآني وفھمھ، 

فھم فتعددت مناھج الاستمداد من الوحي، وتنوعت طرائق الاستنباط ووسائل ال
  .والتأویل، كل ذلك لأجل إدراك مراد الله عزّ و جلّ من خطابھ على نحو سدید

  .حقیقتھ، مشروعیتھ، وضوابطھ: فقھ الموازنات: المطلب الثاني

  .مفھوم فقھ الموازنات: الفرع الأول

لذلك یلزم  ،"موازنة"و" فقھ": فقھ الموازنات مركب من كلمتین
  .ثمّ بیان معناھما معا كمركب معنى كلّ كلمة على حدّة، ومنتوضیح 

  .تعریف الفقھ: أولا

الفھم السلیم، وإدراك : یأتي الفقھ في اللّغة بعدّة معان، منھا :الفقھ في اللغة -أ
  .الشيء، والعلم بھ، والفطنة

العلم بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم : الفقھ:"جاء في لسان العرب
والفقھ في الأصل الفھم،  ...اع العلمالدّین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر أنو

لِیتََفَقَّھوُا فيِ : أي فھما فیھ، قال الله عزّ وجلّ : أوتي فلان فقھا في الدّین: یقال
ینِ    . 12"أي لیكونوا علماء بھ ، 11الدِّ

العلم بالشيء والفھم لھ والفطنة، وغلب على : الفقھ بالكسر" :وفي القاموس   
  .13"علم الدّین لشرفھ
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یطلق على ما یستنبط من أحكام الشرع التّي  :قھ في الاصطلاحالف -ب
تتعلّق بأفعال المكلفّین من حیث وجوبھا أو حلّھا أو حرمتھا أو إباحتھا أو 

العلم بالأحكام الشرعیة "كراھیتھا، وقد عرّف بعدّة تعریفات لعلّ أبینّھا أنّھ
  .14"العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة

  موازنةتعریف ال :ثانیا

التقدیر، : تأتي الموازنة في اللّغة بعدّة معان، منھا :الموازنة في اللّغة -أ
  .والمحاذاة، والمعادلة، والمقابلة،  والاستقامة

ویقال وزن الشيء إذا ...الوزن روز الثّقل والخفّة" :جاء في لسان العرب   
ذا كان على إ: ووازنت بین الشیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن ھذا...قدّره

  .15"زنتھ، أو كان محاذیھ

: بناء یدّل على تعدیل واستقامة: الواو والزاء والنون:" وفي مقاییس اللّغة   
: وھذا یوازن ذلك، أي ھو محاذیھ، ووزین الرأي...ووزنت الشيء وزنا

  .16"معتدّلھ

تعارض المصلحتین : الموازنة اصطلاحا :الموازنة في الاصطلاح -ب
أو ترجیح خیر الخیرین، وشرّ الشرین، وتحصیل أعظم ، 17وترجیح أحدھما

  . 18المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة، لتقدیم " :كما عرّفت بأنّھا   
الترجیح بین أمور متعارضة بالنظر إلى جانب "، أو19"الأولى بالتقدیم منھا

  .فھي بذلك لاتخرج عن معناھا العام في اللّغة .20"لحة أو المفسدةالمص

  "فقھ الموازنات"تعریف مصطلح: ثالثا

أشار الفقھاء إلى فقھ الموازنات عند حدیثھم عن التعارض بین الأدلة أو 
بین المصالح والمفاسد، وعبرّوا عنھ بالتقدیم أو المراعاة أو الاعتبار أو 

ترجیح فیما یتعلّق بالمصالح، وبالدفع أو الترك أو التحصیل أو الإعمال أو ال
  .الدرء أو التعطیل فیما یتعلّق بالمفاسد
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قاعدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد : "یقول العز بن عبد السلام

إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما، فإن علم رجحان إحداھما قدّمت، وإن 

ظھر لبعض العلماء رجحان إحداھما لم یعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد ی

  .21"فیقدّمھا، ویظن آخر رجحان مقابلھا فیقدّمھ

عند بعض الباحثین المعاصرین  "فقھ الموازنات" وقد عرّف مصطلح
 :بتعریفات عدّة، منھا

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین " أنّھ    
أو المفاسد المتعارضة مع المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، 

المصالح، لیتبین بذلك أيّ المصلحتین أرجح فتقدّم على غیرھا، وأيّ المفسدتین 
عند - أعظم فیقدّم درءھا كما یعرف بھ الغلبة لأيّ من المصلحة أو المفسدة

لیحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده، وبھذا فإنّ  -تعارضھما
جموعة المعاییر والأسس التي یرجح بھا بین ما تنازع من فقھ الموازنات ھو م

المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أيّ المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیّھما ینبغي 
  .22"تركھ

من خلال ھذا التعریف یمكن أن نستخلص بأنّ موضوع فقھ الموازنات 
ساسیة، ھو المصالح والمفاسد، وأنّ الموازنات الشرعیة تقوم على ثلاثة ركائز أ

  :وھي

الموازنة بین المصالح أو المنافع أو الخیرات المشروعة بعضھا  .1
 .وبعض

 .الموازنة بین المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضھا وبعض .2
الموازنة بین المصالح والمفاسد أو الخیرات والشرور إذا تصادمت  .3

  .23وتعارض بعضھا ببعض

المتیّقنة على المصلحة  ففي الموازنة بین المصالح تقدّم المصلحة
المظنونة أو الموھومة، وتقدّم المصلحة الكبیرة على المصلحة الصغیرة، وتقدّم 

  .24مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وھكذا
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إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما : وفي الموازنة بین المفاسد
ھ ضررا بارتكاب أخفھما، لأنّھ نوع ضرورة، فإذا كان ھناك مفسدتان فإنّ 

مقدّم على جلب المصالح،   یرتكب أخفّھما في دفع أعظمھما، ودرء المفاسد
فالمفسدة التي تعطّل ضروریا، غیر التي تعطلّ حاجیا، وغیر التي تعطلّ 
تحسینیا، والمفسدة التي تضرّ بالمال دون التي تضرّ بالنّفس، وھذه دون التي 

في أحجامھا وآثارھا و  تضرّ بالدّین والعقیدة، والمفاسد أو المضار متفاوتة
  .25أخطارھا، فعند التزاحم یرتكب الأخف

  مشروعیة فقھ الموازنات: الفرع الثاني

  من القرآن الكریم: أولا

  :وردت أدلة عدیدة في القرآن الكریم على فقھ الموازنات، منھا   

مٌ كَبیِرٌ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قلُْ فیِھِمَا إثِْ : قولھ تعالى/ 1
لكَِ   وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا ۗ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  كانت ھذه الآیة ممھدة لتحریم "وقد ، 26یبَُیِّنُ اللهَّ
قال عدد من أھل "، و27"م تكن مصرحة بل معرضةالخمر على البتات، ول

، 28"وإثمھما بعد تحریمھما أكبر من نفعھما قبل تحریمھما: التأویل معنى ذلك
فالآیة تشیر إلى الموازنة بین المصالح المرجوّة من الخمر والمیسر من التجارة 
والكسب، والمفاسد من العداوة والبغضاء وذھاب العقل، وقد حرّما لأنّ 

  .ما أعظم من منافعھما، وھذا من الموازنة بین المصالح والمفاسدمفاسدھ

َ عَدْوًا : قولھ تعالى/ 2 ِ فَیسَُبُّوا اللهَّ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُ  لكَِ زَیَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ مْ فَینَُبِّئھُمُْ بمَِا كَانوُا بغَِیْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ

ففي ھذه الآیة نھى الله عزّ وجلّ عن سبّ آلھة المشركین و إن كان ، 29یَعْمَلوُنَ 
فیھ مصلحة، لمّا یترتب علیھ من مفسدة أعظم منھا وھي مقابلة المشركین بسبّ 

ة فحرّم الله تعالى سبّ آلھ: "- رحمھ الله-  ، قال ابن القیّم30الله سبحانھ وتعالى
المشركین مع كون السبّ غیظا وحمیّة o تعالى وإھانة لآلھتھم، لكونھ ذریعة 
إلى سبّھم o تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبتّھ تعالى أرجح من مصلحة سبّنا 
لآلھتھم، وھذا كالتنبیھ بل كالتصریح على المنع من الجائز لئلا یكون سببا في 
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الموازنة بین مصلحة سبّ آلھة : ة، ووجھ الاستدلال في الآی31"فعل مالا یجوز
 .الكفاّر، ومفسدة سبّھم Cّ عزّ و جلّ 

مَا كَانَ لِنَبيٍِّ أنَْ یَكُونَ لَھُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ یثُْخِنَ فِي : قولھ تعالى/ 3
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ یرُِیدُ الآْخِرَةَ ۗ وَاللهَّ نْیَا وَاللهَّ د ورد وق، 32الأَْرْضِ ۚ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

في سبب نزولھا أنّھ عندما شاور النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ الصحابة رضي الله 
عنھم في شأن أسرى بدر من المشركین ، كان رأي الصّدّیق رضي الله عنھ 

، و أشار الجصّاص رحمھ الله إلى 33الفداء، ورأي الفاروق رضي الله عنھ القتل
مون یومئذ قلیل ، فلمّا كثروا واشتدّ قال ذلك یوم بدر والمسل: "سبب العتاب فقال

ا فدَِاءً : سلطانھم أنزل الله تعالى بعد ھذا في الأسارى ا مَناًّ بَعْدُ وَإمَِّ  ،34 "35فَإمَِّ
وأمّا العتاب على الأخذ ففیھ : "بین سبب العتاب فقال -رحمھ الله–وأمّا ابن حجر 

ووجھ  36"لو قلّ إشارة إلى إلى ذمّ من آثر شیئا من الدّنیا على الآخرة و
الاستدلال في ھذه الآیة ھو الموازنة بین المصلحة المادیة في أخذ الفداء، 

  .والمصلحة المعنویة في القتل

  من السنةّ النبویةّ: ثانیا

لقد جاء في السنّة النبویّة عدد من الأحادیث الدّالة على مشروعیة فقھ 
  :الموازنات في صوره الثلاث، وذلك على النحو التالي

 :قولھ : فیما یتعلق بالموازنة بین المصالح ورد عدد من الأحادیث، منھا -
رباط " :، وقولھ 37"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة"

  .38"یوم ولیلة خیر من صیام شھر وقیامھ

فھذه الأحادیث تدّل على تفاوت المصالح والأعمال الشرعیة من حیث 
  .ن الأولویة في تقدیم بعضھا على بعضأفضلیة بعضھا على بعض، وبیا

ما : فیما یتعلق بالموازنة بین المفاسد المتعارضة ورد عدد من الأحادیث، منھا -
قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إلیھ : قال -رضي الله عنھ - رواه أبو ھریرة

دعوه وھریقوا على بولھ سجلا من ماء، أو " :فقال النبي  الناّس لیقعوا فیھ،
 .39"نوبا من ماء فإنّما بعثتم میسّرین ولم تبعثوا معسرینذ
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مفسدة بول الأعرابي في : فھذا الحدیث قد تضمن موازنة بین مفسدتین
المسجد، ومفسدة ترویع الأعرابي الذي قد یؤدي إلى نفوره عن الدّین، وبما أنّ 
 مفسدة ترویع الأعرابي أعظم من مفسدة بولھ في المسجد، فقد درئت المفسدة

أصحابھ زجر الأعرابي  الكبرى بما ھو أدنى منھا، ومن ثمّ قد نھى النبي 
  . 40اتقاء ودرء لمفسدة الترویع

عن عائشة : فیما یتعلق بالموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة، منھا -
یا عائشة لولا أن قومك حدیثو عھد :"قال لھا  رضي الله عنھا أن النبي 

فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، وألزقتھ بالأرض بجاھلیة لأمرت بالبیت 
 .41"وجعلت لھ بابین بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت بھ أساس إبراھیم

قریشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا ، فخشي " :یقول ابن حجر العسقلاني
  أن یظنوا لأجل قرب عھدھم بالإسلام أنھ غیر بناءھا لینفرد بالفخر علیھم في

  .42"منھ ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة ذلك ، ویستفاد

  من الإجماع: ثالثا

أجمع السلف الصالح على مشروعة العمل بفقھ الموازنات، ولیس أدّل 
، على ذلك من كون الصحابة قد عملوا بھذا الفقھ من أول یوم بعد وفاة النبي 

، ومصلحة  وذلك أنّھ تعارض لدیھم مصلحتان وھما مصلحة دفن النبي 
تنصیب خلیفة للمسلمین، فقدموا مصلحة إقامة خلیفة للمسلمین، باعتبارھا 
مصلحة أعظم تحفظ كیان الأمّة الإسلامیةّ، فبدؤوا باختیار الخلیفة ولمّا انتھوا 

، ولم ینكر أحد من الصحابة ھذا العمل، فدلّ ذلك على  سارعوا لدفن النبي 
  .   ضإجماعھم على الأخذ بفقھ الموازنات عند التعار

: قاعدة تعارض المفسدتین، قال ابن عبد السلام: "یقول الزركشي
من القواعد : أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنیا، وقال ابن دقیق العید

  .43"الكلّیة أن تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما إذا تعیّن وقوع أحدھما
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  من المعقول: رابعا

ة العمل بفقھ الموازنات، وقد بینّ لا یخفى أنّ العقل یقضي بضرور
العلماء أنّ مصالح الدّنیا ومفاسدھا معروفة بالعقل في معظم الشرائع، كما 
جاءت الشرائع بتحریم الدّماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصیل 
الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال، وعلى الترجیح في حال التساوي، 

أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناھما، والطب كالشرع وكذلك الأطباء یدفعون 
، وقد شبھ العلماء تنوع 44وضع لجلب مصالح السلامة ولدرء مفاسد الأسقام

الأحكام الشرعیة بتنّوع علاج الطبیب الذي یعتمد على الموازنة في كثیر من 
  . وعلیھ فالعقل السّلیم یقضي بضرورة العمل بفقھ الموازنات.    45الأحوال

  ضوابط العمل بفقھ الموازنات: طلب الثالثالم

  : من أبرز ھذه الضوابط ما یلي

  مراعاة مقاصد الشریعة: الضابط الأول

فقد اتفقت الأمّة بل سائر الملل على أنّ " :- رحمھ الله - یقول الشاطبي
الدّین، والنّفس، : الشریعة وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس، وھي

  .46"قل، وعلمھا عند الأمّة كالضروريوالنّسل، والمال، والع

ولا یخفى أنّ المصالح ھي المضمون العملي للمقاصد، وھي ترجع إلى 
-حفظ مقاصد الشریعة، وإن لم تكن كذلك فھذا علامة بطلانھا، یقول الغزالي

رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف :"-رحمھ الله
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فھم من  فكلّ .بالكتاب والسنّة والإجماع

الكتاب والسنّة والإجماع وكانت من المصالح الغریبة التي لا تلائم تصرّفات 
وكلّ مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي  ...الشّرع فھي باطلة مطرّحة

، 47"علم كونھ مقصودا بالكتاب والسنةّ والإجماع فلیس خارجا من ھذه الأصول
المصلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو أمّا : "وقال أیضا

ودفع المضرة مقاصد الخلق،  فإنّ جلب المنفعة   نعني بھ ذلك،  ولسنا مضرة  دفع
مقاصدھم،لكناّ نعني بالمصلحة المحافظة على   في تحصیل  وصلاح الخلق
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دینھم، : وھوأن یحفظ علیھم: خمسة مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق
   حفظ ھذه الأصول ما یتضمن  فكلّ .، ونسلھم، ومالھمونفسھم، وعقلھم

، ودفعھا   فھو مصلحة، وكلّ ما یفوّت ھذه الأصول فھو مفسدة  الخمسة
  .48"مصلحة

وموضوع فقھ الموازنات ھو التعارض بین المصالح والمفاسد، فینظر 
المجتھد حینئذ إلى الأقرب من المصالح إلى مقاصد الشریعة فیقدّمھ، والأبعد من 

ولا یمكن ضبط :"اسد عن مقاصد الشریعة فیدفعھ، یقول العز بن عبد السلامالمف
َ : ، ودلّ على ھذا الفعل قولھ تعالى49"المصالح والمفاسد إلاّ بالتقریب فَاتَّقوُا اللهَّ

دعوني ما تركتكم، إنمّا ھلك  : "...وقولھ علیھ الصّلاة والسلام ،50مَا اسْتَطَعْتمُْ 
ختلافھم على أنبیائھم فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، من كان قبلكم بسؤالھم وا

، وھذا یدّل على أنّ التكلیف یكون 51"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم
  . بحسب القدرة والاستطاعة، وما كان خارجا عن ذلك فھو داخل في دائرة العفو

  .العمل بقواعد المصالح والمفاسد، مع مراعاة مراتبھا: الضابط الثاني

وضع العلماء قواعد للتعامل بین المصالح والمفاسد عند التعارض، 
  :نذكر منھا

إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة المھمّة وإلغاء التتمّة، إذا 
تعارض مصلحتان حصلت العلیا منھما بتفویت الدنیا، إذا تعارضت مصلحة 

قدّم أھمھما، وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أھمھما، إذا تزاحمت مصلحتان 
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھّما، درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالبا 

  .لأنّ اعتناء الشارع بالمنھیات أشدّ من اعتنائھ بالمأمورات

ة، یقول كذلك المصالح والمفاسد لیست على درجة واحدة، بل متفاوت
المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة، وعلى رتب : "العز بن عبد السلام

المصالح تترتب الفضائل في الدّنیا، والأجور في العقبى، وعلى رتب المفاسد 
  .52"تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدّنیا والآخرة
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ى فعند الموازنة لاّبدّ من مراعاة ھذة المراتب، فالمصالح تنقسّم إل   

الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات، وعند التعارض تقدّم الضروریات 

  .على الحاجیات، والحاجیات على التحسینیات

  النظر في المآلا: الضابط الثالث

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود " :-رحمھ الله - یقول الشاطبي
یحكم على فعل من  شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ المجتھد لا

الأفعال الصادرة عن المكلفّین بالإقدام أو بالإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما یؤول 
إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكم لھ مآل 
على خلاف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ، أو مصلحة 

فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعیة لاف ذلك، تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خ
فربّما أدى استجلاب المصلحة فیھ إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزید علیھا، 
فیكون ھذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطلق القول في 
الثاني بعدم المشروعیة ربّما أدى إستدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، 

وھو مجالٌ للمجتھد صعبُ المورد؛ إلا فلا یصح إطلاق القول بعدم المشروعیة، 
  .53"أنھ عذبُ المذاق، محمودُ الغبِ، جارٍ على مقاصد الشریعة 

: إلى أنّ اعتبار المآل ینبني علیھ قواعد منھا -رحمھ اللهّ  - كما أشار
عمل ظاھر قاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة الحیّل، والتيّ ھي في حقیقتھا تقدیم 

الجواز لإبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظاھر إلى حكم آخر، فمآل العمل فیھا 
خرم قواعد الشریعة في الواقع، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان، 
وسائر الرخص فإنّ حقیقتھا ترجع إلى اعتبار المآل في تحصیل المصالح أو 

یل العام یؤدي إلى رفع ما اقتضاه درء المفاسد، وذلك لأنّ البقاء مع أصل الدل
  .54"الدلیل من المصلحة، فكان الواجب مراعاة المآل

وبھذا یتضح أنّ مجالات اعتبار المآل واسعة، وأنّ الموازنة بین 
المصالح والمفاسد لابدّ فیھا من النظر المآلي، لأنّھ قد یكون ظاھر المصلحة 

إلى المآلات یحتاج إلى فطنة الجواز لكنھا تؤول إلى حرام، أو العكس، فالنظر 
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وذكاء، وسعة أفق، وبدیھة لأجل التمییز والتمحیص بین المصالح والمفاسد 
  .المتعارضة وما تؤول إلیھ

  فقھ الواقع: الضابط الرابع

نّ المجتھد الذي یروم تنزیل الأحكام الشرعیة على الواقع، یلزمھ فقھ إ
لى الوقائع نظرة عمیقة، وإلى الواقع، وذلك بتشریح الواقع تشریح خبیر فینظر إ

ملابساتھا و أبعادھا نظرة دقیقة، لأن الواقعة ھي المحل الذي سینزل الحكم 
  .علیھ،  فتصوّرھـا للمجتھد تصوّراً صحیحاً أضحى واجبًا

ولمّا كان موضوع فقھ الموازنات المصالح والمفاسد، وموضوع فقھ 
جزء من فقھ الواقع فیما یتصل  الواقع النّص والتطبیق، فإنّ فقھ الموازنات یعدّ 

بتطبیق النّص عند تعارض المصالح والمفاسد، كما أنّ فقھ الواقع یعدّ أحد 
عناصر الترجیح عند الموازنة، ومن الأمثلة على ھذا قولھ علیھ الصّلاة والسلام 

نقول كما قال، : ما تقولان أنتما، قالا: "لرسولي مسیلمة الكذّاب حین قرأ كتابھ
، لكونھما ارتدّا عن 55"والله لولا أنّ الرّسل لا تقتل لضربت أعناقكماأما : قال

لم یقتلھما، وبینّ سبب ذلك بأنّ العادة جرت بعدم   دین الله تعالى إلاّ أنّ النبي 
قتل الرّسل، وھو دلیل على معرفتھ صلى الله علیھ وسلّم بالواقع وملابساتھ، 

المرتدّین، ومفسدة تفویت مصلحة  وھو نوع من أنواع الموازنة بین مصلحة قتل
  .المراسلة

إنّ فقھ الواقع یؤدي إلى ترجیح المصالح أو المفاسد، وھذا الترجیح یتغیر بتغیر  
  .الزمان والمكان

  .حقیقتھ، ومقوّماتھ: فقھ التنزیل: المطلب الثالث

  مفھوم فقھ التنزیل: الفرع الأول

وبیان  ،"نزیلت"، و"فقھ"من لفظین " فقھ التنزیل"یتألف مصطلح 
  :معناھما كالآتي

  .سبق تعریفھ  تعریف الفقھ في اللّغة والاصطلاح: أولا
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 .والإصطلاح اللغة في التنزیل: ثانیا

 الترتیب، بھ ویراد اللغة في التنزیل یطلق :اللغة في التنزیل -أ
ل  ،بمعنى واستنزّلھ غیرهُ، وأنْزَلَھُ  ...الحلول: والنزول مھلة، في النزول: والتنزُّ

وعلیھ فالتنزیل لغة یدّل على ثلاثة معان،  .56انحدر :سفل إلى عُلو من ونزَل
  .الترتیب، وضعھ منزلھ، والتدّرج :وھي

التنزیل اصطلاحا بمعنى إیقاع الحكم، یقول  :الاصطلاح في التنزیل -ب
لكن لابد أن یكون المفتي ممن یحسن أن یضع الحوادث  :"-رحمھ الله-ابن تیمیّة

 .57"وینـزلھا علیھا على القواعد

 صیرورة بالتنزیل ونعني:"بقولھ النجار یدلمجا عبد الدكتور وعرّفھ
 علیھ تجري عملي نمط إلى الفھم، مرحلة في تمثلھا وقع التي الدینیة الحقیقة

 .58"الواقع في الإنسان حیاة

 إلى" النّجار الدكتور یضیف كما  الحیاة واقع في الدین تنزیل ویحتاج
 في عنھ یختلف ولكنھّ الفھم، بھ یكون الذي الفقھ ذلك زيیوا منھجي فقھ

 فیھ تكون الفھم إن حیث من والتنزیل، الفھم بین الخصوصیة الطبیعة، لاختلاف
 في العلاقة تكون حین للدین، في النصي والمصدر العقل، بین الأساسیة العلاقة
 أساسي نصركع الحیاة واقع وبین النصي، والمصدر العقل، بین جدلیةً  التنزیل

  .59"العلاقة ھذه في

 راسخة ملكة ذي من العقل إعمال :ھو التنزیل فقھ أنّ  القول وخلاصة
 وجماعیة فردیة وقائع على بمدركھ الثابث الشرع حكم إجراء في متخصصة

 تنزیل بمآلات وتبصرا الشارع، لمقاصد تحقیقا متوقعة، أو واقعة وأوضاع
  .أحكامھ

 "زیلالتن فقھ"تعریف مصطلح : ثالثا

 إلا بالحق الحكم من یتمكن لا والمفتي الحاكم أن القیم ابن الإمام ذكر
 الوقائع نفس في وفقھ ،"الواجب فھم" وأسماه التكلیفیة، الشرعیة الأحكام بفقھ

ثمّ :"قال حیث التنزیل، الثالث ھو والفقھ، "الواقع فھم"وأسماه الناس، وأحوال
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 الواجب، من حكمھ الواقع ، فیعطيالشرعي الحكم ھذا الواقع وھذا بین یطابق
 والواقع الشرعي الحكم بین المطابقة ، فعملیة"للواقع مخالفا الواجب یجعل ولا
 أي الفرع في المناط ھو تحقیق التنزیل فقھ فمحصلة التنزیل، بفقھ أسماه ما ھو
  . 60النازلة الواقعة في

 والواقع، لشرعيا الحكم بین یقصد بھ المطابقة التنزیل فقھ أنّ  لنّا فیتبیّن
التطبیق، أو الاجتھاد التطبیقي أو الاجتھاد التنزیلي وھو  بفقھ أیضا ویسمى

بذل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي على واقعة معینّة بصورة یفضي فیھا "
إعمال العقل والنظّر "، أو61"ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من الحكم المنزّل

في تفھم النصوص، وتحقیق مناطھا، الحصیف مع بذل الجھد المتواصل 
ومعرفة مرامیھا ومقاصدھا، وفھم وإدراك حقیقة الواقع، وطبیعتھ، وعناصر 
تكوینھ، ومستجداتھ، وذلك لیحسن المجتھد تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع 
والأحداث، في واقع النّاس متجنبا أكبر قدر ممكن من الأخطاء التي تفضي إلى 

لخلق، فتؤدي إلى النفرة منھا ومن ثمّ تعطیل تطبیق إلحاق الضّرر با
  .62"الشریعة

الاجتھاد في "كما ذھب بعضھم إلى تسمیة عملیّة تنزیل الأحكام ب
وربمّا كان الاجتھاد في :"، حیث یقول الدكتور عبد المجید النجّار"الصّیاغة

ئمة الصّیاغة أبین في فقھ الفتاوى منھ في فقھ الأحكام، فھذا الفقھ عند الأ
المجتھدین خاصّة یمثلّ قمّة الاجتھاد في الصّیاغة بما ھو تنزیل للحكم الشرعي 
المجرّد على نوازل عینیة مشخصّة تنزیلا یصاغ فیھ من تلك الأحكام ما یعالج 

  .63"تلك النوازل العینیة فیتحقّق التدین المطلوب

  فقھ التنزیل مقوّمات: الثاني الفرع

  :فیما یلي تحدیدھا یمكن رئیسة مقوّمات التنزیل لفقھ إنّ    
   تحقیق المناط: أولا

یعتبر الاجتھاد في تحقیق مناط الحكم أول خطوة یسلكھا المجتھد لتنزیل 
الحكم على الواقع، فتنزیل الأحكام ھو ثمرة اجتھاد العقل في تحقیق الأفعال 

ة لھذا الواقعیة في إطار النوع ثم في إطار التشخیص،  وقد أولى الإمام ابن تیمی
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النوع من الاجتھاد عنایة كبرى في كتاباتھ،  وذلك راجع إلى ممارستـھ عملیة 
  .الإفتـاء بخلفیة أصولیة عمیقة، مما یؤكد وعیّھ التاّم بضرورة ھذا الاجتھاد

  :على معنیین "تحقیق المناط"ویطلق    

النظر في معرفة وجود "ومفاده أنّ تحقیق المناط ھو :المعنى الأول
آحاد الصور، بعد معرفتھا في نفسھا، وسواء كانت معروفة بنص أو  العلة في

  .64"إجماع أو استنباط

وھذا واضح من حیث اتجاھھ إلى تحقیق العلّل الجزئیة التي إن عرّفت 
وعلّمت بنصّ أو إجماع أو استنباط، فیبقى العمل من أجل معرفة تحققھا في 

  .65الفرع

ومة بالإجماع بأنّھا مناط وجوب أنّ العدالة معل: ومن أمثلة ھذا المعنى
  .66قبول الشھادة، وأمّا كون ھذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتھاد

أن یثبت الحكم بمدركھ "أوسع من الأول، ومفاده  :المعنى الثاني
  .67"الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ

فالاجتھاد في تحقیق المناط على ھذا المعنى ھو البحث لتعیین محال 
رحمھ -شریعة عموما، دون الاقتصار على العلّة، وعلیھ نبّھ الشاطبيأحكام ال

فتحقیق المناط الخاص نظر في كلّ مكلّف :"في المناط الخاص، حیث قال- الله
، أي كلّ ما یتعلّق بالمكلّف من "بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدلائل التكلیفیة

  .68"الأحكام التكلیفیة

ـزیل، بھ یكون الوصل، وعنده ینظر في تحقیق المناط ھو روح فقھ التنف
  .النص وینظر في الواقع وما یحیط بھ من ملابسات

  اعتبار المآل: ثانیا

أي في النھي  -ینبغي أن یراعى في ذلك " :-رحمھ الله-یقول ابن تیمیة
  .69"ألا یؤول إلى منكر أعظم منھ - عن المنكر 
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ویم لتنزیل مراعاة مآلات الأفعال عند التنزیل أصل عظیم، وضابط ق
فالمجتھد لا یحكم على "أحكام الشریعة، وركیزة من ركائز الاجتھاد التنزیلي، 

فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفین بالإقدام أو بالإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما 
، لذلك یجب على المجتھد أثناء تنزیل الحكم النظر إلى "یؤول إلیھ ذلك الفعل

ضي إلیھا ھذا التنزیل، حتىّ ینّزل الحكم موافقا العواقب والمآلات التي یف
  .لمقصوده الشرعي، وحتّى لا یلحق المكلفّ العنت والضیق

  العلاقة الجدّلیة بین فقھي الموازنات والتنزیل :المبحث الثاني

  النزعة التطبیقیة: تجدید الدّرس الأصولي: المطلب الأول

یعتبر الیوم فریضة شرعیة و ضرورة إن تجدید الدّرس الأصولي 
فنحن نقوم بشيء من صمیم سنن الحیاة، بل ھو من ضرورتھا " حضاریة،

ومظاھرھا و ھل ھناك علم حي لم یتطور ولم یتجدد، أو تطور وتجدد، ثم توقف 
إن أي علم یتوقف وینقطع عنھ عنصر التجدید والتطویر،فلیس .وأغلقت أبوابھ؟

ثم یعقبھا ــ إن استمرت ــ  احتضار، تطول أو تقصر،أمامھ إلا الدخول في حالة 
ومن لم یتجدد یتبدد ،و موضوعنا یدخل في ھذا السیاق ففقھ  ،70"موت محقق

كل ھذه  ...الموازنات و فقھ التنزیل و فقھ المآلات و فقھ الأولویات وفقھ الواقع 
صول فنون وآلیات تخدم النزعة التطبیقیة لعلم الأصول أو الجانب العملي لأ

  .الفقھ

إن التركیز الیوم على ھذه المسألة المعرفیة یخدم تطلعات الأمة 
فھناك صحوة مباركة تدعو لتطبیق الشریعة  لاستئناف دورھا الحضاري،

الإسلامیة،و قد نرى الیوم الكثیر من المتحمسین للمشروع الإسلامي ینادون 
قد تؤدي إلى نتائج  دون وعي بأن ھذه الدعوة لتطبیق الشریعة آلیا على الواقع،

 وخیمة لأن التطبیق الآلي للأحكام قد یؤدي إلى ضرر وعنت بالفرد والمجتمع،
ترشد وتسدد  صارمة لذا فإننا بحاجة لمنھج أصولي مضبوط بضوابط علمیة

وعلیھ أصبح لزاما علینا الاعتناء والاھتمام بھذا المشروع  خطوات التطبیق،
  .    العلمي
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  لتجدید مفھوم ا: الفرع الأول

  معنى التجدید لغة: أولا

تجدّد : ، ولھ عدّة معان، منھا)جدّد( أمّا التجدید في اللّغة فمأخوذ من مادة   
 .وجدّ الشيء یجدّه جدّا قطعھ .الشيء أي صار جدیدا

والجدید ما لا عھد لك بھ، وھنا یأتي بمعنى الانقطاع، وأمّا ما جاء في 
عدم ( الوضوء والعھد، والمعنى الأخیر جدّد: غیر معنى الانقطاع، مثل قولھم

ھو الذي یتلاءم والمعنى الاصطلاحي، إذ التجدید لیس البتر والقطع  ) الانقطاع
كما جاء في المعنى الأوّل، لكن البناء على السابق وجعلھ الأساس الذي ینطلق 

  .منھ في التجدید

  معنى التجدید اصطلاحا: ثانیا

عرّف بتعاریف مختلفة، وسنختار أمّا معنى التجدید اصطلاحا، فقد 
التعریف الذي یتوافق والأصالة، إذ أنّ ھناك طروحات تتعارض ومفھوم البناء 

  .على السابق، وتطالب بالانبتات والانقطاع عن الماضي

  : بیّن الدكتور الترابي أنّ التجدید یمرّ بمرحلتین

ھضة فحركة الإحیاء بعثا للرّوح ویقظة للعلم ون: أولاھما الإحیاء"
للعمل تتصوب نحو التدّین لترتفع بھ نحو كمالات الدّین، فتقاربھ بأتمّ ما یوفق 

  .إلیھ الله تعالى

أمّا التطویر فیما أقصد فھو كسب تاریخي أعظم ممّا : ثانیھما التطویر
یبلغ مجرد إحیاء الدّین بالبعث والإیقاظ والإشارة، لأنّھ یكیّف أحوال التدّین 

من ظروف الحیاة، وینھض بالدّین نحو كسب یثري التاریخیة لطور جدید 
  .71"معانیھ، ویوحّد وقعھ بوجھ جدید

مرحلة البعث والإیقاظ، ومرحلة تكییف أحكام : فالتجدید یمرّ بمرحلتین
  .الشرع وفق الواقع الجدید
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إضافة الجدید المفید، ویشمل صقل " :وعرف الریسوني التجدید بأنھ
ید، وفي الحالتین فإنّ غرض التجدید ھو القدیم وشحذه حتى یكون كأنّھ جد

تحقیق درجات أعلى من الفائدة والفاعلیة والتلاؤم مع الحاجات والإشكالات 
  . 72"المتجدّدة

ولا یعني التجدید ھنا انبتاتا عن الماضي أو تغییرا وانتھاكا للأصل، بل 
خل إنّ الثوابت من العقائد والعبادات والمقدرات والمحدّدات لا تمس، ولا ید

  .علیھا التبدیل والتغییر

  .النزعة التطبیقیة: تجدید الدّرس الأصولي: الفرع الثاني

یتردّد كثیرا على ألسنة وأقلام المفكرین مثال بیاني حول مفھوم التجدید 
وطرقھ وھو الرجوع إلى النبع الصافي الذي انقطع صبّھ ومجراه من الحیاة، 

المجرى لكثرة ما تعلّق بھ وتكدّس واستغنى النّاس عنھ بما ركد وأسن من ھذا 
فیھ من أعشاب وطحالب ویكمن التجدید في تنحیة ھذه الطحالب وتطھیر ھذه 
المجرى من العوالق لیتدفق مرة أخرى، إذ لا یغني في ذلك الارتحال إلى رأس 
النبع للإقامة عنده، وترك طریق الفیض لھذا الماء على حالھ بما فیھ من 

مل أن ینحّوا ھذه العوالق كلّھا بجدّ، ویطھروا المجرى بل الع...رواسب وشوائب
من كلّ موضع منھ ویصونوه ویصلحوا الجسور صیانة وإصلاحا یقي من 

  .73تكرار الحالة المعوقة

فتجدید الدّرس الأصولي لیس ھدما ونقضا للماضي، بل ھو عودة للنبع 
واء البشر الصافي بنفض الغبار عنھ وبتنقیتھ من الشوائب وما علق بھ من أھ

  .على مرّ العصور

ولیس المقصود بتجدید الدّرس الأصولي المسّ بالقطعیات والثوابت 
الأصولیة، بل المراد مراجعة ظنیات و متغیرات ھذا العلم، لأنّنا ندرك أنّ ھذا 

  .الفن فیھ القطعي وفیھ الظنّي

إنّ تراثنا الأصولي غني بالحدیث، عن الاجتھاد الاستنباطي وتفسیر 
ص، وغلب علیھ المباحث التّي تتعلق بقواعد اللّغة العربیة، وبقي على النصو

ھذه الحال حتىّ جاء الشاطبي وأضاف لھ المقاصد ففتح باب ھذا العلم على 



  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات                                                                         
  

 

 451                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

منھج تنزیل الأحكام على أفعال المكلّفین، بالتركیز أكثر على مباحث أصولیة 
لات، وفقھ كانت ضامرة في السابق، كمباحث تحقیق المناط ، وفقھ المآ

  .الموازنات

إن من ثمرات التداخل بین مقاصد الشریعة وعلم الأصول  ھذه النزعة 
فالمقاصد تعتبر المبحث الأكثر دلالة على ھذه النزعة لأنھا تمثل  العملیّة،

العنصر الأساسي في ضبط الكیفیة التي تطبق بھا تلك الأحكام من حیث إن "
یكون تحقق المقاصد المكیف الأكبر تطبیق الأحكام غایتھا تحقق المقاصد ف

، بل ھو جرداإذ برھنت أن المدرك العقلي الشرعي لیس تصورا م ،74"للتطبیق 
ومقتضى القیمة العملیة أن الخطاب  مدرك متصل اتصالا وثیقا بالقیمة العملیة،

المقصود "المبلغ ینھض إلى العمل و یحرك دواعي الممارسة،و لا أدل ذلك أن
وأن قصد الشارع في ، 75"زیل أفعال المكلفین على حسبھامن وضع الأدلة تن

ومن ثمرات ھذه النزعة ظھور كثیر من . وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا
المعارف إن صحّ ھذا الاصطلاح كفقھ الواقع، وفقھ الموازنات، وفقھ التنزیل، 

  .وفقھ المآلات، وفقھ الأولویات، وكلّ ھذه الآلیات تخدم موضوعنا

تطبیقیة لعلم الأصول تكمن في تطبیق الشریعة والتماس والنزعة ال
ثمراتھا على الواقع، وتظھر الأحكام بھا منزّلة ومشخصّة في مواقع الوجود 

لابدّ من توجیھ عملیة "البشري حیث تتحقق مصالح الإنسان في الدّارین، ولذلك 
 التنزیل الاتجاه الأصوب، والمسلك المناسب، المنضبط للقواعد الأصولیة

السلیمة والناجعة، وأغلب ھذه القواعد تكون لھا صبغة الوسائل والمقاصد 
  . 76"والمصالح

إنّ ھذه الأنواع من الفقھ تساعد على الوعي بالواقع وترشید تنزیل 
الأحكام، إذ الغایة من الخطاب الشرعي ھو تطبیقھ على مقتضى تعالیم الإسلام، 

لیّة لذلك ھي صیاغة أجوبة ووفق أحكام تشریعیة، بحیث تكون الثمرة العم
  .مؤسسة على رؤى شرعیة للحوادث والوقائع المستجدة

لذا نجد دعوة الترابي لتجدید أصول الفقھ تتوافق وھذا الغرض، إذ انتقد 
النزعة النظریة التي طغت على علم الأصول وغلبة السجالات النظریة 
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لھ بواقع الحیاة، لابدّ أن نقف وقفة مع علم الأصول تص" :المجرّدة، حیث یقول
لأنّ قضایا الأصول في أدبنا الفقھي أصبحت تؤخذ تجریدا حتى غدت مقولات 
نظریة عقیمة لا تكاد تلدّ فقھا البتة، بل تولّد جدلا لا یتناھى، والشأن في الفقھ أن 
ینشأ في مجابھة التحدّیات العملیّة، ولابدّ لأصول الفقھ كذلك أن ینشأ مع الفقھ 

  .77"الحي

دعوة وغیرھا تنادي لإحیاء تفاعل النص مع الواقع بمبادئ فھذه ال
  .وثوابت الوحي الخالدة

إنّ علم الأصول یسعى لإیجاد الآلیات الكفیلة لإتباع أحكام الشریعة بمّا 
یحقق مقاصد الشارع الحكیم من تشریعاتھ، إذ بدون استصحاب ضوابط التنزیل 

ومشقة وعنت، وربّما فقد تتخلف مقاصد النصوص، ویقع المكلفّ في حرج 
  .صارت ھذه النصوص أشكالا بلا مقاصد

ولا یخفى أنّ الحكم الشرعي قد یطرأ علیھ من التكییف والموازنة بین 
  .المصالح والمفاسد عند إرادة تنزیلھ ما لم یطرأ علیھ حالة كونھ مجرّدا

لھذا نرى الیوم الدعوات التجدیدیة تركّز ھذا الجانب العملي التنزیلي 
بین تجدید علم الأصول وتنزیل الأحكام الشرعیة في "أصول الفقھ، بل إنّ لعلم 

مواقع الوجود البشري علاقة جدّلیة  تشكّل ثنائیة تسھم في تطور النظر 
الأصولي، لأنّ المحك الأساسي لصدقیة القواعد في أيّ مجال ھو التحاكم فیھا 

  .78"إلى التمثل الوجودي

  .اجتھاد مقاصدي: والتنزیلفقھي الموازنات : المطلب الثاني

إنّ توسع المقاصد الشرعیة بمسائل ووسائل وموازنات وأولویات 
وما یتعلق بھا من مجالات باعتبار أنّ مقاصد الشریعة میدان رحب  ومآلات،

  .یستوعب كلّ ما ھو في مصلحة الأمّة

وظھر دور المقاصد المتعاظم في تفعیل آلیات النزعة التطبیقیة من فقھ 
ھذه الآلیات   ، وفقھ الأولویات وفقھ المآلات، والواقع والتنزیل، فكلّ موازنات

  .تساعد على العودة بالشریعة إلى الواقع
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إنّ علاقة كلّ من فقھ التنزیل والموازنات بفقھ الواقع علاقة وطیدة إذ 
التنزیل والتطبیق ھو عبارة عن تطابق كامل بین الأحكام وتفاصیل الواقع 

  .یھ، بحیث لا یقع إھمال أيّ عنصر لھ تأثیر من قریب أو بعیدالمراد تطبیقھا عل

  .الاجتھاد المقاصدي: الفرع الأول   

تعد المقاصد مكون أساس من مكونات علم الأصول ، بل الشرط الأول 
للاجتھاد سواء تعلق بالاستنباط أو بالتطبیق، لأن الالتفات إلى المقاصد 

ظ مقاصد الشارع في أحكامھ ، فإن والمصالح المرتبطة أمر ضروري ،لكي نحف
كثیر من الأفعال والتصرفات لا تقف مصلحتھا أو مفسدتھا على مستوى الحكم 
الأصلي بل تكون لھا مآلات وعواقب مستقبلیة لا تحقق العدل، ولا تتحقق 
 المقاصد على مستوى الحكم التبعي، فالأمر قد یكون مصلحة في بدایتھ وحالھ،

  .تھ ومآلھ ، وقد یكون العكسثم یصبح مفسدة في عاقب

إنّ تتبع تحقق المقاصد عند تنزیل الحكم  ھو المطلوب من أھل الاجتھاد 
أن یبحثوا عن المسالك وھي الطرق الواقعیة للكشف عن مدى تحقق المقاصد 

بحثا تنظیریا یعصم من الزلل الذي یقع فیھ كثیر  الشرعیة عند تنزیل الحكم،
 . م الأحكام و جلبوا المضار والمفاسد على الأمةممن أخطأوا المقصد في تنزیلھ

ومن ھنا لا یتم تنزیل الحكم وإصابة مقصد الشارع إلا بعد تحقیق 
  .المناط الذي یقتضي فھم الواقع بكل أبعاده ومكوناتھ والنظر في المآلات

إنّ نتیجة الاجتھاد تتمثل في تطبیق الحكم وتنزیلھ، حتى لا تبقى الأحكام 
المقصود من وضع الأدلة تنزیل أفعال المكلفین على "، لأن حبیسة الأذھان

اقتضاء الأدلة " :، فھناّك اعتباران للاجتھاد حیث یقول الشاطبي79"حسبھا
الاقتضاء الأصلي قبل طرود : سبة إلى محالھا على وجھین أحدھماللأحكام بالن

العوارض، وھو الواقع على المحل مجردا عن التوابع و الإضافات كالحكم 
بإباحة الصید و البیع و الإجارة، وسنّ النكاح، وندب الصدقات غیر الزكاة وما 
أشبھ ذلك، والثاني الاقتضاء التبعي، وھو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 
والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب لھ في النساء، ووجوبھ على من 

للّھو، وكراھیة الصلاة لمن حضره خشيّ العنت، وكراھیة الصید لمن قصد فیھ ا
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الطعام،  أو لمن یدافعھ الأخبثان، وبالجملة كلّ ما اختلف حكمھ الأصلي لاقتران 
  .80"أمر خارجي

فالحكم یتغیرّ بحسب اعتباره للخصوصیات، فالواقع قد یؤدي إلى تغیرّ 
الحكم، وذلك أن حكم الصلاة الأصلي المجرد ھو الوجوب، لكن بالنسبة للمناط 

عیّن كالجوعان أو الذي یدافعھ الأخبثان یتغیرّ الحكم الأصلي من الوجوب الم
إلى الكراھة، فھذا الحكم التبعي راعى الواقع و ملابساتھ، ووازن بین المصالح 
والمفاسد، فالجوعان والذي یدافعھ الأخبثان لھما خصوصیة تستثنیھم من الحكم 

، ومدى تحقق مقاصد إلى حكم آخر روعي فیھ المآلات" الوجوب"الأصلي 
  .الشارع في الواقع

وبعد أن قرّر الشاطبي ھذا الأصل، وضع في ضوئھ سؤالا محوریا 
فھل یصح الاقتصار في الاستدلال على الدلیل المقتضى للحكم الأصلي : "وھو

أم لابد من اعتبار التوابع و الإضافات حتى یتقیّد دلیل الإطلاق بالأدلة المقتضیة 
  .81"لاعتبارھا 

فالمطلوب استنباط الأحكام بناء على الاقتضاء الأصلي أو التبعي،  إذن
ثم خلص في الجواب عن ھذا السؤال أنّ الجواب یكون موافقا للسؤال ، فإذا جاء 

فالبناء  -أي لم یقترن بتوابع وإضافات معتبرة -السؤال بناء على مناط مطلق 
جري الدلیل على في تنزیل الحكم علیھ یكون على الاقتضاء الأصلي، بأن ن

إطلاقھ كما افترضنا المناط على إطلاقھ ،بخلاف ما إذا كان المناط معیّنا بأن 
اقترن بتوابع و إضافات معتبرة ومؤثرة فلابدّ من أخذھا بعین الاعتبار أثناء 

  . الاستدلال

وبیّن في موضع آخر أنّ السائل یجاب بحسب سؤالھ، وبحسب مناطھ 
للعالم إذا سئل عن أمر كیف یحصل في الواقع، إلا لا یصح : "- یقول رحمھ الله 

م اعتبار المناط أن یجیب بحسب الواقع ، فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عد
  .82"، لأنھ سئل عن مناط معیّن، فأجاب عن مناط غیر معیّنالمسؤول عن حكمھ

أنّ أفعال "ویبدو أنّ جدّلیّة النص والواقع شغلت فكر الشاطبي، فذكر 
اعتبار من جھة معقولیتھا، واعتبار من جھة وقوعھا في : لھا اعتباران المكلفین
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من جھة - ، فبیّن أنّ النظر إلى أفعال المكلفین إمّا أن یكون مجردا "الخارج
وإمّا أن یكون معتبرا للمؤثرات الخارجیة، وقد بیّن المراد  بالاعتبار  - معقولیتھا

ف بھ أو بتركھ أو المخیرّ فیھ یعتبر ذلك أن الفعل المكل"من جھة المعقولیة بأنّھ 
، وقال أیضا 83"من جھة ماھیتھ مجردا عن الأوصاف لازمة أو غیر لازمة

، فالحكم الأصلي یتسم بالتجرید 84"الأمور الذھنیة أو مفھومات الخطاب"بأنّھا 
عن الواقع فھو عبارة عن فھم عقلي منحبس في الذھن، وبین الاعتبارین نظر 

فقھ الدقیق یقتضي تقسیم الشریعة إلى أصلین ثابتین، ھما واجتھاد، ذلك أن ال
الإذن وأصل المنع، وبین المرحلتین نظر واجتھاد في جلب المصالح   أصل

ویؤدیھ ذلك من الاستثناءات من الإذن إلى المنع أو من المنع إلى . ودرء المفاسد
لشارع في الإذن، وھذا ھو الاجتھاد المقاصدي في تنزیل الأحكام مراعاة لقصد ا

  .جلب المصالح ودرء المفاسد

ومثال ما سبق ذكره ما رواه یزید بن ھارون عن مالك الأشجعي عن 
ألمن قتل مؤمنا متعمّدا : جاء رجل إلى ابن عباس، فقال" :سعد بن عبیدة قال

أھكذا كنت تفتینا  :لا،إلاّ الناّر ،فقال فلمّا ذھب قال لھ جلساؤه: توبة مقبولة؟ قال
إنّي لأحسبھ رجلا مغضّبا یرید أن : ا أن لمن قتل توبة مقبولة ؟ قال؟ كنت تفتین

  .85"یقتل رجلا مؤمنا، قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك

أنّ الرجل كان مغضّبا  فابن عباّس أدرك الملابسات المحیطة بالنازلة،
، وأنّ تنزیل الحكم الأصلي لا یخدم مقصد حفظ النفس، وأنھّ إذا یرید القتل
حكم جزئي مع مقصد كليّ، یقدّم المقصد الكليّ لأن الأحكام وسائل تعارض 

لتحقیق المقاصد، فإذا سقط المقصد یسقط الحكم، لھذا أنزل علیھ حكم عدم التوبة 
تكون الموازنات أثناء التنزیل، وترجح  فانظر لأنھ ھو الذي یحقق المصلحة،

یھا المفاسد وتجلب فیھا المصالح، لذا فإنّ الاجتھاد التنزیلي ھو موازنة تدرء ف
المصالح، وانظر أیضا كیف أنّ الأحكام تتغیر بحسب الظروف والملابسات 
المحیطة بالمحل، فمن نظر إلى الفعل في مسألة توبة القاتل من جھة الاقتضاء 
الأصلي أو المعقول الذھني منفصلا عن الأوصاف الخارجیة أجاز التوبة، ومن 

اویة الاقتضاء التبعي أو من جھة الحصول في نظر إلى فعل توبة القاتل من ز
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الواقع حكم بعدم جواز التوبة مادام قد احتف بھا من الخارج وصف فاسد و ھو 
  .نیّة القتل

إنّ ھذا الاجتھاد یحتاج فیھ الأصولي الفقیھ إلى استلھام قواعد أخرى 
تعینھ في تخریج الأحكام المناسبة لكلّ مناط معیّن، بالنظر إلى الظروف 

وھذه القواعد لھا علاقة بالمطالب الواقعیة التي . الملابسات الخاصة لكل نازلةو
تقرأ الواقع جیدا و تفقھ حاجاتھ وخصوصیاتھ و تتوقع ما تؤول إلیھ الأحكام في 

  .الواقع

 إنّ الاجتھاد في تنزیل الأحكام اجتھاد مقاصدي یوجّھ الأحكام نحو
  .تحقیق مصالح العباد في معاشھم ومعادھم

الاجتھاد في تنزیل الأحكام الذي یراعي ما یحیط بالنازلة من و
النظر في : تحقیق المناط،  وثانیھما: ملابسات یمرّ بخطوتین أساسیتین، أولاھما

  .المآلات

  تحقیق المناطات و النظر في المآلات: الفرع الثاني

  تحقیق المناط: أولا

ي یأخذ بعین كمّا سبق الذكر أنّ الحكم نوعان أحدھما مجرد والثان
الاعتبار الواقع وملابساتھ، وتحقیق المناط تختزل الفجوة بین خطاب النص 
المتسّم بالعموم والتجرید وحركة الوقائع المتسّمة بالنسّبیّة والتغیرّ، فتحقیق 
المناط ھو الآلیة الأصولیة لتنزیل الأحكام والمآل نظر في النتائج یوازن فیھا 

و المفاسد، فیستثني من الحكم أو یرجي تنزیلھ لعدم  المجتھد الفقیھ بین المصالح
  .توفر الشروط

النظر في وجود العلّة في آحاد الصور : "وعرفھ أغلب الأصولیین بأنھ
أن ینصّ أو یتفق على تعیین العلة ویطلب : "، وكذلك86"بعد معرفتھا في نفسھا

العلة، ، وھذه التعاریف تقصر تحقیق المناط في 87"تحققھا في محلّ النزّاع
  .ودارت أغلب التعریفات  حول ھذا المعنى
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بأن یثبت الحكم بمدركھ "في حین عرّف الشاطبي تحقیق المناط 
، فھذا التعریف یشمل أنواع التحقیق و "الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ

عدم تخصیصھ بالعلة فقط، إذ قد یكون تحقیق المناط مرتبطا بقاعدة كلّیة 
مجمع علیھا، أو مستقرأة من النصوص، ویلاحظ أنّ منصوص علیھا، أو 

الشاطبي لم یخصص مدرك الحكم بالنص أو الإجماع بل عمّمھ لیشمل 
  .الاستنباط أیضا

وتحقیق المناط ھدفھ وصف الوقائع وصفا صحیحا حتى یمكن قیدھا 
تحت حكم شرعي تعتبر من مفرداتھا من منظور اجتھاد الواقع، وبالتالي لا 

، "الطوفي"ید العلة المراد إدراكھا في المحل بالخفاء كما یرى أرى أھمیة لق
، ومن ھنا لا یرتبط تحقیق المناط "الاسنوي"وبكونھا محلا للنزاع كما یرى 

باعتباره ضرورة عقلیة وشرعیّة بالأغلبیة ویمكن القول أنّ تحقیق المناط ینتمي 
قھ التوقع، وأن القاسم ، وأن المآلات تنتمي إلى فقھ الواقع و ف"فقھ الوقائع"إلى

المشترك بینھما فقھ التنزیل في خصوصھ وعمومھ بحیث یمكن القول إن فقھ 
  :التنزیل یتعلق بالمجالین الآتیین

وھو فقھ الوقائع ھدفھ الرئیسي توظیف الواقعات أي معرفة : فالمجال الأول
  عناصرھا

ف الواقعات بعد وھو فقھ الواقع و التوقع غایتھ الرئیسیة تكیی: والمجال الثاني
  .88معرفة نتائجھا

وھذا النوع من الاجتھاد لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل التكلیف، 
لأنّ أفعال المكلّفین تجري في الواقع أفرادا مشخصة   ،89ولا یجوز التقلید فیھ

بفاعلیھا وأسبابھا وأزمانھا وأماكنھا المخصوصة، وھذه المعطیات لا یمكن أن 
  .كثر من حادثة واحدةتتكرّر مجتمعة في أ

وعلیھ إن المجتھد المنزل قبل البحث على الحكم لابد أن یتصور 
  .الواقعة صحیحا مضبوطا یمكن البناء علیھ
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 موازنة بین المصالح و المفاسد المتوقعة:النظر في المآلات: ثانیا

أصل كليّ یقتضي اعتباره تنزیل الحكم : "عرّفھ فرید الأنصاري بأنّھ
، ذلك أن التحقیق في مآلات 90"یناسب عاقبتھ المتوقعة استقبالا على الفعل بما

تطبیق الحكم على الفعل یرتبط بما یؤول إلیھ من نتائج وثمرات، وبحسب 
النتیجة یحمد الفعل أو یذم، و من ثمّ یجري علیھ حكم المشروعیة من عدمھا، 

قعیا ووظیفة ھذا الأصل مراعاة ما یفضي إلیھ تنزیل الحكم من المصالح وا
  .ویمنع ما یؤدي إلیھ من المفاسد 

فقد یكون  الفعل مشروعا لكن ینھى عنھ لما یؤول إلیھ من المفسدة، أو 
  .ممنوعا لكن یترك النھي عنھ نظرا لمآلھ

فالمآل لیس شیئا سوى المصالح و المفاسد المتوقعة استقبالا بعد إیقاع 
وھو یبرھن على  ، بل للمآل علاقة عضویة بالمقاصد، قال الشاطبي91الفعل

وھو مجال للمجتھد صعب المورد، إلاّ أنھّ " :ثبوتھ و حجیّتھ في كتاب الاجتھاد
  . 92"عذب المذاق محمود الغبّ، جارعلى مقاصد الشریعة

إنّ فقھ المآلات ھو الاجتھاد التقدیري الذي یقیّم المصلحة و المفسدة 
لإعطاء الفعل حكم  المترتبتان عن تنزیل الحكم، كمّا یتضمن الموازنة بینھما

  .الغالب منھما 

ورعایة الموازنات جزء من النظر في المآلات ، لأنّ النظر في المآلات 
موازنة بین المصالح و المفاسد، وتوفیق و جمع بین المقاصد الكلیّة و المقاصد 

مشروعا "الجزئیة بعد بعد استیعاب الواقع استیعابا دقیقا، ذلك أن الفعل قد یكون 
یھ تستجلب، أو مفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خلاف ما قصد فیھ، لمصلحة  ف

وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على 
خلاف ما قصد فیھ، فإن أطلق القول في الأول بالمشروعیةّ فربّما أدى استجلاب 

ا مانعا من المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذ
إطلاق القول بالمشروعیة، و كذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعیة 
ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فلا یصح إطلاق القول 

  .93"بعدم المشروعیة 



  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات                                                                         
  

 

 459                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

ویربط ھذا الأصل بالمصالح الشرعیة میثاق غلیظ، و یعصم المجتھد 
رت المصلحة ، لكون المصالح غیر ثابتة على من الزلل، ویسیر بھ حیث سا

  .اطراد مطلق، وتتغیر بحسب الحال أو المآل كما بیّن الشاطبي سابقا

إنّ النظر في المآلات موازنة بین كلّیات الشریعة العامة وجزئیات 
الأدلة الخاصة، وما یسفر عن تلك الموازنة من استثناءات تھدف إلى  انسجام 

  . مع قطعیات المقاصد الكلیّة على أرض الواقع آحاد الجزئیات الظنیّة

ذلك أنّ الفقھ الدقیق یقتضي تقسیم الشریعة إلى أصلین ثابتین، ھما 
أصل الإذن وأصل المنع و یدخل علیھما النظر في المصالح جلبا والمفاسد درء 
بحسب الواقع و بحسب تجاذب المقاصد لھما، ویؤدي ھذا إلى الاستثناء من 

  .نع أو من المنع إلى الإذنالإذن إلى الم

فھذه الموازنة بین المصالح والواقع والمتوقع تھدف لرعي المقاصد من 
وعلیھ فإن النظر المآلي ھو موازنة بین . جلب للمصالح أو درء للمفاسد

  .المصالح والمفاسد المتوقعة

  :خاتمة

 :نجمل أھم النتائج التيّ توصل إلیھا البحث   

ü الأسس والقواعد التي یرّجح بھا بین المصالح،  فقھ الموازنات ھو مجموعة
 .أو بین المفاسد، أو بینھما عند التعارض وتعذر الجمع

ü  موضوع فقھ الموازنات ھو التعارض بین المصالح والمفاسد، وقد دلّ على
 .مشروعیتھ الكتاب والسنةّ والإجماع والمعقول

ü ة، مراعاة مراعاة مقاصد الشریعة الإسلامی: من ضوابط فقھ الموازنات
 .مراتب المصالح والمفاسد، والنظر في المآلات، وفقھ الواقع

ü  أنّ المجتھد أثناء تنزیل الحكم یحتاج إلى فقھ الموازنات لاسیّما في ھذا
العصر الذّي تزاحمت فیھ المصالح، وتداخلت فیھ المفاسد، وتعدّدت فیھ 

 .صوّر التعارض بینھما
ü تنا ھو تجدید الدرس الأصوليإن الاطار الكلي الذي یؤطر موضوع ورق. 
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ü  إن فقھي التنزیل والموازنات یخدمان النزعة العملیة لعلم الأصول. 
ü  دور المقاصد في تفعیل وتوسیع العلوم والمعارف الخادمة للنزعة العملیة

 ...لعلم الأصول كفقھ التنزیل والموازنات والمآلات والواقع
ü مناطات والنظر في المآلاتتحقیق ال: فقھ المآلات یقوم على ركیزتین ھما. 
ü النظر في المآلات موازنة بین المصالح والمفاسد المتوقعة. 
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  قراءة في ما كتب حول فقھ الموازنات

  

  1جامعة  باتنة جامعة  - برھاني منوبة الدكتورة 

  :مقدمة

لحمد 1 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن ا 
  وبعد. والاه

یعتبر فقھ الموازنات وسیلة تثبت مرونة الفقھ الإسلامي، وتطوره، 
الإحاطة بالدراسات والأبحاث لفقھ ومن أجل . ومسایرتھ لمستجدات العصر

قراءة فیما " :الموازنات، اخترت الكتابة في ھذا المقام، وترجمت لھ بعنوان

إن  -وقد أحسن القائمون على ھذا الملتقى الموفق  ،"كتب حول فقھ الموازنات
  .في اختیار موضوعھ، وجعلھ محلا للنقاش والحوار  - شاء الله

، ودلیل یساعد الباحث وطالب العلم ویمثل بحثي ھذا تبصیر، وتنویر
الشرعي على معرفة ما كتب في فقھ الموازنات، باعتباره لم یر النور بعد، 

  . وخاصة وأن الحاجة ماسة إلیھ في ھذا العصر الذي اختلطت فیھ الموازین

وسلكت في دراستي منھج الاستقراء في جمع المادة العلمیة من الكتب 
ت المنھج الوصفي في صیاغة البحث، مع اعتماد الفقھیة والمعاصرة، ثم اتبع

  .آلیة التحلیل بحسب ما یقتضیھ الموضوع

ثم إنني قد قمت من خلال البحث بتحدید عنوان الكتاب أو البحث مع ذكر 
  . صاحبھ، والكشف عن فكرتھ وما یتعلق بھا

كما أن دراستي انصبت على المواضیع والأبحاث التي استخدمت 
في عنوانھا، ولیست من وظّفتھ في سیاق ) الموازنة(أو  ،)الموازنات(مصطلح 

" باستثناء كتاب ...الحدیث عن علوم أخرى، أو مباحث أصولیة أو مقاصدیة
لیوسف القرضاوي، لأنھ أول من أصّل لفقھ "أولویات الحركة الإسلامیة 
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الموازنات من المعاصرین في بضعة أسطر، اعتبرت في ما بعد مرجعا لكل 
وھناك بعض العناوین التي ترددت على . حث في ھذا الفقھمن أراد الب

لمسفر " فقھ الموازنات"الأنترنت، لكنني لم أعثر على مضامینھا، ككتاب 
  . القحطاني

  :وقد قسّمت البحث إلى مبحثین على النحو التالي

  .قراءة في الكتب والرسائل الجامعیة: المبحث الأول

نشورة في المجلات، أو المقدمة في قراءة في الأبحاث الم: المبحث الثاني
 .مؤتمر ما

  قراءة في الكتب والرسائل الجامعیة : المبحث الأول

ھذه ھي الكتب والرسائل الجامعیة المطبوعة، وغیر المطبوعة التي   
عنیت  بفقھ الموازنات، والتي عثرت علیھ، وودت أن أقسّم ھذا المبحث إلى 

، لكنني وجدت أن معظم الكتب أصلھا مطلبین، الأول للكتب، والثاني للرسائل
رسائل، وعلیھ اكتفیت بذكرھا دون تقسیم، ورتبتھا ترتیبا ألفبائیا بحسب لقب 

  :المؤلف، على النحو التالي

فقھ الموازنات في الدعوة  وتطبیقاتھ من خلال منھج : بن بوزیان عاشور/  1
  1النبي 

من التجربة النبویة محاولة للاستفادة ) لم تطبع بعد(تعتبر ھذه الرسالة
في فقھ الموازنات، ومحاولة توضیح منھج النبي صلى الله علیھ وسلم في الدعوة 

وكذا الوصول من خلال . من خلال ھذا الفقھ، واستكشاف ضوابطھ ومجالاتھ
الدراسة إلى معاییر یستطیع الداعیة من خلالھا التعامل مع المستجدات والنوازل 

 .بطریقة فعالة ومفیدة

معالمھ  - فقھ الموازنات الدعویة: بیانوني معاذ محمد أبو الفتوحال/ 2
  -وضوابطھ

أصل ھذا الكتاب رسالة أعدّت لنیل شھادة الدكتوراه في الدعوة 
الإسلامیة، ویبدو أن ما جاء فیھ قیم وجاد لاسیما وأن صاحبھ من الباحثین 
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عثرت على  المھتمین بالكتابة في كل ما یخص فقھ الموازنات، ولم أجده ولكن
  :2ھذا الملخص في الشبكة العنكبوتیة

 من الشرعي مستنده ویبین الموازنات، فقھ موضوع یؤصل الكتاب ھذا
 فقھ ومظاھر أشكال، على الضوء ویلقي ...الصحابة وواقع والسنة الكتاب

 العاجل بین الموازنة والوسیلة، الغایة بین كالموازنة الدعویة الموازنات
 الموازنة والجھریة، السریة بین الموازنة والخاص، العام ینب الموازنة والآجل،

 أنھ كما .بھ للعمل والمعالم الضوابط ویضع ...طبیعتھ وبین الداعیة وظیفة بین
 بعض ویضع الدعویة، الموازنات بفقھ العمل في الإخلال جوانب بعض یذكر

 الإخلال عن الناتجة السلبیة المظاھر معالجة في تسھم التي والمقترحات المعالم
  .بھ العمل في

  3فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة: السّوسَوة عبد المجید محمد/ 3

من البحوث القیمة الجادة في فقھ الموازنات، جاء في مائة وثماني 
الأول لمنھج فقھ : وسبعین صفحة، قسمھ الباحث إلى مقدمة، وخمسة فصول

ھذا الفقھ وفقھ الأولویات، فقد  الموازنات ومفھومھ، مشیرا إلى العلاقة بین
یتداخلان ویتلازمان، وفي ھذه الدراسة رادف بینھما، كما تناول في ھذا الفصل 
مشروعیة فقھ الموازنات، والحاجة إلیھ، ومؤھلات الموازن، أما الفصل الثاني 
ففي معاییر الموازنة بین المصالح المتعارضة، والفصل الثالث لمعاییر الموازنة 

اسد المتعارضة، والفصل الرابع لمعاییر الموازنة بین المصالح بین المف
المتعارضة مع المفاسد، والفصل الخامس فیھ نماذج لتطبیقات عامة لفقھ 

  . الموازنات، وأخیرا خاتمة فیھا النتائج المتوصل إلیھا

والملاحظ على ھذه الدراسة أن معاییر فقھ الموازنات ھي تلك المعروفة 
ح والمفاسد المتزاحمة في فقھ مقاصد الشریعة، لكن الجدید في ترتیب المصال

فیھا سبرھا المحكم، وتقسیمھا الرائع الذي جعلھا تنال السبق في ھذا المجال، 
حتى أن الدراسات التي جاءت بعدھا عالة علیھا ولم تأت بالجدید، وكل ھذا ینم 

  .یقةعلى سعة اطلاع الباحث، وثقافتھ الواسعة، ونظرتھ العلمیة العم
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والجاد في ھذا البحث أیضا، تلك التطبیقات التي خرجت عن المألوف، 
حیث لم تقتصر على الجانب الفقھي المتكرر عند الباحثین، بل كانت تطبیقات 

قد جمعھا في اثني عشرة  ...شاملة لمناحٍ كثیرة، في الفقھ والقواعد والتشریع
 ، جوب العمل بمبدأو :نموذجا في مراعاة فقھ الأولویات والموازنات وھي

التیسیر أولى من ، التركیز على قضایا التربیة والأخلاق، التدرج في الدعوة
التركیز على وحدة الأمة، وجمع ، ترتیب المنكرات عند التغییر، التعسیر
تقدیم الأعمال ذات الصبغة الدائمة ، مراعاة الظروف والأحوال، كلمتھا

تقدیم الأولویة للدراسة ، عارضةوالمستمرة على ذات الصبغة المنقطعة وال
الأولویة للقضایا المصیریة والكبیرة ، والتخطیط على الارتجال في الأعمال

الأولویة للعلم كخطوة للتغییر والإصلاح على ، على القضایا الصغیرة والجزئیة
الأولویة للاھتمام بفقھ المعاملات على فقھ العبادات في الدراسات، ، غیره

الأولویة في حث الناس على ، التي تقدم حلولا لمشاكل الأمةوالبحوث الشرعیة 
 .  الفرائض، قبل حثھم على النوافل والمستحبات

 وقد كانت ھذه القواعد تأصیلا للكثیر من البحوث والدراسات
  .المعاصرة، التي عنیت بفقھ الموازنات، والتي جاءت بعد ھذه الدراسة

  4بین النظریة والتطبیقفقھ الموازنات : السوید ناجي إبراھیم/ 4

أصل ھذا الكتاب رسالة أعدت لنیل شھادة الماجستیر في الدراسات 
الإسلامیة، وھو یھدف إلى بیان أھمیة فقھ الموازنات، وتناولھ صاحبھ من 

جانب نظري، وما یتفرع عنھ من تعریف فقھ الموازنات، : الأول: جانبین
لاقتھ بالأدلة المختلف وتأصیلھ، وأسسھ، وأنواعھ، وضوابطھ ولوازمھ، وع

جانب تطبیقي، كشف فیھ عن دور ھذا الفقھ في قضایا مستجدة في : الثاني. فیھا
  .  الدعوة، السیاسة، الاجتماع: مجالات ثلاثة

  5القادمة المرحلة في الإسلامیة الحركة أولویات :یوسف القرضاوي /5

یخ لا وجود لمصطلح الموازنات في العنوان، لكنني أدرجتھ لأن الش
القرضاوي أول من أطلق ھذ الاسم على ھذا الفقھ من المعاصرین واعتبره فقھا 
جدیدا، فضلا على أن كتابھ ھذا حظي بقبول واسع، وھو تمھید لكتابھ الثاني فقھ 
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وقد تناول الشیخ فقھ الموازنات وھو یتحدث عن الحركة الإسلامیة . الأولویات
إلیھ، وجاء ذلك في عشر صفحات، في مجال الفكر والعلم، وأنھا بحاجة ماسة 

كانت كافیة لتعریفھ والتنویھ على أھمیتھ، وأنھ إذا غاب عن الساحة ستسُد على 
الأمة أبواب السعة والرحمة، مع التنبیھ على بعض ضوابطھ، ثم ذكر قواعد 
الموازنة بین المصالح والمفاسد مع التمثیل والتدلیل على ذلك من الكتاب 

  .والسنة

 في وأثرھا والمفاسد المصالح بین الموازنة :الواحد عبد مدمح كامل  /6
  6الثورة بعد العام المصري الشأن

 محل مصر، واقع في السیاسیة المؤسسات في المشاركة كانت لما
 في والمفاسد المصالح بین الموازنة لقاعدة الكتاب ھذا جاء العلماء، بین خلاف
   :وفیھا فصول أربعة في المذكور الجانب

 وأقوال والمفاسد، المصالح بین الموازنة عن مختصر تأصیلي مدخل
 خلال من )المدنیة الدولة (و )الدیمقراطیة( مصطلحین في بحث ثم فیھا، العلماء

 المرحلي التعامل أن وأوضح مصطلح، كل في والمفاسد المصالح بین الموازنة
 انیةفالعلم الشرین، أخف واختیار القاعدة، جنس من ھو الدیمقراطیة مع

 قاعدة تنزیل عن ذلك بعد وتحدث الدیكتاتوریة، العلمانیة من أھون الدیمقراطیة
 أدلتھا ذكر مع المعاصر، الواقع في السیاسیة المشاركات على المصلحي النظر

 حجج بعض ذكر مع المعاصرین، العلماء وفتاوى الشرعیة، النصوص من
   .علیھا دوالر العصر، ھذا في السیاسیة المشاركة من المانعین

الكمالي عبد الله/ 7
7

سلسلة فقھ الأولویات: 
8

   

تھدف ھذه السلسلة لبیان أھمیة فقھ الموازنات، ودوره في إیجاد حلول 
لنوازل العصر، بضبط موازین الترجیح، فتحصل الفائدة للعالم، والداعیة، 

  :وجاءت ھذه السلسلة في خمسة كتب ھي. وللمسلم عامة

وتناول فیھ الجھود السابقة في موضوع : ھ الموازناتالشریعة الإسلامیة وفق -
الموازنة بین المصالح، معرجا على خصائص الشریعة، ثم تعریف 
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المصلحة وأدلة مشروعیتھا، مع ذكر الأصول المبنیة علیھا، وعلاقتھا 
  .بالاستحسان وسد الذریعة

، تطرق فیھ الكمالي إلى خصائص المصلحة الشرعیة: تأصیل فقھ الموازنات -
وضوابطھا للتفریق بینھا وبین المصلحة المادیة، ثم التعریف بالموازنة بین 
المصالح الشرعیة، مع بیان حجیتھا من القرآن والسنة والإجماع، والكشف 

  .عن أھدافھا، وصفات الموازن، والخطوات العملیة التي تمر بھا الموازنة

تقسیمات المصالح وفیھ توسع في : مقاصد الشریعة في ضوء فقھ الموازنات -
من حیث الاعتبار والإلغاء، وذكر میزان ترتیبھا، وكذا تعارضھا مع النص، 
وتخصیصھ بھا، ثم عرّج على علاقة المصالح بالأحكام التكلیفیة الخمسة، 
ومیزان ترتیب الأحكام عند التعارض، وأخیرا تقسیمات المصالح إلى 

  .خمسضروریة، وحاجیة، وتحسینیة، وترتیب الضروریات ال

یعتبر ھذا الكتاب تكملة للكتاب : من فقھ الموازنات بین المصالح الشرعیة -
السابق، حیث تناول فیھ الكمالي تقسیمات أخرى للمصالح باعتبارات 
مختلفة، وفي كل قسم كان یتناول مراتبھا بالأمثلة، ویذكر قواعد الترجیح 

  .بینھا

ة، سار علیھ من بعده مَن كتب وما قام بھ عبد الله الكمالي في ھذا الكتاب خاص
  .في فقھ الموازنات، مع التوسیع فیھ تفعیلا وتطبیقا

انفرد ھذا الكتاب بتطبیقات عملیة عصریة لفقھ : من تطبیقات فقھ الموازنات -
محددا  -أفضل الأعمال، وفقھ الضرورة: الموازنات في أربعة نقاط ھي

الطبیة المستجدة،  ، والقضایا-معیارھا وعلاقتھا بالمصلحة، وضوابطھا
  .والموازنات في الدعوة مستشھدا في ذلك على ما أثر عن النبي 

 راسة - الإسلامي الاقتصاد في العامة الموازنة :اللحیاني سعد حمدان حامد /8

  9-رنةمقا

تھدف ھذه الرسالة إلى دراسة الموازنة العامة للدولة والتعرف على مدى 
وقواعد وعملیات إعداد الموازنة، ومدى تطبیقھا في صدر الدولة الإسلامیة 
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أولویة الإیرادات والنفقات في الأسبقیة في التقدیر، وعمل تصور الموازنة عامة 
في الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالوضعي، مع ترتیب النفقات العامة فیھا وفق 
مراتب الحاجات، وھي الضروریات والحاجیات والتحسینیات، وتبعا أیضا 

  . للكلیات الخمس

  :محمد عبد رب النبي حسنین محمود /9

أصل ،  10بین المنافع والمضار في إطار القانون العام نظریة الموازنة
صفحة، وھذه نبذة  768الكتاب رسالة أعدت لنیل شھادة الدكتوراه، تضمنت 

ھدف الفقھ الإسلامي تنظیم حیاة الناس ومجاراة الوقائع ومسایرة  لما كان: عنھ
ضعیة ولم تكن النظم الو. المتغیرات بما یملكھ من مرجعیة دائمة بدوام الحیاة

عن ھذا المعنى إلاَّ أن تشریعاتھا تتسم بمحدودیة الزمان وفقدان روح  بعیدة
لذا جاء ھذا الكتاب لیوازن بین . الدین، وتنوع أھدافھا بتنوع الفلسفة التي تعتنقھا

المنافع والمضار تاریخیًّا ومنھجیًّا في النظامین الإسلامي والوضعي؛ لإقامة 
شتات نظریة الموازنة مفردًا لھا تأصیلاً  العدل وحمایة الحریات، ولیجمع

شرعیاًّ وقانونیًّا مع وضع منھج تأصیلي للعمل بھا، معتمدًا على الأدلة النقلیة 
  .والعقلیة

المسائل الطبیة - أثر فقھ الموازنات في الاجتھاد المعاصر: میدة یاسمین/ 10
  11-نموذجا

رفة ویتلخص موضوع البحث في إبراز دور فقھ الموازنات في مع
طرق استنباط الأحكام الشرعیة، ولاسیما حال انعدام النص الصحیح الصریح، 

وقد انتظمت وریقات ھذا . وبیان أثره في بناء الأحكام على الوقائع والمستجدات
البحث الذي جمع بین التأصیل النظري لفقھ الموازنات، وبعض التطبیقات 

حث وخاتمة، عني المبحث المعاصرة في المیدان الطبي، في مقدمة وثلاثة مبا
التمھیدي ببیان مفھوم فقھ الموازنات وذكر لأدلة مشروعیتھ، أما المبحث الأول 
فقد خُصّص لذكر الآلیات المعتمدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
والمبحث الثاني ذكرت فیھ بعض المسائل الطبیة التي كان لفقھ الموازنات الأثر 
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وتوّج البحث في ختامھ ببعض . الشرعي الخاص بھاالكبیر في توجیھ الحكم 
  .النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا

إذا كانت الدراسات القدیمة قد أشارت إلى فقھ الموازنات في سیاق 
بالمعنى " الموازنة"الحدیث عن تعارض المصالح والمفاسد، وفعّلت لفظ 

حیث التعریف، اللغوي أكثر، فإن ھذه الدراسات تناولت فقھ الموازنات من 
وتوسعت في تطبیقاتھ التي مسّت مختلف مجالات الحیاة ... والأدلة، والضوابط

المعاصرة، في مجال الأسرة، الطب، المال، الاقتصاد، السیاسة، ذوي 
  ...الاحتیاجات الخاصة

ومن بین الدراسات التي اشتملت على جل مباحث فقھ الموازنات، ھي 
للسوسوة عبد المجید محمد، حیث أبدع " لامیةفقھ الموازنات في الشریعة الإس"

  .فیھا، وصار الناس عالة علیھا

  .الأبحاث المنشورة في المجلات، أو المقدمة في مؤتمر ما: المبحث الثاني

سأتناول في ھذا المحور الأبحاث المنشورة في المجلات المحكّمة، أو 
ت، وعلیھ جعلت وجدتھا عبر شبكت الأنترنت، أو تلك التي قدّمت في المؤتمرا

فقھ الموازنات "ھذا المبحث في مطلبین،  الأول خصصتھ لأبحاث مؤتمر 
، والمطلب الثاني تناولت فیھ أبحاث أخرى، كما "ودوره في الحیاة المعاصرة

  :یلي

   12"لمعاصرةافقھ الموازنات ودوره في الحیاة "أبحاث مؤتمر : المطلب الأول

  :ھي ویرمي المؤتمر إلى تحقیق مجموعة أھداف

بیان أھمیة فقھ الموازنات ولاسیما في العصر الحاضر، وأثره في إیجاد  - 1
  .حلول سلیمة لمشاكل الإسلامیة

استجلاء حقیقة فقھ الموازنات، وعلاقتھا بالمنھج الوسط المعتدل الذي  - 2
یحصل بھ التقدیم، والترجیع بین الأمور المتعارضة من غیر إسراف ولا 

  .إجحاف
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عیة التي یعود لھا فقھ الموازنات، والتي من شأنھا استخلاص المعاییر الشر - 3
  .أن تكفل مصالح الخلق وتحقق مقاصد الشارع الكریم

بیان أثر فقھ الموازنات في إبراز القضایا المعاصرة في الجوانب السیاسیة،  - 4
والاقتصادیة، والطبیة مع حصول تطورات كبیرة في ھذه الجوانب في 

  .عالم العربي والإسلاميالأوضاع الراھنة التي یمر بھا ال

فتح المجال للباحثین المتمیزین لدراسة فقھ الموازنات، وتقدیم مقترحات  - 5
وتوصیات یمكن الإفادة منھا في سبیل النھوض والحضارة، ولاسیما أن فقھ 

  .الموازنات لم یأخذ حظھ من البحث والدراسة الجادة

والتي تربو  وقد جُمعت كل الأوراق المقدمة للمؤتمر في سبعة مجلدات،
صفحة، وفي نھایة المجلد  3102عن التسعین ورقة، وقد بلغت عدد صفحاتھا 

ویستحیل أن تقدم كل . السابع فھرس لكل الموضوعات، مع ذكر أصحابھا
لذلك ستقتصر قراءتي على ما  .الأبحاث في مؤتمر لا تتعدى فترتھ الثلاثة أیام

الملاحظات العامة، وكذا  جاء في المحاور الأربعة للمؤتمر، بالإضافة إلى
  :الخاصة أحیانا لكل البحوث المقدمة فیھ على النحو التالي

  :وعلیھ قسمت ملاحظاتي بعد قراءتي لما جاء في ھذا المؤتمر إلى ثلاثة أقسام 

  .ملاحظات عامة على كل الأبحاث المدونة في المجلدات السبعة: الفرع الأول

اث المقدمة، ضمن جلسات محاور ملاحظات عامة على الأبح: الفرع الثاني
  .المؤتمر

  .النتائج المتوصل إلیھا: الفرع الثالث

  .ملاحظات عامة على كل الأبحاث المدونة في المجلدات السبعة: الفرع الأول

تتفق ھذه الدراسات في معظمھا على منھجیة تعتمد على تقسیم الموضوع   - 1
ا  یشیر إلى أسباب ، ومباحث أو فصول، وبعضھ)أحیانا(مقدمة، وتمھید: إلى

 ...اختیار البحث، وأھدافة 
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بحث : غلب على الأبحاث طابع التكرار في العنوان من جھة، فمثلا  - 2
یتكرر في تسع أوراق، " مفھوم فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیة" عنوانھ

" ضوابط العمل بفقھ الموازنات"ثلاث مرات، و" مفھوم فقھ الموازنات"و
ثلاث مرات، وعناوین " فقھ الموازناتسبل النھوض ب"خمس مرات، و

  .أخرى

ومن جھة أخرى ھناك تكرار في مضمون البحث، خاصة عند تعریف 
بل حتى في الدراسات التي تنفرد بعَلم من ... فقھ الموازنات، وأدلتھ، وضوابطھ

، مع اختلاف في صیاغتھ "فقھ الموازنات عند ابن تیمیة: "الأعلام، فمثلا،
   .أبحاثأحیانا ورد في أربعة 

فضلا عن التكرار وجدت أن ھناك بعض الدراسات التي لا علاقة لھا   - 3
بموضوع المؤتمر بتاتا، ولیس مجالھا ضمن محاوره أصلا، وأرجأت ذلك 

ركزت _ البعیدة عن موضوع المؤتمر_ أولھما أن ھذه الدراسات: إلى سببین
 على الجانب الفقھي المقارن، دون أن توظف الموازنة بین المصالح
والمفاسد، وثانیھما أنھا تحدثت عن الموازنة  بالمعنى اللغوي بمنأى عن 
الفقھ الإسلامي، كالبحث المقدم من الدكتور یاسین بن ناصر الخطیب 

، حیث أشار إلى أمثلة عن "بمفھوم فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیة:"الموسوم
ت، الموازنة الموازنة في معرفة العدل من الفاسق، الموازنة في تنظیم الوق

 ...بین البشارة والنذارة
أكثر ) تأصیل فقھ الموازنات(كانت الدراسات مستفیضة في المحور الأول   - 4

من غیره من المحاور، ولعل ذلك یرجع إلى سھولة البحث في مضامینھ 
  .مقارنة بالمحاور الأخرى

ملاحظات عامة على الأبحاث المقدمة، ضمن جلسات محاور : الفرع الثاني
  .مرالمؤت

  :ھي محاور أربعة المؤتمر تضمن

  .الموازنات فقھ تأصیل :الأول المحور

  .الموازنات بفقھ العمل ضوابط :الثاني المحور
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  .المعاصرة الحیاة في الموازنات فقھ دور :الثالث المحور

  .والمأمول الواقع بین الموازنات فقھ :الرابع المحور

  :حِدا على محور كل أبحاث على وسأعقب

 على جاءت فیھ أثٌیرت التي والأبحاث الموازنات، فقھ تأصیل :الأول المحور
  :الآتي النحو

 الأصولي التأصیل في الموازنات فقھ :-المغرب - الإدریسي الحمید عبد /1
   .13معرفي منظور من دراسة

  .14والتطبیق التأصیل بین الموازنات فقھ :- الطائف - الجھني سعد بن فھد /2

  .15وتطبیقا تأصیلا الموازنات فقھ : -القرى أم -  بخاري الحمید عبد بن حسن /3

  .16والسنة القرآن من وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم: - الدمام -  غنیم رشاد عادل /4

 وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم :-القرى أم - الخطیب ناصر بن یاسین /5
  .17الشرعیة

 الاجتھاد في الموازنات فقھ موقع :- المغرب -  حمیتو الله عبد یوسف /6
  .18التنزیلي

 الموازنات فقھ ):دكتوراه طالب( -المنورة المدینة -  العطیف زین سعید أیوب /7
  .19تطبیقیة تأصیلیة رؤیة

  .20الشرعیة وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم :- القرى أم - عثمان حامد محمود /8 

 سبلو ومآلاتھ، أسبابھ،– الموازنات فقھ انخرام :- الشارقة - الریسوني قطب /9
  .21علاجھ

 الموازنات بفقھ العمل ثمار :- القرویین جامعة - أشفري سعید بن الحسن /10
  .22المعاصرة الحیاة في
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إلى الوقوف على مفھوم فقھ الموازنات، وأدلتھ  الدراسات تلك تھدف
من القرآن والسنة، وعمل السلف الصالح ومنھجھم فیھ، وإظھار بعض الثمار 

  .الفقھاء لفقھ الموازنات في الحیاة المعاصرة التي تجنیھا الأمة من إعمال

وتتفق ھذه الدراسات في أنھا تحاول تقدیم تعریف جامع مانع، لمصطلح 
فقھ الموازنات، باعتباره مركبا إضافیا، وباعتباره لقبا، وأفضل تعریف وقفت 

، 24، وكذا تعریف قطب الریسوني23علیھ ھو تعریف عبد الحمید الإدریسي
ما عن المعھود في الأبحاث المقدمة، فضلا عما امتازا بھ حیث خرجا بتعریفھ

  .من اختصار ودقة وسھولة

وتختلف الدراسات السابقة، في أن بعضھا اقتصر على التعریف 
والأدلة، وبعضھا أشار إلى تاریخ الموازنات ظھورا وازدھارا، كما فعل 

، وعرّج على الإدریسي، وآخر نبّھ إلى نسبة فقھ الموازنات ومرتبتھ من العلوم
إطلاقاتھ ومسمیاتھ، وخصائصھ، وعلاقتھ ببعض المصطلحات وخاصة فقھ 
الأولویات، ومن الباحثین من تناول ثمار العمل بفقھ الموازنات على مستوى فقھ 

  .25الدعوة، والاقتصاد والسیاسة، كما فعل الحسن أشفري

  :ومن الدراسات التي نوقشت أیضا ضمن المحور الأول الآتي

 -رضي الله عنھم - منھج الصحابة:  الرحمن بن عبد العزیز السدیسعبد  /1
  . 26وسائر السلف الثقات في فقھ الموازنات

عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وفقھ : -الأزھر -محمد إبراھیم الحفناوي / 2
  .27الموازنات نماذج تطبیقیة

ز لفقھ تفعیل عمر بن عبد العزی: -جامعة نجران -  عطیة مختار عطیة حسین/ 3
  . 28الموازنات

منھج ابن تیمیة في الترجیح بین : -أم القرى - یوسف بن أحمد بدوي/ 4
  .29المصالح والمفاسد المتعارضة

أسس فقھ الموازنات : - جامعة غردایة الجزائر -قاسم عمر حاج امحمد / 5
  .30وتطبیقاتھ عند الإمام ابن قیم الجوزیة
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ج فقھ الموازنات وتطبیقاتھ في منھ: - الأزھر - علي عثمان منصور شحاتة/ 6
  .31عصر الراشدین

  . 32فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند السلف:  -المغرب  -مبارك رخیص / 7

تھدف ھذه الدراسات إلى الكشف عن منھج السلف الصالح في إعمال 
فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ، وكانت بعض ھذه الدراسات تنصب على دراسة علم 

خر یتعدى إلى تعامل الخلفاء الراشدین بفقھ الموازنة، من الأعلام، وبعضھا الآ
  .وثالث یتوسع أكثر لیتناول ھذا الفقھ عند السلف الصالح

  :وفیھ الموازنات، بفقھ العمل ضوابط :الثاني المحور

 الشرعیة المصلحة حقیقة :- المنورة المدینة - الجیزاني حسین بن محمد /1
  .33الموازنات فقھ في ذلك وأثر وضوابطھا

 تنزیل في الفقھاء اختلاف أسباب :- قطر -  صالح الرؤوف عبد بن أیمن /2
  .34الوقائع على الضررین أخف ارتكاب قاعدة

 بالأحكام المتعلقة الموازنات فقھ ضوابط :مھدي محمود سعد محمود /3
   .35التكلیفیة

   .36الموازنات فقھ في قواعد  : - القصیم - الیحیى الرحمن عبد بن فھد /4

 مقاربة الموازنات بفقھ العمل ضوابط :- البحرین - العلواني طھ رقیة /5
  .37تحلیلیة

 المصالح بین الموازنة ضوابط :- الزلفي -  العلیوي أحمد بن العزیز عبد /6
   .38المتعارضة

39بھ العمل وضوابط الموازنات فقھ :-باكستان -بخاري الغفار عبد سید /7
.  

وابط عند العمل بفقھ الموازنات تھدف ھذه الدراسات إلى استحضار الض       
- ولاحظت على ھذه الدراسات . التي جاءت بھا الأدلة، أو استنبطھا العلماء

المتخصصة في الضوابط، وغیرھا مما جاء في المؤتمر عموما  -السابقة الذكر
  :الآتي
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اعتبار مراتب الأحكام : البعض جعل ضوابط فقھ الموازنات في أمرین -
 مورات، أو المنھیات، وكذا اعتبار رتب المصالحالشرعیة عند تزاحم المأ

  ...)القطع، القدر، الدوام، العموم(

 یرى أن الضوابط ھي النظر في المآلات، ومراعاة الواقع: والبعض الآخر -
فضلا عن مراعاة المقاصد، وقواعد التعامل مع المصالح والمفاسد، 

 .والعنایة بمراتبھما

  ).الفقیھ، أو المجتھد( نوثالث أضاف الضوابط الخاصة بالمواز -

والدراس̀`ة الت̀`ي جمع̀`ت ب̀`ین مراع̀`اة الأحك̀`ام، والعنای̀`ة بالمص̀`الح ورُتبھ̀`ا، 
واعتبرھا دراس`ة ج`ادة ھادف`ة، ھ`ي بح`ث محم`ود مھ`دي الموس`وم بض`وابط فق`ھ 

̀``ة بالأحك̀``ام ̀``ي . 40الموازن̀``ات المتعلق ̀``ة ف ̀``ورت قواع̀``د منھجی ̀``اك دراس̀``ة بل وھن
یة وتطبیقاتھا على غرار القواع`د الموازنات الدعویة من خلال النصوص الشرع

قواع̀`د نظری̀`ة : "الفقھی̀`ة، وھ̀`ذا البح̀`ث لمع̀`اذ محم̀`د عب̀`د الله البی̀`انوني، بعن̀`وان
  .41"وتطبیقات عملیة لفقھ الموازنات الدعویة

 مواضیع وشمل المعاصرة، الحیاة في الموازنات فقھ دور :الثالث المحور
  :التالي النحو على ھاسأعرض أبحاث، مجموعة فیھ قدُّمت موضوع كل مختلفة،

دور فقھ الموازنات في تحقیق وحدة الأمة والتدرج في تطبیق / أولا
  :وفیھ.الشریعة

فقھ الموازنات ودوره في تحقیق : -الریاض - عبد القادر بن یاسین الخطیب/ 1
  .42وحدة الأمة

اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم : -طنطا - زینب عبد السلام أبو الفضل/ 2
  . 43وتعلقھ بالأمة في ضوء فقھ الموازنات تأصیلا وتطبیقا بالفرد

  . 44فقھ الموازنات في الدعوة إلى الله:  - أم درمان -إبراھیم علي محمد أحمد / 3

التدرج في تطبیق الأحكام في ضوء الموازنات : - باتنة - الذوادي قومیدي/ 4
  . 45الشرعیة المفھوم والتأصیل والضبط المنھجي
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ات لإبراز ما في الشریعة والفقھ الإسلامي من جاءت تلك الدراس
تأصیل عمیق لفكرة فقھ الأمة، والحرص لإیجاد عمل منضبط لتقارب أفرادھا، 
وإحیاء الوسطیة والاعتدال بینھم، وتقویم الفكر الفقھي والدعوي عامة وفق آلیة 

وأرى أن ھذه . التدرج في تطبیق الأحكام في ضوء الموازنات الشرعیة
 . یمة في مجالھا صیاغة وتحلیلا ونقداالأبحاث ق

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في القضایا المالیة المعاصرة /انیاث

دور فقھ الموازنات في المقاطعة : -المجمعة-عبد الله بن محمد الطیار/ 1
  .46الاقتصادیة

المقاطعة الاقتصادیة بین موازنات : -الأزھر- محمد مرسي محمد مرسي/ 2
  .47ةالمصلحة والمفسد

المقاطعة الاقتصادیة على ضوء : -الریاض -محمد محمد سید أحمد عامر/ 3
  .48فقھ الموازنات دراسة فقھیة اقتصادیة

فقھ الموازنات ودوره في المسائل الاقتصادیة : -الكویت- كمال توفیق حطاب/ 4
  . 49والمالیة

ة دور فقھ الموازنات في علاج الأزم: -تعز- علي عبد الحق محمد الأغبري/ 5
  .50المالیة العالمیة

دور فقھ الموازنات في النوازل المالیة : - السودان- محمد علي طاھر/ 6
  .51الطبیة

 - وغیرھا مما لم یدرج في المحور-نلاحظ تكرارا ضمن تلك الدراسات 
من جھة العنوان، وأحیانا من جھة المضمون، لكن ھناك اختلاف بینھا من حیث 

والمھم أن ھذه الدراسات تلتقي في . مةالإشكالیة والطرح، والحلول المقد
الھدف، وھو استجلاء فقھ الموازنات ودوره في إیجاد حلول سلیمة وسریعة 
للمشكلات المالیة والاقتصادیة المعاصرة، وذلك عن طریق التعرف على 
الأدوات البحثیة، والآلیات الفقھیة، ومعاییر تنظم مراتب المقاصد، وترجح بین 

  .ند التعارضالمصالح والمفاسد ع
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ومن إیجابیات ھذه الدراسات أنھا تعرضت لجل المسائل المالیة    
والاقتصادیة المستجدة، وخاصة قضیة المقاطعة الاقتصادیة التي كانت لھا 
حصة الأسد في الأوراق المقدمة للمؤتمر، ولمسنا اجتھادات كثیرة، تسعى 

  .لتقدیم حلول ومقترحات للمشكلات المالیة المعاصرة

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في المناظرات والتمثیل سائل الإعلام/ اثالث

المناظرات وحكمھا في ظل فقھ :  -أم القرى - محمد بن إبراھیم السعیدي/ 1
  .52الموازنات

دور فقھ الموازنات في مشاركة الدعاة والعلماء في :  محمد بن عبد الدویش/ 2
  . 53القنوات الفضائیة

المناظرة الإعلامیة لأھل الباطل : -الوادي الجزائر – محمد رشید أبو غزالة/ 3
  . 54من منظور قواعد فقھ الموازنات

دور فقھ الموازنات في مشاركة العلماء والدعاة : -الأردن- فادي سعود جبور/ 4
  .55في القنوات الفضائیة

دور فقھ الموازنات في تمثیل :  -الأحساء-  عبد السلام بن إبراھیم الحصین/ 5
  .56في وسائل الإعلام وغیرھاالصحابة 

دور فقھ الموازنات في تمثیل : - دمیاط -  نجاح عثمان أبو العنین إسماعیل/ 6
  .57الصحابة في وسائل الإعلام

تمثیل دور الصحابة : -المدینة المنورة -  إیمان بنت محمد علي عادل عزّام/ 7
  .58رضي الله عنھم بین المیزان والموازنة

وغیرھا مما في معناھا لتجیب عن أمرین أثیر  جاءت ھذه الدراسات       
  :حولھما جدل كبیر وھما

مدى التفاعل مع القنوات الفضائیة، وحكم مشاركة العلماء : الأمر الأول
وخلصت معظم الدراسات إلى . والدعاة، من خلال تفعیل دور فقھ الموازنات

  .المفاسدجواز المشاركة، لما یترتب علیھا من مصالح حقیقیة، وھي أعظم من 
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الذي نوقش في عدة  -رضي الله عنھم-تمثیل دور الصحابة  :الأمر الثاني
بحوث من ھذا المؤتمر، نظرا لأنھ یمس الرعیل الأول لھذه الأمة، والذي 

وعرض الباحثون الموضوع . اختص بخصائص لا یمكن أن توجد فیمن بعده
وترجح . ولویاتعلى میزان الاستدلال عند الفقھاء، ثم الموازنة بترتیب الأ

عندھم التحریم، حفاظا على مكانتھم، وفضلھم، ولاشك أن ھذه مصلحة عامة 
  .وعلیا

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في قضایا المرأة المسلمة والنوازل الطبیة/ رابعا 

تعلیم المعلمات  - أم القرى -  ابتسام بالقاسم القرني/ أفنان محمد التلمساني ود/ 1
  .59ولیة في صفوف منفصلة في ضوء فقھ الموازناتللذكور في الصفوف الأ

فقھ الموازنات ودوره في قضایا : -السودان- عماد عمر خلف الله أحمد/ 2
  .60)عمل المرأة واختلاطھا بالرجال نموذجا( المرأة المسلمة

فقھ الموازنات في قضایا المرأة كما :  -أم القرى- كفاح بنت كامل أبو ھنود/ 3
  .61یم العلاقة الزوجیة نموذجایجلیھا القرآن الكر

فقھ الموازنات في ضوء مقاصد :  –الأحساء- فریدة صادق عمر زوزو/ 4
  .62الشریعة ودوره في قضایا المرأة المسلمة

فقھ الموازنات في قضایا : - مكة المكرمة –خالد فوزي عبد الحمید حمزة / 5
  . 63المرأة

صالح ودورھا في النوازل الموازنة بین الم: -لبنان - اسماعیل غازي مرحبا/ 6
  .64الطبیة

جاءت ھذه الدراسات لبیان دور فقھ الموازنات في قضیتین أساسیتین 
ھما قضایا المرأة، وقضایا طبیة، وإن كان بعض ھذه الأخیرة یخص النساء 

وما أثیر في ھذه الأبحاث أظھر أن الكثیر من نوازل المرأة، ونوازل . أیضا
رتبط بھ، وقد ظھر كثیر من الخلل في معالجة الطب متصل بفقھ الموازنات، وم

تلك النوازل، بسبب الخلل في فھم وتطبیق فقھ الموازنات، ومن ھنا تأتي أھمیة 
  .ھذا الفقھ، وأثره في قضایا المرأة، والقضایا الطبیة



  برھاني منوبة  /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    482

وقد خرجت بعض البحوث في القضایا المذكورة عن مقصودھا، عندما   
... المطروقة، وأدلة كل فریق ومناقشتھاتوسعت في ذكر الخلافات في المسائل 

  .فصارت الدراسة فقھیة مقارنة محضة، وغاب أثر فقھ الموازنات

  :وفیھ .والمأمول الواقع بین الموازنات فقھ :الرابع المحور

 بفقھ النھوض سبل : - الملكي الدیوان -  حمید بن الله عبد بن صالح /1
   65الموازنات

  . 66الموازنات بفقھ النھوض سبل : - زھرالأ-الحفناوي إبراھیم بن محمد /2

  .67الموازنات بفقھ النھوض سبل :-القرى أم - قصاص جمیل بن الرحمن عبد /3

 الداعمة المتطلبات أھم في قراءة : - لیبیا - زیان أبو عمر أحمد الحكیم عبد /4
     .68الموازنات فقھ تكوین في والمؤثرة

 لیتحقق أعلاه إلى الموازنات بفقھ الارتقاء إلى المحور ھذا أبحاث تسعى
 النھوض لسبل اقتراحاتھم في الباحثین نظر وجھات واختلفت منھ، المطلوب

 مستوى على تعلیمیة وسائل تقدیم على رؤیتھ اقتصرت من فمنھم الفقھ، بھذا
 فردیة السبل ھذه جعل من ومنھم بھ، النھوض على تساعد والجامعات الكلیات

 محكمة مجلة وتخصیص الموازنات، بفقھ تعٌنى مراكز كإنشاء وجماعیة،
 القول إلیھ ذھب ما على تخرج لم رأیي في وھذه ... مؤتمرات وعقد بھ، خاصة
  .الأول

 بھ، والسمو الموازنات، فقھ تطویر في فعلا سیسھم الذي البحث أن وأرى
  .فأوعى جمع فقد زیان، أبو عمر الحكیم عبد الدكتور بھ جاء ما ھو

 في المقدمة البحوث تتبع خلال من :إلیھ المتوصل ئجالنتا :الثالث الفرع
 النتائج استخلاص یمكن "المعاصرة الحیاة في ودوره الموازنات فقھ"مؤتمر
  )أصحابھا ولا البحوث عناوین أذكر لن اختصارا ( :التالیة

 واكتفت بجدید، تأت لم دراسات ھناك :والإبداع الجمود بین بحوث - 1
 والأدلة، التعریف، من ومضمونا، عنوانا ناتالمواز فقھ متعلقات بتكرار
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 بحوث على الاطلاع عند آخر جانب ومن ...والضوابط لھ، المشابھة والألفاظ
  :حیث من جِدّة نجد أخرى

 في المعھود عن الباحث بھ یخرج الموازنات، لفقھ خاص بتعریف الاستقلال -
  .البحوث بقیة

 :الأخرى البحوث ادةع غیر على الموازنات لفقھ الإضافات بعض ذكر -
 ،)لھا ینتمي التي الاجتھادیة المصطلحات ( الأسري نسبھ كخصائصھ،

  ...وتطوره نشأتھ أضداده،

 استرسل من الباحثین من :المقارن والفقھ الموازنات فقھ بین بحوث - 2
 وإیراد المطروحة، المسألة في الخلاف ذكر لدرجة وغاص الفقھیة، دراستھ في

 القول إلى الوصول قصد ومناقشتھا لھا، والاستدلال ا،فیھ العلم أھل أقوال
 الأصلي المقصود وغاب محضة، مقارنة فقھیة دراسة بحثھ صار حتى الراجح،

 دراسات ھناك أخرى جھة من ولكن .المسألة في الموازنات فقھ أثر بیان من
  ...وقواعده معالمھ، بكل الموازنات فقھ فعّلت

 :الأخرى العلوم وبین وأصولھ، قھالف بین الموازنات فقھ تجاذب - 3
 وبعضھا وأصولھ، الفقھ علم على حكرا الموازنات فقھ جعلت الدراسات بعض
 والأصول الفقھ دائرة من وأخرجتھ المجالات، شتى في الفقھ ھذا وظفّت الآخر

  .التفسیر الإعلام، الاقتصاد، السیاسة، الطب، الدعوة، دائرة إلى

 الدراسات بعض تطرقت :والموضوعات الأعلام بین الموازنات فقھ - 4
 عمر الأربعة، الأئمة كالصحابة، الأعلام، من عَلم عند الموازنات فقھ منھج إلى
 خصصت الدراسات وباقي .الغزالي القیم، ابن تیمیة، ابن العزیز، عبد بن

  .الموازنات فقھ دور عن فیھا تكشف شتى، علوم في معینة موضوعات
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  الموازنات فقھ في أخرى أبحاث :الثاني المطلب

فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد ودوره في : أبو عجوة حسین أحمد/1
 .69الرقي بالدعوة الإسلامیة

صفحة، یتكون من ستة مباحث وفیھا، حقیقة  44جاء البحث في  
المصالح والمفاسد، ومشروعیة فقھ الموازنة، والأسس التي یقوم علیھا وأھدافھ، 

، في الدعوة الإسلامیةلھا مجا، وتطبیق الموازنة وشروط الموازن، ومراحل
  .السیاسي للدعوة الإسلامیةل أو في المجا، دعوة ووسائلھاـالیب الـي أسـفسواء 

  .70-المفھوم والضوابط - فقھ الموازنات : جبران عبد الله محمد محمد/ 2

یسلط ھذا البحث الضوء على مفھوم فقھ الموازنات، وأھمیتھ بالنسبة 
ریق بینھ وبین بعض المصطلحات المشابھة لھ، وكذلك التأصیل للواقع، والتف

الشرعي لھذا النوع من الفقھ، فضلا عن إبراز الضوابط الشرعیة التي یبنى 
علیھا، ما یتعلق منھا بمراتب الأحكام الشرعیة عند تزاحم المأمورات، أو 

  .المنھیات، وكذا عند تعارض المصالح والمفاسد

قارنة بالبحوث السابقة تطرقھ إلى الموازنة بین الأحكام ربما جدید ھذا البحث، م
الشرعیة بأنواعھا، وتفاوتھا من حیث قوة الدلیل، وكذا مراتب المصالح 

   .وحجمھا وخصوصیتھا وعمومھا

فقھ الموازنة وحاجة الإمام والخطیب : الحربي صالح بن سعید بن عوض/ 3
  71لھ

الضروریة، ( الشرعیة البحث في ثلاثة مباحث، وھي في تحقیق المقاصد
وتطبیقاتھا الدعویة، ثم الموازنة بین درء المفاسد وجلب ) والحاجیة، والتحسینبة

. المصالح، مشیرا إلى ضوابط المصلحة والمفسدة، وحالاتھا عند التعارض
وشدد الدكتور فى ختام بحثھ على أن الإمام والخطیب علیھ أن یلم بأقسام 

بین مآلات الأفعال وما تقتضي إلیھ من مصالح المصالح كما أن علیھ الموازنة 
أو مفاسد حیث قد یكون العمل مشروعا في ذاتھ لكن تحیط بھ أمور تمنع الحكم 
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بمشروعیتھ على الإطلاق لما یترتب على ذلك من مفسدة أو تفویت مصلحة 
  .راجحة

  72ضوابط العمل بفقھ الموازنات:  حماد السر الجیلاني الأمین/ 4

الكشف عن أھمیة فقھ الموازنات، ودوره في حل كثیر  یھدف البحث إلى
من المعضلات، وقد جاء في ثلاثة مباحث، للتعریف بھذا الفقھ، وأدلتھ 

  .الشرعیة، وضوابطھ، وبعض النماذج في القضایا الفقھیة المعاصرة

 -فقھ الموازنات لذوي الإعاقة: الدرویش عبد المجید بن عبد الرحمن/5
 73-باداتدراسة تطبیقیة في الع

یتناول ھذا البحث دور فقھ الموازنات في ما یتعلق بذوي الإعاقة، بتقدیم 
نماذج من فقھ العبادات مقارنة بین المذاھب الأربعة المشھورة، وذلك بھدف 
بیان شمولیة فقھ الموازنات لجمیع أبواب الفقھ، وقد انبنى ھذا البحث على 

  .تمھید، وثلاثة مباحث

دراسة  -  قھ الموازنات في الشرع الإسلاميمنھج ف: الدوسي حسن/ 6
  74-أصولیة

یھدف البحث إلى بیان قواعد الشرع لتحقیق الموازنة السلیمة، وجاء في 
تمھید وأربعة مباحث وخاتمة، وفیھ معنى منھج فقھ الموازنات، وموضوعھ، 

الجمع، التغلیب : وجھود السابقین في الاھتمام بھ، وحصر المنھج في مسالك ھي
  .یح، التخییر، الإقراعوالترج

  75فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد: عبد الرحمن یاسر محمد /7

آن الكریم لقرامن تھ عیومشرالموازنة ، وتعریف فقھ ول ھذا البحث تنا
سالك الترجیح، مرض المصالح والمفاسد، وعند تعاقھا طر، ولنبویةالسنة امن و

ة، وتقدیم المصلحة لكثروابالقلة وت التفن اكا ع المصلحة، والمفسدةنوعند اتحاد 
لحین ظھور المصالح لتوقف درة، وإلا كان التخییر، أو الناالمفسدة الغالبة على ا

  .والمفاسد بوضوح
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فقھ الموازنات عند شیخ الإسلام ابن تیمیة من : قطران أحمد صالح محمد/ 8

  76خلال كتابھ مجموع الفتاوى

م شیخ الإسلام ابن تیمیة فقھ یھدف ھذا البحث إلى الوقوف على استخدا
الموازنة من خلال كتابھ مجموع الفتاوى وقد تكوّن البحث من مقدمة، ومدخل، 
وثلاثة مباحث، وخاتمة ، تناول في المدخل مفھوم فقھ الموازنة وحكمھ وأدلة 

  .مشروعیتھ، وموقف شیخ الإسلام من فقھ الموازنة نظریاً 

: والمبحث الثاني. والمصلحةالموازنة بین المصلحة : والمبحث الأول
الموازنة بین المصلحة : الموازنة بین المفسدة والمفسدة، والمبحث الثالث

  .77."وخاتمة لأھم النتائج. والمفسدة

فقھ الموازنات وضرورتھ للتعامل مع نصوص الخطاب : القندیلي بشیر/ 9

  78الشرعي

ه، بحث تناول فیھ الدكتور معنى فقھ الموازنات، ومنھجھ، ومعاییر
وعلاقتھ بفقھ الأولویات، وأدلتھ من القرآن والسنة وأقوال الأئمة الأعلام، 

  .وحاجة النوازل المعاصرة إلى ھذا الفقھ

  :خاتمة

  :بعد تمام ھذا البحث یمكن تحدید النتائج المتوصل إلیھا فیما یلي 

إن التألیف في فقھ الموازنات في ھذا العصر قلیل غیر كثیر، وخصوصا  - 1
المركزة على مباحثھ، غیر المختلطة بغیرھا من المسائل الفقھیة،  الدراسات

  .أو الأصولیة، أو العقدیة

ھناك اھتمام لا بأس بھ في الجملة من قبل الباحثین على اختلاف  - 2
  .تخصصاتھم بفقھ الموازنات، ودلیل ذلك ما جاء في ھذه الدراسة

ریف والأدلة والضوابط، من الباحثین في فقھ الموازنات مَن اقتصر على التع - 3
ومنھم مَن فصل في قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد، وفریق ثالث 

  .. جمع كل ذلك مع ذكر التطبیقات
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مجلة محكمة تعُنى بفقھ الموازنات على غرار  -حسب علمي-لم أجد  - 4
المجلات العلمیة الأخرى، كما أنني لم أجد كتابا یجمع قواعد فقھ الموازنات 

قواعد " رار القواعد الفقھیة والأصولیة والمقاصدیة، ماعدا بحثعلى غ
لمعاذ محمد عبد الله   "نظریة وتطبیقات عملیة لفقھ الموازنات الدعویة

  .البیانوني

الحدیث عن منھج فقھ الموازنات، سواء عند الأعلام أو في موضوعات  - 5
نھا فقط، أو مختلفة، یعتمد في الغالب على الموازنة بین المصالح فیما بی

  .المفاسد فیما بینھا فقط، أو بین المصالح والمفاسد معا

وتناولھ الباحثون  -في معظم الدراسات- شمل فقھ الموازنات مجالات الحیاة  - 6
  .، وعلم الحدیث، وفقھ الأقلیات79في شتى العلوم، عدا في علم التفسیر

قھ یمكن أن یتضح من خلال سبر ما كتب حول فقھ الموازنات، أن ھذا الف - 7
یؤھل ویصیر علما بذاتھ، ینظم أحوال الأفراد والجماعات على جمیع 

  .المستویات

وعلیھ أوصي طلبة العلم بمواصلة البحوث العمیقة في فقھ الموازنات، لما فیھ 
  .من شمولیة، واستیعاب لكل مستجدات العصر

  :الھوامش

                                                        
لعلوم كلیة العلوم الإسلامیة وا- محمد زرمان، جامعة الحاج لخضر: رسالة ماجستیر، إشراف -  1

  .م2009قسم أصول الدین تخصص دعوة باتنة،  -الاجتماعیة
  .م2007 - ه1428 شوال 27: تاریخ النشر midad.com: منشور في موقع - 2
  .م2004 -ه1425، 1محمد مصطفى الزحیلي، دار القلم، دولة الإمارات العربیة ط/ تقدیم أ د - 3
 1، ط- لبنان-، دار الكتب العلمیة بیروتمنشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السن والجماعة - 4

  .م2002 -ه1423
  .43 - 32مكتبة وھبة، ص  -  5
  .م2011 -ه1432 1دار الیسر، ط - 6
  .م2000 - ه1421 1إصدار مركز التفكیر الإبداعي، دار ابن حزم، ط - 7
  .المؤلف في سلسلتھ استعمل ھذا الفقھ في نفس معنى فقھ الموازنات - 8
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محمد عبد : صالح بن زابن المرزوقي والمشرف الاقتصادي:المشرف الفقھي رسالة ماجستیر، -  9

 .www: ه، مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة1410المنعم عفر، تاریخ المناقشة، 
Kantakj.com/economics 

تاریخ  www. Neel wal furat.com: لم أعثر على الكتاب، والنبذة المقدمة ھي من موقع -10
  .م01/01/2008 :النشر

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة،  -11
كلیة - إبراھیم رحماني، جامعة الشھید حمة لخضر الوادي/ تخصص الفقھ وأصولھ، إشراف د

  .م2015- 2014قسم العلوم الإسلامیة،  - العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
 -27: ات الإسلامیة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، خلال الفترةنظمتھ كلیة الشریعة والدراس -12

  .ه1434شوال  29
  1336-1293 /4م -13
  1152-1121 /3م -14
  2346-2307 /5م -15
  1690-1651 /4م -16
  464-427 /1م -17
  علیھ أعثر لم -18
  1980- 5/1943م -19
  2854-2815 /7م -20
  268-229 /1م -21
  644-625 /2م -22
  1314/ 3ینظر م -23
  وما بعدھا 233/ ینظر م -24
  .644 -626/للمزید من معرفة ثمار فقھ الموازنات، ینظر إلى بحث الحسن بن سعید أشفري، م -25

  2121_4/2086م  - 26
  623- 600/ 2م - 27
  2406 - 2348/ 5م - 28
  2710-6/2685م - 29
  132- 108/ 1م - 30
  943-2/900م - 31
  1538-  4/1515م - 32

   1620- 1579 /4م -33 
  2888- 2855 /7م -34 
  1400 - 1371 /3م -35 
  .ھي قواعد مقاصدیة محضة 2994- 2963 /7م -36 
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  1998-5/1981م -37 
    1876- 1831 /4م -38 
  2684- 2637 /6م -39 

  1400 -1371/ 3م: ینظر - 40
  798-758/ 2م: ینظر - 41
  1578-4/1540م - 42
  586- 553/ 2م - 43
  682- 645/ 2م - 44
  1830-4/1795م - 45
  3052-7/3019م - 46
  68-1/29م - 47
   2206-6/2171م - 48
  2746- 2711/ 6م - 49
    1266- 1227/ 3م - 50
  334-295/ 1م -51
   2814-2783/ 7م -52
  3018-2995/ 7م -53
   2152-2123/ 5م -54
  2036-1999/ 5م -55
  2782- 6/2747م -56
   1722- 4/1691م -57
  194-133/ 1م -58
  2576-2523/ 6م -59
  228-195/ 1م -60
  1292-1267/ 3م -61
  990-3/945م  -62
  2248- 5/2207م -63
   370-1/335م -64
  .المؤتمر في المقدمة البحوث ضمن علیھا أعثر لم -65
  552-497 /2م -66
  3098-3091 /7م -67
  1650-1621 /4م -68
الدین ل أصوكلیة لجامعة الإسلامیة بغزة ، امؤتمر الدعوة الإسلامیة ومتغیرات العصرضمن  -69

  .1126-1083: ، ص)م2005ل أبری 16-17ـ ، ھ1426ل ربیع الأو 8-7(
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  . 198- 162م، ص 2014یونیو،_ ، ینایر3مجلة جامعة الناصر، العدد  -70
  .، جامعة طیبة)ه1430شوال  18- 17(ضمن الملتقى العلمي الأول للأئمة والخطباء -71
م، كلیة الشریعة والقانون، جمھوریة 2014، دیسمبر 4مجلة جامعة الإمام المھدي، العدد  -72

  .السودان
 www.msm.org.sa: سة الأمیر محمد بن سلمان بن محمد آل سعود الخیریةمؤس -73
  .431- 373: ، ص46، العدد )الكویت( مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة  -74
  .285 - 265: ص 11: مجلة جامعة المدینة العالمیة، العدد -75
  .م 2013، 94، العدد28مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت المجلد  -76
       jsis@ku.edu.kw:ینظر البرید الالكتروني للمجلة  -77
  .www.alislah.ma  03/07/2009: بحث منشور في الأبحاث والدراسات على الموقع -78
ر أم القرى من طرف عبد الله بن سالم بافرج ھناك بحث وحید في مجال التفسیر مقدم  في مؤتم -79

  .854-819: 2قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند المفسرین تأصیل وتطبیق، م : بعنوان
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  أصل مراعاة الخلاف عند المالكیة

  وأثره في ترسیخ فقھ الموازنات

  

  الجزائر – جامعة غردایة -الباحث یاسین باھي 

        

  :مقدمة

لقد امتاز المذھب المالكي باتزانھ في التعامل مع القضایا الفقھیة، وھذا 
اعت وَفق منظومة متكاملة من الأصول والقواعد، ولعلّ من أھمّ الأصول التي ر

قضیةَ الموازنات الفقھیة أصلَ مراعاة الخلاف، ھذا الأصلُ العظیمُ الذي جعل 
من المذھب المالكي یقف في كثیر من الفروع الفقھیة موقفا جامعا بین المتناثر، 
ومؤلفا بین المختلف، خاصة إذا ارتبط بھ بعُدٌ مقاصدي ینحو بھ من ضیق 

الأصل فإنھ یتبادر إلى الذھن  وإذ نقف أمام ھذا. الفروع إلى سَعة الأصول
  :مجموعة من التساؤلات والإشكالات أھمھا

ما المقصود بأصل مراعاة الخلاف؟ وما الفرق بینھ وبین الخروج من  - 1
 الخلاف؟

 ما المقصود بفقھ الموازنات؟ - 2
 ما العلاقة بین أصل مراعاة الخلاف وفقھ الموازنات؟ - 3
 ھل كان لھذا الأصل أثر في الفروع الفقھیة؟ - 4

أصل ": جابة عن ھذه الأسئلة فقد جاءت ھذه الورقة البحثیة مُعنونة بـوللإ
، قصد "مراعاة الخلاف عند المالكیة وأثره في ترسیخ فقھ الموازنات

المشاركة بھا في الملتقى الدولي الثامن حول فقھ الموازنات في نوازل العصر 
  .1بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل الذي تقیمھ جامعة باتنة 
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ومن أجل تحقیق شيء من المراد فقد جعلتُ خطةّ الورقة البحثیة مقسمة  
  :كالآتي

  التعریف بأصل مراعاة الخلاف: المطلب الأول

   التعریف بفقھ الموازنات: المطلبالثاني

التطبیقات الفقھیة على أصل مراعاة الخلاف وأثرھا على فقھ : الثالث المطلب
  الموازنات

نتائج والتوصیات التي أراھا خادمة ومُثریة وختمتُ بحثي بجملة من ال
  .للموضوع

  .ھذا، وصلىّ الله وسلّم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  التعریف بأصل مراعاة الخلاف: المطلب الأول

المراعاة : ھذا الأصل مكون من كلمتین مركبتین تركیبا إضافیا ھما
س من وظائف أھل اللغة؛ لأنھ شأن والخلاف، ومعالجتھا في حال التركیب لی

ولذلك فسأعرّف بالكلمتین لغة ابتداءً، ومن بعدُ سأعرف بھما ، اصطلاحي بحت
  .مجتمعتین مركبتین

  مفھوم مراعاة الخلاف :الأول الفرع

ھذا المركّب الإضافي یتكوّن من كلمتین، سأقوم بالتعریف بھما لغة، 
  .لاحيحتى یتسنّى ربط المعنى اللغوي بالمعنى الاصط

  :تعریف مراعاة الخلاف لغة - أولا

ھي من الفعل رعى، والراء والعین والحرف  :معنى المراعاة لغة - 1
أحدھما المراقبة والحفظ، والآخر الرجوع، فالأول رعیت : المعتل أصلان

  .1نظرت إلام یصیر: إذا لاحظتھ، وراعیت الأمر: رقبتھ، ورعیتھ: الشيء

الأصل اللغوي یرجع إلى الفعل  ھو من حیث :معنى الخلاف لغة - 2
الثلاثي خلف، وھذا الأصل یتفرع في الاستعمال اللغوي عند العرب إلى ثلاثة 
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أحدھا؛ أن یجيء شيء بعد شيء ویقوم مقامھ، والثاني؛ كونھ : من المعاني
  .2خلاف قدُّام، والثالث؛ بمعنى التغیر والتحول

ل في دائرة وابن فارس یرى أن الخلاف والاختلاف في الرأي داخ
: المعنى الأول من المعاني الثلاثة المذكورین، ثم یفسر وجھ دخولھ فیھ بقول

اختلف الناس في كذا، والناس خلفة؛ أي مختلفون، فمن الباب : وأما قولھم"
اه ي قول صاحبھ، ویقیم نفسھ مقام الذي نحََّ   .3"الأول؛ لأنّ كلّ واحد منھم ینُحَِّ

  :تعریف مراعاة الخلاف اصطلاحا -ثانیا

لقد عُني المتأخرون من المالكیة بھذا الأصل، خاصّة بعدما استشكل 
 ،4الإمام القرافي ھذا الأصل، وقام بمراسلة عدد من علماء عصره حولھ

المعاصرة، وأردفھا وسأكتفي ھاھنا بنقل أشھر التعریفات الاصطلاحیة القدیمة و
  .بشرح للأصل بما یوضحھ

  :تعریفات القدامى لمراعاة الخلاف - 1

ھو إعطاءُ كلٍّ مِن الدلیلین ما یقتضیھ من الحُكم : "ابن عبد السلام بقولھعرّفھ  -أ
  .5"مع وجود المـعَُارِضِ 

  .6"ھو إعطاءُ كلِّ واحد من الدلیلین حكمَھ: "عرّفھ أبو العباس القباب بقولھ -ب
قدّم ابن عرفة تعریفا للمراعاة ضمّنھ بعُدا حِجاجیا واضحا بتنصیصھ على  -ج

إعمالُ دلیلِ الخصمِ في لازم مدلولھ الذي أعُمل في "ھو : الخصم فیھ، فقال
"نقیضھ دلیلٌ آخرُ 

7.  

  :والذي یؤُخذ من ھذه التعریفات أشیاء منھا

مع وجود : "عبارةتعریف القباب مأخوذ من تعریف ابن عبد السلام مع حذفھ ل -أ
 .أصلي ومعارض: ، وإبقاؤھا أفضل للدلالة على وجود دلیلین"المعارض

غاب في تعریف القباب بیان محلّ إعمال أصل مراعاة الخلاف، وإن كان  -ب
 .ذكره في الشرح أنھّ بعد وقوع الخلاف

مراعاة الخلاف ھي الأخذ بمقتضى دلیل المـخُالف القویّدون الضعیف،  -ج
ة الخلاف مجردا عن الأدلة، أو أنّ الخلاف بنُي عن دلیل ولیس مراعا
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ضعیف، والدلیل على ھذا أنّ الإمام مالك خالف الجمھور في عدد من 
 .المسائل ولم یراعِ الخلاف فیھا

تعریفابن عبد السلام یدخل فیھ كذلك الجمع بین الدلیلین المتعارضین، ولم  -د
 .یفُرّق الشیخ بین الأمرین

عبد السلام في صیاغة تعریفھ على كلام للإمام ابن خویزمنداد،  اعتمد ابن - ھـ
ولكن یؤُخذ علیھما أنّ المسائل المـمُثَّل بھا ھي في الحقیقة في الخروج من 
الخلاف لا في مراعاة الخلاف، والظاھر أنھما یقصدان بمراعاة الخلاف 

ف مقصودھما الخروج من الخلاف ومراعاة الخلا: المفھوم الشامل لھ، أي
  .8معا

  :تعریفات المعاصرین لمراعاة الخلاف - 2

ولأنّ تعریفات القدامى لم تسلم من إیرادات علیھا؛ فقد اقترح بعض 
  :المعاصرین تعریفات أشھرھا

اعتبار خلاف من یعُتدُّ : "عرفھ عبد الرحمن بن معمر السنوسي بقولھ  -أ 
 .9"بخلافھ عند قوّة مأخذه بامتثال مقتضى ما اختلف فیھ

عمل المجتھد بدلیل المخالف في مدلولھ أو بعضھ، : "اتم باي بقولھعرّفھ ح  -ب 
 .10"في حالة الوقوع؛ لترجّحھ على دلیل الأصل

  :وبناءً على ما سبق یمكن القول
مراعاة الخلاف ھو تمسّك بالأدلةّ وعمل بھا، ولیس من مفھومھ اعتبار   -أ 

 .الخلاف ذاتھ

 .المعتبر قوّة الدلیل عند المخالف  -ب 

اعاة الخلاف ھو بعد الوقوع حیث یترجّح دلیل المخالف محلّ إعمال مر  -ج 
 .على الدلیل الأصلي

مراعاة الخلاف لیس فیھ تركٌ للدلیل الأصلي، بل ھو معمول بھ قبل   -د 
الوقوع، كما أنّ دلیل المخالف المعمول بھ بعد الوقوع قد یؤخذ بمدلولھ كلِّھ أو 

 .بعضھ بحسب الحالات

 .المقلّدینمراعاة الخلاف عمل المجتھدین لا   - ه 
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مراعاة الخلاف تتمایز عن الجمع بین الدلیلین، إذ الأخیر معمول بھ في كلِّ   - و 
  .11حین، بینما مراعاة الخلاف محلھا بعد الوقوع

  شروط العمل بأصل مراعاة الخلاف: الفرع الثاني

لقد وضع العلماء والباحثون شروطا حاكمة لإعمال أصل مراعاة 
  :وإن كان بعضھا قد یدخل في الآخر ضمناالخلاف،أورد أھمّھا  فیما یأتي 

مسائل المذھب : "قال ابن خویزمنداد. أن یكون مأخذ المخالف قویّا لا واھیا - 1
تدل على أن المشھور ما قوي دلیلھ، وأن مالكا رحمھ الله كان یراعي من 

، وقد قرّر العلماء أنّ النظر في أدلةّ 12"الخلاف ما قوي دلیلھ لا ما كثر قائلھ
، والذي 13لف لمراعاتھا لیس للمقلدّین، بل ھو عمل الفقھاء المجتھدینالمخا

یبدو من أقوال الفقھاء المالكیّة أنھّ لابدّ من وجود ضمیمة أخرى إضافة إلى 
الاحتیاط، أو رفع الضرر،  -مثلا-قوّة دلیل المخالف، ھذه الضمیمة قد تكون 

 .14أو رفع الحرج
المراعي لمذھبھ بالكلیّّة، كأن یتزوج ألا تؤدّي مراعاة الخلاف إلى ترك  - 2

المالكيّ تزوّجا فاسدا على مذھبھ صحیحا عند غیره، ثمّ یطلّق ثلاثا، فإنّ ابن 
القاسم أوقع الطلاق ثلاثا مراعاة للقول بالصحة، ولكن لو تزوجھا قبل أن 
تنكح زوجا غیره لم یفسخ نكاحھما؛ لأنھّ لو فسخھ لكان مخالفا لمذھبھ كذلك 

ھ النكاح، فتصیر مراعاة الخلاف مرتین مؤدیة للخروج من في تصحیح
 .15المذھب بالكلّیّة

ألا یؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج بغیر وليّ، ولا شھود،  - 3
وبأقلّ من ربع دینار، مقلدّا أبا حنیفة في عدم الوليّ، ومالكا في عدم الشھود 

المھر، فھذا نكاحھ لا یقُرّه قبل الدخول، والشافعي في أقلّ من ربع دینار في 
أحد من أصحاب المذاھب، ویجب فسخھ عندھم جمیعا، وھذا الصنیع لیس 

 .16رعیا للخلاف بل ھو من باب التلفیق المـحُذّر منھ
قیام مقتضى رعي الخلاف، فالخلاف روعي بسبب ما نشأ من بعض الأمور  - 4

، 17ملابسات التي أوجبت إعادة النظر في المسألة، وبسبب ما استجدّ من
مصلحة الإبراء من التكلیف وتغلیبھا على : وھذه المقتضیات متنوعة منھا
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  .18شغول الذمّة بھ، وتلافي الضرر، والاحتیاط

  الأدلة الناھضة بأصل مراعاة الخلاف: الفرع الثالث

  :یستند أصل مراعاة الخلاف على عدد من الأدلة النقلیة والعقلیة، أھمّھا

اعاة الخلاف یشترك في قدر كبیر مع دلیل الاستحسان إجمالا، إنّ أصل مر - 1
ودلیل المصلحة المرسلة، ولذلك فإنّ الأدلةّ الناھضة بحجیّة الاستحسان 

 .19والمصلحة المرسلة تنھض بحجّیّة أصل مراعاة الخلاف
،ومما 20أدلّة التفریق ما بین قبل وقوع الفعل وما بعد الوقوع في الآثار - 2

أیما امرأة نكحت بغیر إذن موالیھا فنكاحھا باطل «:  یسُتدلّ بھ حدیث النبي
فإن دخل بھا فالمھر لھابما أصاب منھا، فإن تشاجروا  - ثلاث مرات  -

حكم   النبي ووجھ الدلالة من الحدیث أنّ . 21»فالسلطان ولي من لا ولي لھ
ابتداءً ببطلان النكاح وأكّد الحكم بتكراره، ولكنھ جعل المھر للمرأة حقاّ لو 
وقع الزواج، وھذا إثبات لبعض آثار الزواج، ولا یقُال بأنّ النكاح باطل، 

، أنھا ، وكذلك ما رواه الإمام مالك عن عائشة زوج النبي 22فالمھر محرّم
كان عتبة بن أبي وقاص عھد إلى أخیھ سعد بن أبي وقاص، أن ابن : قالت

: خذه سعد، وقالفلما كان عام الفتح أ: ولیدة زمعة مني، فاقبضھ إلیك، قالت
أخي وابن ولیدة : ابن أخي قد كان عھد إلي فیھ، فقام إلیھ عبد بن زمعة، فقال

یا رسول الله، : ، فقال سعدولد على فراشھ، فتساوقا إلى رسول الله . أبي
أخي، وابن ولیدة أبي، : ابن أخي، قد كان عُھد إلي فیھ، وقال عبد بن زمعة

، ثم قال »ھو لك یا عبد بن زمعة«: فقال رسول الله . ولد على فراشھ
: ثم قال لسودة بنت زمعة» الولد للفراش، وللعاھر الحجر«: رسول الله 

فما رآھا حتى : ، لما رأى من شبھھ بعتبة بن أبي وقاص قالت»احتجبي منھ«
الحكم الأصلي أنّ ثبوت  ووجھ الدلالة من الحدیث أنّ . 23لقي الله عز وجل

استثنى بعض آثاره لوجود الشبھة ه، لكن النبيالنسب یثبت معھ كلّ آثار
القویّةلم یجرِ على كلَّ آثار ثبوت النسب، فقد أمر سودة بنت زمعة 

، فأعُمل في الحدیث مقتضى -وھي أختھ–بالاحتجاب من ابن ولیدة زمعة
. 24الدلیل الأصلي وھو الحكم بالولد للفراش، مع عدم إھمال الشبھة احتیاطا
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الحدیث ووجھ دلالتھ على ما قلناه عندي واضحة  وصحة: "ذكر ابن عرفة
 .25"بعد تأمل ما ذكرناه وفھم ما قررناه

الأخذ بمراعاة الخلاف ھو عملٌ بالراجح، إذ المجتھد یعمل بدلیلھ الراجح في  - 3
حة  نظره قبل وقوع الفعل، ولكن بعد وقوعھ وتغیّر الحال بوجود قرائن مرجِّ

ن قد عمل بدلیلھ الراجح قبل وقوع الفعل، یعمل المجتھد بدلیل المخالف، فیكو
وعمل بدلیل المخالف الذي صار راجحا بعد وقوع الفعل، وفي ھذا عمل 

 .26بالراجح في كلتا الحالین

  التفریق بین مراعاة الخلاف والخروج منھ: الفرع الرابع

قد یلتبس على بعض الباحثین مع " مراعاة الخلاف"إنّ مصطلح 
، وإن كان بین المصطلحین "روج من الخلافالخ"مصطلح قریب منھ ھو 

اشتراك في قدر معینّ ألا وھو اعتبار دلیل المخالف، لكنھما یفترقان في عدد 
  :27من النقاط أھمّھا ما یأتي

مراعاة الخلاف تكون بعد وقوع الفعل لمواجھة آثاره ونتائجھ، أما الخروج  - 1
 .من الخلاف فأكثر ما یكون قبل وقوع الفعل

ف ھي استحسان وجلب للمصالح ودرء للمفاسد، أما الخروج مراعاة الخلا - 2
من الخلاف فھو من باب الاحتیاط واتقاء الشبھة؛ لأنّ الخارج من الخلاف 

 .یترك المختلف فیھ إلى المتفّق علیھ
مراعي الخلاف ینتقل من النقیض إلى النقیض في الحكم ما بین قبل وقوع  - 3

خلاف فإنھ یتوسّط بین الحكمین، الفعل وما بعد وقوعھ، أمّا الخارج من ال
كأن یختلف الفقھاء في مسألة بین الحرمة والإباحة، فیقول ھو بالكراھة 

 .توسطا
مراعاة الخلاف مسلك تشریعي إلزامي، بینما الخروج من الخلاف فھو  - 4

مسلك شخصي یختلف بحسب التقى والورع، ولذلك فأكثر ما یكون في 
 .العبادات

ل بھا، أما الخروج من الخلاف فھو مستحبّ مراعاة الخلاف واجبٌ العم - 5
 .فقط

مراعاة الخلاف مترددة بین كونھا أصلا أم قاعدة، أمّا الخروج من الخلاف  - 6
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 .ھو من القواعد الفقھیة، ولذلك لا یوجد في كتب الأصول

  الاعتراضات على القول بمراعاة الخلاف: الفرع الخامس

ل بین الفقھاء المالكیّة،فقد لقد كان اعتبار أصل مراعاة الخلاف مثار جد    
اختلفوا في القول بھ، فمنھم من أیّده ومنھم من أنكره، فجمھورھم على عدّ 

، وقد مرّ ذكر الأدلةّ الناھضة بحجّیّة مراعاة الخلاف من أصول مالك 
أبو عمران الفاسي، : اعتباره، بینما أنكر مراعاةَ الخلاف عددٌ من الفقھاء منھم

، ومن اعتراضاتھم ما 28قاضي عیاض، والشاطبي أول الأمروابن عبد البر، وال
  :یأتي

  :الخلاف لیس حجّة - أولا

من الاعتراضات المذكورة على أصل مراعاة الخلاف قولھم بأنّ     
: قال ابن عبد البر. الخلاف لیس حجّة في الاستدلال، وإلا انحلتّ عرى الدین

إلا من لا بصر لھ ولا الاختلاف لیس بحجة عند أحد علمتھ من فقھاء الأمة "
، وھذا الاعتراض أسُّس بناءً على تصوّر 29"معرفة عنده، ولا حجة في قولھ

كون مراعاة الخلاف أخذٌ بالخلاف نفسھ، ولیس ھذا ما یعنیھ المالكیة بأصلھم، 
بل ھو اعتبار للدلیل بعد وقوع الفعل،ولیس اعتبارا لقائلھ ولو كثروا، وعلیھ 

  .30ر خاطئ لا یقوى على الاعتراض بھفالإشكال المنبني على تصوّ 

  :مراعاة الخلاف ترك للدلیل الراجح إلى غیره من غیر حجة -ثانیا

اعُترض على أصل مراعاة الخلاف بكونھ من باب ترك الدلیل الراجح 
القول بمراعاة : "قال القاضي عیاض. إلى غیره، وھذا الصنیع باطل بالإجماع

العالم مذھبھ الصحیح عنده ویفتي  الخلاف لا یعضده القیاس، وكیف یترك
بمذھب غیره المضاد لمذھبھ، ھذا لا یسوغ لھ إلا عند عدم الترجیح وخوف 

، وھذا 31"فوات النازلة، فیسوغ لھ التقلید ویسقط عنھ التكلیف في تلك المحادثة
الإشكال أجُیب عنھ أثناء بیان الأدلة الناھضة بحجّیّة أصل مراعاة الخلاف، 

ھي أخذٌ بالدلیل الراجح بعد أن كان مرجوحا؛ وذلك لما احتفّ  فمراعاة الخلاف
  .32بھ من قرائن، وتغیرّ للأحوال
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  :عدم اطراد مراعاة الخلاف-ثالثا

مما أثیر إشكالا حول أصل مراعاة الخلاف مسألة عدم انضباطھ   
فقد ترك المالكیة العمل بأصل مراعاة الخلاف في  واطراده في المسائل كلھا،

ة، مما یدلّ على عدم وجود ضابط یضبطھ، وھذا الإشكال جوابھ أنّ مسائل كثیر
ترك الدلیل الأصلي إلى دلیل المخالف إنما یكون لرجحانھ وقوّتھ مع ما انضاف 

دات ضابطھ ...ھو حجة في موضع دون آخر: "قال ابن عرفة. إلیھ من معضِّ
زم رجحان دلیل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك على دلیل مالك في لا

مدلولھ دلیلھ، وھو نفي الإرث وثبوت الرجحان ونفیھ ھو بحسب نظر المجتھد 
فمن ھنا كان رعي الخلاف في نازلة معمولا بھ وفي . وإدراكھ في النوازل
  .33"نازلة غیر معمول بھ

  التعریف بفقھ الموازنات: المطلب الثاني

  مفھوم فقھ الموازنات: الفرع الأول

منھجًا أصولیاًّ ذا صبغة مقاصدیة، یسُتناَر بھ  إنَِّ فقھ الموازنات یعتبر
في مواضع التعارض والترجیح، والتنزیل عَلَى الوقائع والأحوال، ولذاك كانت 

استقراء نصوص الشریعة "مرتكزات وأسس ھَذَا الطریق مستمدّة من 
ومقاصدھا، ومبادئ التشریع الإسلامي وقواعده الكلیة، وھي بذلك میزانا 

ت شرعیا، وسبیلا  مُحكَما یبُعد الإِنْسان المسلم عن شطحات الھوى، ومظلاَّ
وتجعل ما ینتھي إلیھ من قرار في تلك المعارضات یكون موافقاً لشرع  ...الفتن

الله، ومُحقّقًا للمَصْلحََة في أفضل صورھا، ومُزیلاً للمفسدة أو مُخفِّفاً لھا إلى أقل 
  .34"قدر مُمكن

ھ الأصولي عن مجال الفقھ التطبیقي فھو فقھ لا یستغني على رسوخ نسب
بوصفھ ساحة النّوازل المستأنفة، وحلْبة التناصي بین المصالح والمفاسد، وكیف 
ي الأصول عن جزئیاتھا  ر انفصام الفقھ عن كلیاتھ وموارده، أو تفصِّ یتُصوَّ
وتطبیقاتھا؛ وھما الشقیقان، بل التوأمان في النّسب الشرعي، والأرومة 

ذا كانت الكلیّات الأصولیة والمقاصد الشرعیة المجالَ الأصیل الاجتھادیة، وإ
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والرّحیب لفقھ الموازنات، فإنَِّ ھذا الفقھ لا یلفي متنفّسھ ومفیضھ إلا في 
  . 35التطبیقات الفقھیة والتَّنزیلات الاجتھادیة

والثاّبت بالاستقراء أنََّ الشریعة الإسلامیة تھدف بالجملة إلى تحقیق 
لمفاسد، وأنََّ المصالح ھي الخیر والنفع والحسنات، وأنََّ المصالح ودفع ا

لأنّ : "عبد السلام  بن  المفاسد؛ فھي الشر والضرر والسیئات، یقَوُلُ العز
المصالحَ كلَّھا خیورٌ نافعاتٌ حسناتٌ، والمفاسدَ بأسرھا شرورٌ مضرّاتٌ سیئاتٌ، 

  .36"في المفاسد وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح، والسیئات

ة في  وإذِا كان قصد الشارع الحكیم ھو تحصیل المنفعة ودرء المَضرَّ
العاجل والآجل؛ وجب علhالمـكُلّف أصالة تحصیل المصالح دون استثناء جزء 
منھا، ودفع المفاسد جمیعھا دون ترك جزء منھا، إلا إذا التبس علیھ تمییز 

ة، أو قد یظھر لھ  أمرٌ ما مَصْلَحَةً وتؤول مفسدةً أو العكس، المــنَفعة من المــضَرَّ
أو لا یستطیع تحصیل مَنفعة إلا بارتكاب مضرّة، أو لا یدفع مضرّة إلا بإھدار 
مَنفعة، ألزم نفسھ باتخاذ منھج یستطیع من خلالھ التوفیق والوصول بعد ذلك 
إلى حلّ یلائم مقاصد الشریعة الإسلامیة، ویرفع عن المكلّف الحرج، ولا یتم 

  . ذلك إلا عن اتباع النھج المسمّى فقھ الموازنات

سلوك طریق الجمع والتوفیق بین المصالح، وإنِْ : فھذا النَّھج مضمونھ
  .لم یسلك ھذا السبیل، فعلیھ بسبیل التغلیب والترجیح

وإنَِّما أتُیح لھذا الفقھ رغم أنََّ الأصل ھو تحصیل المصالح كلّھا ودرء 
مصالح الخالصة غیر مشوبة بمفاسد، عزیزة الوجود، كما المفاسد كلّھا؛ لأَنَّ ال

واعلم أنََّ المصالحَ : "عبد السلام حین قال  بن قرّر ذلك أئمة أعلام أمثال العز
  .37..."الخالصةَ عزیزةُ الوجود

فالفقھ الصحیح للدین وشریعتھ یكمُن في التطبیق الصحیح للنُّصوص 
سباب، والنتائج، وتأمّل الفقیھ من نظر في الأ": كما قال ابن الجوزي

  .38"المقاصد

واقع الأفراد : وھو یعتبر كذلكالمـؤَُطِّر الشرعي للواقع؛ أي
والجماعات، والدول والمؤسّسات، فما ینُتجھ الفقھ والفقھاء یسیر مُتفاعلا 
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ومُتلائما مع ما ینُتجھ الواقع من نوازل وتطورات، فمَثلَ الفقھ والواقع كمَثلَ 
لھ إلى الحبل المضفُور، ت نھ خصلتان، تلتف إحداھما عَلَى الأخرى من أوَّ كوِّ

آخره، فإذا التفَّ الواقع بمشاكلھ ونوازلھ ومطالبھ واستفساراتھ على الفقھ، 
والتفَّ الفقھ باجتھاداتھ وفتاویھ وتوجیھاتھ على الواقع، كانت الحیاة تسیر سیْرا 

عیدا عن الفقھ، وسار الفقھ مفتولا یعُطیھا مكانة وقوة وتماسكا، إذا سار الواقع ب
تھا ومكانتھا   .39بعیدا عن الواقع، فقدت الضّفیرة صفتھا، وفقدت بذلك قوَّ

  وظیفة فقھ الموازنات العلمیة والعملیة: الفرع الثاني

  :وظیفة فقھ الموازنات العلمیة - أولا

إنَِّ لفقھ الموازنات وظیفةً اجتھادیةً مرسومةً تتجلى في عقد الموازنة 
الح والمفاسد عِنْدَ التعارض أو التزاحم، وربما یتراحب نطاق ھذه بین المص

الوظیفة، فتتشقق جیوبھا عندما یضطلع الـمُجْتھَدِ بالموازنة بین الكلیات 
والجزئیات، وبین المآلات المتعارضة، وبین الواجب والواقع، وبین مضمون 

وتسدیدا النص والمصلحة التطبیقي، فتحقیق ھذه المناطات یقتضي مقاربة 
وتغلیبا، ویدُلي بسبب أو نسب إلى الموازنات بمفھومھا المصلحي العام، ولا 

إذ النظر في المصالح والمفاسد ) فقھ الموازنات(تخفى بذلك الوظیفة المقاصدیة 
جلبا ودرءًا لا یستقیم إلا بمیزان مقاصد الشریعة، ولا یثُمر عائدتھ إلا بحفظ ھذه 

تَحُوطُ ھذا الفقھ من قرنھ إلى قدمھ، ومن  المقاصد وتحصیلیھا، فالمقاصد
  . 40حیاضھا رفدُهُ وإصداره

: فالمصالح كلّھا لیست في درجة واحدة، بل في درجات مختلفة، فمناه
الراجح، ومنھا المرجوح، وقد لا یظھر الرجحان، كما أنََّ المفاسد لیست في 

ة سھلة مع درجة واحدة، بل متفاوتة، وقد لا یظھر التفاوت؛ وھذه لیست مھمّ 
ھو مجالٌ للمجتھد صعبُ المورد؛ إلا أنََّھ عذبُ : "عظیم فائدتھا؛ یَقوُلُ الشاطبي

، جارٍ على مقاصد الشریعة   .41"المذاق، محمودُ الغبِّ
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  : وظیفة فقھ الموازنات العملیة -ثانیا

ھي وزن الأعمال والتصرّفات، وضبط مراتبھا بقصد الترجیح بینما لا 
ن المصالح؛ لجلب الأوْلى، أو بینما لا یمكن الخلاص منھ من یمكن الجمع بینھ م

المفاسد؛ لدرء الأوْلى بالدفع، أو بین المصالح والمفاسد الممتزجة مع بعضھا 
  .42لدرء المفاسد وجلب المصالح ما أمكن

محطّ الرجال "وعلیھ فالموازنة بین المصالح والمفاسد تعتبر 
ریحا أو تلویحا، وھو السھل الممتنع، المجتھدین، ومطمح آرائھم وفتاواھم، تص

والرّحب الفسیح لاجتھاداتھم وتقدیراتھم وتعلیلاتھم، وھو الذي فتحوا لھ باب 
  .43"المصالح المرسلة

ویؤكّد القرضاوي صعوبة فقھ الموازنات من حیث الممارسة العملیة لھ     
وازنات إنَِّ تقریر المبدأ سھل، ولكن ممارستھ صعبة؛ لأَنَّ فقھ الم: "بقولھ

وقد ...یصعب عَلَى العوام وأمثالھم من القادرین عَلَى التشویش لأدنى سبب
مع خزاعة وھم عَلىَ الشرك، واستعان ببعض المشركین  تحالف الرسول 

وأنا لا أنَْتصر ھنا لموقف ھؤلاء ولا أولئك، ولكن أنَْتصر للمبدأ، . عَلىَ بعض
وفي ). السیاسة الشرعیة(نیان مبدأ فقھ الموازنات الذي عَلَى أساسھ یقوم ب

مواقف الرسول الكریم وأصحابھ، وأدلّة الشرع الفسیح، ما یؤید ھَذَا كلھّ، من 
جواز الاشتراك في حكم غیر إسلامي، وجواز التحالف مع قوى غیر 

  .44"إسلامیة

وبناء عَلَى ما سبق یعتبر فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد ھو 
اقع، ومفتاح الرُشد في التعامل مع واقعنا المعاصر بكلِّ المدخل الحقیقي لفقھ الو

  .عللھ وتناقضاتھ، وھو معلم عظیم من معالم دیننا الحنیف

  مجالات تطبیق فقھ الموازنات: الفرع الثالث

تصنیفا - یعتبر فقھ الموازنات مفھومًا معرفیاً ومنھجًا معلومًا تتجاذبھ 
صالة، یتّصل ھَذَا المفھوم بھا جمیعا، علوم مختلفة متفاوتة الأھمیة والأ - وانتماء

ویدخل في كلّ واحد منھا عَلىَ درجات في العراقة متفاوتة، فنجد فقھ الموازنات 
  :45یدخل في
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یعتبر من أوّل المجالات التي استخُدم ھذا المفھوم  :باب السیاسة الشرعیة - 1
إحیائھ فیھا، وأیضا من أكثرھا في ذلك على مرِّ التاریخ، منذ نشأتھ حتىّ 

 .والاعتناء بھ حدیثا

كالمُفاضلة بین الأعمال بناء على ما یقوم  ):التصوف(علم التربیة والسلوك  - 2
علیھ مذھبھم من معاییر وأسس، كمفھوم المنافع والمضار، والآلام واللذات 

  .عندھم

ارتباط الموازنات بھذا النوع من حقول المعرفة  :علم المذاھب والخلاف - 3
المسائل المھمّة، وكان لمالكالسبق في ھذا المنھج، بما قال من الإسلامیة من 

مراعاة الخلاف، والحرص على التألیف والاجتماع، والحفاظ على وحدة 
 .الأمّة وتماسكھا

إذا اعتبرنا أنََّھ علم مستقل؛ أي منفصل عن  :علم مقاصد الشریعة الإسلامیة- 4
منھا فقھ الموازنات، بل علم أصول الفقھ، فھو یعُتبر مادّة خصبة یستزید 

 .وینبني علیھا أساس فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد

ھناك قواعد كثیرة في مثل قواعد نفي الضرر،  :باب القواعد الفقھیة - 5
 .46وقواعد المصلحة والمفسدة

نجد فقھ الموازنات یحتوي الكثیر من المباحث الأصولیة  :علم أصول الفقھ - 6
 .كالتعارض والترجیح

 .باعتبار الموازنات عملیة اجتھادیة تنزیلیةفھي إذا فقھیة :علم الفقھ - 7

أكثر ما تجد من مظانّ ھذا الفقھ التي یحضر فیھا ویستخدم  :علم الفتوى - 8
كتب النوازل، إذ یضطر إلیھ الفقیھ اضطرارا، حتى ولو لم یكن بھ وعي 

 .نظري كاف

ي علم الجرح والتعدیل ولو یدخل فقھ الموازنات ف :علم الجرح والتعدیل - 9
فلم یكن لمعرفتنا العدَل من الفاسق طریقٌ : "...یقول الخطیب البغدادي.جزئیا

غیرُ موازنة أحوالھ وترجیح بعضھا على بعض، فإن رجحت معاصیھ صار 
 .47"بذلك فاسقا، وإن رجحت طاعاتھ صار بذلك عدلا
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) حسنات(الطاعات فالموازنة ھنا موازنة بین ما یصدر عن المكلّف من أفعال 
، وھذا المعنى وإنِْ كان مختلفا من حیث المدلول )السیئات(وأفعال المعاصي 

عن الموازنة بین المصالح والمفاسد المقصودة ھھنا، فإنَِّ الأھمیة المعرفیة لھذا 
الإدراج في ھَذَا المقام سوف تزداد حین نعلم أنََّ ھناك في السنین الأخیرة من 

  . بھذه الصیغة الصرفیة) الموازنات(ا المصطلح صار یستخدم بقوة ھذ

  ظھور المصطلح: الفرع الرابع

أمّا من استخدم مصطلح الموازنات من الأوائل بحسب الاطلاع یعتبر 
المصطلح عِنْدَه أكثر من مرّة، حینما أراد ھذا ، حیث ورد ذكر في ذلك الجویني

التأصیل لحكم من الأحكام الشرعیة عِنْدَه في تنصیب الإمام مع العلم بوجود 
المرعي في : "...مفاسد في طریق ذلك، فأجمل ما نبنى علیھ ذلك الحكم قولھ

ة ، ویفھم من سیاق الكلام عِنْدَه أنََّھا قاعد48..."ذلك الموازنة بین رتب المصالح
فقد استبان الأصل الذي "وأصل، فضلا عن قولھ تصریحا في الأخیر المناقشة 

مھدناه من وجوب النظر للمسلمین في جلب النفع والدفع، في النصب والخلع، 
  .49"والله الموفق للصواب

فعملیة الموازنة وما یلحقھا من ترجیح واختیار ھو المعبرّ عنھ ھنا بلفظ 
الأنَْفع لحالھم، والأرشد لھم والأصلح، كما قال  النظر؛ أي الحرص عَلَى ما ھو

رعایة المصالح، والنظر في "في حدیثھ عن الثورة على الظالم بشروطھا 
  .50"المناجح، وموازنة ما یدفع، ویرتفع بما یتوقع

  أركان الموازنة: الفرع الخامس

المــوَُازَنُ بینھما، : تحوي الموازنة الشرعیة في طیَّاتھا ثلاثة أركان  
  :والمـــُوَازِنُ، وطرَِیقةُ المـوَُازَنَة وتفصیلھا على النحو الآتي

وھما مصلحتان، أو مفسدتان، أو المُوَازَنُ بینھما؛  :الركن الأول
مَصْلَحَة ومفسدة، یقع التعارض بینھما في الواقع بحیث لایمكن تحصیلھما معا 

دتین، ولا یمكن تحصیل إنِْ كانا مصلحتین، ولا یمكن دفعھما كلیةًّ إنِْ كانا مفس
  .51المَصْلَحَة ودفع المَفْسَدَة إنِْ كانتا بالأساس مختلفتین
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إمّا أنَْ یكون فقیھا مجتھدا واحد، أو یكون جمع  :الوَازِنُ  :الركن الثاني
من الفقھاء، ویتمثلّ ھَذَا الجمع في عصرنا الحالي في ھیئات الإفتاء التي ھي 

ربوع المعمورة؛ ویشترط في الوازن فضلا  مجامع الفقھ الإسلامي المنتشرة في
عن أھلیة الاجتھاد التي أوردھا العلماء في مصنّفاتھم، كذلك إدراكھ التام بالفقھ 

: الشرعي وفقھ الواقع، وفي ھذا الصدد یؤكد القرضاوي على ذلك بقولھ
فقھ شرعي یقوم عَلَى فھم عمیق لنصوص الشرع ومقاصده، حتى : أولھما"

المذكور، ویعرف الأدلة علیھ وھي واضحة لمن ) بدأ الموازناتم(یسلِّم بصحّة 
فما جاء الشرع إلا . استقرأ الأحكام والنصوص وغاص في أسرار الشریعة

الضروریة، : لتحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد، برتبھا المعروفة
  .والحاجیة، والتحسینیة

عیش دراسة دقیقة مستوعبة فقھ واقعي، مبني عَلَى دراسة الواقع الم: وثانیھما
لكل جوانب الموضوع، معتمدة عَلىَ أصح المعلومات وأدقّ البیانات 
والإحصاءات، مع التحذیر ھنا من تضلیل الأرقام غیر الحقیقیة المستندة إلى 
المنشورات الدعائیة، والمعلومات الناقصة، والبیانات غیر المستوفیة، 

ھدف جزئي معین لا لخدمة الحقیقة  والاستبیانات، والأسئلة الموجھة لخدمة
  52."الكلیة

ویؤكد القرضاوي بعد عرضھ لأھمیة فقھي الشرع والواقع وضرورة 
: تكامل ھذین الفقھین؛ لأَنَّ اختلال أحدھما یجعل الموازنة عَلىَ لا تستقیم، قائلا

ولا بد أنَْ یتكامل فقھ الشرع، وفقھ الواقع، حتى یمكن الموازنة العلمیة "
  .53"البعیدة عن الغلو والتفریط السلیمة،

ویعتبر فقھ الواقع من أھمِّ الركائز المدعّمة لعملیة الموازنة، لأَنَّ الفقیھ 
لا یعیش في برُْجعَاجيّ؛ فھو إذا لم یع واقع مجتمعھ بإیجابیاتھ وسلبیاتھ، فإنَِّھ لا 

  .54یستطیع تحدید مبدأ الموازنة، ومدى تأثیرھا في المسألة المراد دراستھا

وھي العملیة الاجتھادیة التي یتمُّ من عملیة الموازنة؛ : الركن الثالث
خلالھا النظرة الشاملة للمصلحتین، أو المفسدتین، أو المصلحة والمفسدة، 
فتجُرى عملیة الموازنة الشرعیة بنظرة ثاقبة؛ لتوفرّ آلیات الاجتھاد، كلّ ذلك 
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مَصْلَحَة من مصلحتین، أو واقع تحت عامل الضرورة أو الحاجة المُلحّة؛ بجلب 
  .درء مفسدة من مفسدتین

تعتبر نتیجة لھا؛ وھي حكم شرعي اجتھادي،  :وخلاصة الموازنة  
تتجاذبھ طرفي الموازنة، بحیث یحكم ببیان أیّھما أولى بالتقدیم فیقرّه، وأیُّھما 

ھناك  أولى بالتأخیر فیدفعھ، تحتاج من الفقیھ المـجُْتَھِد مزید تدقیق، باعتبار أنََّ 
مَوَاطن لا یقدر علیھا إلا المُجْتَھِدون المتمیزّون بالدربة والمراس الطویلین، 

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب : "عبد السّلام بن وفي ھَذَا الشأن یَقوُلُ العز
المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه 

المفسدة لا یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا  المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه
ومثل ذلك . إجماع ولا نص ولا قیاس خاص، فإن فھم نفس الشرع یوجب ذلك

أن من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفھم ما یؤثره ویكرھھ في كل 
ورد وصدر ثم سنحت لھ مصلحة أو مفسدة لم یعرف قولھ فإنھ یعرف بمجموع 

یقتھ وألفھ من عادتھ أنھ یؤثر تلك المصلحة ویكره تلك ما عھده من طر
  .55"المفسدة

أمّا معاییر الموازنة الشرعیة التي لاَبدَُّ منھا لِتجُرى عملیة الموازنة 
إنَِّ المصالح إذا تعارضت : "بطریقة سلیمة، فقد أجملھا القرضاوي في قولھ

نیا في سبیل المَصْلحََة العلی تت المَصْلَحَة الدُّ ي بالمَصْلحََة الخاصة من فوُِّ ا، وضُحِّ
ا ضاع من  أجَْلِ المَصْلَحَة العامّة، ویعوض صاحب المَصْلَحَة الخاصة عمَّ
مصالحھ، أو ما نزل بھ من ضرر وألُغیت المَصْلَحَة الطارئة لتحصیل المَصْلَحَة 
الطارئة أو الطویلة المدى، وأھُملت المَصْلَحَة الشكلیة لتحقیق المَصْلَحَة 

وإذا تعارضت ...وھریة، وغلبت المَصْلَحَة المتیقنة عَلىَ المنظونة والموْھومةالج
المفاسد والمضار ولم یكن بدٌُّ من بعضھا، فمن المُقرّر أنَْ یرُتكب أخفُّ 

  .56..."المفسدتین وأھون الضررین

  علاقة فقھ الموازنات بمراعاة الخلاف: الفرع السادس

لة أنواع الاستحسان، وذكر أنََّھا عدَّ الشاطبي مراعاة الخلاف من جم
مسألة من نسي تكبیرة : منھاأصل في مذھب مالك ینبني علیھ مسائل كثیرة



وأثره في ترسیخ فقھ الموازنات أصل مراعاة الخلاف عند المالكیة                                             
  

 

 507                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

إنّ : لقول من قال. وجب أن یتمادى -وكان مع الإمام-الإحرام وكبرّ للركوع 
ذلك یجزئھ، فإذا سلّم الإمام أعاد ھذا المأموم، وھذا المعنى كثیر جدا في 

راعى دلیل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنّھ ترجّح عنده،  المذھب، ووجھھ أنّھ
  .57ولم یترجّح عنده في بعضھا فلم یراعھ

والمتأمّل في العلاقة بین فقھ الموازنات ومراعاة الخلاف یجد أنََّ كلیھما 
یسعى إلى التیسیر وإیجاد الحلول للمعضلات، فلولم یفزع العلماء إلى إعمال 

یدة لأوقع الناّس في حرج، ولأھُمِلَ مقصود مراعاة الخلاف في مسائل عد
ف إلى رفع المشقة عن الناّس   .الشرع الحكیم من التشوُّ

ولذا یشترك فقھ الموازنات ومراعاة الخلاف في المنھجیة لتقلیل 
الضرر قدر المستطاع مع ما فیھما من تكلفّ إذ یرتكَب أثناء التطبیق أقل 

من الأصل، إذ الأوجب تحصیل  المفسدتین، ومن المجاز یعتبران استثناء
  .المصالح بالكامل ودرء المفاسد بالكامل، وكذلك في مراعاة الخلاف

وعلیھ فإنَِّ فقھ الموازنات ومراعاة الخلاف بینھما علاقة وطیدة لا یكاد 
  .ینفك أحدھما عن الآخر

التطبیقات الفقھیة على أصل مراعاة الخلاف وأثرھا على فقھ : المطلب الثالث
  ناتالمواز

  التطبیقات الفقھیة في باب النكاح: الفرع الأول

  :النكاح بغیر وليّ  - أولا

إنّ النكاح بغیر وليّ نكاح باطل عند المالكیةّ ویفسخ قبل البناء وبعده،   
ولأنھّ باطل كان یفُترض ألاّ تترتبّ علیھ آثاره من نشر للمحرمیة أو توارث 

ل العراق في المسألة؛ فأبطلوا النكاح مثلا، ولكنّ السادة المالكیّة راعوا خلاف أھ
وفرّقوا بین الزوجین بطلقة، ورتّبوا علیھ آثاره من نشر للمحرمیّة والتوارث 

لو طال الزمان بعد : ثمّ إنھّ یوجد قول آخر مفاده. بین الزوجین في حال الوفاة
الزواج، وصار للزوجین أولاد، فإنّھما یقُرّان على زواجھما رعایة لمصلحة 

فإن : "قال القاضي إسماعیل بن إسحاق. 58د، وسعیا لاستقرار الأسرةالأولا
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نكُحت المرأة بغیر وليّ فسُخ النكاح، فإن دخل وفات الأمر بالدخول وطول 
الزمن والولادة، لم یفُسخ؛ لأنھ لا یفُسخ من الأحكام إلا الحرام البیّن، أو یكون 

ویشُبھ ...لاختلاف، فلا یفُسخخطأً لا شكّ فیھ، فأمّا ما یجتھد فیھ الرأي وفیھ ا
، ولكنھّ احتاط في -وإن لم یتطاول-على مذھب مالك أن یكون الدخول فوَْتا 

والذي یشبھ عندي على مذھب مالك في المرأة إذا تزوّجت بغیر وليّ، ثم ...ذلك
 ...مات أحدھما، أنّھما یتوارثان، وإن كان مالك یستحبّ ألاّ یقُام على ذلك النكاح

59"ن القاسم عن مالك أنھ كان یرى بینھما المیراثوقد ذكر اب
فھذا المسلك . 

المصلحيّ من القاضي إسماعیل یظھر فیھ أثر رعي الخلاف في فقھ 
  .الموازنات، وتقدیم المصالح ودرء المفاسد

  :أقلّ الصداق -ثانیا

أقلّ الصداق عند المالكیّة ھو ربع دینار ذھبيّ، أو ثلاثة دراھم فضّیّة، 
على امرأة بأقلّ من ھذا فإن كان قبل الدخول خُیرّ الزوج بإتمام وإذا عُقد 

الصداق، وإلاّ فسُخ العقد بطلقة، أما إذا كان بعد الدخول فإنّ الزواج لا یفُسخ، 
ولكن یجُبر الزوج على إتمام الصداق، وھذا مراعاة لمن خالفھم في عدم حدّ أقلّ 

الحادث بعد الدخول؛  الصداق، وفي ھذا نظر مصلحيّ إذ روعي فیھ الضرر
ح ھذا العقد الـمُختلف فیھ أرأیت إن تزوّجھا : " سأل سحنونُ ابنَ القاسم.60فصُحِّ

أرى النكاح : على عَرَض قیمتھُ أقلّ من ثلاثة دراھم أو على درھمین؟ قال
جائزا، ویبلغ بھ ربع دینار إن رضي بذلك الزوج، وإن أبى فسُخ النكاح إن لم 

بھا، أكمل لھا ربع دینار، ولیس ھذا النكاح عندي من یكن دخل بھا، وإن دخل 
لاختلاف الناس في ھذا الصداق؛ لأنّ منھم : لـِمَ أجَزْتھ؟قال: قلت. نكاح التفویض

  .61"لا یجوز: ذلك الصداق جائز، ومنھم من قال: من قال

  :نكاح السر -ثالثا

ھو ما أوصى فیھ الزوج الشھود بكتمھ عن زوجتھ، أو عن " نكاح السرّ 
، وھذا 62"إذا لم یكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه ...جماعة، ولو أھل منزل

النكاح باطل یُفسخ قبل الدخول وبعده بقرب، ویكون الفسخ بطلقة، ومع جعل 
المالكیة ھذا النكاح فاسدا، إلا أنّھم راعوا خلاف الشافعیة والحنفیة القائلین 
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وأثبتوا بھ التوارث، مثلھُ مثلُ بصحّتھ فنشروا بھ الحرمة، وأوجبوا بھ العدّة، 
النكاح الصحیح، وزیادة على ذلك، فقد اشترط المالكیّة ألاّ یطول الزمان بعد 

وإن  -ویفسخ نكاح السرّ : "قال ابن حبیب. 63الدخول بحیث یعُرف ویشتھر
، وفي 64"، إلا أن یتطاول بعد الدخول، فلا یفسخ، ھذا قول مالك وأصحابھ- دخل

لمسألة؛ لأنّ استقرار الأسرة مقصد من مقاصد النكاح ھذا نظر مصلحيّ في ا
  .65یسُعى إلى تحقیقھ كلّما تیسّر الأمر

  التطبیقات الفقھیة في البیوع: الفرع الثاني

  :تلقيّ الركبان - أولا

لا تَلَقّوا الركبان للبیع، ولا «: عن تلقيّ الركبان بقولھ نھى رسول الله 
وتلقي  ،66»...، ولا یبع حاضرٌ لبادٍ یبعْ بعضكم على بیع بعض، ولا تناجشوا

الركبان عند المالكیة ما كان بقرب من الدیار، أمّا ما بعُد واحتاج إلى سفر، فلا 
یعُدّ تلقّیا للركبان، ولا یجوز تلقىّ السلع حتى تصل إلى السوق، ومن تلقاّھا 

یكن فاشتراھا منھم شركھ فیھا أھل السوق إن شاؤوا، فكان واحدا منھم،أمّا إن لم 
للسلعة سوق، عرضت على الناس فیالمصر، فیشتركون فیھا إن أحبّوا، فإن 
أخذوھا، وإلا ردّوھا علیھ، ولم ترُدّ على بائعھا على قول ابن القاسم، وقال 

وقد حكم المالكیة ومعھم الجمھور خلافا للحنفیة . یفسخ البیع في ذلك: غیره
لسوق، لا نفع رب السلعة، ولئلا بفساد ھذا البیع؛ لأنھّ إنما أرید بھ نفع أھل ا

یستبدّ الأغنیاء وأصحاب الأموال بالشراء دون أھل الضعف؛ فیؤدي ذلك إلى 
الضرر بھم في معایشھم؛ ولھذا المعنى قال مالك إنھ یشرك بینھم إذا تلقوا 

، 67السلع؛ لیشترك فیھا من أرادھا من أھل الضعف، ولا ینفرد بھا الأغنیاء
القاسم حین أمضى البیع خلافا لأصحابھ أنھّ راعى  والذي یبدو من قول ابن

خلاف الحنفیّة الذین أجازوه ابتداءً، ولأنّ المنع بسبب الضرر الحاصل على 
أھل السوق والتضییق علیھم بھذا البیع، فإذا رفضوا المشاركة فیھ برئت ذمة 

  .المشتري ومضى البیع، ولم یفُسخ
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  :بیع الحاضر للبادي -ثانیا

ع الحاضر ساكن القریة أو المدینة للبادي ساكن البادیة، الذي لا لا یجوز بی
، وقد أخذ بھذا المالكیّة لأنّ ھذا البیع 68عن ذلك یعرف الأسعار؛ لنھي النبيّ 

یفوّت الرخص على أھل الحضر، وھم أكثر أھل الإسلام، ولأنّھ غالبا مایكون 
إنما نظر : "عیاضقال القاضي . المبیع من البدوي لا رأس مال للبدوي فیھ

 في ھذا للأكثر على الأول، ورأى مضرة أھل البوادي في ذلك أخف؛ لأن ما
یبیعونھ إنما ھو غلّ عندھم لا أثمان لھا علیھم، وأھل الحضر یخرجون في ذلك 

  .69"أثمانا تشقّ علیھم، وإنما یباح الضرر على ھذه الصفة لا مضرة مطلقة

د البیع، ومقتضى الفساد الفسخ من أجل ھذا وغیره قضى المالكیة بفسا 
مطلقا، ولكنّھم أمضوه إذا فات المبیع بأحد وجوه الفوت، ولا شيء على متعاطي 

، وھذا مراعاة 70ھذا البیع سوى الأدب، وقیُِّد بمن اعتاد ذلك، وقیل یزُجر فقط
إذا ثبت منع : "قال القاضي عبد الوھاب.لخلاف الحنفیة القائلین بتصحیحھ ابتداءً 

لا یفسخ، فوجھ الفسخ عقوبة لفاعلھ للنظر العام، : یفسخ إن وقع، وقیل: لذلك فقی
ولأنّ قصده قطع أرزاق الناس، ووجھ الإمضاء فلأنّ الفساد منتفٍ عنھ من جھة 
العقد أو المعقود علیھ، وإنّما ھو لحقّ الآدمیّین على وجھ الرفق والإعانة، فأما 

  .71"أن یكون قطع حّق آدمي متعیّن فلا

  :بیع الكلب المأذون في اتخاذه -ثالثا

إذا كان الكلب غیر مأذون في اتخاذه، فبیعھ باطل اتفاقا في المذھب، ولكن 
إذا كان الكلب مأذونا في اتّخاذه ككلب الصید المعلَّم أو كلب الحراسة، فإنّ 
فقھاءَنا اختلفوا فیھ على أقوال أشھرھا الحرمة والجواز مع الكراھة، وشھرّ 

ع، وحكم على القول بالكراھة بالضعف، وبناءً على القول بالمنع،فإذا التتائي المن
: قال العدوي.72وقع البیع یفُسخ، ولكن المالكیةّ أمضوا العقد مراعاة للخلاف

: فإن وقع ونزل وعُقد على الكلب،فالحكم أنھ یفُسخ بیعھ، إلا أن یطول، وقیل"
وازه في المذھب وھو وإن طال، وقیل یمضي بمجرد العقد مراعاة لمن یقول بج

والملاحظ على القول بإمضائھ أنھّ بنُي على . 73"ابن حبیب، وصوبھ ابن ناجي
مراعاة الخلاف، وھذا القول فیھ تحقیق مقصد عدم الإضرار بكلٍّ من 
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المتبایعین، فالبائع لا یؤُخذ منھ الكلب من غیر ثمن، والمشتري في حاجة إلى 
ي أعذر في شرائھ من البائع؛ لأن الحاجة المشتر"اقتناء كلبٍ لوجھٍ مشروعٍ، و

إذا لم یجد من ...قد تدعوه إلى شراء الكلب للصید وشبھھ مما جوز لھ اتخاذه لھ
یعطیھ ذلك دون ثمن، ولا حاجة لأحد إلى بیع ذلك؛ لأنھ إذا لم یحَتج إلیھ ترَكَھُ 

ابتداءً  ، بل رُبما الأنسب الیوم مقاصدیاّ الأخذ بقول من جوّزه74"لمن یحتاج إلیھ
  .75من أئمة المذھب
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  :الخاتمة

وھكذا یصل البحث إلى منتھاه، وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج 
الإجمالیّة العامّة، وأوصى بعدد من التوصیات التي یراھا خادمة للموضوع 

  .ناھضة بھ

  :أھم النتائج - أولا

، وھذا لما أصل مراعاة الخلاف بمعناه الخاص مما تمیّز بھ المذھب المالكيّ  - 1
 .یمتاز بھ المذھب المالكي من نظرة مقاصدیّة

إنّ فقھ الموازنات لصیق بالمقاصد الشرعیة التي یعُدّ المذھب المالكي ھو  - 2
 .الأبرز فیھا بین المذاھب

فكلاھما إنّ مراعاة الخلاف وفقھ الموازنات یصباّن في المصبّ نفسھ؛  - 3
إیجاد الحلول یسعى إلى التیسیر وتقلیل الضرر قدر المستطاع، و

 .للمعضلات

الفروع الفقھیة الشاھدة على أثر مراعاة الخلاف في ترسیخ فقھ الموازنات  - 4
 .كثیرة، وما ذُكر في البحث ھو للتمثیل بھ فقط؛ نظرا لمحدودیّة الصفحات

  :أھم التوصیات -ثانیا

عقد ملتقى أو یوم دراسي یتناول ضرورة إبراز أصل مراعاة الخلاف عند  - 1
دى الاستفادة منھ في التقلیل من الخلاف في القضایا الفقھیة المالكیة، وم

 .المعاصرة
 .إظھار البعد المقاصدي في أصل مراعاة الخلاف وتطبیقاتھ الفقھیة - 2
تناول العلاقة بین أصل مراعاة الخلاف وفقھ الموازنات في دراسات  - 3

 .أكادیمیة متخصّصة

خطأت فمن نفسي ھذا، وإن أصبت مع ھذا الإیجاز فمن الله وحده، وإن أ
  .والشیطان

 .وأخیرا، صلِّ اللھم وسلِّم على الحبیب المصطفى وآلھ وصحبھ أجمعین
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تخصیص النصوص بسد  -مراعاة فقھ الموازنات عند المالكیة 
  الذرائع أنموذجا

  

  الجزائر - جامعة الوادي –الدكتور عبد القادر مھاوات 

  الجزائر -  جامعة الوادي –محمد العربي ببوش الباحث 

  :ملخص البحث

یعَُدُّ المذھب المالكي من أكثر المذاھب تنوعًا في الأصول، ووفرةً في 
در، وجمعًا بین المقاصد وظواھر النصوص، ھذه الخصائص والمیزات المصا

جعلتھ قادرًا على النماء والتطور والتجدّد، وأكسبتھ مرونةً في مواجھة الواقع، 
وفي معالجة كثیر من النوازل والقضایا المستجدة،فكان مذھباً رائدًا في مراعاة 

صدیة تمیزّ بھا كقاعدة سدِّ فقھ الموازنات، من خلال دعائم اجتھادیة وقواعد مقا
الذرائع، والتي نسُب للمالكیة الغلو في إعمالھا حتى مع وجود النصوص، 

ما مدى قدرة قاعدة سدِّ الذرائع عند المالكیة على : والإشكالیة المطروحة ھھنا
  تخصیص النصوص الشرعیة؟

ویأتي ھذا البحث للإجابة عن ھذه الإشكالیة بمحاولة ضبط مفھومٍ 
یَّتھا، وشروط العمل بھا، من لقاعدة  سدِّ الذرائع، وبیان أبرز الأدلة الناھضة بحجِّ

ره أئمة المذھب المالكي، وتوضیح منھجھم في تخصیص النصوص  خلال ما قرَّ
الشرعیة بالأدلة العقلیة بصفة عامة، وبقاعدة سد الذرائع على وجھ الخصوص؛ 

یھدف البحث منھا  متنوعة، من خلال عرض مسائل تطبیقیة من فروع فقھیة
قاعدة سدِّ الذرائع عند المالكیة طریقة متبعة، یخُصص بھا عموم إلى إثبات أنّ 

دتھا أدلة وقواعد  أخبار الآحاد، ویقُید مطلقھا، إذا كانت الذریعة محقَّقة وعضَّ
كلُّ ذلك . شرعیة؛ كالقیاس وعمل أھل المدینة وآثار الصحابة رضي الله عنھم

صفي والتحلیلي بشكلٍ أساسٍ، مع استعمال متفاوتٍ للمنھج باستخدام المنھج الو
  .الاستقرائي
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تخصیص –قاعدة سد الذرائع ،المالكیة ،فقھ الموازنات: الكلمات المفتاحیة

  النصوص

ABSTRACT 

       Maliki doctrine has diverse origins and resources. It gathers more 

between the purposes and manifestations of texts. These 

characteristics and features made it able to development and renewal. 

It gained flexibility in the face of reality, and in addressing many of 

the dilemmas and emerging issues. So, it was a leading doctrine in the 

observance of “Fiqh Al-Muwazanaat”(Juristic Balancing) through 

foundations that characterized the doctrine such as the rule of sadal-

dhara`i' (blocking the means) Malikism attributed the excessive in its 

implementation even with the existence of texts. The question is: How 

far can Maalikissadal-dhara`i' (blocking the means) rule allocate the 

legal texts? 

This research comes to answer this problem by trying to control the 

concept of the rule of sadal-dhara`i' (blocking the means), and to 

show: the most prominent evidence of its pilgrimage and its 

conditions of work, through the decisions of the imams of the Maliki 

school, and by clarifying their approach to the specializing of religious 

texts using mental evidence in general, and in particular the rule of 

sadal-dhara`i' (blocking the means) from In the course of presenting 

the practical issues of various branches of jurisprudence, the research 

aims to show that the Maalikis sadal-dhara`i' (blocking the means) 

rule is a follow-up method, in which all the news of the Sunnah is 

assigned, and the absolute limit is restricted, if the pretext is verified 

and supported by evidence and shar'i rules. 

We use a descriptive and analytical approach, with a mixed use of the 

inductive method. 

Keywords: Fiqh Al-Muwazanaat (Juristic Balancing)- Malikiyah - 

sadal-dhara`i' (blocking the means ) - texts specializing 
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  مقدمة

یعَُدُّ المذھب المالكي من أكثر المذاھب تنوعًا في الأصول، ووفرةً في 
المصادر، وجمعًا بین المقاصد وظواھر النصوص، ھذه الخصائص والمیزات 

ونةً في مواجھة الواقع، جعلتھ قادرًا على النماء والتطور والتجدّد، وأكسبتھ مر
فكان مذھبًا رائدًا في مراعاة  وفي معالجة كثیر من النوازل والقضایا المستجدة،

فقھ الموازنات، من خلال دعائم اجتھادیة وقواعد مقاصدیة تمیزّ بھا كقاعدة سد 
الذرائع، والتي نسُب للمالكیة الغلو في إعمالھا حتى مع وجود النصوص، 

ما مدى قدرة قاعدة سدِّ الذرائع عند المالكیة على : ھھنا والإشكالیة المطروحة
  :وتنبني على ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات أھمھا تخصیص النصوص الشرعیة؟

یَّتھ؟ وما ھي شروط العمل بھ عند  - 1 ماتعریف سدِّ الذرائع؟ وما ھي حجِّ
  المالكیة؟

  ما ھو مذھب المالكیة في تخصیص العام بالأدلة العقلیة؟ - 2

ما ھي أھم النماذج من الفروع الفقھیة الدالَّة على جواز تخصیص العام بسدِّ  - 3
  الذرائع عند المالكیة؟

ولمعالجة ھذه الإشكالیة، والإجابة عن سائر التساؤلات المتعلقة بھا، 
استخدمنا المنھج الوصفي والتحلیلي بشكلٍ أساسٍ، مع استعمال متفاوتٍ للمنھج 

  .الاستقرائي

ض المادة العلمیة لھذا البحث وفق خطة تضمَّنت مقدمةً كما تَمَّ عر
  :ومطلبیْن وخاتمةً، وتفصیلھا كالآتي

وفیھا توطئةٌ لموضوع البحث، وعرضٌ لإشكالیتھ، وبیانٌ للمنھج  :المقدمة
  .المتَّبع فیھ، وبسطٌ لخطَّتھ

یَّتھ وشروط العمل بھ عند المالكیة:المطلب الأول   تعریف سدِّ الذرائع وحجِّ

  تعریف سدِّ الذرائع: رع الأولالف

یَّة سدِّ الذرائع: الفرع الثاني   حجِّ
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  شروط العمل بسدِّ الذرائع عند المالكیة: الفرع الثالث

  مذھب المالكیة في تخصیص العام بالأدلة العقلیة تأصیلاً وتطبیقًا:المطلب الثاني

  مذھب المالكیة في تخصیص العام بالأدلة العقلیة تأصیلاً : الفرع الأول

صَ فیھا العام بسدِّ الذرائع عند المالكیة: الفرع الثاني   مسائل فقھیة خُصِّ

ل إلیھا، واقتراحٌ لعددٍ من التوصیات :الخاتمة   .وفیھا إثباتٌ لأھم النتائج المتوصَّ

  تعریف سدِّ الذرائع وحجیتھ وشروط العمل بھ عند المالكیة: المطلب الأول

دِّ الذرائع، ونعرض أبرز الأدلة في ھذا المطلب سنحدِّد مفھومًا لس  
یَّتھ، وأھم شروط العمل بھ عند المالكیة   .الناھضة بحجِّ

  تعریف سدِّ الذرائع: الفرع الأول

إنَّ تعریف سدِّ الذرائع بمعناه اللَّقَبِيِّ أو الاصطلاحي یقتضي معرفةَ 
  ".ذرائع"، وكلمة "سدٍّ "كلمة : معناه الإضافي؛ لأنھ مركَّبٌ من كلمتیْن

  تعریف سدِّ الذرائع كمركَّب إضافي - لاً أو

دِّ لغةً  - 1 ، ولھ عند أھل اللغة )سدد: (مادتھ اللغویة: تعریف السَّ
دْمُ : منھا استعمالات متعددة، لكنھا ترجع في غالبھا إلى معانٍ متقاربة، الرَّ

  .1والغَلْقُ والحَجْزُ 

  :تعریف الذرائع لغةً واصطلاحًا - 2

، وقد )ذرع: (ردھا ذریعةٌ، ومادتھا اللغویةمف: تعریف الذرائع لغةً  -أ
رِیعَةِ  الْجَمَل أو الناقة التي یستتر بھا الرامي : ذھب أھل اللغة إلى أنََّ أصل الذَّ

لیرمي الصید، ثم جُعلت مثلاً لكل شيء أدنى من شيء وقرب منھ؛ فعلى ھذا 
فلان ذریعتي إلى : الوسیلةُ والسببُ إلى الشيء؛ فلذلك یقُال: المعنى الذَّرِیعَةُ ھي

عْتُ بھ إلیھ؛ أي   .2توسلتُ : فلان، وقد تذََرَّ

مَنِ استعرض كلام العلماء في الذرائع : تعریف الذرائع اصطلاحًا -ب
  .معنى عام، ومعنى خاص: یجده یدور حول معنییَْن أساسیْن
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فالمعنى العام للذرائع یقترب من المعنى اللغوي، فیشمل كل شيء یتَُّخَذُ   
ءٍ آخر، بصرف النظر عن كون الوسیلة أو المتوسَّل إلیھ مقیَّدًا وسیلةً لشي

ده القرافي بقولھ3بوصف الجواز أو المنع اعلمْ : "، ویدل على ھذا المعنى ویؤكِّ
أنّ الذریعة كما یجب سدُّھا یجب فتحھا، وتكُره وتنُدب وتبُاح؛ فإنّ الذریعة ھي 

م محرمةٌ، فوسی لة الواجب واجبة؛ٌ كالسعي الوسیلة، فكما أنّ وسیلة المحرَّ
  . 4"للجمعة والحج

م محرمةٌ، : مسألة: "وفي ھذا المعنى یقول ابن فرحون وسیلة المحرَّ
وكذلك وسیلة الواجب واجبة؛ٌ كالسعي إلى الجمعة والسفر للحج، فكما یجب سدُّ 

  .5"الذرائع، یجب فتحھا

مالكیة، بل وافقھم وكلامُ العلماء في الذَّرَائعِِ في ھذا النوع لم ینفرد بھ ال
، وإن اختلفوا في بعض "الوسائل لھا أحكام المقاصد"غیرھم في عموم قاعدة 

  .6جزئیاتھا

وأما المعنى الخاص للذرائع وھو ما یعُبر عنھ بسدِّ الذرائع، وتوضیحھ 
  :في الآتي

  تعریف سدِّ الذرائع اصطلاحًا -ثانیاً

عنى الخاص، اختلفت وجھات نظر المالكیة في تعریف الذریعة بالم
، ومن تعریفاتھم دِّ   :وأكثرھم یعبِّر عنھا بالذرائع دون لفظ السَّ

الأمر الذي ظاھره الجواز، إذا قویت : "تعریف القاضي عبد الوھاب - 1
ق بھ إلى الممنوع   .7"التھمة في التطرُّ

ل بھا إلِى فِعْل : "تعریف الباجي - 2 المسألةُ التي ظاھرھا الإباحة، ویتُوصَّ
  .8"المحظور

ل : "ابن رشد الجد تعریف - 3 ھي الأشیاءُ التي ظاھرھا الإباحة، ویتُوصَّ
  .9"بھا إلى فعل المحظور

ق بھ إلى ما لا یجوز: "تعریف المازري - 4   .10"منعُ ما یجوز؛ لئلاَّ یتُطرَّ
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عَ بھ؛ أي: "تعریف ابن العربي - 5 ل بھ إلى : كل فعل یمكن أن یتَُذَرَّ یتُوََصَّ
كل عقدٍ جائزٍ في الظاھر،  ھي: "، وقال في موضع آخر11"ما لا یجوز

ل بھ إلى محظور   .12"یؤولُ أو یمكن أن یتُوصَّ

عبارة عن أمر غیر ممنوع لنفسھ، : "تعریف أبي عبد الله القرطبي - 6
  .13"یخُاف من ارتكابھ الوقوع في ممنوع

الوسیلة للشيء؛ ومعنى ذلك حسمُ مادة وسائل الفساد : "تعریف القرافي - 7
سالم من المفسدة وسیلةً إلى المفسدة مَنَعْناَ من دفعًا لھ؛ فمَتىَ كان الفعل ال

  .14"ذلك الفعل

  .15"التوسلُ بما ھو مصلحة إلى مفسدة: "تعریف الشاطبي - 8

ا لم ینُھَْ عنھ؛ُ خشیةَ الوقوع فیما نھُِيَ : "تعریف ابن عرفة - 9 الامتناعُ ممَّ
  .16"عنھُ 

ئع قصدَ ھذا، وقد أوردْنا ما أمكننا جمعھ من تعریفات المالكیة لسدِّ الذرا
عِ، ومحاولة استیعاب المعنى المقصود بھذا الاصطلاح عندھم ، ویظھر 17التَّنوَُّ

من خلال ھذه التعریفات أن المالكیة اختلفوا في تحدید ضابطٍ لمفھوم الذرائع؛ 
لٍ، وقد آثرْنا عدم  عٍ لھذا المفھوم ومُضَیِّقٍ لھ، وبین مُجْمِلٍ ومفصِّ فَھمُْ بین مُوَسِّ

  .؛ اختصارا للبحث18ت والإیرادات على كل تعریف ومناقشتھاذكْر الاعتراضا

لكن ما یلاُحَظ على ھذه التعریفات اتفاقھا على كَوْنِ المتوسَّل إلیھ 
ممنوعًا، وإنِ اختلفت العبارات، وكذلك اتفاقھا على كَوْنِ الوسیلة مباحة في 

إلیھِ الأصل، فلیست ھي المقصودة في نفسھا، وإنَّما المقصودُ ما توُصِلُ 
، وإذا 19

كان لا بدَُّ من اختیار تعریف للذرائع، فإنِّنا نختار تعریف القاضي عبد الوھاب 
م وھو  ق بھ إلى "المتقدِّ الأمر الذي ظاھره الجواز، إذا قوَِیَتِ التھمة في التطرُّ

؛ ویرجع سبب اختیارنا لھذا التعریف كَوْنھُُ أوضح دلالة على ھذا 20"الممنوع
أي أن أصل الوسیلة ": الأمر الذي ظاھره الجواز: "كیة؛ فقولھالمفھوم عند المال

مباح؛ لذلك یظھر ابتداءً جوازھا؛ فلیس في سدِّ الذرائع تحریم للحلال كما تشیر 
ق بھ إلى الممنوع: "بعض التعریفات، وأما قولھ قیْد ": إذا قوَِیتَِ التھمة في التطرُّ

لتعمَّ " الممنوع: "مًا، وقولھیَخرج بھ ما أفضى إلى الممنوع نادرًا أو توھُّ 
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المكروه والحرام؛ لأن المالكیة یقولون بسدِّ الذرائع إذا أفضت إلى المكروه، ولا 
  .یقصرونھا على ما كان وسیلةً إلى محرم

یَّة سد الذرائع: الفرع الثاني   حجِّ

یَّةِ سدِّ الذرائع بأدلة كثیرة من المنقول  استَدَلَّ المالكیة على حُجِّ
  :، مثبِتین اعتبار ھذه القاعدة وأھمیتھا في نظر الشارع، نذكر منھاوالمعقول

  : ما كان من القرآن الكریم - أولاً 

یَّة سدِّ الذرائع بآیات كثیرة من  استدلَّ المالكیة ومَنْ وافقھم على حجِّ
ا   :فمِنَ الآیات ،21كتاب الله حتى إنّ من الباحثین مَنْ ألََّفَ في ذلك مُصنَّفًا خاصًّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تَقوُلوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انظرُْناَ  :لھ تعالىقو - 1
یَّة ]. 104 :البقرة[ وَاسْمَعُواوَلِلْكَافرِِینعََذَابأٌلَِیمٌ  اسِْتَدَّلَ الباجي بھذه الآیة على حُجِّ

یقولوا  وجھُ الدلیل من الآیة أنھ تعالى نھى المؤمنین عن أن: "سدِّ الذرائع فقال
بھذا اللفظ أرادوا بھ  ؛ لأنَّ أھل الكفر كانوا إذا خاطبوا النبي )رَاعِنَا( للنبي 

سبَّھ؛ فمنع المؤمنین أن یخاطبوه بھذا اللفظ، وإن كان لا یصحُّ أن یرید بھ مؤمنٌ 
وقد استدل الفقھاء في ھذه الآیة على القول : "، وقال ابن الفرس22"شیئا من ذلك

، 23"ي الأحكام خلافًا للشافعي وأبي حنیفة في ترك الاعتبار بذلكبسدِّ الذرائع ف
-على مشروعیة أصلٍ من أصول الفقھوقد دلَّت ھذه الآیة : "قال ابن عاشورو

  .24"یلَُقبُّ بسدِّ الذرائع - وھو من أصول المذھب المالكي

ِ فَیَ  :قولھ تعالى - 2 َ وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ سُبُّوا اللهَّ
رْجِعھُُمْ فیَنُبَِّئھُُم بمَِ  ةٍ عَمَلَھمُْ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّھِم مَّ لكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ ا عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَٰ

وھذه من إحدى آیات قطع : "قال ابن بطال]. 108 :الأنعام[ كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
ا  ،25"الذرائع في كتاب الله تعالى وَلاَ  :وَجھ الاستدلال منھا؛ فقولھ تعالىوأمََّ

لا تسبوا آلھتھم فیكون ذلك سبباً لأنَْ : أي ؛تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَِّ 
، وقال ابن 27؛ فمنع من سبِّ آلھتھم؛ مخافةَ مقابلتھم بمثل ذلك26"یسبوا الله

 جائًزا یؤدي إلى محظور؛ فمنع الله تعالى في كتابھ أحدًا أن یفعل فعلاً : "العربي
  .28"ولأجل ھذا تعلَّق علماؤنا بھذه الآیة في سدِّ الذرائع
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  : ما كان من السنة النبویة -ثانیاً

نَّةِ النبویة أحادیث كثیرة تدل على اعتبار سدِّ الذرائع، نذكر منھا  :في السُّ

ِ سَمِعْتُ رَسُولَ : الذي قال فیھ  النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ  حدیث - 1   اللهَّ
الْحَلاَلُ بَیِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ، وَبیَْنَھمَُا مُشَبَّھَاتٌ لاَ یعَْلَمُھَا كَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ؛ « :یَقوُلُ 

بھَُاتِ كَرَاعٍ یَرْعَى  فمََنْ اتَّقىَ الْمُشَبَّھَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینھِِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ
ِ فيِ حَوْلَ الْحِمَى  یوُشِكُ أنَْ یوَُاقِعَھُ، ألاََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى، ألاََ إنَِّ حِمَى اللهَّ

أرَْضِھِ مَحَارِمُھُ، ألاََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا 
وھذا الحدیث أصلٌ : "قال ابن بطال. 29»فَسَدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ الْقلَْب

في القول بحمایة الذرائع، وفیھ دلیلٌ أنَّ مَنْ لم یتق الشبھات المختلف فیھا، 
وانتھك حرمتھا؛ فقد أوجد السبیل إلى عرضھ ودینھ، وأنََّھُ یمكن أن ینُال من 

  .30"عرضھِ بذلك في حدیث رواه، أو شھادة یشھد بھا

ِ : عنھاالذي قَالتَْ فیھ حدیث عَائِشَةَ رضي الله - 2 : قَالَ لي رَسُولُ اللهَّ
لوَْلاَ حَدَاثةَُ عَھْدِ قوَْمِكِ باِلْكُفْرِ لَنقََضْتُ الْكَعْبةََ، وَلَجَعَلْتھُاَ عَلىَ أسََاسِ إبِْرَاھِیمَ؛ «

ھذا  ؛ ففي32»31فَإنَِّ قرَُیْشًا حِینَ بنَتَِ الْبیَْتَ اسْتقَْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُ لَھَا خَلْفاً
تركُ ما ھو صواب خوف وقوع مفسدة أشد، واستئلاف الناس إلى : "الحدیث
ھذا  وفي قول النبي : "قال القاضي عیاض. 33"وفیھ سدُّ الذرائع... الإیمان

... ترك بعض الأمور التي یسُْتصَْوَبُ عملھا إذا خِیفَ تولُّد ما ھو أضرّ من تركھ
شِیدَ ذكر لھ أنھ في ھذه  –رحمھ الله–وقد اقتدى بھذا مالك  المسألة، فذكر أن الرَّ

بیَْرِ؛ لھذا الحدیث  اجُ من الكعبة، ویردھا على بنیان ابن الزُّ یرید ھدم ما بنى الحَجَّ
ناشدتك الله یا أمیر المؤمنین، ألاَّ : الذي جاء وامتثلھ ابن الزبیر، وقال لھ مالك

البیت وبناه؛ فتذھب ھیَْبتَھُُ تجعل ھذا البیت ملعبةً للملوكِ، لا یشأ أحدٌ إلا نقََضَ 
  .34"من صدور النَّاسِ 

  :ما كان من الإجماع -ثالثاً

نقَلََ غیرُ واحدٍ من المالكیة الإجماعَ على اعتبارِ سدِّ الذرائع في  
ا یدل على ذلك إجماعُ الصحابة رضي الله : "الجُملة؛ منھم الباجي في قولھ وممَّ

ا بمالك : "ھ، وأكََدَّ القرافي على ذلك بقول35"عنھم  - فلیس سدُّ الذرائع خاصًّ
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حَ 36"، بل قال بھا ھو أكثر من غیره،وأصلُ سَدّھاَ مجمعٌ علیھ-رحمھ الله ، وصَرَّ
فقد ظھر أن قاعدة الذرائع : "الشاطبي بوجود الاتفاق علیھا في الجُملة؛ فقال

في ھو : "؛ أي37"متَّفَق على اعتبارھا في الجُمْلةَِ، وإنما الخلاف في أمر آخر
ع   .38"الحقیقة اختلافٌ في المناط الذي یتحقَّق فیھ التذرُّ

ومستنَدُ ھذا الإجماع ھو عمل الصحابة رضي الله عنھم في حوادث 
  :عدَّة بسدِّ الذرائع، ولم یكن ھناك نكیرٌ أو مخالفٌ، من ذلك

باَ،  إنَِّ آخِرَ مَا عَھِدَ إلِیَْنَا النَّبيُِّ : "قال أن عمر  - 1 فَقبُضَِ آیَةَ الرِّ
یبَاتِ النَّبيُِّ  باَ وَالرِّ یبَةُ، فَدَعُوا الرِّ بَا وَالرِّ ، وھذا 39"، وَلَمْ یبَُیِّنْھنَُّ لَكُمْ، إنَِّمَا ھوَُ الرِّ

؛ فكان بمثابة الإجماع 40، ولم ینُْكِرْ ذلك علیھ أحدٌ بمحضر أصحاب النبي 
  . السكوتي منھم

حرف السبعة؛ المصحف على حرف واحد من الأ  جمع عثمان" - 2
لئلاَّ یكون ذریعةًإلى اختلافھم في القرآن،ووافقھ على ذلك الصحابة رضي الله 

  .41"عنھم

  :ما كان من المعقول - رابعًا

یَّة سدِّ الذرائع ما یأتي    :من أوضح وجوه الاستدلال بالمعقول على حجِّ

شرع إنّ الشریعةَ مبنیَّةٌ على الاحتیاط، ومراعاة التھمة أصلٌ ینبني ال - 1
علیھ، والظَّنُّ یجري مجرى العلم في الفروع العملیة، وھذا ھو المعنى الذي تقوم 
علیھ قاعدة سدِّ الذرائع، ولذلك رُدَّتْ شھادة الأب لابنھ، والابن لأبیھ، والعدو 

ا یلحقھم من التھمة والریبة   .42على عدوه، وإن كانوا برََرَةً أتقیاء ممَّ

بُّ تعال" - 2 مَ الرَّ ى شیئا ولھ طرقٌ ووسائل تفضي إلیھ، فإنھ إذا حَرَّ
مھا ویمنع منھا؛ تحقیقًا لتحریمھ وتثبیتاً لھ؛ ومنعًا أن یقُْرَبَ حماه، ولو أباح  یحرِّ
الوسائل والذرائع المفضیة إلیھ، لكان ذلك نقضًا للتحریم، وإغراءً للنفوس بھ، 

  .43"تأبى ذلك وحكمتھ تعالى وعلمھ یأبى ذلك كل الإباء، بل سیاسة ملوك الدنیا

ة شرعیة، وھي  ھذه الأدلة وغیرھا تدل على أن قاعدة سدِّ الذرائع حجَّ
عند المالكیة أصل من أصولھم، وعدَّھا ابن العربي من خصوصیَّات مذھب 
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، لكن الراجح أنّ 44"وھي مسألةٌ انفرد بھا مالك دون سائر العلماء: "مالك فقال
حمد تأصیلاً وتفریًعا، وأما الشافعي العمل بقاعدة سدِّ الذرائع ھو قول مالك وأ

یا،  ونَ بالتأصیل؛ بمعنى لا یعتبِرون سدَّ الذرائع دلیلاً شرعًّ وأبو حنیفة فلا یقُِرُّ
وإنما یحكمون بھ في كثیر من اجتھاداتھم تفریعًا وتفصیلاً، وھذا القسم من 

اعتبارھا، وھي التفریعِ یمثِّل الأحكامَ الثابتةَ بالنَّصِّ التي لا یختلف الأئمة في 
  .45التي حَكَى القرافي الإجماع على سدِّ الذریعة فیھا

  شروط العمل بسدِّ الذرائع: الفرع الثالث

قاعدة سدِّ الذرائع لا یعُمل بھا مطلقاً، بل لابدَّ من توفر شروط معیَّنة 
وقد اختلفت أنظار الفقھاء فیھا؛ فربَّما اتفقوا على حكمھا،  لكي تسَُدَّ الذریعةُ،

بَّما اختلفوا، وذلك بحسب مقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة وخفائھ، ور
وكثرتھ وقلَّتھ، ووجود معارِض ما یقتضي إلغاء المفسدة وعدم وجوده، وتوقیت 

، ومن 46ذلك الإفضاء ودوامھ، ومثال ھذا بیوع الآجال التي لھا صور كثیرة
رھا المالكیة للعمل بقاعدة سدِّ الذرائ   :ع ما یأتيالشروط التي قرَّ

ألاَّ تكون مفسدة المآل ضعیفةً أو نادرةً أمام المصلحة العظیمة : الشرط الأول
   :والدائمة التي یحقِّقھا السبب

وھذه المفسدة المرجوحة مما اتَّفق جمیع الأئمة على إلغائھا، وعدم 
ما یكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا فھو على اعتبارھا، وعلى فتح ذرائعھا؛ لأنّ 

لھ من الإباحة؛ لأنّ المصلحة إذا كانت غالبةً؛ فلا اعتبار بالنُّدُورِ في أص
انخرامھا؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِیَّةٌ عن المفسدة 

حالمصلحة الغالبة على المفسدة النادرة الوقوع، ومُثِّلَ لھ بالمنع من  جملةً؛فترجَّ
شیة الزنا، فلم یمُْنَعْ زراعة العنب خشیة الخمر، ومنع التجاور في البیوت خ

م فإن العنب تستطیع الأمة أن تستغني  ؛47شيء من ذلك، ولو كان وسیلةً للمحرَّ
عنھ، إلا أن في تكلیفھا ذلك حرمانًا لا یناسب سماحة الشریعة؛ فكانت إباحة 
ا تؤول إلیھ من اعتصار نتائجھا خمرًا،  زراعة العنب بھذا الاعتبار أرجحَ ممَّ

ا لا بخلاف التجاور في  البیوت، فإنھ لو مُنع لكان منعھ حرجاً عظیماً یقَْرُبُ ممَّ
فھو حاجيٌّ قويٌّ للأمة، على أن ما یؤول إلیھ من الزنا مثالٌ بعیدٌ، وإن , یطُاق
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ا للذریعة، فقد 48كانت مفسدتھ أشدَّ من تناول الخمر ، فإذا مُنعَِتْ ھذه الأمور سَدًّ
ا في الدین   .یكون ھذا غلوًّ

ة في إباحة الأصل: يالشرط الثان   :ألاَّ تثبت الحاجة الملحَّ

ة وجب اعتبار السبب وإلغاء المآل  ، 49فإذا تعیَّنت ھذه الحاجة الملحَّ
رُ القرافي ھذا المعنى بقولھ م غیرَ محرمةٍ، إذا : "ویقُرِّ قد تكون وسیلة المحرَّ

لذي أفضت إلى مصلحة راجحة؛كالتوسُّل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار ا
م علیھم الانتفاع بھ، بناءً على أنھم مخاطبون بفروع الشریعة عندنا،  ھو محرَّ
وكدَفْعِ مال لرجل یأكلھ حرامًا حتى لا یزني بامرأة إذا عُجِزَ عن دفعھ عنھا إلا 
بذلك، وكدفع المال للمحارِب حتى لا یقع القتل بینھ وبین صاحب المال عند 

رط فیھ أن یكون یسیرًا، فھذه الصور كلُّھا ولكنھ اشت - رحمھ الله تعالى- مالك 
الدفع وسیلة إلى المعصیة بأكل المال، ومع ذلك فھو مأمور بھ؛ لرجحان ما 

  .50"یحصل من المصلحة على ھذه المفسدة

ةِ  ولقد أباح العلماء للطبیب كشف عورة المریض لمداواتھ للحَاجَةِ الملحَّ
یعتبرِوا الذریعة المفضیة إلیھا؛ إلى ذلك، ولم یلتفتوا إلى مفسدة المآل، ولم 

مَ لغیره یباح  ح مصلحة الأصل علیھا، وھكذا الأمر سارٍ في كل شيء حُرِّ لترجُّ
  .51للحاجة الملحةِ، أمّا إن كان تحریمھ لذاتھ، فإنھّ لا یبُاح إلا للضرورة

  أن یكثر القصد إلى الممنوع :الشرط الثالث

قصدون من ھذه المعاملة ما ومعنى كثرة القصد أنَّ كثیرًا من الناس ی 
ھًا  عا بھا، فالغرض إنما كان متوجِّ آلَ إلیھ العقد، وأنَّ الوسائط ما كانت إلا متذرَّ

قال . 53، وھذا بخلاف ما قلَّ قصد الناس إلیھ، فلا یمُنع لضعف التھمة52إلى الربا
إذا كانت صورة الجواز مما یكثر القصد بھا إلى : قال المالكیة: "المقري
اعْتبُرَِتِ اتفاقاً، وإن نَدُرَتْ بحیثُ لا یخطر إلا بالإخطار لم تعُتبر،  الممنوع

وفیما بینھما قولان، وھذه ھي التي یعَُبَّرُ عنھا بالتُّھَمِ البعیدة، وبحمایة الحمایة؛ 
، وباعتبار ھذه 54"لأنّ منعھا حمایة لصورة الاتفاق الممنوعة حمایة للذریعة

الكیة بالغلو في سدِّ الذرائع؛ فھم یمنعون ذریعةَ الصورة الأخیرة یتَُّھَمُ الم
  .الذریعة، ویمنعون للتھمة
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رًا؛ لكونھ من الأمور الباطنة، فقد    ولما كان الوصول إلى القصد متعذِّ
إلا : "...جعل المالكیة كثرة الوقوع دلیلاً علیھ، وفي ھذا المعنى یقول الشاطبي

على كثرة القصد وقوعًا؛ وذلك أن القصد أن مالكًا اعتبرَه في سدِّ الذرائع؛ بناءً 
لا ینضبط في نفسھ؛ لأنھ من الأمور الباطنة، لكن لھ مجال ھنا وھو كثرة 
الوقوع فیالوجود، أوھو مظنة ذلك؛ فكما اعْتبُِرَتِ المظنة وإنْ صحَّ التخلف؛ 

  .55"كذلك تعُتبَر الكثرة؛ لأنھا مجال القصد

بیوع الآجال التي لھا : "ومن الأمثلة على ذلك كما قال ابن عاشور
ع الناس بھا كثیراً إلى إحلال معاملات . صور كثیرة قال مالك بمنعھا؛ لتذرُّ

الربا التي ھي مفسدة، فرأى مالكٌ أن قصد الناس إلى ذلك أفضى إل`شیوعھا 
مَ الربا؛ فذلك ھو وجھ اعتداد  وانتشارھا، فحصلت بھا المفسدة التي لأجلھا حُرِّ

؛ إذ لیس لقصد الناس تأثیر في التشریع، لوْلا أن ذلك إذا فشََا مالكٍ بالتھمة فیھا
  .56"ھو مقصوداً للناس، فاستحلُّوا بھ ما مُنعَِ علیھم -مآل الفعل-صار القصد 

  ألاَّ تثبت إباحة الأصل بنصٍّ شرعيٍّ من كتاب أو سنةّ: الشرط الرابع

ء المالكیة فإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بسدِّ الذرائع؛ ولذلك قال علما
والحنابلة بفتح كثیر من الذرائع، رغم وجود مظنة الفساد في المآل؛ لثبوت ھذا 

الرجل ینُْكِحُ نفسَھ من یتیمتھ، وھل لھ أن یشتري :ومن أمثلة ذلك،57الفتح بالنص
بجواز ذلك في النكاح  - في المشھور-لنفسھ من مال یتیمھ أویتیمتھ؟ فقال مالك 

صلاح المنصوص علیھ في الآیة، وقال الشافعیلا ؛ لأنّھ من باب الإ58والبیع
یلزم ترك مالكٍ أصلھ في التھمة : فإن قیل. 59یجوز ذلك في النكاح ولا في البیع

ز لھ الشراء من یتیمھ، فالجواب أن ذلك لا یلزم، وإنما یكون  والذرائع؛ إذ جوَّ
ما ذلك ذریعةً فیما یؤدي من الأفعال المباحة إلى محظورة منصوص علیھا، وأ

ھنا فقد أذن الله سبحانھ في صورة المخالطة، ووكَّل الحاضنین في ذلك إلى  ٰـ ھ
ُ یَعْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ  :أمانتھم بقولھ وكل أمر  ،]220 :البقرة[ وَاللهَّ

ع إلى محظور : مخوف وكَّل الله سبحانھ المكلَّف إلى أمانتھ لا یقُال فیھ إنھ یتُذرَّ
، كما جعل الله النساء مؤتمَنات على فروجھن، مع عظیم ما یترتَّب بھ فیمُنع منھ
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على قولھن في ذلك من الأحكام، ویرتبط بھ من الحِلِّ والحرمة والأنساب، وإنْ 
  .60جاز أنْ یكذبْن

ھذه الشروط لم ینصَّ على أكثرھا علماء المالكیة صراحةً، وإنما   
  .في الفروع الفقھیة استفُیدت من خلال تطبیقات قاعدة سدِّ الذرائع

مذھب المالكیة في تخصیص العام بالأدلة العقلیة تأصیلاً : المطلب الثاني
  وتطبیقًا

ف المازري التخصیص بقولھ التخصیص حقیقةً بیان ما أرُید : "عرَّ
ا قد یحتملھ اللفظ فھ ابن جزي بقولھ61"باللفظ ممَّ ھو إخراج بعض ما : "، وعرَّ

ر حك ، وسنعرض في ھذا المطلب موقف المالكیة 62"مھیتناولھ العموم قبل تقرُّ
ةً ما تعلَّق بسدِّ الذرائع  من تخصیص عموم النصوص بالأدلة العقلیة، خاصَّ

ده ر ذلك وتؤكِّ   .مستدلِّین على ذلك بمسائل فرعیة من الفقھ المالكي تقرِّ

  مذھب المالكیة في تخصیص العام بالأدلة العقلیة تأصیلاً : الفرع الأول

ر عند المالكیة تخصیص العام بھا من الأدلة   القیاس : العقلیة التي تقرَّ
  :والمصالح المرسلة وسدُّ الذرائع، وبیانھا كالآتي

  : تخصیص العموم بالقیاس - أولاً 

الأصولیِّین من المالكیة على ترجیح القول  ،63تتابعت أقوال جمھور
  :عند الإمام مالك، ونذكر منھم بجواز تخصیص النص العام بالقیاس

  .64القاضي عبد الوھاب الذي یشیر إلى تصحیح القول بالتخصیص بالقیاس - 1

ویجوز تخصیص السنة بالقرآن، وتخصیص عموم : "الباجیالذي یقول - 2
  .65"القرآن وأخبار الآحاد بالقیاس الجَلِيِّ والخفيِّ 

دأنَّ الأئمة الأربعة والأشعري وأبا ھاشم وأبا الحسین  - 3 ابن الحاجب الذي یؤكِّ
  .66ى جواز تخصیص العموم بالقیاسعل
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صات القرافي - 4 وبالقیاس الجلِيِّ والخفيِّ : "الذي یقول عند ذكْره للمخصِّ
للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنَا الشافعي وأبو حنیفة والأشعري وأبو 

  .67"الحسین البصري، وخالفنا الجبائي وأبو ھاشم في القیاس مطلقاً

ة نسبة القول لإمام ھذه النقول عن أصولیِّيِّ ا   لمذھب المالكي تفید صحَّ
رة لذلك من  المذھب مالكٍ بجواز تخصیص العموم بالقیاس، ومن الأمثلة المقرِّ

إنھا : قد قاسَ مالك في روایةٍ عنھ البكر العانس على الثیب، وقال:فقھھ ما یأتي
رضي الله وألحق مالكٌ " :قال ابن العربي .تسُتأذن بالنطق كما تسُتأذن بھ الثیِّب

عنھ في بعض الروایات المعنِّسات بالثیِّبات؛ لأنھن قد علمْن من ذلك بطول 
العمر، وكثرة السماع، ما یعلمُھ الأیامى، وخصَّص ھذه العمومات بھذا القیاس، 

؛ فھذا 68"وكذلك رضي الله عنھ یرى تخصیص العموم بالقیاس والمصلحة
ص وم الحدیث الذي یرویھ في لعمالرأي من مالك المستندِ إلى القیاس مخصِّ

الأیِّمُ أحقُّ بنفسِھا من « :قال  أن رسول الله  عبد الله بن عباس موطئھ عن
  .69»ولیِّھا، والبكرُ تسُتأذنُ في نفسِھا، وإذنھُا صُماتھُا

  : تخصیص العموم بالمصلحة -ثانیاً

والمقصود بھ إخراج بعض أفراد حكم العام بدلیل المصلحة، سواء 
أم لا، ضروریةً أم حاجیة؛ً وذلك لأن معنى العام غیر متحقِّق فیھاـ  كانت مرسلةً 

، قال 70وإذا أخُِذَ بھ فلا یتحقَّق مقصود الشارع في جلب المصالح ودفع المفاسد
فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فھُِمَ رعایتھ في حق الخلق من جلب : "الشاطبي

قل بدرْكھ على حال، فإذا لم یشھد المصالح ودرء المفاسد على وجھٍ لا یستقلُّ الع
  .71"الشرع باعتبار ذلك المعنى بل یردُّه، كان مردودًا باتفاق المسلمین

ویرى المالكیة جواز تخصیص العموم بالمصلحة؛ فالمصلحة المعتبرَة   
القطعیة التي شھدت لھا نصوص الشریعة المعیَّنة، أو الأصول الشرعیة 

ص النصوص القطعیة؛  لأنھا تكون من قبیل تخصیص القطعي القطعیة تخصِّ
بالقطعي، وتخصِّص النصوص الظنیة؛ لأنھا تكون من قبیل تخصیص الظني 
ص بھا مالكٌ النصوص  بالقطعي وھو أوْلى، وعلیھ فلیست المصلحة التي یخصِّ
مصلحةً مجردةً، بل مصلحة تشھد لجنسھا أصول قطعیة مستفادة من استقراء 
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ة القول بالتخصیص لمالكٍ ما ذكره ابن ، ویدل على نسب72مجموع النصوص
أن القیاس والمصلحة ھل یقُدَّمان على العموم أم لا؟ ومذھب مالك "العربي من 

ة الفقھاء ، وقال 73"رضي الله عنھأنھما یُقدَّمان على العموم، وكذلك قال عامَّ
  .74"ویسَتحسِن مالكٌ أن یخَُصَّ بالمصلحة: "الشاطبي

صیص عند مالك ما أورده ابن العربي عند ومن الأمثلة على ھذا التخ   
وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَھنَُّ حَوْلَیْنِ كَامِلیَْنِ لمَِنْ أرََادَ  :تفسیره لقول الله تعالى

ضَاعَةَ  اختلف الناس ھل ھو حقٌّ لھا أم ھو : "قال. ]233 :البقرة[ أنَْ یتُِمَّ الرَّ
وعلى : لَقَالَ ) علیھا(أراد التصریح بقولھ  حقٌّ علیھا؟ واللفظ محتمِل؛ لأنھ لو

وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ : الوالدات إرضاع أولادھن حولیْن كاملیْن كما قال تعالى
، لكن ھو علیھا في حال الزوجیة، وھو علیھا إنْ لم ]233: البقرة[ رِزْقھُُنَّ 

لكٍ في الشریفة رأيٌ یقَْبلَْ غیرھا، وھو علیھا إذا عُدِمَ الأب لاختصاصھا بھ، ولما
إنھا لا ترُضع إذا كانت شریفةً، وھذا من : خصَّص بھ الآیة فقال

  .75"بابالمصلحة

   :تخصیص العموم بسدِّ الذرائع -ثالثاً

ا ینبغي أن یعُلم ابتداءً أن مالكًا وأصحابھَ ینظرون إلى كلٍّ من القیاس  ممَّ
  .76ظار المصلحةوالاستحسان والعرف وسدِّ الذرائع بمنظارٍ واحدٍ ھو من

وسدُّ الذرائع حمایةٌ لمقاصد الشریعة، وتوثیقٌ للأصل العام الذي قامت 
علیھ من جلب المصالح ودرْء المفاسد؛ لأنّ الأمر المباح قد یؤدي الأخْذ بھ إلى 
تفویت مقصد الشارع، والمحافظة على مقصود الشارع أمرٌ مطلوب؛ لكوْنھ 

إذن مِنْ منْع المباح إذا أدى إلى حصول  أعظم مصلحة، وأقوى أثرًا؛ فلا غَرْوَ 
، وعلیھ یمكن نسبة القول بجواز تخصیص 77مفسدة تنُاَقِضُ مقصود الشارع

العموم بسدِّ الذرائع إلى مالكٍ؛ بناءً على صحة نسبة القول بجواز التخصیص 
ر لنا عدم بالمصلحة لھ؛ لأن سدَّ الذرائع أحد رُكْنيَِ المصلحة، وھذا ما قد یفسِّ 

بجواز تخصیص العموم بسدِّ  - في حدود علمنا- التصریح من أصولیِّي المذھب
  :الذرائع، لكنَّنا سنبرھن على ذلك من خلال المسائل التطبیقیة الآتیة
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صَ فیھا العام بسدِّ الذرائع عند المالكیة: الفرع الثاني   مسائل فقھیة خُصِّ

ى منھج تخصیص العام سنعرض في ھذا الفرع نماذج مختارةً تدل عل  
  .بسدِّ الذرائع عند المالكیة

  :قراءة السجدة في صلاة الفریضة - أولاً 

كَانَ  أنََّ النَّبِيَّ «: عن ابن عباس رضي الله عنھمافقد ثبت فیھا حدیث
جْدَة[ ﴿ألمتَنزِیلُ﴾ یقَْرَأُ فيِ صَلاةَِ الْفَجْرِ یوَْمَ الْجُمُعَةِ   سَانِ الإِن أتَىَ عَلىَ ﴿ھلَْ  ،]السَّ

ھْرِ﴾ نَ الدَّ في صلاة  سجوده : "قال أبو العباس القرطبي .78»]الإِنْسَان[ حِینٌ مِّ
الجمعة عند قراءة السجدة دلیلٌ على جواز قراءة السجدة في صلاة 

لا أحبُّ للإمام أن یقرأ في الفریضة : "جاء عن مالكٍقولھ فیھا، لكن 79"الفریضة
، وفي روایة الْعُتْبیَِّةِ عن 80"لناس صلاتھمبسورة فیھا سجدة؛ لأنھ یخُْلطُِ على ا

لا أرَى :"مالكٍ الجوازُ إنْ أمِنَ التخلیط على الناس، وكانت الجماعة قلیلةً؛ لقولھ
، وھو بذلك یرى تخصیص عموم الحدیث 81"بذلك بأسًا، وإنّ ناسًا لَیَفعلون ذلك

علیھ عملُ أھل  بسدِّ الذریعة، وما یسانِد ھذا التخصیص أنّ ھذا الحدیث لم یَجْرِ 
  .82المدینة

  :صلاة النافلة في البیوت نھارًا -ثانیاً

اتَّفَقَ العلماء على أنَّ صلاة النافلة في البیوت أفضل من صلاتھا في 
ویشھد لذلك ما رواه زید  ،83المسجد، وقد نقلَ ابن عبد البرَِّ الإجماعَ على ذلك

النَّاسُ فيِ بیُوُتِكُمْ؛ فإَنَِّ أفَْضَلَ  فصََلُّوا أیَُّھاَ... «: قال أنّ النبي  بن ثابت 
لاةَِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فيِ بیَْتِھِ إِلاَّ الْمَكْتوُبَةَ  فَدَلَّ عموم ھذا الحدیث على أنََّ ". 84»الصَّ
لكن وُجدت روایة عن مالكٍ في  ،85"الأصل في النافلة أن تصُلى في البیوت

ق في أفضلیَّة النافلة ب ابن القاسم عن مالكٍ، " ین اللیل والنھار؛ فعنالْعُتْبِیَّةِ تفرِّ
ھو شأن الناس في النھار، یھجرون لذلك، وفى : وفي التنفُّل في المسجد، قال

استحبَّ مالكٌ صلاة " :، وأكَّد على ھذا ابن رشد الجد بقولھ86"اللیل في البیوت
ھَ ھذا الرأي  ،87"النافلة بالنھار في المسجد على صلاتھا في البیت لما قد ووُجِّ

أنَّ صلاة الرجل في بیتھ وبین : یترتب عن صلاتھا في البیت من مفاسد منھا
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فون ویتحدثون ذریعةٌ إلى اشتغال بالھِ بأمرھم في  أھلھ وولده وھم یتصرَّ
  .88صلاتھ، ولھذه العلة كان السلف یھجرون ویصلون في المسجد

د ھ   ذا فدلَّ ھذا على تخصیص عموم الحدیث بسدِّ الذرائع، ویعضِّ
  .89عملُ أھلِ المدینةِ كما أكَّده ابن رشدالتخصیص 

  :قبل القتال 90التنفیل -ثالثاً

مشھورُ مذھب مالكٍ كراھة التنفیل قبل بدْء القتال، والقتال لأجل 
ھھ؛ : "،وبیَّن ابن رشد الجد مقصود مالكٍ بالكراھة فقال91الغنیمة فإنما كرَّ

تفسد نیَّات الناس في الجھاد، لا أنھ ع   .92"نده حراملئلاَّ

ص عموم حدیث أبَِي  وھو بھذا المعنى المستنِد إلى سدِّ الذرائع یخصِّ
ِ : أنّھ قاَلَ   قَتاَدَةَ بن ربعي ا الْتَقیَْناَ  ،93عَامَ حُنَیْنٍ خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ فَلمََّ

نَ قدَْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ فرََأیَْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِی: قاَلَ .كَانتَْ لِلْمُسْلمِِینَ جَوْلةٌَ 
، 94الْمُسْلِمِینَ، فاَسْتَدَرْتُ إلِیَْھِ حَتَّى أتََیْتھُُ مِنْ وَرَائِھِ؛ فضََرَبْتُھُ عَلىَ حَبْلِ عَاتِقِھِ 

ةً وَجَدْتُ مِنْھاَ رِیحَ الْمَوْتِ، ثمَُّ أدَْرَكَھُ الْمَوْتُ فَأرَْسَلَنِي،  نيِ ضَمَّ وَأقَْبلََ عَليََّ فَضَمَّ
ِ، ثمَُّ إنَِّ النَّاسَ رَجَعُوا، : مَا لِلنَّاسِ، فَقلُْتُ : فَقاَلَ  حِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَ  أمَْرُ اللهَّ

 ِ : قال مالكٌ .95»مَنْ قتَلََ قتَِیلاً لَھُ عَلَیْھِ بَیِّنَةٌ فَلَھُ سَلَبھُُ « :فقَاَلَ  وَجَلَسَ رَسُولُ اللهَّ
  .96"برد القتالإلا بعد  ولم یقلْھا رسول الله "

   :الخِطبة على الخِطبة - رابعًا

فقد رَوَى ؛أورد مالكٌ في موطَّئھ حدیث النھي عن الخِطبة على الخِطبة
لا یَخْطِبْ «: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنھماأن رسول الله بإسناده عن 

ى فیما نرََ  وتفسیر قول رسول الله " :قال مالكٌ  .97»أحدُكم على خِطْبةَِ أخیھ
والله أعلم لا یخطبُ أحدُكم على خطبة أخیھ؛أنْ یخطبَ الرجلُ المرأةَ فتركنُ إلیھ 
ویتَّفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضیاَ، فھي تشترط علیھ لنفسھا؛ فتلك 
التي نھى أن یخطبھا الرجل على خطبة أخیھ، ولم یَعْنِ بذلك إذا خطب الرجلُ 

رْكَنْ إلیھ،أن لا یخطبَھا أحدٌ؛ فھذا بابُ فسادٍ یدخل المرأةَ فلم یوافقْھاأمرُه، ولم تَ 
  .98"على الناس
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والحدیث عام بإطلاقھ في كل حالة من أحوال : "قال ابن العربي  
صھ في عمومھ وحمَلھ على بعض محتمَلاتھ حسب ما فسَّره مالكٌ  الخطبة، خصَّ

داق وھما یحاوِ  لان العقدَ ویتناولانِھِ، رضي الله عنھ، إذا ترََاكَناَ واتَّفَقَا على الصَّ
  :أمران بدیعان

إذا حَلَلْتِ فلا « :فحدیث فاطمة بنت قیس قال لھا النبي : أما أحدھما
ا حَللَْتُ جئتھُُ فقلتُ : تحدِثي شیئًا حتى تؤاذِنِینيِ، قالتْ  یا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ : فلمَّ

ا : "حذیفة، فقالَ  علیك، خطبَنِي معاویةُ بنُ أبي سفیانَ وأبو جَھْمٍ بنُ أبي أمَّ
ا أبو جَھْمٍ فلا یضعُ عصاهُ عن عاتقِھِ، ولكن  معاویةُ فصعلوكٌ لا مالَ لھ، وأمَّ

»انْكِحِي أسامةَ بنَ زیدٍ، فنكحتْھُ فاغتبطتْ بھ
99
.  

فھذا بابُ فسادٍ : (فما أشار إلیھ مالكٌ رضي الله عنھمن قولھ: وأما الثاني
بینھم من التقاطع والشحناء التي فیھا فساد إشارةٌ إلى ما یقعُ ) یدخل على الناس

ذات الْبیَْنِ، فخصَّ مالكٌ رضي الله عنھ ھذا العموم وحَمَلَھُ على بعض محتمَلاتھ 
، وابن العربي في ھذا النص عبَّر عن سدِّ الذرائع بالمفھوم العام 100"بالمصلحةِ 

  .الذي تندرج تحتھ ألاَ وھو المصلحة

بسدِّ الذرائع المستندِ إلى الأثر، وإلى  ففي ھذا المسألة تخصیص العام  
رھا النصوص الشرعیة التي تدعو إلى الأْلُْفَةِ والاتحاد،  مقاصد الشریعة التي تقرِّ

  .ونبَْذِ كل الوسائل التي تنشر العداوة والبغضاء بین الناس

  :تغریب الزانیة -خامسًا

امِتِ  عن فقد ثبت في الحدیث  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ : أنھ قاَلَ   عُباَدَةَ بْنِ الصَّ
: » ًلَھنَُّ سَبِیلا ُ الْبكِْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ : خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهَّ

جْمُ  ةٌ للشافعي " ؛101»وَنفَْيُ سَنةٍَ، وَالثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّ ففیھ حُجَّ
المشھورُ من مذھب  ، لكن102"سنة رجلاً كان أو امرأةً  والجماھیر أنََّھُ یجب نفیھُ

نة103مالك منْع تغریب النساء في حَدِّ الزنا : ، ویدل على ذلك قول مالكٍ في المدوَّ
ھَ المالكیة الحدیث  ،104"لا نفَْيَ على النساء ولا على العبید ولا تغریب" ووَجَّ

یب، لكنَّھ مختصٌّ الخبر عام في التغر أنّ : السابق وغیرَه بعدة توجیھات منھا
، ودلیل التخصیص الأثر والنظر؛ 105بالذُّكران من الأحرار دون النساء والعبید
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ا الأَثرَُ  ِ  أبَِي ھرَُیْرَةَ  فحدیث :فأمََّ لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأةٍَ تؤُْمِنُ «: قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآخَرِ تسَُافرُِ مَسِیرَةَ یَوْمٍ وَ  فتغریبُھا " ،106»لَیْلَةٍ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْھاَباِ@َّ

ضٌ لھا ف: یوُقعھا في النھي عن السفر بدون محرم، وأمّا النَّظَرُ  تغریبھُا مُعَرِّ
ویكون معیناً لھا على التناھي في  ،107"للوقوع في مثل ما جُلِدَتْ علیھ

زجر وترتدع؛ مخافة الفجور،والإعلان بالزنا؛ لأنھا إذا كانت بین أھلھا ربما تن
  .108العار، وتكرار الحدِّ علیھا مرةً أخرى

ا لا یسََعُھُ ھذا     ھذه المسائل المتنوعة من أبواب شتى وغیرھا كثیر ممَّ
المقام یدل دلالةً واضحةً على جواز تخصیص العام بقاعدة سدِّ الذرائع عند إمام 

دتھا أدلة أخرى كعمل أھل  ةً إذا عضَّ المدینة والقیاس المذھب مالكٍ؛ خاصَّ
والأثر، وھذا المنھج جدیر بالدراسة والتأصیل لعلاقتھ بفقھ الموازنات، ولدوره 

  .الفعَّال في معالجة كثیر من النوازل المعاصرة

  خاتمة

لنا إلیھا، وبعض    بعد ھذا العرض یأتي بیانٌ لأھم النتائج التي توصَّ
ا لھذا البحث؛ ممَّا یزید في التوصیات والمقترحات التي ھدُینا إلیھا أثناء تحریرن

نُ أمَْرَ الانتفاع بھ   .خدمة موضوعھ، ویحَُسِّ

  :أھم النتائج - أولاً 

عٍ لھذا المفھوم ومُضَیِّقٍ  - 1 اختلفت تعریفات المالكیة لسدِّ الذرائع؛ فَھمُْ بین مُوَسِّ
لٍ، لكن ما یلاُحَظ على تعریفاتھم اتفاقھا على كوْن : لھ، وبین مُجْمِلٍ ومُفَصِّ

الـمُتوََسَّلِ إلیھ ممنوعًا، وإن اختلفت العبارات، وكذلك اتفاقھا على كوْن 
الوسیلة مباحةً في الأصل، ومن أوضح التعریفات دلالةً على مفھومھا عند 

الأمر الذي ظاھره الجواز، إذا : المالكیة تعریف القاضي عبد الوھاببأنھا
ق بھ إلى الممنوع   .قوَِیتَِ التھمة في التطرُّ

یَّةِ سدِّ الذرائع بأدلة كثیرة من المنقول والمعقول، ا - 2 ستَدَلَّ المالكیة على حُجِّ
یَّتھا في نظر الشارع ، بل عدُّوھا أصلاً من مثبِتین اعتبار ھذه القاعدة وأھمِّ

  .أصولھم



   محمد العربي ببوشالباحث  - عبد القادر مھاوات. د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    536

حِ المالكیة بشروط معیَّنة للعمل بسدِّ الذرائع عند التأصیل لھاتھ ل - 3 م یصرِّ
تنُْبِطَ ذلك من خلال فروعھم الفقھیة؛ ككثرة القصد للممنوع، القاعدة، وإنَّما اسْ 

ة في  وكثرة وقوعھ، وألاَّ تكون مفسدة المآل ضعیفةً، وألاَّ تثبت الحاجة الملحَّ
  .إباحة الأصل، وألاَّ تثبت إباحتھ بالنص

ر عند المالكیة تخصیص العام بھا - 4 القیاس : من الأدلة العقلیة التي تقرَّ
  .رسلة وسدُّ الذرائعوالمصالح الم

تتابعت أقوال جمھور الأصولیِّین من المالكیة على ترجیح القول بجواز  - 5
  .عند الإمام مالكٍ  تخصیص النص العام بالقیاس

، وتندرج قاعدة سدِّ الذرائع یرى المالكیة جواز تخصیص العموم بالمصلحة - 6
  .ضمن مفھوم المصلحة عندھم بشكل عام

عند المالكیة طریقة مُتَّبَعَةٌ، یخُصَّص بھا عموم أخبار  قاعدة سدِّ الذرائع - 7
دتھا أدلة وقواعد  الآحاد، ویقُیَّد مطلقھُا، إذا كانت الذریعة محقَّقةً، وعضَّ

  .شرعیة؛ كالقیاس وعمل أھل المدینة وآثار الصحابةرضي الله عنھم

  :أھم التوصیات -ثانیا

یل ھذا المنھج الفرید في طریقة إرشاد الباحثین وطلبة العلم إلى محاولة تأص - 1
التعامل مع النصوص الشرعیة، الأمرالذي یساھم في معالجة كثیر من 

  .النوازل والمستجدَّات

توسیع دائرة البحث والاستقراءفي ھذا الموضوع لتشمل المذاھب الفقھیة  - 2
  .الأربعة

عاة توجیھ العلماء والفقھاء والقضاة والمفتین المعاصرین إلى ضرورة مرا - 3
منھج التخصیص بسدِّ الذرائع في اجتھاداتھم وفتاویھم وأقضیتھم؛ لِمَا فیھ من 

  .المرونة ومراعاة مقتضَى الواقع مع تحقیق مقاصد الشریعة
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  :الھوامش
                                                        

المھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، بدون : الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ت: ینُظر -1
، ومحمد بن أحمد 7/183سدد، : نشر ولا تاریخھ، مادةرقم ط، دار مكتبة الھلال، بدون مكان ال

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1:محمد عوض مرعب، ط: بن الأزھري، تھذیب اللغة، ت
أحمد عبد الغفور : ، وإسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح، ت12/194سدد، : م، مادة2001

 .2/486سدد، : م، مادة1987- ه1407عطار، بدون رقم ط، دار العلم للملایین، بیروت، 
عبد السلام محمد ھارون، بدون رقم ط، : أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ت: ینُظر -2

، ومحمود بن عمرو 2/350ذرع، : م، مادة1979- ھـ1339دار الفكر، بدون مكان النشر، 
العلمیة، بیروت، ، دار الكتب 1:محمد باسل عیون السود، ط: الزمخشري، أساس البلاغة، ت

، دار 1:، ومحمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط1/311ذرع، : م، مادة1998-ھـ1419
القاموس المحیط، , ،ومحمد بن یعقوب الفیروزآبادي8/93بدون تاریخ النشر، , صادر، بیروت

 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،8:محمد نعیم العرقسُوسي وآخرون، ط: ت
، ومحمّد بن محمّد الزبیدي، تاج العروس من جواھر 717ذرع، ص: م، مادة2005-ھـ1426

مجموعة من المحققین، بدون رقم ط، دار الھدایة، بدون مكان النشر ولا تاریخھ، : القاموس، ت
  .21/11ذرع، : مادة

قم ط، دار الإمام مصطفى دیب البغا، أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، بدون ر: ینُظر -3
  .566البخاري، دمشق، بدون تاریخ النشر، ص

  .2/33 أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، عالم الكتب، بدون رقم ط ولا مكان النشر ولا تاریخھ، -4
، مكتبة 1:إبراھیم بن علي ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول القضیة ومناھج الأحكام، ط -5

  .2/365م، 1986-ھـ1406ن النشر، الكلیات الأزھریة، بدون مكا
ذكر ابن القیم ما یقارب مائة دلیل یثُبت الازدواج في الحكم والترابط في الاعتبار بین الوسیلة  -6

طھ عبد : محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ت: ینُظر. والمآل
  .، وما بعدھا3/136 م،1973الرؤوف سعد، بدون رقم ط، دار الجیل، بیروت، 

، 1:الحبیب بن طاھر، ط: عبد الوھاب بن نصر البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ت -7
   2/560م، 1999-ھـ1420دار ابن حزم، 

محمد علي فركوس، بدون رقم ط، دار : سلیمان بن خلف الباجي، الإشارة في معرفة الأصول، ت -8
  .315- 314لنشر ولا تاریخھ، صالبشائر الإسلامیة، بدون مكان ا

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1:، المقدمات الممھدات، طمحمد بن أحمد بن رشد الجد -9
  .2/39م،1988-ھـ1408

د المختار السّلامي، ط: محمد بن علي المازري، شرح التلقین، ت -10 ، دار الغرب الإِسلامي، 1:محمَّ
  .2/317م، 2008بدون مكان النشر، 

محمد عبد الله ولد كریم، : بن عبد الله بن العربي، القبس شرح موطأ مالك بن أنس، تمحمد  -11
  .1/786م،1992، دار الغرب الإسلامي، بدون مكان النشر، 1:ط

، دار الكتب العلمیة، 3:محمد عبد القادر عطا، ط: محمد بن عبد الله بن العربي، أحكام القرآن، ت -12
  .2/265م، 2003-ھـ1424بیروت، 

ھشام سمیر البخاري، بدون : ، الجامع لأحكام القرآن، ت)أبو عبد الله القرطبي(محمد بن أحمد  -13
 .58- 2/57م، 2003- ھـ1423رقم ط، دار عالم الكتب، الریاض، 
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، شركة الطباعة 1:طھ عبد الرؤوف سعد، ط: أحمد بن إدریس القرافي، شرح تنقیح الفصول، ت -14

  .448م، ص1973-ھـ1393، الفنیة المتحدة، بدون مكان النشر
أبو عبیدة مشھور آل سلیمان، : إبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، ت -15

    .5/183م، 1997-ھـ1417، دار ابن عفان، بدون مكان النشر، 1:ط
، مركز البحوث 1:حسن المناعي، ط: محمد بن محمد بن عرفة، تفسیر ابن عرفة المالكي، ت -16

  .1/259 م،1986لزیتونیة، تونس، بالكلیة ا
محمد العربي ببوش، خبر الواحد إذا خالف سد الذرائع عند المالكیة، رسالة ماستر غیر : ینُظر - 17

م، 2016مطبوعة بإشراف عبد القادر مھاوات، معھد العلوم الإسلامیة بجامعة الوادي، الجزائر، 
  .51ص

، دار ابن حزم، 1:مدخل لدراسة الفقھ المالكي، طأحمد ذیب،ال: ینُظر في مناقشة ھذه التعریفات -18
، وحاتم باي،الأصول الاجتھادیة التي یبنى علیھا 300-297م، ص2014- ھـ1435بیروت، 

  .341-327م، ص2014-ھـ1435، دار ابن حزم، بیروت، 1:المذھب المالكي، ط
ن النفیسة، قاعدة سد الذرائع بین الإعمال وا: ینُظر -19 ٰـ ، بدون 4-3لإھمال، صصالح بن عبد الرحم

لناه في نسخة على شكل . ھـ1423، 16: ذكر اسم المجلة ولا مكان صدورھا، العدد بحث حمَّ
"pdf "من موقع ریاض العلم على الرابط الآتي23:45: ، في الساعة12/03/2016: یوم ،: 

http://www.riyadhalelm.com/researches/7/33_sd_nfisah.pdf 
  .2/560لبغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مصدر سابق، عبد الوھاب بن نصر ا -20
منھج القرآن الكریم في تأصیل قاعدة سد الذرائع، محمد شاھر إسماعیل یامین، رسالة : منھا -21

ماجستیر غیر مطبوعة بإشراف أحمد إسماعیل نوفل، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
 .م2012

، دار 2: عبد المجید تركي، ط: ي، إحكام الفصول في أحكام الفصول، تسلیمان بن خلف الباج-22
  .2/696 م،1995-ھـ1415الغرب الإسلامي، بدون مكان النشر، 

، دار ابن 1:طھ بن علي بوسریح، ط: ، أحكام القرآن، ت)ابن الفرس(عبد المنعم بن عبد الرحیم  -23
  .1/89م، 2006-ھـ1427حزم، بدون مكان النشر، 

التحریر والتنویر، بدون رقم ط ولا مكان النشر، الدار التونسیة للنشر، الطاھر بن عاشور،محمد  -24
  .1/652 م،1984

، مكتبة الرشد، 2:یاسر بن إبراھیم، ط: علي بن خلف بن بطال، شرح صحیح البخاري، ت -25
  .9/193م، 2003-ھـ1423السعودیة، 

، دار الأرقم 1:عبد الله الخالدي، ط: زیل، تمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسھیل لعلوم التن -26
  .1/272ھـ، 1416بن أبي الأرقم، بیروت، 

  .2/58القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق،  -27
  .2/265ابن العربي، أحكام القرآن، مصدر سابق،  -28
: ینُظر، 52: رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ، حدیث رقم -29

، دار ابن كثیر، 3:مصطفي دیب البغا، ط: محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري،  ت
  . 1/28م، 1987-ھـ1407الیمامة، بیروت، 

  .1/117ابن بطال، شرح صحیح البخاري، مصدر سابق،  -30
ى عیاض ین موس: ینُظر. یعني باباً: بفتح الخاء وسكون اللام، قال ھشام بن عروة: خَلْفاً -31

الیحصبي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بدون رقم ط، المكتبة العتیقة ودار التراث، بدون 
  . 1/237تاریخ ولا مكان النشر، 
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مسلم : ، ینُظر3304: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائھا، حدیث رقم -32

 یل، بیروت، بدون تاریخ النشر،بن الحجاج النیسابوري، صحیح مسلم، بدون رقم ط، دار الج
4/97.  

طھ عبد الرؤوف : محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ت -33
  .2/448 م،2003-ھـ1424، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، 1:سعد، ط

، دار الوفاء، 1:یحیى إسماعیل، ط: عیاض بن موسى الیحصبي، إكمال الـمُعلمِ بفوائد مسلم، ت -34
  .4/428م، 1998-ھـ1419مصر، 

  .2/699الباجي، إحكام الفصول، مصدر سابق، : ینُظر -35
  .2/33أحمد بن إدریس القرافي،مصدر سابق،  -36
  .5/185إبراھیم بن موسى الشاطبي،مصدر سابق،  -37
 الشاطبي، الموافقات، المصدر نفسھ، حاشیة: من كلام المحقق مشھور حسن سلمان، ینظر -38

  .5/185، 4:رقم
: رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب البیوع والأقضیة، باب أكل الربا وما جاء فیھ، حدیث رقم -39

كمال یوسف : عبد الله بن محمد بن أبي شیبة، المصنف في الأحادیث والآثار، ت: ، ینُظر22009
  .4/448 ھـ،1409، مكتبة الرشد، الریاض، 1:الحوت، ط

  .2/699إحكام الفصول، مصدر سابق، الباجي، : ینُظر -40
  .3/159ابن القیم، إعلام الموقعین، مصدر سابق،  -41
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1:المقدمات الممھدات، ط محمد بن أحمد بن رشد الجد،: ینُظر -42

  .2/42م، 1988-ھـ1408
  .3/135ابن القیم، إعلام الموقعین، مصدر سابق،  -43
  .1/786مصدر سابق،  القبس، ابن العربي، -44
- ھـ1431، دار ابن حزم، بیروت، 1:ھشام قریسة، سد الذرائع في الفقھ الإسلامي، ط: ینظر -45

 .32-31م،ص2010
، 1:محمد الحبیب بن الخوجة، ط: محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ت -46

  .2/307، م2004-ھـ1425وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 
  .3/266القرافي، الفروق، مصدر سابق،  -47
  .3/337محمد الطاھر بن عاشور،مقاصد الشریعة،  -48
 .49ھشام قریسة، سد الذرائع في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص -49
 .2/33القرافي، الفروق، مصدر سابق،  -50
  .51ھشام قریسة، سد الذرائع في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص: ینُظر -51
  .382م باي، الأصول الاجتھادیة التي یبُنى علیھا المذھب المالكي، صحات -52
محمد عبد السلام شاھین، بدون رقم ط، : أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ت: ینُظر -53

  .3/69م، 1995- ھـ1415دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ید، بدون رقم ط، مركز إحیاء أحمد بن عبد الله بن حم: محمد بن أحمد المقري، القواعد، ت -54

  .461صالتراث، مكة، بدون تاریخ النشر، 
  .78-3/77الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق،  -55
  .339-3/338ابن عاشور، مقاصد الشریعة، مرجع سابق،  -56
  .47ھشام قریسة، سد الذرائع في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص -57
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د إبراھیم : ، ت1: نصر، عیون المسائل، ط القاضي عبد الوھاب بن علي بن: ینُظر -58 علي محمَّ

  .559م، ص2009 -ھـ1430بورویبة، دار ابن حزم، بیروت، 
یحیى بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب مع تكملة السبكي والمطیعي، بدون رقم : ینُظر -59

  .10/161، ط، دار الفكر، بدون مكان ولا تاریخ النشر
  .1/216ام القرآن، مصدر سابق، ابن العربي، أحك: ینُظر -60
، دار 1:عمار الطالبي، ط: إیضاح المحصول من برھان الأصول، تمحمد بن علي المازري،  -61

  .297ص الغرب الإسلامي، بدون مكان النشر ولا تاریخھ،
الإشارة في أصول : مطبوع مع(محمد بن أحمد بن جزي، تقریب الوصول إلي علم الأصول  -62

م، 2003-ھـ1424سن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد ح: ، ت)الفقھ
 .158ص

محمد بن علي المازري، : أشار المازري وابن جزي إلى وجود الخلاف فیھ في المذھب، ینُظر -63
، ومحمد بن أحمد بن جزي، تقریب الوصول، مصدر 321إیضاح المحصول، مصدر سابق، ص

 .158سابق، ص
  .321ري، إیضاح المحصول، مصدر سابق صمحمد بن علي الماز -64
  .200-199سلیمان بن خلف الباجي، الإشارة في معرفة الأصول، مصدر سابق، ص -65
نذیر : عثمان بن عمر ابن الحاجب، مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ت -66

  .2/852م، 2006-ھـ1427، دار ابن حزم، بیروت، 1:حمادو، ط
  .203ریس القرافي، شرح تنقیح الفصول، مصدر سابق، صأحمد بن إد -67
  .1/686ابن العربي،القبس، مصدر سابق،   -68
: رواه مالك في موطئھ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأیم في نفسھا، حدیث رقم -69

محمد فؤاد عبد الباقي، : مالك بن أنس، الموطأ بروایة یحیى بن یحیى اللیثي، ت: ،ینُظر1092
 .2/524ون رقم ط، دار إحیاء التراث العربي، مصر، بدون تاریخ النشر،بد

أیمن جبرین جویلس، تخصیص النص بالمصلحة، رسالة ماجستیر غیر مطبوعة بإشراف علي  -70
-55م، ص2003-ھـ1425السرطاوي، كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

56. 
، دار ابن الجوزي، 1: ھشام بن إسماعیل الصیني، ط: عتصام، تإبراھیم بن موسى الشاطبي، الا -71

  . 3/8م، 2008-ھـ1429السعودیة، 
  .111أیمن جبرین جویلس، تخصیص النص بالمصلحة، ص -72
  .1/460محمد بن عبد الله بن العربي،القبس، مصدر سابق، : ینُظر -73
  .3/47إبراھیم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، مصدر سابق،  -74
  . 1/275ابن العربي، أحكام القرآن، مصدر سابق، : نظریُ  -75
 .1/205، دار التدمریة، الریاض، 1: أدلتھ العقلیة، ط -فادیغا موسى، أصول فقھ الإمام مالك -76
، دار 1:مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة،ط, محمد سعد الیوبي: ینُظر -77

 .578- 577م، ص1998-ھـ1418الھجرة، الریاض، 
  .3/16، 2068: رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب ما یقرأ یوم الجمعة، حدیث رقم -78
محیي الدین : أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي،المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ت -79

  .2/517م، 1996- ھـ1417، دار ابن كثیر، دمشق، 1:دیب وآخرون، ط
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1:زكریا عمیرات، ط: لمدونة الكبرى، تمالك بن أنس الأصبحي، ا -80

  .1/200م، 1994-ھـ1415
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، دار الغرب 2:محمد حجي وآخرون، ط: محمد بن أحمد بن رشد الجد، البیان والتحصیل، ت -81

  .1/477.م1988- ھـ1408الإسلامي، بیروت، 
محمد : مختصر خلیل، ضبطھ وصححھصالح بن عبد السمیع الآبي، جواھر الإكلیل شرح : ینُظر -82

  .1/101م،1997- ھـ1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1:عبد العزیز الخالدي، ط
، دار الكتب 1:سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، ط: یوسف بن عبد البر، الاستذكار، ت -83

  .2/326م، 2000-ھـ1421العلمیة، بیروت، 
، 698: والإمامة، باب صلاة اللیل، حدیث رقمرواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجماعة  -84

1/256. 
  .4/272محمد بن محمد ابن الحاج، المدخل، بدون رقم ط، دار التراث، بدون تاریخ النشر،  -85
، 1:عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون، ط: القیرواني، النوادر والزیادات، ت) أبي زید(عبد الله بن  -86

  .1/525م،1999دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
  .1/262ابن رشد، البیان والتحصیل، مصدر سابق،  -87
رقاني على مختصر خلیل : ینُظر -88 ومعھ الفتح الرباني (عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزُّ

، دار الكتب 1:عبد السلام محمد أمین، ط: ، ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ)فیما ذھل عنھ الزرقاني
ومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة ،495-1/494م،2002-ھـ1422العلمیة، بیروت، 

  .1/314الدسوقي على الشرح الكبیر، بدون رقم ط، دار الفكر، بدون مكان النشر ولا تاریخھ،
  .18/61ابن رشد، البیان والتحصیل، مصدر سابق،  -89
: ع أنفال؛ وذلك أن الإمام ینُفِّل المحارِبین؛ أيوالجم. الغُنْمُ : النَّفلَُ أعَطیتھ نفَلاًَ، و: نفَّلْتُ فلاَُناً تنَْفیِلاً  -90

ما یعطیھ الإِمام من خمس الغنیمة مستحقھا لمصلحة، : "یعُطِیھم ما غَنِموه، والنفل عند الفقھاء
من قتل قتیلاً فلھ (وھو جزئي وكلي؛ فالأول ما ثبت بإعطائھ بالفعل، والثاني ما ثبت بقولھ 

، وابن منظور، لسان 456- 5/455نفل، : ییس اللغة، مادةابن فارس، معجم مقا: ینُظر)". سلبھ
حافظ عبد : ، ومحمد بن محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، ت11/671نفل، : العرب، مادة

، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة، بدون مكان النشر، :الرحمن محمد خیر،ط
  .108-3/107م، 2014-ھـ1435

، مكتبة 2:محمد أحید ولد مادیك، ط: الكافي في فقھ أھل المدینة، ت یوسف بن عبد البر،: ینُظر -91
ابن عرفة، المختصر الفقھي، مصدر ، و1/465 م،1980-ھـ1400الریاض الحدیثة، الریاض، 

  .3/110سابق، 
  .176- 2/175مصدر سابق، , المقدمات الممھدات, ابن رشد -92
ینھ وبین مكة ستة وعشرین كیلا شرقا، وفیھ وقعت واد بین مكةَ والطائف، وراءَ عرفاتٍ، ب: حُنیَْنٌ  -93

. الغزوة المشھورة، وھو واد یعُرف الیوم بالشرائع، بل یسمّى رأسھ الصّدر وأسفلھ الشرائع
نور الدین : عمر بن علي بن صدقة الفاكھاني، ریاض الأفھام في شرح عمدة الأحكام، ت: ینُظر

، ومحمد بن محمد حسن 5/560، م2010-ھـ1431، دار النوادر، سوریا، 1:طالب، ط
، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق وبیروت، 1:المعالم الأثیرة في السنة والسیرة، طشراب،
  .104ص ھـ،1411

ٌ مَا بیَْنَ العُنقُِ وَالكَاھلِِ  -94 ، 1:حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، ط: ینُظر. حبلُ العَاتقِِ وَصْلةَ
 .2/301م، 1932- ـھ1351المطبعة العلمیة، حلب،

  .2/454، 973:رواه مالك في موطئھ، كتاب الجھاد، باب ما جاء في السلب في النفل، حدیث رقم -95
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر : یوسف بن عبد الله بن عبد البر، التمھید، ت -96

  .14/51 ه،1387البكري، بدون رقم ط، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
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 .2/523، 1090: رواه مالك في موطئھ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة، حدیث رقم -97
 .المصدر نفسھ -98
  .2/580، 1210: رواه مالك في موطئھ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة، حدیث رقم -99

  .1/683محمد بن عبد الله بن العربي،القبس، مصدر سابق،  -100
 .5/115، 4509: مسلم في صحیحھ، كتاب الحدود، باب حد الزنا، حدیث رقم رواه -101
، دار إحیاء التراث 2یحیى بن شرف بن مري النووي،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط-102

  .11/189ه،1392العربي، بیروت، 
ر، ، وابن عبد البر، الاستذكا2/855القاضي عبد الوھاب، الإشراف، مصدر سابق، : ینُظر -103
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  )ـھ536ت (أصل الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري 

  

  الدكتورة عائشة لروي

  أدرار -جامعة أحمد درایة                         

  :مقدمــــــة

الحمد 0 وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، وعلى آلھ وصحبھ 
  : أما بعد. ومن اھتدى

ھ المجتھد المشتغل باستناط فإن لفقھ الموازنات أھمیة كبیرة؛ إذ یحتاج
الأحكام، كما یحتاجھ الفقیھ والمفتي في ضبط فتواه، ولا یستغني عنھ الحاكم في 
إیجاد الحلول للعدید من القضایا التي تتعارض أو تتزاحم فیھا المصالح فیما 
بینھا، أو المفاسد فیما بینھا، أو المصالح والمفاسد؛ نظرًا لكونھ المیزان والمنھج 

النظر في النوازل والمستجدات، وإھمالھ إخلال بروح القضیة  بنى علیھالذي یُ 
بل حتى أن العامي یستحضر الموازنة في  .المبحوث فیھا، وتغییب لمآلاتھا

أن تقدیم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد، : "تسییر شؤونھ الحیاتیة، ذلك
    .)1("مَرْكُوزٌ في طبائع العباد، نظرًا لھم من رب الأرباب

ولقد شارك علماء المالكیة غیرھم من علماء المذاھب الأخرى، في 
إرساء دعائم وأسس فقھ الموازنات، إن لم نقل أنھم كانوا من أوائل من وظَّف 

فقھ "بلفظھ، وبمعناه الاصطلاحي المقصود في " الموازنة"مصطلح 
  ). ـھ790ت(، حتى قبل كتابات الإمام الشاطبي "الموازنات

رمي ھذا البحث الكشف عنھ، من خلال إبراز مدى اھتمام أحد وھو ما ی
أعلام المالكیة، من رواد نھایة القرن الخامس الھجري وبدایة السادس، ألا وھو 

: عمومًا، ومدى اعتنائھ بــ" فقھ الموازنات": بـ) ـھ536ت(الإمام المازري 
ذا بیان أھمیة ھوكذا،  .، على وجھ أخص"أصل الموازنة بین الضررین"
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الأصل في حد ذاتھ، من خلال ما یبث في ثنایا ھاتھ الوریقات من تأصیل 
اھتمُ فیھ بجانب  ،"فقھ الموازنات"وتطبیق لھ؛ إذ أن أغلب ما كتب في موضوع 

  .الموازنة بین المنافع والمضار عند تعارضھا أو تزاحمھا

وأنوه ھنا، بأن إیراد النماذج عند التمثیل، لیس الغرض منھ دراسة 
نموذج دراسة موضوعیة، أو مذھبیة، وإنما جاء لتوضیح وبیان مناسبتھ للمقام ال

  .المذكور فیھ، إلا ما لا ینبغي تركھ لتعلقھ بالتوضیح ذاتھ

وتفصیلاً للموضوع، جاء ھذا البحث بعد المقدمة في ثلاثة مباحث، 
  :وخاتمة، كما یلي

   .ازري بھامفھوم الموازنة، وبیان اھتمام الإمام الم: المبحث الأول

  .مفھوم الموازنة: المطلب الأول -

  .مؤھلات الإمام المازري لعقد الموازنة: المطلب الثاني -

  . اھتمام الإمام المازري بالموازنة: المطلب الثالث -

  .اعتناء الإمام المازري بأصل الموازنة بین الضررین: المبحث الثاني

  .وأدلة مشروعیتھمفھوم الموازنة بین الضررین، : المطلب الأول -

  .مظاھر اعتناء الإمام المازري بأصل الموازنة بین الضررین: المطلب الثاني -

مخالفة الإمام المازري مشھور المذھب، لصالح الموازنة بین : المطلب الثالث -
  . الضررین

  .شروط ومعاییر الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري: المبحث الثالث

  .روط الموازنة بین الضررین عند الإمام المازريش: المطلب الأول -

 . معاییر الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري: المطلب الثاني -

  .بأھم النتائج :الخاتمة

  



  )ـھ536ت (أصل الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري                                                     
  

 

 545                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

   .مفھوم الموازنة، وبیان اھتمام الإمام المازري بھا: المبحث الأول

 المبحث عبارة عن مقدمات ممھدات للموضوع؛ إذ ینصب الحدیث فیھ
عن بیان مفھوم الموازنة عمومًا، وعند الإمام المازري خصوصًا، فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره، ثم منھ إلى الكشف عن مدى أھلیة الإمام المازري 
لعقد الموازنة، لأعرج في ختامھ على إبراز حضور الموازنة في مصنفات 

  :وذلك وفق المطالب التالیة. الإمام المازري التي بین یدي

   .مفھوم الموازنة: المطلب الأول 

اءُ : وَزَنَ، یقول ابن فارس: من الفعل :الموازنة في اللغة الْوَاوُ وَالزَّ
. وَھَذَا یوَُازِنُ ذَلكَِ، أيَْ ھوَُ مُحَاذِیھِ . بِنَاءٌ یَدُلُّ عَلىَ تَعْدِیلٍ وَاسْتِقاَمَةٍ : وَالنُّونُ 

أْيِ  ةِ وَھوَُ رَا. مُعْتَدِلھُُ : وَوَزِینُ الرَّ أيِْ وَشِدَّ جِحُ الْوَزْنِ، إذَِا نَسَبوُهُ إلَِى رَجَاحَةِ الرَّ
  .)2(الْعَقْلِ 

یْئیَْنِ  ووِزاناً، وَھَذَا یوُازِنُ ھَذَا إذِا كَانَ عَلىَ زِنَتھِ  مُوَازَنةًَ ووازَنْتُ بیَْنَ الشَّ
   .)3(جَحَ رَ : ووَزَنَ الشيءُ . عَادَلھَُ وَقاَبَلَھُ : ووازَنھَ. أوَ كَانَ مُحاذِیھَُ 

التعدیل، والاستقامة، والمقابلة، والمحاذاة، : فالموازنة تأتي بمعنى
  . والرجحان

أشار الفقھاء للموازنة في مباحث التعارض بین  :الموازنة في الاصطلاح
الأدلة، وعند التعارض أو التزاحم بین المصالح والمفاسد، وعبروا عن ذلك 

  .إلخ...ح، التقدیم، الدرءالتغلیب، الترجی: بعبارات مختلفة، منھا

ولم أقف في مصنفات المتقدمین سواء من الفقھاء أو الأصولیین على من 
أفرد مصطلح الموازنة بتعریف مستقل، ولعل ذلك اتكاءً منھم على معناھا 
اللغوي، واكتفاءً بھ لوضوحھ، واھتمامًا بالتطبیق والتنزیل، دون الحدود 

  .والتعاریف

وازنات عند الإمام المازري، دون النظر في ولا یتصور البحث في الم
من خلال ما تناثر من عبارات أوردھا الإمام عند بحثھ لبعض مفھومھا عنده، 

  :الموازنات، من ذلك
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  .)4("إذا تعارض العمومان، وتقابل البناءان، وجب طلب الترجیح: "قولھ -

  . )5("رتكبتقابل أمرین تجب الموازنة بینھما، أیھا أخف فی: "أیضًا وقولھ -

فتقابل الضرران، فیقع الترجیح بینھما، أیھما  : "...في موضع آخر قولھو -
    .)6("الأوْلى أن یعتبر

فیمكن أن یسُتشف تعریف للموازنة، بإعادة صیاغة وتركیب كلامھ 
تقابل أمرین، یقع الترجیح بینھما، أیھما " :الموازنة ھي :رحمھ الله، كما یلي

  ".الأوْلى فیعتبر

فقد احتفت  :كما یلي ،"فقھ الموازنات": نخلص إلى بیان مفھومومنھ 
كتابات المعاصرین بھذا المصطلح، وحاول البعض منھم بیان مفھومھ؛ نتیجة 

ومن تلكم . للاھتمام بھذا الفن في حد ذاتھ، والحاجة إلیھ في واقعنا المعاش
ي تضبط مجموعة الأسس والمعاییر الت" :ھو ،"فقھ الموازنات"التعاریف، أن 

عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد 
المتعارضة مع المصالح؛ لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا، 

كما یعرف بھ الغلبة لأيٍّ من . وأي المفسدتین أعظم خطرًا فیقدم درؤھا
ءً على تلك الغلبة بصلاح ذلك لیحكم بنا -عند تعارضھما -المصلحة أو المفسدة

   .)7("الأمر أو فساده

ف كذلك بأنھ تعارض المصلحتین وترجیح إحدھما، أو ترجیح : "وعُرِّ
خیر الخیرین وشر الشرین وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع 

   .)8("أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

ي تصب في مجملھا وغیرھا من المحاولات لوضع تعریف لھذا الفن، وھ
إعمال النظر، وفق معاییر وشروط؛ لإدراك ما یجب تقدیمھ عند تعارض : في

إذا تعیَّنَ  أو ما یجب درؤه عند تعارض المفاسد، إذا لم تتعیَّن إحداھا، المصالح،
  .أو ما یجب تغلیبھ عند اجتماعھما وقوع إحداھا،
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  .ةمؤھلات الإمام المازري لعقد الموازن: المطلب الثاني

الحدیث ھنا تحصیل حاصل، فالإمام المازري من مجتھدي التخریج 
والترجیح في المذھب المالكي، المعول علیھم في الترجیح والفتوى، فلا یختلف 

وھو أحد الأربعة المعتمد . اثنان على مكانتھ العلمیة وتحصیلھ لرتبة الاجتھاد
  ".القول": بـ: ، والمشار إلیھ فیھ)ـھ776ت( ترجیحھم في مختصر خلیل

في علوم الشرع، رحمھ الله وما عقدت ھذا المطلب إلا لتأكید تضلعھ 
ودرایتھ بمقاصد الشریعة وحكمھا، إلى جانب فقھھ بعلوم دنیویة أخرى، 
واطلاعھ على فقھ الواقع؛ الشيء الذي یؤھلھ لأن یكون أحد رواد فقھ 

  .الموازنات

تھاد والفتوى، فقد فإذا كان من شروط الموازِن أن یكون من أھل الاج
إمام بلاد إفریقیة وما ): "ـھ544ت(شُھد للمازري بذلك، یقول عنھ عیاض 

وراءھا من المغرب، وآخر المستقلین من شیوخ إفریقیة بتحقیق الفقھ ورتبة 
لم یكن للمالكیة في أقطار الأرض في وقتھ أفقھ منھ ولا  ...الاجتھاد ودقة النظر

ع في الفتوى في الطب في بلده، كما یفزع إلیھ في وإلیھ كان یفز ...أقوم لمذھبھم
   .)9("الفتوى في الفقھ

ولما كان من شروط الموازِن كذلك أن یكون مستوعبًا لمقاصد الشریعة، 
حتى یتسنى لھ استحضارھا لضبط المراتب وتقدیر التفاوت بین الأمور وفق 

قیق الفقھ في بین تح: "حكم الشرع، فإن الإمام المازري في شرحھ للتلقین مزج
المسألة المعروضة في المذھب المالكي وفي بعض المذاھب الأخرى، وبین 

ثم أضاف إضافة لھا وزنھا في طریقة دراسة الفقھ ھي الربط بین . الربط بالدلیل
المقاصد الشرعیة والحكم، فكان بذلك من العلماء الذین اعتمدھم أبو إسحاق 

  .)10("لامیةالشاطبي في عمیق نظره في الشریعة الإِس

ومما جاء في شرحھ للتلقین، عاكسًا اھتمامھ بالمقاصد الشرعیة، أنھ في 
جوابھ على معنى رفع الیدین عند تكبیرة الإحرام، نقل القصد الذي رآه شیوخھ، 

: ثم نقل آخر عن بعض الخراسانیین، وثالث عن بعض المتصوفة، وقال بعدھا
صد إشعار النفس بأمر ما وھي معانٍ وھذه الثلاثة أجوبة دائرة كلھا على أن الق"
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تروق الذھن، وإن صحت وثبت أن قصد الشریعة ذلك، فذكرھا ھا ھنا غرضنا 
وعنایتھ بأن یمھد للنفس تسھیل سبل الخیر ولیعلم  محاسن الشرعبھ التنبیھ على 

    .)11("المصلي معنى أفعالھ وما یقصد بھ

یوازن فیھ، فیكفي أن  أما كون الموازِن ملمًا بكل الملابسات المحیطة بما
الإمام المازري بالإضافة إلى أنھ كان فقیھاً وأصولیاً ولغویاً وأدیباً، فقد كان 
طبیباً حاذقًا، یفُزع إلیھ في الفتوى في الطب، عارفاً بعلم الحساب والھیئة، 

 .والمنطق، ما یساعده في النظر عند الموازنة

الإمام المازري شملت  وكون الموازِن عارفاً بفقھ الواقع، فإن فتاوى
أغلب المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة، وحتى السیاسیة التي كانت تثار في 

؛ إذ لم یكن بمنأى عما یدور حولھ من ملمات، بل كان حاضرًا برأیھ، )12(زمانھ
   .یفزع إلیھ في الفتوى

امتلك ناصیة الموازنة، وفي  فیتضح من كل ما سبق، أن الإمام المازري
  .موالي زیادة تأكید على ذلكالمطلب ال

  .  اھتمام الإمام المازري بالموازنة: المطلب الثالث

باستقراء جُل ما كتبھ المعاصرون في فقھ الموازنات، تجدھم یرُجعون 
للعز بن عبد السلام : "الموازنة"قصب السبق في ذكر واستعمال مصطلح 

م ابن تیمیة في كتابھ قواعد الأحكام، ومن بعده لشیخ الإسلا) ـھ660ت(
  . في بعض مصنفاتھ، ثم من جاء بعدھم، واقتفى أثرھم) ـھ728ت(

ولم یذُكر للمالكیة حظ من ذلك قبل ھؤلاء، إلى أن جاء الإمام الشاطبي 
  .، فوظف المصطلح في موافقاتھ واعتصامھ)ـھ790ت(

علماء  غیر أن التنقیب والتنقیر في مصنفات المالكیة، وخاصة فیما كتبھ
لامي في نھایة القرن الخامس الھجري وبدایة السادس، والذین الغرب الإس

صاروا في الفقھ یتصرفون فیھ تصرف تنقیح، وینتصبون في مختلف الأقوال "
انتصاب الحكم الذي یقضي بأن ھذا مقبول، وھذا ضعیف، وھذا غیر مقبول، 
وھذا ضعیف السند في النقل، وھذا ضعیف النظر في الأصول، وھذا مغرق في 
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د على الناس إلى غیر ذلكالن ، )13"(ظر في الأصول، وھذا محرج للناس أو مشدِّ
شَرَح صحیح مسلم في كتابھ : ومن بین ھؤلاء الإمام المازري، صاحب الشروح

وشَرَح برھان الأصول لأبي المعالي الجویني  ،"المُعْلمِ بفوائد مسلم"
رھان إیضاح المحصول من ب": في أصول الفقھ، والذي سماه) ـھ478ت(

ومن . ، في الفقھ)ـھ422ت(، وشَرَح التلقین للقاضي عبد الوھاب "الأصول
اطلع على ھذه الشروح أدرك جلالة قدر المازري ومكانتھ العلمیة، وجدارتھ 

  .في المذھب المالكي" الإمام: "لحمل لقب

وشرحھ : "فبتفقد الشرحین الأخیرین، واللذین قال فیھما صاحب الشجرة
، ظھر أن الإمام المازري )14("دل على أنھ بلغ درجة الاجتھادلھذین الكتابین ی

في القضایا والبحوث المعرفیة الأصولیة ": الموازنة"استعمل ووظف مصطلح 
في إیضاحھ لبرھان الجویني، كما استعملھ في الفقھ عند تعارض أو تزاحم 

ي إلى الأحكام الشرعیة؛ ذلك لأن ھاتھ الأخیرة مراتب متفاوتة، والجھل بھا یؤد
  .الخلل في التطبیق، والنتیجة بلا شك ستجر إلى المفاسد

" مُعْلِمَھ"في شرحھ للتلقین، بل إنھ لم یخلِ  تقابل ضررینكما وظفھ عند 
من بعض الموازنات، وإن كانت قلیلة بالمقارنة مع الشرحین المذكورین؛ نظرًا 

 .لطبیعة موضوع الكتاب

حث الأصولیة من إیضاح وھذه نماذج دالة على الموازنة في المبا
المحصول، وأخرى دالة على الموازنة بین الأحكام الشرعیة عند التعارض أو 
التزاحم من شرح التلقین، على أن أرجئ الحدیث عن الموازنة مقاصدیًا بین 

  :الضررین، وفي الفتوى إلى موضعھا الألیق بھا، درءًا للتكرار، والنماذج ھي

  :من ذلك: المباحث الأصولیةنماذج من الموازنة في  /أولاً 

اعلم أن ھذه المسألة، المذاھب : "في تخصیص العموم بالقیاس، قال: في فصل -
جواز التخصیص : فیھا كالمذاھب المنقولة في التي فرغنا منھا سواء بسواء

بالقیاس، ومنعھ، والوقف، والتفرقة بین ما خص وما لم یخص، والتفرقة بین 
وزید في ھذه مذھب سادس، وھو التفریق  التخصیص بالمتصل والمنفصل،
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بین قیاس العلة وقیاس الشبھ، فأجیز التخصیص بقیاس العلة ومنع قیاس 
  .الشبھ

أیضًا فیھا دائر على النكتة التي أریناك في ھذه المسألة  وسبب الخلاف
   .)15(..."بین العموم والقیاس الموازنةالتي قبلھا، وھي 

لخلاف بین المذاھب في مسألة فقد أرجع الإمام المازري سبب ا 
  .إلى الموازنة بین العموم والقیاس: تخصیص العموم بالقیاس

اعلم أن المعتمد في ھذا ما : " العموم بالعادة، قالفي تخصیص : وفي فصل -
كنا أشرنا إلیھ مرارًا من الموازنة بین طوارق الظنون إذا تعارضت، فما 

  .)16("الآخر قدمكان أرجح ویفید ظنًا أقوى من ظن الطریق 

فالموازنة عند الإمام المازري أصل یعتمد علیھ، وكثرة الإشارة إلى 
وقد وضح ھنا طریقة الموازنة بین .  إعمالھا، دلیل على حضورھا في ذھنھ

  .الظنون إذا تعارضت، مبینًا معیار تقدیم أحدھا على الآخر

: ر الموازنةفي تخصیص العموم بأخبار الآحاد، مبینًا أطوا: وقال في فصل -
وسبب ھذا الخلاف یدور على نكتة واحدة، وھي الموازنة بین العموم "

وخبر الواحد، فإذا وزنت بینھما، واستبان قوة أحدھما على الآخر قدمت 
الراجح، وإن لم یظھر تفاوت في القوة ولا ظھور رجحان، فلا شك ھاھنا في 

   .)17("إنھ لیس أحدھما أولى من الآخر، فیجب الوقف بینھما

فأطوار الموازنة بین العموم وخبر الواحد كما بینھا المازري في ھذا 
  . الترجیح عند التفاوت، فإن لم یظھر الرجحان، وتساویا،  فیجب التوقف: النقل

   :من ذلك: نماذج من الموازنة بین الأحكام الشرعیة: ثانیًا

وسبب ": قولھ في حكم من أقیمت الجماعة علیھ وھو في صلاة -
  : تلاف فیما اختلف فیھ من ذلكالاخ

فقطع العمل أو تغیر النیة . الموازنة بین المنھیات لیعلم أیھا أخف فیرتكب
ركعة مع الإِمام مأمور  وصلاتان معًا منھي عنھ أیضًا وتحصیل. فیھ منھي عنھ

. فالمواضع التي أمَر فیھا بالقطع من أمَر بھ رأى أنھ أخف من صلاتین معًا. بھ
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والتمادي إنما أمَر بھ من أمَر لأنھ رآه أخف . ركعة مع الإِماموأخف من فوت 
 السر الذيفھذا . من قطع الصلاة والتمادي إلى صورة النفل تخفیفًا لقبح القطع

   .)18("دار علیھ جمیع ما تقدم في مسائل ھذا الباب

ھو الموازنة بین فقد بیَّن الإمام المازري أن سبب الاختلاف في المسألة 
من  دار علیھ جمیع ما ذَكر الذي" السر"، واعتبرھا في وصف دقیق المنھیات

  .مسائل باب صلاة الجماعة

واختلف في تحدید الوقت الذي بالذكر فیھ : "وقال في فصل قضاء الفوائت -
  وقیل . فقیل وقت الضرورة. یؤمر بالإعادة

. من صلى العصر ناسیاً للظھر فإنھ یعید العصر ما لم تصفر الشمس
وھو . والتوجیھ للقولین قد تقدم أسلوبھ قبل ھذا. راعي وقت الاختیاروھذا ی

    .)19("الموازنة بین فضیلة الترتیب وكراھة الصلاة بعد الاصفرار

بین فضیلة الترتیب، وكراھة إیقاع  -ھنا- الموازنة سمى الإمام المازري 
ھ بھا  ،"الأسلوب: "بـ الصلاة بعد الاصفرار   ووجَّ

یما إذا ذكر الشخص الصلاة المنسیة بعد الصلاة ف القولین المختلفین
ھل وقتھا ف .الوقتیة، فإنھ یصلي المنسیة، ثم یعید الوقتیة ما لم یذھب وقتھا

  الاختیاري أو الضروري؟

أصلاً في وأیضًا وازن الإمام المازري بین الحقوق عند تزاحمھا، ووضع  -
ح إذا تزاحم الحقان، ولم یقدَّر سبق أح: "ذلك، وھو قولھ دھما الآخر، رُجِّ

م أقواھما  .وطبعًا لا ترجیح بدون موازنة .)20("بینھما فقدُِّ

وبھذا، یتأكد أن الإمام المازري أقدم ممن سبق ذكرھم في استعمال 
وإن لم یھتم بالتنظیر لھذا الفن، فإن الجانب  ،"الموازنة"وتوظیف مصطلح 

ا عنده، سواء في بدا واضحً  - وھو الأصعب والأدق -التطبیقي التنزیلي لھ 
 -المباحث الأصولیة كما سبق، وفي الأحكام الشرعیة، ومقاصدیاً، وفي الفتوى

ما یدل على أن الإمام  المازري من مجتھدي الترجیح،  - كما سیأتي بیانھ
  .المؤھلین لخوض غمار ھذا الفن، وسبر أغواره
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: ونوقد سمى تلك العملیة الاجتھادیة باسمھا الذي أطلقھ علیھا المعاصر
ووظفھا في كل ما من شأنھ أن یدخل في إطارھا من الأمور  ،"الموازنة"

  .المتعارضة أو المتزاحمة

المازري رحمھ الله قد سبق "إن : یقول الشیخ محمد المختار السَّلاَمي
عصره حتى في إطلاق بعض المصطلحات التي یُظن أنھا لم تشغل الفكر 

بالشراء، والمواعدة من الطرفین في  وذلك كالمرابحة للآمر. الفقھي للمتقدمین
  .)21("الصرف، والبیع بأجرة یتقاضاھا المالك مدة حیاتھ

ومصطلح الموازنة منھا، كما ھو واضح، ولا تخطئھ : وأضیف لكلامھ
  .عین القارئ لمصنفات الإمام المازري، خاصة شرحھ للتلقین

ازنة، وفي المبحث الموالي زیادة بیان لاستحضار الإمام المازري للمو
  .وفي جانب مھم وخطیر ألا وھو التعارض أو التزاحم بین المضار

  .اعتناء الإمام المازري بأصل الموازنة بین الضررین: المبحث الثاني

ینعقد ھذا المبحث لإبراز مدى اعتناء الإمام المازري بأصل الموازنة بین 
بیان وقبل . الضررین؛ حیث كثر دوران ھذا الأصل عنده في شرحھ للتلقین

ذلك، أعرج قلیلاً على التعریف بھذا الأصل، وعلى دلیل مشروعیتھ، وذلك كما 
  :یلي

  .مفھوم أصل الموازنة بین الضررین، وأدلة مشروعیتھ: المطلب الأول

الشریعة الإسلامیة مبنیة على تحصیل مصالح المكلفین والمحافظة 
ة الفساد والضرر، ویظھر ذلك جلیاً في تصدیھا لماد. علیھا، في العاجل والآجل

ولكل ما من شأنھ أن یؤدي إلى اختلال توازن أحوال المكلفین في أنفسھم 
   .وجماعاتھم

والشریعة كلھا مصالح؛ إما تدرأ مفاسد، أو : "یقول العز بن عبد السلام
ٓأیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ : فإذا سمعت الله یقول. تجلب مصالح فتأمل وصیتھ بعد  ،یَٰ

 تجد إلا خیرًا یحثك علیھ، أو شرًا یزجرك عنھ، أو جمعًا بین الحث ندائھ، فلا
   .)22("والزجر
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وقد یحدث أن تجتمع المفاسد أو المضار، والأصل عندھا درؤھا ما 
أمكن، فإذا تعذر درء جمیعھا، واضطررنا إلى ارتكاب بعض المفاسد أو 

 الضرر، المضار لتجنب بعضھا الآخر، دون تعیین أحدھا، مع تفاوتھما في
فالموازنة بین تلك المضار ھي عیار ضبط عملیة دفع الأكثر فالأكثر ضررًا 

  . فلا یصار إلى الموازنة إلا عند تعذر درء جمیع المضار منھا،

، وَلكَِنْ ھوَُ الَّذِي یَعْرِفُ خَیْرَ " و لیَْسَ العَاقلُِ مَنْ یَعْرِفُ الخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ
یْنِ     .)23("الشَّرَّ

تعریف الموازنة بین الضررین أو بین المضار إذا تعددت، بناءً ویمكن 
تقابل ضررین، یقع " :على تعریف الموازنة السابق إیراده، بأن نقول ھي

  ".الترجیح بینھما، أیھما أخف فیرتكب

دَ الفقھاء لأصل الموازنة بین الضررین قواعد وضوابط فقھیة،  ولقد قَعَّ
  :ن على الآخر، منھا قولھمتحكم سیر عملیة تغلیب أحد الضرری

   .)24("إذا تعارض مفسدتان، رُوعي أعظمھما ضررًا بارتكاب أخفھما" -

، ولم یمكن الخروج عنھما، ضررانإذا تقابل مكروھان أو محظوران أو "  -
  .)25("وجب ارتكاب أخفھما

   .)26("إذا اجتمع ضرران، أسقط الأصغر الأكبر" -

ة فقھیة تضبط أصل الموازنة بین ولم یَفت الإمام المازري صیاغة قاعد
حَ أحدھما على الآخر" :الضررین؛ حیث قال     .)27("إذا تقابل الضرران، رُجِّ

ھذا فیما یخص مفھوم أصل الموازنة بین الضررین، أما الدلیل على 
مشروعیتھ، فسأقتصر على دلیل من الكتاب وآخر من السنة، خشیة التطویل؛ إذ 

  .دلیل واحد یكفي لبیان المرادالمقام لا یسمح بالاستقصاء، و

: قولھ تعالى: فالدلیل على مشروعیة الموازنة بین الضررین من القرآن
كِینَ : في قصة الخضر مع موسى علیھما السلام فِینةَُ فكََانَتۡ لمَِسَٰ ا ٱلسَّ أمََّ
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لكِٞ یَ  ٓءَھُم مَّ أۡخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ یَعۡمَلوُنَ فيِ ٱلۡبحَۡرِ فَأرََدتُّ أنَۡ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَا
 .))28غَصۡبٗا

تصرف الخضر ): "ـھ1393ت (یقول الشیخ محمد الطاھر بن عاشور 
في أمر السفینة تصرف برعي المصلحة الخاصة عن إذن من الله بالتصرف في 
مصالح الضعفاء؛ إذ كان الخضر عالمـاً بحال الملك، أو كان الله أعلمھ بوجوده 

مقام تصرف المرء في مالھ بإتلاف بعضھ لسلامة حینئذ، فتصرُف الخضر قائم 
لأنھ من ارتكاب أخف الباقي، فتصرفھ الظاھر إفساد، وفي الواقع إصلاح؛ 

    .)29("الضررین

ضرر غصب الملك : فقد عقد الخضر علیھ السلام موازنة بین ضررین
واستیلائھ على سفینة الضعفاء، وضرر خرق السفینة وتعییبھا، فارتكب أخف 

وھو الخرق، الذي وإن أدخل الضرر على السفینة وأصحابھا، إلا أن الضررین 
ونفس الشيء . بقاءھا بأیدیھم بھذا الخرق، أھون علیھم من أن تؤخذ منھم

  .بالنسبة لقتل الصبي، وبناء الجدار

  : أما الدلیل على مشروعیة الموازنة بین الضررین من السنة

قاَمَ : بيَ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ فعَن أَ  فحدیث الأعرابي الذي بال في المسجد،

دَعُوهُ وَھَرِیقوُا ( :صلى الله عليه وسلمأعَْرَابيٌِّ فَبَالَ فيِ المسْجِدِ، فتََنَاوَلھَُ النَّاسُ، فَقاَلَ لَھمُُ النَّبِيُّ 

رِینَ، وَلَمْ تبُْعَثوُا  عَلىَ بوَْلِھِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أوَْ ذَنوُبًا مِنْ مَاءٍ، فإَنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیسَِّ
   .)30()عَسِّرِینَ مُ 

ضرر تنجس مواضع كثیرة من : ففي الحدیث موازنة بین ضررین
المسجد ببول الأعرابي، وضرر القطع علیھ مما یخشى معھ أن یضُرَّ بھ 

  .فدفع أعظم الضررین باحتمال أخفھما الاحتقان،

إن البولَ في المسجدِ مفسدةٌ، وتنزیھھُُ عنھ : "یقول ابن دقیق العید
حتمُِلتَْ تلك المفسدةُ، ودُفعَِت تلك المصلحة، فلولا رجحان وقع مصلحة، وقد ا

في الطرفینِ لِما دُفعَ من المفاسدِ، ولما حُصّلَ من المصالحِ، لكان ذلك احتمالاً 
لمفسدة خالصَةٍ، ودفعًا لمصلحة خالصة، وذلك غیرُ جائز، فحیثُ منعَ رسول 
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ى رجحان المفاسد المدفوعة على زجره، وتَرَكَھُ إلَى فراغ بولھ، دلَّ علَ  صلى الله عليه وسلمالله 

  .)31("المفسدةِ الواقعة

ومن دلیل المشروعیة، ینتقل البحث إلى كشف النقاب الحاجب، عن 
المظاھر الدالة على حضور أصل الموازنة بین الضررین في كتاب شرح 

بھذا الأصل  رحمھ هللالتلقین للإمام المازري، وفي فتاویھ، تأكیدًا على اعتنائھ 
  . ل أحد جوانب فقھ الموازناتالذي یمث

  .مظاھر اعتناء الإمام المازري بأصل الموازنة بین الضررین: المطلب الثاني

  :وتتجلى مظاھر ھذا الاعتناء في   

نص الإمام المازري في العدید من المواضع من شرحھ للتلقین على  - 1
لى ذلك ونَبَّھ ع ،"تغلیب أحد الضررین"، أو "الموازنة بین الضررین"ضرورة 

  : مرارًا، وجعلھ معتمده في بعض الأبواب، وھذه نماذج دالة على ذلك

أما إن احتكر ذلك المحتكر على وجھ یجوز، ثم حدث غلاء وشدة : "قولھ -
ھل یباع علیھ ھذا الطعام؟ : احتیج فیھ إلى الطعام المحتكَر، فإنھ سئل مالك

ھ إلى السوق فیبیعھ یؤمر بإخراج: وذكر عنھ أیضًا أنھ قال. ما سمعت: فقال
تغلیب لأحد وھذا . إن لم یفعل، فعل الإِمام ذلك: وقیل أیضًا. من الناس
لأن الإضرار بھذا بإخراج ملكھ عنھ بغیر رضاه أخف من  ؛الضررین

    .)32("ضرر الناس بعدم أقواتھم

التنبیھ على الموازنة بین والذي قدمناه لك من ": وقال في موضع آخر -
  .)33("د عندي في ھذا البابالضررین ھو المعتم

وھذه المسائل تجري على ما نبھناك علیھ من اعتبار الضرر : "وقال كذلك -
  .)34("والموازنة بین الضررین

، "أصل في العلم عظیم": وصفھ الموازنة بین الضررین، بأنھا - 2
  ":نكتة"، و"قاعدة"و
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العلم  بأن تغلیب أحد الضررین أصل في: وأصحابنا یجیبون عن ھذا": قال -
  .)35(..."عظیم، 

واعلم أن قاعدة ھذا الباب ونكتتھ، بعد ما قدمنا لك من اعتبار : "وقال أیضًا -
الحُرَم وتفاوتھا، الموازنة بین الضرر اللاحق بصاحب الخیط ومنعھ عین 

فما اتضح من . ملكھ بالقیمة، وبین ما یلحق الجریح من الضرر بنزعھ
ر ثقلھ وشدتھ عدل إلى الأخفِّ الضرر خفتھ، واتضح من الجانب الآخ

  .)36(..."ھذا أصل الفقھ في ھذه المسائل. وانصُرف عن الأثقل

لنا في الضررین إذا تقابلا أن یعتبر أحدھما فیقدم اعتباره : "وقال كذلك - وأصَّ
  .)37("والنظر في إزاحتھ

أسند لھذا الأصل الخلاف، والاضطراب في بعض المناسبات، من  - 3
  :ذلك

وأما سبب الخلاف بین مالك والشافعي، فإنھ : "كتاب الرد بالعیبفي قولھ  -
  .)38("...تغلیب أحد الضررینیلتفت فیھ إلى 

فإذا تقرر أن منْشَأ ھذا الاضطراب والاختلال : "وقولھ في كتاب الاستحقاق -
الأمة من یدیھ، ویلحق بنیھ  الموازنة بین الضرر الذي یلحق من استحُقت

رضي بأخذ القیمة وأسقط حقھ في عین الأمة، فھل  منھا، فإن المستحق لو
   .)39("یرتفع الخلاف لأجل رضاه بھذا أم لا؟ في ذلك قولان

ولم یغفل الإمام المازري استحضار ھذا الأصل في فتاویھ؛ حیث  - 4
 ".أصل ھذه المسألة الموازنة بین ضررین": صَدَّر جوابھ على إحداھا بقولھ
  :وھذا نص الفتوى والجواب عنھا

عما جرت بھ عادة أھل سوسة في أن أكثرھم لا یغیب عن  سئل المازري -
سوق الغزل بین صلاتي الظھر والعصر، فینفذ وراء الخصم حینئذ ممن ھو 
بالسوق المذكور، ھل یجب علیھ الانقیاد حینئذ أو یمنع من الانقیاد مع أن 

رب، أو تأخیره لا یشق غایة المشقة، كما ذكر في الطین والمطر بعد المغ
  ینظر إلى عین كل نازلة، ھل قصد الطالب ببعثھ الضرر حینئذ أم لا؟
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فمن علم قصد  أصل ھذه المسألة الموازنة بین ضررین، :فأجاب  
الضرر بالمطلوب بالبعث إلیھ في ھذه الساعة فلا یمكن منھ، ومن یلحقھ الضرر 

عة، والإضرار بمعاودة القاضي وفي انتظاره ضرر ولم یتفق طلبھ إلا تلك السا
بھ في التأخیر أشد من إضرار خصمھ، فیحضر لھ حینئذ إلا أن یكون عادة 
المتعاملین عدم التحاكم حینئذ فیعاملون بما دخلوا علیھ، ومع عدم العادة فالأصل 

  .)40("ما تقدم

إن الإمام المازري بالرغم من اعتنائھ الشدید : وأختم ھذا المطلب بالقول
لم یوازن بین المنافع فیما بینھا، ولا بین المضار  بالموازنة بین المضار،

والمنافع، إلا في النادر؛ حیث لم أقف لھ إلا على  مسألتین وازن فیھما بین 
  :المنفعة والمضرة، والمسألتان ھما

ھذا كلھ  : "...في الحكرة، حیث قال بعد تفصیل حكم ادخار المشتري: الأولى -
وازنة ما بین منفعة ومضرة، أیھما أولى مسلكھ واحد، وھو الالتفات إلى الم

فصار شراؤه للاحتكار على وجھ یضر بالناس ولا . بأن یقدم على صاحبھ
وعلى وجھ تتقابل فیھ منفعة من جھة . یتضمن منفعة لھم ممنوعًا، بلا خلاف

ومضرة من أخرى، فیھ من الاختلاف ما ذكرناه وأسندنا الخلاف فیھ إلى 
  .)41("لمنفعةالموازنة ما بین الضرر وا

فمن . وإنما یقع الاضطراب فیما فیھ مصلحة: "حیث قال: في التسعیر: الثانیة -
بالمصالح أباح التسعیر، ومن یلتفت إلى مضرة أصحاب  یلتفت إلى القضاء

الأموال في أن یحجر علیھم في أموالھم الثمن الذي یختارونھ منع من 
تحجیر لا یتضمن مصلحة فصار الأمر ینحصر إلى أنھ متى كان ال. التسعیر

فإنھ یمنع منھ، ومتى كانت المصلحة لا تقابلھا مضرة ولا مفسدة لأحد فإنھ 
    .)42(..."الإشكال في ما امتزج فیھ ضرر ونفعوإنما یقع . یجوز للإمام فعلھ

ولعل سبب ذلك، أن طبیعة المادة المعروضة في تلقین القاضي عبد    
ض بین المضار، ما دعا الإمام الوھاب، استلزمت في شرحھا وجود تعار

المازري لعقد تلكم الموازنات بینھا، دون وجود ما یماثل ذلك بین المنافع، 
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ووجود النزر الیسیر منھ بین المنافع والمضار، وإلا لما مر علیھا الشارح دون 
  .بیان، وھو من أھل ھذا الشأن

الموازنة بین مخالفة الإمام المازري مشھور المذھب، لصالح : المطلب الثالث

  . الضررین

معلوم أن الإمام المازري قد بلغ درجة الاجتھاد، ولم یفتِ بغیر مشھور 
لا أفتي بغیر المشھور ولا أحمل الناس على  : "مذھب مالك، فقد قال عن نفسھ

وقد قل الورع والتحفظ على الدیانة وكثیر من یدعي العلم ویتجاسر على . غیره
فتح لھم باب في مخالفة مشھور المذھب لاتسع  الفتوى فیھ بغیر بصیرة، فلو

الخرق على الراقع، وھتك حجاب ھیبة المذھب، وھذا من المفسدات التي لا 
  .)43("خفاء بھا

وھو - فانظر كیف لم یستجز  : "وعلق الإمام الشاطبي على ذلك، قائلاً 
ء الفتوى بغیر مشھور المذھب، ولا بغیر ما یعرف منھ؛ بنا -المتفق على إمامتھ

على قاعدة مصلحیة ضروریة؛ إذ قل الورع والدیانة من كثیر ممن ینتصب لبث 
فلو فتح لھم ھذا الباب لانحلت عرى المذھب، بل . العلم والفتوى كما تقدم تمثیلھ

    .)44("جمیع المذاھب؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثلھ

، واحتفائھ بھ في )ـھ486ت(كما أن إجلالھ لشیخھ عبد الحمید الصائغ 
في مناسبات عدة ینقل قولھ ویصوبھ، أو " صنفاتھ ظاھر للعیان، فقد كانم

وإلى : ینصر فتواه، أو یعتمد تخریجھ، وھو یعبر عن ذلك بصیغ مختلفة نحو
    .)45("ھذا كان یمضي شیخنا أبو محمد عبد الحمید

ولقد اختار الشیخ عبد الحمید الصائغ في مسائل الغصب، رأیاً خالف بھ 
وھو ما أشار إلیھ . "الموازنة بین الضررین"ك، لصالح مشھور مذھب مال

. الإمام المازري أثناء عرضھ لمسألة من كتاب الغصب، ناقلاً لھ عن شیخھ
  : فاستدعى المقام جلب مناقشة المازري للمسألة، وبیان ما جاء فیھا

: قال المازري في كتاب الغصب والتعدي وما یتصل بذلك من الاستحقاق
حجرًا أو خشبة فبنى على ما غصب من ذلك بناءً، فھل ذلك  إذا غصب إنسان"

كفوت العین، تلزم فیھ الغاصبَ القیمةُ، أو لیس كفوت العین، لمالك الحجر أو 
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فالمشھور من : الخشبة انتزاعھا من بناء الغاصب؟ ھذا مما اختلف الناس فیھ
دى نزعھا مذھبنا أن لمالك الحجر أو الخشبة انتزاعھا من بناء الغاصب، وإن أ

وقال ابن . ھكذا روي عن مالك رضي الله عنھ. إلى فساد بناء الغاصب وانھدامھ
  .)46("یھدم بناء الغاصب ولو كان بناؤه قصورًا : القاسم في الموازیة

ثم راح یعرض الخلاف بین قولي الإمام مالك، وكذا عرض رأي الحنفیة 
ء الغاصب فھل ذلك ھو الحكم وإذا قلنا بھدم بنا: " والشافعیة في المسألة، ثم قال

المتعین، أو یضاف إلى ذلك أن من حق صاحب الحجر ألا یھدم بناء الغاصب، 
    .)47("ویطلبھ بقیمة حجره؟ ھذا أیضًا مما وقع فیھ اضطراب

وبعد عرضھ الأقوال المختلفة في ذلك، انتقل إلى القول بأن الحنفیة رأوا 
دم بناء الغاصب یقع ولا عوض أنھ تجب المساواة بین الضررین، فالإضرار بھ

  .للغاصب عنھ، والحجر إذا مُنع منھا صاحبھا أخذ قیمتھا

أحدھما یؤخذ : فشتان بین ضررین: "وانتقد المازري ھذه الموازنة، بقولھ
  )".لا عوض عنھ(عنھ عوض، والآخر 

في حین أن المالكیة وأصحاب الشافعي لم یسلموا للحنفیة ھذا الترجیح، 
أشدُّ الضرر، وقد یكون : رجل على أن یبیع مالھ ویأخذ عوضھ لو أجبر: وقالوا

لھ غرض في عین ملكھ أو لكونھ لا یمكنھ أن یشتري بالقیمة التي یعُطاھا 
  .)48(عوضًا عنھ مثل حجره، أو خشبتھ التي غصبت لھ

وبعدھا مباشرة، قال المازري محوصلاً بین موازنة الحنفیة من جھة 
وھذا عندي ھي النكتة التي تدور علیھا : "مقابلة والمالكیة والشافعیة من جھة

ھذه المسألة، وإلیھ كان یذھب شیخي أبو محمد عبد الحمید رحمھ الله، ولا یقول 
قولاً مطلقًا بما قالھ مالك والشافعي من ھدم بناء الغاصب، ولا بما قالھ أبو حنیفة 

ھ الضرر بھدم ھدم بنائھ، بل یرى أن لكل نازلة حكمھا، فما اتضح فی) عدم(من 
البناء أشد من تغریم الغاصب قیمة الحجر لم یھدم علیھ البناء، وما كان تغریم 

من ھدم بناء  القیمة فیھ أشد على صاحبھ في الإضرار بھ كان تغریم القیمة أوْلى
ح جانب صاحب الحجر  الغاصب، وما تساوى فیھ الضرر، أو أشكل أمره، رُجُّ

وھكذا كان یرى في . الظالم أحق أن یحمل علیھفي تمكینھ من أخذ عینھ لا لكون 
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كل شيء أخذه الغاصب فأضاف إلیھ شیئاً آخر فإنھ یغلَّب فیھ أحد الضررین 
   .)49("على نحو ما ذكرناه

فكما ھو ظاھر، فإن مشھور مذھب مالك ھدم بناء الغاصب، حتى لو كان 
ة، ولم یره وھو ما ذھب إلیھ الشافعی. قصورًا، ولصاحب الحجر حجره، لا قیمتھ

  .الحنفیة

فكان اختیار الشیخ عبد الحمید الصائغ بعد الموازنة بین ضرر الغاصب 
، أي أنھ یراعى الضرر لكل نازلة حكمھاوضرر صاحب الحجر، أن یكون 

وینظر إلیھ بحسب قدره وشدتھ كلما نزلت المسألة، ولا یحكم فیھا بالمشھور 
أحد الاحتمالین، وھو عدم على إطلاقھ، فیكون بذلك قد خالف المشھور في 

الھدم، ولصاحب الحجر قیمة حجره اعتبارًا للضرر الأشد عند كونھ في جَنْبة 
  .فالحكم في المسألة یدور مع شدة الضرر حیثما دارت. الغاصب

: وضبطاً للمسائل التي یسُلك فیھا ھذا المسلك، قال الإمام المازري   
یئًا آخر، فإنھ یغلب فیھ أحد كل شيء أخذه الغاصب فأضاف إلیھ ش"وذلك في 

أي أن ھذا النوع من الموازنة، خاص بباب  ".الضررین على نحو ما ذكرناه
  .الغصب فقط

وھذا عندي ھي النكتة ": ومیل الإمام المازري لرأي شیخھ، یؤكده قولھ
التي تدور علیھا ھذه المسألة، وإلیھ كان یذھب شیخي أبو محمد عبد الحمید 

  ".رحمھ الله

دلیل على اختیاره لھذا المسلك، رغم مخالفتھ لمشھور  ،"عندي" :فقولھ
لیس تناقضًا مع قولھ السابق؛ لأنھ قرر "مذھب مالك، وھذا منھ رحمھ الله، 

ھناك لزوم المشھور خشیة تذرع أھل الفساد للفتوى بالشاذ والضعیف، أما حیث 
   .)50(" مانعیظھر الوجھ الذي یمكن من أجلھ العدول عن المشھور إلى الشاذ فلا

والوجھ الذي من أجلھ عدل المازري عن المشھور في ھذه المسائل 
  .درء الضرر: وأمثالھا إلى مقابلھ، ھو
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أن : ثانیھا: "یقول الھلالي عند ذكره لشيء مما یرجح بھ مقابل المشھور
: وثالثھا. ، كونھ طریقًا لدرء مفسدةالأمور التي توجب ترجیح غیر المشھور

    .)51("لب مصلحة إذا عرضتكونھ طریقاً لج

درء لمفسدة من وجھ، وجلب لمصلحة من : وفي صنیع المازري وشیخھ
  .والشریعة كلھا مصالح إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح .وجھ آخر

أن ما ذھب إلیھ الشیخ عبد الحمید الصائغ والإمام  -والله أعلم - ویبدو 
لكھا ابتداءً، واستبدال المازري من عدم الحكم بالھدم، أو رد الأرض على ما

  .ذلك بالموازنة بین الضررین، ألصق بمقاصد الشریعة

واستكمالاً لإبراز معالم الاعتناء بھذا الأصل، یستوجب المقام النظر في 
الشروط والمعاییر التي اعتمدھا الإمام المازري في الموازنة بین الضررین، 

  . وھو ما ینبئ عنھ المبحث الموالي

  .شروط ومعاییر الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري :المبحث الثالث

لإحكام سیر عملیة الموازنة بین الضررین، وضع العلماء شروطًا 
ومعاییر لضبطھا، حتى لا یقع الموازن في الخلل؛ ما یعكر علیھ صفو میزانھ، 

فھذا المبحث ینظر في مدى حضور تلكم . مما قد ینجر عنھ مضار أعظم
اییر في الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري، وذلك كما الشروط والمع

  :یلي

  .شروط الموازنة بین الضررین عند الإمام المازري: المطلب الأول

حاولت في ھذا المطلب، الوقوف على ما إذا كان الإمام المازري قد     
. نص على الشروط الواجب توفرھا في الضرر محل الموازنة، أو أومأ إلیھا

من شرحھ للتلقین،  ان أن التقطت بعض الإشارات الدقیقة المنثورة ھنا وھناكفك
.  تفید ما یمكن اعتباره شروطاً لذلك، وقبلھ ما یخص شرط الموازنة في نفسھا

وھذه الإشارات جاءت عرضًا خلال الشرح، فالإمام المازري لم یقصد إلى 
ل لھذا الأصل على تأصیل الموازنة بین الضررین، بل قصد التطبیق والتنزی

  : وھذا بیان لتلكم الشروط. المسائل المشروحة
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  .تستعمل الموازنة عند فقد الآثار والظواھر: الشرط الأول -

: قال الإمام المازري في مقدار الضرر المبیح للتخلف عن الجمعة    
: وجملة الأمر، فإن الأعذار المبیحة للتخلف عن الجمعة قد تتعلق بالنفس"

وقد ذكرنا حكم فرضھم والاشتغال : القتل وما في معناه، أو بالأھل كالخوف من
وقد ذكرنا حكم من خاف أن یدعى إلى بیعة لا تجوز، أو : بدفنھم، أو بالدین

  .فلو خاف أن یأخذ السلطان مالھ أو یسرق اللص بیتھ، لَعُذِر في التخلف: بالمال

وازنة بین تأكد ویستعمل في جمیع ذلك عند فقد الآثار والظواھر، المُ   
. لحضورھا على حسب ما كنا قدمناهوجوب الجمعة ومقدار ما ینال من الضرر 

  .)52("فمن أحاط بھذا علمًا رد إلیھ أكثر الخلاف في فروع ھذا الباب

فكما ھو واضح، فإن الإمام المازري أشار ھنا إلى أنھ لا یلجأ إلى    
، فقبل الموازنة یجب عرض الموازنة ابتداءً، إلا عند فقد الآثار والظواھر

المضار على میزان الشرع، فما شھدت بھ الآثار والظواھر، لا یعدل عنھ إلى 
وإن مثَّل المازري لذلك بمقدار الضرر المبیح للتخلف عن الجمعة، فإن . غیرھا

  .ھذا الشرط ینطبق على كل الموازنات، وكل العملیات الاجتھادیة

ھي الدافع إلى الموازنة بین أن تكون الضرورة : الشرط الثاني -
  :الضررین، في جانب واحد

فالأصل في المضار درؤھا جمیعًا، ولكن قد یقع الشخص في ضرورة 
فعندھا یلجأ للموازنة . تلجئھ إلى فعل مضرة لكي یتجنب بھا مضرة أخرى

فالضرران ھنا یعودان على نفس الفاعل، . بینھما لدرء الأشد منھما بفعل الأخف
  .ي جانب واحدأي قائمان ف

منع في كتاب الصلاة من المدونة أن : "قال المازري تطبیقاً لھذا الشرط
یشتري المسلم من النصراني طعامًا اشتراه النصراني وأراد بیعھ قبل قبضھ، 

الحدیث، یخاطب بھ ) 53(...)مَنِ ابْتَاعَ طعََامًا: (ورأى أن قولھ علیھ السلام
ء على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع النصراني، كما یخاطب بھ المسلم، بنا

الشریعة، ومعاقبون في الآخرة على معصیة الأوامر التي توجھت على 
وإذا كان النصراني . المسلمین، وتوجھت علیھم ولكن بشرط أن یقدموا الإیمان
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عاصیاً في ھذا الفصل لم ینبغ لمسلم أن یعینھ على معصیة، فلھذا نھى مالك 
  .ري من النصراني طعامًا لم یقبضھرضي الله عنھ أن یشت

وقد عورض ھذا بأن أم الولد النصراني إذا أسلمت بیعت علیھ، مع    
كونھ مخاطباً بأن لا یبیع أم ولده على ھذه الطریقة، وإذا بیعت علیھ فقد أعین 

  .على معصیة في أخذ ثمنھا

ما بأن بقاءھا في ملكھ محرم أیضًا، فعدل عنھ إلى : وقد یعتذر عن ھذا  
ضرورة بالمسلم في  ھو أخف منھ وھو بیعھا لأجل الضرورة الداعیة، ولا

   .)54("شراء طعام من نصراني لم یقبضھ

أو الضرر لا  إنما یدفع الضرر إذا لم یقابلھ ضرر آخر،: الشرط الثالث -
  .یدفع بالضرر من جانب، أو لا یزال الضرر بضرر یلحق الغیر

أن لا یؤدي دفع أحدھما إلى ضرر  فلا بد في الموازنة بین ضررین،   
وبمعنى آخر أن . یلحق الغیر، سواء كان مساویاً للضرر المدفوع أو أكبر منھ

: یقول المقري. الضرر یدفع إذا لم یقابلھ ضرر آخر، وإلا فتجب الموازنة بینھما
   .)55("درء المفسدة مشروط بأن لا یؤدي إلى مثلھا أو أعظم"

إنما یدفع : وأجیب عن ھذا بأنھ: "...لكیقول الإمام المازري في ذ -
الضرر إذا لم یقابلھ ضرر آخر، ولھذا قلنا إن البائع أحق بسلعتھ إذا وقع 

وھاھنا إذا رفعنا الضرر عن المشتري . التفلیس، وما ذلك إلا لنفي الضرر عنھ
  بكونھ لا یحل 

في كون مال المفلس یقسمھ من سواه  لحَِق البائعَ ضررالدین المؤجل، 
والضرر لا یدفع بالضرر من ن الغرماء، وإذا حل الأجل لم یجد مرجعًا، م

وقد یتصور فیھ . جانب، وكون البائع أحق بسلعتھ في التفلیس لدفع الضرر
  .)56(..."ضرر بالغرماء

وكان مالك قدر أن الشركة تصیَّر العبد معیبًا : "وقال في موضع آخر -
لبائع من المفلس أحق بعین سلعتھ وإنما جعل ا. فیلحق المشتري من ذلك الضرر

  .)57(..."فلا یزال الضرر بضرر یلحق المشتريلإزالة الضرر عنھ، 
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فیظھر من خلال إیراد ھذه الشروط، إسھام الإمام المازري في تأسیس    
  .البعض منھا، ما یدل على أنھ من رواد الموازنة

  . المازريمعاییر الموازنة بین الضررین عند الإمام : المطلب الثاني -

تختلف المضار من حیث الرتبة، والنوع، والمقدار، والعموم    
 )58(إلخ، وھو ما حذا بالعلماء إلى وضع معاییر...والخصوص، ومن وقت لآخر

للموازنة بینھا، ومعرفة ما حقھ الإتیان، وما حقھ الدرء، حتى لا تتم العملیة 
  .لدقتھفھذا الباب الاجتھادي صعب المورد؛ نظرًا . اعتباطاً

ولم یكن الإمام المازري وھو الموازن الدقیق البارع، لیتخلف عن    
لبعض تلك المعاییر، من  - ضمناً - ركب العلماء في ھذا المیدان، فكان أن أشار 

خلال توظیفھ لھا أثناء عقده للموازنة بین الضررین، أو غیرھما من الأمور 
  .المتعارضة أو المتزاحمة

المازري قد انصب اھتمامھ عند الموازنة بین  ولقد ألفیت الإمام    
المقدار الكمي، : وذلك بنوعیھ ،"مقدار الضرر": الضررین على معیار

درء أكبر الضررین حجمًا وقدرًا، بارتكاب أخفھما، والمقدار من  :والمتمثل في
. درء الضرر العام، عند تعارضھ مع الضرر الخاص: حیث الأثر، والمتمثل في

  :وھذا بیانھا

  درء أكبر الضررین قدرًا، بارتكاب أخفھما: أولاً 

ففي ھذا المعیار یلاحظ الموازِن قدر كل من الضررین المتعارضین،    
  .فیدرأ أكبرھما قدرًا، أي یزیلھ ویزیحھ بارتكاب أدناھما قدرًا

ولا تنازع " :وفیھ یقول الإمام المازري في شرحھ لأحد أحادیث مسلم -
   .)59("لا أن ترَوا كفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فیھ برھانإ: "قال" الأمرَ أھلھَ

لا یحل الخروج علیھ باتفاق، والإِمام إذا فسََقَ وجار، فإن كان فسقھ : قال
كفرًا وجب خلعھ، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذھب أھل السنَّة أنھ لا 

إلى إراقة واحتجوا بظاھر الأحادیث وھي كثیرة؛ ولأنھ قد یؤدي خلعھ . یخلع
وعند المعتزلة  .، فیكون الضرر بذلك أشَدَّ من الضرر بھالدماء وكشف الحریم
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أنھ یخلع وھذا في إمام عُقد لھ على وجھ یصح ثم فَسَق وجار، وأما المتغلبون 
  . )60("على البلاد فالكلام فیھم یتسع ولیس ھذا موضعھ

 ، دلیل"ر بھفیكون الضرر بذلك أشَدَّ من الضر": فقول الإمام المازري
على درء أكبر الضررین قدرًا وھو ھنا إراقة الدماء وكشف الحریم، بارتكاب 

  .أخفھما، وھو ھنا عدم خلع الإمام عند أھل السنة إن كان فسقھ لغیر الكفر

  درء الضرر العام، بارتكاب الضرر الخاص: ثانیًا

 یلحق مجموع وھذا المعیار یَلتفت إلى درء الضرر العام، وھو ما   
ة، أو عددًا من الناس غیر منحصر، بالإتیان بالضرر الخاص، وھو ما  الأمَّ

یلحق فردًا أو أفرادًا منحصرین؛ ذلك أن الضرر العام أكبر قدرًا وأوسع أثرًا 
 .)61("أصل الشریعة القضاء للعامة، على الخاصة": یقول المقري. من الخاص

لخاص، لدفع الضرر یتحمل الضرر ا: "ومن القواعد الفقھیة كذلك، قولھم
   .)62("العام

أما إن احتكر ذلك المحتكِر على : "الإمام المازري في ھذا المعنىیقول  -
وجھ یجوز، ثم حدث غلاء وشدة احتیج فیھ إلى الطعام المحتكَر، فإنھ سئل 

: وذكر عنھ أیضًا أنھ قال. ما سمعت: ھل یباع علیھ ھذا الطعام؟ فقال: مالك
إن لم یفعل، فعل الإِمام : وقیل أیضًا. فیبیعھ من الناس یؤمر بإخراجھ إلى السوق

وھذا تغلیب لأحد الضررین، لأن الإضرار بھذا بإخراج ملكھ عنھ بغیر . ذلك
  .)63("رضاه، أخف من ضرر الناس بعدم أقواتھم

فقد علل الإمام المازري ما ذھب إلیھ الإمام مالك من أمر المحتكِر 
  وق فیبیعھ من الناس، بإخراج الطعام المحتكَر إلى الس

وإن لم یفعل فعل الإمام ذلك، بأن ذلك من باب تغلیب أحد الضررین، 
وھو ھنا  ضرر العامة بعدم أقواتھم، بارتكاب ضرر الخاصة،وھو ھنا درء 

  .إخراج مِلك المحتكِر بغیر رضاه
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ھذا فیما یخص المعاییر التي وظفھا الإمام المازري في الموازنة بین     
وقد سبق في المطالب السابقة ذكر معیار العموم والخصوص في  الضررین،

  .الموازنة بین المنھیات في الأحكام الشرعیة

   : الخــــــــاتمة

  :وفي ختام ھذا البحث، أسجل أھم النتائج المتوصل إلیھا، وھي 

النظر في النوازل  الموازنات ھو المیزان والمنھج الذي یبُنى علیھفقھ  - 1
  .وإھمالھ إخلال بروح القضیة المبحوث فیھا، وتغییب لمآلاتھاوالمستجدات، 

فقھ الموازنات ھو إعمال النظر، وفق معاییر وشروط؛ لإدراك ما یجب  - 2
أو ما یجب درؤه عند  إذا لم تتعیَّن إحداھا، تقدیمھ عند تعارض المصالح،

  .عھماأو ما یجب تغلیبھ عند اجتما إذا تعیَّنَ وقوع إحداھا، تعارض المفاسد،

الإمام المازري من مجتھدي التخریج والترجیح في المذھب المالكي،  - 3
المعول علیھم في الترجیح والفتوى، ما أھلھ لأن یكون أحد رواد فقھ 

  .الموازنات

في القضایا والمباحث " الموازنة" ظھر أن الإمام المازري وظف مصطلح  - 4
ھ في الفقھ عند تعارض الأصولیة في إیضاحھ لبرھان الجویني، كما استعمل

أو تزاحم الأحكام الشرعیة؛ وعند تقابل ضررین في شرحھ للتلقین، بل إنھ 
من بعض الموازنات، وإن كانت قلیلة بالمقارنة مع " مُعْلِمھ"لم یخلِ 

  .الشرحین المذكورین، نظرًا لطبیعة موضوع الكتاب

تیمیة، في توظیف  تأكد أن الإمام المازري أقدم من العز بن عبد السلام وابن - 5
وإن لم یھتم . ، بلفظھ ومعناه المقصود في فقھ الموازنات"الموازنة"مصطلح 

  .بالتنظیر لھذا الفن، فإن الجانب التطبیقي التنزیلي لھ بدا واضحًا عنده

سمى الإمام المازري تلك العملیة الاجتھادیة باسمھا الذي أطلقھ علیھا  - 6
ي كل ما من شأنھ أن یدخل في إطارھا ، ووظفھا ف"الموازنة: " المعاصرون

  . من الأمور المتعارضة أو المتزاحمة

  :الإمام المازري بأصل الموازنة بین الضررین من مظاھر اعتناء - 7
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الموازنة بین "نصھ في العدید من المواضع من شرحھ للتلقین على ضرورة  -
 ".الضررین

، "قاعدة"، و"م عظیمأصل في العل: " وصفھ الموازنة بین الضررین، بأنھا -
 ".الأسلوب"، و"السر" ، و"نكتة"و
 .أسند لھذا الأصل الخلاف، والاضطراب في بعض المناسبات -
ھذا الأصل في فتاویھ؛ حیث صَدَّر جوابھ على إحداھا  لم یغفل استحضار -

 ".أصل ھذه المسألة الموازنة بین ضررین": بقولھ

كون المقابل لح الموازنة؛ خالف الإمام المازري مشھور المذھب، لصا - 8
  .، وھذا تأییدًا لاختیار شیخھ عبد الحمید الصائغللمشھور طریقًا لدرء مفسدة

أسھم الإمام المازري في تأسیس بعض الشروط الواجب توفرھا قبل  - 9
  :ومنھا. الموازنة بین الضررین، ما یدل على ریادتھ في ھذا الفن

 .لظواھرأن تستعمل الموازنة عند فقد الآثار وا -
 .أن تكون الضرورة ھي الدافع إلى الموازنة بین الضررین، في جانب واحد -
ولا یزال الضرر بضرر یلحق  إنما یدفع الضرر إذا لم یقابلھ ضرر آخر، -

 .الغیر

: انصب اھتمام الإمام المازري عند الموازنة بین الضررین على معیار - 10
المقدار الكمي، والمتمثل : یھوذلك بنوع -بالدرجة الأولى -"مقدار الضرر"

درء أكبر الضررین حجمًا وقدرًا، بارتكاب أخفھما، والمقدار من حیث : في
  .درء الضرر العام، عند تعارضھ مع الضرر الخاص: الأثر، والمتمثل في

ھذا، وآخر دعوانا أن الحمد ^ رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ 
  .وصحبھ وسلم تسلیمًا
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  قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند الإمام

  .العزّ بن عبد السّلام 

  

  الجزائر -معسكرجامعة  - رصاع موسى  الدكتور

  :مقدمة

یعدُّ الإمام العزّ بن عبد السّلام رائد ھذا الباب وقائده، وكلّ من كتب من 
فھو  - ومن أبرزھم شیخ الإسلام ابن تیمیة –العلماء في ھذا الموضوع بعده 

الموازنة والترجیح بین مدین لھ بلا شك، والناظر في كتبھ یلاحظ أنّ مسائل 
تسري في مباحثھا كما یجري الدم في العروق؛ نظرا  المصالح والمفاسد

  . لأھمیتھا العلمیة

بیان ما یقدم من "فھو منذ البدایة یصرّح أنّ من مقاصد وضع ھذا الكتاب 
، ومادام )1("ن بعض المفاسد عن بعضبعض المصالح على بعض، وما یؤخر م

أنّ ذلك یعدّ من المقاصد والغایات التي اتّجھ إلیھا المؤلف في مؤلفھ، فھذا وحده 
  .كفیل ببیان أھمیتھ وھیمنتھ على قواعده

معروفة  ومفاسدھا امصالح الدنیلقد جعل ھذه القواعد فرعا عن كون 
، المصالح والمفاسدتقدیر بالعقل؛ ذلك أنّ من أبرز مجالات العقل في إدراك و

  .)2(المتعارضة والترجیح بینھا لمصالح والمفاسدالتقدیر العقلي ل

في إحدى قواعده بعد أن أشاد بدور العقل في معرفة  - رحمھ الله -ذكر 
وأنّ تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأنّ  "... المصالح والمفاسد

أنّ تقدیم المصالح الراجحة على درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، و
المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأنّ درء المفاسد الراجحة على المصالح 
المرجوحة محمود حسن، واتفّق الحكماء على ذلك وكذلك اتفّقت الشرائع على 
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تحریم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصیل الأفضل 
  )3("فالأفضل من الأقوال والأعمال 

ممّا تقتضیھ  المصالح والمفاسدھكذا فإنّ الموازنة والمفاضلة بین و
بداھة العقل وضرورتھ، إذ لایعقل أن یقدم اعتبار فعل مصلحة إلاّ إذا كان "

تحقیقھ مؤدیا إلى ما یربو نفعھ على ضرره، أمّا إذا كان ضرره مساویا، فإنّ 
لوقوع وبعده؛ وذلك اللازّم كذلك تقدیم دفع الضرر ورفعھ، منعا وعلاجا قبل ا

أنّ الإنسان العاقل منزّه عن العبث، فلا یفعل ما یتساوى النفع والضرر فیھ، 
  .)4("فیقدم تجنب الضرر على جلب النفع 

أنَّ الاختلاف في بعض "وممّا تجدر الإشارة إلیھ أنَّ المؤلِّف أشار إلى 
حھ الآخر راجع إ ح البعض خلاف ما یرجِّ لى صور الموازنات، بأن یرجِّ

الاختلاف في التساوي والترجیح، إذ العقول متفاوتة، والحكم على الأشیاء 
ومردّ ...مختلف بین الناس، ومن ثَمَّ فقد یختار بعضھم خلاف ما یختاره غیرھم

ذلك الاختلاف في وجھات النظر ھو أنَّ المعیار المعتمد في الموازنة بین 
خصي لا موضوعي، المصالح وترجیح بعضھا على بعض إنمّا ھو معیار ش
ل إلیھ اجتھاده   .)5("فیعتمد الشخص في ترجیحھ على ما یتوصَّ

أمّا لماذا كان تقدیم المصالح الراجحة على المصالح المرجوحة، ودرء 
تقدیم الأصلح "المفاسد الراجحة على المفاسد المرجوحة، محمود حسن؟، فلأنّ 

ظرا لھم من ربّ فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العباد ن
فلو خیّرت الصّبيّ الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ، ولو خیرّ .... الأرباب 

بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خیرّ بین الدینار والدرھم لاختار 
الدینار، ولایقدم الصالح على الأصلح إلاّ جاھل بفضل الأصلح، أو شقيّ 

  .)6("لرتبتین من التفاوتمتجاھل لا ینظر إلى ما بین ا

إنَّ الموازنة والترجیح بین المصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة، 
وبین المصالح المتعارضة مع المفاسد بھذا الشكل الذي ذكره الإمام العزّ أمر 
میسور لكل الناس ویقع بنوع من التلقائیة والبداھة، باعتبار أنّ ذلك مركوز في 

ولكن أمر ...واضحا میسورا في مثل الأمثلة التي ضربھا طباع العباد، یكون ھذا
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المتفاوتة والمتعارضة لا یقف عند ھذا الحد ولا ینحصر في  المصالح والمفاسد
أمثال ھذه الصور البسیطة، بل تتشابك الأمور وتتداخل وتلتبس في حالات 

فمن "یحتاج النظر فیھا إلى إعمال الرأي والاجتھاد  )7(وصور لا حصر لھا
فّقھ الله تعالى وعصمھ أطلعھ دقّ ذلك وجلھّ، ووفّقھ للعمل بمقتضى ما أطلعھ و

  .)8(علیھ، وقلیل ما ھم

ھذا والنظر العقلي یقتضي أن تنحصر صور الموازنة والترجیح بین 
  :في المجالات التالیة والمفاسدالمصالح 

  . المفاضلة بین المصالح بعضھا وبعض: أوّلاً 

  .مفاسد بعضھا وبعضالموازنة بین ال: ثانیاً 

وھكذا سوف نقوم بتوزیع قواعد .والمفاسدالترجیح بین المصالح : ثالثاً 
  :ھذا البحث على ھذه الأقسام الثلاثة، یتم عرضھا في مباحث ثلاثة كالآتي

  .الموازنة بین المصالح: المبحث الأول

إذا تعارضت مصلحتان وتعذَّر جمعھما، فإن عُلِمَ رجحان : "قاعدة
دِّمت، وإن لم یعُلَم الرجحان، فإن علم التساوي تخیرّنا، وإن لم یعلم إحداھما قُ 

التساوي، فقد یظھر لبعض العلماء رجحان إحداھما فیقدّمھا، ویظن آخر 
  . )9("رجحان مقابلھا فیقدّمھ

من المقرّر شرعا وعقلا أنّ المصالح متى اجتمعت ولم تختلف یؤمر 
وح، ولكنّ الإشكال یثار عندما بتحصیلھا كلھا، وھذا أمر في غایة الوض

بحیث یكون اعتبار  )10(تتعارض المصالح فیما بینھا، ویتعذر الجمع فیما بینھا
إحداھا مؤد حتما إلى إلغاء الأخرى، ومن ھنا كان لابد من الاجتھاد في 

فقد دلت النصوص الشرعیة الموازنة بینھا، ومن ثم ترجیح أقواھا في الاعتبار، 
ة أن المفاسد إذا تعارضت ارتكب المكلف أیسرھا لدفع والاجتھادات الفقھی

أشدھا، وأن المصالح إذا ازدحمت یفعل المكلف أرجحھا ولو فات أدناھا، وعند 
قال . ازدحام المصلحة والمفسدة یرجح بینھا بعد أن یوازن المصلحة والمفسدة

بحسب  فإنّ الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح: "العلاّمة ابن القیّم الجوزیة
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الإمكان، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا كلّھا حصلت، وإن 
تزاحمت ولم یمكن تحصیل بعضھا إلاّ بتفویت البعض، قدّم أكملھا وأھمّھا 

  .)11("وأشدّھا طلبا للشارع

 والمفاسدوقد توصّلالعلماءإلى استخلاص معاییر الترجیح بین المصالح 
ن إجراء موازنة دقیقة بینھا، تتمثلّ ھذه تمكّن العارف بھا م)12(المتعارضة

من حیث رتبة الحكم الشرعي الذي  والمفاسدالمعاییر في النظر إلى المصالح 
اشتملت علیھ كلّ واحدة منھا لیرجح أعلاھا حكما، وإن تساوت في الحكم، 

ة التي اشتملت علیھ كلّ واحدة منھا، بحیث و المفسدفینظر إلى رتبة المصالحة أ
و ھا رتبة، وإن تساوت في الرتبة، فینظر إلى نوع المصلحة أیرجح أعلا

ة من حیث الكليّ الذي ارتبطت بھ إحداھما أو كلاھما، بحیث یرجح المفسد
أعلاھا نوعا، فإن تساوت في ذلك فینظر إلیھا من حیث مقدار كلّ منھا بحیث 

إن یرجح أعلاھا قدرا، ویلتحق بذلك النظر إلیھا من حیث العموم والخصوص، ف
  .)13(تساوت في ذلك فینظر إلیھا من حیث الامتداد الزمني لكلّ منھا

إحداھا على  )14(ولكن ما الحكم إذا تساوت المصالح بحیث یتعذّر ترجیح
  الأخرى ؟

یذھب الإمام العزّ في ھذه الحالة إلى التخییر بینھا، وبناء على ذلك یجوز 
یترك الأخرى، ومن للمكلف أن یختار واحدة من المصلحتین المتساویتین و

إذا رأینا صائلا یصول على نفسي مسلمین متساویین، وعجزنا عن " :أمثلة ذلك
إذا رأینا من یصول على بضعین متساویین، وعجزنا . دفعھ عنھما فإناّ نتخیرّ

إذا رأینا من یصول على مالین متساویین لمسلمین . عن الدفع عنھما فإناّ نتخیرّ
  )15( ...معصومین متساویین تخیّرنا

ومن ثمّ إذا تعارضت المصالح وتعذّر الجمع، ثمّ الترجیح بینھا، لم یبق 
أمام المكلف إلاّ التخییر بینھا ما دامت متساویة، وھذا الحكم الأخیر أعني 
ح، قال العلاّمة ابن  التخییر لا یلُجؤ إلیھ إلاّ بعد الاجتھاد في البحث عن المرجِّ

التخییر لا یكون إلاّ بعد استفراغ الوسع في  وممّا یجب التنبیھ لھ، أنّ : "عاشور
ح ما، ثمّ العجز عن تحصیلھ   . )16("تحصیل مرجِّ
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ھذا وممّا ینبغي الإشارة إلیھ أنّ مرتبة التخییر تنبني على التسلیم بإمكان 
تساوي بعض المصالح من كلّ الوجوه، وھو ما ذھب إلیھ ابن عبد السّلام، 

قد تتعارض، فتحتاج  والمفاسدنّ المصالح إ:"وتابعھ في ذلك الطوفي حیث یقول
كلّ حكم نفرضھ فإمّا أن تتمحّض : إلى ضابط یدفع محذور تعارضھا فنقول

. حصّلت...فإن تمحّضت مصلحتھ. تھ، أو یجتمع فیھ الأمرانو مفسدمصلحتھ أ
وإن تعدّدت، بأن كان فیھ مصلحتان أو مصالح، فإن أمكن تحصیل جمیعھا 

وإن تعذّر ما زاد على المصلحة الواحدة، . الممكن حصّل، وإن لم یمكن حصّل
فإن تفاوتت المصالح في الاھتمام بھا حصّل الأھمّ منھا، وإن تساوت في ذلك 

  )17("حصّلت واحدة منھا بالاختیار، إلاّ أن یقع ھھنا تھمة فبالقرعة

وقد نازع ابن القیمّ في وجود ھذا القسم، أعني إمكان تساوي بعض 
" لوجوه، حیث ذكر في فصل ما تساوت مصلحتھ ومفسدتھ المصالح من كلّ ا

أنّ ھذا القسم لا وجود لھ، وإن حصره التقسیم، بل التفصیل، إمّا أن یكون 
حصولھ أولى بالفاعل، وھو راجح المصلحة، وإمّا أن یكون عدمھ أولى بھ، 
وھو راجح المفسدة، وأمّا فعل یكون حصولھ أولى لمصلحتھ، وعدمھ أولى بھ 

ھ، وكلاھما متساویان، فھذا ما لم یقم دلیل على ثبوتھ، بل الدلیل یقتضي لمفسدت
نفیھ؛ فإنّ المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضرّة، واللذّة والألم، إذا تقابلا، فلا 
بدّ أن یغلب أحدھما الآخر، فیصیر الحكم للغالب، وأمّا أن یتدافعا ویتصادما 

  . )18( ..".بحیث لا یغلب أحدھما الآخر فغیر واقع

وخلاصة ما :"حیث یقول  –رحمھ الله  –وقد أیّد ذلك الشیخ أبي زھرة 
یرمي إلیھ ابن القیّم، أنّ الأمر المتساوي الضرر والنفع، یفرض في العقول ولا 
یحقّقھ الوجود؛ لأنّھ في وجوده لا یكون إلاّ راجح النفع أو راجح الضرر، وقد 

في وقت آخر، فیعطى من الأحكام یكون راجح الضرر في وقت، وراجح النفع 
ما یكون مناسبا للراجح في كلّ وقت بما یناسبھ، ویختلف الحكم حینئذ باختلاف 
الأحوال، ھذا ما یراه ابن القیّم، وھو معقول في ذاتھ، ویتّفق مع ما نراه في 

  . )19("الوجود
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ة، وقد كان الألیق بالإمام ابن القیّم بناء على ما ذھب إلیھ من نفي المساوا
أن ینفي التخییر للتلازم الحاصل بینھما، ولكنھّ لم یجد بدّا من إعمال الاختیار 

وأمّا سائر الصور التي تساوت مفاسدھا، : "- رحمھ الله-في بعض الأمثلة، قال
كإتلاف الدرھمین والحیوانین وقتل أحد العدوّین، فھذا الحكم فیھ التخییر بینھما؛ 

ایة لنفسھ، وكذلك العدوّان المتكافئان یخیرّ بین لأنّھ لابدّ من إتلاف أحدھما وق
  )20("قتالھما، كالواجب المخیرّ والولي

والذي یبدو للناّظر في ھذه المسألة ھو ترجیح ما ذھب إلیة الإمام العزّ 
، للأدلةّ والأمثلة الكثیرة التي والمفاسدمن إثبات مرتبة التساوي بین المصالح 

والذي أراه صحیحا ولا یسعنا إنكاره، ھو :"نيذكرھا، قال الدكتور أحمد الریسو
ممكن وواقع؛ إذ لا یعقل أن توجد في ھذا  والمفاسدأنّ التساوي بین المصالح 

لا تعدّ ولا تحصى، وعلى مدى أزمان  ومفاسدالعالم مصالح لا تعدّ ولا تحصى، 
لا تعدّ ولا تحصى، وبمقادیر لا تعدّ ولا تحصى، ثمّ لا یحدث أن تتساوي بعض 

، فھذا لا یستطیع العقل أن یتصوره، بل الذي یتصور والمفاسدلمصالح ا
  )21(".ضرورة ھو أن یحصل التساوي التاّم في بعض الصور

وإذا كان الأمر كذلك، فھذا لا یعني بأيّ حال من الأحوال التساھل 
الوقوف على "بالتساوي؛ ذلك أنّ  والمفاسدوالتسرّع في الحكم على المصالح 

وتفاوتھا عزّة، ولا یھتدي إلیھا إلاّ من وفّقھ الله تعالى،  )22(دالمفاستساوي 
والوقوف على التساوي أعزّ من الوقوف على التفاوت، ولا یمكن ضبط 

  .)23("إلاّ بالتقریب والمفاسدالمصالح 

إذا اجتمعت المصالح الأخرویة الخالصة، فإن أمكن تحصیلھا، : "قاعدة
ا الأصلح فالأصلح، والأفضل فالأفضل، حصّلناھا، وإن تعذّر تحصیلھا، حصّلن

فإن استوت مع تعذّر الجمع تخیّرنا، وقد نقرع، وقد یختلف في التساوي 
  )24(".والتفاوت

والشيء الملفت للانتباه في ھذه القاعدة، ھو أنّ المؤلف أضاف إلى حكم  
التخییر في المصالح المتساویة حكما آخر ھو العمل بالقرعة، وكأنھّ أحسّ أنّ 

:" - معلّلا حكم القرعة-مل بالتخییر عند التساوي لا یتأتىّ دائما، قال رحمھ هللالع
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إنّما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعا للضغائن والأحقاد، وللرضا بما 
جرت بھ الأقدار وقضاه الملك الجبّار، فمن ذلك الاقتراع بین الخلفاء عند 

بین الأئمة عند تساویھم في  تساویھم في مقاصد الخلافة، ومن ذلك الاقتراع
فكلّ ھذه الحقوق متساویة المصالح، ولكنّ الشرع أقرع لیتعیّن ...مقاصد الإمامة

بعضھا؛ دفعا للضغائن والأحقاد المؤدیة إلى التباغض والتحاسد والعناد 
والفساد، فإنّ من یتولى الأمر في ذلك إذا قدّم بغیر قرعة أدّى ذلك إلى مقتھ 

سد المتأخر والمتقدم؛ فشرعت القرعة دفعا لھذا العناد وبغضھ وإلى أن یح
  )25("والفساد، لا لأنّ إحدى المصلحتین رجحت على الأخرى

والذي یفھم من كلام المصنّف في القاعدتین السابقتین أنّ اللجوء إلى 
التخییر یكون عندما تتساوى مصلحتان في حقّ شخص واحد، أمّا إذا تعلقت 

  .بشخصین فأكثر فھنا لا بدّ من العمل بالقرعةالمصلحتان المتساویتان 

والحاصل أنّ طرق الموازنة والترجیح بین المصالح كما ذكرھا الإمام 
الجمع، ثمّ الترجیح، وأخیرا التخییر عند العلم : العزّ تنحصر في الطرق الآتیة

  .بتساوي المصالح أو الاقتراع، حسبما تقتضیھ المصلحة

  ؟ اويولكن ما الحكم إذا جھل التس

في ھذه الحالة ینقلنا المؤلف إلى حالة أخرى وھي التوقف، بمعنى أن 
یتوقف المكلّف في تقدیم بعض المصالح على بعض عند جھلھ بتفاوتھا أو 

وإن اختلف في بعض ذلك، فالغالب أنّ ذلك لأجل :" تساویھا، قال رحمھ الله
اوي ویتوقفون إذا الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فیتخیرّ العباد عند التس

وكذلك الأطباء یدفعون أعظم المرضین بالتزام . تحیرّوا في التفاوت والتساوي
بقاء أدناھما، ویجلبون أعلى السلامتین والصحتین ولا یبالون بفوات أدناھما، 
ویتوقفون عند الحیرة في التفاوت والتساوي؛ فإنّ الطب كالشرع وضع لجلب 

مفاسدالعطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه  مصالح السلامة والعافیة، ولدرء
من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبھ من ذلك، فإن تعذّر درء الجمیع أو جلب الجمیع، 
فإن تساوت الرتب تخیرّ، وإن تفاوتت استعمل الترجیح عند عرفانھ، والتوقف 

  )26("عند الجھل بھ
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مآلھ غیر أنّ التوقف في الإقدام على جلب المصالح المتعارضة، یصیر 
عند التحقیق إلى إھمال المصالح، من حیث كان یرُاد المحافظة علیھا، ومن ھنا 
ینبغي أن نفھم أنّ مراد المصنفّ من ذلك لیس مطلق التوقفّ، بل التوقّف الذي 

فالذي " :یقصد بھ التوفیق بین المصالح المتدافعة، قال أحد الباحثین المعاصرین
ھنا ترك المصالح وعدم الإقدام على أيّ منھا، أظنّھ أنّ الإمام لا یقصد بالتوقف 

لأنّ ذلك قد یؤدي إلى أضرار ومفاسد كبیرة، فلو افترضنا أنّ شخصا تعارضت 
عنده مصلحتان، تتمثلان بالحفاظ على مالین، ولم یمكن الجمع بین الحفاظ 
علیھما، ولیس ثمّة ما یرجح إحداھما على الأخرى، ولا ما یثبت تساویھما، 

عني التوقف، وعدم الإقدام على أيّ منھا، فإنّ ھذا قد یؤدي إلى فذلك لا ی
ضیاعھما وھي مفسدة كبرى، تفوق التي تنتج عن الإقدام على المصلحة 

  .)27("المرجوحة وترك المصلحة الراجحة

وقد استدلَّ العز على أنّھ إذا تعذّر جمیع المصالح حصّلنا الأصلح 
فبشّر عباد الذین یستمعون القول : فالأصلح، والأفضل فالأفضل بقولھ تعالى

واتبعوا أحسن ما أنُزل إلیكم من : ، وقولھ)18- 17: الزمر( فیتبعون أحسنھ
: الأعراف( وامر قومك یأخذوا بأحسنھا:، وقولھ تعالى)55:الزمر( ربكم
145 ()28(.  

ذكر المؤلف لھذه القاعدة ثلاثا وعشرین مثالاً، : تطبیقات ھذه القاعدة
  :انختار منھ

تقدیم إنقاذ الغرقى المعصومین على أداء الصلوات؛ لأنّ إنقاذ " - 1
الغرقى المعصومین أفضل عند الله من أداء الصلاة، والجمع بین المصلحتین 

ومعلوم أنّ ما فاتھ ن الصلاة لا یقارب . ممكن بأن ینُقذ الغریق ثم یقضي الصلاة
م في رمضان غریقاً لا وكذلك لو رأى الصائ. إنقاذَ نفسٍ مسلمةٍ من الھلاك

ي  یتمكّن من إنقاذه إلاّ بالفطر، أو رأى مصولاً علیھ لا یمكن تخلیصھ إلاّ بالتقوِّ
  .)29("بالفطر، لإإنّھ یفُطر وینقذه

ولك أن . یقُدَّم الدّفع عن الإنسان على الدفع عن الحیوان المحترم" - 2
ل أخفِّ المفسدتین دفعاً لأعظم مفسدة : ھما فتقولتجعل ھذا كلَّھ من باب تحمُّ
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فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع، ومفسدة فوات 
  .)30( "الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال

إذا اجتمع جماعة یصلحون للقیام بأمر الأیتام، قدَّم الحاكم أقومھم " - 3
لِّ وجھ فإن تساووا من ك. بذلك، وأعرفھم بمصالح الأیتام، وأشدَّھم شفقةً ورحمةً 

  .)31("تخیَّر

لا یقُدَّم في ولایة الحروب إلاّ أشجع الناس، وأعرفھُم بمكاید الحرب " - 4
فإن كانت : فإن استووا. والقتال، مع النجدة والشجاعة وحسن السیرة في الأتباع

الجھة واحدةً تخیَّر الإمام، ولھ أن یقُرع بینھم كیلا یجد بعضھم على الإمامبتقدیم 
والضابط . تعدَّدت الجھات، صُرِف كلُّ واحدٍ إلى جھةٍ تلیق بھ وإن. غیره علیھ

م فیھا إلاّ أقوم الناس بجلب مصالحھا ودرء مفاسدھا . في الولایات كلِّھا أنّا لا نقُدِّ
م في الإمامة  م الأقوم بأركانھا وشرائطھا على الأقوم بسننھا وآدابھا، فنقدِّ فنقدِّ

قرأ؛ لأنّ الفقیھ أعرفُ باختلال الأركان الفقیھ على القارئ، والأفقھ على الأ
  .)32("والشرائط، وبما یطرأ على الصلاة من المفسدات

ذكرھا الإمام العزّ في كتاب آخر لھ ھذا  قاعدة أخرىومثل ھذه القاعدة، 
إذا اجتمعت مصالح أخرویة، فإن أمكن تحصیلھا، حصّلناھا، وإن تعذّر : "نصّھا

نا بینھا، وقد یقرع فیما یقدّم منھا، وإن تحصیلھا، فإن تساوت رتبھا، تخیّر
تفاوتت قدّمنا الأصلح فالأصلح، ولا نبالي بفوات الصالح، ولا یخرج بتفویتھ 

  .)33("عن كونھ صالحا

ولا یخرج بتفویتھ عن : "والشيء الملفت للإنتباه في ھذه القاعدة قولھ
تعذُّر ؛ ذلك أنّ ضرورة الترجیح بین المصالح المتعارضة عند "كونھ صالحا

الجمع بینھا تقتضي التضحیة بأقلِّ المصالح وأضعفھا من أجل جلب أعظمھا 
  . وأقواھا، وإلغاء ھذه المصالح في ھذه الحالة لا یخُرجھا عن كونھا مصالح

حاً ھذا المعنى -یقول محمّد الوكیلي  ولیس معنى ھذا أنَّ : "-موضِّ
ن معناه أنَّ المكلَّف لم المصلحة المرجوحة التي أھُدِرت، لم تعد مصلحةً، ولك

یتمكَّن من الجمع بینھا وبین المصلحة الراجحة، فضحّى بھا مضطّرًا؛ لأنَّ 
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الشرع والعقل یحكم بلزوم الحفاظ على المصلحة العلیا، ولو أدّى إلى تفویت 
  .)34("الأدنى

الضرورات مقدّمة على الحاجیات عند التزاحم، والحاجیات : "قاعدة
والتكملات، وفاضل كلّ قسم من الأقسام الثلاثة مقدّم على مقدّمة على التتمات 

  .)35(" مفضولھ، فتقدّم ما اشتدّت الضرورة إلیھ على ما مسّت الحاجة إلیھ

قسّم العلماء المصالح باعتبار قوّتھا في ذاتھا وتفاوت مراتبھا في الأھمیة 
تناول  الضروریات والحاجیات والتحسینیات، ولعلّ أوّل من: إلى ثلاثة أقسام

ھذه الأقسام بالشرح والبیان، الإمام الجویني، فقد صرّح أنّ ھذا التقسیم من 
ونحن نقسّمھا خمسة : "-رحمھ الله تعالى - قال . وضعھ، وأنّھ غیر مسبوق بھ

  : )36(أقسام

ما یعقل معناه، وھو أصل، ویئول المعنى المعقول منھ إلى أمر  :أحدھا
لإیالة الكلیة والسیاسة العامة، وھذا بمنزلة ضروري لا بدّ منھ، مع تقریر غایة ا

قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانھ، فھو معللّ بتحققّ العصمة في الدماء 
  .المحقونة، والزجر عن التھجّم علیھا

ما یتعلقّ بالحاجة العامة، ولا ینتھي إلى حدّ الضرورة،  :والضرب الثاني
مسیس الحاجة إلى المساكن مع وھذا مثل تصحیح الإجارة؛ فإنّھا مبنیّة على 

القصور عن تملكّھا، وضنّة ملاّكھا بھا على سبیل العاریة، فھذه حاجة ظاھرة 
  ...غیر بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البیع وغیره

ما لا یتعلّق بضرورة حاقةّ، ولا حاجة عامّة، ولكنّھ  :والضرب الثالث
لھا، ویجوز أن یلتحق وفي نفي نقیض  ،)37(یلوح فیھ غرض في جلب مكرمة

 .)38("بھذا الجنس طھارة الحدث وإزالة الخبث

لم یعط تعریفا واضحا لھذه المراتب الثلاث،  -كما ترى -والإمام الجویني 
واكتفى بذكر بعض الأمثلة لكلّ قسم، تمكّن المتأمّل فیھا من انتزاع ما یشبھ أن 

ا انتھى أمره إلى حدّ یمثلّ ضابطا عاما للتفریق بینھا، فضابط الضروري عنده م
فإنّ "الضرورة، بحیث لا یمكن الاستغناء عنھ بحال، وذلك مثل مشروعیة البیع 
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الناس لو لم یتبادلوا ما بأیدیھم لجرّ ذلك ضرورة ظاھرة، فمستند البیع إذا آیل 
  .)39("إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة

أجل التیسیر ورفع  وضابط الحاجي عنده، ما تعلقّ بدفع حاجة الناس من
وضابط التحسیني كما جاء في . الحرج، ولكنھّ لا یصل إلى حدّ الضرورة

الضرب الثالث، ما دار أمره على مكارم الأخلاق، بحیث لا یتضرّر الخلق 
بفقدھا، ولا یلحقھم حرج بتركھا، وبھ یتحقق التحسین والتزیین في حیاة الأفراد 

 .والمجتمعات

و حامد الغزالي، فقسّم المصالح بالاعتبار السابق إلى ثمّ جاء بعده تلمیذه أب
ثلاثة أقسام، ولیس كما قسّمھا شیخھ إلى خمسة أقسام، كما أنّھ أضاف إلى كلّ 

المصلحة " :قسم من الأقسام الثلاثة مرتبة مكمّلة لھ، قال رحمھ الله تعالى
ما ھي في  باعتبار قوّتھا في ذاتھا تنقسم إلى ما ھي في رتبة الضروریات، وإلى

والتزیینیات، وتتقاعد أیضا عن  رتبة الحاجیات، وإلى ما یتعلق بالتحسینیات
رتبة الحاجات، ویتعلّق بأذیال كلّ قسم من الأقسام ما یجري منھا مجرى التكملة 

  )40( ..."والتتّمة لھا

وقد ذكر أمثلة كلّ مرتبة من ھذه المراتب الثلاث ومكملاتھا، حیث مثّل 
الدین والنفس والعقل والنسل : بحفظ الضروریات الخمسللمرتبة الأولى 

والمال، أمّا ما یجري مجرى التكملة والتتمة لذلك فكالمماثلة في استیفاء 
ومن الأمثلة التي . القصاص، وتحریم القلیل من الخمر لأنّھ یدعو إلى الكثیر

أدرجھا ضمن المصالح الحاجیة، تزویج الوليّ للصغیرة حرصا على مصلحتھا، 
  .ومكمّلھا مراعاة الكفاءة في الزواج والمحافظة على مھر المثل 

عدم قبول شھادة العبد، واشتراط الشھادة  ،)41(ومن أمثلة التحسینیات عنده
  .)42(في عقد النكاح

والإمام الغزالي كسلفھ لم یذكر تعریفا محدّدا لكل من الضروریات 
ما لا یرجع على ضرورة " :والحاجیات، بخلافالتحسینیات فقد عرّفھا بقولھ ھي

ولا إلى حاجة، ولكن یقع موقع التحسین والتزیین والتوسعة والتیسیر للمزایا 
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والمراتب، ورعایة أحسن المناھج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم 
  .)43("الأخلاق ومحاسن العادات

 : "...وعلى خطى الغزالي، یسیر الإمام فخر الدین الرّازیحیث یقول
ة تلك المصلحة، إمّا أن تكون في محلّ الضرورة، أو في محلّ الحاجة، أو رعای

، ثم مضى في تفصیل )45(...")44(لا في محلّ الضرورة، ولا في محلّ الحاجة
لا تخرج عمّا قالھ حجّة  - كما ذكرنا-ھذه الأقسام وشرحھا، وھي في مجملھا 

  .الإسلام

خرة ثلاثة أقسام، كلّ منھا في أمّا الإمام العزّ فیذكر أنّ مصالح الدنیا والآ
 :منازل متفاوتات

الضرورات والحاجات والتتمات : ؛ فتنقسم إلىفأمّا مصالح الدنیا
والتكملات، فالضرورات كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 

وأقلّ المجزئ . والمراكب الجوالب للأقوات وغیرھا ممّا تمسّ إلیھ الضرورات
ا كان من ذلك في أعلى المراتب، كالمآكل الطیّبات، من ذلك ضروريّ، وم

والملابس الناعمات، والغرف العالیات، والقصور الواسعات، والمراكب 
النفیسات، ونكاح الحواریات والسراري الفائقات، فھو من التتمات والتكملات، 

  . وما توسّط بینھما فھو من الحاجات

اب المحرّمات من ففعل الواجبات، واجتنوأمّا مصالح الآخرة؛ 
وما عدا ذلك من . الضروریات، وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات

  . المندوبات التابعة للفرائض أو المستقلات فھي من التتمات والتكملات

والضرورات مقدّمة على الحاجات عند التزاحم، والحاجات مقدّمة على 
لثلاثة مقدّم على مفضولھ، التتمات والتكملات، وفاضل كلّ قسم من الأقسام ا
  .)46("فیقدّم ما اشتدّت الضرورة على ما مسّت الحاجة إلیھ

والإمام العزّ ھو الآخر لم یعط تعریفا واضحا لھذه الأقسام الثلاثة، بل 
اقتصر على ذكر بعض الأمثلة، وإعطاء ضابط عام لھا یتمثل في أنّ أقل ما 

  .سّعنا في الأخذ بھاتحصل بھ ھذه المصالح یعدّ ضروریا، وكلّما تو
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انتقلنا إلى مرتبة الحاجیات ثم نرتقي إلى قسم التحسینیات، وھكذا فأقلّ ما 
تتحقق بھ مصلحة الأكل والشرب واللباس، وغیرھا ممّا تتوقف علیھ المحافظة 
على النفس یعدّ ضروریا، وكذلك أدنى ما یحقّق مصالح الآخرة یتمثل في فعل 

المحرّمات من المنھیات، وكلّما توسّعنا في  الواجبات من المأمورات، وترك
فعل المأمورات، تجاوزنا امتثال الواجبات إلى فعل السنن والمستحبات، وكذلك 
كلّما احتطنا في ترك المنھیات، تجاوزنا الكفّ عن المحرّمات إلى اجتناب 

  .المكروھات، والله أعلم

سیم الثلاثي ثم جاء الإمام الشاطبي فسلك مسلك حجّة الإسلام في التق
للمصالح، غیر أنّ الأمر الذي امتاز بھ ھو اعتناؤه بتعریفھا وإجلاء حقیقتھا، 
ھذه التعریفات التي ستصبح فیما بعد الأساس الذي یرتكز علیھ الأصولیون في 

ھي التي :"في تعریف الضروریات - رحمھ الله -قال. )47(بیان حقیقة ھذه الأقسام
والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا  لا بد منھا في قیام مصالح الدین

على استقامة بل على فساد وتھارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة 
  .)48(والنعیم والرجوع بالخسران المبین

فالضروریات بناء على ذلك، ھي تلك الأمور التي لا یمكن الاستغناء 
اس حتى تستقیم عنھا بأيّ حال من الأحوال، بحیث تضطر إلیھا حیاة الن

  . مصالحھم، وإذا انعدمت اختلّ نظام حیاتھم وعمّت المفاسد

فمعناھا أنّھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق :" أمّا الحاجیات
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع 

ھ لا یبلغ مبلغ الفساد دخل على المكلفّین على الجملة الحرج والمشقة، ولكنّ 
ھي ما تحتاج : ، أي أنّ المقاصد الحاجیة)49(العادي المتوقع في المصالح العامة

إلیھ حیاة الناس من أجل التیسیر ورفع الحرج، ویمكن الاستغناء عنھا من دون 
أن یختلّ نظام حیاتھم، ولكن تنالھم المشقة، ومن ھنا شرعت الرخص، كما 

  .ع الأولشرعت العزائم مراعاة للنو
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الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنّب "كما عرّف التحسینیات بأنّھا 
الأحوال المدنّسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 

  .)50("الأخلاق

فالتحسینیات أو التتمات والتكملات بتعبیر الإمام العزّ، ھي كلّ ما یعود 
ضلة والمظاھر الطیّبة، وھي التي لا یتضرّر إلى العادات الحسنة والأخلاقالفا

الناس بفقدھا، ولا یلحقھم حرج ومشقة بتركھا، ولكن وجودھا ممّا تستحسنھ 
  . العقول السلیمة

تظھر أھمیة ھذا التقسیم في الترجیح بین المصالح المتعارضة، فتقدّم 
المصالح الضروریة على المصالح الحاجیة، وتقدّم المصالح الحاجیة على 

لمصالح التحسینیة، ویقدّم الأھمّ من المصالح على المھم، وھذا ما تكشف عنھ ا
القاعدة المقصدیة السابقة التي ذكرھا المصنّف، وعلى ھذا فالأحكام الشرعیة 
التي شرعت لحفظ الضروریات أھمّ الأحكام وأحقّھا بالمراعاة، وتلیھا الأحكام 

یتحقٌق بھا المحافظة على  التي شرعت لتوفیر الحاجیات، ثم الأحكام التي
فلا یراعى حكم تحسیني إذا كان في مراعاتھ إخلال بحكم "التحسینیات 

ضروري أو حاجي؛ لأنّ المكمّل لا یراعى إذا كان في مراعاتھ إخلال بما ھو 
مكمّل لھ، ولذا أبیح كشف العورة إذا اقتضى ھذا علاج أو عملیة جراحیة؛ لأنّ 

ضرورین وأبیح تناول النجس إذا كان دواء أو ستر العورة تحسیني، والعلاج 
اضطرّ إلیھ؛ لأنّ الاحتراز عن النجاسات تحسیني، والمداواة ودفع المضرّات 

  .)51("ضروري

حاً ذلك-قال الإمام الآمدي أن یكون المقصود من إحدى العلتّین " :- موضِّ
من المقاصد الضروریة، والمقصود من العلةّ الأخرى غیر ضروري، فما 

ه من الحاجات الضروریة أولى لزیادة مصلحتھ وغلبة الظن بھ؛ ولھذا مقصود
ویكون مقصود إحدى العلّتین من الحاجات . فإنّھ لم تخل شریعة عن مراعاتھ

الزائدة، ومقصود الأخرى من باب التحسینیاتوالتزیینیات، فما مقصوده من باب 
  .)52(الحاجات الزائدة أولى لتعلّق الحاجة بھ
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الأقسام الثلاثة للمصالح، وتفاوت مراتبھا في الأھمیة، وفي نطاق ھذه 
ذكر المؤلِّف قواعد مقاصدیة متعلقة بالموازنة بین المصالح المتعارضة، ھذه 
القواعد من شأنھا أن تجليّ حقیقة ھذه الأقسام، وتساعد في بیان مراتبھا 

یر عند ودرجاتھا حسب أھمیتھا، فیقدّم ما حقھّ التقدیم، ویؤخر ما حقھّ التأخ
التعارض بینھا، كما یقدّم في كلّ قسم الراجح من المصالح على المرجوح، 

لو اضطر : "ویقدّم الأكثر ضرورة والأشدّ حاجة على ما دونھ، من ذلك قولھ
إلى أكل النجاسات وجب علیھ أكلھا ؛ لأنّ مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم 

  .)53("من مفسدة النجاسات

روري على التحسیني؛ إذ المحافظة على النفس وھذا من باب تقدیم الض
من المصالح الضروریة، واجتناب أكل النجاسات من التحسینیات، والقاعدة عند 
العلماء أنّھ إذا تعارض ضروري مع تحسیني یقُدّم الضروري؛ لأنّ المصالح 

جاز "الضروریة لا یمكن الاستغناء عنھا بأيّ حال من الأحوال، ومن ھنا 
نجاسات إذا لم یوجد طاھر یقوم مقامھ؛ لأنّ مصلحة العافیة والسلامة التداوي بال

  .)54("أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

تحصیل مقاصد الصلاة " :وممّا یدخل في ھذا الباب قول سلطان العلماء
، قال )55("العظمى أولى من رعایة الطھارة، التي ھي بمثابة التتمات والتكملات

لأنّ "صلاة مع تعذّر اجتناب النجاسات؛ وذلك ذلك تعلیلا لحكم وجوب ال
المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة أكمل من المفسدة الحاصلة من 

  .)56("استصحاب الأحداث في الصلاة

واجب المجتھد التمّییز بین ھذه المراتب حتّى یحالفھ الصّواب "ھذا ومن 
لھا على فیما یرتّبھ على كلّ نوع من أحكام یحدّدھا في میقاتھا ویفصّ 

  . )57("أوقاتھا

وفي مجال المقاصد الضروریة، ذكر العلماء أنّ مجموع المصالح 
: الضروریة التي جاءت الشریعة الإسلامیة بمراعاتھا وحفظھا خمسة، وھي

مقصود " :حفظ الدین، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، قال الإمام الغزالي
ھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم وھو أن یحفظ علیھم دین: الشرع من الخلق خمسة
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وتحریم تفویت ھذه الأصول الخمسة والزّجر عنھا، : "، ویقول أیضا)58("ومالھم
یستحیل أن لا تشتمل علیھ ملّة من الملل، وشریعة من الشرائع التي أرید بھا 
إصلاح الخلق؛ ولذلك لم تختلف الشرائع في تحریم الكفر والقتل والزنا والسرقة 

  .)59("وشرب الخمر

اتّفقت الشرائع على تحریم الدماء والأبضاع والأموال : "ل الإمام العزّ قا
وعلى الجملة، فمعظم حقوق العباد ترجع إلى :" ، ویضیف قائلا)60("والأعراض

، ھذا من حیث الإجمال، أمّا من حیث )61("الدماء والأموال والأعراض
فرین، وشفاء لإعزاز الدین، ومحق الكا"التفصیل، فقد شرع الله تعالى الجھاد 

  .)62("صدور المؤمنین

ومن أجل حفظ النفس، أجاز العلماء التلفظ بكلمة الكفر عند الضرورة 
لأنّ حفظ المھج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا "والإكراه 

  .)63("یعتقدھا الجنان

جلد الزاني ونفیھ حفظا للفروج والأنساب، "ومراعاة لحفظ النسل، شرع 
  .)64("عارودفعا لل

وفي حفظ العقل، یعللّ الإمام عز الدین بن عبد السلام حدّ الشرب بأنّھ 
وفي المحافظة على المال،  ،)65("حفظا للعقول عن الطیش والاختلال"شرع 

  .)66(زاجر حافظ لجمیع الأموال"نجده یعللّ حكم قطع ید السارق بأنّھ 

ظر إلى المعیار وممّا یتعلّق بمیزان تفاوت المصالح في الأھمیة، وبالن
الثالث من معاییر الموازنة بین المصالح والمفاسد، والمتمثل في النظر إلى نوع 

الدین، : ، أي من حیث رجوعھا إلى أحد الضروریات الخمس)67(المصلحة
  .والنفس، والنسل، والعقل، والمال

ھذه الكلیات لیست في درجة واحدة، بل ھي متفاضلة فیما بینھا، ومقدّم 
  .بعض، فیرجّح أقواھا وأحقّھا بالحفظ والتقدیم عند التعارض بعضھا على

وقبل أن نستعرض أقوال المؤلف في ترتیب ھذه الضروریات، یحسن بنا 
  :أن نتعرّف آراء العلماء في ذلك
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: مقصود الشرع من الخلق خمسة"أنّ  - كما سبق -الإمام الغزالي یبیّن 
 :، ویقول أیضا)68("م ومالھمونفسھم وعقلھم ونسلھ وھو أن یحفظ علیھم دینھم

فقد علم على القطع أنّ حفظ النفس والعقلوالبضع والمال مقصود "... 
  .)69("للشرع

أنّ الشریعة الإسلامیة تقوم على مراعاة  -رحمھ الله -فقد صرّح 
، حیث أوضح أنّ مقاصد الشریعة تتجلىّ في المحافظة )70(الضروریات الخمس

تیبھا ترتیبا معینا، إذ لیس في كلامھ ما یدلّ على الكلیات الخمس، ولم یقصد تر
على ذلك، ورغم أنھّ ذكرھا في الموضعین مرتبة ترتیبا واحدا، فقد یكون ھذا 

  .)71(الترتیب اتفاقي غیر مقصود

المقاصد الخمسة "فیذكر أنّ  -شیخ العزّ  -أمّا الإمام سیف الدین الآمدي 
حفظ : ة من الشرائع، وھيالتي لم تخل من رعایتھا ملّة من الملل ولا شریع

الدین، والنفس، والعقل، والنسل والمال، فإنّ حفظ ھذه المقاصد الخمسة من 
  .)72("الضروریات

وعند تفصیل القول في الترجیح بینھا، اختار تقدیم حفظ النفس على حفظ 
وكما أنّ مقصود الدین مقدّم على غیره من مقاصد  : "...العقل، قال

علق بھ من مقصود النفس یكون مقدّما على غیره من الضروریات، فكذلك ما یت
  ".المقاصد الضروریة

؛ فلأنّ حفظ النسب إنّما )73(أمّا بالنظر إلى حفظ النسب: "ویواصل قائلا
كان مقصودا لأجل حفظ الولد، حتى لا یبقى ضائعا لا مربي لھ، فلم یكن مطلوبا 

أتي بوظائف التكلیف لعینھ وذاتھ، بل لأجل بقاء النفس مرفّھة منعّمة، حتى ت
وأمّا بالنظر إلى حفظ العقل؛ فمن جھة أنّ النفس أصل، والعقل . وأعباء العبادات

تابع، فالمحافظة على الأصل أولى؛ ولأنّ ما یفضي إلى فوات النفس على تقدیر 
أفضلیتھ یفوتھا مطلقا، وما یفضي إلى تفویت العقل كشرب المسكر لا یفضي 

ظة بالمنع ممّا یفضي إلى الفوات مطلقا، وعلى ھذا إلى فواتھ مطلقا، فالمحاف
یكون أیضا المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل، ومقدّم 
على ما یفضي إلى حفظ المال؛ لكونھ مركب الأمانة وملاك التكلیف، ومطلوبا 
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للعبادة بنفسھ من غیر واسطة، ولا كذلك المال؛ ولھذا كانت ھذه الرتب مختلفة 
في العقوبات المرتبة علیھا، على نحو اختلافھا في أنفسھا، وبمثل التفاوت في 

  .)74("ھذه الرتب یكون التفاوت في مكملاتھا

ل في عبارتھ، یلاحظ أنھّ یرتبھا كالآتي حفظ الدین، والنفس، : والمتأمِّ
فما مقصوده حفظ أصل :"...، مستدلا على ذلك بقولھ)75(والنسل، والعقل، والمال

یكون أولى؛ نظرا إلى مقصوده وثمرتھ، من نیل السعادة الأبدیة في جوار الدین 
رب العالمین، وما سواه من حفظ النفس، والعقل، والمال وغیره، فإنّما كان 

وما خلقت الجن والإنس إلاّ  :مقصودا من أجلھ، على ما قال الله تعالى

  ).56: سورة الذاریات( لیعبدون

فس مقدّما على غیره من الضروریات كما أنھّ جعل مقصد حفظ الن
الأخرى عند التعارض، معلّلا ذلك بأنّ في تقدیمھ على حفظ النسب، تقدیم 
للمقصود الأصلي على المقصود التبعي، حیث أنّ حفظ النسب كما ذكر، إنّما 
شرع من أجل حفظ الولد من الضیاع، وھذا المقصد لیس مطلوبا لذاتھ، بل من 

واختار تقدیم حفظ النفس والنسل على . ھ ومندرج تحتھأجل النفس، فھو تابع ل
حفظ العقل، وحجّتھ في ذلك، أنھّ بحفظھما یتحقّق حفظ العقل، وبفواتھما یفوت 
العقل؛ لأنّ النفس أصل والعقل فرع، والأصل أبدا مقدّم على الفرع؛ لأنّ الفرع 

، أمّا العقل یستمدّ وجوده من وجود أصلھ وأیضا فإن النفس إذا فاتت تفوت مطلقا
  .ففواتھ مؤقت لا دائم

والإمام الشاطبي كغیره من العلماء السابقین لم یذكر ترتیباً معیَّناً لھذه 
اتفقت الأمّة بل سائر الملل على أنّ الشریعة : "الضروریات الخمس، فمرّةً یقول

وھي الدین، والنفس، والنسل، : وُضِعت للمحافظة على الضروریات الخمس
  .)76("قلوالمال، والع

الأصول الكلیّة التي جاءت الشریعة بحفظھا "ویذكر في موضع آخر أنَّ 
وتارة أخرى یبیِّن ، )77("وھي الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: خمسة

ما یقع في رتبة الضروریات، منھ ما یقع في الدین أو النفس أو النسل أو "أنَّ 
  .)78("العقل أو المال
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ل فیما سرده الإمام الشاطبي من ھذه الكلیّات الخمس یلاحظ أنھّ  والمتأمِّ
م حفظ الدین أوّلاً ثم حفظ النفس ثانیاً، أمّا باقي الكلیّات فلم یلتزم فیھا ترتیباً  یقدِّ
معیّناً، ولكنھّا على كلِّ حال مؤخرة في الترتیب عن حفظ الدین والنفس، وقد 

ح بذلك في قولھ لَت وج: "صرَّ د الضروریات إذا تؤُُمِّ دت على مراتب في التأكُّ
وعدمھ، فلیست مرتبة النفس كمرتبة الدین؛ ولذلك تسُتصَغر حرمة النفس في 
جنب حرمة الدین، فیبیح الكفر الدم، والمحافظة على الدین مبیح لتعریض النفس 

  .للقتل والإتلاف في الأمر بمجاھدة الكفار والمارقین عن الدین

النفس، ألا ترى أنّ قتل النفس مبیح ومرتبة العقل والمال لیست كمرتبة 
وإذا نظرت في . للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي

مرتبة النفس تباینت المراتب، فلیس قطع العضو كالذبح، ولا الخدش كقطع 
  .)79("العضو

وقد تعرّض الإمام العزّ في مواضع متفرقة من كتابھ إلى ترتیب المصالح 
أھمیتھا، والترجیح بینھا بناء على ذلك، وممّا قالھ في  الضروریة حسب

تتفاوت فضائل الكف بتفاوت المفاسد المكفوف عنھا، كما تتفاوت فضائل :"ذلك
فالكف عن الكفر أفضل من كلّ كف، . الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصیلھا

ن والكف عن الدماء أفضل من الكف عن الأبضاع، والكف عن الأبضاع أولى م
  .)80("الكف عن لأعراض، والكف عن الأعراض أولى من الكف عن الأموال

، والمعنى واحد، كما أنھّ )81(یلاحظ أنھّ عبرّ عن حفظ النسل بحفظ البضع
أوّل من أضاف إلى المقاصد الخمسة المشھورة مقصدا سادسا، والمتمثل في 

والغزالي،  الجویني،: حفظ العرض، حیث لم یذكره من سبقھ من العلماء، ومنھم
  .والرازي، والآمدي

حفظ النفوس، والأدیان، : الكلیّات الخمس، وھي" :قال تلمیذه القرافي
، فالظاھر من كلامھ أنّ )82("والأنساب، والعقول، والأموال، وقیل الأعراض

" وقیل الأعراض" :إضافة حفظ العرض كانت قبلھ، وربما كان یقصد بقولھ
- الجلال المحلي أنّ ھذا المقصد زاده المصنفّ ولیس كما قال. شیخھ الإمام العزّ 
  .؛ لأنّھما متأخران عن القرافي)83(كالطوفي  - یقصد ابن السبكي
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وقد زاد بعض المتأخرین سادسا، : "بقولھ وقد أیدّ ھذه الزیادة الشوكاني
وھو حفظ الأعراض؛ فإنّ عادة العقلاء بذل نفوسھم وأموالھم دون أعراضھم، 

فھو بالضرورة أولى، وقد شرع في الجنایة علیھ الحدّ، وما فدُِيَ بالضرورة 
وھو أحقّ بالحفظ من غیره؛ فإنّ الانسان قد یتجاوز عمّن جنى على نفسھ أو 

  : مالھ، ولا یكاد أحد أن یتجاوز عمّن جنى على عرضھ؛ ولھذا یقول قائلھم

  .)84("وتـسلم أعـراض لنـا وعقـول  یھون علیـنا أن تـصاب جسومنـا

ابن عاشور إلى أنّ حفظ العرض یعدّ من المصالح الحاجیة،  ھذا ویذھب
وأمّا عدّ حفظ العرض من : "- رحمھ الله-ولا یرتقي إلى الضروریات، قال

الضروري فلیس بصحیح، والصواب أنّھ من قبیل الحاجي، وأنّ الذي حمل 
بعض العلماء، مثل تاج الدین في جمع الجوامع على عدّه في الضروري، ھو ما 

ن ورود حدّ القذف في الشریعة، ونحن لا نلتزم الملازمة بین الضروري رآه و
  .)85("وبین ما تفویتھ حدّ؛ ولذلك لم یعده الغزالي وابن الحاجب ضروریا

حفظ الدین، : وھكذا فإنّ الإمام العزّ یرتب المصالح الضروریة كالآتي
ى ھذا حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، وأخیرا حفظ المال، وقد سار عل

من یصول على  إذا وجد: "الترتیب في مواضع أخرى من كتابھ، من ذلك قولھ
بضع محرّم، ومن یصول على عضو محرّم أو نفس محرّمة أو مال محرّم، فإن 
أمكن الجمع بین حفظ البضع والعضو والنّفس والمال، جمع بین صون النفس 

  .والعضو والبضع والمال لمصالحھا

، )86(، قدّم الدفع عن النّفس على الدفع عن العضووإن تعذّر الجمع بینھا
وقدّم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع، وقدّم الدفع عن البضع على الدفع 

  . )87("عن المال

مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات : "ویقول أیضا
  .)88("الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال

لشيء الملفت للانتباه أنّ المصنّف لم یذكر مرتبة حفظ العقل من ھذه وا
: الضروریات، غیر أنّھ صرّح بأنّھ یتأخر عن حفظ النفس، معلّلا ذلك بقولھ
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لأنّ حفظ النفّوس والأطراف أولى من حفظ العقول في زمن قلیل؛ ولأنّ فوات "
)89("صّحوالنّفوس والأطراف دائم، وزوار العقول یرتفع عن قریب بال

.  

 -السابق- وربّما اقتبس الإمام العزّ ھذا التعلیل من قول شیخھ الآمدي 
لأنّ ما یفضي إلى فوات : "...حیث عللّ تقدیم حفظ النّفس على حفظ العقل بقولھ

النفّس على تقدیر أفضلیتھ یفوت مطلقا، وما یفضي إلى تفویت العقل كشرب 
  .)90(المسكر لا یفضي إلى فواتھ مطلقا

یقدّم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء، " في كتاب آخر لھ أنھّ ویذكر
  .)91("وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال

  أمّا ھل یقدّم حفظ العقل على حفظ النسل وحفظ المال، أو یتأخر عنھما ؟ 

فإنّ الإمام عزّ الدّین لم یصرّح بذلك، وقد اجتھدت وسعي في البحث عن 
ك إلى أن عثرت على النص الآتي، الذي قد یساعدنا في إجلاء ھذه المراتب، ذل

لو أكره بالقتل على شھادة زور أو على حكم بباطل، فإن كان " :-رحمھ الله-قال
المكره على الشھادة بھ أو على الحكم بھ قتلا أو قطع عضو أو إحلال 

للقتل أولى من  ؛ لأنّ الاستسلام)92(بضعمحرّم، لم تجز الشھادة ولا الحكم
التسبب إلى قتل مسلم بغیر ذنب، أو قطع عضو بغیر جرم، أو إتیان بضع 
محرّم، وإن كانت الشھادة أو الحكم بمال لزمھ إتلافھ بالشھادة أو بالحكم حفظا 

وكذلك من أكره على شرب الخمر، . لمھجتھ، كما یلزمھ حفظھا بأكل مال الغیر
ولم یجد ما یسیغ بھ الغصّة سوى أو غصّ بلقمة، وخشي الموت بالغصّة، 

الخمر، فإنّھ یلزمھ ذلك؛ لأنّ حفظ الحیاة أعظم في نظر الشرع من رعایة 
 .)93("الحرمات المذكورات

فانظر كیف لم یسقط الإكراه بالقتل حكم تحریم قتل الغیر، أو قطع عضو، 
ا أو إتیان بضع محرّم، بینما أسقط تحریم أكل مال الغیر وشرب الخمر، فدلّ ھذ

على أنّ حفظ النفس والنسل مقدّمان على حفظ العقل والمال، فیكون ترتیبھا 
حفظ الدین، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، وھو اختیار شیخھ : عنده كالآتي

  .-كما علمت - الآمدي 
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والخلاصة أنّ ھناك اتّفاق واسع بین العلماء، على أنّ أسمى ھذه 
ھو الدین ثم النفّس، كما أنّھم متفّقون بنفس  الضروریات وأولاھا بالحفظ والتقدیم

الدرجة على أنّ آخرھا ھو المال، فھذه الرتب الثلاث لا نجد فیھا اختلاف بین 
أمّا النّسل والعقل فنجد من یقدّم ھذا، ونجد . العلماء، فقھاء وأصولیین وغیرھم

ن على ولكنّھم على كلّ حال مقدّمان على حفظ المال، ومؤخرا ...من یقدّم ھذا
حفظ الدّین والنّفس، ویمكننا الاستغناء عن مناقشة ترتیبھا إذا لاحظنا أنّھما معا 

  .)94(یندرجان في حفظ النفّس، فحفظ النّفس كفیل بحفظ النّسل وحفظ العقل

فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحھا : "قاعدة
بتفاوت مفاسدھا  ومتعلقاتھا، كما أنّ رذائل المعاصي والمخالفات تتفاوت

كان الترجیح بكثرة المقدار،  والمفاسدومتعلقاتھا، وإن تساوت أنواع المصالح 
وقد یقدّم القلیل من أشرف المصالح على الكثیر من الشریف، كما یدرأ الأخسّ 

قدّم الكثیر  والمفاسدوإن استوت أنواع المصالح أ. من المفاسد بالتزام الخسیس
  .)95("منھا على القلیل 

د أنزل الله عزّ وجلّ شریعتھ لتحقیق مصالح العباد في العاجل والآجل لق
التكالیف كلّھا راجعة إلى مصالح العباد في دنیاھم :"معا، یقول الإمام العزّ 

وضع الشرائع إنّما : "، ویؤكّد ھذا المعنى الإمام الشاطبي بقولھ)96("وأخراھم
  .)97("ھو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا 

درأ وكذا فإنّ أحكام الشریعة الإسلامیة كلّھا معللّة بجلب المصالح وھ
، ھذه المسألة تكاد تكون محلّ إجماع بین الأصولیین، لولا مخالفة )98(المفاسد

  .)99(ابن حزم الذي أنكر قضیة تعلیل الأحكام من أساسھا

یتّضح من خلال ھذه القاعدة المعیار الأول من معاییر الموازنة والترجیح 
المتعارضة، والمتمثل في النظر إلیھا من حیث رتبة  والمفاسدین المصالح ب

الحكم الشرعي التي اشتملت علیھا كل واحدة منھا، لیرجح أعلاھا حكما، 
ھو أنھّ بعد أن ثبت أنّ الشریعة إنّما وضعت لمصالح "وتحقیق ھذا المعیار ھنا 

على ھذا الأساس، فھذا  العباد في العاجل والآجل معا، وثبت أنّ أحكامھا مبنیة
یعني أنّ النصالشرعي والحكم الشرعي منطویان ولابد على جلب مصلحة أو 
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درأ مفسدة، وأنّھ على قدر الحكم الذي أعطاه الشرع على قدر ما تكون 
. المصلحة والمفسدة، أي أنّ ھناك تكافؤ بین المصلحة وبین الحكم المتعلق بھا

وبین الأحكام الشرعیة، أي  والمفاسدمصالح فقد صار عندنا تلازم متبادل بین ال
أنّ إیماننا بمصلحیة الشریعة یجعلنا نعتقد أنّ لكل مصلحة حكما یناسبھا، ولكل 
حكم مصلحة تناسبھ، وھذا یعني أنّ ھناك تلازما رتیبا بین الأحكام الشرعیة من 

  .)100("ومفاسدجھة، وبین ما تعلقت بھ مصالح 

ام ابن عبد السلام قواعد أخرى بیّن فیھا أنّ بناء على ھذه القاعدة ذكر الإم
الأحكام التكلیفیة الخمسة تتفاوت مراتبھا ودرجاتھا بحسب ما تجلبھ من مصالح 

تفاوت القوة الإلزامیة في المأمورات، راجع "وما تدرأه من مفاسد؛ وذلك أنّ 
وما قلّت مصلحتھ . فما عظمت منفعتھ، حثّ الشارع على طلبھ. إلى حجم نفعھا

، ومن ثم ترجیح الحكم الشرعي المحققّ لمصلحة )101("اء الأمر فیھ تخفیفاج
  .كبرى على غیره عند التعارض

إنّ الأوامر والنواھي في التأكید لیست على رتبة : "قال الإمام الشاطبي
وإنّما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة واحدة في الطلب الفعلي أو التّركي، 

وعلى . عن امتثال الأوامر واجتناب النواھي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك
الوجوب، والندب، : ذلك التقدیر یتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام وھي

  .)102("والكراھة، والتحریم

ندب بنینا على أنھّ إن دار الفعل بین الوجوب وال: "قاعدة: من ھذه القواعد
. وإن دار بین الندب والإباحة بنینا على أنّھ مندوب وأتینا بھ...واجب وأتینا بھ 

وإن دار بین . وإن دار بین الحرام والمكروه بنینا على أنّھ حرام واجتنبناه
  .)103("المكروه والمباح بنینا على أنّھ مكروه وتركناه

حصیل تتناقص إلى رتبة لو لا تزال رتب المصالح الواجبةالت: "وقاعدة
وكذلك تتفاوت رتب فرض . نقصت لانتھینا إلى أفضل رتب مصالح المندوبات

الكفایة فیما تجلبھ من مصلحة أو تدرأه من مفسدة، فقتال الدفع أفضل من قتال 
وّال عن الأرواح والأبضاع أفضل من درئھم عن  ،)104(الطلب، ودفع الصُّ

لح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب، وأعلى رتب مصا...المنافع والأموال
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. وتتفاوت إلى إن تنتھي إلى مصلحة یسیرة لو فاتت لصادفنا مصالح المباح
  .)105("وكذلك مندوب الكفایة تتفاوت رتب مصالحھ وفضائلھ

إذا دارت المصلحة بین الإیجاب والندب، فالاحتیاط حملھا " : وقاعدة
فإن كانت عند الله واجبة، فقد : الذمّةعلى الإیجاب؛ لما في ذلك من تحقّق براءة 

وإن كانت مندوبة، فقد حصل على مصلحة الندب وعلى . حصّل مصلحتھا
  ...ثواب نیّة الواجب

وإذا دارت المفسدة بین الكراھة والتحریم، فالاحتیاط حملھا على  
وإن كانت منفیة، . التحریم، فإن كانت مفسدة التحریم محقّقة، فقد فاز باجتنابھا

اندفعت مفسدة المكروه، وأثیب على قصد اجتناب المحرّم؛ فإنّ اجتناب  فقد
المحرّم أفضل من اجتناب لمكروه، كما أنّ فعل الواجب أفضل من فعل 

  .)106("المندوب

وھكذا تتفاوت الأحكام الشرعیة فیما بینھا بقدر ما یحققّھ كلّ حكم منھا من 
عي جالبا لمصلحة كبرى أو جلب مصلحة أو درأ مفسدة، فكلّما كان الحكم الشر

دارئا لمفسدة عظمى كلمّا علت درجتھ، والعكس صحیح، وبما أنّ رتبة الحكم 
الشرعي قائمة على ھذا الأساس، فقد تفاوتت المأمورات من وجوب إلى ندب؛ 

كما تدرّجت المنھیات من الحرام إلى . إذ الواجب أعظم مصلحة من المندوب
ومصالح الإیجاب أفضل "مفسدة من المكروهالمكروه؛ حیث أنّ المحرّم أكبر 

من مصالح النّدب، ومصالح النّدب أفضل من مصالح الإباحة، كما أنّ مفاسد 
كلّ فعل تحقّقت مصلحتھ : "، ویقول أیضا)107("التحریم أرذل من مفاسد الكراھة

فإن تردّد بین الواجب والندب، أو الواجب أو . واجب، أو مندوب، أو مباح: فھو
لمباح، أتي بھ على صفةالواجب تحصیلا لما یتوھّم من مصلحة الواجب وا

وإن تردّد بین المندوب والمباح أتي بھ على صفة المندوب تحصیلا . الإیجاب
  .لما یتوھّم من مصلحة الندب

حرام، أو مكروه، أو معفو عنھ؛ لجھل أو : وكلّ فعل تحققّت مفسدتھ فھو
مكروه، أو بین المحرّم والمباح، أو بین فإن تردّد بین المحرّم وال. غفلة أو نسیان
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المكروه والمباح، فالورع اجتنابھ دفعا لما یتوھّم من مفسدة المكروه أو 
  .)108("الحرام

ومن ھنا إذا تعارض الواجب مع المندوب یقدّم الواجب ولو أدّى ذلك إلى 
وإذا تعارض . إسقاط المندوب، وإذا تعارض المندوب مع المباح یقدّم المندوب

محرّم مع المكروه یقدّم دفع المحرّم ولو أدّى ذلك إلى فعل المكروه، وھذا باب ال
وفقھ الأولویات : "یقول العلاّمة القرضاوي. كبیر من أبواب فقھ الأولویات

م الأوجب عل الواجب، والواجب على المستحبّ، وأن نتساھل  یقتضي أن نقدِّ
وھكذا  )109("والواجباتفي السّنن والمستحباّت ما لا نتساھل في الفرائض 

یقرّر علماء الأصول أنّ الأمر الشرعي إذا كان قویاّ في طلبھ، كان كبیرا في "
مصلحتھ، وإذا كان ضعیفا في طلبھ كان صغیرا في مصلحتھ؛ لذا قالوا إنّ 

  .)110("الواجب أھمّ من الندب، والحرام أخطر من المكروه

أنّ الأوامر تتبع المصالح، إعلم :" -مقتفیا آثار شیخھ -قال الإمام القرافي 
كما أنّ النواھي تتبع المفاسد، والمصلحة وإن كانت في أدنى الرّتب كان المرتّب 
علیھا النّدب، وإن كانت في أعلى الرّتب كان المرتّب علیھا الوجوب، ثمّ إنّ 
المصلحة ترتقي ویرتقي النّدب بارتقائھا، حتى یكون أعلى مراتب النّدب یلي 

وجوب، وكذلك نقول في المفسدة التقسیم بجملتھ، وترتقي أعلى مراتب ال
الكراھة بارتقاء المفسدة، حتى یكون أعلى مراتب المكروه یلي أدنى مراتب 

  .)111("التحریم

ھذا ویلاحظ أنّ ھذه القاعدة حُبْلى بمعیار آخر من معاییر الموازنة بین 
حیث مقدار كلّ النظر إلیھا من : المصالح والمفاسد المتعارضة، والمتمثل في
وإن تساوت أنواع المصالح  : "...منھا، بحیث یرجّح أكبرھا قدرا، وذلك قولھ

، حیث یقدّم الكثیر منھا على القلیل؛ ..."كان الترجیح بكثرة المقدار والمفاسد
وذلك أنّ المصلحة كلّما كان مقدارھا أكبر كانت أولى بالجلب، وأنّ المفسدة كلّما 

  .الدّرءكانت أكبر كانت أولى ب

وفي موضع آخر من كتابھ، وبمناسبة حدیثھ عن تفاوت رتب المصالح 
تَب في "والمفاسد وتساویھا، یخلص إلى  أنَّ الثواب یترتَّبُ على تفاوت الرُّ
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الشَّرَف، فإن تساوى العملان من كلِّ وجھ، كان أكثر الثواب على أكثرھما، 
  .)112()07: لزلةالز( فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره: لقولھ تعالى

وقد اجتھد أحد الباحثین المعاصرین في استخلاص ضوابط الأولویات 
في حالة التزاحم وجعل في مقدّمتھا، تقدیم الأكثر مصلحة على الأقلّ مصلحة، 

  .)113(وأنّ الأكثر مفسدة أولى بالدّفع من الأقلّ مفسدة

ار لیس مطرّدا نبّھ الإمام العزّ في القاعدة السابقة أنّ الترجیح بكثرة المقد
قد یقدّم القلیل من أشرف المصالح على "...دائما، بل یرد علیھ استثناء، وھو أنھّ 

مٌ في الرتبة ، فھذا یوحي بأنّ أحسن المصالح وأشرفھا مقدَّ "الكثیر من الشریف
  .على حجمھا ومقدارھا

وغالب الظنّ أنّ الباحثین المعاصرین اعتمدوا على ھذه القاعدة وغیرھا 
صول إلى المعاییر السابقة الذكر كلّھا أو بعضھا، وتوضیح ذلك أنّ ھذه في الو

القاعدة یستخرج منھا المعیار الأوّل من معاییر الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
والمتمثل في النظر إلیھا من حیث حكمھا، كما یستشھد بھذه القاعدة على المعیار 

  . دارھا وحجمھاالسابق الذكر، أعني النظر إلیھا من حیث مق

اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائھ ": قاعدة
  .)114("بالمصالح الخاصّة 

  :قسّم العلماء المصالح من حیث الشمول وعدمھ إلى قسمین

ھي تلك المصالح التي یعود نفعھا على الأمّة  :المصالح العامة - 1
ة على آحادھم أو بعمومھا أو على جماعة عظیمة منھا، ولا تكون قاصر

بعضھم، وذلك مثل الضروریات الخمس ومصلحة العدل التي عدّھا الإمام من 
، أي النفع العام وقد عرّف الغزالي ھذا النوّع من )115(باب الإحسان العام

ھي ما یعمّ جدواھا، وتشمل فائدتھا، ولا یخصّ الواحد : "المصالح بقولھ
  .)116("المعیّن

الح المتعلّقة بفرد أو ببعض أفراد ھي المص: المصالح الخاصّة - 2
ھي ما فیھ نفع الآحاد، : "-موضّحا معناھا - المجتمع، قال العلاّمة ابن عاشور 
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باعتبار صدور الأفعال من آحادھم، لیحصل بإصلاحھم صلاح المجتمع 
المصلحة القاضیة بفسخ نكاح زوجة المفقود، "، وذلك مثل )117("المركّب منھم

حیضتھابالأشھر، فإنّ ھذه مصالح نادرة تتعلّق بشخص وانقضاء عدّة من تباعدت
  .)118("واحد في حالة نادرة

وتظھر فائدة ھذه التقسیم في الترجیح بین المصالح المتعارضة، فتقدّم 
المصالح العامّة على الخاصّة؛ لأنّھ لا یعقل أن تھدر المصالح المتعلّقة بجمیع 

عض الأفراد، ثم إنّ في تقدیم الناّس أو معظمھم من أجل المحافظة على مصالح ب
المصالح العامّة على المصالح الخاصّة إعمال لكلّ المصالح، فلو فرضنا 
أنّناآثرنا مصلحة الجماعة على حساب مصلحة الفرد، فإنّ ھذا الفرد إن فاتتھ 
مصلحتھ الخاصّة، استفاد من المصلحة العامة؛ لأنّھ واحد من الجماعة، وھذا 

مصلحة الخاصّة وأھملنا المصلحة العامّة، فإنّنا بذلك بخلاف ما لو رجّحنا ال
نكون قد ضیّعنا مصلحة بقیة أفراد المجتمع بمن فیھم من احتطنا لمصلحتھ 

  .فقدّمناھا

یقصد  - ومن مقتضیات ھذا الاعتبار : "وتحقیقاً لذلك یقول أحد الفضلاء
قوق ذلك التنسیق العضوي بین أعیان الح - اعتبار المصلحة في التشریعات

إذ كلّما كانت مقتضیات العدل  - والمصالح؛ من تحقیق للجمیع إذا تأتّى وأمكن
أو ترجیح للمصلحة  -أعمّ وأشمل كلّما كان أقرب إلى منطق التّشریع العام

العامّة على الخاصّة كلّما قامت علاقتھما على التقّابل والتضّادّ، باللجّوء إلى 
بُّ في مثل ھذا منطق الترّجیح الذي یلُجأ إلیھ في أحو ال التعارض، حیث یَنصَّ

الأحوال الاھتمام على مراعاة المصلحة العلیا لما فیھا من نفعٍ متعدٍّ وشمولٍ 
یتناول قطاعاتٍ أعمَّ ممّا روعي الحقّ الخاصّ أو المصلحة الخاصّة؛ بل إنّ 
 المصلحة العامّة نفسھا تعتبر عنصراً بنائیاً في تكوین المصلحة الفردیّة، ومتى

انعدم ھذا العنصر ألُغیت تلك المصلحة الفردیةّ، وخرجت عن حیزّ الاعتبار 
  .)119("والحفظ

ھذا وقد استدلّ المصنّف بھذه القاعدة على أنّ تصرّف الولاة ونوابھم 
الأصلح للمُوَلَّى علیھ، درءاً للضّرر والفساد، وجلباً للنّفع والرّشاد، "یكون بما 
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ع القدرة على الأصلح، إلاّ أن یؤدي إلى مشقةّ ولا یقتصر أحدھم على الصّلاح م
شدیدة، ولا یتخیرّون في التصرّف حسب تخیرّھم في حقوق أنفسھم، مثل أن 

ولا تقربوا مال : یبیعوا درھما بدرھم، أو مكیلة زبیب بمثلھا، لقولھ تعالى
فإذا كان ھذا في حقوق الیتامى ). 152: الأنعام( الیتیم إلاّ بالتي ھي أحسن

لى أن یثبت في حقوق عامّة المسلمین فیما یتصرّف فیھ الأئمة من الأموال فأو
  . ، وذكر القاعدة السابقة )120("العامّة

أجاز الإمام العزّ وغیره من العلماء رمي  ،)121(وتطبیقا لھذه القاعدة
المسلمین إذا تترّس بھم العدوّ، كأن كانوا أسرى عندھم، وجعلوھم في مواجھة 

قوا بھم؛ حیث إنّ ضرورة الدفاع عن الأمّة كلّھا اقتضت جیش المسلمین لیتّ 
التضحیة بھؤلاء الأفراد، من باب تقدیم المصلحة العامّة على الخاصّة، وفي 

قتل من لا ذنب لھ من المسلمین مفسدة، إلاّ إذا تترّس بھم الكفار، : "ذلك یقول
مفسدة من  وخیف من ذلك اصطلام المسلمین؛ لأنّ قتل عشرة من المسلمین أقلّ 

  .)122("قتل جمیع المسلمین

لأنّ المصالح العامّة مقدّمة : "...یعللّ الإمام الشاطبي ھذا الحكم بقولھ
على المصالح الخاصّة، بدلیلالنھي عن تلقي السّلع، وعن بیع الحاضر لبادي، 
واتّفاق السلف على تضمین الصّناع مع أنّ الأصل فیھم الأمانة، وقد زادوا في 

 ص ممّا رضي أھلھ، وذلك یقضي بتقدیم مصلحة العموم على مسجد رسول الله
  .)123("مصلحة الخصوص، ولكن بحیث لا یلحق الخصوص مضرّة

وقد ردّ الإمام الغزالي على من یقول في مثال التترّس بأنّ فیھ سفك دم 
وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودین، ولا بد من : "محرّم معصوم، بقولھ

ي محتقر بالإضافة إلى الكليّ، وھذا جزئي بالإضافة فلا الترجیح، والجزئ
فحفظ خطةّ الإسلام ورقاب المسلمین أھمّ في مقاصد الشرع ...یعارض بالكلّي

  .)124("من حفظ شخص معیّن

  الموازنة بین المفاسد:المبحث الثاني

إذا اجتمعت المفاسد المحضة، فإن أمكن درؤھا درأناھا، وإن : "قاعدة
فإن تساوت، فقد . ع درأنا الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذلتعذّر درء الجمی
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ولا فرق في ذلك بین . نتوقف، وقد نتخیرّ، وقد یختلف في التساوي والتفاوت
  .)125("مفاسد المحرّمات ومفاسد المكروھات

إذا كانت القواعد السابقة تعالج موضوع الموازنة بین المصالح، فإنّ ھذه 
ین المفاسد، حیث أوضح الإمام العزّ فیھا أنّھ متى القاعدة تتناول المفاضلة ب

اجتمعت المفاسد المجرّدة عن المصالح في مسألة من المسائل فیجب دفعھا 
جمیعا، ھذا ھو الأصل، غیر أنھّ یتعذّر أحیانا درؤھا جمیعا، بحیث یكون لا 
مناص من ارتكاب بعض المفاسد من أجل تجنّب البعض الآخر، وھذا یستدعي 

لموازنة والترجیح بین المفاسد من أجل معرفة المتحََمَّل من المدفوع إعمال ا
  .منھا

تزاحمت مفسدتان واستطعنا تجنبّھما معا، فھذا ھو "والحاصل أنّھ إذا 
وإن لم یكن ذلك وتحتّم ارتكاب إحداھما فعلینا أن نتجنّب الكبرى ما . الأولى

ضدّ المصلحة، فإذا كانت  أمكن، مثل ما نفعل مع المصالح تماما؛ً لأنّ المفسدة
المصلحة الكبرى مطلوبة التحصیل فإنّ المفسدة الكبرى مطلوبة الدرء، وعلیھ 

، یتضّح ذلك ن )126("فإنّ میزان الموازنة بین المفاسد ھو نفسھ بین المصالح
 . خلال ما سبق ذكره في المبحث السابق

ضعھا بین عباده، وإذا تأمّلت شرائع دینھ التي و: "یقول العلاّمة ابن القیِّم
وجدتھا لا تخرج عن تحصیل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، 

وتعطیل المفاسد الخالصة أو . وإن تزاحمت قدُِّم أھمّھا وأجلّھا، وإن فاتت أدناھما
الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عُطِّل أعظمھما فساداً باحتمال 

  .)127("أدناھما

التعارض إمّا بین حسنتین "أنّ  -رحمھ الله -یمیة وقبلھ یذكر شیخھ ابن ت
وإمّا بین سیِّئتین لا یمكن . لا یمكن الجمع بینھما فتقُدَّمأحسنھمابتفویت المرجوح

لا  )128(وإمّا بین حسنة وسیِّئة. الخلوّ منھما، فیدفع أسوأھما باحتمال أدناھما
، وترك السیِّئة یمكن التفریق بینھما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السیِّئة

ح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرّة السیِّئة   .)129("مستلزم لترك الحسنة، فیرُجَّ

  : ھذا وقد حصر الإمام العزّ التزاحم بین المفاسد في نوعین
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  . تزاحم مفاسد راجحة وأخرى مرجوحة: النّوع الأوّل

  . تزاحم مفاسد متساویة: النّوع الثاني

أن یكُرَه : "أمثلة النوع الأوّلفمن . لنوعینثم ضرب أمثلة كثیرةً لكلا ا
على قتل مسلم، بحیث أنھّ لو امتنع منھ قتُلِ، فیلزمھ أن یدرأ مفسدة القتل بالصبر 

وإن قدر على دفع . على القتل؛ لأنّ صبره على القتل أقلَّ مفسدةً من إقدامھ علیھ
م . نالمُكرِهِ بسبب من الأسباب، لزمھ ذلك لقدرتھ على درء المفسدتی وإنّما قدِّ

درء القتل بالصبر على القتل، واختلافھم في الاستسلام للقتل، فوجب تقدیم درء 
المفسدة المجمع على وجوب درئھا على درء المفسدة المختلف في وجوب 

إذا اضطرّ إلى أكل مال الغیر أكلھ؛ لأنّ حرمة مال الغیر أخف من حرمة .درئھا
مال الغیر ببدل، وھذا من قادة الجمع بین  النفّس، وفات النّفس أعظم من إتلاف

  .)130(..."إحدى المصلحتین وبذل المصلحة الأخرى، وھو كثیر في الشرع

ففي المثال الأوّل بیّن المصنّف أنّ على المكلَّف أن یسعى ما أمكنھ إلى 
ذلك سبیلاً أن یدرأ مفسدة القتل عن نفسھ وعن غیره، فإن تعذّر ذلك لزمھ الكف 

وإن أدّى ذلك إلى قتلھ، وقد عللّ ھذا الحكم بإجماع العلماء على عن قتل غیره 
تحریم قتل الغیر، واختلافھم في الاستسلام للقتل عند الإكراه الملجِئ، والقاعدة 
تقضي بوجوب تقدیم درء المفسدة المجمع على وجوب درئھا على درء المفسدة 

  .المختلف في وجوب درئھا

ند في الحكم الذي استنبطھ على قاعدة تقدیم أمّا في المثال الثاني فقد است
  .حفظ النفّس على حفظ المال، وھي قاعدة مجمع علیھا

البحر، بحیث علم ركبان السفینة  )131(إذا اغتلم: "أمثلة النوّع الثانيومن 
أنھّم لا یخلصون إلاّ بتغریق شطر الركبان لتخفَّ بھم السفینة، فلا یجوز إلقاء 

ولا بغیر قرعة؛ٍ لأنّھم مستوون في العصمة، وقتل  أحد منھم في البحر بقرعةٍ 
م ولو كان في السفینة مالٌ محترَم أو حیوان محتَرَم، . )132(من لا ذنب لھ محرَّ

لوجب إلقاء المال ثم الحیوان المحترم؛ لأنّ المفسدة في فوات الأموال 
  . والحیوانات المحترمة أخفَّ من المفسدة في فوات أرواح الناس



  قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند الإمام العزّ بن عبد السّلام                                        
  

 

 601                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

إنسان على إفساد درھم من درھمین لرجل أو رجلین، تخیّر في  إذا أكُرِه
لو أكُرِه بالقتل على إتلاف حیوان من حیوانیین، فإنھّ یتخیرّ .إفساد أیّھما شاء

  . )133( ..."ولو أكُرِه على شرب قدح خمر من قدحین، تخیرّ أیضاً . بینھما

من  وظاھر وجھ التساوي في ھذه المفاسد، وعلیھ یكون موقف المكلفّ
. ذلك كما ذكر المؤلِّفالتوقف، أو الاختیار، أو الاختلاف في التساوي والتفاوت

أمّا التوقف فلا معنى لھ؛ إذ یصیر مآلھ عند التحقیق إلى ترك المفاسد على 
حالھا، والحال أنّ المطلوب من المكلَّفین ھو درؤھا، ومن ھنا ینبغي أن نفھم أنّ 

وقف، بل التوقف المؤقت الذي یقصد بھ مراد المصنّف من ذلك لیس مطلق الت
الاجتھاد في التوفیق بین المفاسدالمتدافعة، فلم یبق إلاّ مرتبة الاختیار بین 
المفاسد، أو الاختلاف في تساوي المفاسد وتفاوتھا، فمنھم من یراھا في مواضع 
معیّنة متساویة فلا مناص حینئذ من إعمال التخییر بینھا، بینما یراھا الآخر 

  . اوتة فَیعُمِلُ الترجیح متف

فإن أمكن درؤُھا درأناھا، وإن تعذَّر : إذا اجتمعت المفاسد: "قاعدة
وإن تفاوتت درأنا الأفسد فالأفسد، . درؤُھا، فإن تساوت رتبھا تخیَّرنا، وقد یقُرَع

ولا یخرج الفاسد بارتكابھ عن كونھ مفسدة، كما في قطع الید المتآكلة، وقلع 
ن الوجعة، و ائل على درھم، وقطع السَّارق في ربع دینارالسِّ   .)134("قتل الصَّ

والشيءُ الملاحظ في ھذه القاعدة أنھّ نصّ على أنّ المكلَّف إذا اضطرّ إلى 
فعل المفسدة من أجل درءِ مفسدةٍ أكبرَ منھا، أنّ ذلك لا یخرجھا عن كونھا 

م إذ ا اضطرّ إلیھ مفسدة، ومن ھذا الباب أجاز الفقھاء، بل أوجبوا فعل المحرَّ
الضرورات تبیح "المكلَّف بناءً على القاعدة الفقھیة التي تنصّ على أنّ 

، مثل أن یضطرّ الإنسان إلى أكل المیتة عند الجوع الشدید الذي "المحظورات
یخاف معھ الھلاك، أو إلى شرب الخمر عند العطش الشدید المؤدي إلى الموت، 

الضرورات "ذي یدفع عنھ الھلاك؛ إذ فیجب علیھ أن یتناول من ذلك بالقدر ال
، وغیر خاف على أحد أنّ ارتكاب ھذه المحرّمات في حالة "تقُدَّر بقدرھا

  . والله تعالى أعلم. الضرورة لا یخرجھا عن كونھا مفاسد
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فإنّ : "ھذا نصّھا قاعدةھذا وقد اختزل سلطان العلماء القواعد السابقة في 
لُ الأصلح بتفویت الصا   .)135("لح، كما یدرأ الأفسد بارتكاب الفاسدالشرع یحُصِّ

والنّاظر في ھذه القاعدة یلاحظ أنّ الشطر الأوّل منھا یعالج كیفیة 
یتصدى القسم الآخر منھا إلى بیان  الموازنة بین المصالح المتعارضة، بینما

وما أحسن ما قالھ شیخ الإسلام ابن . طریقة المفاضلة بین المفاسد المتدافعة
أنّ من تمام الورع أن یعلم الإنسان خیر الخیرین، وشرّ : "كتیمیة في ذل

الشرّین، ویعلم أنّ الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل 
المفاسد وتقلیلھا، وإلاّ فمن لم یوازن بین ما في الفعل والترك من المصلحة 

  .)136("الشرعیة والمفسدة الشرعیة، فقد یدع واجبات ویترك محرّمات

  .الترجیح بین المصالح والمفاسد: المبحث الثالث

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصیلُ المصالح ودرءُ : "قاعدة
فاتقوا الله ما : المفاسد فعلنا ذلك، امتثالاً لأمر الله فیھما، لقولھ سبحانھ

م فإن كانت المفسدة أعظ: وإن تعذَّر الدرءُ والتحصیلُ ). 16: التغابن( استطعتم
یسألونك : من المصلحة درأنا المفسدة، لا نبالي بفوت المصلحة، قال الله تعالى

عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من 
وإن كانت  ...؛ حرّمھما لأنّ مفسدتھما أكبر من نفعھما)219: البقرة( نفعھما

لنا المصلحة مع ا وإن استوت . لتزام المفسدةالمصلحة أعظم من المفسدة حصَّ
وقد یقع الاختلاف في . المصالح والمفاسد فقد یتَُخیَّر بینھما، وقد یتُوقف فیھما

  .)137("تساوي المفاسد

یقوم التشریع الإسلامي أصولاً وفروعاً على قاعدة كبرى وھي جلب 
المصالح ودرء المفاسد، وھذا یقتضي أنھّ إذا اجتمع في أمر من الأمور مصالح 

سد من دون أن یقع تعارض بینھما، فیجب تحصیل الأولى ودفع الثانیة، ومفا
فإن تعذّر ذلك، بأن كان جلب المصالح مؤدٍ حتماً إلى وقوع المفاسد، أو كان 
درء المفاسد ینجرُّ عنھ إھمال المصالح، ففي ھذه الحالة یتعیّن إجراء الموازنة 

ة، فإنھّ یتعیّن تحصیل ذلك والترجیح بینھا، فإن كانت المصلحة أكبر من المفسد
وإن كانت مفسدة . الأمر لما فیھ من المصلحة، ولا یلُتفَت إلى ما تخلَّلَھ من مفسدة
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فإن . الفعل أعظم من المصلحة، فإنّھ ینبغي دفع تلك المفسدة ولو فاتت المصلحة
ح أحد الجانبین، فإمّا أن نتخیَّر بینھما  استوت المصلحة والمفسدة بحیث لم یترجَّ

ل المصلحة ولا نعبأ بحدوث المفسدة، أو ندرأ المفسدة ولو فاتت ب أن نحصِّ
  .مصلحة الفعل، أو نتوقف في الأمر

إذا تعارضت المصالح : "یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
یجب ترجیح الرّاجح منھا فیما  والحسنات والسیِّئات أو تزاحمت، فإنھّ.والمفاسد

فإنّ الأمر . ت المصالح والمفاسدإذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارض
والنّھي وإن كان متضمناً لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة فینظر في المعارض 
لھ، فإن كان الذي یفوت من المصالح أو یحصل من المفاسد أكثر لم یكن مأموراً 

ماً إذا كانت مفسدتھ أكثر من مصلحتھ   .)138("بھ، بل یكون محرَّ

فقد كان للناظّر في : وعلیھ: "ولھوقد لخّص الدكتور الأخضري ذلك بق
الخطاب الشرعي أن یتعلَّق بجنس ما تعلَّق بھ الشارع؛ أقصد التعلُّق بالمصلحة 

ن الفعل مصلحةً محضةً  من حیث الجواز  - إثباتاً، وبالمفسدة نفیا؛ً فإن تضمَّ
من  -وجب الإقدام، وإن تضمَّن مفسدةً محضةً  -العقلي وتعلُّق خطاب الشّرع

وجب الإحجام وعدم التحصیل؛ وإن  -از العقلي وتعلُّق خطاب الشّرعحیث الجو
  :تضمَّن مصلحةً من وجھ، ومفسدةً من وجھ، فالنّظر من وجوه

فإن استوى في نظرنا تحصیل المصلحة ودفع المفسدة، توقفّ الفكر 
ح، أو خیَّر بینھما   .التماساً للمرجِّ

ح أحد الأمرین، تحصیل المصلحة أو دفع  وإن لم یستو ذلك، بل ترجَّ
  .)139("المفسدة، فعلناه؛ لأنّ العمل بالرّاجح متعیِّنٌ شرعاً 

ھذا ما ذكره الإمام العزّ في بیان كیفیة الترجیح بین المصالح والمفاسد، 
وھو مُحِقٌّ فیما ذھب إلیھ، غیر أنّ الشيء الذي لا یوُافق علیھ ھو قولھ أنّ 

مخیَّراً بین جلب المصلحة ودرء المكلَّف عند تساوي المصالح والمفاسد یكون 
المفسدة، بل الرّاجح في ھذه المسألة ھو ترك ذلك الأمر تغلیباً لجانب المفسدة 

  .فیھ؛ إذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
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عن  -رضي الله عنھ–وقد استدلّ العلماء على ذلك بحدیث أبي ھریرة 
فاجتنبوه، وإذا أمرتكم إذا نھیتكم عن شيء : "النبي علیھ الصلاة والسلام قال

استدل بھذا الحدیث : "قال الحافظ ابن حجر. )140("بشيء فأتوا منھ ما استطعتم
على أنّ اعتناء الشّرع بالمنھیات فوق اعتنائھ بالمأمورات؛ لأنّھ أطلق الاجتناب 

، )141("في المنھیات ولو مع المشقة في الترك، وقیدّ في المأمورات بقدر الطاقة
  .درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح فدلَّ ذلك على أنّ 

درء المفاسد أولى من جلب : "وفي ھذا المعنى یقول العلاّمة ابن نجیم
م دفع المفسدة غالبا؛ً لأنّ اعتناء  المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدُِّ

وقد تراعى : "، ثم استدرك قائلاً "الشّرع بالمنھیات أشدّ من اعتنائھ بالمأمورات
  .)142("ة لغلبتھا على المفسدةالمصلح

یعُمل بھا " درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح: "والتحقیق أنّ قاعدة
في حالة استواء المصلحة مع المفسدة، أو كانت المفسدة أكبر من المصلحة، أمّا 
إذا كانت المصلحة ھي الغالبة فلا مجال حینئذ للعمل بھذه القاعدة؛ إذ لا یعُقل 

في ھذه  - كبیرة من أجل درء مفسدة ما، وتنعكس القاعدة  التضحیة بمصلحة
  ".جلب المصالح مقدَّم على درء المفاسد: "لتصبح كالآتي - الحالة

  : ھذا وقد استدلّ الإمام ابن عبد السّلام على صحّة ھذه القاعدة بدلیلین ھما

، حیث احتجّ بھذه الآیة الكریمة فاتقوا الله ما استطعتم: قولھ تعالى - 1
لدلالة على أنھّ إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فالأصل الشرعي ھو العمل على ل

جلب الأولى ودفع الثانیة، ھذا المعنى كما ترى تتضمنھ الآیة السابقة التي ترشد 
  . المكلَّفین إلى وجوب بذل جھدھم وطاقتھم في طاعة الله سبحانھ وتعالى

ما إثم كبیر ومنافع یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھ: قولھ تعالى - 2
أنّ المفاسد التي تنشأ منھما أعظم من "، أي للناس وإثمھما أكبر من نفعھما

  .)143("المنافع المتوقعة فیھما

یقُدَّم فیھ جلب المصلحة على وقد ساق المؤلِّف ثلاثةً وستین مثالاً ممّا 
: ولھ؛ لكون المصلحة المجلوبة أكبر قدراً من المفسدة الحاصلة، منھا قالمفسدة

مةٌ، لكنّھ جائز بالحكایة والإكراه إذا كان قلب " التلفظ بكلمة الكفر مفسدةٌ محرَّ
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المكرَه مطمئناً بالإیمان؛ لأنّ حفظ المُھجَ والأرواح أكمل مصلحةً من مفسدة 
استعمال الماء المشمَّس مفسدةٌ مكروھة، فإن لم  ...التلفّظ بكلمة لا یعتقدا الجَنان

ھ؛ لأنّ تحصیل مصلحة لواجب أولى من دفع مفسدة یجد غیره وجب استعمال
ل مفسدة تفویت  ل مفسدة المكروه أولى من تحمُّ المكروه، أو لأنّ تحمُّ

  .)144(..."الواجب

ترك الصلوات وصوم رمضان وتأخیر الزكوات وحقوق الناس : "وقولھ
مةٌ، لكنھّ جائز بالإكراه؛ فإنّ حفظ  الواجبات من غیر عذر شرعي مفسدةٌ محرَّ

نفوس أولى ممّا یتُرَك بالإكراه مع أنّ تداركھ ممكن، فیكون جمعاً بین ھذه ال
  .)145("الحقوق وبین حفظ الأرواح

قتل الكفار من النساء والمجانین والأطفال مفسدةٌ، لكنھّ : "وقولھ كذلك
س بھم الكفار، بحیث لا یمكن دفعھم إلاّ بقتلھم   .)146("یجوز إذا تترَّ

: وھو قولھرجحت مفسدتھ على مصلحتھ، لما  ھذا وقد ذكر مثالاً واحداً 
، والحكم )147("كقطع الید المتآكلة حفظاً للروح، إذا كان الغالب السلامة بقطعھا"

  .الشرعي في ھذه الحالة ھو درء ھذه لمفسدة وإن فاتت المصلحة

كقطع الید المتآكلة " تساوت فیھ المصلحة والمفسدة ومثالاً واحداً كذلك لما
  .)148("وف في قطعھا وإبقائھاعند استواء الخ

 -وریث ھذا العلم -ونختم بھذه الكلمة الرائعة لشیخ الإسلام ابن تیمیة 
فتفطنّ لحقیقة الدّین، وانظر ما اشتملت علیھ الأفعال من المصالح : "حیث یقول

الشرعیة والمفاسد بحیث تعرف ما ینبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر، 
م أھمّھما عند المزاحمة، فإنّ ھذا حقیقة العمل بما جاءت بھ الرسل؛ فإنّ  حتى تقدِّ

التّمییز بین جنس المعروف وجنس المنكر، وبین الدلیل وجنس الدلیل غیر 
م  الدلیل یتیسّر كثیرا، فأمّا مراتب المعروف والمنكر، وراتب الدلیل، بحیث تقدِّ

ح أقوى عند التزاحم أعرف المعروفین فتدعو إلیھ، وتنكر أنكر المنكرین ، ترجِّ
  .)149("الدلیلین فإنھّ خاصّة العلماء بھذا الدّین
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  : خاتمة

  : یطیب لي في نھایة ھذا البحث أن أسجل أھم نتائجھ

جاء التشریع الإسلامي بجلب المصالحوتكمیلھا، ودرء المفاسد وتقلیلھا،  - 1
  .والترجیح بینھا عند تعارضھا

  .بین المصالح والمفاسد المتزاحمة یعدّ الإمام العزّ من روّاد فقھ الموازنة - 2

یمكن الاستفادة من قواعد ھذه الموازنة التي ذكرھا المؤلِّف في مصنفاتھ في  - 3
ترشید فقھ الأولویات، حیث أنّ ھذه الموازنة الترجیحیة عملیة صعبة 
ودقیقة، خاصة في زماننا المعاصر لتداخل المصالح والمفاسد وتشابكھا، 

وھكذا ینبغي للباحث في مجال . ا، فضلا عن ترتیبھاحیث یعسر التمییز بینھ
المقاصد إحكام التعامل مع ھذا موضوع نظرا لحیویتھ، وملاحقتھ لقضایا 

  .العصر

ضرورة الترجیح بین المصالح المتعارضة عند تعذُّر الجمع بینھا تقتضي  - 4
التضحیة بأقلِّ المصالح وأضعفھا من أجل جلب أعظمھا وأقواھا، وإلغاء ھذه 

كما أنّ المكلَّف إذا . المصالح في ھذه الحالة لا یخُرجھا عن كونھا مصالح
اضطرّ إلى فعل المفسدة من أجل درءِ مفسدةٍ أكبرَ منھا، أنّ ذلك لا یخرجھا 

  .عن كونھا مفسدة

تظھر فائدة تقسیم المصالح باعتبار قوّتھا في الترجیح بین المصالح  - 5
ة  على المصالح الحاجیة، وتقدّم المتعارضة، فتقدّم المصالح الضروری

المصالح الحاجیة على المصالح التحسینیة، ویقدّم الأھمّ من المصالح على 
  .المھم، والأقوى عل الأضعف

تتفاوت الأحكام الشرعیة الخمسة فیما بینھا بقدر ما یحققّھ كلّ حكم منھا من  - 6
صلحة كبرى جلب مصلحة أو درء مفسدة، فكلّما كان الحكم الشرعي جالبا لم

  .أو دارئا لمفسدة عظمى كلّما علت درجتھ، والعكس صحیح
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ھـ 1409( 1نثر البنود على مراقي السعود، سیدي عبد الله بن إبراھیم العلوي الشنقیطي، ط: ینظر

  172-2/171: دار الكتب العلمیة، بیروت) م1988
  240ص 2مج: الإحكام في أصول الأحكام -72
  .والمراد بھ حفظ النسل -73
  .2/493: نفسھالمرجع  -74
ؤل والأمل : في كتابھ) ھـ646ت(وممّن سار على ھذا الترتیب ابن الحاجب  -75 مختصر منتھى السُّ

: ، دار ابن حزم، بیروت)م2006- ھـ1427(1نذیر حمادو، ط/د: في علمي الأصول والجدل، تح
حریر الت: ینُظر). ھـ1119ت(، وابن عبد الشكور)ھـ861ت(، والكمال بن الھمام الحنفي2/1305

  2/326: مسلم الثبوت، مع شرحھ فواتح الرحموت.  4/89: مع شرحھ
  29- 4/27.  3/10.  2/10: ینُظرَ بالإضافة إلى ذلك المواضع التالیة.  1/38: الموافقات -76
  3/47: المرجع نفسھ -77
: ، دار الحدیث، القاھرة)م2003-ھـ1424(سیِّد إبراھیم : الإعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، تح -78

  299ص
  299- 298ص: المرجع نفسھ -79
  1/248 :قواعد الأحكام -80
والنكاح .  1/255: معجم مقاییس اللغة.  1/216: لسان العرب: ینظر. البضع لغة ھو النكاح -81

   79، 156، 157، 1/162 :قواعد الأحكام: ینظر. محققّ لحفظ النسل، كما عبرّ عنھ بالنسب
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طھ عبد : في الأصول، شھاب الدّین القرافي، تح شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول -82

  . 391ص: دار الفكر، بیروت، )م1973-ھـ1393( 1الرّؤوف سعد، ط
  2/433: حاشیة العلامّة البناني على جمع الجوامع: ینظر -83
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمّد بن علي الشوكاني الیمني، دار الفكر،  -84

  216ص: بیروت
  81ص: مقاصد الشریعة الإسلامیة -85
أنّ الأوّل حفظ لجزئي  - في نظري-یلاُحَظ أنّ حفظ العضو تابع لحفظ النفّس، والفرق بینھما  -86

  .النفّس، والثاني حفظ لكلیّھا، وإذا تعارضا یقدّم الكليّ على الجزئي، كما یفھم من عبارة المؤلف
  1/104: قواعد الأحكام -87
  123، 1/131: ینظر كذلك.  1/105: المرجع نفسھ -88
  147-146ص: القواعد الصغرى -89
  2/495: الإحكام في أصول الأحكام -90
  1/142: قواعد الأحكام -91
" 106: النحل)إلاّ من أكره وقلبھ مطمئن بالایمان:(في تفسیر قولھ تعالى: قال الإمام القرطبي -92

لھ الإقدام على قتلھ، ولا انتھاك  أنّ من أكره على قتل غیره، أنھّ لا یجوز أجمع العلماء على
" . حرمتھ بجلد أو غیره، ویصبر على البلاء الذي نزل بھ، ولا یحلّ لھ أن یفدي نفسھ بغیره 

-دار الكتب العلمیة، بیروت) م1996- ھـ5/1417ط(الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي 
  10/120: لبنان

  131-1/130قواعد الأحكام  -93
   351- 350ریة التقریب والتغلیب صنظ: ینظر -94
  1/246: قواعد الأحكام -95
  2/126: المرجع نفسھ -96
  2/6: الموافقات -97
إشتعل الخلاف في ھذه المسألة في علم الكلام، ثم انتقلت شرارة ذلك إلى علم أصول الفقھ، غیر  -98

بیناّ طرفا من ذلك أنّ حدّة الخلاف نقصت ھنا عمّا كانت علیھ سابقا، أعني في علم الكلام، وقد 
تعلیل الأحكام، محمّد مصطفى شلبي : ینظر تفصیل ذلك في. في المبحث الأول من ھذا الفصل 

  . وما بعدھا 97ص: لبنان- دار النھضة العربیة، بیروت) م1981/ھـ1401(
الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمّد علي بن حزم الأندلسي الظاھري، دار الكتب العلمیة،  -99

  .وما بعدھا 2/583): د ت(بیروت 
  331ص: نظریة التقریب والتغلیب -100
المعھد العالمي ) م1997- ھـ1/1416ط(فقھ الأولویات، دراسة في الضوابط، محمّد الوكیلي  -101

  162للفكر الإسلامي ص
  3/239: الموافقات -102
  1/84: قواعد الأحكام -103
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محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي لسان العرب جمال الدین . جمع صائل، وھو الواثب الھاجم -104

  ..4/89: م، دار صادر، بیروت1/1997المصري، ط

  1/77: قواعد الأحكام -105
  2/25: المرجع نفسھ -106

  39ص: القواعد الصغرى -107
  376ص: شجرة المعارف والأحوال -108

، مؤسسة الرسالة، بیروت )م2000-ھـ1421( 1في فقھ الأولویاّت، یوسف القرضاوي، ط -109
   138ص

  245ص: فقھ الأولویات، محمّد الوكیلي -110

. خلیل المنصور: للإمام شھاب الدّین القرافي، تح، أنوار البروق في أنواء الفروق: الفروق، أو -111
  . 165-3/164: لبنان -، دار الكتب العلمیة، بیروت)م1998-ھـ1418(1ط

  1/51: قواعد الأحكام -112
  .عدھاوما ب 197ص: فقھ الأولویات، محمّد الوكیلي -113
  2/158: قواعد الأحكام -114
خالد الطبّاّع، : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، العزّ بن عبد السّلام، تح -115

  167ص: ، دار الفكر، دمشق)م1996- ھـ1416/(1ط
  260ص: شفاء الغلیل -116
  67ص: مقاصد الشریعة الإسلامیة -117
  33ص) م1981سنة(امد حسّان، مكتبة المتنبي نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي، حسین ح -118
) ھـ1424( 1اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرّفات، عبد الرّحمان بن معمّر السّنوسي، ط -119

  202ص: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، عبد الرّحمان السّنوسي
  2/158: قواعد الأحكام -120
نظریة التعّسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : ابیرُاجع في تطبیقات ھذه القاعدة كت -121

   413-412ص: مؤسسة الرسالة بیروت) م1998- ھـ1419( 3فتحي الدّریني، ط
  1/151: المرجع السابق -122
یشترط الإمام الشاطبي وغیره من العلماء في تقدیم المصلحة العامّة على . 2/350: الموافقات -123

رّة ما، ولكن ذلك لیس مطرّداً، بل ھو الأصل والغالب، إذ قد الخاصّة ألاّ یلحق الخصوص مض
یؤدي تقدیم المصالح العامّة إلى إلحاق المضرّة بالطرف الخاص كما في مثال التترّس، غیر أنّ 

وفي ھذا المعنى یقول . ھذ المضرّة مغفول عنھا نظرا إلى قوّة المصلحة العامّة، والله تعالى أعلم 
وجب إناطة ) أي بین المصالح العامّة والخاصّة(حتىّ إذا استحال التوفیق .: "..الدكتور الدریني

الحكم بالمصلحة الراجحة، وھي ھنا المصلحة العامّة بالبداھة، جریا على مقتضى ضابط 
ھذا . المشروعات، مع التعویض العادل للمصلحة الفردیة المھدرة، درءاً للتعسف ما أمكن 

نظریةّ " . في أقوى مظاھره، وإلاّ لما وجب تقدیمھا بالإجماعوالمصلحة العامّة تمثل العدل 



  قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند الإمام العزّ بن عبد السّلام                                        
  

 

 613                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
) م1998- ھـ1419( 3التعّسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، محمّد فتحي الدّریني، ط

   25ص: مؤسسة الرسالة بیروت، فتحي الدّریني
  1/313: المستصفى -124
  1/130: قواعد الأحكام -125
  215ص: فقھ الأولویات -126
  2/38: ار السعادةمفتاح د -127
  .یلاحظ أنھّ قد عبرّ عن المصلحة بالحسنة، كما عبرّ عن المفسدة بالسیِّئة -128
): د ت(مجموع فتاوى ابن تیمیة، شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب  -129

20/51  
  131-1/130: قواعد الأحكام -130
   5/55 :لسان العرب: ینُظر. أي ھاج: اغتلم البحر -131
كان علیھ أن یعمل بالقرعة في ھذه الحالة لتساوي ھذه المفاسد، ولكنھّ لم یفعل، رغم أنّ  -132

  . الضرورة تحُتِّم ذلك
  1/134: المرجع السابق -133
  46ص: القواعد الصغرى -134
  2/158: قواعد الأحكام -135
  10/512: مجموع الفتاوى -136
  47ص: القواعد الصغرى.  1/136: قواعد الأحكام -137
  28/129: مجموع الفتاوى -138
) م2004-ھـ1425( 1ط. مناھج الفتیا والاستدلال بأخبار الآحاد، مؤسسة علوم القرآن، بیروت -139

  51ص
دعوني ما تركتكم، إنمّا ھلك : "عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي ص قال: تمام الحدیث -140

أخرجھ البخاري في كتاب . الحدیث..." كممن كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على أنبیائھم، فإذا نھیت
، ورواه 7/492) 7288: حدیث(الاعتصام بالكتاب والسنةّ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ص 

ذروني ما تركتكم، فإنمّا ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على أنبیائھم، فإذا : "مسلم بلفظ
في كتاب الحج، باب فرض " شيء فدعوه بشيء فأتوا منھ ما استطعتمأةإذا نھیتكم عن.أمرتكم

   2/795): 1337: حدیث(الحج مرّةً في العمر 
، )م2001-ھـ1421( 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط: فتح الباري شرح صحیح البخاري -141

  .13/373: دار مصر للطباعة والنشّر
- ھـ1420( 2نجیم الحنفي، طالأشباه والنظّائر، للعلامّة زین الدّین بن إبراھیم، المعروف بابن  -142

، جلال الدّین السیوطي، 100-99ص: الأشباه والنظّائر في الفروع. ، دار الفكر، دمشق)م1999
: قواعد المقري، لأبي عبد الله المقري، تح.  63ص: لبنان-دار الفكر، بیروت) م1995-ھـ1415(

یة وإحیاء التراث التراث أحمد بن عبد الله بن حمید، طبع جامعة أم القرى، معھد البحوث العلم
  ..1/294: الإسلامي، مكّة المكرّمة
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  1/707: روح المعاني، الألوسي -143
  1/137: قواعد الأحكام -144
  1/142: المرجع نفسھ -145
  1/151: المرجع نفسھ -146
  163/ 1: المرجع نفسھ -147
  .المرجع نفسھ -148
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  298ھـ، ص1389المكرّمة، 
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أسس فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ عند الإمام القرافي المالكي 
  )دراسة نماذج(

  

  غردایةجامعة  - حاج امحمد قاسم  الدكتور

  غردایةجامعة  -  الباحث خیر الناس مصطفى

 

  :مقدمة

انتفاء : أولھما: ینطلق البحث في فقھ الموازنات بعد تقریر أمرین اثنین
محضة في الشرع على الدوام؛ وإنما تكون وجود المصلحة المحضة والمفسدة ال

المصلحة كذلك باعتبار الغالب فیھا، وقد یطلق على المصالح والمفاسد أنھا 
محضة باعتبار تعلقھا بالشرع كما عبر عن ذلك الشاطبي، غیر أنھا في الواقع 

یفید تفاوت مراتب المصالح والمفاسد في الشریعة : لیست كذلك، والأمر الثاني
رات والحاجیات والتتمات، وتندرج تحت ھاتھ المراتب  مراتب بین الضرو

أخرى متفرعة عنھا، ولقد استقرى العلماء الشریعة وتفاصیل أحكامھا فوجدوھا 
مراعیة للأصلح لعباد الله تعالى، فحصلت المصلحة الراجحة، وقدمتھا على 

ة، المرجوحة، ودرأت المفاسد الراجحة، وقدمت درأھا على المفاسد المرجوح
والخبیر بمعھود الشارع في تقدیم الأصلح فقیھ بالموازنات، ومتمرس في معرفة 

  .  المعتبر من المصالح حال التعارض

ولم یكن لاصطلاح فقھ الموازنات حضور عند علمائنا المتقدمین، رغم 
براعتھم فیھ، وتبوئھم للصدارة في كیفیة إعمالھ، غیر أنھم أوردوا ھذا النوع من 

اق حدیثھم عن موضوعات عدیدة، ومباحث مختلفة؛ كمباحث الفقھ في سی
التعارض والترجیح من علم الأصول، وعلم المقاصد بعد أن أفرد بالتصنیف، 
وأثناء حدیثھم عن القواعد الفقھیة، وبین الموضوعات السابقة وفقھ الموازنات 
 تداخل كبیر، وتقاطع واسع، ولعل ذلك یبرز بشكل أوضح عند التطرق إلى علم



  الباحث خیر الناس مصطفى – حاج امحمد قاسم /د
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القواعد الفقھیة، إذ إن كلا من العلمین عبارة عن قواعد ثابتة مستمدة من 
نصوص الوحیین عن طریق الاستقراء الكلي أو الجزئي، تندرج تحتھا جزئیات 
لا حصر لھا من الأحكام، والمقصد من كلیھما تقدیم الأصلح لعباد الله، الأمر 

  .االذي جعل بعض المعاصرین یصرحون بكونھما علما واحد

وممن برع في فقھ الموازنات من العلماء المتقدمین القرافي الذي عرف 
بمنھجھ المتین، وطریقتھ القویمة في التقعید الفقھي، والمقارنة بین القواعد، 
وإثبات فروقھا، فصنف كتابھ الفرید الموسوم بالفروق، وجعلھ تتمة لما قام بھ 

فیھا بالفروع الفقھیة،  التي عني" الذخیرة"مفروشا ومنثورا في موسوعتھ 
  فاقتضت الموازنة المنھجیة، والحاجة العلمیة، أن نخصص دراسة تبـین 

فجرت براعتھ الاجتھادیة، في الموازنات المصلحیة، وفروعھا التطبیقیة، 
     :الدراسة وفق الخطة التالیة

  .مفھوم فقھ الموازنات: المطلب الأول   

  .ارد المصلحة في تألیفھترجمة القرافي ومو: المطلب الثاني   

  .أسس فقھ الموازنات عند القرافي :المطلب الثالث   

  .تطبیقات فقھ الموازنات عند القرافي :المطلب الرابع   

 .باب العبادات والمعاملات -
  .بابا السیاسة الشرعیة

  مفھوم فقھ الموازنات: المطلب الأول

  :توطئة

حات جدیدة للبحث لقد ظھرت في الساحة الأصولیة المعاصرة مصطل
الأصولي، والدرس الاجتھادي، وذلك نتیجة لتطور الأبحاث وتجددھا في علم 
أصول الفقھ، وجرى ذلك مسایرة لما علیھ العصر الحدیث من التفرع في العلوم 
بمختلف مجالاتھا، والتنظیر لمبادئھا وأصولھا، والتدقیق في بیان معالمھا 

واحد، ومحتواة في تصنیف مفرد،  وحدودھا، بعد أن كانت متضمنة في علم
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ویدخل ھذا ضمن التجدید المحمود في علم الأصول الذي یحافظ على ثوابت ھذا 
العلم، ویبقي على ما لا یطالھ التغییر من مباحثھ؛ كونھ مستمدا مما ھو ثابت من 
نصوص الوحیین، مع التجدید في طریقة التألیف فیھ، وإعادة تبویب فصولھ 

تألیفا بین مفرداتھ ومباحثھ، وإعادة طرحھ بلغة معاصرة  وترتیبھا، والفصل
تتلاءم وطبیعة الاجتھاد في حوادث العصر المتواترة، ونوازلھ المتسارعة، 
ومن أبرز المصطلحات التي جدت في ساحة البحث الأصولي المعاصر 
مصطلح فقھ الموازنات، وھو مصطلح تركیبي مكون من الفقھ والموازنات، 

لتعریفھ باعتباره التركیبي لابد لنا من تعریف أجزائھ ، كما وقبل أن نعرض 
  :یلي

  تعریف الفقھ: الفرع الأول

  تعریف الفقھ لغة: أولا

مشتق من الفعل فقھ، ویقال فقھ یفقھ فقاھة وتفقیھا إذا علم بالشيء 
وفطنھ وفھمھ على وجھ الصواب، وغلبت تسمیة الفقھ على العلم بالدین لسیادتھ 

لى سائر أنواع العلوم، ویقال أوتي فلان فقھا في الدین أي فھما وشرفھ وفضلھ ع
، أي لیكونوا )122: التوبة)(لیتفقھوا في الدین:( فیھ، ومنھ قول الله عز وجل

، ومجمل صیغ الفقھ تدور حول معاني العلم والفطنة والنباھة، وتتعدد 1علماء بھ
فیما بعد بتعریفنا لفقھ  أنواع الفھوم بتعدد إضافاتھا إلى العلوم، وھو ما یظھر

  . الموازنات

  تعریف الفقھ اصطلاحاً : ثانیاً 

عرف علماء الأصول الفقھ كعلم مستقل متعلق بالأحكام الشرعیة 
العملیة بتعریفات عدیدة متعددة في ألفاظھا متحدة في محتواھا، ومن أبرز ھذه 

عملیة العلم بالأحكام الشرعیة ال" :التعاریف ما جاء عن الشافعي في قولھ
  .2"المكتسب من أدلتھا التفصیلیة
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  :3شرح التعریف

مطلق الإدراك الذي یتناول الیقین والظن؛ لأن غالب : والمراد من العلم
  .الأحكام العملیة ثابتة بأدلة ظنیة

جمع حكم، وھو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال  :والأحكام
  .إباحة الأكل ونحوهالمكلفین، كإیجاب الصلاة والصوم وتحریم القتل و

احترز عن الأحكام الحسیة، كالقول بأن الشمس  :وبوصف الشرعیة
مشمسة، والأحكام العقلیة؛ كالقول بأن الواحد نصف الإثنین، والحال ذاتھ في 

  .الأحكام اللغویة والوضعیة الخارجة عن محتوى الأحكام الشرعیة

  .ةعن الأحكام العلمیة والاعتقادی :واحترز بوصف العملیة

المتوصل إلیھا عن طریق النظر والاجتھاد : والمكتسب تعني
والاستنباط؛ فخرج بھ علم الله تعالى وملائكتھ بالأحكام الشرعیة، وعلم الرسول 

  الحاصل بالوحي، وأضاف البعض العلم بالأحكام المعلومة من الدین
بالضرورة، إذ إنھا لا تحتاج إلى دلیل ونظر؛ كوجوب الصلوات الخمس 

  .حوھاون

وھي النصوص الدالة على أحكام المسائل  :والمراد بالأدلة التفصیلیة
الجزئیة، واحترز بھ عن الأدلة الإجمالیة، وعن علم المقلد الذي لم یستدل على 

  .كل مسألة یعلمھا بدلیل تفصیلي ولا إجمالي

  تعریف الموازنات: الفرع الثاني

وزْناً وزنةً ومیزاناً  الموازنة صیغة مفاعلة مشتقة من الفعل وزن یزن
ویقال  4وزن الشيء إذا قدّره،: ثقل شيء بشيء مثلھ، ویقال: ووزاناً، والمیزان

، ویأتي 5ھذا یوازن ھذا أي یحاذیھ، ویقال فلان وزین الرأي؛ أي رزینھ ومعتدلھ
ھذا یزن درھما؛ بمعنى یساوي درھما : الوزن بمعنى المساواة والمعادلة، فیقال

لھ، ویقال وزن المعطي واتزن الآخذ؛ أي نقد المعطي، وانتقد في القیمة ویعاد
  .6الآخذ
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فإن معاني الموازنة ومشتقاتھا تدور حول المساواة والاعتدال وبالتالي 
والرجاحة في الرأي والعقل، ونلاحظ أن الجامع المشترك بین ھذه المعاني ھو 

لأمور المادیة أم الانتظام والاستقامة والانسجام والتوسط سواء أكان ذلك في ا
  .المعنویة كما ھو الحال في رزانة الرأي

تعریف للموازنات كلفظة مفردة؛ وإنما  ولیس في اصطلاح أھل الشرع
نجد البعض منھم عرفھا من حیث الاعتبار التركیبي المضاف إلى مصطلح 

  .الفقھ، وھو ما سنعرض لھ فیما یأتي

  تعریف فقھ الموازنات: الفرع الثالث

من المصطلحات " فقھ الموازنات"نا فیما سلف بأن مصطلح لقد تبین ل
الجدیدة الحادثة التي أفرزھا لنا تجدد البحث في مجال أصول الفقھ الإسلامي، 
حیث اصطبغ التألیف في علم الأصول بالنظرة المصلحیة والاعتبار المآلي 

د لھ والاستنباط المقاصدي، إلى أن أصبح ھذا الأخیر علما قائما بذاتھ، تفُْرَ 
مؤلفات خاصة، ویدرّس كعلم مستقل، ومن أبرز أسباب الاتجاه المقاصدي في 
التألیف الأصولي المعاصر كثرة النوازل والحوادث التي تفرزھا لنا مظاھر 
التقدم والتحضر العلمي على مختلف الأصعدة والمجالات، فلا نجد لھا نصا 

ھ، فانطلق المجتھد في خاصا یفید حكمھا أو نظیرا من قیاس صحیح نقیسھا علی
بیان حكما بإلحاقھا بنظائرھا الكلیة، وأجناسھا البعیدة، وقواعدھا العامة، ولم 
یكن ذلك مفضیا إلى الاضطراب وعدم الانتظام بوجود الضوابط التي تحكم ھذا 

وتعدّ المصلحة التي جاء الشارع . العلم، وتربطھ بالمنصوص في كل أحوالھ
المقاصدي، وفھم ھذه المصلحة على الوجھ الذي  مراعیا لھا من صمیم الدرس

یریده رب العزة من تمام الفقھ في الموازنة بینھا وبین المفسدة، ولم نجد 
تعریفا حدیا عند علماء الأصول المتقدمین، إلا أنھم " فقھ الموازنات"لمصطلح 

تناولوا محتواه بالبحث والدراسة في مباحث التعارض والترجیح، وفي خضم 
  .عن المصلحة الشرعیة، ولعلنا نعرض لبعض أقوالھم فیما یأتي حدیثھم

إذ لا " :یقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام
یخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء 
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المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح 
رجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، المصالح فأ

وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد 
  .7"الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

من كلام العز أن القواعد والمعاییر التي تستجلب بھا  ویستشف
، إذ 8دركھ العقول قبل ورود الشرعالمصلحة ویفاضل بینھا مما یمكن أن ت

الإنسان مجبول على حب الخیر والنفع لنفسھ، وتحقیق القدر الأوفر من الصلاح 
لھا؛ إلا أن الافتقار إلى الشرع یحصل في تقدیر أنواع من المصالح قد یغیب 
عن العقل وجھ الصلاح فیھا ووجھ تفضیلھا على غیرھا خاصة إن تعلق الأمر 

ھو ما تدركھ العقول من : وبالتالي فإن فقھ الموازنة عند العزبأمور العبادات، 
  .القواعد التي تستجلب من خلالھا أعلا المصالح وتدرأ بھا أعظم الشرور

واعلم أن تقدیم " :ولقد قال كلاما جمیلا یؤكد فیھ ما مضى وفیھ
سد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من الأصلح فالأصلح ودرء الأف

تاب، فلو خیرّت الصبي الصغیر بین اللذیذ لأرباب، كما ذكرنا في ھذا الكرب ا
والألذ لاختار الألذ، ولو خیرّ بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خیر 

لا . بین فلس ودرھم لاختار الدرھم، ولو خیر بین درھم ودینار لاختار الدینار
و شقي متجاھل لا ینظر یقدم الصالح على الأصلح إلا جاھل بفضل الأصلح، أ

  .9"إلى ما بین المرتبتین من التفاوت

كتبھ عن قواعد الموازنة بین  وتكلم القرافي نفسھ في كثیر من مواطن
الذي عني فیھ " الفروق"جلیا في كتابھ الفرید  المصالح والمفاسد، وظھر ذلك

ت، لیتبعھا ببیان القواعد الفقھیة والمقاصدیة التي تتفرع عنھا قواعد فقھ الموازنا
أن القاعدة المجمع :" بعد ذلك بجملة من الفروع الجاریة وفقھا، ومن ذلك قولھ

علیھا إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في 
، 10"جنب المصلحة كقطع الید المتآكلة لبقاء النفس ونظائر ذلك كثیر في الشرع

ة الشيء تثبت في جمیع الأحوال إذا كانت مفسد :"ویقول في موضع آخر
ومفسدة غیره لا تثبت إلا في حالة دل ذلك على أن اعتناء صاحب الشرع بما 
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إذا تعارضت : تعم مفسدتھ جمیع الأحوال أقوى، وأن المفسدة أعظم، والقاعدة
المفسدة الدنیا والمفسدة العلیا، فإنا ندفع العلیا بالتزام الدنیا، كما نقطع الید 

، وتعد تفریعات القرافي على 11"قاء النفس؛ لأن مفسدتھا أعظم وأشملالمتآكلة لب
قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد دالة على مراده من ھذا النوع من الفقھ؛ 
إذ لم یخرج فیھا عن مضمون من عرفھا، ونسب إلى نفسھ استقراء الشریعة في 

ھا المرجوح منھا، مراعاتھا لمصالح العباد، وجلبھا لأعظم المصالح، وتقدیم
  .12ودرئھ لأعظم المفاسد، وتقدیم درئھا على المفسدة المرجوحة

منبھا إلى ضرورة العلم بمراتب المصالح والمفاسد ما ویقول ابن تیمیة 
والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا في الكتاب " :نصھ

والسنة، فیفرق بین  والسنة، كما یعرف الخیرات الواقعة، ومراتبھا في الكتاب
أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة، لیقدم ما ھو 
أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ، ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما، 
ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما، فإن من لم یعرف الواقع في الخلق، 

عرف أحكام الله في عباده، وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ والواجب في الدین لم ی
  13".وعملھ بجھل، ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح

ھو العلم بالمصالح : عند ابن تیمیة ھو وبالتالي فإن فقھ الموازنات
والشرور الواقعة والمتوقعة في دنیا الناس والتمییز بینھا، وجلب أعظم المصالح 

  .ودفع أكبر المفاسد عنھا فیھا،

إلى تعریف حدي لفقھ الموازنات، ومن  وتطرق العدید من المعاصرین
ھو مجموعة الأسس والمعاییر :" أولئك عبد المجید السوسوة حیث عرفھا بقولھ

التي تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة أو 
یتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على المفاسد المتعارضة مع المصالح، ل

  .14"غیرھا، وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم درءھا

ذكره بأن فقھ الموازنة عبارة عن المعاییر  ویلاحظ على ھذا التعریف
والأسس التي یوازن فیھا بین المصالح المفاسد؛ غیر أن الفقھ بالموازنات یتعداه 

اییر والقواعد بعد حسن تقدیرھا في سبیل إلى العلم بكیفیة استعمال تلك المع
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تقدیم أعظم المصالح ودرء أبلغ الشرور حال التعارض، فلیس مجرد العلم بتلك 
القواعد فقھ للموازنة؛ بل لابد من العلم بكیفیة تنزیلھا على أحكام الوقائع، وذلك 
 یقتضي قدرا مھما من الفقھ بالواقع، والتصور الواضح للنازلة وما ینجم عنھا

ویشترك فقھ الموازنات مع الاجتھاد التنزیلي في كثیر من . حالا ومآلا
الخصائص والشروط؛ بل ھو من صمیم الاجتھاد التنزیلي المراعي لمآلات 

  .الأفعال

ھو :" ونخلص في نھایة المطاف إلى تعریف فقھ الموازنات بقولنا
تحقیقا للأصلح  العلم بقواعد الترجیح بین المصالح وكیفیة تنزیلھا على الوقائع

  ".لعباد الله تعالى في العاجل والآجل

بیان وجود المعارضة والمقابلة  ":الترجیح"وغرضنا من مصطلح 
بین مصلحتین أو مفسدتین أو بین مصلحة ومفسدة، إذ لا تتصور الموازنة من 
غیر تعارض، وانتفاء التعارض مفض إلى القول بالجمع بجلب الجمیع أو درئھ 

    . لإھمالوھو أولى من ا

اسم جنس یشمل جلب المنافع ودفع الشرور، وفي ھذا  "المصالح"و
أما المصلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع :" یقول الغزالي

  .15"مضرة

إشارة إلى ما لفقھ الموازنات من علاقة ": كیفیة تنزیلھا"وفي عبارة 
وازنات إلا بتحصیلھ لشرائط بالاجتھاد لتنزیلي، ولا یعد العالم متمرسا فقیھا بالم

  .الاجتھاد التنزیلي

إشارة للمقصد من فقھ الموازنات وھو ": تحقیقا للأصلح"وفي القول 
  .تحقیق الأصلح من بین الطرفین المتعارضین

نشیر إلى النظرة الشرعیة للمصلحة التي ": العاجل والآجل"وبعبارة 
مشقة المعھودة الناجمة عن یراعى فیھا البعد الدنیوي والأخروي، فلا اعتبار لل

العبادة مع كونھا مفسدة في ذاتھا؛ لأنھا محققة لمقصد أخروي یشتمل على التعبد 
    . والتقرب إلى الله بتلك العبادة
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  ارتباط فقھ الموازنات بأنواع أخرى من الفقھ: الفرع الرابع

  علاقة فقھ الموازنات بفقھ الأولویات: أولا

یان الفرق بین فقھ الموازنات وفقھ سنتطرق في ھذا العنصر إلى ب
الأولویات لما لھما من علاقة وثیقة، إذ أن فلسفة كل من الفقھین مبنیة على 
مراعاة الأصلح والأولى لعباد الله تعالى وفق أدلة الشرع المعتبرة، وقبل أن 
نعرج إلى بیان أوجھ العلاقة لابد لنا من تعریف یبین مفھوم فقھ الأولویات، 

من كتب وتحدث عن ھذا النوع من الفقھ من العلماء المعاصرین ومن أبرز 
، "فقھ الأولویات في ضوء القرآن والسنة: "القرضاوي في كتابیھ الفریدین

 :، حیث عرفھ بقولھ"أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة"وكتاب 
الأولى  وضع كل شيء في مرتبتھ بالعدل من الأحكام والقیم والأعمال، ثم یقدم"

فالأولى، بناء على معاییر شرعیة صحیحة یھدي إلیھا نور الوحي ونور العقل، 
نور على نور )وبالتالي فإن العلاقة بین فقھ الموازنات وفقھ 16)"35:النور ،

  :الأولویات تكمن فیما یلي

إذ أن الفقیھ یسعى من خلال الموازنة : اتفاقھما من حیث المبدأ المنطلق - 1
لى فالأولى إلى تحقیق الأصلح لعباد الله تعالى في العاجل والآجل وتقدیم الأو

 .فیما تفاوت صلاحھ

ومن المقرر كذلك أن المصالح المقررة " :وفي ھذا یقول القرضاوي
شرعا متفاوتة فیما بینھا؛ فالمصالح الضروریة مقدمة على الحاجیة والتحسینیة، 

لح المتعلقة بمصالح الأمة والمصالح الحاجیة مقدمة على التحسینیة، والمصا
وحاجاتھا أولى بالرعایة من المصالح المتعلقة بالأفراد عند التعارض، وھنا نجد 

  .17"أن فقھ الموازنات یلتقي بفقھ الأولویات

أن مخالفة الأولى أھون من مخالفة الرّاجح من حیث العموم، وفي الكلام  - 2
لاھتمام بالعبادات ا: 18فمما یذكر في مخالفة الأولویات: تدقیق وتفصیل

الفردیة؛ كالصلاة والذكر أكثر من الاھتمام بالعبادات الاجتماعیة التي یتعدى 
نفعھا كالجھاد، والفقھ والإصلاح بین الناس والاشتغال بمحاربة المكروھات 
والشبھات أكثر من الاشتغال بمحاربة الكبائر والمحرمات، والاھتمام بفروع 
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لأصول، وإھمال الكثیر من فروض الكفایة؛ الأعمال أكثر من الاھتمام با
كالتفوق العلمي والصناعي والحربي، ویعد كل ذلك من سوء التدبیر 
وانطماس البصیرة وفساد الرأي؛ غیر أن إلحاق الأحكام التكلیفیة وآثارھا 
المتمثلة في الإثم والعقاب على مخالف الأولى أمر متعسر تتداخل فیھ أمور 

ولا یستبعد وقوع الإثم على مخالف الأولى في  كثیرة وملابسات عدیدة،
بعض الأحوال إن عظمت المفسدة المنجرة عن المخالفة وظھر وجھ ذلك 
للمخالف، وبعبارة أخرى فإن مخالفة الأولى جاریة في غالبھا بین أمرین 
مشروعین من حیث الحكم الشرعي المجرد عن الملابسات والمحتفات، 

مخالفة الراجح بعد الموازنة بین  خلافبأحدھما فاضل والآخر مفضول، 
المصالح فإنھ یقطع بحرمتھ إن كان ذلك بعلم من المجتھد الموازن، بأن یقر 
حكما مخالفا لما ترجح عنده، أو كانت المخالفة من عموم المسلمین في 

    .تطبیق الحكم الراجح بعد عملیة الموازنة

جھاء في الأمة بخلاف فقھ الأولویات متعلق بعموم أصحاب العقول والو - 3
إذ إن قضایا فقھ : فقھ الموازنات الذي یتعلق بالمجتھدین منھم دون غیرھم

الأولویات مما یشترك في درسھا وإقرارھا أولي الأمر وأصحاب العقول 
الراجحة في مختلف المجالات دون تحدید، فیدبر للأمة في أقضیتھا 

ات، فھو یفتقر إلى آلیات فقھ الموازن بخلافوشؤونھا ما تحسن بھ عاقبتھا، 
الاجتھاد من العلم بالكلیات الشرعیة وأجناس المصالح المعتبرة، وحسن 
تصور الوقائع، والفقھ بالواقع، وتنزیل الأحكام على النوازل والحوادث، 

 .ونحوھا مما یفتقر إلى آلیات الاجتھاد
ضى ذلك ؛ فاقتأن في فقھ الموازنات تقابل بین طرفین یتعذر الجمع بینھما - 4

وجود مصلحة راجحة، وأخرى مطرّحة مرجوحة؛ كرجوح مصلحة تحریم 
الخمر لمضاره الكثیرة المترتبة على العقل، على مصلحة إباحتھ؛ كالانتفاع 

فقھ الأولویات فھو یرد في غالبھ بین طرفین بخلاف ببعض المنافع المادیة؛ 
الطاعات  متفاضلین، أحدھما فاضل والآخر مفضول؛ كالتفاضل الواقع في

  . من حیث الأجر والثواب ونحوه



أسس فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ عند الإمام القرافي المالكي                                                         
  

 

 625                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

بین الفقھین یتبین لنا ما بینھما من تداخل فبعد ھذه المقارنة السریعة 
وترابط یصعب من خلاه تعمیم أحد الفروق على كل ما یندرج تحت ذینك 
الفقھین؛ إذ إن المنطلق الذي یبني بھما ھذین الفقھین أحكامھ واحد، ومعیار 

  .یھما مؤسس على المصلحة الواقعة حالا أو مآلاالتقدیم والترجیح ف

  علاقة فقھ الموازنات بالمصلحة: ثانیا

عد فقھ الموازنات من صمیم مباحث المصلحة؛ إذ الموازنة لا تكون إلا ی
بین مصلحتین متعارضتین، یرجّح الموازن أحدھا بناء على قواعد الموازنة 

، ولقد بین العلماء فتصیر راجحة، وتطرد الأخرى وتسمى مصلحة مرجوحة
المتقدمون المقصود من المصلحة في ثنایا حدیثھم عنھا، غیر أنھم لم یضعوا لھا 
تعریفا حدیا یرسم حدودھا ومعالمھا، فتعددت ألفاظھم في التعبیر عنھا، 
واختلفت أنظارھم في الزاویة التي نظروا بھا إلیھا، واتحدت مضامینھم في 

یف المصلحة عند العلماء المعاصرین بتطور المقصود منھا، إلى أن تبلور تعر
الدرس المقاصدي، وانفصالھ تصنیفا وتعلیما عن علم أصول الفقھ، ولیس 

  .المجال مجال استعراض للمراحل التي مر بھا مفھوم المصلحة

تعریف أحد أبرز رواد علم المقاصد المعاصرین غیر أننا نكتفي بإیراد 
في كتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة للمصلحة، وھو ابن عاشور، حیث عرفھا 

وصف للفعل یحصل بھ الصلاح، أي النفع منھ دائماً أو غالباً، للجمھور :" بقولھ
یشیر إلى المصلحة الخالصة والمطردة، أو ": دائما: "؛ فقولھ19"أو للآحاد

للجمھور أو : "یشیر إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال، وقولھ": غالبا"
ھو : المصلحة العامة، والثاني: ة إلى أنھا قسمان، أحدھماإشار": الآحاد

  .   20المصلحة الخاصة

من أدلة الاجتھاد جریا على ما علیھ الأمر  ولقد عد القرافي المصلحة
في مذھب مالك، وذھب إلى القول باتفاق المذاھب على حجیتھا عند التحقیق في 

لح، وضرورة الموازنة ، وأكد في العدید من كتبھ على تباین المصا21التطبیق
، إذ إن "الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام"بینھا، وأصّل لذلك في كتابھ 

الفیصل الذي یمیز بین الفتوى والحكم في المسائل ھو الاجتھاد التنزیلي على 
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أعیان المسائل وأفراد القضایا الذي یبنى أساسا على اعتبار مآلات الأفعال، 
" الفروق"لمصالح الواقعة والمتوقعة، ویمثل كتابا والموازنة في ذلك بین ا

  .الجانب التطبیقي للموازنة بین المصالح" الذخیرة"و

وأساس الفقھ في الموازنة بین المصالح والمفاسد ھو انعدام وجود 
المصلحة الخالصة والمفسدة المحضة، فما من مصلحة إلا ولھا جانب من 

وفي شيء من الصلاح وإن قل،  ضؤل، وما من مفسدة إلا ولھاالمضرة وإن 
ثم استقراء الشریعة یقتضي أن ما من مصلحة إلا وفیھا " :ھذا یقول القرافي

مفسدة، ولو قلَّت على البعد، ولا مفسدة إلا وفیھا مصلحة، وإن قلت على البعد 
ولو في الكفر فإن فیھ تعظیم أھلھ وعصابتھ لمن شایعھم وعداوة أھل الحق لھ 

كذلك تقول في الإیمان، وإذا كان ھذا في أعظم الأشیاء و. وطلب دمھ ومالھ
مصلحة وأعظمھا مفسدة فما ظنك بغیرھما، وقد قال الله تعالى في الخمر 

 قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھماوالمیسر 
:" ما یؤید ھذا الكلام، وفیھویقول شیخھ العز بن عبد السلام ، 22)"219:البقرة(

، وعبر الشاطبي عن مثل ھذا 23"لم أن المصالح الخالصة عزیزة الوجودواع
النوع من المصالح بمصطلح المصالح الإضافیة في مقابل المصالح الحقیقیة؛ 

أن المنافع والمضار عامتھا أن تكون إضافیة لا :" حیث یقول في الموافقات
ال، وبالنسبة حقیقیة، ومعنى كونھا إضافیة أنھا منافع أو مضار في حال دون ح

إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فالأكل والشرب مثلا منفعة 
للإنسان ظاھرة، ولكن عند وجود داعیة الأكل، وكون المتناول لذیذا طیبا، لا 
كریھا ولا مرا، وكونھ لا یولد ضررا عاجلا ولا آجلا، وجھة اكتسابھ لا یلحقھ 

یضا ضرر عاجل ولا آجل، بھ ضرر عاجل ولا آجل، ولا یلحق غیره بسببھ أ
  .24"وھذه الأمور قلما تجتمع

كان لابد لنا من ولما كانت المصالح والمفاسد بھذا التداخل والتعارض 
قواعد مستمدة من نصوص التشریع نوازن بھا بین المعتبر من المصالح 
والمطرود منھا، فتكون ھذه القواعد بمثابة المعیار الممیز بین المصلحة 

شرع والمطرود منھا، وبمنزلة الدلیل إلى تحصیل أعظم المصالح المعتبرة في ال
ودرأ أكبر الشرور، وفي مقام الضابط الذي یعصمھا من العشوائیة 
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والاضطراب في الإعمال، ویحفظ لھ مكانا وسطا بین الجمود والتطرف، فتكون 
   .     المرونة المودعة بین جنبیھا مصدر غنا وثراء على مر العصور والأزمان

  لقرافي وموارد المصلحة في تألیفھترجمة ا: المطلب الثاني

  ترجمة القرافي: الفرع الأول

ھو شھاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء  :مولده ونشأتھ: أولاً 
إدریس بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن یلین الصنھاجي البھفشیمي البھنسي 

تح القاف والراء، محلة بأرض نسبة إلى قرافة بف 25المصري المعروف بالقرافي
  .26مصر

ولد القرافي في قریة من قرى بوش من صعید مصر تعرف ببھبشیم، 
ولم تورد كتب التراجم سنة میلاده، غیر أن القرافي صرح بذلك في كتابھ العقد 

، ولم نعثر في 27"ھـ626ونشأتي ومولدي بمصر سنة : "المنظوم وفیھ ما نصھ
شأة الإمام وحیاتھ الاجتماعیة والعلمیة، وھو كتب التراجم على تفصیل واف لن

ما ذكره غیر واحد ممن ترجم للقرافي من المعاصرین، وعزا بعضھم ذلك إلى 
إیثار القرافي للعزلة والابتعاد عن الشھرة في سبیل التفرغ للتحصیل العلمي، 

  .28ولم تكن للقرافي حظوة عند أمیر أو سلطان، فعاش بعیدا عن الأنظار

مصادر التراجم من إشارات حول نشأة القرافي، أنھ سئل  ومما ذكرتھ
على المعوزین من طلبة العلم والغرباء بمدرسة  29عنھ وقت توزیع الجامكیة

، 30اكتبوه القرافي: ھو بالقرافة، فقال بعضھم: الصاحب ابن شكر بالقاھرة، فقیل
لقى مبادئھ فیفھم من ھذا الكلام أن القرافي كان یتردد على الكتاّب بالقاھرة، وت

الأولى في طلب العلم بذلكم المكان، وأن ما ورد من نبوغھ واتصالھ بشیوخھ 
وإقراؤه لتلامیذه یفضي إلى الحكم بتفوقھ وتمیزه على أقرانھ في فترة طفولتھ، 
وما ذكر من أخذه للأعطیات التي أجریت على طلبة العلم تفضي إلى القول بأنھ 

  .  كان من عائلة فقیرة معوزة
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  أھم شیوخھ وتلامذتھ: اً ثانی

جد القرافي في طلبھ للعلم وبلغ في ذلك الدرجة القصوى، ومما دل على 
غزارة علمھ ودقة منطقھ وقوة تحلیلھ مصنفاتھ التي جمعت فأوعت، وذلك في 
الفقھ والأصول والعلوم العقلیة ولھ معرفة بالتفسیر، ولم یكن ذلك ولید فراغ أو 

بالجد والمثابرة في طلب العلم، والمواظبة نتاج ابتداع؛ وإنما حصل ذلك 
والحرص على مجالس الذكر وحلق العلم وملازمة الأیمة الأعلام، حیث أخذ 
الكثیر من علومھ عن الشیخ الإمام العز بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان 
العلماء، وعن العلامة شرف الدین محمد بن عمران المعروف بالشریف 

القضاء شمس الدین أبي بكر محمد بن إبراھیم  الكركي، وعن قاضي
، وقد ذكر القرافي غیر ھؤلاء ممن أخذ عنھم في بعض مصنفاتھ، 31الإدریسي

، وزكي 33، والخسروشاھي32وممن ذكرھم جمال الدین بن الحاجب المالكي
  .، ونحوھم34الدین عبد العظیم

طلبة  ومن شأن من نبغ في أي علم من العلوم أن یبلِّغھ ویلقنھ جمعا من
العلم، ویعلمھ من حج إلیھ من المریدین، فضلا عمن برع في علوم شتى وتفرس 
في فنون مختلفة؛ بل وانتھت إلیھ رئاسة المذھب، وھو ما كان علیھ الإمام 

كان أحسن من ألقى الدروس، وحليّ :" القرافي حیث یقول عنھ صاحب الدیباج
توضیحھ تزول،  من بدیع كلامھ نحور الطروس، إن عرضت حادثة فبحسن

حنثت ... حلف الزمان لیأتین بمثلھ :  وبعزمتھ تحول، فلفقده لسان الحال یقول
  .35"یمینك یا زمان فكفّر

ودرّس القرافي في مدرسة الصالحیة بعد وفاة الشیخ شرف الدین 
السبكي، ودرس بمدرسة طیبرس وبجامع مصر، وكان ذلك سببا في كثرة 

، 36تلامیذه تقي الدین ابن بنت الأعز تلامیذه وصعوبة حصرھم، ومن جملة
، 38، وشھاب الدین المرداوي، وفخر الدین القرشي37والبقوري محمد بن إبراھیم

    . ونحوھم كثیر
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  مكانتھ العلمیة: ثالثا

لقد كانت للإمام القرافي مكانة علمیة عظیمة، إذ یعتبر من العلماء 
ا سبق ذكره، ولقد المبرزین في عصره؛ بل وقد انتھت إلیھ رئاسة المذھب كم

تعددت أقوال العلماء في بیان ھذه المكانة والشھادة لھذه المنزلة، حیث ورد في 
أجمع الشافعیة :" الدیباج المذھب عن قاضي القضاة تقي الدین بن شكر قولھ

والمالكیة على أن أفضل أھل عصرنا بالدیار المصریة ثلاثة القرافي بمصر 
نیر بالإسكندریة، والشیخ تقي الدین بن دقیق القدیمة والشیخ ناصر الدین بن م

العید بالقاھرة المعزیة، وكلھم مالكیة خلا الشیخ تقي الدین فإنھ جمع بین 
، ولم تنحصر العلوم التي حصلھا القرافي في المجال الشرعي، فقد 39"المذھبین

برع في المنطق والفلك والریاضیات ونحوھا ولھ مؤلفات في بعضھا، حقق 
الرجلة التي :"...، ومن أقوالھ في ھذا المجال40ولم یحقق الآخرجزء منھا، 

، ویقول مبینا أھمیة ھذه 41"جرت عادة الأطباء یصفون بزرھا لتسكین العطش
وكم یخفى على الفقیھ والحاكم الحق :" العلوم وضرورتھا على الفقیھ ما نصھ

وي الھمم في المسائل الكثیرة بسبب الجھل بالحساب والطب والھندسة فینبغي لذ
  .42"العلیة أن لا یتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنھم

الشیخ شمس الدین ابن عدلان الشافعي أخبره  وقد ورد في الدیباج أن
حرر أحد :" خالھ الحافظ شیخ الشافعیة بالدیار المصریة أن شھاب الدین القرافي
  .43"عشر علما في ثمانیة أشھر أو قال ثمانیة علوم في أحد عشر شھرا

، وسعة معرفتھ، ورفعة ومن أبرز المعاییر التي تظھر لنا غزارة علمھ
تصانیفھ الدقیقة، ومؤلفاتھ الرحیبة الفسیحة، التي تنضح بقوة : مكانتھ العلمیة

الاستدلال، وتقطر من كثرة الاسترسال، إنْ في التحلیل أو الفكر والبحث 
ولقد قال ابن ر، والتنقیب، وضرب الحجة بالحجة، ومقابلة النظیر بالنظی

:" كلاما بدیعا یصف فیھ ما درج علیھ القرافي في تصنیف الفنون، وفیھ فرحون
سارت مصنفاتھ مسیر الشمس، ورزق فیھا الحظ السامي عن اللمس، مباحثھ 
كالریاض المونقة، والحدائق المعرفة، تتنزه فیھا الأسماع دون الأبصار، ویجني 

حرر مناط الإشكال، وفاق أضرابھ النظراء الفكر ما بھا من أزھار وأثمار، كم 



  الباحث خیر الناس مصطفى – حاج امحمد قاسم /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    630

والأشكال، وألف كتبا مفیدة، انعقد على كمالھا لسان الإجماع، وتشنفت بسماعھا 
  .44"الأسماع

أنوار البروق في أنواء "صول كتاب في الفقھ والأ ومن مصنفاتھ
، "الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام"، و"الفروق

مختصر "في الأصول، و" شرح تنقیح الفصول"في فقھ المالكیة، و" رةالذخی"و
شرح "، و45"الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة"و" تنقیح الفصول

" شرح محصول الإمام فخر الدین الرازي"، و"شرح الجلاب"، و"التھذیب
في أحكام الاستغناء "، و"الأمنیة في إدراك النیة"، و"التعلیقات على المنتخب"و

الإنفاد "، و"شرح الأربعین لعز الدین الرازي في أصول الدین"، و"الاستثناء
المنجیات والموبقات في الأدعیة وما یجوز منھا وما یكره وما "، و"في الاعتقاد

، "البیان في تعلیق الأیمان"، و"الإبصار في مدركات الأبصار"، و"یحرم
، "لواردة على خطب ابن نباتةالأجوبة عن الأسئلة ا"، و"العموم ورفعھ"و
، وغیر ذلك من 46"البارز للكفاح في المیدان"، و"الاحتمالات المرجوحة"و

  .التصانیف، وبعض ھذه المؤلفات مطبوع والآخر مخطوط

  وفاتھ: رابعاً 

في جمادى الأخیرة، من عام أربعة  47وافتھ المنیة رحمھ الله بدیر الطین
ض منھل من مناھل العلم، وانتزع مورد وثمانین وستمائة، ودفن بالقرافة، فقب

وولي تدریس الصالحیة عبده ابن شاس من  ،48من موارد الحكمة والمعرفة
   .49بعده

  موارد المصلحة في تألیفھ: الفرع الثاني

لقد تمیز القرافي في عموم تصانیفھ الفقھیة والأصولیة بمنھج التقعید 
عاني الجامعة بین جملة من الفقھي، الذي یستخلص الأصول الفقھیة الكلیة، والم

الفروع في عموم الشرع، أو في باب من أبواب الفقھ، فتصیر قاعدة تستوعب 
بعد ذلك كل ما یندرج تحتھا من الجزئیات مما لا حصر لھ، فالقواعد الفقھیة 

أصول فقھیة كلیة، في نصوص موجزة دستوریة، تتضمن :" تعرف بكونھا
، ویذكر 50"تي تدخل تحت موضوعھاأحكاما تشریعیة عامة، في الحوادث ال
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بعضا من ھذه " الذخیرة"أنھ وضع في كتابھ " الفروق"القرافي في مقدمة 
قةً على أبواب الفقھ، كل قاعدة في بابھا، وحیث تبنى علیھا فروعھا،  القواعد مفرَّ
ثم عزم بعد ذلك أن یجمعھا في كتاب واحد، وأن یزید في تلخیصھا وبیانھا 

  . 51وحكمھا، لیزیدھا ظھورا وبھجة وألقاً والكشف عن أسرارھا 

نابع من صمیم فقھھ بالمصلحة،  واھتمام القرافي بالتقعید الفقھي
وأجناسھا المعتبرة في الشریعة، فالقواعد المصلحیة المقاصدیة في أصلھا قواعد 
فقھیة كما بین الخادمي في كتابھ علم القواعد الشرعیة، إذ إنھا كانت ترِدُ ضمن 

فقھیة؛ غیر أنھا أخذت في الاستقلال منذ العنایة الخاصة بھا، ومنذ القواعد ال
السعي إلى إفرادھا بالتألیف، والتصریح بكونھا قواعد للمقاصد، وبالتالي؛ فإن 
القواعد الفقھیة أوسع وأعم من القواعد المقاصدیة بشمولھا قواعد الفقھ 

ذین یرونھا شیئا واحدا، والمقاصد قبل الاستقلال، وحتى بعد الاستقلال بالنسبة لل
  .52ویجعلونھا علما واحداً، وھو علم القواعد الفقھیة

في تكوین الكثیر من القواعد الفقھیة فإن العنصر الأساسي : وبالتالي
ھو المصلحة من حیث الأسباب المؤدیة إلیھا، والالتزام بالمعاییر التي توصلنا 

ن ھنا تظھر لنا مدى براعة إلى المعتبر منھا مع وجود المعارض أو انعدامھ، وم
القرافي في إعمال المصلحة، إذ البارع في تقعید القواعد وإعمالھا بارع 

  .بالضرورة في إعمال المصلحة لما بیناه سلفاً 

الفقھیة متمثلة في القواعد وموارد المصلحة في تصانیف القرافي 
ور لنا من الفقھیة المصلحیة التي صاغھا، وما ینبني علیھا من أصول، حیث یتبل

وجرى . مجموع ذلك منھجھ في اعتبارھا، والتعامل معھا في استنباط الأحكام
   :القرافي على قانون المصالح والمفاسد الشرعیة فیما یلي

وسنتطرق : تقریره لقواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد وتوظیفھ إیاھا: أولا
ي اعتمدھا في في المطلب الموالي إلى شيء من ھذه القواعد والأسس الت

   .موازناتھ
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  الاستدلال بالمصالح في المسائل والحوادث الاجتھادیة: ثانیا

فقد اھتم القرافي بالفقھ المصلحي متأثرا بشیخھ العز بن عبد السلام، 
ومتماشیا مع أصول مذھب مالك، حیث كان اجتھاده في كثیر من فروعھ مبنیا 

 :على نوعین من المصالح

 فالمصالح عند القرافي :لمصالح المرسلةالاستدلال با :أولھما
ما شھد الشرع : بالإضافة إلى شھادة الشرع لھا بالاعتبار على ثلاثة أقسام

باعتباره، وھو القیاس، وما شھد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة 
العنب لئلا یعصر خمراً، وما لم یشھد لھ باعتبار ولا بإلغاء وھو المصلحة 

ومما ، 53ر بأنھا حجة في مذھب إمامھ مالك بن أنس رحمھ هللالمرسلة، وذك
في شأن المصالح المرسلة أنھ متوسع في الأخذ بھا،  یظھر من كلام القرافي

حیث إنھ ینطلق في البحث عن حكم أي مصلحة مغلبا جانب اعتبار الشرع لھا؛ 
قول في فیلأنھ مما علم بالاستقراء أن الشرع إنما جاء لتحصیل مصالح العباد، 

أن الله تعالى إنّما بعث الرسل علیھم الصلاة والسلام لتحصیل مصالح  :"ذلك
العباد، عملاً بالاستقراء، فمھما وجدنا مصلحة، غلب على الظن أنھا مطلوبة 

  .54"للشرع

إثبات بعض العقوبات، درأ : ومما اعتمد فیھ القرافي على الاستصلاح
تضرب البھائم عنده إصلاحا لھا، للفساد، وتھذیبا للأخلاق دون التحریم؛ ف

یھذب الصبي على الغصب، وكذلك : والصبیان تھذیبا لأخلاقھم؛ ولذلك قیل
یضرب على الزنا والسرقة وغیرھما؛ نفیا للفساد بین العباد لا للتحریم، أي أن 

، ویعتبر ھذا 55تلك العقوبة في مقابل قطع شوكة الفساد لا لإثبات حكم التحریم
 .عنده ھو أدنى مراتب المصالح النوع من المصالح

ویطلق : الاستدلال بالقواعد العامة، والأصول الكلیة للشرع :ثانیھما
واعتبرھا القرافي أعلى أنواع  56القرافي على تلكم المصالح العلیا بقواعد الشرع

فتكون المناسبة الواقعة في ھذه القوانین مما شھدت " :حیث یقولالمصالح، 
؛ فلا تكون مرسلة؛ بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد القواعد لھا بالاعتبار

  .57"الأصلیة
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   بیانھ للعلاقة بین الوسائل والمقاصد: ثالثاً 

وھي المتضمنة : مقاصد: یعتبر القرافي بأن موارد الأحكام على قسمین
وھي الطرق المفضیة إلى المصلحة، : للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل

ن تحریم وتحلیل؛ إلا أنھا أخفض رتبة من وحكمھا حكم ما أفضت إلیھ م
أن الوسیلة إلى أفضل المقاصد : المقاصد في حكمھا، ومن صور ھذه القاعدة

  . 58أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما یتوسط متوسطة

ذلك بأنھم لا :(بقولھ تعالى ثم سار یستدل على حسن الوسائل الحسنة
ولا مخمصة في سبیل الله ولا یطئون موطئا یغیظ یصیبھم ظمأ ولا نصب 

، فقال )120: التوبة)(الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لھم بھ عمل صالح
فأثابھم الله على الظمأ والنصب وإن لم یكونا من فعلھم؛ :" مبینا وجھ الاستدلال

الدین،  بسبب أنھما حصلا لھم بسبب التوسل إلى الجھاد الذي ھو وسیلة لإعزاز
  .59"وصون المسلمین، فیكون الاستعداد وسیلة الوسیلة

كلما سقط اعتبار "أنھ : مفادھاوفرع على قاعدة الوسائل قاعدة أخرى 
؛ فإنھا تبع لھ في الحكم، ولقد خولفت في الحج في "المقصد سقط اعتبار الوسیلة

 إمرار الموسى على رأس من لا شعر لھ، مع أنھ وسیلة إلى إزالة الشعر؛
فاستشكل أمر ھذه المخالفة، وفعل الحلق في الحج عنده محتاج إلى دلیل یبین لنا 

  .60أنھ مقصود لذاتھ، غیر تابع لحكم مقصده

باستخلاص قاعدة أخرى تعد من  وزاد قاعدة الوسائل والمقاصد تفریعا
قد تكون : "مستثنیاتھا والتي یصل إلى حكمھا المجتھد بعد عملیة الموازنة، وقال

المحرم غیر محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداء وسیلة 
الأسارى بدفع المال للكفار الذي ھو محرم علیھم الانتفاع بھ؛ بناء على أنھم 

  .61 ..."مخاطبون بفروع الشریعة عندنا

التي تعطى حكم مقصدھا باعتبار مرتبتھا  ویبین القرافي نوع الوسیلة
ما یبعد : ذلك سائر الأحكام والوسائل أقسام منھاوك: "بتقریره لأقسامھا فقال

وما قرب ؛ فلا یعطى حكم المقصد؛ كزراعة العنب المفضیة إلى الخمر، جدا
 وما ھو متردد بین القریب والبعید؛فیعطى حكم المقصد كعصر الخمر  جدا؛
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، وكما في بیوع الآجال أو بیع 62"فیختلف العلماء فیھ كاقتناء الخمر للتخلیل
فالشافعیة والحنفیة لا یعطونھا حكم ما أفضت إلیھ إفضاء مترددا  63العینة

  .64والمالكیة والإباضیة والحنابلة یجرونھا على حكم ما أدت إلیھ

  .علاقة المصلحة والمفسدة بالأحكام التكلیفیة: رابعا

تحدث الإمام القرافي عن علاقة المصلحة والمفسدة بالأحكام التكلیفیة 
ة، حیث بیّن أنّ تفاوت الأحكام وجوبا وندبا وكراھة من الوجوب والندب خاص

متعلق بمدى رجحان المصلحة أو المفسدة في كل أمر تكلیفي، ثم صنف تلك 
  الأحكام بذلك الاعتبار إلى أقسام، 

قسم تقصر مصلحتھ عن مصلحة الواجب، : إن المندوبات قسمان: "قال
لصة أو الراجحة، وھذا ھو الغالب، فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخا

ونواھیھ تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة، حتى یكون أدنى المصالح یترتب 
علیھ الثواب، ثم تترقى المصلحة والندب وتعظم رتبتھ حتى یكون أعلى رتب 
المندوبات تلیھ أدنى رتب الواجبات، وأدنى رتب المفاسد یترتب علیھا أدنى 

ثم تترقى المفاسد والكراھة في العظم حتى یكون أعلى رتب  رتب المكروھات،
  . المكروھات یلیھ أدنى رتب المحرمات، ھذا ھو القاعدة العامة

ثم إنھ قد وجد في الشریعة مندوبات أفضل من الواجبات وثوابھا أعظم 
من ثواب الواجبات وذلك یدل على أن مصالحھا أعظم من مصالح الواجبات؛ 

  ".ة الثواب وقلتھ كثرة المصالح وقلتھالأن الأصل في كثر

 ثواب التصدق بدینار أعظم من: " ثم أعطى لذلك أمثلة كثیرة منھا
ثواب التصدق بدرھم لأنھ أعظم مصلحة وسد خلة الوالي الصالح أعظم من سد 
خلة الفاسق الطالح لأن مصلحة بقاء الولي والعالم في الوجود لنفسھ وللخلق 

على ھذا القانون ھذه ھي القاعدة العامة في غالب أعظم من مصلحة الفاسق و
  65".موارد الشریعة

كثرة الثواب تدل على كثرة : واستنبط مما سبق قاعدة عامة ھي
  .المصلحة غالبا أو مطلقا
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غیر أن القرافي بینّ أن تلك القاعدة لھا استثناءات في الشرع، فقد 
الوجوب والآخر یستوي الأمران في المصلحة، لكن یرد أحدھما على سبیل 

على سبیل الندب، وذلك یدخل في مشیئة الله تعالى، مع احتمال أن یكون في 
  .الأمر الواجب علة تشریعیة لا ندركھا

قد وقع في الشریعة مواضع مستویة في المصلحة وأحدھا أكثر : "قال
ثوابا كقراءة الفاتحة داخل الصلاة أكثر ثوابا من قراءتھا خارج الصلاة لوجوبھا 

ل الصلاة وشاة الزكاة الواجبة أعظم ثوابا من شاة صدقة التطوع مع داخ
مساواتھا لنفسھا ودینار الزكاة أكثر ثوابا من دینار صدقة التطوع، وھو في 
الشریعة قلیل، وr تعالى أن یفضل أحد المتساویین على الآخر بإرادتھ مع أنھ 

لیھا أحد بسبب قصد یجوز أن یكون في أحد ھذین المتساویین مصلحة لم یطلع ع
  66".الوجوب فیھ أو وقوعھ في حیز الواجب

  أسس فقھ الموازنات عند القرافي: المطلب الثالث

لقد أورد القرافي في مواطن كثیرة من كتبھ أسس الموازنة بین 
المصالح والمفاسد، والقواعد التي یمیز بھا بین مراتب الصلاح والفساد، ولعلنا 

  : بعض ھذه المواطن، ومن ذلك قولھنكتفي في ھذا المطلب بذكر 

إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة؛ اغتفرت المفسدة في  - 1
قولھ : ومما أجراه القرافي على ھذه القاعدة من الفروع جنب المصلحة،

للشرع في ذلك نظائر كثیرة؛ كالنقطة بقطع الید المتآكلة لبقاء النفس، و
ة، فإنھا مھملة غیر معتبرة، وكل نقطة من النجسة المشتملة على المفسد

المائع مشتملة على مصلحة؛ فنقطة معارضة بنقطة، وبقیة المائع سالم من 
    . 67المعارض فیكون المائع طاھرا

ومَثلّ لذلك بشرع الله : تقدم أعظم المصلحتین على أدناھما عند التعارض - 2
دفع أحد النقدین فیھ، لیأخذ تعالى للسّلَف، واستثناؤه من الربا المحرم، فیجوز 

مثلھ نسیئة، وھو محرم في غیر القرض؛ كالصرف الذي یشترط فیھ 
التقابض یدا بید؛ غیر أن مصلحة الإحسان والمعروف والمكارمة في السلف 
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رجحت على مصلحة الربا، فقدمھا الشارع كعادتھ في تقدیم أعظم 
 .68المصلحتین على أدناھما عند التعارض

 69.فسدة الدنیا لدفع المفسدة العلیا وتوقع المصلحة العلیاالتزام الم - 3
الفعل الذي تتكرر مصلحتھ في جمیع صوره أقوى في استلزام المصلحة  - 4

ومن ذلك فروض : من الذي لا توجد المصلحة معھ إلا في بعض صوره
الكفایة التي یسقط واجب الإتیان بھا بقیام البعض لھا، فلا تتكرر المصلحة 

ر الفعل، بخلاف فروض الأعیان التي تتكرر المصلحة فیھا بتكرر فیھا بتكر
الفعل، والفعل الذي تتكرر المصلحة فیھ في جمیع صوره مقدم على الذي لا 

    70.توجد المصلحة معھ إلا في بعض صوره

  تطبیقات فقھ الموازنات عند القرافي: المطلب الرابع

  باب العبادات والمعاملات: الفرع الأول

  لحكم بطھارة الطعام الذي وقعت فیھ قطرة من نجاسةا: أولاً 

ذھب القرافي إلى القول بطھارة الطعام أو الدھن الذي وقعت فیھ قطرة 
من بول أو خمر، فلا ینجس إلا أن یكون الطعام أو الدھن قلیلا، وھو مذھب 

إذا تعارضت : "الإمام مالك، وذلك عملا بالقاعد المجمع علیھا، والتي تقول
، "المرجوحة، والمصلحة الراجحة، اغتفرت المفسدة في جنب المصلحةالمفسدة 

والنقطة النجسة مشتملة على المفسدة، وكل نقطة من المائع مشتملة على 
مصلحة، فنقطة معارضة بنقطة، وبقیة المائع سالم من المعارض فیكون المائع 

  .71طاھرا

ھذا لھ  إن: وأمكن أن یقال" :یقول القرافي متحدثا عن أصل المسألة
: أصل في الشرع یرجع إلیھ، فلا یكون رخصة، وھو أن القاعدة المجمع علیھا

إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة، اغتفرت المفسدة في 
جنب المصلحة؛ كقطع الید المتآكلة لبقاء النفس، ونظائر ذلك كثیر في الشرع، 

ن المائع مشتملة على والنقطة النجسة مشتملة على المفسدة، وكل نقطة م
مصلحة؛ فنقطة معارضة بنقطة، وبقیة المائع سالم من المعارض؛ فیكون المائع 

  .72"طاھرا
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ولم یحكم في المقابل من ذلك بطھارة القلیل من المائع الذي وقعت فیھ قطرة من 
أن أعظم المفسدة متحقق في إراقة المائع الكثیر لقطرة : أحدھما: النجاسة لسببین

أن ھذه المفسدة یندر وقوعھا؛ فَغُلبّت في القلیل، وكل ذلك : والثاني من نجاسة،
  .73طلبا للاحتیاط

 الاضطرار في التستر للصلاة بین لبس الحریر أو لبس النجاسة: ثانیاً 

ومن المسائل التي طرحھا القرافي والتي تعد من صمیم العمل بفقھ 
ا یستره إلا حریرا الموازنات مسألة اضطرار من عزم على الصلاة ولم یجد م

قال أصحابنا یصلي في الحریر،  :"فقال القرافي مجیبا عن المسألةأو نجسا، 
ویترك النجس؛ لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة؛ بخلاف مفسدة الحریر، لا 
تعلق لھا بخصوص الصلاة، ولا منافاة بینھما، وإن كانت المفسدة والمنافاة 

  . 74"الحریر، لا بخصوص الصلاة حاصلة؛ لكن لأمر عام یتعلق بحقیقة

تقدیم دفع ما كانت : "وأجاب القرافي عن إشكال معارضة الحكم لقاعدة
مفسدتھ في جمیع الأحوال، والمتمثل في لبس الحریر في مسألتنا، على دفع ما 

، والتي "كانت مفسدتھ تثبت في حالة لا تبرحھا كما ھو الحال في لبس النجاسة
تعارضت المفسدة الدنیا والمفسدة العلیا فإنا ندفع العلیا  إذا": تعد من فروع قاعدة

قدم لبس الحریر على لبس النجاسة؛ لتعلّق النھي عن لبس : ، فقال"بالتزام الدنیا
النجس بخصوص حال الصلاة، فقوّت مناسبة الحكم لھذه العبادة بعینھا جانبھا، 

نع تقدیم الأعم بخلاف مفسدة لبس الحریر فإنھا ثابتة في جمیع الأحوال، فم
 .75والأشمل في ھذه الحال لما سلف ذكره

  القول بجواز الجمع بین الصلاتین حال المطر والظلام والطین: ثالثاً 

الجمع بین : تعرض القرافي في الفرق الخامس والثمانین إلى مسألة
المندوب " :الصلاتین حال المطر والظلام والطین، في سیاق حدیثھ عن قاعدة

، وھو الأعم الأغلب، والحالات التي تستثنى من ھذه "على الواجبالذي لا یقدم 
فقرر دلیل القاعدة بإیراده لحدیث . القاعدة فیقدم فیھا المندوب على الواجب

ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما :" الذي یرویھ عن الله تعالى وفیھ رسول الله 
بھ فإذا أحببتھ كنت افترضت علیھ ولا یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتى أح
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، فمتى 76"سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یبصر بھ ویده التي یبطش بھا
  .77تعارض الواجب والمندوب قدم الواجب

بعد إیراد ھذه القاعدة أمر معارضة حكم الجمع بین  واستشكل القرافي
باعتبار ھذه القاعدة ورد :" الصلاتین حال المطر أو الظلام أو الطین لھا، فقال

أن السنة وردت بالجمع بین الصلاتین للظلام والمطر : ؤال مشكل وھوس
والطین، وھذا الجمع یلزم منھ تقدیم المندوب على الواجب؛ وذلك أن الجماعة 
یلحقھم ضرر بخروجھم من المسجد إلى بیوتھم، وعودھم لصلاة العشاء، 

وھا، وكذلك إذا قیل لھم أقیموا في المسجد حتى یدخل وقت العشاء حتى تصل
إما بتفویت فضیلة الجماعة؛ بأن یخرجوا الآن، : وھذا الضرر یندفع بأحد أمرین

ویصلوا في بیوتھم أفذاذا، وإما بأن یصلوا الآن الصلاتین على سبیل الجمع؛ 
وتأخیر الصلاة إلى وقتھا واجب؛ فضاع الواجب . فتفوت مصلحة الوقت

ضیلة الجماعة؛ فقد بالجمع، فلو حفظ ھذا الواجب ضاع المندوب الذي ھو ف
تعارض واجب ومندوب في دفع ھذه الضرورة عن المكلف، فقدم المندوب على 

والمعھود في . الواجب فحصل، وترك الواجب فذھب، وھو خلاف القاعدة
الشریعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعین طریقا لدفع الضرر؛ كالفطر في 

، وكذلك یستعمل رمضان، وترك ركعتین من الصلاة لدفع ضرورة السفر
المحرم لدفع الضرر؛ كأكل المیتة لدفع ضرر التلف، وتساغ الغصة بشرب 

وذلك كلھ لتعین الواجب أو المحرم طریقا لدفع الضرر، أما إذا . الخمر كذلك
أمكن تحصیل الواجب أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطریق آخر من 

كما ھو ..." عل المحرمالمندوبات أو المكروھات، لا یتعین ترك الواجب ولا ف
  .78الحال في مسألة الجمع

بأن بعض المندوبات ثم بعد ذلك أجاب القرافي عن ھذا الإشكال وبین 
قد تفضل الواجبات من حیث عظم المصلحة والثواب، فلا تجرى علیھا قاعدة 
تقدیم الواجب على المندوب، فإن توصلنا إلى وجھ ترجح مصلحة المندوب على 

ل معھ، وإلا فإنا نستدل بالأثر وھو الحكم الذي قدم فیھ الواجب، فلا إشكا
الواجب على المندوب، على المؤثر الذي ھو وجود مصلحة أعظم في المندوب 



أسس فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ عند الإمام القرافي المالكي                                                         
  

 

 639                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

استقرینا الشرائع فوجدناھا لأننا : عنھ في الواجب، وعلل القرافي ذلك بقولھ
     .مصالح على وجھ التفضل من الله تعالى، فھي لا تراعي إلا الأصلح للعباد

واستطرد القرافي في الاستدلال على كلامھ بإیراد صور تقدیم المندوب 
إنظار المعسر بالدین واجب، وإبراؤه منھ  ومن ذلكعلى الواجب في الشرع، 

وأن تصدقوا خیر  :مندوب إلیھ، وھو أعظم أجرًا من الإنظار؛ لقولھ تعالى
أن مصلحتھ  بب ذلكوس؛ فجعل الإبراء أفضل من الإنظار، )280: البقرة( لكم

أعظم لاشتمالھ على الواجب الذي ھو الإنظار فمن أبرئ مما علیھ فقد حصل لھ 
  .79الإنظار وھو عدم المطالبة في الحال

بین المصالح والمفاسد متظافرة أن تقربنا إلى  وحقیق بقواعد الموازنة
من  ما فیھ أعظم المصالح من بین الأحكام الواجبة والأحكام المندوبة؛ فنتوصل

خلالھا إلى الأحكام المستثناة من تقدیم الواجب على المندوب، كقاعدة المصلحة 
العامة المقدمة على المصلحة الخاصة التي ظھرت في رجوح مصلحة الإبراء 
التي تعدا نفعھا إلى المدین على الإنظار الذي یبقي على حق الدائن قائما في 

ار إلى المعسر غیر أنھا لا الدین ولو طالت المدة، مع تعدي مصلحة الإنظ
الحاجة المنزلة منزلة الضرورة عامة "ترجح على مصلحة الإبراء، وقاعدة 

، كما في مسألة الجمع بین الصلاتین حال المطر والطین "كانت أو خاصة
والظلام، فحاجة عموم المصلین إلى الجمع بین الصلاتین واضحة، فحقیق بھا 

صد الشارع للإتیان بھذه الرخصة ھو أن تنزل منزلة الضرورة، وعلامة تق
تعلیق حكم الندب علیھا، وترتیب الثواب على الإتیان بھا، مع قیام ظروف 
الإتیان بالواجب، ولن یرتب الأجر والثواب على المندوب مع قیام الواجب، إلا 

  . إن كان أجر المندوب أعظم وأبلغ في تلك الحال

  ل الصید في الحجالاضطرار بین أكل المیتة أو تناو: رابعاً 

وتلحق ھذه المسألة بمسألة الاضطرار في التستر للصلاة بین لبس 
تقدیم دفع ما : "الحریر أو لبس النجس، لكونھما مسألتین مستثنیتین من قاعدة

كانت مفسدتھ في جمیع الأحوال، على دفع ما كانت مفسدتھ تثبت في حالة 
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المفسدة الدنیا والمفسدة إذا تعارضت ": ، والتي تعد من فروع قاعدة"واحدة
  ".العلیا فإنا ندفع العلیا بالتزام الدنیا

حرمت علیكم  :قالأن الله تعالى : وصورة المسألة كما یبین القرافي
: المائدة( تقتلوا الصید وأنتم حرملا  :، وقال سبحانھ)03:المائدة( المیتة

  80!دتین یرتكب؟فلو اضطر المحرم إلى أكل المیتة أو الصید، فأي المفس). 95

یأكل المیتة ویترك الصید؛ لأن كلیھما " :فروى القرافي عن مالك قولھ
وإن كانا محرّمین؛ إلا أن تحریم الصید لھ مناسبة بالإحرام، ومفسدتھ التي 
اعتمدھا النھي؛ إنما ھي في الإحرام، وأما مفسدة أكل المیتة، فذلك أمر عام لا 

ا كان لأمر عام وھو كونھا میتة، لا تعلق لھ بخصوص الإحرام، والمناسب إذ
یكون بینھ وبین خصوص الإحرام منافاة ولا تعلق، والمنافي الأخص أولى 

من ھو عدو لقبیلتك أو ملتك، وآخر عدو لك : بالاجتناب، ونظیره من العرفیات
في نفسك دون غیرك؛ فإن حذرك یكون من عدوك الخاص بك أشد، واجتنابك 

لطھ علیك أعظم، وأما عدو ملتك؛ فإنھ لا یلاحظ لھ أكثر وألیق بك، لإن تس
خصوصك في عداوتھ؛ بل ربما مال إلیك دون أھل ملتك لأمر یجده فیك دونھم، 

وكذلك ھذه المفاسد الشرعیة ...وأما عدوك فلو ترك الناس كلھم ما تركك،
  .81"الخاص منھا یكون أشد اجتنابا

وتعلق المفسدة  ،فتعلق المفسدة في أكل المیتة مرتبط بعموم الأحوال
في أكل الصید متعلق بخصوص حالة واحدة وھي الإحرام، وتقدیم درء ما یعم 
فساده أولى من درء ما یخص فساده حالا معینة، لعظم المفسدة في الأولى دون 

أن مناسبة مفسدة الصید للإحرام واختصاصھا بھ قوى جانبھا،  غیرالثانیة، 
لھ قبل الإحرام أبلغ من حذره من أكل ما  فحََذَرُ المحرم من أكل ما كان مباحا

حرم علیھ في جمیع الأحوال، فقوي معنى التعبد بتجنب المعصیة في الأول على 
  .معنى التعبد باجتناب المعصیة في الثاني

  القول بعدم تضمین الحكام فیما أخطأوا فیھ من أحكام: خامساً 

سبب في الأصل في ضمان المتلفات أن تكون على المباشر دون المت
إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف : "الغالب الأعم، والقاعدة الفقھیة تقول
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، غیر أن تطبیق القاعدة على الحكام، بتضمینھم أصول ما "الحكم إلى المباشر
أتلفوه بحكمھم في الخصومة یقتضي مخالفة القاعدة، لما یترتب على القول 

  .بتضمینھم من مفاسد راجحة

ا وقعت المباشرة من الحكام كما إذا شھد شھود إذ" :یقول القرافي
الزور، أو الجھلة بما یوجب ضیاع المال على الإنسان، ثم یعترفون بالكذب، أو 

بكسر - الجھالة فإنھم یضمنون ما أتلفوه بشھادتھم؛ لأنھم متسببون؛ كالمكرِه 
بجامع مطلق التسبب، ولا ینقض الحكم، ولا یضمن الحاكم شیئا مع أنھ  -الراء

  .82"المباشر، والشاھد متسبب

بالحفاظ على المصلحة العامة التي تنتفع بھا الأمة وعلل القرافي ذلك 
من جراء الحكومات، من قیام العدل، وسیود النظام والاحترام، ودفع مفسدة 
تردي أحوال الناس، وشیوع الظلم بینھم باعتزال الحكام للحكم، خوفا من 

المصلحة العامة قد اقتضت :" یقول القرافيتضمینھم ما یقعون فیھ من أخطاء، 
عدم تضمین الحكام ما أخطأوا فیھ؛ لأن الضمان لو تطرق إلیھم مع كثرة 
الحكومات، وتردد الخصومات، لزھد الأخیار في الولایات، واشتد امتناعھم؛ 
فیفسد حال الناس بعدم الحكام، فكان الشاھد بالضمان أولى؛ لأنھ متسبب للحاكم 

  .83"والتنفیذ وكما قیل الحاكم أسیر الشاھدفي الإلزام 

والذي یشھد لصحة ھذه الموازنة بتضمین المتسبب دون المباشر في 
إنما  :"ھذه الحال ما ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال

أنا بشر، وإنھ یأتیني الخصم، فلعل بعضكم أن یكون أبلغ من بعض، فأحسب أنھ 
بذلك، فمن قضیت لھ بحق مسلم، فإنما ھي قطعة من النار، صدق، فأقضي لھ 

، فالقاضي یحكم في مسألتھ على نحو ما تقتضیھ الأدلة "فلیأخذھا أو فلیتركھا
الظاھرة والقرائن الحاضرة، وتعد تلك القرائن والحجج مظنة لمعرفة الحق في 

لعادلة مفتقر الغالب الأعم، إلا أنھا لا تستلزم إحقاقھ، فقد یكون صاحب القضیة ا
إلى ما یثبت بھ صدق ما یقول، وقد یخفى على القاضي ما یكون سببا لترجیح 
القضیة العادلة، وكل ذلك مترتب على بشریة القاضي التي تعترضھا عواض 
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الغفلة والنسیان، فمن ھنا كان ترجیح القول بعدم تضمینھ أولى من القول 
  .بتضمینھ

تواتر عدلھ بین الناس، وعلمت تعد صالحة فیمن  ولعل ھاتھ الموازنة
نزاھتھ في الأوساط؛ ولا تعد صالحة في حق من اشتھر ظلمھ، وذاع جوره بین 
الخلائق، إذ المصلحة في ھذه الحال تقتضي تضمینھ ما تلف بین یدیھ، ردعا لھ 
عن ظلمھ، وزجرا لمثلھ عن فعلھ، واتقاء مفسدة ضیاع أموال أصحاب الحقوق 

إشراك تضمینھم مع المتخاذلین من شھاّد الزور  وإھدارھا، فیتعین ھاھنا
  .المتسببین

 استثناء عقد السلف من ربا النساء المحرم: سادساً 

تطرق القرافي إلى مسألة القرض، واستثناء الشارع لھ من ربا النساء 
المحرم، إذ القرض دفع لأحد النقدین في الآخر إلى أجل، وھو عین ربا النساء؛ 

ى القرض من صور الربا المحرم، لرجوح مصلحة غیر أن الشارع استثن
الإحسان فیھ، وتغلب معنى المكارمة في المقصد منھ على مفسدة إجراء الربا 
فیھ، إذ المقصد من تحریم الربا منع الظلم الذي یلُحقھ أرباب الأموال على ذوي 
الحاجات من الناس، فلمّا حمل القرض معاني إرفاق الغني بالمحتاج، انتفت 

سدة التي من أجلھا حرم الربا، ورجحت مصلحتھ على مصلحة تحریم الربا، المف
وقواعد الشرع جاریة على تقدیم أعظم المصلحتین على أدناھما عند 

  .84التعارض

وإذا وقع القرض لیجر نفعا " :یقول القرافي مضیفا إلى ما سبق
رض للمقرض؛ بطلت مصلحة الإحسان بالمكایسة، فیبقى الربا سالما عن المعا

 b فیما یحرم فیھ الربا، فیحرم للربا، ولكونھما خالفا مقصود الشرع، وواقعا ما
انتفاع  -لغیر الله، ویحرم ذلك فیما لا ربا فیھ؛ كالعروض للمعنى الثاني 

القاعد یشترط ؛ فلھذه - دفع النقد في النقد- دون الأول  -المقرِض بالقرض
حقق في المختلفین فتتعذر اختلاف جنس الثمن والمثمن؛ لأن السلف لا یت

  .85"التھمة
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لم یكتف بإعمال قواعد فمن خلال ھذا المسألة یتبین لنا بأن القرافي 
الموازنة للتوصل إلى أحكام الله في المسائل التي لا نص فیھا فقط؛ وإنما عمد 
كذلك إلى استلھام ھذه القواعد مما نص علیھ الشارع من أحكام، حتى تصیر 

 یحتذى في معرفة أحكام الله في المسائل، ویعد ھذا العمل میزانا یتبع، وسبیلا
من القرافي بمثابة التأصیل لھذه القواعد، وبمنزلة الدلیل الذي یبین لنا منھج 

  .  النصوص في إعمال الموازنات

  باب السیاسة الشرعیة: الفرع الثاني

  عزل الولاة إن لم یتصرفوا فیما ولوا فیھ بالتي ھي أحسن: أولا

ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي  :ذلك قول الله تعالى وأساس
من ولي من أمور أمتي شیئا ثم : "، وقولھ  علیھ السلام)152: الأنعام( أحسن

، وعمد القرافي إلى سوق جملة 86"لم یجتھد لھم، ولم ینصح فالجنة علیھ حرام
ھي أحسن،  من الموازنات بین المصالح والمفاسد تكون معیارا للولایة بالتي

ومقتضى ھذه النصوص :" ومقیاسًا للاجتھاد والنصح في أمور المسلمین، فقال
المفسدة الراجحة، والمصلحة المرجوحة، : أن یكون الجمیع معزولین عن

ھذه الأقسام الأربعة لیست من  والمساویة، وما لا مفسدة فیھ ولا مصلحة؛ لأن
  .87"باب ما ھو أحسن

زنات تكون معیارا لمن یصلح للولایة وذكر في مقابل ذلك أربع موا
جلب المصلحة الخالصة أو وتكون الولایة إنما تتناول  :"والخلافة فقال

فأربعة معتبرة، وأربعة  الراجحة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة
  .88"ساقطة

وعمم القرافي وجوب الحكم بمقتضى قاعدة جلب المصالح ودرء 
قد  :"لخلافة، فما دونھا إلى الوصیة، وقالالمفاسد في كل ولایة، من ولایة ا

حجر الله تعالى على الأوصیاء التصرف فیما ھو لیس بأحسن مع قلة الفائت من 
المصلحة في ولایتھم، لخستھا بالنسبة إلى الولاة والقضاة، فأولى أن یحجر على 

، فاستدل على وجوب الحجر على الولاة وعزلھم إن 89"الولاة والقضاة في ذلك
  . صرفوا فیما ولوا فیھ بالتي ھي أحسن بقیاس الأولى أو فحوى الخطابلم یت
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ثم سار یسترسل في ذكر بعض صور العمل بھذه الموازنة في عزل 
عزل الحاكم إذا ارتاب فیھ دفعا لمفسدة -أي الخلیفة-ویجب علیھ :" الولاة فقال

الریبة عن المسلمین، ویعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصیلا لمزید 
المصلحة للمسلمین، واختلف في عزل أحد المساویین بالآخر، فقیل یمتنع؛ لأنھ 
لیس أصلح للمسلمین، ولأنھ یؤذي المعزول بالعزل والتھم من الناس، ولأن 

  .90"ترك الفساد أولى من تحصیل الصلاح للمتولّى

  الاستعانة بوال یحكم بغیر الحجة فیما عجزت فیھ إقامة عن الحجة: ثانیاً 

سائل التي أوردھا القرافي والتي كان أساس الحكم فیھا الموازنة من الم
: بین مفسدتین إحداھما أكبر من أختھا بدفع المفسدة الأعظم إن تعذر دفعھما معاً 

مسألة استعانة من عجز عن إقامة الحجة الشرعیة بوال یحكم بغیر الحجة 
ع؛ إن كان الحق الشرعیة، فحكم القرافي على أن الإثم یلحق الوالي دون الراف

جاریة یستباح فرجھا؛ بل یجب ذلك علیھ؛ لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة 
الزنا، وكذلك الأمر إن تعلق بالزوجة، أو غصب الدابة، والأمر ذاتھ إن استعنت 
بالأجناد، فیلحقھم الإثم دونك، ویقاس على عدم قیام الحجة كذلك جحد الحجة 

  .المقدمة في سبیل إحقاق ذلك الحق

من القاضي المعین عصیان لا  وعلل القرافي جواز ذلك بكون الصادر
مفسدة فیھ، والجحد والغصب عصیان ومفسدة، وقد جوز الشرع الاستعانة 
بالمفسدة لا من جھة أنھا مفسدة، على درء مفسدة أعظم منھا؛ كمسألة فداء 

، فما لا الأسراء فإن أخذ الكفار لمالنا حرام علیھم، وفیھ مفسدة إضاعة المال
مفسدة فیھ أولى أن یجوز، بخلاف ما إذا كان الحق الذي ترافع فیھ صاحبھ إلى 
الوالي الذي لا یحكم بالحجة الشرعیة یسیر وزھیدا؛ ككسرة وتمرة، فإنھ یحرم 
الاستعانة على استردادھما بغیر حجة شرعیة؛ فالحكم بغیر ما أمر الله أمر 

  .91عظیم لا یباح بالیسیر

قد أعمل فقھ الموازنات في القول بجواز الترافع إلى  افيفھنا نجد القر
الوالي الذي لا یحكم بالحجة الشرعیة في الحالة التي تقدمت، حیث أبقى على 
المفسدة الأدنى المتمثلة في العصیان، الذي لا یعتبره القرافي مفسدة في حد 
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یما آلت إلیھ ذاتھ؛ وإنما لما یؤول إلیھ في أغلب الأحوال، ولم تتحقق المفسدة ف
المعصیة في ھذه الحالة؛ بل تحققت مصلحة إحقاق حق متعلق بمصلحة كلیة 
وھي حفظ النسب وحفظ المال، ودرأ المفسدة الأعظم المتمثلة في انتھاك عرض 
الجاریة أو الزوجة، ولعلھ حدده بھذین الصنفین من باب صعوبة إقامة البینة 

: العلماء ولاستضعافھا، وبالثانیةعلى الأولى لعدم قبول شھادتھا عند جمھور 
لابتعاد أن یرافع الزوج في قضیة تتعلق بعرض زوجتھ إلا إن كانت من وجھ 

  .حق، لما للزوج من غیرة شدیدة على زوجتھ

  فرض الجزیة على الكافر دون القتل: ثالثا

مسألة فرض الجزیة على الكافر دون القتل بعد ما  القرافيلقد أورد 
كیف للشریعة ألا تحد الكافر المقیم في دار الإسلام بالقتل، : أثار إشكالا مفاده

باكتفائھا بالجزیة، مع أن مفسدة الكفر تربوا على مصلحة المأخوذ بالجزیة من 
أموال الكفار، مع أن المعھود من الشریعة دفع أعظم المفسدتین بإیقاع أدناھما، 

  !.  وتفویت المصلحة الدنیا بدفع المفسدة العلیا؟

بإیراد موازنة تدحض الموازنة الكائنة  ب القرافي عن ھذا الإشكالوأجا
فیھ، وذلك أن قاعدة الجزیة من باب التزام المفسدة الدنیا لدفع المفسدة العلیا 

أن الكافر إذا قتل؛ : "وتوقع المصلحة العلیا، وھو معھود القواعد الشرعیة، بیانھ
ن، وتحتم علیھ الكفر والخلود في انسد علیھ باب الإیمان، وباب مقام سعادة الجنا

النیران، وغضب الدیان؛ فشرع الله تعالى الجزیة رجاء أن یسلم في مستقبل 
الأزمان، لا سیما مع اطلاعھ على محاسن الإسلام، والإلجاء إلیھ بالذل 
والصغار في أخذ الجزیة، فإذا أسلم لزم من إسلامھ إسلام ذریتھ؛ فاتصلت 

لا عن ذلك الكفر، وإن مات على كفره ولم یسلم، فنحن سلسلة الإسلام من قبلھ بد
نتوقع إسلام ذریتھ المخلفین من بعده، وكذلك یحصل التوقع من ذریة ذریتھ إلى 

  .92"یوم القیامة وساعة من إیمان تعدل دھرا من كفر

لم تشرع لتحصیل مصلحة تلك الدراھم  والقرافي یرى بأن الجزیة
العظیمة المتمثلة في إسلام ذلك الكافر بالتزام  المأخوذة منھا؛ بل لتوقع المصلحة

تلك المفسدة الحقیرة، أو شئت فقل تحمل مفسدة زھد مبلغ الجزیة مقارنة بكفره، 
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لدرء المفسدة الأعظم المتمثلة في قتل ذلك الإنسان وختم حیاتھ على الكفر، وبین 
القرافي بأن الحرص على مصلحة إسلام نفس واحدة معھودة من الشارع 

لحكیم؛ بل وعدھا من أجل المصالح، ولا عبرة بالجمع الغفیر الذي یبقى على ا
الكفر في مقابل مصلحة إسلام نفس واحدة، فمفسدة كفر أولئك تتضاءل ونور 

  . 93الإیمان، وعبادة الرحمن، والانقیاد والتذلل للملك الدیان

  .قبول شھادة الصبیان، ولو مع نقصان الأھلیة، عند الاقتضاء: رابعا

الأصل في الشھادة تمام الأھلیة من العقل والبلوغ والعدالة لتعلق 
الحقوق والأعراض بھا، لكن قد تقتضي المصلحة قبولھا عند عدم وجود 

وخالفنا الائمة : "غیرھم، مع ما یحتمل فیھم من الصدق وعدم الكذب غالبا، قال
الخطاب  في قبول شھادة الصبیان، وقال بقبولھا علي وابن الزبیر وعمر بن

  . ومعاویة رضي الله عنھم وخالفھم ابن عباس رضي الله عنھ

، واجتماع الصبیان وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة: لنا قولھ تعالى
للتدریب على الحرب من أعظم الاستعداد لیكونوا كثیرا أھلا لذلك، ویحتاجون 

ائھم، في ذلك إلى حمل السلاح حیث لا یكون معھم كبیر، فلا یجوز ھدر دم
فتدعو الضرورة لقبول شھادتھم على الشروط المعتبرة، والغالب مع تلك 
الشروط الصدق وندرة الكذب، فتقدیم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ھو 
دأب صاحب كما جوّز الشرع شھادة النساء منفردات في موضع لا یطلع علیھ 

  94".الرجال للضرورة

  .، إن كان في ذلك حقن لدماء المسلمینجواز مھادنة الكفار لوقت: خامسا

مما استنبطت منھ قاعدة تقدیم دفع المفسدة على جلب المصلحة، ودفع 
في صلح الحدیبیة  المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ما فعلھ رسول الله 

حیث فضل الرجوع إلى المدینة على دخول مكة لتوقع حصول مضرة عظیمة 
ن فوات العمرة عاما واحدا أھون من سفك دماء بالمسلمین الباقین فیھا، إذ أ

 إنما التزم رسول الله : قال بعض العلماء: "المسلمین، وفي ذلك یقول القرافي
في صلح الحدیبة إدخال الضیم على المسلمین دفعا لمفاسد عظیمة، وھي قتل 
المؤمنین والمؤمنات الحالین بمكة، فاقتضت المصلحة أن ینعقد الصلح، على أن 



أسس فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ عند الإمام القرافي المالكي                                                         
  

 

 647                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

إلى الكفار من جاء منھم إلیھ، لأنھ أھون من قتل المؤمنین، مع أن الله تعالى  یرد
علم أن في تأخیر القتال مصلحة عظیمة، وھي إسلام جماعة منھم، ولذلك قال 

لو تزیلوا لعذبنا : ، وكذلك قاللیدخل الله في رحمتھ من یشاء: الله تعالى
  ."95الذین كفروا منھم عذابا ألیما

  خاتمة

  :ن في ختام ھذا البحث تحریر الملاحظات الآتیةیمك

یظھر من خلال نصوص الإمام القرافي وفتاویھ وأحكامھ اھتمام السلف  -
الصالح بفقھ الموازنات وعنایتھم بإدراك مقاصد الشریعة في كل حكم أو 

 .مسألة تعرض علیھم
ل إلى یقوم فقھ الموازنات على ضوابط وأسس لابد للفقیھ من مراعاتھا للوصو -

الحكم الصحیح الموافق لروح التشریع، وتتمثل أساسا في الإحاطة بنصوص 
الشرع باعتبارھا المصدر الأساس في إدراك المصالح والمفاسد، ثم معرفة 
مراتب المصالح والمقاصد للترجیح بینھا، واستعمال الرخص والمعاریض 

 .في حدود الضرورة
تتمثل في جلب مصلحة أو دفع أبرز البحث أن لكل حكم شرعي علتھ التي  -

مفسدة، وأن الحكم یتغیر بالضرورة كلما ظھر للفقیھ تخّلف تلك الحكمة أو 
 .معارضتھا بما ھو أقوى

شمل تطبیق فقھ الموازنات عند الإمام القرافي معظم أبواب الفقھ من عبادات  -
ومعاملات، ویظھر إعمالھ لھ بالخصوص في باب الجھاد ومعاملة غیر 

 .، فیما یسمى بالسیاسة الشرعیةالمسلمین
یمكن أن یستنبط من اجتھادات القرافي ما یمكن إسقاطھ على القضایا  -

المعاصرة، لاسیما علاقة المسلمین بغیرھم، وكیفیة معاملتھم ودعوتھم، ذلك 
أن الاختلاف الحاصل بین العصور إنما ھو في الأشكال والوسائل 

 .والمسمیات لا أكثر
القرافي طافحة بالحدیث عن المصالح والمفاسد ومنھجیة مؤلفات الإمام  -

الترجیح بینھا، ویتمیز عملھ بالتأصیل من القرآن والسنة وأقوال السلف لكل 
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قاعدة في ھذا الباب، ولذا من المھم أن تخصص لھ دراسات معمقة تحدد 
معالم فقھ الموازنات عنده، وتكون مرجعیة ھامة للفقھاء المعاصرین في 

 .ى ما یعرض علیھم من النوازل والمشكلات، والله أعلمحكمھم عل
  

  وسبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك،
  .والحمد 5 رب العالمین

  :الھوامش
                                                        

، الزبیدي 13/522ھـ، 1414 ، دار صادر، بیروت، 3طلسان العرب، : ابن منظور محمد بن مكرم 1
ط، دار .مجموعة من المحققین، د: تـمن جواھر القاموس، تاج العروس : محمد بن محمد

مھدي المخزومي، : تـكتاب العین، : ، الفراھیدي الخلیل بن أحمد36/456ت، .م، د.الھدایة، د
  .3/370ت، .م، د.إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، د

، دار الكتب 1طالمنھاج،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ: الشربیني محمد بن أحمد الخطیب 2
 .1/93م، 1994العلمیة، 

، دار الكتب العلمیة، 1ط نھایة السول شرح منھاج الوصول،: الإسنوي عبد الرحیم بن الحسن 3
، دار الفكر، سوریة، 4طالفقھ الإسلامي وأدلتھ، : ، وھبة الزحیلي11م، ص1999بیروت، 
  .1/16ت، .دمشق، د

  .7/386مرجع سابق، العین، : الفراھیدي 4
أحمد عبد الغفور عطار، : تـالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  :الجوھري إسماعیل بن حماد 5

  .6/2213م، 1987، دار العلم للملایین، بیروت، 4ط
، المكتبة 5یوسف الشیخ محمد، ط: تـمختار الصحاح، : الرازي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 6

  .337م، ص1999العصریة، 
طھ عبد الرؤوف سعد، : تـقواعد الأحكام في مصالح الأنام، : عبد العزیز بن عبد السلام عز الدین 7

  .1/06م، 1991ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، .د
تعد مسألة اعتبار العقل من أسس الموازنة بین المصالح والمفاسد من المسائل التي اختلف فیھا  8

لتقبیح الأصولیة الكلامیة بین المعتزلة والأشاعرة العلماء تبعا لاختلافھم في مسألة التحسین وا
: الزركشي بدر الدین محمد: انظر. والماتردیة، ولقد أسال العلماء فیھا الحبر، وأطالوا فیھا النفس

نظریة : أحمد الریسوني. 1/224م، 1994م، .، دار الكتبي، د1طالبحر المحیط في أصول الفقھ، 
   .241م، ص1992م، .الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، د، 2طالمقاصد عند الإمام الشاطبي، 

 .1/7مرجع سابق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، : العز بن عبد السلام 9
م، 1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1محمد حجي، ط: تـ الذخیرة،: القرافي أحمد بن إدریس 10

1/198.  
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، 1ط خلیل المنصور، :تـروق في أنواء الفروق، أنوار الب –الفروق : القرافي أحمد بن إدریس 11

  .  1/365م، 1998دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 . 2/130، المرجع نفسھ، الفروق: القرافي 12
ط، مكتبة التراث .محمد رشاد سالم، د: ، تـقاعدة في المحبة :ابن تیمیة تقي الدین أبو العباس 13

  .119ت، ص.الإسلامي، القاھرة، مصر، د
م، 2004، دار القلم، الإمارات، 1طفقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، : عبد المجید السوسوة 14

 .13ص
م، 1993م، .، دار الكتب العلمیة، د1محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: تـالمستصفى، : الغزالي 15

 .174ص
 م،1996، القاھرة، ، مكتبة وھبة2طفقھ الأولویات في ضوء القرآن والسنة، : القرضاوي یوسف 16

، 12طأولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة، : القرضاوي یوسف: وانظر. 09ص
  .م1991مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  .41، المرجع نفسھ، صأولویات الفقھ الإسلامي: القرضاوي یوسف 17
إلى  09ص ، مرجع سابق، من فقھ الأولویات في ضوء القرآن والسنة: القرضاوي یوسف: انظر 18

  . 24ص
، دار 2محمد الطاھر المیساوي، ط: ، تـمقاصد الشریعة الإسلامیة: محمد الطاھر بن عاشور 19

  .278م، ص 2001النفائس، الأردن، 
  .279المرجع نفسھ، ص مقاصد الشریعة الإسلامیة، :ابن عاشور 20
شركة الطباعة ، 1طھ عبد الرؤوف سعد، ط: تـشرح تنقیح الفصول، : القرافي أحمد بن إدریس 21

 . 394م، ص1973ت، .الفنیة المتحدة، د
  .87المرجع نفسھ، صشرح تنقیح الفصول، : القرافي 22
 .1/7مرجع سابق، قواعد الأحكام، : العز بن عبد السلام 23
، دار ابن 1أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط: تـالموافقات، : الشاطبي إبراھیم بن موسى 24

  .2/65م، 1997م، .عفان، د
ط، دار الكتب .دالدیباج المذھب في معرفة أعیان وعلماء المذھب، : ابن فرحون إبراھیم بن علي 25

  .62العلمیة، بیروت، ص
 .4/317م، 1995، دار صادر، بیروت، 2طمعجم البلدان، : الحموي یاقوت بن عبد الله 26
علوي بنصر، وزارة محمد : تـالعقد المنظوم في الخصوص والعموم، : القرافي أحمد بن إدریس 27

  .من مقدمة المحقق 1/36م، 1997الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
  .1/37، المرجع نفسھ، للعقد المنظوم للقرافيترجمة المحقق  :انظر 28
محمد : انظر. لفظ فارسي معرب، ویقصد بھ رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف :الجامكیة 29

م، .، دار النفائس للطباعة والنشر، د2طم لغة الفقھاء، معج: رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي
 .158م، ص1988

 .99مرجع سابق، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون30 
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  .63مرجع سابق، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 31
 .1/64، مرجع سابق، الفروق: القرافي 32
 .33مرجع سابق، ص شرح تنقیح الفصول،: القرافي 33
   .2/191 لمرجع نفسھ،االفروق، : القرافي 34
 .63مرجع سابق، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 35
ط، دار .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، د: تـالوافي بالوفیات، : الصفدي صلاح الدین خلیل 36

  .6/147م، 2000إحیاء التراث العربي، بیروت، 
  .322المرجع نفسھ، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 37
محمد عبد المعید : تـالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، : ني أحمد بن عليابن حجر العسقلا 38

 .5/498م، 1972، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، صیدر أباد، الھند، 2ضان، ط
  .66المرجع نفسھ، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 39
ة وصل بین المشرق والمغرب الإمام الشھاب القرافي حلق: الصغیر بن عبد السلام الوكیلي: انظر 40

ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، .دفي مذھب مالك في القرن السابع، 
  .162، 161/ 1م،1996

  .8مرجع سابق، صشرح تنقیح الفصول، : القرافي 41
  .4/11مرجع سابق، الفروق، : القرافي 42
 .65، مرجع سابق، صالدیباج المذھب: ابن فرحون  43
  .64، المرجع نفسھ، صالدیباج المذھب: نابن فرحو 44
 .6/147مرجع سابق، الوافي بالوفیات، : الصفدي صلاح الدین خلیل 45
 .65مرجع سابق، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 46
أرض من أراضي مصر، على شاطئ نیلھا في طریق الصعید، قرب الفسطاط، یتصل  :دیر الطین 47

مرجع سابق، معجم البلدان، : یاقوت الحموي: انظر. دیر الطین ببركة الحبش عند العدویة
2/520  .  

  .66مرجع سابق، صالدیباج المذھب، : ابن فرحون 48
  .4/147مرجع سابق، الوافي بالوفیات، : الصفدي صلاح الدین 49
، دار القلم، دمشق، 2مصطفى أحمد الزرقا، ط: تـشرح القواعد الفقھیة، : الزرقا أحمد بن محمد 50

  .2/157م، 1989سوریا، 
  .1/3مرجع سابق، الفروق، : القرافي 51
م، 2005، مكتبة الرشد، السعودیة، 1طعلم القواعد الشرعیة، : الخادمي نور الدین مختار 52

  .291ص
 .446مرجع سابق، صشرح تنقیح الفصول، : القرافي 53
  .446المرجع نفسھ، صشرح تنقیح الفصول، : القرافي 54
  .8/271، مرجع سابقالذخیرة، : القرافي 55
  ... 4/141، 251، 4/250 ،3/10، 2/108، 1/215 مرجع سابق،الفروق، : القرافي 56
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  . 10/45المرجع نفسھ، الذخیرة، : القرافي 57
 .2/33مرجع سابق، الفروق، : القرافي 58
 .2/33المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 59
 .2/33المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 60
 .2/33رجع نفسھ، المالفروق، : القرافي 61
 .2/33المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 62
وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح شرعاً، وھو التحیل على  ھي العقود التي تتخذ :بیوع الآجال 63

الربا، مع وجود كامل أركان العقد من الإیجاب والقبول؛ كأن یبیع الشخص مالاً إلى آخر بثمن 
، دار 4طالفقھ الإسلامي وأدلتھ، : وھبة الزحیلي: ظران. مؤجل، ثم یشتریھ منھ بثمن عاجل

 .5/139ت، .الفكر، سوریة، د
م، 1972، دار الفتح، بیروت، 2طشرح النیل وشفاء العلیل، : اطفیش محمد بن یوسف :انظر 64

   5/139الفقھ الإسلامي وأدلتھ، المرجع نفسھ، : ، وھبة الزحیلي8/73
 .2/227: ، مرجع سابقالفروقالقرافي،  65
 .2/228: المرجع نفسھ 66
 .1/198، مرجع سابق، الذخیرة: القرافي 67
  .5/231المرجع نفسھ، الذخیرة، : القرافي 68
 .3/10مرجع سابق، الفروق، : القرافي 69
 .2/203المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 70
 .1/198مرجع سابق، الذخیرة، : القرافي 71
 .1/198المرجع نفسھ، الذخیرة، : القرافي 72
 .1/198المرجع نفسھ، الذخیرة، : لقرافيا 73
 .1/211مرجع سابق، الفروق، : القرافي 74
  .1/211المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 75
  .8/105، 6502: أخرجھ بلفظ قریب البخاري في صحیحھ، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم 76
  .2/122مرجع سابق، الفروق، : القرافي 77
  .2/122بق، مرجع ساالفروق، : القرافي 78
 .131إلى  127من / 2المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 79
  .1/210المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 80
  .1/210المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 81
 .2/206المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 82
 .2/206المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 83
  .5/231مرجع سابق، الذخیرة، : القرافي 84
  .5/231المرجع نفسھ، الذخیرة، : القرافي 85
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ما من أمیر یلي أمر المسلمین، ثم لا یجھد لھم، : "أخرجھ بمعناه مسلم في صحیحھ، ولفظھ 86

: ، كتاب الإیمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار، رقم"وینصح، إلا لم یدخل معھم الجنة
142 ،1/126.  

  .4/39مرجع سابق، الفروق، : القرافي 87
  .4/39المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 88
 .4/39المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 89
 .4/39المرجع نفسھ، الفروق، : القرافي 90
 .11/42مرجع سابق، الذخیرة، : القرافي -91
  .3/10مرجع سابق، الفروق،  :القرافي 92
  .3/10المرجع نفسھ، الفروق،  :القرافي 93
 .10/210سابق،  ، مرجعالذخیرةالقرافي،  94
 .13/355: ، مرجع سابقلذخیرةالقرافي، ا  95



فقھ الموازنات عند الإمام الشاطبي في نوازل عصره                                                             
  

 

 653                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

  

  فقھ الموازنات عند الإمام الشاطبي في نوازل عصره

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  -فاطمة الزھراء وغلانت  الدكتورة

     الجزائر – 1باتنة جامعة  -  - الباحثة لیلى سیة 

  :مقدمة

بسم الله والحمد / والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آه وصحبھ 
  ...ومن والاه وبعد

وازنات فقھ دقیق ومنھج منضبط یزُال بھ الإشكال ویدُفع یعتبر فقھ الم
بھ التعارض حال تزاحم المصالح والمفاسد، من أجل اختیار الحكم الأرجح 

وھو فقھ أصیل  والأنسب الذي یحقق المصلحة الأعظم، ویدرأ المفسدة الأكبر؛
 تشھد لھ نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وعمل الصحابة والسلف

  .والأئمة رضي الله عنھم

وقد كان للعلماء الراسخین في العلم دور مھم في إرساء قواعد وأسس 
فقھ الموازنات؛ تأصیلا وتقعیدا وتفعیلا، في مؤلفاتھم واجتھاداتھم واختیاراتھم 

الذي یعتبر  - رحمھ الله–الفقھیة، ومن بین ھؤلاء شیخ المقاصد الإمام الشاطبي 
یة، والذي لا ینكر أحد جھده في إعادة صیاغة أصول الفقھ عَلَما من أعلام المالك

في ضوء المقاصد الشرعیة، واھتمامھ بفقھ المصالح والمفاسد والموازنة بینھا، 
الشریعة جاریة في التكلیف بمقتضاھا على : "وتقریر قواعد ھذا العلم، حیث قال

خل تحت الطریق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفین بقسط لا میل فیھ، الدا
كسب العبد من غیر مشقة علیھ ولا انحلال، بل ھو تكلیف جار على موازنة 

  .1..."تقتضي في جمیع المكلفین غایة الاعتدال



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغلانت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    654

ما ھي أسس : وتتمحور إشكالیة ھذا البحث في تساؤل جوھري ھو
وقواعد الموازنة التي أعملھا الشاطبي للترجیح بین المصالح والمفاسد عند 

  حم؟ ومامدى تطبیقھا في نوازل عصره؟التعارض أو التزا

فقھ الموازنات عند الإمام : "وجاءت ھذه الورقة البحثیة تحت عنوان
، حیث تھدف إلى بیان جھد الشاطبي باعتباره علما "الشاطبي في نوازل عصره

من أعلام المالكیة في تأسیس وتقعید فقھ الموازنات، ومن ثم تتبع واستخراج 
  : بمنھج وفقھ الموازنات، وفق الخطة التالیةفتاواه التي أفتى فیھا 

  التعریف بالشاطبي وفقھ الموازنات : المبحث الأول

  تعریف فقھ الموازنات والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول

  ترجمة الإمام الشاطبي وممیزات عصره: المطلب الثاني

زل الفتوى وأسس الموازنة عند الشاطبي وتطبیقاتھا في نوا: المبحث الثاني
  عصره

  صفات المفتي ومنھج الإفتاء عند الشاطبي: المطلب الأول

  أسس فقھ الموازنة ولوازمھ عند الشاطبي : المطلب الثاني  

  

  التعریف بالشاطبي وفقھ الموازنات: المبحث الأول

  تعریف فقھ الموازنات والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول

  تعریف فقھ الموازنات : الفرع الأول

:  ازنة مركب إضافي، لمعرفة مدلولھ نحتاج أولا معرفة مفرداتھفقھ المو
 ".الموازنة"و" الفقھ"

  :تعریف الفقھ: أولا

  :یأتي لفظ الفقھ ویراد بھ أحد المعاني التالیة :الفقھ لغة -أ
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الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْھاَءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِیحٌ، یَدُلُّ عَلىَ : الإدراك والعلم بالشيء -
وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَھوَُ فقِْھٌ ثمَُّ اخْتصَُّ بِذَلكَِ عِلْمُ الشَّرِیعَةِ، اكِ الشَّيْءِ وَالْعِلْمِ بِھِ إدِْرَ 

فقَِیھٌ : فَقِیلَ لِكُلِّ عَالِمٍ باِلْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ 
ینِ   :، ومنھ قولھ تعالى2  لِّیَتَفقََّھوُا فيِ الدِّ

وَغلب على علم الدَّین، لسیادتھ وشرفھ  ،مَاءأيَ لیكونوا عُلَ ، )122: التوبة(
وفضلھ على سَائرِ أَنْوَاع الْعلم، كَمَا غلب النَّجْم على الثریا، وَالْعود على 

  .3المندل

  .4أفَْقھَْتكَُ الشَّيْءَ، إذَِا بَیَّنْتھُُ لكََ ومنھ َ: البیان -

قْھُ أخََصُّ مِنْ الْفَھْمِ، وَالْفِ (، 6العمیق الناشئ عن بذل جھد عقلي ،5الفقھ ھو الفھمُ  -
، وَبِحَسَبِ تفَاَوُتِ مَرَاتبِِ النَّاسِ فِي ھَذَا ..وَھوَُ فھَْمُ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلاَمِھِ،

  .7)تتََفاَوَتُ مَرَاتِبھُمُْ فِي الْفقِْھِ وَالْعِلْمِ 

  .یفھم بھا من الكلام ما یقترن بھ8فطنة: الفِْقھُ  -

  :الفقھ اصطلاحا -ب

عرف الأصولیون الفقھ بتعاریف عدیدة تختلف من حیث العموم 
معرفة النفس ما لھا وما : "أبو حنیفة بتعریف عام والخصوص، فقد عرفھ

ولھذا سمى كتابھ في علم الكلام ، فالفقھ ھنا یشمل كافة العلوم الشرعیة، 9"علیھا
ُ « :وھو المراد بقول النبي ، بالفقھ الأكبر بھِِ خَیْرًا یفَُقِّھْھُ فيِ مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ینِ    .10»الدِّ

  » ھـ ق ف « القرآن ذكر مادة(وقد أشار یوسف القرضاوي إلى أن 
الأوامر والنواھي التشریعیة التفصیلیة، وقبل أن  أن تنزل في سوره المكیة قبل

مما یدل على أن الفقھ  ،11)تفرض الفرائض، وتحد الحدود، وتفصل الأحكام
معرفة الأحكام "الحیاة المختلفة، وھو أعم من أن یكون  یدخل في جمیع جوانب

ومن ھنا یدخل مسمى  .بھذا المفھوم الخاص 12"الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة
  .الموازنات في ھذا الفقھ العام وینسب إلیھ
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  تعریف الموازنات : ثانیا

   :الموازنات في اللغة -أ

اء وَالنُّون من  دفي كتب اللغة والمعاجم نج) وَزَنَ (بتتبع اللفظ  الْوَاو وَالزَّ
  :لوزن، تأتي بمعنى ا

معرفة قدر الشيء، وَالشَّيْء قدّره بوساطة الْمِیزَان وَرَفعھ بِیَدِهِ لیعرف : التقدیر -
  .13ثقلھ وَخِفتھ وَقدره

، وَھوَُ رَاجِحُ الْوَزْنِ، إذَِا نَسَبوُهُ إلِىَ رَجَاحَةِ 14رَجَحَ : ووَزَنَ الشيءُ : الترجیج -
ةِ الْعَقْلِ ا أْيِ وَشِدَّ   .15لرَّ

أْيِ : العَدْلُ والمِقْدَارُ، ووازَنَھُ : وزن والمیزانُ : العدل - : عادَلَھُ، وَوَزِینُ الرَّ
  . 16مُعْتَدِلھُُ 

   .17وَھَذَا یوَُازِنُ ذَلكَِ، أيَْ ھوَُ مُحَاذِیھِ وحاذاه: المجاذاة -

یْئَیْنِ موازنة ) وازن(: ساوى والمساواة - أي سَاوَى وعادلَ : ووزانابَین الشَّ
إلا أن . 18الشیئان تسََاویا فيِ الْوَزْن) توازن(الشَّيْء الشَّيْء ساواه فِي الْوَزْن، 

ھذا المعنى لا یدخل في معنى فقھ الموازنات، لأن الموازن یعمل على الترجیح 
  .والتخییر بین المصالح المتعارضة أو المتزاحمة لا على التسویة بینھما

  : زنات اصطلاحاالموا -ب

یمكن استخلاص تعریف الموازنة من أقوال العلماء، وأن لم یعرّفوا ھذا 
تَحْصِیلُ أعَْظَمِ الْمَصْلحََتیَْنِ "الموازنة ھي المصطلح تعریفا مباشرا وصریحا، ف

ما عرفھا عاد أو ك. 19"بتِفَْوِیتِ أدَْنَاھُمَا وَدَفْعُ أعَْظَمِ الْمَفْسَدَتَیْنِ مَعَ احْتِمَالِ أدَْناَھَا
المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم أو : "الله الكمالي

 .20"تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر

   :تعریف فقھ الموازنات:ثالثا

لم یكن مصطلح فقھ الموازنات بھذا اللفظ دارج  :عند العلماء الأوائل -أ
ھجھ وأسسھ وقواعده كانت واضحة ابتداء في تآلیف العلماء القدامى، إلا أن من
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من الجویني والغزالي والعز ابن عبد السلام والشاطبي وابن تیمیة وابن القیم 
وغیرھم، وذلك عند بسطھم الكلام في مباحث التعارض والترجیح بین المصالح 

   .والمفاسد

وفیما یلي عرض لبعض أقوالھم التي یستخلص منھا معنى فقھ الموازنات، 
ننا سنركز على العز والشاطبي وابن تیمیة فقط لاھتمامھم الواضح بھذا إلا أ
  :الفقھ

وَیعَْلَمَ أنََّ الشَّرِیعَةَ مَبْناَھاَ عَلَى : "عن فقھ الموازنات بقولھ ابن تیمیةعبر  -
مَا فيِ  یوَُازِنْ مْ تحَْصِیلِ الْمَصَالِحِ وَتكَْمِیلِھاَ وَتَعْطِیلِ الْمَفاَسِدِ وَتقَْلِیلِھَا وَإلاَِّ فَمَنْ لَ 

الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مِنْ الْمَصْلحََةِ الشَّرْعِیَّةِ وَالْمَفْسَدَةِ الشَّرْعِیَّةِ فَقَدْ یَدَعُ وَاجِباَتٍ وَیفَْعَلُ 
مَاتٍ  وَعَلىَ أنََّ الْوَاجِبَ تَحْصِیلُ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِیلھُاَ؛ : "وقال أیضا.  21"مُحَرَّ

اسِدِ وَتقَْلِیلُھَا فإَذَِا تَعَارَضَتْ كَانَ تحَْصِیلُ أعَْظَمِ الْمَصْلَحَتیَْنِ بِتفَْوِیتِ وَتعَْطِیلُ الْمَفَ 
تَرْجِیحُ خَیْرِ " وقال أیضا 22"أدَْناَھمَُا وَدَفْعُ أعَْظَمِ الْمَفْسَدَتیَْنِ مَعَ احْتِمَالِ أدَْناَھَا

یْنِ وَإنِْ حَصَلَ أدَْناَھمَُاالْخَیْرَیْنِ بتِفَْوِیتِ أدَْناَھمَُا وَدَفْعِ شَرِّ   .23"الشَّرَّ

وَالْحِكْمَةُ مَبْنَاھاَ عَلَى دَفْعِ أعَْظمَِ : "أیضا في ھذا المعنىابن القیم وقال  -
 .24"باِحْتمَِالِ أدَْنَاھمَُا، وَتحَْصِیلِ أعَْظَمِ الْمَصْلحََتیَْنِ بتِفَْوِیتِ أدَْناَھمَُا الْمَفْسَدَتَیْنِ 

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع : "اطبي قالأما الإمام الش -
لیجري قانونھا على أقوم ... المفسدة في حكم الاعتیاد، فھي المقصودة شرعا

... طریق وأھدى سبیل، ولیكون حصولھا أتم وأقرب وأولى بنیل المقصود
، وكذلك المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتیاد

، وھذا الكلام كلھ من صمیم 25" فرفعھا ھو المقصود شرعا، ولأجلھ وقع النھي
 .الموازنة ولبھا

دأب المعاصرون على وضع حدود لمصطلح فقھ  :عند المعاصرین -ب
الموازنات، وجاءت التعریفات كلھا متقاربة المعنى ولم تخرج عن مضمون ما 

  : وأقربھا للمعنى جاء بھ العلماء الأولون، فمن التعاریف المختارة
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التي  والمعاییر فقھ الموازنات ھو مجموعة الأسس": السوسوّةتعریف  -
الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو  عملیة تضبط

المفاسد المتعارضة مع المصالح، لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على 
 .26"رأهغیرھا وأي المفسدتین أعظم خطر فیقدم د

مسلك اجتھادي توزن بھ المصالح "بأنھ : قطب الریسونيوقد عرفھ  -
ذلك أن  27"والمفاسد المتعارضة تقدیما للراجح الغالب على المرجوح المغلوب

التعارض أو التزاحم أو التساوي یقتضي من المجتھد استفراغ الجھد والوسع 
دھا وفق معاییر أكثر لیضع یده على شوارد النازلة ویمسك بأواب والتدقیق

 .وأسس الموازنة

الموازنة : (فجاء تعریفھ بتفصیل وشرح أكثر، فقال القرضاوي یوسفأما  -
بین المصالح بعضھا وبعض، من حیث حجمھا وسعتھا، ومن حیث عمقھا 

وأیھا ینبغي أن یقدم ویعتبر، وأیھا ینبغي .. وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا
بین المفاسد بعضھا وبعض، من تلك الحیثیات التي  الموازنة.. أن یسقط ویلُغَي

ذكرناھا في شأن المصالح، وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ، 
الموازنة بین المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء 

  . 28)المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

  :الألفاظ ذات الصلة بفقھ الموازنات: نيالفرع الثا

فقھ "من المصطلحات التي لھا صلة وثیقة بمصطلح فقھ الموازنات مصطلح 
، لذا وجب التعریج علیھ وبیان معناه واستخراج العلاقة بینھما وأھم "الأولویات

  .الفروق

  :الأولویات لغة تعریف - أولا

مُ وَالْیَاءُ ) وَلَيَ ( لٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلىَ قرُْبٍ ویقال َفلاَُنٌ أصَْ : الْوَاوُ وَاللاَّ
أفعل تَفْضِیل بمَِعْنى الأحق ) الأولى(، و29أوَْلىَ بكَِذَا، أيَْ أحَْرَى بِھِ وَأجَْدَرُ 

  .30والأجدر وَالأَْقْرَب
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  :تعریف فقھ الأولویات اصطلاحا -ثانیا

وضع كل شيء في : "بأنھ فقھ الأولویاتیوسف القرضاوي  عرف
 یؤخر ماحقھ التقدیم أو یقدم ماحقھ التأخیر ولا یصغر الأمر الكبیر مرتبتھ فلا

  .31"ولا یكبر الأمر الصغیر

العلم بالأحكام الشرعیة التي لھا حق التقدیم على : "عرفھ الوكیلي
  .32"غیرھا، بناء على العلم بمراتبھا وبالواقع الذي یتطلبھا

نات یمكن أن من خلال التعریفین ومقابلتھما مع تعریف فقھ المواز
  :نسجل الملاحظات التالیة

إن فقھ الأولویات مرتبط بفقھ الموازنات وفي بعض المجالات یتداخلان أو  -
  .33یتلازمان، فقد تنتھي الموازنة إلى أولویة معینة

 .فقھ الأولویات أخص من فقھ الموازنات -

 ترجمة الإمام الشاطبي وممیزات عصره: المطلب الثاني

لشاطبي الأندلسي الموطن والمالكي المذھب أشھر من وإن كان الإمام ا
نار على علم بین الناس، خاصة في الوقت المعاصر الذي أصبح فیھ حدیث أھل 
العلم ومحط اھتمامھم بحثا ودراسة وتحقیقا وتقعیدا لما تركھ من آثار، فھذا لا 
یمنعنا من أن نقدم ترجمة مختصرة عن حیاتھ وعصره بما یناسب منھج ھذا 

  .بحثال

  ترجمة الإمام الشاطبي: الفرع الأول

  الإسم والمولد والنشأة: أولا

نسبة إلى  ،34الغرناطي اللّخمي محمد بن موسى بن الإمام إبراھیم ھو
 والمعروف بالشاطبي نسبة إسحق بأبي مملكة غرناطة التي عاش بھا، والمكّنى

بھا  مولده كان الأندلس والتي ببلاد غرناطة مدن إحدى وھي مدینة شَاطِبة إلى
 لازمھا بل منھا، خرج أنھ ینقل ولم فیھا، العلم وتلقى ، وترعرع35ھـ720سنة 
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من شعْباَن عَام  37یوم الثلاثاء الثامن -الله رحمھ - توفي حتى 36حیاتھ طیلة
 .38)م1388/ ھـ 790(

  :حیاتھ العلمیة :ثانیا

 التحق الشاطبي بالدراسة منذ حداثة سنھ، فشُغف بطلب العلم واشتغل
بتحصیل العلوم أصولھا وفروعھا ونھل من مختلف منابعھا ومشاربھا، وعكف 
على دراسة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حتى منّ الله علیھ بفھم معاني 

لم أزل منذ فتق للفھم عقلي : "الشریعة وأدراك أسرارھا ومقاصدھا، فقال 
وأصولھ وفروعھ، لم  ووجھ شطر العلم طلبي، أنظر في عقلیاتھ وشرعیاتھ،

حسبما . أقتصر منھ على علم دون علم، ولا أفردت من أنواعھ نوعا دون آخر
اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطتھ المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت 

إلى أن ... في لججھ خوض المحسن للسباحة وأقدمت في میادینھ إقدام الجريء
فشرح لي من معاني الشریعة ما لم یكن منّ علي الرب الكریم الرؤوف الرحیم، 

  .39"في حسابي

بأصول الدین عملا واعتقادا، ثم بفروعھ (وتدرج في دراستھ مبتدئا 
المتحققین (منتھجا في ذلك أسلوب مشافھة الشیوخ  40)المبنیة على تلك الأصول

  . 41)بھ على الكمال والتمام

م من سكانھا كانت غرناطة تعج بالعلماء سواء الذي من كان منھ :شیوخھ  - أ
ولقد استفاد الإمام . الأصلیین، أو ممن ووفدوا إلیھا من كل حدب وصوب
الغرناطیین  شیوخھالشاطبي من كل ھؤلاء العلماء وأولئك فكان من 

 أحمد جعفر البیري  وأبو الفخار بن محمد عبد الله أبو : 42المشھورین
 عبد الله أبوو التغلبي، لب بن أحمد بن قاسم بن فرج سعید الشقوري، وأبو

 المعروف الحجاج أبي بن محمد عبدالله وأبو الأرسي، البلنسي علي بن محمد
  .باللوشي

 أحمد بن محمد بن محمد عبدالله أبو :فھم غرناطة على الوافدین شیوخھ أما
 أبو السبتى، و الحسني الشریف أحمد بن محمد القاسم وأبو) الجد (المقري
 بن علي بن منصور علي وأبو لمسانيالت الشریف أحمد بن محمد عبدالله
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 الخطیب مرزوق بن أحمد بن محمد عبدالله أبو الدین الزواوي وشمس عبدالله
  .التلمساني

 ومن الشاطبي، الإمام عن العلم غرناطة أعلام من جماعة أخذ: تلامیذه   - ب
عاصم،  بن بكر أبو القاضي عاصم وأخوه بن محمد بن یحیى أبو: أشھرھم

 محمد بن محمد الله عبد الغرناطي، وأبو الأندلسي قصارال أحمد جعفر وأبو
  .الأندلس المجاري الواحد عبد بن علي بن

استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة (مما ھو معلوم أن للإمام الشاطبي : مؤلفاتھ - جـ
لھ تآلیف نفیسة اشتملت على تحریرات للقواعد وتحقیقات و ...وأبحاث شریفة

في أربعة أسفار، جلیل على الخلاصة شرح : لمھمات الفوائد منھا
في الفقھ جلیل جداً لا نظیر لھ من أنبل الكتب، وتألیف جلیل في  الموافقاتو

شرح بھ كتاب  المجالسوالاعتصام، الحوادث والبدع في غایة الإجادة سماه 
البیوع من البخاري فیھ من الفوائد والتحقیقات ما لا یعلمھ إلا الله تعالى، 

الاتفاق في فیھ طرف وتحف وملح، وعنوان ت والإنشاءات الإفاداوكتاب 

  .43...)ولھ غیر ذلك وفتاوى كثیرة علم الاشتقاق

  :عصر الإمام الشاطبي:الفرع الثاني

الإنسان ابن بیئتھ وعصره، یتأثر بھما إیجابا وسلبا ویأخذ منھما بعضا 
مما یصبغ شخصیتھ ویصنع أفكاره، ولذلك وجب علینا ونحن ندرس شخصیة 

  .لإمام الشاطبي التعرض لعصره وما میزه من مختلف الجوانبا

فلقد عاش الإمام الشاطبي في القرن الثامن الھجري بالأندلس، حیث 
عاصر مملكة غرناطة أو دولة بني الأحمر التي أسسھا محمد بن یوسف الملقب 

، والذي تمكن من 44ھـ 629بالغالب بأمر الله بعد سقوط دولة الموحدین عام 
سلطانھ بعد أن خاض معارك لفرض سیطرتھ على بعض مدن الأندلس  توسیع

حتى امتد سلطانھ إلى جنوب الأندلس، وأصبحت ھذه الدولة ملاذ المسلمین 
  .45الفارین من جحیم النصرانیة
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ولقد عرفت ھذه الفترة كثرة الاضطرابات والفتن وتلاحق الأحدث 
لداخلیة والتھدید عاشت غرناطة في ظل أجواء الفتن ا"، حیث 46السیاسیة

الإسباني الخارجي الذي كان ینتظر الفرصة السانحة للاستیلاء علیھا إلى أن 
  .47ھـ 898/م  02/01/1492سقطت في أیدیھم بتاریخ  

أنھ كان  أما الناحیة الاجتماعیة لذلك العصر، فقد ذكر لسان الدین الخطیب
ھاجرة، وكانوا یسكن بمملكة غرناطة العرب بمختلف قبائلھم، والبربر، والم

جمیعًا یعیشون حیاة ھانئة، وطاعتھم للأمراء محكمة، وأخلاقھم في الجملة 
، ولذا فھم یتمتعون بجو من الھدوء والصداقة، وكان المجتمع الغرناطي 48جمیلة

یعیش في رخاء وغنى وسَعة، تكثر لدیھ الأقوات في الشتاء والصیف، وكانت 
إلى الاقتصاد، واحتفالھم بالأعیاد أنیقًا، مبانیھم متوسطة، وأعیادھم حسنة مائلة 

وكان الشعب الغرناطي یعشق مباھج الحیاة والحفلات العامة، وكانت الحیاة 
لدیھ كأنھا سلسلة من الأعیاد المتواصلة، وكان الغناء ذائعًا، وكانوا یعتنون 
بنظافة أبدانھم وثیابھم، وكان لقربھم واختلاطھم بالنصارى أثره الظاھر علیھم 

ي ألبستھم؛ فقد كان الأمراء والأكابر یؤثرِون ارتداء الثیاب الإفرنجیة مقتدین ف
  .49بجیرانھم من النصارى

وكل تلك الأوصاف تدل على رغد الحیاة الذي میز مجتمع ذلك العصر، 
الغناء بمدینتھم فاشٍ، "الشيء الذي أدى إلى انتشار مظاھر والترف فأصبح 

  .50"ا من الأحداثحتى في الدكاكین التي تجمع كثیرً 

واضطر الناس بعد الغزو النصراني للأندلس للھجرة إلى غرناطة، فتجمع 
فیھا أصحاب الخبرات، وأصحاب الأعمال، وتوطدت صلاتھا الاقتصادیة 
والتجاریة مع الدول الأخرى، حتى أصبحت غرناطة من أبرز المدن التجاریة، 

، ونقل لسان الدین 51لأمملدرجة أن بعض المؤرخین وصفھا بأنھا مدینة جمیع ا
وبھا من العقار والأدویة النباتیة : "بن الخطیب عن بعض المؤرخین قولھ

  .52"والمعدنیة ما لا یحتمل ذكرھا الإیجاز

وأدى بھم الإفراط في البذخ وبعدھم عن شریعة الله أن  انتشرت بینھم 
م الفتن، وكثرت البلایا، وازداد الانحراف، فتفشى السفور وعدم الاھتما
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بالحجاب، وكثر الغناء والافتتان بالأحداث، وضعف الاھتمام بالجھاد، وقصر 
الحرص عن أخذ العدة والعتاد لمواجھة النصارى الذین كانوا في یقظة تامة، 
ة بعد الكرة، ومن مظاھر الغفلة، ومما  فما تفتأ لھم محاولة إلا ویعاودون الكَرَّ

ھ الشَّاطبي من حكم ضرب الخراج ینبئ عن عدم الاھتمام بالعدة ما استفتي فی
 .53على الناس لبناء سور المدینة، ولضعف بیت المال عن القیام بمصالح الناس

ولما أن اشتد الإعراض عن ترشید النعم، وشكر المنعم، انقبضت علیھم 
الأحوال، واضطرب الأمن، وانقلب الرخاء، وبدأ ضیق الحال یدب على كثیر 

، مما حدا بعضھم إلى الاستفتاء عن حكم التعامل مع من الأھالي، وجدَّ بھم الأمر
  .54العدو الإسباني، وبیع الأسلحة ونحوھا لھ، لضیق الحال

ولئن كنا لم نقرأ للشاطبي موقفا مما كان یقع من أحداث في عصره، إلا 
كثرت : "أنھ عبر عن تذمره من ابتعاد الناس عن السنة وانتشار البدع حیث قال

استطار شررھا، ودام الإكباب على العمل بھا، البدع، وعم ضررھا، و
والسكوت من المتأخرین عن الإنكار لھا، وخلفت بعدھم خلوف جھلوا أو غفلوا 
عن القیام بفرض القیام فیھا، صارت كأنھا سنن مقررات، وشرائع من صاحب 
الشرع محررات، فاختلط المشروع بغیره، فعاد الراجع إلى محض السنة 

  .55.."كالخارج عنھا

وفي مقابل كل مظاھر الفتن السیاسیة والاضطرابات الاجتماعیة التي 
میزت مملكة غرناطة، إلا أن الناحیة العلمیة كانت مختلفة تماما، إذ أجمع 
المؤرخون على أن النھضة العلمیة والفكریة في تلك الفترة كانت متمیزة 

بروعة  عرفت ذروة قوتھا وازدھارھا وامتازت ھذه الفترة"ورائدة،  حیث 
  .56إنتاجھا الأدبي والعلمي

ولعل من أھم أسباب ھذه النھضة العلمیة اھتمام سلاطین دولة بني 
الأحمر بالعلم، فقد اشتھر عن مؤسس دولتھم حمایتھ للعلم وأھلھ، وتبعھ في ھذا 
الاھتمام والاعتناء أبناؤه، ومن تولى بعده، ومنھم ابنھ محمد الفقیھ، حیث كان 

  .57مجالس العلم ویؤثر العلماء بعطفھعالما ضلیعا یعشق 
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لقد كانت غرناطة في ذلك العصر منبعا للعلم ومركزا للعلماء، ومن 
المراكز المھمة التي كانت تحظى باھتمام طلیة العلم واعتنائھم، وتعتبر مقصدا 
لطلبة العلم الجامع العظیم الذي تنتظم فیھ حلقات العلم، ویقصده طلبة العلم من 

  .58كل حدب وصوب

وقد كان للعلماء دور بارز في الواقع، وصلة واضحة بالمجتمع، وفتاوى 
العلماء وأجوبتھم عن النوازل شاھدة بذلك، كما أن لھم أثرا بارزات في میادین 
الحیاة، وفي محاولة إصلاح المجتمع، وللشاطبي ید بارزة في مقاومة البدع التي 

  .59أنشبت أظفارھا في المجتمع

 وحده نسیج "الشاطبي الذي كان بحق العلامة الإمامھذه باختصار ترجمة 
 .60"عصره وفرید

الفتوى وأسس الموازنة عند الشاطبي وتطبیقاتھا في نوازل : المبحث الثاني
  :عصره

  :صفات المفتي ومنھج الإفتاء عند الشاطبي: المطلب الأول

یعد الشاطبي من أھم الأعلام البارزین في الفكر الإسلامي عموما وفي 
رسة المالكیة خصوصا، حیث تمیز بتجدید المنھج في الأصول وذلك من المد

خلال نظره المقاصدي للمباحث الأصولیة، ولعل فقھ الموازنات كان من 
الموضوعات التي لقیت حظھا باھتمام الإمام رحمھ الله باعتبارھا من أكثر 

ة الموضوعات ارتباط بالمقاصد، ثم انتماء الشاطبي إلى المدرسة المالكی
الأندلسیة كان لھ الأثر البالغ في شخصیتھ العلمیة التي تمیزت بالتعمق الشدید 
والدقیق في دراسة المسائل الأصولیة ومعالجة نوازل عصره، فثراء فكره من 
ثراء مدرستھ التي تعد المدرسة الرائدة في مقاصد الشریعة ،كیف لا وھي من 

  .ھادانتھجت نھج عمر رضي الله عنھ في الفقھ والاجت

  :صفات المفتي عند الشاطبي: الفرع الأول

لم یكن الشاطبي ممن یستسھلون الفتوى، ولا ممن یكثرونھا لإدراكھ 
بخطورتھا وعظمة درجتھا، وھو الذي یتحدث في تواضع وخشیة من الله عن 
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حسبنا فھم أقوال العلماء والفتوى بالمشھور، : "نفسھ في حال الفتوى فیقول
، ومن خلال ھذا الورع والتواضع یمكن 61"رأسا برأس -كمع ذل –ولیتنا ننجو 

أن نتصور مدى دقتھ واحتیاطھ في شروط المفتي، ولعل المتصفح لكتاب 
الموافقات یلحظ ذلك، وعلیھ یمكن إجمال صفة المفتي عند الشاطبي في النقاط 

  : التالیة

یصرح الشاطبي برجة المفتي حیث یجعلھ قائما  :درجة المفتي /أولا
وَعَلىَ الْجُمْلَةِ؛ فاَلْمُفْتيِ مخبِرٌ عَنِ : "في تبلیغ الأحكام حیث یقول  النبي مقام 

، وَنَافِذٌ أمَْرُهُ  ، ومُوقع لِلشَّرِیعَةِ عَلىَ أفَْعَالِ الْمُكَلَّفیِنَ بِحَسَبِ نَظرَِهِ كَالنَّبِيِّ ِ كَالنَّبِيِّ  اللهَّ
، فیشترط على من ھذا مقامھ أن یوافق فعلھ 62"بِيِّ فيِ الأْمَُّةِ بمَِنْشُورِ الْخِلاَفَةِ كَالنَّ 

فإَذَِا خَالَفَ " قولھ لأنھ وارث النبي صلى الله علیھ وسلم بھذه المكانة والمرتبة، 
تِ مِنْ جَوَاذِبِ  فَقَدْ خَالَفَ مُقْتَضَى الْمَرْتَبَةِ، وَكَذَّبَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ لِمَا فِي الْجِبلاَِّ

فَعَلىَ كُلِّ تقَْدِیرٍ لاَ یَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ وَلاَ الْفتَْوَى عَلىَ كَمَالِھاَ فِي . فْعَالِ التَّأسَِّي بِالأَْ 
طْلاَقِ  ةِ إلاَِّ مَعَ مُطاَبقََةِ الْقوَْلِ الْفِعْلَ عَلَى الإِْ حَّ   .63"الصِّ

أنھ على  - رحمھ الله -ویرى الشاطبي : حمل الناس على التوسط /ثانیا
س على ما عھدوه وعلى الوسط من الأمور متجنبا الشدة المفتي أن یحمل النا

طِ مِنْ غَیْرِ " والانحلال ذلك أن أنََّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْحَمْلُ عَلىَ التَّوَسُّ
، إفِْرَاطٍ وَلاَ تفَْرِیطٍ، فَإذَِا خَرَجَ عَنْ ذَلكَِ فيِ الْمُسْتفَْتِینَ؛ خَرَجَ عَنْ قصَْدِ الشَّارِعِ 

اسِخِینَ  ، لأن 64"وَلِذَلِكَ كَانَ مَا خَرَجَ عَنِ الْمَذْھبَِ الْوَسَطِ مَذْمُومًا عِنْدَ الْعُلمََاءِ الرَّ
الشدة تؤدي إلى الانقطاع عن سلوك طریق الآخرة، والانحلال مظنة الھوى 

خَصِ فِ "والشھوة، وھو من قواصم الدین،  ي الْفتُْیاَ فعََلىَ ھَذَا یَكُونُ الْمَیْلُ إلَِى الرُّ
طِ؛ كَمَا أنََّ الْمَیْلَ إلَِى التَّشْدِیدِ مُضَادٌّ لَھُ  ا لِلْمَشْيِ عَلَى التَّوَسُّ بإِطِْلاَقٍ مُضَادًّ

  .65"أیضا

بما أن الشاطبي قد اشترط كما : ألا یحمل المكلف فوق مایطیق /ثالثا
لى المفتي مر معنا في المفتي أن یوافق فعلھ قولھ، والمستفتي یقتدي بمفتیھ، فع

: الذي یطیق ماھو فوق الوسط بأن یخفي ما لعلھ یقُتدى بھ فیھ فیقول الشاطبي
ا كَانَ مُفْتِیاً بقَِوْلِھِ وَفعِْلِھِ كَانَ لھَُ أنَْ یخُْفِيَ مَا لَعَلَّھُ یقُتدَى بِھِ فیِھِ فَرُبَّمَا اقْتَدَى " وَلَمَّ
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لِ، فَینَْقطَِعُ وَإنِِ اتَّفَقَ ظھُوُرُهُ للِنَّاسِ نبََّھَ عَلیَْھِ، كَمَا بِھِ فِیھِ مَنْ لاَ طاَقةََ لھَُ بِذَلكَِ الْعَمَ 
ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ یفَْعَلُ؛ إذِْ كَانَ قدَْ فاَقَ النَّاسَ عِبَادَةً وَخُلقُاً ِ صَلَّى اللهَّ ، 66"كَانَ رَسُولُ اللهَّ

  .لأن ھذا مدعاة لانقطاع العبد عن العمل

وھي : ب لانتقاء أقربھا على مقاصد الشریعةاستقراء المذاھ /رابعا
الصفة التي میزت صفات عند الشاطبي عن باقي المفتین، إذ یبعد أن لا تصیب 

إذَِا ثَبَتَ أنََّ الْحَمْلَ : "الأقوال كلھا مقاصد الشریعة حیث یقول الشاطبي رحمھ الله
طِ ھوَُ الْمُوَافِقُ لقَِصْدِ الشَّارِعِ، وَھُ  الِحُ؛ عَلىَ التَّوَسُّ لَفُ الصَّ وَ الَّذِي كَانَ عَلیَْھِ السَّ

فلَْیَنْظرُِ الْمُقلَِّدُ أيَُّ مَذْھَبٍ كَانَ أجَْرَى عَلىَ ھَذَا الطَّرِیقِ فَھوَُ أخَْلَقُ بالاتِّباع وَأوَْلَى 
ِ، وَلَكِنَّ التَّرْ  جِیحَ فِیھاَ لاَ بدَُّ مِنھْ؛ُ باِلاِعْتبَِارِ، وَإنِْ كَانتَِ الْمَذَاھِبُ كُلُّھَا طرُُقاً إلِىَ اللهَّ

ي قصَْدِ الشَّارِعِ فيِ مَسَائِلِ  مَ، وَأقَْرَبُ إلَِى تحََرِّ لأِنََّھُ أبَْعَدُ مِنَ اتِّبَاعِ الْھَوَى كَمَا تَقَدَّ
  .67"الاِجْتِھَادِ 

وھي لفتة حكیمة من : أن لا یجیب المفتي عن كل ما یسأل عنھ /خامسا
لى درجة واحدة من الفھم والاستیعاب، فربما رجل حكیم، لأن الناس لیسوا ع

أدت الإجابة عن كل سؤال إلى الإخلال بأثر الفتوى وتبلیغ الأحكام، یقول 
ا ھوَُ حَقٌّ یطُْلبَُ نَشْرُهُ : "الشاطبي رحمھ الله وَمِنْ ھَذَا یعُْلَمُ أنََّھُ لیَْسَ كُلُّ مَا یعُْلَمُ مِمَّ

ا یفُیِدُ عِلْمًا بِالأَْحْكَامِ، بلَْ ذَلكَِ ینَْقَسِمُ، فمَِنْھُ مَا ھوَُ وَإنِْ كَانَ مِنْ عِلْمِ الشَّرِیعَ  ةِ وَمِمَّ
مَطْلوُبُ النَّشْرِ، وَھوَُ غَالِبُ عِلْمِ الشَّرِیعَةِ، وَمِنْھُ مَا لاَ یطُلْبَُ نَشْرُهُ بِإطِْلاَقٍ، أوَْ لاَ 

  .68"أوَْ شَخْصٍ یطُْلبَُ نشَْرُهُ باِلنِّسْبَةِ إلِىَ حَالٍ أوَْ وَقْتٍ 

لم یكن یرضى : التزام الموضوعیة في الفتوى وعدم المحاباة /سادسا
الشاطبي رحمھ الله عما یعمد إلیھ بعض المفتین من تتبع رخص المذاھب حتى 

إلَِى تتَبَُّعِ رُخَصِ الْمَذَاھِبِ فَإنَِّ ذَلكَِ یفُْضِي "یحابي أو یؤثر بھا صدیق أو قریب، 
، مِنْ غَیْرِ اسْتِناَ وَأیَْضًا؛ فإَنَِّھُ مؤدٍّ إلِىَ إسِْقَاطِ التَّكْلیِفِ فيِ ... دٍ إلِىَ دَلِیلٍ شَرْعِيٍّ

 كُلِّ مَسْألَةٍَ مُخْتلََفٍ فیِھاَ؛ لأِنََّ حَاصِلَ الأْمَْرِ مَعَ الْقوَْلِ بِالتَّخْیِیرِ أنََّ لِلْمُكَلَّفِ أنَْ یفَْعَلَ 
وَ عَیْنُ إسِْقاَطِ التَّكْلِیفِ، بِخِلاَفِ مَا إذَِا تَقیََّدَ باِلتَّرْجِیحِ إنِْ شَاءَ، وَیتَْرُكَ إنِْ شَاءَ وَھُ 

لِیلِ؛ فلاََ یكَُونُ مُتَّبعًِا للِْھوََى وَلاَ مُسْقِطًا للِتَّكْلیِفِ    .69"فإَنَِّھُ مُتْبعٌِ للِدَّ
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  : منھج الشاطبي في الإفتاء: الفرع الثاني 

ن مؤونة استبیان منھج الشاطبي في لقد كفى الأستاذ أبو الأجفان الباحثی
الفتوى بتتبع أقوالھ في مواضع عدة من كتابھ الموافقات یوضح فیھا معتمد أو 

  :70مستند الشاطبي في عملیة الإفتاء، ورتبھا فیما یلي

اختیار المشھور من الأقوال دون غیره من الضعیف، ھذا لأن  :أولا
ورة، ولما للمفتي من درجة الشاطبي كان ورعا ویخشى الفتوى لما لھا من خط

العمل إنما : " سابقا، ویؤكد ذلك أیضا بقولھ - رحمھ الله - كما صرح بھ الشاطبي 
، ومن معاني 71"یكون في المسائل الخلافیة على ماھو المشھور كما تقرر

المشھور عند المالكیة الراجح والصحیح،  ولم یكن یتخیر الأقوال حیث صرح 
في دین الله وأمانتھ أن أجد قولین في  –شاء الله إن  –أنا لا أستحل : "بذلك

المذھب فأفتي بأحدھما على التخییر مع أني مقلد، بل أتحرى ماھو المشھور 
والمعمول بھ، فھو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض لھ إلى القول الآخر، فإن 
أشكل عليَّ المشھور، ولم أر لأحد من الشیوخ في أحد القولین ترجیحا 

  .72"توقفت

الاعتماد على النص من القرآن والسنة، وذكره إن توفر من  :ثانیا
  .النصوص ما یتعلق بالمسألة التي یبحثھا ویفتي فیھا

لا یجد فیھ نصا من  الاجتھاد المبني على النظر والتعلیل فیما :ثالثا
إن رضیتم : "وقد خاطب مرة أحد المستفتین بقولھ. الوحي، ولا نقلا عن الفقھاء

، وھذا منھجھ 73"بھذا النظر من غیر نص أستند إلیھ في المسألة، وإلا فأنتم أعلم
في النوازل التي لم یقف على دلیل أو قول في المذھب، یقول الأستاذ أبو 

یصرح باعتماده على ما یعرف من أصول المذھب وھنا كثیرا ما : "الأجفان
التي حذقھا حذقا، وكان الفارس المجلَّى في بحثھا وتوضیحھا، وقد یرى داعیا 

  .وھذا في بعض من موازناتھ 74"قائما لمخالفة أصل المذھب فیخالفھ

عدم التشدد والحرص على درء المشقة وجلب التیسیر، ویظھر  :رابعا
  .75ك في اللبن لاستخلاص جبنھ وفي الطعام لأكلھذلك خاصة في فتوى الاشترا
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مراعاة أعراف المستفتین وقد ظھر ذلك في الكثیر من فتاویھ،  :خامسا
مثل فتوى تداعي الورثة في الشوار وغیرھا من الفتاوى التي راعى فیھا 

  .76العرف

ثباتھ على الحق وربما ھذا ما كان سببا في محنتھ، فلم یكن  :سادسا
یھ یثنیھ عن الصواب حتى ولو كان من العلماء، فھو الذي تكرر السؤال عل

  .77"قد عرفتم مذھبي في ھذه المحدثات فلا أعیده: "یصرح بقوة

  أسس فقھ الموازنة ولوازمھ عند الشاطبي : المطلب الثاني

  أسس الموازنة عند الشاطبي: الفرع الأول

نا إن الحدیث عن أسس الموازنة عند الشاطبي رحمھ الله یستلزم م  
تحدید مجال الموازنة على اعتبار أنھا تشكل تقاطعا مع مبحث التعارض 
والترجیح، وعلیھ یمكن تتبع كلام الشاطبي من خلال تقریره لقصد وضع 

وَضْعَ الشَّرَائِعِ إنَِّمَا ھوَُ لِمَصَالِحِ الْعِباَدِ : "الشرائع في مقدمتھ الكلامیة، حیث قال
  .78"فِي الْعَاجِلِ وَالآْجِلِ مَعًا

إذًِا، ثَبتََ أنََّ الشَّارِعَ قَدْ قصد بالتشریع إقامة المصالح الأخرویة "و
  .79"والدنیویة، فذلك عَلَى وَجْھٍ لاَ یَخْتلَُّ لَھاَ بِھِ نِظَامٌ 

وقد نص الشاطبي على أن المصالح الحقیقیة، ھي التي تؤدي إلى إقامة 
مُجْتلََبةَُ شَرْعًا وَالْمَفَاسِدُ الْمَصَالِحُ الْ : "الحیاة العاجلة والآجلة، حیث یقول

نْیاَ للِْحَیاَةِ الأْخُْرَى، لاَ مِنْ حَیثُْ  الْمُسْتَدْفَعَةُ إنَِّمَا تعُْتَبرَُ مِنْ حَیْثُ تقَُامُ الْحَیاَةُ الدُّ
ولما كان  80"أھَْوَاءِ النُّفُوسِ فيِ جَلْبِ مَصَالِحِھاَ الْعَادِیَّةِ، أوَْ دَرْءِ مَفَاسِدِھَا الْعَادِیَّةِ 

ھذا ھو شأن المصالح والمفاسد كان مجال الموازنة بین ھذین الطرفین، بمعنى 
بین متعارضین من الجنس نفسھ أو بین جنسین متباینین كما  أن الموازنة تجُرى

  .ھو الحال بین المصلحة والمفسدة

وقد اعتبر الشاطبي النظر في المصالح والمفاسد باعتبار ما غُلب من 
فاَلْمَصْلحََةُ إذَِا كَانتَْ ھِيَ الْغَالِبَةَ عِنْدَ مُناَظرََتِھاَ مَعَ الْمَفْسَدَةِ فيِ "ن، أحد الوصفی

... حُكْمِ الاِعْتِیاَدِ، فَھِيَ الْمَقْصُودَةُ شَرْعًا، وَلتَِحْصِیلِھَا وَقَعَ الطَّلبَُ عَلَى الْعِبَادِ 



فقھ الموازنات عند الإمام الشاطبي في نوازل عصره                                                             
  

 

 669                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

بةََ بِالنَّظرَِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ فِي حُكْمِ الاِعْتیِاَدِ، وَكَذَلكَِ الْمَفْسَدَةُ إذَِا كَانَتْ ھِيَ الْغَالِ 
فرََفْعُھاَ ھوَُ الْمَقْصُودُ شَرْعًا، وَلأِجَْلھِِ وَقعََ النَّھْيُ، لِیَكُونَ رَفْعُھاَ على أتم وجوه 

  .81"الإمكان العادي

ولاستخراج أسس أو قواعد الموازنة نستعین بتقسیمات الشاطبي لكل 
ازنة وھما المصالح والمفاسد، حیث قسمھما إلى أقسام عدة من طرفي المو

باعتبارات مختلفة، حیث قسم المصالح والمفاسد من حیث الدار إلى مصالح 
، وقسم المصالح الدنیویة إلى قسمین حیث 82ومفاسد دنیویة وأخرویة

ارِ ینُْظرَُ فِیھاَ مِنْ جِھَ :"قال مِنْ جِھَةِ مَوَاقِعِ : تَیْنِ الْمَصَالِحُ الْمَثْبوُتَةُ فِي ھَذِهِ الدَّ
  .83"الْوُجُودِ، وَمِنْ جِھةَِ تَعَلُّقِ الْخِطاَبِ الشَّرْعِيِّ بِھاَ

ا كَانتَِ الْمَصَالِحُ :"وقسم المصالح والمفاسد الأخرویة إلى قسمین لَمَّ
مَ الْكَلاَمُ : وَالْمَفاَسِدُ عَلَى ضَرْبیَْنِ  نْیوَِیَّةِ، اقْتَضَى  دُنْیوَِیَّةٍ، وَأخُْرَوِیَّةٍ، وَتَقَدَّ عَلىَ الدُّ

إنَِّھَا عَلَى : الْحَالُ الْكَلاَمَ فيِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفاَسِدِ الأْخُْرَوِیَّةِ، فَنَقوُلُ 
أنَْ : الثاني... أنَْ تَكُونَ خَالِصَةً لاَ امْتزَِاجَ لأِحََدِ الْقبَِیلیَْنِ باِلآْخَرِ :أحََدُھمَُا:ضَرْبیَْنِ 

  .84"زِجَةً تَكُونَ مُمْتَ 

وبالتالي سیكون العمل في استخراج القواعد بدایة بمناظرة المصالح 
  .فیما بینھا ثم مناظرة المصالح مع المفاسد

  :الموازنة بین المصالح: أولا

إن المصالح الدینیة إذا قوبلت : الموازنة بین المصالح الدینیة والدنیویة - 1
التحصیل، یقول الشاطبي رحمھ بالدنیویة قدمت الأولى دائما لأنھا الأولى ب

  .85"المصالح الدینیة مقدمة على المصالح الدنیویة على الإطلاق: " الله

المصالح : "یقول الإمام الشاطبي : الموازنة بین المصالح العامة والخاصة - 2
العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدلیل النھي عن تلقي السلع وعن بیع 

لى تضمین الصناع مع أن الأصل فیھم حاضر للبادي واتفاق السلف ع
من غیره مما رضي أھلھ وما لا  الأمانة وقد زادوا في مسجد رسول الله 

لا، وذلك یقضي بتقدیم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحیث 



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغلانت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    670

، إلا أن الترجیح ھنا مقید بشرط وھو عدم 86"لا یلحق الخصوص مضرة
صالح الكلیة أو العامة على إلحاق المكلف الضرر والمشقة بترجیح الم

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة "وقال أیضا . مصالحھ الخاصة
الخاصة كما تقدم قبل ھذا، إلا إذا دخل على المكلف بھا مفسدة في نفسھ فإنھ 

، ویدخل في معناھا ما إذا تعارضت مشقتان عامة وخاصة فعبر 87"لا یكلف
ذَلِكَ تَصَدَّى النَّظَرُ فيِ وَجْھِ اجْتمَِاعِ وَإذَِا كَانَ كَ : "عنھا الشاطبي بقولھ

الْمَصْلحََتَیْنِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشَقَّتَیْنِ إنِْ أمَْكَنَ ذَلِكَ وَإنِْ لمَْ یمَُكِنْ، فلاََ بدَُّ مِنَ 
ةُ أعَْظمََ، اعْتبُرَِ جَانِبھُاَ وَأھُْمِلَ  جَانِبُ  التَّرْجِیحِ، فَإذَِا كَانتَِ الْمَشَقَّةُ الْعَامَّ
ةِ، وَإنِْ كَانَ باِلْعَكْسِ، فاَلْعَكْسُ، وَإنِْ لَمْ یظَْھرَْ ترَْجِیحٌ، فَالتَّوَقُّفُ    .88"الْخَاصَّ

یقول الشاطبي بخصوص : الموازنة بین المصالح المقبولة والمردودة - 3
ما شھد الشرع برده فلا سبیل إلى قبولھ إذ المناسبة لا تقتضي الحكم : "ردھا 

ما ذلك مذھب أھل التحسین العقلي بل إذا ظھر المعنى وفھمنا من لنفسھا وإن
الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحینئذ نقبلھ، فإن المراد بالمصلحة عندنا 
ما فھم رعایتھ في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجھ لا 

  .89"یستقل العقل بدركھ على حال

إذا قوبلت الضروریات الخمس ببعضھا : الموازنة بین الكلیات الخمس - 4
إن النفوس "قدمت كلیة الدین على ما سواھا لأنھا الأصل، یقول الشاطبي 

محترمة محفوظة ومطلوبة الإحیاء بحیث إذا دار الأمر بین إحیائھا وإتلاف 
المال علیھا أو إتلافھا وإحیاء المال كان إحیاؤھا أولى، فإن عارض إحیاؤھا 

یاء الدین أولى، وإن أدى إلى إماتتھا كما في جھاد الكفار إماتة الدین كان إح
وقتل المرتد وغیر ذلك، وكما إذا عارض إحیاء نفس واحدة إماتة نفوس 

  .90"كثیرة في المحارب كان إحیاء النفوس الكثیرة أولى

قال  :- المراتب الثلاث –الموازنة بین المصالح الأصلیة والتكمیلیة  - 5
قدرنا تقدیرا أن المصلحة التكمیلیة تحصل مع فوات  لو": الشاطبي رحمھ الله

 91"المصلحة الأصلیة لكان حصول الأصلیة أولى لما بینھما من التفاوت
وَبَیاَنُ ذَلِكَ أنََّ حِفْظَ "والمكمل قد یكون من الرتبة نفسھا كمكمل الضروري، 
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، وَحِفْظُ الْمُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ،  فَحَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا الْمُھْجَةِ مُھِمٌّ كُلِّيٌّ
رُورَةُ إلِىَ  لِلْمُرُوءَاتِ، وَإجِْرَاءً لأَِھْلِھاَ عَلىَ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، فإَنِْ دَعَتِ الضَّ

  .92"إحِْیَاءِ الْمُھْجَةِ بتَِناَوُلِ النَّجِسِ، كَانَ تَناَوُلھُُ أوَْلىَ

ي، فیقدم وقد یكون المكمل رتبة أقل مثل الحاجي مكمل للضرور
رُورِیَّةُ فيِ الشَّرِیعَةِ أَصْلٌ للِْحَاجِیَّةِ "الضروري على الحاجي لأن  الْمَقاَصِدُ الضَّ

  .93"وَالتَّحْسِینیَِّةِ 

وفي المقابل أي مفسدة تعلقت بأي نوع من المصالح المتقدمة كان 
التقدیم فیھا للأولى كما تم مثل درء المفسدة العامة مقدم على درء الخاصة 

  ...ذاوھك

  الموازنة بین المصالح المفاسد: ثانیا

یرى الشاطبي أن : الموازنة بین المصالح والمفاسد المتحققة والمتوھمة - 1
المصالح والمفاسد المتحققة الوقوع أولى في الاعتبار والتقدیم من المصالح 
والمفاسد المتوھمة أو المتوقعة، ولا یعد اجتماعھما تعارضا، إذ المصلحة 

الراجحة ھي الواقعة والناجزة دون غیرھا، فلا یمكن للظن الذي  والمفسدة
فإَنِْ كَانَ مُتوََقَّعًا؛ فلاََ أثَرََ "ھو التوھم أن یتقدم على القطع الذي ھو التحقق، 

لَھُ مَعَ وُجُودِ الْحَرَج؛ِ لأِنََّ الْحَرَجَ باِلتَّرْكِ وَاقعٌِ وَھوَُ مَفْسَدَةٌ، وَمَفْسَدَةُ الْعَارِضِ 
  .94"توََقَّعَةٌ مُتوََھَّمَة؛ٌ فلاََ تعَُارِضُ الْوَاقِعَ الْبَتَّةَ مُ 

  لوازم الموازنة: الفرع الثاني

المقصود بلوازم الموازنة ھو ما ینبغي على المجتھد أن یراعیھ ویلتفت 
إلیھ أثناء عملیة الموازنة، فقد نوه الشاطبي إلى العدید منھا نقتصر على البعض 

  لشاطبي اعتنى كثیرا بھاتھ المباحثلأن ا: منھا لسببین
  .، ولأنھا من الأصول الممیزة للمذھب المالكي- وتمیز في بعضھا -

كُلُّ مَنِ "  وقد بنى الشاطبي على ھذا الأصل جل موافقاتھ،: مراعاة القصد - 1
رِیعَةِ غَیْرَ مَا شُرِعَتْ لھَ؛ُ فَقَدْ نَاقَضَ الشریعة، و ك ل ما ابْتَغَى فِي تكََالیِفِ الشَّ
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ناَقضََھاَ؛ فَعَمَلھُُ فيِ الْمُناَقضََةِ باَطِلٌ، فَمَنِ ابْتغََى فيِ التَّكَالِیفِ مَا لَمْ تشُْرَعْ لھَ؛ُ 
  .فكل موازنة یراعى فیھا موافقة قصد الشارع فیھا .95"فعََمَلھُُ باَطِلٌ 

وھو من الأصول المھمة التي عمل بھا مالك واھتم بھا : مراعاة الخلاف - 2
لما لھا من صلة بتحقیق المصلحة التي ھي مقصود الشارع من  الشاطبي

وَإذَِا ثَبتََ ھَذَا، فمََنْ وَاقَعَ مَنْھِیاًّ : "شرع الأحكام، یقول الشاطبي رحمھ الله
یَّةِ عَنْھُ، فقََدْ یكَُونُ فِیمَا یَترََتَّبُ عَلیَْھِ مِنَ الأَْحْكَامِ زَائِدٌ عَلىَ مَا ینَْبغَِي بِحُكْمِ التَّبَعِ 

لاَ بِحُكْمِ الأَْصَالَةِ، أوَْ مُؤَدٍّ إلِىَ أمَْرٍ أشََدَّ عَلیَْھِ مِنْ مُقْتَضَى النَّھْيِ، فیَتُْرَكُ وَمَا 
فَعَلَ مِنْ ذَلكَِ، أوَْ نجُِیزُ مَا وَقعََ مِنَ الْفَسَادِ عَلىَ وَجْھٍ یَلیِقُ باِلْعَدْلِ، نَظرًَا إلِىَ 

المكلف فیھ دلیلاً على الْجُمْلةَِ، وَإنِْ كَانَ مَرْجُوحًا، فھَوَُ أنََّ ذَلكَِ الْوَاقِعَ وافق 
رَاجِحٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى إبِْقاَءِ الْحَالَةِ عَلىَ مَا وَقَعَتْ عَلیَْھِ؛ لأِنََّ ذَلكَِ أوَْلىَ مِنْ إزَِالتَِھاَ 

ومراعاة الخلاف لھ  96"مَعَ دُخُولِ ضَرَرٍ عَلىَ الْفاَعِلِ أشََدِّ مِنْ مُقْتضََى النَّھْيِ 
  .ارتباط وثیق بمآل الأفعال كما سیتضح

ویستفاد من إعمال النظر في مآلات الأفعال في : النظر في مآلات الأفعال - 3
عملیة الموازنة من خلال بیان صلاح المآل أو فساده فیرجح المجتھد بناء 

لْبِ الْمَصَالِحِ أوَْ دَرْءِ الْمَفاَسِدِ، الأْحَْكَامَ الشَّرْعِیَّةَ إنَِّمَا شُرِعَتْ لجَِ "على ذلك، فـ 
وَھِيَ مُسَبَّبَاتھُاَ قَطْعًا، فإَذَِا كُنَّا نعَْلَمُ أنََّ الأَْسْبَابَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لأجل الْمُسَبَّبَاتِ؛ 

  .97"لزَِمَ مِنَ الْقصَْدِ إلِىَ الأَْسْباَبِ الْقصَْدُ إلِىَ الْمُسَبَّباَتِ 

قْدَامِ الْمُجْتھَِدَ لاَ یَ "و ادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفیِنَ باِلإِْ حْكُمُ عَلىَ فعِْلٍ مِنَ الأَْفْعَالِ الصَّ
حْجَامِ إلاَِّ بعَْدَ نَظرَِهِ إلِىَ مَا یَؤُولُ إلِیَْھِ ذَلكَِ الْفِعْلُ    .98"أوَْ باِلإِْ

لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، ":  - العرف–اعتبار العوائد  - 4
طع بأنھ لا بد من اعتباره العوائد، لأنھ إذا كان التشریع على وزان لزم الق

واحد، دل على جریان المصالح على ذلك لأن أصل التشریع سبب المصالح، 
والتشریع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وھو معنى اعتباره للعادات في 

  .99"التشریع

دِ ذَوْقھِِ  مَنِ اسْتَحْسَنَ لمَْ ": یقول الشاطبي: الاستحسان - 5 یرَْجِعْ إلَِى مُجَرَّ
وَتشََھِّیھِ، وَإنَِّمَا رَجَعَ إلِىَ مَا عَلِمَ مِنْ قصَْدِ الشَّارِعِ فِي الْجُمْلَةِ فِي أمَْثاَلِ تلِْكَ 
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الأْشَْیاَءِ الْمَفْرُوضَةِ، كَالْمَسَائلِِ الَّتيِ یقَْتَضِي الْقِیاَسُ فیِھَا أمَْرًا، إلاَِّ أنََّ ذَلكَِ 
مْرَ یؤَُدِّي إلَِى فوَْتِ مَصْلَحَةٍ مِنْ جِھَةٍ أخُْرَى، أوَْ جَلْبِ مَفْسَدَةٍ كَذَلكَِ، وَكَثِیرٌ الأَْ 

 ، رُورِيُّ مَعَ الْحَاجِيِّ وَالْحَاجِيُّ مَعَ التَّكْمِیليِِّ مَا یتََّفقُِ ھَذَا فيِ الأْصَْلِ الضَّ
رُ  ورِيِّ یؤَُدِّي إلِىَ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ فيِ بعَْضِ فیَكَُونُ إجِْرَاءُ الْقِیاَسِ مُطْلقًَا فيِ الضَّ

، أوَِ  مَوَارِدِهِ، فیَسُْتَثْنىَ مَوْضِعُ الْحَرَجِ، وَكَذَلكَِ فيِ الْحَاجِيِّ مَعَ التَّكْمِیلِيِّ
رُورِيِّ مَعَ التَّكْمِیلِيِّ وَھوَُ ظاَھِرٌ  فكلام الشاطبي صریح في بیان  ،100"الضَّ

  .یة الموازنةأھمیة الاستحسان في عمل

حُ لكََ أنََّ الاِسْتِحْسَانَ غَیْرُ خارج عن مقتضى الأدلة، إلا " فَھَذَا كُلُّھُ یوَُضِّ
التي تسعى إلى تحقیق قصد الشارع من  ،101"أنھ نَظرٌَ إلِىَ لوََازِمِ الأَْدِلَّةِ وَمَآلاَتِھاَ

  .جلب الصلاح ودفع الفساد

  وازل عصره نماذج من فتاوى الشاطبي في ن: الفرع الثالث

لقد صرّح الشاطبي رحمھ الله بمنھجھ في الفتوى حیث التزم في بعض 
فتاویھ بالمشھور في المذھب، كما أنھ لا یغفل الاستناد إلى النصوص الشرعیة 
من كتاب وسنة، ولا یغفل قول السلف إن ثبت في واقعة ما، لكنھ إذا لم یقف لا 

ازلة عن روح الشریعة على ھذا ولا على ذاك أعمل نظره وبحث في الن
ومقاصدھا، ونحن في ھذا الجزء من البحث سنقتصر على ذكر نماذج من فتاوى 
الشاطبي في نوازل عصره أفتى فیھا باجتھاده، ووازن بین المصالح والمفاسد 

  .بناء على ما قررناه سابقا من أسس أو قواعد للموازنة

 ممن یرى كان الشاطبي رحمھ الله :فرض الخراج على الرعیة /أولا
رأي من یجیز ضرب الخراج على الناس عند ضعفھم وحاجتھم، لضعف بیت 
المال عن القیام بمصالح الناس وكان معتمده في ذلك النظر قیام المصلحة التي 
إن لم یقم بھا الناس یعطونھا من أموالھم ضاعت، مستندا في ذلك إلى المصلحة 

ضوء حدیثھ عن المصالح  وھذه المسألة وردت في الاعتصام في"المرسلة، 
وكان من جملة ما ضرب من الأمثلة جواز ... المرسلة وتمییزھا عن البدع

ضرب الخراج على الرعیة ذلك في حالة إذا كان الإمام مفتقرا إلى تكثیر الجنود 
لسد الثغور وحمایة الملك المتسع الأقطار، وخلا بیت المال، وارتفعت حاجات 



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغلانت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    674

أى الإمام الشاطبي جواز الفرض على الرعیة الأغنیاء فر. الجند إلى ما لا یكفیھم
إلى أن یظھر مال بیت المال وكان مستند الجواز عند الشاطبي مقاصدیا ووجھ 
ذلك أنھ لو لم یفعل الإمام ذلك لبطلت شوكة المسلمین، وصارت دیارھم عرضة 

، وأزال الشاطبي ما قد یستشكل على أنھ ظلم وضرر على 102"لاستیلاء الكفار
رَرِ : "شخاص المأخوذ منھم فقالالأ رَرُ الْعَظِیمُ باِلضَّ فإَذَِا عُورِضَ ھَذَا الضَّ

لِ  حِقِ لَھمُْ بأِخَْذِ الْبعَْضِ مِنْ أمَْوَالِھِمْ، فَلاَ یتَُمَارَى فيِ تَرْجِیحِ الثَّانيِ على  الأْوََّ اللاَّ
ا یعُْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ قبل النظر في  فقدم حمایة دیار  103."الشواھدوَھوَُ مِمَّ

المسلمین التي تعد من الضروریات حیث فیھا حمایة للدین والنفس والعرض 
  .والمال في مقابل الیسیر من مال البعض

سئل الشاطبي عن خلط  :خلط أصفر الزعفران بما ابیضّ منھ /ثانیا
أصفر الزعفران وأصل الشعر بما ابیض منھ، ھل یكون ذلك من الغش أم لا؟ 

الذي ظھر لي على الجملة أنھ لا یشك أن خلطھ الأصفر في الزعفران، : فأجاب"
وأما أصول الشعر وھو الأبیض الذي ذكرتم، فالأمر فیھ عندي، لأنھ یشبھ عجم 
التین وعراجین الزبیب وما أشبھ ذلك، فلا ضرر فیھ، وإن قلتم إنھ یزید في 

بیب وغیره، ولا مقال فیھ، الوزن، فالزیادة یسیرة، مع أن مثل ذلك لازم في الز
وإنما قطع الأبیض عندي كتنقیة الزبیب من عجمھ، فمن فعلھ فحسن، ومن لا فلا 
حرج، فإن رضیتم بھذا النظر من غیر نص أستند إلیھ في المسألة ، وإلا فأنت 

  .104"أعلم

فالموازنة التي أجراھا الشاطبي بین الحسن والأحسن لأن المسألة كما 
نقیة الزعفران أصفره عن أبیضھ مشقة كما أن اختلاط ورد بیانھا أن في ت

اللونین لا یؤثر على نوعیة الزعفران ولا وزنھ، فراعى الشاطبي مشقة الفصل 
بینھما فلم یرى بأسا في ذلك على اعتبار الأبیض من لوازم الزعفران وھو 
معروف عادة، واستحسن من قام بتنقیتھ فالمكلف في سعة من أمره بین الحسن 

  .حسنوالأ

عما یفعلھ  - رحمھ الله-سئل الشاطبي  :تزیین الأضاحي وتعلیقھا /ثالثا
الناس الیوم بأضاحیھم بعد الذبح من التزیین والتعلیق ھل لھ مدخل في الشریعة 
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أم لا فإن لم یكن لھ مدخل وفعل الإنسان ذلك بقصد إدخال السرور على عیالھ 
الحمد < لا : فأجاب"لھ ذلك أم لا؟ وأولاده من غیر مفاخرة ولا مباھاة، ھل یباح 

أذكر في ھذه المسألة نصا عن أحد، ولكن المقاصد أرواح الأعمال، فمن زین 
أضحیتھ وعلقھا أو لم یعلقھا، وقصد بذلك المباھاة والافتخار، فبئس القصد، لأن 
الأضحیة عبادة لا تحتمل ھذا، وإن لم یقصد إلا ما ھو جائز أن یقصد فیھا فلا 

  .105" أعلمحرج، والله

فالشاطبي في ھذه الفتوى رجح باعتبار القصد الذي ھو أساس صحة 
الأعمال فما كان قصد منافیا لقصد الشارع فذاك مردود لا محالة أما إن كان 

فأرجع الحكم على المسألة إلى موافقة . القصد بما یجوز التقصد بھ فلا بأس
  .  الشرع من عدمھا

  :الخاتمة

المتوصل البحث یمكن تلخیص بعض النتائج مما سبق عرضھ في ھذا 
  :إلیھا في البحث فیما یلي

الموازنة بین  عملیة التي تضبط والمعاییر ھو مجموعة الأسسفقھ الموازنات  -
المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع 

المفسدتین  المصالح، لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا وأي
 .أعظم خطر فیقدم درأه

الأولویات ففي بعض المجالات یتداخلان أو بفقھ  فقھ الموازنات مرتبط -
  .یتلازمان، وقد تنتھي الموازنة إلى أولویة معینة

أسس الموازنة عند الشاطبي تقوم على المفاضلة بین طرفین الحكم علیھما  -
لمفاسد، أو موافقة قصد النظر المقاصدي سواء في تحقیق المصالح ودرء ا

  :الشارع في التشریع الذي مضمونھ المصلحة، ویمكن إجمال ذلك في الآتي

  .المصالح الدینیة مقدمة على المصالح الدنیویة -أ

  .المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة -ب
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  .المصالح المقبولة مقدمة على الصالح المردودة -ج

لیات فھي مقدمة علیھا والنفس مقدمة على كلیة الدین أصل لغیرھا من الك -د
  ...المال

  .المصالح الأصلیة مقدمة على التكمیلیة فالضروري مقدم على ما سواه - ھـ

  .المصالح والمفاسد المتحققة مقدمة على المتوھمة - و

 :ھذه أھم القواعد التي تم جمعھا مع عدم إغفال للوازم الموازنة المتمثلة في
 اعتبار العوائد، النظر في مآلات الأفعال، الخلاف،مراعاة  مراعاة القصد،

  .الاستحسان

  :الھوامش

                                                        
م، دار ابن 1997 -ھـ1417، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط: الموافقات للشاطبي ، ت) 1

  .279: ، ص2عفان، ج
عبد السلام محمد ھارون، : مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، ت) 2

 .442: ، ص4م، دار الفكر، ج1979 -ھـ 1399
  .522: ، ص13ھـ، دار صادر، بیروت، ج 1414، 3لسان العرب، ابن منظور، ط) 3
 .442: ، ص4مقاییس اللغة، ج) 4
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  . 9باتنة، ص
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  .167: ، ص1م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج1991 -
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: ط صبیح، غایة الوصول، ص 12: ، ص1، التوضیح على التنقیح، ج10: ص 1الرحموت، ج،
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  منزلة فقھ الموازنات عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي

  )م1912/ه1330: ت(رحمھ الله 

                

  الطاھر براخلیة الباحث          

  -1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة             

  :مقدمة
                                                                        ا

الحمد @ خالق الإنس والجان وواضع المیزان، والصلاة والسلام على 
نبینا محمد الآمر بإتباع الكتاب والسنة، المبعوث رحمة للعالمین والأمة، وعلى 
آلھ وصحبھ وتابعیھم السالكین لأھدى صراط وأوضح محجة، صلاة وسلاما 

تین عما أفتوا بھ دائمین متلازمین إلى یوم نصب الموازین وسؤال القضاة والمف
  : أما بعد. المسلمین

فإن ھذه الشرعة الإسلامیة شرعة ربانیة، لھا خصائص تمیزھا عن 
سائر الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة، فھي شاملة لكل مناحي الحیاة 
وصالحة لكل زمان ومكان، فمھما تغیرت الأحوال والأزمان، ومھما اختلفت 

سلام ثابتة لا تتغیر، وإنما تتغیر بعض الأحكام الأماكن والأوطان، فأصول الإ
الفرعیة الخاضعة لسلطان الزمان وھیمنة المكان، وسبب ھذا التغیر في الأحكام 
المقرون بتغیر الأزمان والأوطان تبدل الأعراف واختلافھا، وعدم استقرار 
درجات المصالح والمفاسد وتفاوتھا؛ ولھذا نجد كثیرا من أحكام الفقھاء 

صرین في بعض النوازل مختلفة وربما متناقضة، وما ذلك إلا لأنھا مبنیة ـ المعا
في الغالب الأعم ـ على أصول متغیرة تتفاوت درجات إدراك المفتین لھا 
وتنزیلھم إیاھا، كسد الذرائع، والأعراف فیما لھا فیھ مجال، والمصالح المرسلة، 

كن أن یتفطن لھ وارتكاب أخف الضررین، وجلب أعلى المصلحتین؛ فما یم
  .البعض بأنھ مفسدة یجب درؤھا یمكن أن یغفل عنھ الآخر



  احث الطاھر براخلیةالب
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ولما كانت أغلب فتاوى المعاصرین تدور مع ھذه الأصول وجودا 
وعدما اقتضى الأمر ضبط عملیة الموازنة بینھا وبین غیرھا عند التعارض، 

تسلیط وقد اخترت في ھذه الورقة البحثیة . وبیان منھج العلماء في الإفتاء بھا
الضوء على منزلة فقھ الموازنات عند أحد أعلام المذھب المالكي من المغاربة 

، )ـھ1330: ت(في العصر الحدیث، وھو الفقیھ محمد یحیى الولاتي رحمھ الله 
الذي برع في ربط الأصول النظریة بالواقع، وتمیزت فتاویھ بالموازنة بین 

الفتاوى المخالفة للمنھج السلیم المصالح والمفاسد المتزاحمة، والرد على بعض 
وسأحاول ـ بإذن الله وتوفیقھ ـ بیان حضور فقھ الموازنات في . في الإفتاء

كتاباتھ، وبیان براعتھ في استثماره في كثیر من فتاویھ، وذلك من خلال الإجابة 
ما مدى حضور فقھ الموازنات في فقھ الفقیھ الولاتي؟ : عن الإشكالیة التالیة

  :تحتھا بعض التساؤلات الفرعیة التالیة والتي ینتظم

  عند الفقیھ الولاتي أم لا؟» فقھ الموازنات«ـ ھل ورد استعمال مصطلح 

  ـ ما ھو مقیاس المصلحة والمفسدة عند الفقیھ الولاتي؟

ـ ما ھي أھم معالم وملامح منھج الفقیھ الولاتي في توظیف فقھ الموازنات في 
  فتاویھ؟

ت قسمت البحث بالإضافة إلى المقدمة وللإجابة عن ھذه التساؤلا
والخاتمة إلى مطلب تمھیدي تعرضت فیھ إلى تعریف فقھ الموازنات، وأربعة 
مطالب رئیسة، خصصت أولھا للتعریف بالفقیھ الولاتي، وعرضت في الثاني 
تعریف المصلحة والمفسدة ومعیار اعتبارھما عند الفقیھ الولاتي، في حین 

ن منھج الفقیھ الولاتي في توظیف فقھ الموازنات في ركزت في الثالث على بیا
فتاویھ، أما الرابع والأخیر فاستعرضت فیھ نماذج من فتاوى الفقیھ الولاتي  

  .  یتضح من خلالھا مدى استثماره لفقھ الموازنات

وقد اعتمدت في ھذه الورقة البحثیة على كل من المنھج التاریخي الذي 
الولاتي، وعلى المنھج الاستقرائي التحلیلي  یظھر بوضوح عند ترجمة الفقیھ

وھذا أوان الشروع في المقصود، فأقول . الذي یظھر في سائر المطالب الأخرى
  :وبا� أستعین، وإلیھ أتبرأ من الحول والقوة في كل حین
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  .تعریف فقھ الموازنات: المطلب التمھیدي

ریف بلفظیھ قبل التطرق إلى تعریف فقھ الموازنات لا بد أولا من التع
الفقھ، والموازنات، وبعد ذلك نتطرق إلى تعریفھ : المركب منھما، وھما

  .  باعتباره لقبا على فن معین

  :تعریف فقھ الموازنات باعتباره مركبا: الفرع الأول

  :ـ تعریف الفقھ لغة واصطلاحا 1

وَإنِْ : ، ومنھ قولھ تعالى)1(ھو العلم بالشيء والفھم لھ :أ ـ الفقھ لغة
  ]. 44: الإسراء[ نْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تَفْقَھوُنَ تَسْبِیحَھُمْ مِ 

العلم بالأحكام الشرعیة : (عرفھ الفقیھ الولاتي بأنھ :ب ـ الفقھ اصطلاحا
  .)2()العملیة المكتسب من الأدلة التفصیلیة

  :ـ تعریف الموازنات لغة واصطلاحا 2

الموازنات جمع موازنة، وھي المقابلة والمعادلة  :أ ـ الموازنات لغة
  . )3(إذا عادلھ وقابلھ: بین شیئین، فیقال وازنھ

لم أجد فیما وقفت علیھ من مصادر تعریفا  :ب ـ الموازنات اصطلاحا
اصطلاحیا للموازنات، اللھم إلا بعض الإشارات من بعض العلماء السابقین، 

لدلالات التي یمكن أن یتشكل منھا والتي یمكن من خلالھا أن نستشف بعض ا
فمن لم یوازن ما في الفعل : ()4(المعنى الاصطلاحي للموازنات، كقول ابن تیمیة

والترك من المصلحة الشرعیة والمفسدة الشرعیة فقد یدع واجبات ویفعل 
  .)5()محرمات

الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل : (وقولھ أیضا
وأنھا ترجح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم المفاسد وتقلیلھا، 

وبناء . )6()المصلحتین بتفویت أدناھما وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
جلب أصلح «: على مثل ھذه الإشارات یمكن تعریف الموازنات اصطلاحا بأنھا

المصلحتین، ودرء أفسد المفسدتین، والمفاضلة بین المصالح والمفاسد 
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المفاضلة بین المصالح أو المفاسد أو المصالح والمفاسد «: أو. »حمةالمتزا
  .»المتعارضة بتقدیم الأھم على المھم

    :تعریف فقھ الموازنات باعتباره لقبا: الفرع الثاني

مجموعة المعاییر والأسس التي یرجح بھا بین ما : (عرفھ بعضھم بأنھ
عارضین ینبغي فعلھ وأیھما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أيّ المت

ومما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ جعل  المعاییر والأسس . )7()ینبغي تركھ
المستعملة في الترجیح ھي ذاتھا فقھ الموازنات، والصحیح أنھا أصول لفقھ 
الموازنات ولیست ذاتھ، ومثال ذلك القواعد الكلیة التي یتوصل من خلالھا إلى 

  .د أصولا للفقھ، ولیست ھي الفقھ ذاتھالفقھ، فتلك القواعد تعُ

العلم بكیفیة «: وبالتالي یمكن تعریف فقھ الموازنات باعتباره لقبا بأنھ
المفاضلة بین المصالح، أو بین المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد المتعارضة 

ملكة تمكن صاحبھا من إدراك أصلح «: أو ھو. »بناء على قواعد شرعیة
  . »لمفسدتین، والمفاضلة بین المصالح والمفاسد المتزاحمةالمصلحتین، وأفسد ا

مجموعة القواعد «: كما یمكن تعریف أصول فقھ الموازنات بأنھ
والضوابط الشرعیة التي یتوصل بصحیح النظر فیھا إلى العلم بكیفیة المفاضلة 

  .»بین المصالح، أو بین المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد المتزاحمة

على تعریف فقھ الموازنات بأنھ ركز على الموازنة بین  ولا یعُترض
المصالح والمفاسد وأغفل الموازنة بین الأحكام الشرعیة المتعارضة، أو بین 
تعاملات الناس فیما بینھم؛ لأنھ لا یتصور وجود موازنة بین الأحكام الشرعیة 

ا من حكم أو بین تعاملات الناس فیما بینھم دون اعتبار المصلحة والمفسدة، فم
شرعي إلا وفیھ جلب مصلحة أو درء مفسدة، وما من تعامل بین الناس إلا وفیھ 

  . مصالح أو مفاسد أو كلاھما

والتنصیص على الموازنة بین الأحكام الشرعیة وبین تعاملات الناس في 
تعریف فقھ الموازنات ینُقص من قیمتھ التعریفیة؛ لأنھ سیكون ھناك تكرار 

فالأمور المتزاحمة . ت مختلفة دون فائدة أو موجبلشيء واحد باعتبارا
إما باعتبار : الخاضعة للموازنة الفقھیة یمكن النظر إلیھا باعتبارات ثلاثة
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. مصدرھا الذي ھو المكلف، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین تعاملات الناس
. ةوإما باعتبار حكمھا الشرعي، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین الأحكام الشرعی

وإما باعتبار ثمرتھا، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین المصالح أو المفاسد أو 
  .بینھما معا

وبالتالي ما من قول أو فعل للمكلف إلا ویشملھ حكم شرعي، وما من حكم 
فالمصالح والمفاسد ھي ثمرة . شرعي إلا وفیھ جلب مصلحة أو دفع مفسدة

ف شاملا لتصرفات الناس وللأحكام أعمال المكلفین؛ لذا كان ذكرھا في التعری
  .    الشرعیة

  .التعریف بالفقیھ محمد یحیى الولاتي: المطلب الأول

سیتم بحث ھذا المطلب من خلال أربعة فروع، خُصص الأول منھا 
لبیان اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ، والثاني لحیاتھ العلمیة، والثالث 

  .فاتھلمكانتھ العلمیة، والرابع لوفاتھ ومؤل

  . اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ: الفرع الأول

ھو أبو عبد الله محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله، 
 )11(»الفقیھ«: لقُب بـ. )10(موطنا، المالكي مذھبا )9(نسبا، الولاتي )8(الداودي

  .نظرا لمكانتھ السامیة في الفقھ خصوصا، وفي علوم الشریعة عموما

، في مدینة )م1843: (، الموافق لـ)ـھ1259: (رحمھ الله ـ سنةولد ـ 
ولاتھ العریقة، عاش یتیما ترعاه أمھ في بیت أخوالھ، حیث توفي أبوه وھو في 

وقد كانت حریصة ـ كغیرھا من الأمھات . سن مبكرة، وتحملت أمھ عناء تربیتھ
خارج ولاتة، الأصیلات ـ على تنشئتھ تنشئة علمیة؛ لذلك ھمت بإرسالھ للتعلم 

ولكن رَغِب إلیھا بعض الصالحین أن تبقیھ فیھا، وذلك لما تحتویھ ھذه المدینة 
من ذخائر العلم وفحول العلماء، فنزلت الأم عند رغبتھ، وأرسلتھ إلى المحضرة 

وفي وسط ھذا الجو العلمي وكنف تلك . للنھل من نبع علمھا الذي لا ینضب
ي محبا للعلم، وترعرع فیھ مخلصا في طلبھ، الأسرة الرحیمة، نشأ الفقیھ الولات

  . )12(ومبجلا لأھلھ
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  .  حیاتھ العلمیة: الفرع الثاني

تدرج الفقیھ الولاتي في تحصیلھ العلمي، فحفظ القرآن الكریم، ودرس 
أولیات النحو والفقھ في سن مبكرة، وبعدھا انخرط في صفوف المحضرة 

لمھا، ویرتشف من معین العلمیة في مسقط رأسھ، فأخذ ینھل من جداول ع
فقھھا، مجدا في ذلك وحریصا على استغلال وقتھ فیما ینفع، ومما یؤثر عنھ في 

  .)13()إن ضوء النھار لا یضیع إلا في المطالعة: (ذلك قولھ
وقد حصّل ثمار كده مبكرا، فصدرت عنھ تآلیف في العقد الثالث من 

الفكري في ھذه  عمره، وھذا یُعد مؤشرا واضحا على نبوغھ العلمي ونضجھ
تلمیذي محمد یحیى أعلمھ : (السن، كیف لا وقد صرح بعض مشایخھ بذلك فقال

  .)14()الألفاظ ویعلمني المعاني، وأستفید منھ أكثر مما یستفید مني
ولما سطع نجمھ ـــ رحمھ الله ـــ واشتد عوده، اختاره أصحاب الحل 

الأحكام التي یصدرھا والعقد لتولي منصب القضاء، فقبل واشترط علیھم تنفیذ 
   .    )15(ولو بالقتل، فقبلوا بذلك، وكانوا لھ أوفیاء فنالوا رضاه ونال رضاھم

وإن من أھم أحداث الحیاة العلمیة للفقیھ الولاتي سفره إلى البقاع 
، وقد دامت رحلتھ تلك )ـھ1311: (المقدسة لأداء فریضة الحج، وذلك سنة
اظرات والحوارات العلمیة التي دارت حوالي سبع سنوات، وكانت زاخرة بالمن
،كما تلقى فیھا إجازتین في الفقھ )16(بینھ وبین علماء الأقطار التي مر بھا

  . )17(المذھبي، أحدھما في الفقھ الحنفي، والأخرى في الفقھ الشافعي
  .مكانتھ العلمیة: الفرع الثالث

العلم،  لقد تمتع الفقیھ الولاتي برسوخ القدم في الفھم، وعلو الكعب في
، ومتمكنا في )18(»الأعلام«فكان عالما بالحدیث كما وصفھ بذلك صاحب كتاب 

الحنفي والشافعي والمالكي، ومتبحرا في أصول الفقھ، : الفقھ من ثلاثة مذاھب
  .وناظما لكثیر من المواضیع في مختلف الفنون

ھذا الرصید العلمي من الفقیھ الولاتي ھو ما جعل سحب المحبة 
غیِّم في سماء حیاتھ العلمیة، لتمطر علیھ بوابل من الثناء والإطراء والتبجیل تُ 
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في حیاتھ وبعد مماتھ، ومن ذلك أنھ عندما سافر لأداء الحج قال عنھ أحد 
  :وقد أحس بغیابھ )19(تلامیذه

  الَئِنْ غَابَ عَنْ وَالاَتَ یَحْیاَ فإَنَِّھاَ            تغََیَّبَ عَنْھاَ نوُرُھَــا وَشَباَبُھَ 

  .)20(وَغُیِّبَ عَنْھـَـا نَحْوُھاَ وَبَیاَنھَُـا            وَغُیِّبَ عَنْھاَ فقِْھھُاَ وَصَوَابھُاَ     

بقولھ في التقدیم لبعض كتبھ  )21(كما أثنى علیھ أحد معاصریھ
البحر الزاخر، ذو المآثر الجمیلة والمفاخر، إمام العلم وحامل لوائھ، : (الأصولیة

كان إماما من أھل الجد، لا تأخذه في الله ... ل وكوكب سمائھ وحافظ علم الأصو
  . )22()لومة لائم، كثیر الردع لأھل البدع والمناكر

ھو العلامة العلمَ الھمام، المھتم بتحریر العلوم أيّ : ()23(وقال عنھ آخر
  . )24()اھتمام، الحافظ الحجة، السالك في اقتفاء السنة أوضح محجة

عندما ترجم لھ، » شجرة النور الزكیة«تاب كما أثنى علیھ صاحب ك
خاتمة المحققین، وعمدة العلماء العاملین، وحید عصره حفظا (فوصفھ بأنھ 

وعلما وأدبا، جامع لصفات الكمال موھوبا ومكتسبا، بقیة السلف، وقدوة 
  .  )25()الخلف

 .وفاتھ وآثاره العلمیة: الفرع الرابع

ولا . )26()م1912: (لموافق لـ، ا)ـھ1330: (توفي الفقیھ الولاتي سنة
شك أن نبأ وفاتھ ـ رحمھ الله ـ كان فاجعة مزلزلة لقلوب أھلھ ومحبیھ، وقارعة 

: مدویة حطت رحالھا بساحة العلم، لتكون شاھدة صدق على قول النبي 
  .)27("ولكن یقبض العلم بقبض العلماء"

ـ یعُد صاحب أما بالنسبة لآثاره العلمیة فإن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله 
شخصیة فذة، وعقلیة مستقلة متعددة الجوانب والاختصاصات، وقد تجسدت ھذه 
العقلیة وتلك الشخصیة في آثار علمیة متنوعة وموزعة ما بین جواب عن 

. مسألة، أو فتوى في نازلة، أو شرح لكتاب، أو تألیف مستقل، أو رد على جاھل
صول الإمام مالك، وبلوغ إیصال السالك إلى أ: ومن أشھر كتبھ المطبوعة

، والدلیل الماھر الناصح )28(السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول
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شرح نظم المجاز الواضح، والرحلة الحجازیة، والعروة الوثقى شرح منبع 
  .الحق والتقى، وفتح الودود على مراقي السعود

قیھ تعریف المصلحة والمفسدة ومعیار اعتبارھما عند الف: المطلب الثاني
  .الولاتي

  .تعریف المصلحة والمفسدة عند الفقیھ الولاتي: الفرع الأول

: المصلحة مفرد مصالح، وھي بمعنى الخیر والصلاح، فیقال :ـ لغة 1
والمفسدة مفرد مفاسد، وھي ضد . )29(خیر وصلاح: في الأمر مصلحة، أي

  .ررشر وض: ، فیقال في الأمر مفسدة، أي)30(المصلحة، والفساد نقیض الصلاح

عرف الفقیھ الولاتي كلا من المصلحة والمفسدة تعریفا : ـ اصطلاحا 2
. المنفعة، أو سببھا: المصلحة ھي: (موجزا راعى فیھ المعنى اللغوي لھما، فقال

والملاحظ أن ھذا التعریف ـ على . )31()المضرة، أو سببھا: والمفسدة ھي
قیقي، وھو ما عبر أحدھما ح: وجازتھ ـ جمع بین إطلاقین للمصلحة والمفسدة

والآخر مجازي من باب إطلاق السبب على المسبَّب، . عنھ بالمنفعة وبالمضرة
  .وھو ما عبر عنھ بأسباب المنفعة والمضرة

وممن جمع بین الإطلاقین الحقیقي والمجازي للمصالح والمفاسد من 
: المصالح ضربان: (، وذلك في قولھ)32(العلماء السابقین العز بن عبد السلام

والثاني مجازي، وھو أسبابھا، وربما . حدھما حقیقي، وھو الأفراح واللذاتأ
كانت أسباب المصالح مفاسد فیؤمر بھا أو تباح، لا لكونھا مفاسد، بل لكونھا 

. وتسمیتھا بالمصالح من مجاز تسمیة السبب باسم المسبَّب... مؤدیة إلى مصالح 
والثاني مجازي، . م والآلامأحدھما حقیقي، وھو الغمو: وكذلك المفاسد ضربان

وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنھى الشرع عنھا، لا لكونھا . وھو أسبابھا
وتسمیتھا مفاسد من مجاز تسمیة السبب باسم ... مصالح، بل لأدائھا إلى المفاسد 

وبھذا یكون الفقیھ الولاتي مرتسما لخطى من سبقھ من العلماء، . )33()المسبَّب
  .ھجھموسائرا على من
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  .معیار اعتبار المصالح والمفاسد عند الفقیھ الولاتي: الفرع الثاني

لما كان تعریف الفقیھ الولاتي لكل من المصلحة والمفسدة مطلقا عن 
صرح في موضع آخر أنھ المعیار المعیار والمقیاس الذي تقدران بھ؛ 

 الأخروي، لا أھواء النفوس في جلب ما ینفعھا ودرء ما یضرھا، أي أن
المصلحة المجلوبة أو المفسدة المدروءة لا تؤخذ بعین الاعتبار إلا إذا كانت 

؛ لأن الحیاة الآخرة ھي الأصل، وما ھذه الدار إلا )34(راجعة إلى الدار الآخرة
  .تمھید لھا وطریق إلیھا

: )35(وقد استأنس الولاتي في تأصیلھ ھذا بقول الإمام الشاطبي
د المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة المصالح المجتلبة شرعا والمفاس(

الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو 
  . )36()درء مفاسدھا العادیة

ولما كانت ھناك بعض الأحكام التكلیفیة التي شرعت في الظاھر لأجل 
یھا صحیحا لا مصالح دنیویة لا أخرویة قام الفقیھ الولاتي بتوجیھھا توج
رعي (قد یكون یتعارض مع تأصیلھ السابق ولا یلغیھا إلغاء كلیا، فذكر بأنھ 

لكن إذا كان  ،للمقام العاجل أي في الدار الدنیا راجعاالتكلیف لمصالح الخلق 
بل  ،الحكم التكلیفي شرع لأجل مصلحة في الدنیا لا یكون ذلك من حیث ذاتھا

ویة المجلوبة للخلق في دنیاھم تستلزم من حیث إن جلب تلك المصلحة الدنی
سعیھم لمصلحة أخرویة تأتي في المآل؛ لأن الدنیا لیست مقصودة لذاتھا، بل 

ویة إنما ییعني أن الحكم التكلیفي المستجلب لمصلحة دن...  لتكون مطیة الآخرة
شرع لھا من جھة أنھا تتضمن مصلحة أخرویة لا من جھة أن تلك المصلحة 

وَلوَِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أھَْوَاءَھمُْ  :قال الله تعالى ،ة للھوى وحكم العادةالدنیویة موافق
مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ    . )37(])71:المؤمنون[ لَفسََدَتِ السَّ

من خلال المعیار السابق ذكره نستنتج أحد أھم ضوابط الإفتاء بصفة 
أحكام المفتین في النوازل  أن تكون عامة وبفقھ الموازنات بصفة خاصة، وھو

مبنیة على مصالح أخرویة سواء في الحال أو المآل، لا على مصالح الباعث 
الشریعة جاءت لتباعد الشقة بین علیھا أھواء الناس ومیولاتھم الشخصیة، ف
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  .المكلفین وبین دواعي أھوائھم

  .ویھمنھج الفقیھ الولاتي في استثمار فقھ الموازنات في فتا: المطلب الثالث

لم ینص الفقیھ الولاتي صراحة على منھجھ في إعمال فقھ الموازنات 
في الفتوى، لذلك فقد حاولت رصد منھجھ في ذلك، من خلال استقرائي لكثیر 

وفیما یلي من الفروع . من فتاویھ الفقھیة وغوصي في معظم كتاباتھ الأصولیة
  :بیان إجمالي لھ

  . )فقھ الواقع(ھم مراعاة واقع الناس وأعراف: الفرع الأول

یقصد بمراعاة الواقع النظر في الملابسات الزمانیة والمكانیة التي وجدت 
فیھا المسألة؛ لأن ظروف الحیاة وعادات المجتمع تختلف من مكان إلى مكان، 
ومن زمان إلى زمان، وقد سار الفقیھ الولاتي على ھذا المنھج في المسائل التي 

واضح المعالم في كیفیة الإفتاء فیھا، فقال مبینا للعرف فیھا مجال، ورسم طریقا 
والطریق العدل في ذلك، أن ینظر متولي الإفتاء والقضاء في المسألة : (معالمھ

الجاري فیھا العرف، فإن كانت مما تكلم فیھا الفقھاء قبلھ بما یخالف ] الواقعة[
ان العرف الجاري فیھا یومئذ؛ نظر في مستند الفقھاء في كلامھم، فإن ك

مستندھم دلیلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قیاس، حكم فیھا وأفتى بما قال 
وإن كان . الفقھاء قبلھ وألغى العرف؛ لأنھ باطل عند مصادمة الدلیل الشرعي

مستندھم فیھا عرفا آخر غیر العرف الجاري فیھا یومئذ، ألغى العرف الأول 
فتى بمقتضى العرف الجاري یومئذ؛ وكلام الفقھاء المستند علیھ، وحكم فیھا أو أ

وإن تكلموا فیھا بما یوافق العرف الجاري یومئذ أقره، وحكم . لأنھ ھو المعتبر
وإن كانت . فیھا أو أفتى بما یوافقھ ما دام موجودا، فإذا ارتفع، ارتفع الحكم

المسألة الواقعة، مما لم یجد للفقھاء قبلھ فیھا كلاما، نظر فیھا، فإن كانت من 
ائل التي أحال الشرع أمرھا إلى العرف، نظر في عرف زمنھ، وحكم فیھا المس

من خلال ھذا الكلام یمكن أن نستخلص مَعْلما بارزا من  .)38()أو أفتى بمقتضاه
معالم منھج الولاتي في استثمار فقھ الموازنات، وھو مَعْلم الواقعیة، كما نستشف 

قھیة عنده، وھو أنھ لا یصح الإفتاء منھ ـ أیضا ـ بعدا ھاما من أبعاد الموازنة الف
بنوازل الفقھاء السابقین حتى ینُظر في أصلھا الذي بنیت علیھ ما ھو؟ وھل ھو 
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باق أم لا؟ لأن أكثر مبنى فتاویھم على أصول توجد وتعدم، كالعرف في الأمور 
التي أحالھا الشرع علیھ، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وارتكاب أخف 

المعلوم أن الفرع یدور مع الأصل الذي بني علیھ وجودا  الضررین، ومن
  . وعدما

  . مراعاة مآلات الأفعال: الفرع الثاني

إن اعتبار مآلات أفعال المكلفین ومراعاة نتائج تصرفاتھم شرط 
ضروري لا تؤتي شجرة الموازنة الفقھیة ثمارھا دونھ، فرب شيء یكون 

اسد عظیمة، ویؤول إلى عواقب ظاھره الجواز والصلاح، ولكنھ یفضي إلى مف
  .ولا یمكن أن ینضبط الإفتاء بفقھ الموازنات دون سلوك ھذا المنھج. وخیمة

وقد أدرك الفقیھ الولاتي أھمیة ھذا المنھج في عملیة الموازنة فسار 
علیھ في فتاویھ، ووظف فیھ بعض القواعد الإجمالیة التي تخدمھ وتقرره، كسد 

  .الذرائع، ومراعاة الخلاف

من أمثلة توظیفھ لسد الذرائع أثناء مراعاتھ لمآلات الأفعال في عملیة ف
الموازنة إفتاؤه بأن القبیلة تؤخذ بجنایة لصوصھا سواء فروا عنھا أو دخلوا 
فیھا، أي أنھا تضمن ما أتلفھ لصوصھا من نفس أو مال، وقد قرر فتواه ھذه 

لأفعال؛ لأن عدم بالارتكاز على سد الذریعة إلى المحرم ومراعاة مآلات ا
تضمین القبیلة سیؤدي إلى إغراء اللصوص على قتل النفوس وأكل الأموال ثم 
الفرار عن القبیلة أو ادعاء العدم، وبمراعاة ھذا المآل تسُد الذریعة الموصلة 
إلیھ، وتعُصم أنفس الناس وتحُفظ أموالھم؛ لأن القبیلة إذا علمت بأنھا ضامنة 

  . )39(عنھا لجرائم لصوصھا ستكفھم حتما

ومن شواھد توظیفھ لقاعدة مراعاة الخلاف أثناء اعتباره لمآلات 
ھل یجوز للمقلد المالكي أن : الأفعال في عملیة الموازنة جوابھ عن سؤال مفاده

یقلد الشافعي في الجھر بالبسملة في صلاة الفریضة أو لا؟ فأجاب بجواز 
فعي مراعاة للخلاف الانتقال من المذھب في ھذه المسألة إلى مذھب الشا

وخروجا منھ باتباع الأحوط، ووجھ مراعاة الخلاف والخروج منھ على حسب 
ما ورد في جواب الولاتي أن البسملة قبل الفاتحة في صلاة الفریضة مكروھة 
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عند مالك لا یوجب الإتیان بھا بطلان الصلاة عنده، وواجبة عند الشافعي 
دا، وقد رجح الولاتي الإتیان بھا في یوجب تركھا بطلان الصلاة عنده قولا واح

الفریضة سواء أسر بھا المصلي مطلقا أو جھر بھا في الجھریة؛ لأن عدم 
الإتیان بھا یؤول بصلاة المرء إلى البطلان على أحد الأقوال، وصلاة متفق 

وھذا الصنیع . )40(على صحتھا ـ في نظر الولاتي ـ خیر من صلاة مختلف فیھا
یلا صارخا ومؤشرا واضحا على رسوخ قدمھ في فقھ من الولاتي یعتبر دل

الموازنات وعلو كعبھ فیھ، كما یدلنا ـ أیضا ـ على استقلالیتھ في النظر وبعده 
عن التعصب وعدم التقید بمذھب أو مدرسة معینة عند البحث عن الحق، وھذا 

مار ما یمكن اعتباره أحد المعالم المنھجیة التي تمیز بھا منھج الولاتي في استث
  .  فقھ الموازنات

  ). اعتبار الباعث(مراعاة قصد الفاعل : الفرع الثالث

إذا كانت مراعاة مآلات الأفعال شرطا ضروریا لا تؤتي شجرة 
الموازنة الفقھیة ثمارھا دونھ؛ فإن اعتبار مقاصد فاعلیھا وبواعثھم شرط آخر 

القصد لا تقوم ساق شجرة الموازنة دونھ، فرب عمل یكون جائزا فیصیره 
  . الفاسد محظورا

وقد راعى الفقیھ الولاتي ھذا المنھج في كثیر من نوازلھ ولم یغفلھ، 
، »الضر یزال«ووظف فیھ بعض القواعد الفقھیة التي لھا علاقة بھ، كقاعدة 

. ، وغیرھا من القواعد والضوابط الفقھیة»الظالم أحق أن یحمل علیھ«وقاعدة 
ابھ عمن سألھ عن امرأة نشزت ظالمة ومن شواھد انتھاجھ لھذا المنھج جو

لزوجھا من غیر موجب ولا إضرار ولا سوء عشرة ولا قائم ینصفھ منھا، ھل 
  یجوز لزوجھا أن یعلقھا ویمتنع من طلاقھا؟ أو یجبر على الخلع والافتراق؟ 

فأجاب الفقیھ الولاتي بأن الشرع لا یجبره على قبول الخلع منھا، وأنھ   
متنع من تطلیقھا، لأن غرض المرأة الوصول إلى الطلاق، یجوز لھ أن یعلقھا وی

وقد توسلت إلى غرضھا ھذا بوسیلة محرمة وھي النشوز، ونص جوابھ 
یجوز لھ أن یعلقھا ویمتنع من تطلیقھا، ولا یجبره الشرع على قبول : (كالتالي

؛ ولأن القاعدة الشرعیة المجمع »الظالم أحق أن یحمل علیھ«الخلع منھا؛ لأن 
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، أي تجب إزالتھ عمن نزل بھ، وأنھ لا یجوز تقریر »الضرر یزال«ھا أن علی
... المضِر ـ بالكسر ـ علیھ، فأحرى أن یجُلب لھ بھ غرضھ الذي حملھ علیھ 

ومعلوم ضرورة أن الناشز ھي الظالمة المضرة بزوجھا، وغرضھا بذلك 
ضھا الإضرار الطلاق من عنده، فلا یجیبھا الشرع العزیز الحكیم إلى غر

وجوب معاملة الإنسان بنقیض قصده إذا كان «الفاسد؛ لأن القاعدة الشرعیة 
فوقوع ھذه المرأة في معصیة النشوز لا : (ثم قال بعد كلام. )41()»قصده فاسدا

یجلب لھا النفع الذي تحاول بالنشوز، وھو الطلاق؛ لأن من حاول أمرا بمعصیة 
  .  )42()وجب على الحكام حرمانھ من ذلك الأمر

من الملاحظ أن الفقیھ الولاتي قد استثمر في جوابھ ھذا بعض القواعد 
الشرعیة التي یمكن اعتبارھا حجر الأساس في موازنتھ الفقھیة بین مصلحة 

  .الزوج من جھة ومصلحة الزوجة من جھة أخرى

مراعاة مقیاس الغلبة والرجحان في باب المصالح والمفاسد : الفرع الرابع
   .المتعارضة

فقیھ الولاتي إلى أن الأدلة الشرعیة تضافرت على أن أحكام الشرع نبھ ال
، وأن ھذه المصالح لا تخرج عن أن تكون )43(معللة برعایة مصالح العباد

المنافع الحاصلة للمكلف (ولما كانت . )44(ضروریة، أو حاجیة، أو تحسینیة
ت كثیر ، وكان)45()مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع

من الوقائع الجزئیة الخارجیة التي تجري فیھا الموازنة وقائع اختلطت فیھا 
المصلحة بالمفسدة؛ تعامل معھا العلماء ـ ومنھم الفقیھ الولاتي ـ بحسب میزان 
شرعي أصیل، خلاصتھ تقدیم الأھم على المھم، والمھم على غیر المھم، 

  .والراجح من المرجوح

: ح في ھذا الباب بعدة معاییر، أھمھا ثلاثةویتحدد الراجح من المرجو
  .معیار القوة والأھمیة، ومعیار الغلبة وكثرة الحصول، ومعیار الشمولیة

  : ـ معیار القوة والأھمیة 1

ویقصد بھ أن رجحان جلب المصلحة أو رجحان دفع المفسدة یتحدد 
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ولاتي مراتب وقد بیّن الفقیھ ال. بحسب مرتبة الكلیة التي وقعتا فیھا ومدى قوتھا
الكلیات في القوة بعد أن ذكرھا وأضاف إلیھا كلیة سادسة، وھي كلیة العرض، 
فجعل حفظ الدین أقواھا وأعلاھا، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ 

كما ذكر أن ما كان متعلقا . النسب، وفي الأخیر حفظ المال والعرض معا
ى بالتقدیم علیھ وأحق؛ لأن الآخرة بالآخرة فھو أھم مما كان متعلقا بالدنیا وأحر

  .   )46(أھم من الدنیا شرعا وعقلا وعادة

فإذا دار الأمر بین إحیاء النفس وإتلاف المال علیھا، أو إتلافھا وإبقاء 
المال، فإن إحیاء النفس أولى؛ لأن كلیة حفظ النفس أقوى وأھم من كلیة حفظ 

جلب مصلحة إحیاء الدین وكما إذا عارض إحیاءھا إماتة الدین، فإن . المال
أولى من درء مفسدة إماتة نفس واحدة أو نفوس كثیرة كما في جھاد الكفار وقتل 

  . )47(المرتدین؛ لأن كلیة حفظ الدین أقوى وأھم من كلیة حفظ النفس

وكذلك یقدم درء المفاسد على جلب المصالح في حالة التساوي بینھما؛ 
في  )48(جلب المصالح كما ذكر المقريلأن مراعاة درء المفاسد أھم من مراعاة 

  . ، وإنما كان الدرء أھم من الجلب لأن الدرء في حد ذاتھ مصلحة)49(قواعده

  :وقد أشار الفقیھ الولاتي إلى ھذه الحالة بقولھ

  .)50(إذَِا دَارَ الأَمْرُ بیَْنَ دَرْءِ مُفْسِدِ          وَجَلْبِ مُصْلِحٍ فَباِلدَّرْءِ بدُِي

ـ أثناء شرحھ للبیت ـ بأن لا یؤدي إلى مفسدة أخرى مثل وقیَّد الدرء 
درء : قاعدة: (، وقد نقل في ذلك قول المقري)51(المفسدة الأولى أو أعظم منھا

  .)52()المفسدة مشروط بأن لا یؤدي إلى مثلھا أو أعظم

وكذلك تقدم مصلحة الواجب على مصلحة المندوب والمباح، ومفسدة 
مفسدة المكروه، وقد استثمر الفقیھ الولاتي ھذا المحرم مقدمة في الدرء على 

التقدیم في بعض فتاویھ، ووظف فیھ بعض القواعد الشرعیة، وسیأتي قریبا ـ إن 
  .شاء الله ـ ذكر بعض النماذج الموضحة لذلك

  : ـ معیار الغلبة وكثرة الحصول 2

ویقصد بھ أن تكون المصلحة المتوخاة من الفعل أغلب وأكثر في   
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المفسدة الناشئة عنھ، أو العكس، بأن تكون مفسدة الفعل أغلب  الحصول من
وأكثر في الوقوع من مصلحتھ، وقد أشار الفقیھ الولاتي إلى ھذا المسلك عندما 

المصلحة والمفسدة ما لا یعتبر شرعا لكونھ مغمورا في ضده، أي (ذكر بأن من 
بغرس العنب، فإن ثم مثلّ للمصلحة الغالبة على المفسدة . )53()غالبا علیھ ضده

غرسھ فعل تشوبھ مصلحة تفكھ الناس بھ وانتفاعھم بھ، ومفسدة صنع الخمر 
منھ، ولما كانت المصلحة فیھ أعظم لكونھا الأكثر والأغلب حصولا كان غرس 

ومثلّ للمفسدة الغالبة على المصلحة بحفر الآبار في أزقة . العنب جائزا
المسلمین منھا، ومفسدة إھلاك المسلمین، فإن حفرھا تشوبھ مصلحة استقاء 

المارین بالتردي فیھا، ولما كانت المفسدة فیھا أكثر وأغلب كان حفرھا 
  . )54(محرما

  : ـ معیار الشمولیة 3

یقصد بالشمولیة عموم نفع المصلحة أو عموم ضرر المفسدة، فتقدم 
المصلحة العامة لكثیر من الأفراد على المصلحة الخاصة بأحدھم أو بعضھم، 

ومن خلال تتبع كتابات الفقیھ . دم درء الضرر العام على الضرر الخاصویق
. الولاتي نجده قد ركز اھتمامھ على ھذا المعیار واستثمره في كثیر من فتاویھ

ومن ذلك أنھ ذكر ـ في معرض سرده لأمثلة میل الشرع إلى الراجح من درء 
نفس واحدة إماتة المفسدة وجلب المصلحة عند التعارض ـ أنھ إذا عارض إحیاء 

نفوس كثیرة، فإن إحیاء النفوس الكثیرة یكون أولى؛ لأن المصلحة العامة أرجح 
  . )55(من المصلحة الخاصة

من خلال المعاییر الثلاثة السابقة نلحظ أن الفقیھ الولاتي یركز دائما 
على تقدیم الأھم على المھم، وھو ما یمكن اعتباره أحد المعالم المنھجیة التي 

  .بھا منھجھ في استثمار فقھ الموازناتاتسم 

  .نماذج من استثمار الفقیھ الولاتي لفقھ الموازنات في فتاویھ: المطلب الرابع

  .حكم زواج المختلعة على رضاع ولدھا قبل انقضاء الحولین: الفرع الأول

سئل الفقیھ الولاتي عن حكم من اختلعت من زوجھا على رضاع ولده 
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، ھل لھ أن یمنعھا من التزوج مدة رضاع ولده أم لا؟ بإسقاط نفقة الرضاع عنھ
. أن لھ أن یمنعھا: أحدھما: فأجاب بأن في المسألة أربعة أقوال لعلماء المذھب

أن لھ منعھا إن اشترط علیھا عدم : والثالث. أنھ لا یحق لھ منعھا مطلقا: والثاني
زوج یضر أن لھ منعھا إن كان الت: والرابع. التزوج صریحا عند الاختلاع

  .)56(بالولد

والرأي الذي اختاره الفقیھ الولاتي وارتضاه وتعینت الفتوى بھ عنده ـ 
على حد قولھ ـ ھو الرأي الثاني القاضي بعدم منع المختلعة من زوجھا برضاع 
ولده من التزوج مدة الرضاع، وقد اعتمد في اختیاره ھذا على عدة أوجھ، أھمھا 

: في ھذه الصورة التقى ضرّان: (، حیث قالوأولھا موازنة فقھیة بین ضررین
أحدھما ضرر المرأة بترك التزوج مدة الحولین، وھو ضرر عظیم محقق 

والثاني ضرر الصبي المتسبب عن شرب لبن الحمل المتسبب . وواقع بالفعل
عن الوطء المتسبب عن التزوج، وھو ضرر غایتھ القصوى الظن؛ لأنھ غیر 

قع سبب سبب سببھ ظنا؛ لأن التزوج سبب للوطء، واقع حین التزوج، وإنما الوا
والوطء سبب للحمل في الظن، والحمل سبب في الضرر للصبي في الظن أیضا 

ولا شك أن الضرر المحقق الواقع بالفعل أكبر . بسبب شرب الصبي لبن الحمل
من الضرر المظنون الذي لم یقع ھو ولا سببھ، وإنما الواقع سبب سبب سببھ 

فیزال الأكبر وینُفى لھ الأصغر للقاعدة المطردة ... ظنة والترقب على سبیل الم
  . )57()»ارتكاب أخف الضررین إذا اجتمعا«المتفق علیھا، وھي 

ثم ذكر بعد كلام أنھ تقابل في ھذه المسألة محرم وھو عضل المرأة عن 
: الزواج، ومكروه وھو شرب الصبي لبن الحمل، ثم قال في الموازنة بینھما

بالضرورة من الشرع أن المكروه ساقط إذا كان في مقابلة محرم،  ومعلوم(
فیجب أن یرُتكب وینُفى للمحرم؛ لأن مفسدتھ وضرره أخف من مفسدة المحرم 

ووجھ استثمار الولاتي  .)58()وضرره كما ھو ظاھر عند كل من لھ أدنى معرفة
  .لفقھ الموازنات في ھذه المسألة ظاھر لا یحتاج إلى شرح

  . حكم المداراة عن المال ببعضھ: انيالفرع الث

المقصود بالمداراة عن المال ببعضھ بذل بعض المال للظلمة لیسلم 
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، وقد أفتى الفقیھ الولاتي بأن الأصل في مداراة الظلمة التحریم؛ لأنھا )59(سائره
وسیلة إلى الحرام، وھو انتفاعھم بمال المسلمین المدفوع لھم؛ لأنھم مخاطبون 

، ولا تكون جائزة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من الحرام بفروع الشریعة
، ومثلّ للمدارة التي تكون مفضیة إلى مصلحة راجحة بمداراة )60(الموصلة إلیھ

الكفار بالمال لأجل تخلیص الأسرى المسلمین من أیدیھم، فإن المصلحة 
ع المفضیة إلیھا وھي تخلیص أنفس المسلمین من أیدي الكفار أرجح من انتفا

  .  )61(الكفار بالمال المدفوع لھم

أما المداراة عن المال ببعضھ فقد أفتى الفقیھ الولاتي بعدم جوازھا 
القبائل لمن أبى عنھا  )62(وعدم لزومھا لمن أدُیت عنھ، ووصف إلزام عرفاء

  . )63(بأنھ ظلم محض بیِّن، ووصف ادعاءھم وجوبھا بأنھ افتراء على الله تعالى

ي في نفي الوجوب الذي ادعاه عرفاء القبائل أن قلیل وحجة الفقیھ الولات
المال وكثیره في الحفظ سواء، أي في رتبة واحدة في وجوب الحفظ، فلا یجب 

وأما حجتھ في عدم الجواز ھي أن المفسدة الناشئة عن . تقدیم بعضھ على بعض
ل المداراة عن المال ببعضھ التي ھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یح

لھ مساویة للمصلحة الناشئة عنھا التي ھي بقاء بعض المال لمالكھ، بل ھي 
أرجح عنده كما یقول، وقد اتفق الفقھاء الأصولیون على وجوب تقدیم درء 
المفسدة على جلب المصلحة إذا تساویا، فأحرى إذا ترجحت المفسدة على 

  . )64(المصلحة كما ھنا

المفسدة الناشئة عن : (ھذه بقولھ ویتابع الفقیھ الولاتي تأصیلھ لفتواه
المداراة ـ وھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یحل لھ ـ عامة؛ لأن فیھا 
إغراءه على المسلمین، والمصلحة الناشئة ـ وھي بقاء بعض المال لمالكھ ـ 
خاصة؛ لأن نفعھا عائد على رب المال وحده؛ فلھذا ترجحت عندي المفسدة 

المصلحة الناشئة عنھا؛ لعموم ضرر الأولى وخصوص نفع  الناشئة عنھا على
كما ذكر أن المصلحة التي یدعیھا عرفاء القبائل عارضتھا . )65()الثانیة

إحداھما حالیة، وھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یحل لھ، : مفسدتان
  .)66(والأخرى مآلیة، وھي إغراء الظلمة على المسلمین
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ھ الولاتي قد استطاع أن یستثمر فقھ الموازنات في وبالتالي یكون الفقی
ھذه النازلة بشكل احترافي ینم عن ملكة فقھیة ناضجة وذھنیة أصولیة متوقدة، 
وقد وظف في ذلك بعض القواعد المقاصدیة التي تعتبر لب فقھ الموازنات، 

درء المفاسد مقدم على جلب «، وقاعدة »وجوب اعتبار مآلات الأفعال«كقاعدة 
تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة «، بالإضافة إلى قاعدة »صالحالم

باعتبار أن دفع المفسدة العامة التي تكلم عنھا ووصفھا بالمآلیة » عند التزاحم
  .یعُد جلبا للمصلحة العامة

  . حكم العمل المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر في رمضان: الفرع الثالث

بیح الفطر في رمضان لرعاة الماشیة، وإذا سئل الفقیھ الولاتي عما ی
أبیح لھم الفطر فھل یجوز لأحدھم الفطر من أول النھار أو حتى یتحقق الضرر 

  والعطش في أثناء النھار؟

فأجاب بأن الرعاة والحصاد والحراث وجمیع العملة لا یجوز لھم 
حتى الفطر من أول النھار، بل یجب علیھم تبییت النیة والتمادي على الصوم 

یتوقعوا الضرر توقعا قویا بالظن الغالب لا بالشك ولا بالتوھم، فیباح لھم الفطر 
  .حینھا، أو یتوقعوا الھلاك فیجب علیھم الفطر حینھا

وفي معرض جوابھ ھذا تعرض إلى حكم العمل المؤدي إلى الضرر 
المبیح للفطر في رمضان، فأشار إلى أن صاحب ھذا العمل لا یخرج عن 

ا أن یكون محتاجا لھ، بأن یسد بھ في رمضان نفقة ضروریة أو إم: حالتین
وإما أن یكون عملھ . حاجیة أو تتمیمیة، فیجوز لھ حینھا مباشرة ھذا العمل

للتكاثر لا لسد شيء من النفقات الثلاث المذكورة، فلا یجوز لھ حینھا ھذا العمل 
لإجماع، المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر في رمضان؛ لأن الصوم فرض با

والعمل لأجل التكاثر مباح فقط، ولا یجوز تضییع دعامة من دعائم الإسلام 
وفي . )67(الخمس لأجل تحصیل شيء من حطام الدنیا غایتھ القصوى الجواز

المباح في مقابلة الفرض «ھذا إشارة واضحة إلى تطبیقھ للقاعدة الشرعیة 
  .التي صرح بھا فیما بعد» ساقط

تي النفقات الثلاث بأن النفقة الضروریة ھي نفقة وقد فسر الفقیھ الولا
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العامل على نفسھ، والنفقة الحاجیة ھي نفقتھ على زوجتھ، والنفقة التتمیمیة ھي 
   .)68(نفقتھ على والدیھ وأولاده المعسرین

ولكي تكون الفتوى متكاملة من جمیع جوانبھا ومراعیة لفقھ الموازنات 
ن یترتب على عدم ممارسة العمل المؤدي إلى نبھ الفقیھ الولاتي على أنھ إذا كا

الضرر المبیح للفطر في رمضان مفسدة ضیاع الأموال كعدم خروج صاحب 
الزرع لجمعھ؛ فإنھ یجوز حینئذ خروج صاحب الزرع لجمع زرعھ، ولكن 
بشرط أن لا یكون قادرا على استئجار من یقوم بذلك عنھ، فإن كان قادرا على 

وج لجمع زرعھ إذا كان یؤدي إلى فطره؛ لأن القاعدة الاستئجار حرم علیھ الخر
، وخروج الرجل لجمع زرعھ »المباح في مقابلة الفرض ساقط«الشرعیة أن 

  . )69(مع قدرتھ على الاستئجار مباح، والصیام فرض

وقد یتبادر إلى ذھن القارئ لأول وھلة أن الفقیھ الولاتي قد خالف قواعد 
ي جواز العمل المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر فقھ الموازنات في ھذا الحكم ـ أ

عند عدم القدرة على الاستئجار علیھ إذا كان تركھ یؤدي إلى ضیاع المال ـ 
ولكن الأمر على العكس من ذلك تماما؛ . حیث قدم حفظ المال على حفظ الدین

لأن الفقیھ الولاتي لم یحكم على المسالة من خلال ظاھرھا فقط، وإنما غاص في 
قھا، ووجد أن عدم الخروج لجمع الزرع عند عدم القدرة على الاستئجار أعما

علیھ یؤدي إلى مفسدة ضیاع المال، وھذه مفسدة محققة، في حین أن مفسدة 
الفطر المتسبب عن الضرر الذي أدى إلیھ الخروج لجمع الزرع غایتھا 

اقع سبب القصوى أن تكون ظنیة؛ لأنھا غیر واقعة حین مباشرة العمل، وإنما الو
سببھا ظنا، فالعمل سبب للضرر المبیح للفطر، والضرر المبیح للفطر سبب 
للإفطار في الظن، ووجھ الظن في ذلك أنھ قد یباشر المرء العمل المؤدي إلى 
الضرر دون أن یلحقھ ھذا الضرر، وإن لحقھ فقد یتمكن من تحملھ دون 

  .الإفطار

قة الواقعة بالفعل أكبر وأشد ولا یشك من لھ أدنى معرفة أن المفسدة المحق
من المفسدة المظنونة التي لم تقع ھي ولا سببھا، وإنما الواقع سبب سببھا على 

ومن ناحیة أخرى فإن المال الضائع بسبب عدم الخروج . سبیل المظنة والترقب
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لحفظھ لا یمكن استعادتھ، في حین أن الصیام یمكن تداركھ بالقضاء في أیام 
ا وعلى ما سبق یكون تضییع المال مفسدة أكبر من مفسدة أخر، وبناء على ھذ

وبالتالي یكون الفقیھ الولاتي . الإفطار المتسبب عن الضرر المتسبب عن العمل
ارتكاب أخف الضررین إذا «قد حكم بدرء المفسدة الكبرى عملا بقاعدة 

  .»اجتمعا

نھا، حیث وأختم الكلام في ھذه المسألة بما ختم بھ الفقیھ الولاتي جوابھ ع
وإنما أبیح العمل في رمضان المؤدي للضرر المبیح للفطر لمن یسد بھ : (قال

 إحدى النفقات الثلاث؛ لأن إحیاء النفس مقدم على أداء الفرائض، لقولھ 
، أي في دیننا؛ ولأن القاعدة )70(}لا ضرر ولا ضرار{: الثابت في الصحیح

  . )71()»أنھ یبیح المحظورالضرر تجب إزالتھ، و«الشرعیة المجمع علیھا أن 

  .حكم القصاص في البلاد السائبة المؤدي إلى الحرب: الفرع الرابع

ذكر الفقیھ الولاتي في معرض تقریره لأحد فتاویھ في مسألة القصاص 
من القاتل بأن البلاد السائبة التي تكثر فیھا الحروب ولا یوجد بھا سلطان مطاع 

عللا رأیھ ھذا بأن الأمر بالقصاص في كبلاده لا یشرع فیھا القصاص أصلا، م
] 178: البقرة[ یَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ: قولھ تعالى
وَلكَُمْ فيِ  :القید الأول ورد في الآیة التي تلیھا، وھي قولھ تعالى: مقیَّد بقیدین

، فقد قیَّدت ]179: البقرة[ ابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُليِ الأَْلْبَ 
القصاص بما إذا كان فیھ حیاة، فالحیاة ھي علة القصاص، ومفھوم العلة ھنا أنھ 
إن لم یكن في القصاص حیاة بأن كان یجر إلى القتال بین أھل القتیل الذین 

لا یكون  یطلبون القصاص وبین أھل القاتل كما في ھذه البلاد السائبة أنھ
مشروعا، بل یكون حراما؛ لأن القصاص شُرع لجلب المصلحة، فإذا كان في 
جلبھ مفسدة أكبر من المصلحة المجلوبة وجب تركھ؛ لأن القاعدة الشرعیة 

ولا شك أن إثارة . »درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«المجمع علیھا أن 
وأما القید . رك القصاصالحرب بین أھل القتیل وأھل القاتل أعظم مفسدة من ت

وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعَلْنَا لوَِلِیِّھِ سُلْطَانًا فلاََ : الثاني فقد ورد في قولھ تعالى
، فقد قیَّدت ھذه الآیة الأمر ]33: الإسراء[ یسُْرِفْ فيِ الْقَتلِْ إنَِّھُ كَانَ مَنْصُورًا
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را، أي معانا من السلطان في بما إذا كان ولي المقتول ظلما منصوبالقصاص 
وھذان القیدان : (وبعد أن ذكر الولاتي القیدین قال. استیفاء حقھ من قاتل ولیھ

مفقودان في ھذه البلاد، فإن طلب القصاص فیھا لیس فیھ حیاة، بل یثیر الحرب 
بین الطالبین للقصاص وبین أھل القاتل عمدا، ولیس فیھا سلطان مطاع ینصر 

فلیس القصاص مشروعا فیھا أصلا؛ . ستیفاء حقھ من الجانيولي المقتول في ا
  .)72()لانتفاء شرطھ الذي تثبت بھ  مشروعیتھ، وإنما المشروع فیھا الدیة

بناء على حكم الولاتي في ھذه المسألة نخلص إلى أنھ أخذ بعین الاعتبار 
ء تقدیم درء المفسدة الكبرى وھي القتال بین أھل المقتول وأھل القاتل على در

المفسدة الصغرى وھي عدم القصاص من القاتل عمدا، ارتكابا لأخف 
  .الضررین، وھذا التصرف منھ ھو عین فقھ الموازنات

ومن خلال ما سبق من النماذج المذكورة یمكن استخلاص أحد معالم 
منھج الفقیھ الولاتي في استثمار فقھ الموازنات وھو مَعْلم الجمع بین النظریة 

  . الفروع بأصولھا العامةوالتطبیق، وربط 

  : خاتمة

من خلال ھذا البحث تم ـ بعون الله وحمده ـ التوصل إلى مجموعة من 
  : النتائج، والتي یمكن اختصارھا على شكل نقاط كالتالي

أن فقھ الموازنات كان حاضرا بقوة في فتاوى الفقیھ الولاتي، حیث قام  ·
الأسرة والأحوال الشخصیة، باستثماره في كثیر من الأبواب الفقھیة، كقضایا 

 .والعقوبات، وأمور السیاسة والقضاء، وحتى العبادات

، »فقھ الموازنات«لم یرد استعمال الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ لمصطلح  ·
وإنما بحث مسائلھ واستثمر قواعده وتكلم عن مضمونھ تحت مسمى المصالح 

 . والمفاسد

في نظر الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله المعیار الذي تقاس بھ المصالح والمفاسد  ·
ـ ھو المعیار الأخروي، الذي یقوم على عدم الاعتداد بأھواء النفوس في جلب 
مصالحھا أو درء مفاسدھا الدنیویة البحتة، والذي یھدف إلى جعل ما یخدم 
مصالح الخلق في الدار الآخرة ھو الھدف الذي ینبغي أن تتجھ إلیھ أنظار 
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 . د موازناتھم الفقھیةالمفتین والقضاة عن

تمیز منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في توظیف فقھ الموازنات بعدة  ·
معالم منھجیة جعلت من منھجھ منھجا متینا ومتكاملا، منھا مَعْلم الواقعیة الذي 
یظھر بأبھى صوره عند مراعاة الفقیھ الولاتي لواقع الناس وأعرافھم وبواعث 

ا مَعْلم استقلالیة النظر والبعد عن التعصب الذي یظھر ومنھ. أفعالھم ومآلاتھا
. عندما تؤول عملیة الموازنة إلى مخالفة المذھب كما في مسألة البسملة وغیرھا

ومنھا مَعْلم تقدیم الأھم على المھم الذي یتجلى بوضوح أثناء المفاضلة بین 
ة والتطبیق ومنھا الجمع بین النظری. المصالح أو بین المفاسد أو بینھما معا

وربط الفروع بالأصول، حیث لم یقتصر الفقیھ الولاتي على التنظیر لعملیة 
الموازنة الفقھیة، وإنما انتقل إلى التطبیق الفعلي لھا باستثمار القواعد 

إلى . والخطوات التي كان ینُظِّر لھا وربطھا بمختلف الوقائع الجزئیة الخارجیة
ما یضیق الكاغد بذكرھا، والتي تمثل في غیر ذلك من المعالم الأخرى التي رب

 .  مجملھا دعائم منھجیة تكُسب المنھج صلابة وقوة، وتجعلھ منتجا غیر عقیم

وفي الأخیر خشیة أن یكون ھذا البحث قد زل فیھ الفھم، أو طغى علیھ 
ما كان فیھ من صواب فمن الله وحده، وما كان فیھ من خطأ فمني : القلم أقول

 أسأل أن یجعل ھذا العمل في میزان حسنات الفقیھ الولاتي ومن الشیطان، والله
وأنا معھ، فلھ غنمھ وللقارئ ثمرتھ وعلي غرمھ، والله المستعان وعلیھ التكلان، 
وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وأصحابھ الغر المحجلین، ومن 

 . تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :وامشالھ

                                                        
عبد : علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن: ینظر )1(

  ).4/128(، )م 2000ھـ ـ  1421(، 01: الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
مراد بوضایھ، دار ابن : إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، تحقیق) 2(

  ).126: ص(، )م2006ه ـ 1427(، 01: حزم، بیروت، ط

، 3: لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط: ینظر )3(
  ). 13/448(، )ه1414(

ھو تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تیمیة الحراني،  )4(
ابن : عة من العلماء منھمالحنبلي، الملقب بشیخ الإسلام، الأصولي، الفقیھ، المفسر، أخذ عن جما

الذھبي، والبرزالي، لھ عدة مؤلفات، : عبد الدائم، والقاسم الإربلي، وأخذ عنھ أئمة أعلام، مھم
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شرح المحرر في مذھب أحمد، ولم یبیض، توفي رحمھ الله : منھا
  .ه، وصلى علیھ خلق كثیر728: سنة

إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقیق فوات الوفیات، محمد: ینظر  
شذرات الذھب في أخبار من ذھب، أبو الفلاح عبد الحي بن ). 80ـ  74/ 1(، )م1973(، 01: ط

عبد القادر الأرناؤوط، دار : محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثھ: أحمد بن محمد ابن العماد، تحقیق
  ).150ـ  8/142(، )م1986ه ـ 1406(، 01 :ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط

عبد : مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، تحقیق )5(
الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

  ).10/512(، )م1995ه ـ 1416(
  ).20/48: (المرجع نفسھ )6(
، 1: فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، عبد المجید محمد السوسوة، دار القلم، دبي، ط )7(

  ).13: ص(، )م2004ه ـ 1425(
جعفر بن أبي طالب رضي : نسبة إلى قبیلة أولاد داود، التي ینتسب أفرادھا إلى الصحابي الجلیل )8(

  .الله عنھ
  .نسبة لمسقط رأسھ مدینة ولاتھ العریقة )9(
: وقد صرح الولاتي باسمھ ھذا ونسبھ ونسبتھ في كثیر من كتبھ، منھا على سبیل المثال لا الحصر )10(

محمد حبیب : فتح الودود وبھامشھ نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الولاتي، تقدیم
  ).2: ص(، )ه1327(، 01: الله بن مایابي الشنقیطي، المطبعة المولویة، فاس، ط

مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول للفقیھ الولاتي، مطابع دار عالم الكتب، : ینظر )11(
  ).03:ص(، )م1992ه ــــ 1412(الریاض، 

العلامة محمد یحیى الولاتي سیرتھ ومآثره، حسني بن الفقیھ، المكتبة الرقمیة للفقیھ : ینظر )12(
  ).creow.info/bib/biographie.php( :الولاتي، على الرابط التالي

  ).    03: ص: (مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول )13(
  .    المرجع نفسھ )14(
  ).    05: ص: (المرجع نفسھ: ینظر )15(
  ).    04: ص: (المرجع نفسھ: ینظر )16(
، بلاد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم: ینظر )17(

  ).    275: ص(، )م1987(تونس، 
، 15: الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط )18(

  ). 7/142(، )م2002(
  .ھو محمد المختار بن أنبال )19(
  ). 04: ص: (مقدمة بابا محمد عبد الله لكتاب نیل السول للولاتي )20(
  .بي الشنقیطيھو محمد حبیب الله بن مایا )21(
  ). 01: ص(مقدمة محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود،  )22(
  ).  ه1342: ت(ھو أبو العباس بن المأمون الحسني  )23(
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بیروت،  )24(

  ).  435: ص(دون معلومات النشر، 
  .جع نفسھالمر )25(
  ).03: ص: (مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول للولاتي: ینظر )26(
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محب الدین الخطیب، وترقیم محمد فؤاد عبد : أخرجھ البخاري في صحیحھ، تحقیق: متفق علیھ )27(

، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، حدیث )ه1400(، 01: الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
نظر محمد الفاریابي، دار طیبة، الریاض، : ومسلم في صحیحھ، تحقیق) . 01/53( ،)100: (رقم

، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر )م2006ه ـ 1427(، 01: ط
  ).1233ـــ  02/1232(، )2673: (الزمان، حدیث رقم

  .نیل السول على مرتقى الوصول: وقد طبع باسم )28(
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أبو ). 2/517: (لسان العرب، لابن منظور :ینظر  )29(

العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، دون معلومات النشر، 
)1/345 .(  

  ).8/458: (المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده: ینظر )30(
، محمد یحیى المداراة على أموال ضعفاء الرعایاالنصح لعرفاء الزوایا عن الحیف في فض  )31(

العرف والمصلحة في فتاوى محمد یحیى الولاتي جدل التقلید والاجتھاد، یحیى : الولاتي، نقلا عن
محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل، منشورات مركز : ولد البراء، مقالة ضمن كتاب

وأصل ھذا ). 208: ص(، )م2013ه ـ 1434(، 1: البحوث والدراسات الولاتیة، نواكشط، ط
الكتاب مداخلات في الندوة الدولیة التي نظمت بناسبة مرور مائة سنة على وفاة الفقیھ الولاتي 

محمد یحیى الولاتي التجدید الفكري والتواصل : "بالتقویم المیلادي، وقد كانت تحت عنوان
دیسمبر  22إلى  20، نواكشط من "ینالثقافي ملتقى القرنین الثالث عشر والرابع عشر الھجری

  .م2012
ھو أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن الحسن، الملقب بسلطان العلماء،  )32(

السلمي، الدمشقي ثم المصري، الشافعي، أخذ عن فخر الدین بن عساكر، والآمدي، وغیرھما 
لطان العلماء، والدمیاطي، وخلق كثیر، من ابن دقیق العید، وھو الذي لقبھ بس: كثیر، وأخذ عنھ

شذرات : ینظر. ه660: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، توفي في جمادى الأولى سنة: مؤلفاتھ
  ).524ـ  7/522: (الذھب لابن العماد

نزیھ كمال حماد، : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیق )33(
  ).19ـ  1/18(، )م2000ه ـ 1421(، 01:جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط وعثمان

   ).72: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر )34(
ھو أبو إسحاق، إبراھیم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشھیر بالشاطبي،  )35(

لخطیب المرزوقي، وغیرھما، وأخذ أبو عبد الله الشریف التلمساني، وا: أخذ عن عدة أئمة، منھم
الموافقات، : أبو بكر بن عاصم، وأبو عبد الله البیاني، وغیرھما، لھ مؤلفات منھا: عنھ

  . ه790: والاعتصام، وغیرھا، توفي سنة
نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، : ینظر            

: شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف) . 50ـ  48: ص(، )م1989ھـ ـ 1398(، 01: طرابلس، ط
  ).231: ص(

أبو عبیدة مشھور بن : الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشھیر بالشاطبي، تحقیق )36(
  ).2/63(، )م1997ه ـ 1417(، 01: حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

   ).72: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي، )37(
حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، محمد یحیى الولاتي، مكتبة حسن  )38(

  ).ـ ب 6: ق). (17986: (حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة، مخطوط رقم
مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، مصورات جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ : ینظر )39(
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  ،)69: ق(، )1180: (لمانیة، مخطوط رقمالأ

 (http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1180/0069).  
مصورات  أجوبة على أسئلة محمد بن عمر القطن بقریة مرج، محمد یحیى الولاتي،: ینظر )40(

، )9: ق(، )1169: (مخطوط رقم ،جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ الألمانیة
(http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1169/0009).  

  ).14: ق: (المرجع نفسھ )41(
  ).ـ أ 15: ق: (المرجع نفسھ )42(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )43(
  ).64: ص: (المرجع نفسھ )44(
  ).2/64: (الموافقات للشاطبي )45(
  ).74: ص: (المرجع نفسھ )46(
  ).73: ص: (المرجع نفسھ )47(
د الله، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي، التلمساني، المالكي، المعروف ھو أبو عب )48(

: أبو عبد الله الإبلي، وابن عبد السلام، وأخذ عنھ من العلماء: بالمقري، أخذ العلم عن جماعة منھم
كتاب القواعد، وعمل من طب لمن حب، : الإمام الشاطبي، وابن خلدون، وغیرھما، لھ تآلیف منھا

  .ه756: ه، وقیل758: وفي أواخر سنةت
: ص: (شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 427ـ  420: ص: (نیل الابتھاج للتنبكتي: ینظر         

232.(  
محمد الدردابي، دار : قواعد الفقھ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقیق: ینظر )49(

  ).477: ص(،  )م2012(الأمان، الرباط، 
الدلیل الماھر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذھب الراجح، محمد یحیى  )50(

  ).260: ص(، )م2006ه ـ 1427(الولاتي، مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي، نواكشط، 
  ).262: ص: (المرجع نفسھ )51(
  ).514: ص: (قواعد الفقھ للمقري )52(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي )53(
  ).74: ص: (المرجع نفسھ )54(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )55(
مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، مصورات جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ : ینظر )56(

  ،)ب/64: ق(، )1172: (الألمانیة، رقم
 (http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1172/0064).  
  ).ب/  66: ق: (المرجع نفسھ )57(
  .المرجع نفسھ )58(
مفھوم المداراة عند الفقیھ محمد یحیى : نقلا عن. النصح لعرفاء الزوایا للفقیھ الولاتي: ینظر )59(

عالم التجدید  محمد یحیى الولاتي: الولاتي، محمد بن بوعلیبة بن الغراب، مقالة ضمن كتاب
  ).88:ص(والتواصل، 

  ).80:ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )60(
  ).174: ص: (إیصال السالك للفقیھ الولاتي: ینظر) 61(

مفردھا عریف، وھو القیمّ على أمور القبیلة أو الجماعة من الناس، یلي أمورھم : العرفاء )62(
  .  ویتعرف الأمیر منھ أحوالھم



  احث الطاھر براخلیةالب
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    706

                                                                                                                                  

لنھایة في غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، ا: ینظر         
ھـ ـ 1399(طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، : تحقیق
  ).3/218(، )م1979

محمد یحیى  مفھوم المداراة عند الفقیھ: النصح لعرفاء الزوایا للفقیھ الولاتي، نقلا عن: ینظر )63(
  ).93: ص(الولاتي لمحمد بن بوعلیبة، 

  ).90ـ  89: ص: (المرجع نفسھ )64(
  .المرجع نفسھ )65(
  ).93: ص: (المرجع نفسھ )66(
  ).ب/  19: ق(، )1172: (مجموعة من النوازل للفقیھ الولاتي، رقم: ینظر )67(
  ).ب/  22: ق: (المرجع نفسھ )68(
  ).أ/  22: ق: (المرجع نفسھ )69(
ابن ماجھ، حكم : سنن ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني الشھیر بـ: یح لغیرهصح )70(

مشھور بن حسن آل : محمد ناصر الدین الألباني، اعتنى بھ: على أحادیثھ وآثاره وعلق علیھ
، دون تاریخ الطبعة، كتاب  الأحكام، باب من بنى في 01: سلمان، مكتبة المعارف، الریاض، ط

   ).400: ص(، )2341: (یضر بجاره، حدیث رقم حقھ ما
  ).أ/  23: ق(، )1172: (مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، رقم )71(
  ).7ـ  6: ق: (المرجع نفسھ )72(
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  دراسة تأصیلیة في السُنَّة النَّبویة: الموازنة بین المصالح

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – نورة بن حسنالدكتورة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  م#ع!دة ع�و�   ةلباحثا      

  مقدمة 

  :الحمد 0 والصلاة والسلام على الرحمة المھداة، وبعد
جع أصولھا إلى القرآن إنّ الموازنات من أدق الموضوعات التي تر

وھي من أھم المباحث أو المسالك المعتمدة في علاج المستجدات . والسنة
والنوازل؛ التي تطرأ على الواقع في كل زمان ومكان، وفي مختلف میادین 
الحیاة؛ وذلك لجلب مصالح العباد في الدارین ودرء المفاسد عنھم، ولا شك أنَّ 

  .ذلك من أكبر مقاصد الشرع
أصبح من الضروري الاھتمام بفقھ الموازنات، لضبط قضایا ولھذا 

الواقع من خلال الأسس والمعاییر التي حددھا العلماء، وھي بمثابة قوانین 
فالتقدیم لا یكون عشوائیاً بل . یسُترشد بھا في الترجیح عند التعارض والتزاحم

ا، وبین والموازنة قد تكون بین المفاسد إذا امتنع دفعھا جمیع. وفق ضوابط
المصالح والمفاسد إذا لم یمكن التفریق بینھا، كما تكون بین المصالح إذا تعذر 

  .الجمع بینھا، فیضطر إلى اختیار واحدة منھا وإعطائھا الأولویة التنفیذیة
والموازنة بین المصالح بحاجة إلى فقھٍ دقیق بھا، ومعرفة مراتبھا حتى 

  .یمكن الترجیح بینھا بعلم وعدل
صود بالموازنة بین المصالح؟ وما ھي ضوابط الاختیار فما المق

والترجیح بینھا؟ وماھي شواھدھا في ضوء السنة النبویة فضلا عن القرآن 
  الكریم؟

الموازنة بین : "وللإجابة عن ھذه الإشكالیة جاء البحث بعنوان
  ".في السُنَّة النبویة دراسة تأصیلیة: المصالح



  مسعودة عدوي ةالباحث -  نورة بن حسن /د
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ة بین المصالح من خلال السُنّة ویھدف البحث إلى التأصیل للموازن
للمفاضلة والمقابلة بین المصالح عند امتناع  النبویة، وبیان توظیف النبي 

  .الجمع بینھا
وقد فرضت طبیعة الموضوع الاعتماد على منھج الاستقراء، وتتبع 
النصوص النّبویة ثم تحلیلھا للاستنباط، بغیة التأصیل والتمثیل للموضوع، الذي 

  ء بحثھ عدة أسباب ودوافع؛ أھمھا استكشاف كیفیة تعامل النبي كان من ورا
  . مع المصالح عند التزاحم

واستدعت متغیرات العنوان تناول الموضوع وفق خطة تتكون من   
  :مقدمة ومطلبین مذیلین بخاتمة، كالآتي

وتناولت إشكالیة البحث وأھمیتھ وأھدافھ وأسباب اختیاره والمنھج  :مقدمة
  خطة البحث المعتمد ثم

  المفھوم والتأصیل: الموازنة بین المصالح :المطلب الأول
  الإطار المفاھیمي للبحث: الفرع الأول
  التأصیل للموازنة بین المصالح في السُنَّة النَّبویة: الفرع الثاني

  .المطلب الثاني موازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویة ونماذجھا
  .ح في السُنَّة النَّبویةموازین المصال: الفرع الأول
  .التمثیل للموازنة بین المصالح في السُنَّة النبویة:الفرع الثاني

  .تتناولأھم النتائجالمتوصل إلیھا :خاتمة
  الله وإن أخطأنا فنستغفر الله إنّھ غفور رحیم ھذا فإن وفقنا فمن فضل           

  
  .لالمفھوم والتأصی: الموازنة بین المصالح: المطلب الأول

مصطلحات عنوان البحث، إضافة إلى  یتضمن ھذا المطلب مفاھیم
  :التأصیل النبوي لھذا النوع من الموازنة؛ وذلك من خلال فرعین

  .الإطار المفاھیمي للبحث: الفرع الأول
ھذا الفرع بتحدید مفھوم كل من الموازنة والمصلحة ثم بیان معنى  یعنى

  .الموازنة بین المصالح
  



دراسة تأصیلیة في السُنَّة النَّبویة: الموازنة بین المصالح                                                          
  

 

 709                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

  .وازنةمفھوم الم: أولا
إنَّ تحدید المعنى الاصطلاحي للموازنة یستدعي تتبع معناھا في المعاجم 

  .اللغویة أولا
یدل ) وزن(من الوزن، وأصل : "عرّفھا علماء اللغة بأنَّھا :الموازنة لغة - 1

على تعدیل واستقامة، وھو راجح الوزن؛ إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة 
. )2(ھو معرفة قدر الشيء وثقلھ بشيء مثلھ، والموازنة التقدیر؛ و)1(العقل

، وھي مأخوذة من الوزن وھي )3(والموازنة تعني المعادلة والمقابلة والمحاذاة
وَأنَبَتْناَ فِیھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ : ، قال تعالى)4(المفاعلة بین شیئین أو أكثر

وْزُونٍ    .))5مَّ
لمقابلة والمحاذاة، المعادلة وا: فالموازنة في اللغة تطُلق ویرُاد بھا  

  .وتكون بین شیئین أو أكثر
ممن تحدث من المتقدمین عن الموازنة العز بن  :الموازنة اصطلاحا - 2

عبد السلام وإنَّ لم یعرف المصطلح، إلا أنَّنا یمكن أن نستشف مفھوما لھ من 
أنّ تحصیل المصالح المحضة، ودرء :"... خلال ھذا النص الذي یقول فیھ

ة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المفاسد المحض
المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، 
وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد 

، وأعلم أن تقدیم الأصلح ...الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن
ح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من رب فالأصل

الأرباب، فلو خیرت الصبي الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ، ولو خُیِّر 
، ولا  یقدم الصالح على الأصلح إلا ...بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن

المرتبتین من  جاھل بفضل الأَصْلَحِ أو شقي متجاھل، لا ینظر إلا ما بین
  .)6("التفاوت

فھذا القول تأصیل لفقھ الموازنة، وذلك بالتخییر بین الصالح والأصلح  
والأولى اختیار الأصلح، وعلیھ فالموازنة عند العز بن عبد السلام تعارض 

  .المصلحتین وترجیح إحداھما
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والموازنة التفضیل بین :" وعرّفھا من المعاصرین الكمالي بقولھ
لمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، لتقدیم أو تأخیر الأولى بالتقدیم أو المصالح وا

وبناءً على قول الكمالي فإن الموازنة قد تكون بین المصالح أو  ،)7("التأخیر
  .المفاسد أو المصالح والمفاسد

فالموازنة اصطلاحا مبنیة على المعنى اللغوي، فھي المقابلة والمعادلة   
عارضتین، أو مفسدتین أو مصلحة ومفسدة ثم والمحاذاة بین مصلحتین مت

  .تفضیل إحداھما وتقدیمھا
  مفھوم المصلحة : ثانیا

یستدعي تعریف مصطلح المصلحة تحدید المعنى اللغوي أولا للتأسیس 
  .للمعنى الاصطلاحي

من : "من معاني المصلحة عند علماء اللغة أنّھا: المصلحة لغة - 1
والصواب، وفي الأمر مصلحة أي  صَلَح وأصلح أتى بالصلاح وھو الخیر

: زال عنھ الفساد، وصلح لھ الأمر:" وصلح الشيء. )8("خیر، والجمع المصالح
یعمل للصالح العام، وما یتعاطاه الإنسان : "ومصلحة )9("ناسبھ ولاءمھ ووافقھ

  .)10("من الأعمال العائدة علیھ بالنفع
  .ر وھي ضد المفسدةفالمصلحة في اللغة یرُاد بھا ما كان فیھ النفع والخی

من التعاریف التي جاءت في معنى المصلحة  :المصلحة اصطلاحا - 2
والمحافظة على مقصود الشارع، ومقصود ... جلب منفعة أو دفع مضرة: "أنّھا

، فكل ما یتضمن ...الدین والنفس والنسل والعقل والمال: الشرع خمسة وھي
ھذه الأصول فھو مفسدة حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت 

  .)11("ودفعھا مصلحة
  .فالمصلحة جلب المنفعة أودرء المفسدة     
  مفھوم الموازنة بین المصالح: ثالثا

إنّ الشریعة الإسلامیة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، وھذا 
یقتضي أن تقدم المصلحة الأھم على المصلحة دونھا، فإذا تعارضت 

بلتا على وجھ یمنع كل واحدة منھما مقتضى الأخرى، المصلحتان؛ بمعنى تقا
تكون الموازنة بین المتعارضتین على سبیل تغلیب إحدھما على الأخرى؛ وذلك 
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بترجیح الأصلح على الصالح لتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، قال 
إن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد : "ابن تیمیة

ھا، وأنھا ترجح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین وتقلیل
  .)12("بتفویت أدناھما ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

وإذا تعارضت المصالح كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت 
یقدم عند التزاحم، خیر "، فالموازنة بین المصالح تكون وفقا للقاعدة، )13(أدناھما

فإذا " ، والقاعدة ترشد إلى حل التعارض إذا وقع،"دفع شر الشرینالخیرین، وی
تعارض خیر وخیر وتزاحما، ولم یمكن الجمع بینھما، فیقدم خیر الخیرین، أي 

  )14(".أكثر الخیر نفعا ومصلحة للناس

ولكن على أي أساس تبنى الموازنة؟، وھذا ما أجاب عنھ الشیخ القرضاوي، 
المصالح تكون بالنظر إلى حجمھا وسعتھا، وعمقھا  حیث بیَّن أنَّ الموازنة بین

وتأثیرھا، وإلى بقائھا ودوامھا، وأي المصلحتین ینبغي أن یقدم ویعُتبر، وأیھما 
  )15(.ینبغي أن یسُقط ویلغى

فالموازنة بین المصالح تكون عند التعارض؛ وذلك بترجیح الأصلح       
ترتبط بالمسألة ومقادیرھا  فالأصلح وتقدیم الأھم فالمھم، وفقا لضوابط وأسس

  . وآثارھا، مع مراعاة الترتیب والتفاوت والتساوي في المسائل المعالجة
  .التأصیل للموازنة بین المصالح في السنة النبویة: الفرع الثاني

لقد جاء في السُنَّة النبویة ما یدل على أصول الموازنة عموما، 
دل على ذلك، فضلا عن والموازنة بین المصالح خصوصا أحادیث كثیرة ت

الآیات الكریمة، وسأقتصر على ذكر بعض الأحادیث النبویة التي تعُد من 
  .أصول الموازنة نظرا لتعلقھا بالبحث

صلى الله علیھ –وفیما یتعلق بالموازنة بین المصالح وردت أصولھا في حدیثھ 
  :ومن ذلك -سلم
  لأصلح وأیسر الأمور حدیث اختیار النبي : أولا
بین أمرین إلى اختار  ما خیر النبي " :ن عائشة رضي الله عنھا قالتع     

أیسرھما ما لم یأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدھما منھ، والله ما انتقم لنفسھ في شيء 
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والمراد التخیر في أمر  ،)16("یؤتى إلیھ قط، حتى تنتھك حرمات الله، فینتقم !
  .م ثواباالدنیا، وأما الآخرة فكل ما صعب كان أعظ

والأظھر في الجمع بین الروایات أنھ كان یختار أصلحھما وأصوبھما فیما     
إذا  -صلى الله علیھ وسلم–، أي أنھ كان )17(تبین ترجیحھ وإلا فیختار أیسرھما

خیر في شیئین یجوز لھ فعل كل واحد منھما، أو عرضت علیھ مصلحتان؛ مال 
  .)18(لنفسھ وتعلیما لأمتھ للأیسر، وترك الأثقل؛ وذلك أخذا بالسھولة

  حدیث تفضیل برٍّ الوالدین على الجھاد: ثانیا
عندما وازن  -صلى الله علیھ وسلم–وتظھر أصول الموازنة في حدیثھ 

بین برِّ الوالدین والخروج للجھاد، فقدَّم فرض العین وھو بر الوالدین على 
  .فرض الكفایة وھو الخروج للجھاد

جاء رجل إلى النبي " :قال - الله عنھما  رضي -فعن عبد الله بن عمرو
 19("ففیھما فجاھد: نعم، قال: أحَيُّ والدك؟ قال: یستأذنھ في الجھاد فقال( ،

یحرم الجھاد إذا منع الأبوان أو أحدھما بشرط أن یكونا : "والجمھور على أنَّھ
مسلمین؛ لأن برّھما فرض عین، والجھاد فرض كفایة، فإذا تعین الجھاد فلا 

  .)21(، وأما إذا كان عندھما من یقوم مقام ھذا فلینظر إلى المصلحة)20("إذن
  حدیث تفضیل الجھاد على بقیة النوافل والتطوعات: ثالثا

في  ومما ورد في ترجیح مصلحة على مصلحة ما جاء في حدیثھ 
 -الموازنة بین الجھاد وتقدیمھ على التطوع بالنوافل، عن سلمان الفارسي 

رباط یوم ولیلة خیر من : یقول سمعت رسول الله : "لقا -رضي الله عنھ
صیام شھر وقیامھ، وإن مات جرى علیھ عملھ الذي یعملھ، وأجري علیھ رزقھ، 

  . )22("وأمن الفتَّان
حراسة :" وذكر شُراح الحدیث سبب تفضیل الرباط المتمثل في أنّ 

تیجة كلھا المسلمین من أعدائھم، مھمة لا تقل عن الجھاد والقتال، بل إن الن
، من ھنا كان الترغیب فیھ بثواب أعظم، فالمجاھد ...أعظم غالبا من الجھاد

الغازي، كالقائم اللیل الصائم النھار، من حین یخرج إلى حین یعود، فیومھ 
بصیام ولیلتھ بقیام لیلة، أما المرابط فیومھ بصیام شھر، ولیلتھ بقیام لیالي 
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وتھ استمراریة أجر مرابط ما شھر، بل المرابط یضاف إلى عملھ بعد م
  .)23("شاء الله، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء

فالحدیث فیھ موازنة بین مصلحتین متزاحمتین، الأولى أكثر مصلحة من 
  .الثانیة، وھي تفضیل الجھاد على نافلة صیام التطوع

  .فھذه النماذج تبین أصول الموازنة بین المصالح في السُنّة النبویة وغیرھا كثیر
  . موازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویة ونماذجھا: المطلب الثاني

یتناول ھذا العنصر من البحث، بیان موازین الترجیح بین المصالح في 
صلى الله  -السنة النبویة، والتمثیل لھا بانتخاب نماذج من أحادیث المصطفى

  . تبین الموازنة بین المصالح - علیھ وسلم
    .ازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویةمو: الفرع الأول

عند التعارض بین المصالح، یرُاعى الترجیح بالموازین كأن تقدم العامة     
على الخاصة، والواجبة على المسنونة، والراجحة على الموھومة وھكذا، وھذا 

إذا اجتمعت : "قال العز بن عبد السلام. لتحصل أعظم مصلحة وتفوت أدناھا
لأخرویة الخالصة فإن أمكن تحصیلھا حصلناھا وإن تعذر تحصیلھا المصالح ا

الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ : ، قال تعالى)24(حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل
  .)26(وَأمُْرْ قوَْمَكَ یَأخُْذُوا بِأحَْسَنھَِا: ، وقولھ تعالى))25الْقوَْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنھَُ 

ح مع تعذر الجمع تخیرنا في التقدیم والتأخیر تساوت المصال" وإذا
الشریعة مبناھا على : "وفي ذلك قال ابن القیم )27("للتنازع بین المتساویین

تحصیل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا 
كلھا حصلت، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا كلھا حصلت، وإن 

ل بعضھا إلا بتفویت البعض قدم أكملھا وأھمھا وأشدھا طلبا لم یكن تحصی
  . )28("للشارع

وقد اجتھد العلماء في وضع معاییر للموازنة بین المصالح، موازنة 
دقیقة والترجیح بین ما تعارض منھا، فجمعھا عبد المجید السّوسَوة بعد استقراء 

ثل في النظر إلى كلتا وھذه الموازین تتم: "كلامھم في سبعة أشار إلیھا في قولھ
المصلحتین من حیث رتبة الحكم الشرعي، الذي اشتملت علیھ كل واحدة منھما 

وإن تساوت في الحكم فینظر إلى رتبة المصلحة . لیرجح أعلى المصلحتین حكما
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التي اشتملت علیھا كل واحدة منھما فیرجح أعلاھا رتبة، وإن تساوت 
مصلحة من حیث الكلي الذي ارتبطت المصلحتان في الرتبة فینظر إلى نوع ال

بھ؛ بحیث یرجح أعلاھا نوعا، فإن تساوت في النوع، فینظر إلى كلتا 
المصلحتین من حیث العموم والخصوص، فإن تساوتا في ذلك فینظر إلیھا من 
حیث مقدار كل منھما؛ حیث یرجح أكبرھا قدرا، فإن تساوت، فینظر إلى كلتا 

وقبل كل ذلك یجب أن ینظر . مني لكل منھماالمصلحتین من حیث الامتداد الز
إلى كلتا المصلحتین من حیث مدى تحقق كل منھما في الواقع، بحیث یرجح 

  . )29("أكثرھا تحققا
ویمكن تقسیم ھذه الموازین لتوضیحھا أكثر حسب قوة المصلحة وغلبتھا        

  :وزمن امتدادھا إلى ثلاثة أقسام ھي
  .میزان القوة: أولا

الحكم ودرجة المصلحة، ونوع المصلحة، وسأوجزھا في  ویشمل رتبة
  .نقاط یتم التمثیل لھا في التطبیق

إنَّ المصالح لیست على درجة واحدة، بل تتفاوت : رتبة الحكم - 1
أحكامھا من فرض العین إلى فرض الكفایة، والندب، والمباح، فیحتاج إلى 

لفرض على الندب لأن الموازنة لترجیح الأحكام عند تعارض المصالح، فیقدم ا
الفرض یمثل أعلى درجات الحكم، وإھمالھ یؤدي إلى العقاب بینما ترك الندب 

  .لا یستلزم العقاب
ویقُدم فرض العین على فرض الكفایة، كما یقدم الواجب المؤقت على 

وھو ما سیتضح أكثر في الجانب . الموسع، وواجب الجماعة على الفرد وغیرھا
  .السنة النبویة من ھذاالبحث التطبیقي للموازنات في

وتتم الموازنة بین المصالح حسب : رتبة المصلحة أو درجتھا - 2
  .درجتھا أو رتبتھا؛ لأنّھا تتفاوت بین الضروري والحاجي والتحسني

  :وقد نقل عبد الوھاب خلاف عن العلماء المقصود بھذه المراتب، وھو      
  .قل والنسل والمالحفظ الدین والنفس والع: المصالح الضروریة -
وھي أقل درجة من الضروریة، ویحتاج إلیھا لرفع الحرج : المصالح الحاجیة -

  .والمشقة كالرخص للتخفیف
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وھي أقل من الحاجیة ویأخذ منھا بما یلیق من محاسن العادات : التحسینیة -
  . )30(والأخلاق، ولا یترتب على فقدھا تلف أو ھلاك ولا حرج ولا مشقة

الترجیح بین المصالح حسب أھمیة كل منھا، وفق الترتیب، ویتم        
فالضروریة في الرتبة الأولى والحاجیة في الثانیة والتحسینیة في الثالثة، فتقدم 
عند التعارض الضروریات على الحاجیات والتحسینیات، والحاجیات على 

  .)31(التحسینیات
كلیات، حَصر العلماء أنواع المصالح في خمسِ  :نوع المصلحة - 3

  .حفظ الدین والنفس والعقل وحفظ النسل والمال: وھي
ویقدم حفظ "فإذا تعارضت المصالح في ھذه الأنواع تقدم أعلاھا نوعا   

الدین من الضرورات على ما عداه عند المعارضة لأنّھ المقصود الأعظم، 
وغیره مقصود من أجلھ؛ ولأنّ ثمرتھ أكمل الثمرات، وھي نیل السعادة الأبدیة 

جوار رب العالمین، ثم یقدم حفظ النفس على حفظ العقل والنسب والمال ب
لتضمنھ المصالح الدینیة، لأنّھا إنّما تحصل بالعبادات، وحصولھا موقوف على 

  .)32("بقاء النفس، وھكذا
  .میزان الغلبة: ثانیا

إذا تساوت المصالح في رتبة الحكم والدرجة والنوع، أو في العموم 
  :موازنة كما یليوالخصوص فتكون ال

  الترجیح بناءً على العموم والخصوص - 1

فإذا كانت المصلحتان المتعارضتان متساویتان في رتبة الحكم والدرجة 
والنوع، یكون الترجیح بتقدیم المصلحة العامة على الخاصة وفق القاعدة 

  .)33("یتحمل الضرر الخاص على سبیل دفع الضرر العام: "الفقھیة

  قدر المصلحةالترجیح  بناءً على  - 2

وإذا تساوت المصلحتان في العموم والخصوص ننظر إلى حجم 
المصلحتین فتقدم الكبرى على الصغرى، وسیتم التمثیل لھذه الأنواع في الجانب 

  .التطبیقي
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  .میزان الزمن: ثالثا
یشمل الموازنة بین المصالح بعضھا مع بعض حسب دوام نفعھا 

  .وعدمھ
  .ة بین المصالح في السُنَّة النبویةالتمثیل للموازن: الفرع الثاني

یشمل الجانب التمثیلي للموازنة بین المصالح في السنة النبویة بناء على 
  .میزان القوة والغلبة والزمن: الموازین السابقة وھي

  : الترجیح بین المصالح بناء على میزان القوة: أولا
ونوع  رتبة الحكم، ورتبة المصلحة،: ویشمل الترجیح بھذا المیزان

  .المصلحة كما سلف البیان

  الترجیح بین المصالح بناءً على حكم المصلحة   - 1

ولترجیح المصالح رتب : "والمصلحة تترتب بأوجھ متفاوتة، قال ابن القیم     
متفاوتة، فتارة تترجح بعموم النفع، وتارة تترجح بزیادة الإیمان، وتارة تترجح 

لمصلحة مصلحة أخرى لا تحصل من بمخالفة النفس، وتارة تترجح باستجلاب ا
، )34("غیرھا، وتارة تترجح بأمنھا من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غیرھا

  :ومن ذلك
من : تقدیم الحنث على التمادي في الیمین مراعاة لأعظم المصالح  

في ھذا الباب لترجیح مصلحة على مصلحة أخرى، ما  الموازنة في حدیثھ 
في  أتیت رسول الله : قال -ضي الله عنھ ر -ورد عن أبي موسى الأشعري 

نفر من الأشعریین فوافقتھ وھو غضبان، فاستحملناه، فحلف أن لا یحملنا، ثم 
والله إن شاء الله، لا أحلف على یمین، فأرى غیرھا خیرا منھا، إلا أتیت «: قال

  .)35(»الذي ھو خیر، وتحللتھا
أو تركھ وكان من حلف على فعل شيء " والحدیث فیھ دلالة على أن  

فإذا  )36(".الحنث خیر من التمادي على الیمین استحب لھ الحنث، وتلزمھ الكفارة
كانت مصلحة الحنث خیر من مصلحة التمادي على الیمین، فعلى الحالف أن 
یحنث ویكفر عن یمینھ، وھذه موازنة بین التمادي على الیمین والحنث 

لیمین أفضل من التمادي إذا كان فالحنث في ا"والترجیح بینھما فیما فیھ خیر، 
في الحنث مصلحة، ویختلف باختلاف حكم المحلوف علیھ، فإن حلف على فعل 
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واجب أو ترك حرام فیمینھ طاعة والتمادي واجب، والحنث معصیة وعكسھ 
بالعكس، وإن حلف على فعل نفل، فیمینھ طاعة والتمادي مستحب والحنث 

فالترجیح یكون  )37(..."الذي قبلھمكروه، وإن حلف على ترك مندوب فبعكس 
  .  حسب درجة الحكم

  :الترجیح بین المصالح بناءً على رتبة المصلحة - 2

ومما یدل على الترجیح بین مصلحتین عند التعارض بناء على رتبة 
المصلحة من الضروریوالحاجي والتحسیني، كما سبقت الإشارة، ما جاء في 

ج؛ الذي یعُدّ ضروریا لحفظ تقدیم الضروري على الحاجي في مسألة الزوا
النسل، وھو من الضرورات الخمس، والصداق أو المھر وھو من الأمور 
الحاجیة لإتمام الزواج؛ وذلك لتحقیق حاجات الزوجة، أو قد یكون من التكالیف 

  .التي تمنع الزوج من المسارعة إلى الطلاق، وغیر ذلك من الفوائد
، بحیث لا یقدر الزوج على فإذا تعارض شرط المھر مع تحقیق النكاح

دفعھ نظرا للمبالغة في قدره، فھنا یجب النظر في تقلیل المھر لإقامة الزواج، 
، وإذا تعذر ذلك یمكن أن یكون حتى شیئا معنویا، وھذا ما یظھر في حدیث 

إني : فقالت جاءت امرأة إلى النبي : "قال -رضي الله عنھ -عن سھل بن سعد 
جنیھا إن لم تكن لك بھا حاجة، : ویلا، فقال رجلوھبت من نفسي فقامت ط زوِّ

إن «: ما عندي إلا إزاري فقال: قال» ھل عندك من شيء تصدقھا؟«: قال
: ما أجد شیئا، فقال: فقال» أعطیتھا إیاه جلست لا إزار لك، فالتمس شیئا

: قال» أمعك من القرآن شيء؟«: فلم یجد، فقال» التمس ولو خاتما من حدید«
قد زوجناكھا بما معك من «: كذا وسورة كذا لسور سماھا، فقال نعم سورة

  .)38("»القرآن
ففي الحدیث نظر الإمام إلى مصالح رعیتھ وإرشادھم إلى ما 

، وفي ھذا دلیل على جواز جعل المھر شیئا رمزیا وإن كان قلیلا، )39(یصلحھم
  . وعلى جعل المھر منفعة و من ھذه المنافع تعلم القرآن

والإسلام یحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من 
الرجال والنساء لمقاصد شرعیة كثیرة أسماھا الحفاظ على النسل، وكره التغالي 
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في المھور وأخبر أن المھر كلما كان قلیلا كان الزواج مباركا، وأن قِلَّة المھر 
  .من یمُن المرأة

نھا، وتعلق بعادات الجاھلیة وكثیر من النّاس جھل ھذه التعالیم وحاد ع
مما أدى إلى . من التغالي في المھور، وكأن المرأة سلعة یساوم علیھا ویتجر بھا

كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء، 
  .)40(ونتج عنھا كثیر من المفاسد وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام

صلى الله  -تجة عن غلاء المھور، وازن النبي ودرءً لھذه المفاسد النا 
في مسألة الزواج بین كونھ مصلحة ضروریة لحفظ النسل، وبین  -علیھ وسلم 

المھر وكونھ مصلحة حاجیة، وجعلھ قلیلا لتحقیق مصلحة النكاح، والتي منھا 
  .الحفاظ على النوع البشري

  :الترجیح بین المصالح بناءًعلى نوع المصلحة - 3

المصالح الضروریة تكون الموازنة بینھا بناءً على نوع  وإذا تعارضت
  .المصلحة، فتقدم مصلحة الدین على النفس والنفس على العقل، وھكذا

 - صلى الله علیھ وسلم–ومنطلق ھذا النوع من الموازنة یظھر في حدیثھ 
عندما قدم مصلحة حفظ الدین في النفوس على غیرھا من المصالح، فعن عائشة 

یا عائشة لولا أن «: قال لھا - صلى الله علیھ وسلم–أن النبي    -عنھارضي الله –
قومك حدیثو عھد بجاھلیة لأمرت بالبیت، فھدم، فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، 
وألزقتھ بالأرض، وجعلت لھ بابا شرقیا، وبابا غریبا، فیلفت بھ أساس 

  .)41(»إبراھیم
لى، إذا لم یكن فریضة، على جواز ترك بعض ما ھو أو"وفي الحدیث دلیل      

إذا : ، وھو دلیل لقواعد من الأحكام، منھا)42("عند خوف الفساد حین فعلھ
تعارضت المصالح أو تعارض مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بین فعل 

أخبر أن نقض الكعبة وردھا  المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأھم؛ لأن النبي 
مصلحة، ولكن تعارضھ  -ھ السلامعلی - إلى ما كانت علیھ من قواعد إبراھیم 

مفسدة أعظم منھ، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا 
صلى الله علیھ –یعتقدونھ من فضل الكعبة فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا 
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ومنھا فكر ولي الأمر في مصالح رعیتھ واجتنابھ ما یخاف منھ من تولد  -وسلم
  . )43(..."ضرر علیھم في دین أو دنیا

ویستنبط من ھذا أنّ تألیف القلوب على الإسلام مقدم على المستحبات،      
ویستحب للرجل أن یقصد تألیف القلوب بترك ھذه المستحبات؛ لأن مصلحة "

  .)44("التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذا
فالموازنة في الحدیث بناءً على نوع المصلحة، ھي ترجیح مصلحة 

على مصلحة إعادة بناء القواعد على ما كانت علیھ، وھي مصلحة حفظ الدین 
  .مادیة، ولاشك أن الأولى أھم وأعظم

  .الترجیح بین المصالح بناء على میزان الغلبة: ثانیا

ویتناول نماذج من السُنَّة النّبویة للترجیح بین المصالح بناءً على العموم 
  . والخصوص أو النفع والقدر

  :لح العامة والخاصةالترجیح بین المصا - 1

من معاییر الموازنة ما یندرج تحت میزان غلبة المصلحتین من حیث 
العموم والخصوص، فعند التعارض ترجح المصلحة العامة على الخاصة، 

ولاشك أن نطاق المصلحة كلما شمل حیزا أكبر أعطى لھذه المصلحة قوة "
سبیل تحقیق  ورجحانا على غیرھا، بل قد تھدر المصلحة الأقل شمولا في

المصلحة الأكثر شمولا، وتھدر المصلحة الخاصة في سبیل تحقیق المصلحة 
؛ لأن المصلحة العامة یتعدى نفعھا للغیر، والخاصة تقتصر على )45("العامة

  .صاحبھا، ولذلك تقدم المصلحة المتعدیة إلى الغیر على المصلحة المقتصرة
أحادیث  ن حدیث النبي ویشھد للموازنة بین المصالح العامة والخاصة م

كثیرة، منھا ما جاء في فضل العالم على العابد، فعن أبي الدرداء أنّھ جاءه رجل 
من سلك طریقا «: أنھّ قال من المدینة یسألھ عن حدیث یحدثھ عن رسول الله 

یبتغي فیھ علما سلك الله بھ طریقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا 
إن العالم لیستغفر لھ من في السموات ومن في الأرض رضاء لطالب العلم، و

حتى الحیتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبیاء، إن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما إنما 

  .)46(»رثوا العلم، فمن أخذ بھ أخذ بحظ وافر
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لعالم والعابد، وأنّ العالم فضلھ على العابد كفضل ففي الحدیث موازنة بین ا
وإنّما فضل العالم یكون أكثر من فضل العابد؛ لأنّ "القمر على سائر الكواكب، 

العابد یعمل شیئا ینفع نفسھ فقط وھو العبادة، وأنّ علم العالم ینفع نفسھ وغیره 
  .)47("من المسلمین

العابد، تنبیھ على أنّھ وفضل العالم الذي أفاض علمھ على الناس وعلى 
لابد للعالم من العبادة، وللعابد من العلم؛ والعلم مقدمة العمل، وصحة العمل 
متوقفة على العلم، والذي یفھم من الحدیث أنّھ أراد بفضل العالم النافع بعلمھ 
عباد الله بتعلیم وضیاء وإرشاد وتزھید وغیر ذلك، من دلائل الخیر على مجرد 

عبادة، ویبُیِّن الحدیث ھذا الفضل بتخصیص الملائكة وأھل من یقتصر على ال
السموات والأرض حتى النّملة والحوت في البحر بالاستغفار والدعاء لمُعلم 
الناّس الخیر، ودل على أنّ ھذا الفضل والتفضیل لمن أفاض نفائس علوم الدین 

  .)48(على العباد وشملت بركة علمھ الحاضر والباد
لماء لھذا الحدیث تتبین الموازنة بین العالم والعابد، من خلال شروح الع  

  .وتفضیل العالم على العابد لما فیھ من ترجیح المصلحة العامة على الخاصة

  : ترجیح أكبر المصلحتین نفعا أو قدرا - 2

فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساویتان في رتبة الحكم ورتبة 
ظر إلى المصلحتین من المصلحة، ونوعھا وعمومھا أو خصوصھا؛ فإنھ ین

  .)49(حیث مقدار كل واحدة منھما، فأیھما أكبر مقدارا رُجحت على الأخرى
صلاة «: قال أنّ رسول الله  - رضي الله عنھما -فعن عبد الله بن عمر 

فمصلحة صلاة الجماعة . )50(»الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرین درجة
بع والعشرون مثوبة ھي مضافة وھذه الس"أكبر من مصلحة صلاة المنفرد، 

لوصف صلاة الجماعة خاصة، ألا ترى أنّھ من صلىّ وحده ثم صلىّ في جماعة 
حصلت لھ، مع أنّ الإعادة في جماعة غیر واجبة علیھ، فصار وصف الجماعة 
المندوب أكثر ثوابا من الصلاة الواجبة، وھو مندوب فَضَل واجبا؛ فدل على أن 

فرُجحَت المصلحة أكبر  )51("ثر من مصلحة الواجبمصلحتھ عند الله تعالى أك
  .ثوابا ونفعا
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ومن التمثیل أیضا لقدر المصلحة ما جاء عن أبي ھریرة أنّ رسول الله  
 صلاة في مسجدي ھذا، خیر من ألف صلاة فیما سواه، إلا المسجد «: قال

فأفضل من ألف صلاة وخیر من ألف صلاة ونحوه، وھذا فیما  )52(»الحرام
وازن بین خیرین، وأفضل الخیرین خیر  ، فالنبي )53(لى الثوابیرجع إ
  .الخیرین

  الترجیح بین المصالح بناءً على میزان الزمن: ثالثا
إذا تعارضت مصلحتان وتساوتا في رتبة الحكم والمصلحة والنوع، 
والعموم والخصوص ینُظر إلى معیار الزمن، فترجح المصلحة الأدوم نفعا أو 

حیث نفعھا على المصلحة الأقصر زمنا، أو التي یقتصر نفعھا الأطول زمنا من 
  .في حینھا أو أثرھا یقع في أوقات أو مرات معنیة

رضي الله  -عن أبي ھریرة  ویظھر ھذا النوع من الموازنة في حدیثھ     
إلا : إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة«: قال أنّ رسول الله  -عنھ

  .)54(»ة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھمن صدقة جاری
وفي معنى الحدیث أنّ عمل المیت ینقطع بموتھ، وینقطع تجدد الثواب 
لھ إلا في ھذه الأشیاء الثلاثة وھي الصدقة الجاریة كالوقف، والعلم الذي خلَّفھ 
من تعلیم الناس وتصَْنِیف وغیرھا، والولد الذي یدعو لھ، وفي ھذا موازنة بین 

  .ھذه الثلاثة وغیرھا
ینقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا ھذه "والحدیث دلیل على أنھّ  

؛ لأن أجر الصدقات )55("الثلاثة؛ فإنھ یجري أجرھا بعد الموت ویتجدد ثوابھا
منھ ما ھو منتھ بانتھاء بقائھا لمن یستحقھا، ومنھ ما ھو مستمر لاستمرار 

من المسجد باستمرار، ومثل حفر  الصدقة، كبناء المساجد، فالناس یستفیدون
الآبار، ومد الماء منھا إلى الناس كي یشربوا منھ، فمادام النفع حاصلا فإن 

  .)56(الأجر مستمر ودائم، وھذا الذي ھنا من الصدقة الجاریة
ففي الحدیث تفضیل للأعمال التي لاینقطع أجرھا وثوابھا  حتى بعد  

  . بھا وینتھي بمجرد انقضائھاموت صاحبھا على غیرھا من التي ینقطع ثوا
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ھذه بعض النماذج التي تم انتخابھا للتمثیل للموازنة بین المصالح في 
السُنّة النبویة وغیرھا كثیر لا یسع المقام لذكرھا جمیعا، وتبقى بحاجة لإفرادھا 

  .بالبحث والاستقصاء
  

  

  :خاتمة

فیھ إلى نحمد الله عزّ وجلّ أن وفقنا لإنھاء ھذا البحث الذي توصلنا   
  :جملة من النتائج أھمھا

والتي تعُد تأصیلا لمنھج الموازنات عموما  إنَّ السُنَّة النّبویة حافلة بأحادیثھ  -
  .والموازنة بین المصالح خصوصا

إنّ الترجیح بین المصالح كان حاضرا في السنة النبویة بمختلف الموازین،  -
رتبة الحكم، ورتبة لمنھج الموازنة بناءً على ، 57حیث كان تطبیقھ 

المصلحة ونوع المصلحة، والعموم والخصوص بین المصالح، وقدر 
المصلحة من النفع وتغلیب المصلحة الدائمة النفع على غیرھا، وكان التقدیم 

  .دائما للأھم على المھم، والأصلح على الصالح
  : توصیة

 وظیف النبي وبما أنّ السُنّة النبویة تعج بالنماذج والأمثلة التي تدل على ت -
للموازنة عموما سواء بین المصالح بعضھا بعضا أو المفاسد بعضھا بعضا 
أو المصالح والمفاسد، فإنّنا نوصي الباحثین بتوسیع ھذا الموضوع تطبیقیا 

  .لیشمل السُنّة النبویة

  وفي ختام ھذه الورقة نسأل الله تعالى أن یتقبل منّا ھذا العمل وینفع بھ 
  .سیدنا ونبیِّنا المصطفىوصلِّ اللھم على 
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  :الھوامش
                                                        

  القرآن الكریم -
، )ط.د(ابن فارسبن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  -)1(

  ).وزن(، مادة 6/107، )م1979/ھـ1399(
بیروت، –، لسان العرب، دار صادر )ھـ711ت (ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم،  -)2(

  .13/447، )ھـ1414(، 3ط
  .نفسھ -)3(
  . 2/1030إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات وآخرون، معجم اللغة العربیة، القاھرة، دار الدعوة، -)4(
  . 19: سورة الحجر، الآیة-)5(
ت (العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز، المعروف بسلطان العلماء  -)6(

صورتھا دور (الأنام، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، و  ،قواعد الأحكام في مصالح)ھـ660
، طبعة جدیدة مضبوطة منقحة، )القاھرة–بیروت، دار أم القرى –دار الكتب العلمیة : عدة مثل

  . 1/7، )م1991/ھـ1414(
  . 49: ، ص)م2000/ھـ1421(، 1عبد الله الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، ط -)7(
، المصباح المنیر في غریب )ھـ770: ت نحو(أحمد بن محمد بن علي، أب العباس : وميالفی -)8(

  . 1/345، )ت.ط.د(الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، 
، 1، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط)ھـ1424ت (أحمد مختار عبد الحمید عمر  -)9(

  .2/1311، )م2008/ھـ1429(
  .2/1319نفسھ،  -)10(
محمد عبد السلام عبد الشافي، : ، المستصفى، تحقیق)ھـ505ت (الغزالي، محمد بن محمد  -)11(

  . 174: ، ص)م1993/ھـ1413(، 1ط
عبد الرحمن : ، مجموع الفتاوى، تحقیق)ھـ728ت (ابن تیمیة، تقي الدین أحمد، أبو العباس  -)12(

، المدینة المنورة، بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف
  .22/84، )م1995/ھـ1416(

  .نفسھ -)13(
محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق،  -)14(

  .2/772، )م2006/ھـ1427(، 1ط
القرضاوي، یوسف، أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة الراھنة، مؤسسة الرسالة،  -)15(

  . 30: ، ص)م1992/ھـ1412(، 13ط بیروت،
مصطفى دیب البغا، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود : البخاري، صحیح البخاري، تحقیق -)16(

، ومسلم، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد 6/2491، )6404(والانتقام لحرمات الله، رقم 
صلى الله –باب مباعدتھ ، كتاب الفضائل، )ت.ط.د(الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  .4/1813، )2327(للآثام، واختیاره من المباح أسھلھ، رقم  -علیھ وسلم
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، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار )ھـ1014ت (علي بن محمد، أبو الحسن الھروي  -)17(

  . 9/4019، )م2002/ھـ1422(، 1الفكر، بیروت، لبنان، ط
مي الھروي الشافعي، الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم بن محمد الأمین بن عبد الله الأر -)18(

الحجاج، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة ھاشم محمد علي مھدي برابطة العالم الإسلامي، مكة، 
  . 23/157م، 2009/ھـ1430، 1جار طوق النجاة، ط –دار المناھج 

وأنھما أحق بھ، رقم  مسلم، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدین -)19(
)2549( ،4/1975 .  

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  -)20(
  . 3/23، )م2003/ھـ1424(، 1طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط: تحقیق

: رام بشرح بلوغ المرام، تحقیق وتعلیقمحمد بن صالح العثیمین، فتح ذي الجلال والإك -)21(
، )م2006/ھـ1427(، 1صبحي بن محمد رمضان، المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، ط

5/445 .  
، 3/1520، )1913(مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبیل الله، رقم  -)22(

أي أوصل إلیھ " جرى علیھ عملھو"الإقامة على جھاد العدو بالحرب، : في الأصل" والرباط"
الھروي، أبو الحسن علي بن محمد، : أي عذاب القبر وفتنتھ، ینظر: رزقھ من الجنة، أمن الفتان

، )م2002/ھـ1422(، 1مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط
6/2458.  

، )م2002/ھـ1423(، 1الشرق، طموسى شاھین لاشین، فتح المنعم، شرح صحیح مسلم، دار  -)23(
7/584 .  

، قواعد الأحكام في مصالح )ھـ660ت (أبو محمد عز الدین بن أبي القاسم : العز بن عبد السلام-)24(
، )م1991/ھـ1414(القاھرة، طبعة جدیدة مضبوطة ومنقحة، –الأنام، مكتبة الكلیات الأزھریة 

1/62  
  .18: سورة الزمر، الآیة-)25(
  . 145: ، الآیةسورة الأعراف-)26(
  . 88: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص -)27(
، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمیة، )ھـ751ت (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  -)28(

  . 2/22بیروت، 
عة الشارقة،فقھ عبد المجید محمد السّوسَوة، أستاذ بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جام -)29(

محمد مصطفى الزحیلي، عمید كلیة الشریعة بجامعة : الموازنات في الشریعة الإسلامیة، تقدیم
  . 43: ، ص)م2004/ھـ1428(، 1الشارقة، ط

، علم أصل الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع، مطبعة المدني، )ھـ1375ت (عبد الوھاب خلاف  -)30(
  . 1/188، )ت.ط.د(المؤسسة السعودیة بمصر، 

  .2/4الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار إحیاء الكتب العربیة،  -)31(
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، التقریر والتحبیر )ھـ879ت (أبو عبد الله شمس الدین محمد بن محمد المعروف بأمیر حاج  -)32(

  .3/231، )م1983/ھـ1403(، 2على تحریر الكمال بن ھمام، دار الكتب العلمیة، ط
، )ط.د(، المدخل الفقھي العام، مطبعة طربین، دمشق، مصطفى أحمد الزرقاء -)33(

  . 3/984، )م1968/ھـ1387(
، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك )ھـ751ت (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  -)34(

، 3محمد المعتصم با_ البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: نستعین، تحقیق
  . 1/505، )م1996/ھـ1416(

، )6302(البخاري، صحیح البخاري، كتاب الإیمان والنذر، باب الیمین فیما لا یملك، رقم  -)35(
، ومسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب ندب من حلف یمینا فرأى خیرا منھا، رقم 6/2459
)1649( ،3/1271 .  

یح مسلم بن ، المنھاج شرح صح)ھـ676ت (النووي، أبو زكریاء، محي الدین بن شرف  -)36(
  . 11/108، )ھـ1392(، 2الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، : الشوكاني، محمد بن علي الیمني، نیل الأوطار، تحقیق -)37(
  .8/274، )م1993/ھـ1413(، 1مصر، ط

  . 5/1973، )4842(البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، رقم  -)38(
، خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، )ھـ1376ت (فیصل بن عبد العزیز بن حمد المبارك  -)39(

  . 1/294، )م1992/ھـ1412(، 2ط
، 3، فقھ السنة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط)ھـ1420ت (سید سابق  -)40(

  . 2/159، )م1977/ھـ1397(
، ومسلم، 2/574، )1509(ب الحج، فضل مكة وبنیانھا، رقم البخاري، صحیح البخاري، كتا -)41(

حدیثو عھد "، بلفظ 2/969، )1333(صحیح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنیانھا، رقم 
لولا خوف فتنة بعض من أسلم حدیثا، ": حدیثو عھد بجاھلیة"، "بشرك، بدل حدیثو عھد بجاھلیة

": وجعلت لھ بابین"ون درج، غیر مرتفع عنھا، أي ملتصقا بالأرض، بد": وألزقتھ بالأرض"
  . 5/374فتح المنعم، : بابا یدخل الناس منھ وبابا یخرجون منھ، ینظر

شعیب الأرنؤوط، المكتب : ، تحقیق)ھـ516ت (البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود  -)42(
  . 7/110، )م1983/ھـ1403(، 2الإسلامي، دمشق، بیروت، ط

، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، )ھـ676ت (اء یحي بن شرف النووي، أبو زكری -)43(
  . 9/89، )ھـ1492(، 2دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

، ضرورة الاھتمام بالسنن النبویة، دار المنار للنشر )ھـ1428ت (أبو عبد الرحمن عبد السلام  -)44(
  . 1/94، )ھـ1414(، 1والتوزیع، الریاض، ط

، 1حي الكمالي، من فقھ الموازنات بین المصالح الشرعیة، دار ابن حزم، طعبد الله ی -)45(
  . 49: ، ص)م2000/ھـ1421(

، )2682(الترمذي، سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة، رقم  -)46(
  . م1998تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، . (4/345
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، )ھـ727ت (الحسین بن محمود بن الحسن الشیرازي، المعروف بالمظھري : ريالمظھ -)47(

لجنة مختصة من المحققین، دار النوادر، وزارة الأوقاف : المفاتیح في شرح المصابیح، تحقیق
  . 1/316، )م2012/ھـ1433(، 1الكویتیة، ط

، )ھـ1182ت (محمد بن إسماعیل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمیر  -)48(
محمد إسحاق محمد إبراھیم، مكتبة دار السلام، الریاض، : التنویر شرح الجامع الصغیر، تحقیق

  . 7/490، )م2011/ھـ1432(، 1ط
محمد مصطفى :عبد المجید محمد السوسوة، فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، تقدیم-)49(

   59:، ص)م2004/ھـ1425( ،1الزحیلي، دار القلم،الإمارات العربیة المتحدة،  ط
، 1/231، )619(البخاري، صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم  -)50(

  ".خمس وعشرین درجة"ورد في روایة بلفظ 
، أنوار البروق في )ھـ684ت (القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي  -)51(

  . 2/128، )ت.ط.د(أنواء الفروق، عالم الكتب، 
البخاري، صحیح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، باب فضل الصلاة  -)52(

، مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب فضل 1/398، )1133(في مسجد مكة والمدینة، رقم 
  .2/1012، )1394(الصلاة بمسجدي مكة والمدینة، رقم 

  .9/169اج، النووي، المنھاج شرح مسلم بن الحج -)53(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، تحقیق)ھـ261ت (مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  -)54(

، صحیح مسلم، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من )ت.ط.د(التراث العربي، بیروت، 
وذكرت  "إذا مات ابن آدم"، في روایات كثیرة جاء الحدیث بلفظ )1631(الثواب بعد موتھ، رقم 

  ". إذا مات الإنسان"ولكن وجدت الروایة بلفظ " بن آدم"كتب السنة الحدیثة أنھ في مسلم بلفظ 
  . 2/126، )ت.ط.د(، دار الحدیث، )ھـ1182ت (محمد إسماعیل الصنعاني  -)55(
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد البدر، شرح سنن أبي داود، رقم الجزء ھو رقم  -)56(

  . 204/19: الدرس
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ابن حجر العسقلاني  -فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند المحدثین 
  .أنموذجا من خلال كتابھ فتح الباري شرح صحیح البخاري

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – عائشة غرابليالدكتورة الأستاذة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  سهام ح�زالله  ةلباحثا

  مقدمة 

لح ودرء المفاسد، وترتیب جاءت الشریعة الإسلامیة بتحصیل المصا
الأولویات الشرعیة والموازنة فیما بینھا، فالموازنة الشرعیة أصل كبیر ومسلك 
عظیم لمعالجة قضایا الأمة الواقعة في الحال أوالواقعة في المآل، والمتصفح 
لسنة المصطفى علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم یجدھا قائمة على ھذا الأصل، 

جاھدت بكتاباتھا حتى حفظوا الدین - عبر العصور - رجالا  وقد قیض الله تعالى
من تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین، ولعل أبرز ھؤلاء 
الجھابذة الإمام البخاري الذي ألف كتابھ والذي یعتبر من أبرز كتب الحدیث 

ر الجامعة للأبواب الفقھیة، وأول مصنف في الحدیث الصحیح المجرد، ویعتب
  .أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى 

وقد خُدِم ھذا الكتاب خدمة جلیلة إذ اھتم العلماء بھ اھتماما بالغا، فألفت 
... حولھ المؤلفات الكثیرة من شروح ومختصرات ومستدركات وتعلیقات

وغیرھا، وأبرز ھذه المؤلفات على الإطلاق شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني 
البخاري الذي قال عنھ الإمام الشوكاني لما قیل لھ  في فتح الباري شرح صحیح

  .1لا ھجرة بعد الفتح: أما تشرح صحیح البخاري كما شرحھ الآخرون فقال

وھذه الشھادة من الإمام الشوكاني تدل على أن الحافظ أبدع في ھذا 
الشرح أیما إبداع، فقد جمع فیھ بین العدید من العلوم الشرعیة في مباحث 

وھي الغالبة على  –احث اللغویة، والعقدیة، والمباحث الحدیثیة متفرقة كالمب
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ومن المباحث الفقھیة مبحث فقھ . والمباحث الفقھیة والأصولیة –الشرح 
الموازنات الذي أردنا من خلال ھذه المداخلة توضیحھ ودراستھ، وإبراز جانب 

فقھ من جوانب اجتھادات الحافظ ابن حجر في ھذا الشرح، ومدى ممارستھ ل
الموازنات، والمنھج الذي یقوم علیھ في توضیح المنھج النبوي في الموازنة بین 

ومدى تنبھ الحافظ لمراتب المصالح والمفاسد حسب مقاصد .المصالح والمفاسد 
والقواعد المعتمدة في الموازنة؛ . الشریعة، وتكامل فقھ الشریعة وفقھ الواقع لدیھ

موعة من ھذه القواعد على سبیل التمثیل وقد ذكرت في ھذه الورقة البحثیة مج
  .لا الحصر، ومثلت للبعض منھا فقط لطبیعة ھذا البحث

  :أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیة

 .حاجة الأمة إلى مثل ھذا العلم، واستخدامھ في الواقع - 1

یعتبر كتاب فتح الباري من الكتب التي جمعت بین الفقھ والحدیث، فأردت  - 2
أن أساھم في بیان اجتھادات الحافظ في الموازنة بین المصالح والمفاسد 

 .لیستفید منھا طلاب العلم
فقھ الموازنات باب كبیر وبحر واسع یستحق أن یبذل طلبة العلم فیھ  - 3

 .أعمارھم في تحصیلھ
  

  مفاھیم أولیة :المبحث الأول

  تعریف الفقھ الموازنات: المطلب الأول

  تعریفھ الفقھ لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  تعریفھ لغة : أولا

  .دارت معاني الفقھ في اللغة حول الفھم والعلم بالشيء

العلم بالشيء، والفھم لھ، وغلب على عِلم الین لسیادتھ : الفقھ: قال ابن منظور -
  ...أنواع العلم كما غلب النجمُ على الثریا وفضلھ على سائر  2وشرفھ
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قال . والفقھ في الأصل الفھَْم، یقال أوتِيَ فلانٌ فقیھاً في الدین أي فھماً فیھ
ینِ : الله عز وجل أي لیكونوا عُلماء بھ،  ،)122: التوبة( لِیَتَفَقَّھوُا فيِ الدِّ

" دین، وفَقِّھھ في التأویلعَلِّمْھ ال: "، لابن عباس فقالوفقَّھھ الله، ودعا النبي 
  .3أي فَھِّمھ تأویلھ

أوتي فلانٌ فقِْھاً في الدین، أي : العلم بالشيء، یقال: الفقھ بالكسر: قال الزبیدي -
  .4فھماً فیھ

  .5ھوفي اللغة عبارة عن فھم غرض المتكلم من كلامھ: الفِقھ: عرفھ الجرجاني -

  تعریفھ اصطلاحا: ثانیا

  :ریفات عدیدة فقالواعرف الأصولیون الفقھ بتع

  .6"العلم بالأحكام الشرعیة، الثابتھ لأفعال المكلفین" - 1

العلم بالأحكام الشرعیة، والعملیة، المستدل على أعیانھا، بحیث لا یعلم " - 2
  .7"كونھا من الدِّین ضرورة

  .8"والفقھ العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة" –3

  .9"بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة فالعلم" –4

  تعریف الموازنة لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

  تعریفھ لغة: أولا

جاء في معجم مقاییس اللغة وفي لسان العرب أن الموازنة بمعنى  -
  .10"وھذا یوازن ذلك، أي ھو محاذیھ: قال ابن فارس. المحاذاة

بین الشیئین موازنةٌ ووِزاناً وھذا یوازن ھذا ووازنت : "قال ابن منظور 
  .11"إذا كان زِنتَِھ أوكان مُحاذِیھ

وجاء في تاج العروس معنى الموازنة المعادلة، والمقابلة، والمحاذاة  -
  .12"عادلھ وقابلھ وأیضا حاذاه: ووازنھ: "فقال
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  تعریفھ اصطلاحا: ثانیا

الموازنة عند  في حدود بحثي لم أقف على تعریفات اصطلاحیة لمصطلح
الفقھاء الأوائل إلا مقترنا بمصطلح الفقھ، وھذا الأخیر لم یعُرّف تعریفا 

إلا أن العلماء مارسوا ھذا الفن وذلك من خلال حدیثھم عن . اصطلاحیا بائنا
المصالح والمفاسد عند تعارضھما وتزاحمھما، وھذا مدلول فقھ الموازنات في 

  .حد ذاتھ

ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدھا : - رحمھ الله - م یقول العز بن عبد السلا -
معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا یخفى على عاقل قبل ورود الشرع 
أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن 
غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن 

فسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على درء أفسد المفاسد فأ
المرجوحة محمود حسن،وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة 

  .13"وعلى تحصیل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال... محمود حسن 

فالمصالح والمفاسد الراجخة : "وعبر عن ذلك أیضا الإمام الشاطبي فقال
فھم على مقتضى ما غلب؛ فإن كان الغالب جھة المصلحة، فھي إلى الدنیا إنما ت

المصلحة المفھومة عرفا، وإذا غلبت الجھة الأخرى، فھي المفسدة المفھومة 
  .14"عرفا

وعرفھ بعض المعاصرین بتعریفات متقاربة، من بینھم الدكتور عبد 
تي فقھ الموازنات ھو مجموعة من الأسس والمعاییر ال: "المجید السوسوة فقال

تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو 
المفاسد المتعارضة مع المصالح، لیتبین بذلك أيُّ المصلحتین أرجح فتقدم على 
غیرھا وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم دَرْءُھا كما یعرف بھ الغلبة لأي من 

ءً على تلك الغلبة بصلاح ذلك المصلحة أو المفسدة وعند تعارضھما لیحكم بنا
  .15"الأمر أو فساده
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وبھذا فإن فقھ الموازنات ھو مجموعة المعاییر والأسس : "وقال أیضا
التي یرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أي 

  .16"المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ

  حجر العسقلاني ترجمة مختصرة حول الحافظ ابن: المطلب الثاني

  اسمھ ولقبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ : الفرع الأول

د بن علي بن محمود بن أحمد بن : أولا ھو أحمد بن علي بن محمَّ
  .21، الشافعي المذھب20، مصريُّ المولد19، العسقلاني الأصل18، الكناني17حجر

 –أما شھرتھ فھو ابن حجر . 22كان یلقب بشھاب الدین ویكنى أبا الفضل
  . 23-حاء المھملة والجیم بفتح ال

ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرین من شعبان سنة ثلاث وسبعین 
على شاطئ النیل بمصر، نشأ في المنزل الذي ولد فیھ، ) ـھ773(وسبعمائة 

، 24ولبث فیھ إلى أن تزوج بأم أولاده فسكن بقاعة جدِّھا، واستمر بھا حتى مات
انت أمھ قد توفیت قبلھ، فنشأ یتیما في كنف توفي والده وعمره أربع سنوات، وك

وبي إلى أن مات كيّ الخرُّ   .25أحد أوصیائھ الزَّ

  حیاتھ العلمیة وشیوخھ وتلامذتھ وأھم مصنفاتھ : الفرع الثاني

حفظ "كان رحمھ الله مولع بطلب العلم منذ نعومة أظافره؛ حیث :أولا
سفطي شارح مختصر القرآن الكریم وعمره لا یتجاوز تسع سنین عند الصدر ال

التبریزي، وصلى بھ على العادة بمكة حیث كان مع وصیھ بھا، والعمدة وألفیة 
ابن العراقي والحاوي الصغیر ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة 
وغیرھا، وبحث في صغره وھو بمكة العمدة على الجمال بن ظھیرة، ثم قرأ 

  .26"على الصدر الأبشیطي بالقاھرة شیئا من العلم

في تدرجھ في طلب العلم بعد بلوغھ  -رحمھ الله - استمر الحافظ : ثانیا
، ثم لازم مشایخ عصره فأخذ 27أول اھتمامھ بالشعر والأدب والتاریخ "فكان 

، 29)ـھ805ت (، وسراج الدین البلقیني 28)ـھ806ت (عنھم كالحافظ العراقي 
، 31)ـھ804ت (، وسراج الدین ابن الملقن 30)ـھ800ت (وإبراھیم التنوخي 
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وعلیھ أخذ غالب العلوم الآلیة والأصولیة ) ـھ819 ت(والعز بن جماعة 
كالمنھاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول ثم حبب الله إلیھ فن الحدیث 

ارتحل الحافظ في طلب العلم شأنھ شأن . ، وخلق كثیر32فأقبل علیھ بكلیتھ
، ثم إلى 33ما رحلالعلماء؛ فقد رحل إلى قوص من بلاد الصعید، وھي أول 

، ثم 36، فالیمن وھناك اجتمع بالفیروز أبادي35، ثم إلى الحجاز34الإسكندریة
، ثم رحلتھ إلى 37رحل إلى مكة والمدینة المنورة وھناك لقي جمعا من العلماء

  .38الشام

العدید من الوظائف كالتدریس  - رحمھ الله- تولى الحافظ ابن حجر   
لحدیث، والإفتاء كما تولى مشیخة والإملاء والوعظ وتدریس التفسیر وا

  .39البیبرسیة والقضاء

  أشھر تلامذتھ : ثالثا

تتلمذ على یدي الحافظ خلق كثیر حملوا عنھ العلم الغزیر لعل من 
  :أبرزھم

، محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل 40)ـھ869 ت(ولده محمد بن أحمد 
، 42)ـھ874 ت(، ابن تغري بردي 41)ه871ت (الھاشمي العلوي الأصفوني 

محمد بن أبي بكر بن أحمد أبو الفضل الأسدي الشافعي الشھیر بابن قاضي 
 ت(، زین الدین قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمال المصري 43)ـھ874(شھبة 
 ت(، سبط الحفاظ یوسف بن شاھین الجمال أبو المحاسن الكركي 44)ـھ879
، 46)ـھ902 ت(ن ، الإمام السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحم45)ـھ899

  .47)ه926ت(زكریا بن محمد بن أحمد الأنصاري 

  وفاتھ وأشھر مصنفاتھ : رابعا

توفي الحافظ رحمھ الله في شھر ذي القعدة من سنة اثنتین وخمسین 
، مخلفا وراءه تراثا علمیا یفوق مائتي تصنیف؛ من 48)ـھ852 ت(وثمانمائة 

لمسمى نزھة النظر، نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر، شرحھا ا: أشھرھا
النكت على ابن الصلاح، النكت على الألفیة، تھذیب التھذیب، مختصره 
التقریب، لسان المیزان، تعجیل المنفعة برجال الأئمة الأربعة، تغلیق التعلیق، 
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الإصابة في تمییز الصحابة، نصب الرایة في منتخب تخریج أحادیث الھدایة، 
باري بشرح صحیح البخاري؛ وھو من ، فتح ال49النكت الظراف على الأطراف

أجل تصانیفھ مطلقا، وأنفعھا للطالب مغربا ومشرقا وأجلھا قدرا، وأشھرھا 
 .50ذكرا

رأیت بخط مؤلفھ قبل تمامھ ما : یقول الإمام السخاوي رحمھ الله
ولولا خشیة الإعجاب  لشرحت ما یستحق أن یوصف بھ ھذا الكتاب، : نصھ

  .51"یاه أسأل أن یعین على إكمالھ مناً وطولاً لكن ^ الحمد على ما أولى وإ

القواعد الخاصة بالموازنة بین المصالح والمفاسد التي : المطلب الثالث

  اعتمدھا الحافظ

في طریقة عملھ في الموازنة بین  - رحمھ الله-انتھج الحافظ ابن حجر 
م المصالح والمفاسد على قواعد أساسیة أصّل لھا علماؤنا القدامى، وعلى رأسھ

الإمام عز الدین بن عبد السلام والإمام الشاطبي أذكر منھا على سبیل التمثیل لا 
  :الحصر ما یلي

 .52إذا تزاحمت مصلحتان قدم أھمھما - 1

 .53الإتیان بأعظم المصلحتین إذا لم یمكنا معا - 2

 .54تحصیل أعظم المصلحتین بترك أیسرھما - 3

 .55تقدیم أھم المصلحتین - 4

وھذه القاعدة لم أقف علیھا (تین أفضل من إھمال أحدھما الجمع بین المصلح - 5
 ). بھذه الصیاغة، وإنما وجدت لھا تطبیقات مبثوثة في ثنایا الفتح

 .56دفع أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما - 6

 .57دفع أشد المفسدتین بأخفھما - 7

 .58المفسدتین إذا تعارضتا اقتصر على أخفھما - 8

 .59عظمھماتحمل أخف الضررین دفعا لأ - 9
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 .60دفع أعظم الضررین بارتكاب أخفھما - 10

 .61دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة - 11

 .62تقدیم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفیفة - 12

 .63اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح - 13

 .64ترك بعض المصالح لخوف المفسدة - 14

  تطبیقات الحافظ ابن حجر : المبحث الثاني

  الموازنة بین المصالح : لب الأولالمط

  :النموذج الأول

دِ بْنِ سِیرِینَ، عَنْ  حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ، حَدَّثَناَ جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّ
ُ عَنْھُ، قاَلَ  ِ : أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ كَانَ رَجُلٌ فيِ بَنيِ : " قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ھُ فَدَعَتْھُ، فَأبَىَ أنَْ یجُِیبَھاَ، فَقاَلَ إسِْرَ  أجُِیبھَُا : ائِیلَ یقَُالُ لَھُ جُرَیْجٌ یصَُلِّي، فَجَاءَتْھُ أمُُّ
اللَّھمَُّ لاَ تمُِتْھُ حَتَّى ترُِیَھُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَیْجٌ : أوَأصَُلِّي، ثمَُّ أتَتَْھُ، فَقاَلَتْ 

ضَتْ لَھُ فَكَلَّمَتْھُ، فأَبََى، فأَتَتَْ : قاَلتَِ امْرَأةٌَ فيِ صَوْمَعَتِھِ، فَ  لأََفْتِنَنَّ جُرَیْجًا، فَتَعَرَّ
ھوُمِنْ جُرَیْجٍ، فأَتَوَْهُ وَكَسَرُوا : رَاعِیاً، فأَمَْكَنتَْھُ مِنْ نفَْسِھاَ، فوََلَدَتْ غُلاَمًا، فَقاَلَتْ 

مَنْ أبَوُكَ یَا : أَ وَصَلَّى، ثمَُّ أتَىَ الْغُلاَمَ، فَقاَلَ صَوْمَعَتھَُ فَأنَْزَلوُهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّ 
اعِي، قَالوُا: غُلاَمُ؟ قاَلَ   .65"لاَ، إلاَِّ مِنْ طِینٍ : نبَْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَھبٍَ، قاَلَ : الرَّ

أن جریج وقع في تعارض  یفُھم من شرح الحافظ في بیان ھدي النبي 
وتعبده لربھ، إلا أن جریج قدم المصلحة الأدنى  بین إجابة أمھ ومواصلة صلاتھ

  .وھي مواصلة صلاتھ وترك المصلحة الأعلى وھي إجابة أمھ حین دعتھ 

فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا غیر متساویتین في درجة الحكم إحداھما 
  .من باب الواجب والأخرى من باب الندب، فیقدم الواجب على الندب

فإذا تعارض : -رحمھ الله  –ن عبد السلام وفي ھذا المقام یقول العز ب
الواجب مع  الندب أو الإباحة، فیقدم الفرض على النفل لأن الفرض یستحق 

  . 66"تاركھ العقاب بینما المندوب لا عقاب على تاركھ
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من خلال القاعدة التي استعملھا في  –رحمھ الله  -وھذا ما بینھ الحافظ 
في الحدیث أن الأمرین إذا تعارضا : "ھالترجیح بین المصالح المتعارضة بقول

  .67"بدئ بأھمھما

وفي الحدیث إیثار إجابة الأم على صلاة التطوع، لأن : "وقال أیضا
  .68"الإستمرار فیھا نافلة وإجابة الأم وبرھا واجب

من  واستدل الحافظ على أن صلاة جریج كانت نافلة بحدیث النبي 
لو كان جریج فقیھا لعلم أن : قال أن النبي "حدیث یزید بن حوشب عن أبیھ 

  .69"إجابة أمھ أولى من عبادة ربھ

  :النموذج الثاني

، قاَلَ : حَدَّثنَاَ أبَوُالْیمََانِ، قاَلَ  ھْرِيِّ أخَْبَرَنِي عَامِرُ : أخَْبَرَنَا شُعَیْبٌ، عَنِ الزُّ
ُ عَنْھُ،  ِ  أنََّ " بْنُ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهَّ أعَْطىَ  رَسُولَ اللهَّ

 ِ ، فقَلُْتُ  رَھْطاً وَسَعْدٌ جَالسٌِ، فَترََكَ رَسُولُ اللهَّ یاَ رَسُولَ : رَجُلاً ھوُأعَْجَبھُُمْ إلِيََّ
ِ إنِِّي لأََرَاهُ مُؤْمِناً؟ فَقاَلَ  ِ، مَا لَكَ عَنْ فلاَُنٍ، فَوَاللهَّ  أوَ مُسْلِمًا، فسََكَتُّ قلَِیلاً، ثمَُّ : اللهَّ

ِ إنِِّي لأَرََاهُ : غَلَبنَيِ مَا أعَْلَمُ مِنْھُ فعَُدْتُ لِمَقاَلَتيِ، فَقلُْتُ  مَا لكََ عَنْ فلاَُنٍ، فوََاللهَّ
ِ : مُؤْمِناً؟ فَقاَلَ   أوَ مُسْلِمًا، ثمَُّ غَلَبنَيِ مَا أعَْلَمُ مِنْھُ، فعَُدْتُ لمَِقَالَتيِ وَعَادَ رَسُولُ اللهَّ

ُ فيِ یاَ سَعْ : ثمَُّ قاَلَ  جُلَ وَغَیْرُهُ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْھُ خَشْیةََ أنَْ یكَُبَّھُ اللهَّ دُ، إنِِّي لأَعُْطِي الرَّ
ھْرِيِّ "النَّارِ  ، عَنِ الزُّ ھْرِيِّ   70.، وَرَوَاهُ یوُنسُُ، وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أخَِي الزُّ

لذي جعل النبي في شرحھ لھذا الحدیث السبب ا - رحمھ الله  -بین الحافظ 
  یعطي لمن یعطي ویحرم من یحرم ھو لمصلحة التألیف، وذلك تقویة

لإیمانھم ولإسلامھم وكذلك خشیة أن یكبوا في النار وھم من الذین أسلموا 
واسمھ جعیل وھو -حدیثا، وخشیة رجوعھم إلى الكفر، وأن ھذا الذي لم یعط 

  : ن مستقرا في قلبھ فقالالإیمالم یؤثر فیھ إذا لم یعط لأن -من المھاجرین 

تالفا  یوسع العطاء لمن أظھر الإسلامكان  ومحصل القصھ أن النبي "
فلما أعطى الرھط وھم من المؤلفة وترك جعیلا وھو من المھاجرین مع أن 
الجمیع سألوه خاطبھ سعد في أمره لأنھ كان یرى أن جعیلا أحق منھم لما 
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إلى أمرین  ن مرة فارشده النبي اختبره منھ دونھم ولھذا راجع فیھ أكثر م
أحدھما إعلامھ بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعیل مع كونھ أحب إلیھ 
ممن أعطى لأنھ لوترك إعطاء المؤلف لم یؤمن ارتداده فیكون من أھل 

ذلك ترجیحا للمصلحة العامة على المصلحة والحاصل أن النبي فعل ، 71"النار
تصرف الإمام في مال المصالح وتقدیم الأھم  فیھ جواز: "الخاصة، قال الحافظ

  .72"فالأھم، وإن خفي وجھ ذلك على بعض الرعیة

  : النموذج الثالث

ِ بْنُ یوُسُفَ، قاَلَ  أخَْبرََناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِھَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ : حَدَّثَناَ عَبْدُ اللهَّ
بَیْرِ، عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنیِنَ  ُ عَنْھاَ، بْنِ الزُّ ِ "رَضِيَ اللهَّ صَلَّى  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ذَاتَ لیَْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فصََلَّى بصَِلاَتِھِ نَاسٌ، ثمَُّ صَلَّى مِنَ الْقاَبِلَةِ فَكَثرَُ النَّاسُ، ثمَُّ 
ابِعَةِ فَلَمْ یَخْرُجْ إلِیَْھِمْ  ِ  اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّیْلَةِ الثَّالِثةَِ أوَ الرَّ ا أصَْبحََ  رَسُولُ اللهَّ فَلمََّ

قدَْ رَأیَْتُ الَّذِي صَنَعْتمُْ وَلمَْ یمَْنَعْنيِ مِنَ الْخُرُوجِ إلِیَْكُمْ إلاَِّ أنَِّي خَشِیتُ أنَْ : قاَلَ 
وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ " تفُْرَضَ عَلیَْكُمْ 

73.  

ناس في ھذا الحدیث العلة التي منعتھ من الخروج إلى ال ذكر النبي 
والصلاة بھم في لیالي رمضان ؛ وھي خشیتھ أتفرض علیھم ھذه الصلاة، ولن 
یقدروا على المداومة علیھا، وھو الذي سأل ربھ التخفیف حین فرضت الصلاة، 
وأن تسلك أمتھ مسلك النصارى الذین ألزموا أنفسھم الرھبانیة فمارعوھا حق 

یَّةً ابْتَدَعُوھَا مَا كَتبَْنَاھَا عَلَیْھِمْ إلاَِّ وَرَھْبَانِ : رعایتھا، فعاتبھم الله بتركھا فقال
ِ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتھَِا   ).27: الحدید( ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهَّ

في شفقتھ على أمتھ ورأفتھ بھم، ففضل  وھذا ما كان علیھ النبي 
مصلحة بقاء الفرض على حالھ دون زیادة على مصلحة صلاة الجماعة في 

  لیالي رمضان 

وفیھ ترك بعض : "مستنبطا فوائد ھذا الحدیث -رحمھ الله- قال الحافظ 
  .74"المصالح لخوف المفسدة وتقدیم أھم المصلحتین
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  الموازنة بین المفاسد: المطلب الثاني

  :النموذج الأول

دٌ، قاَلَ  ثَناَ یَحْیىَ، عَنْ ھِشَامٍ، قاَلَ : حَدَّثَناَ مُسَدَّ سَمِعْتُ : ي، قاَلَ حَدَّثَنيِ أبَِ : حَدَّ
لاَةُ، فاَبْدَءُوا : " أنََّھُ قاَلَ  عَائشَِةَ، عَنِ النَّبِيِّ  إذَِا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأقُیِمَتِ الصَّ

 .75"باِلْعَشَاءِ 

نھى عن الصلاة بحضور  لو تأملنا ھذا الحدیث لوجدنا أن النبي 
حالة الجوع ربما  العشاء وأمر بالبدء بھ قبل الصلاة، فلو صلى الرجل وھو على

یشُغل عن الخشوع ویتعلق قلبھ بالطعام، وذھاب الخشوع بسبب التفكیر في 
الطعام مفسدة وُجب درءھا، أما إذا حضر للمرء الطعام وأخر وقت الصلاة فھذا 
أیضا فیھ مفسدة ولكنھا أخف من الأولى، لأن المحافظة على لب العبادة 

  .ھاوالمتمثل في الخشوع أولى من مراعاة وقت

خروج الوقت أشد من : "بقولھ -رحمھ الله - وھذا ما عبر عنھ الحافظ 
  .76"ترك الخشوع، لأن المفسدتین إذا تعارضتا اقتصر على أخفھما

وفي الحدیث دلیل على فضیلة تقدیم : "-رحمھ الله - قال ابن دقیق العید 
حضور القلب في الصلاة على فضیلة أول الوقت، فإنھما لما تزاحما قدم 

  .77"حب الشرع الوسیلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقتصا

  :النموذج الثاني

ثنََا ابْنُ إدِْرِیسَ، قاَلَ  ثَناَ یوُسُفُ بْنُ بھُْلُولٍ، حَدَّ حَدَّثنَِي حُصَیْنُ بْنُ عَبْدِ : حَدَّ
حْمَنِ ال حْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبیَْدَةَ، عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ ُ الرَّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ لَمِيِّ سُّ

ِ : عَنْھُ، قاَلَ  ، وَكُلُّنَا  بَعَثنَيِ رَسُولُ اللهَّ امِ، وَأبَاَ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ بیَْرَ بْنَ الْعَوَّ والزُّ
انْطلَِقوُا حَتَّى تَأتْوُا رَوْضَةَ خَاخٍ، فإَنَِّ بھِاَ امْرَأةًَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ : "فَارِسٌ، فَقاَلَ 

فَأدَْرَكْناَھَا تسَِیرُ : ، قاَلَ "مَعَھَا صَحِیفةٌَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أبَِي بلَْتعََةَ إلِىَ الْمُشْرِكِینَ 
 ِ أیَْنَ الْكِتاَبُ الَّذِي مَعَكِ؟ : قلُْنَا: لَ قاَ عَلىَ جَمَلٍ لَھاَ، حَیْثُ قاَلَ لَناَ رَسُولُ اللهَّ

مَا مَعِي كِتَابٌ، فأَنََخْنَا بِھاَ فَابْتَغَیْناَ فِي رَحْلِھَا، فَمَا وَجَدْناَ شَیْئاً، قاَلَ : قَالَتْ 
ِ : قُلْتُ : مَا نَرَى كِتَاباً، قاَلَ : صَاحِباَيَ  وَالَّذِي  لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهَّ
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دَنَّكِ، قاَلَ  ا رَأتَِ الْجِدَّ مِنِّي، أھَْوَتْ بیَِدِھاَ : یحُْلَفُ بِھِ لتَخُْرِجِنَّ الْكِتاَبَ، أوَلأَجَُرِّ فَلمََّ
لَقْنَا بِھِ إلَِى : إلِىَ حُجْزَتِھاَ وَھِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فأَخَْرَجَتِ الْكِتَابَ، قاَلَ  فاَنْطَ

 ِ مَا بِي إلاَِّ أَنْ : ، قاَلَ "ا حَمَلكََ یَا حَاطِبُ عَلىَ مَا صَنَعْتَ مَ : "فَقاَلَ  رَسُولِ اللهَّ
لْتُ، أرََدْتُ أنَْتَكُونَ ليِ عِنْدَ الْقوَْمِ یَدٌ  ِ وَرَسُولِھِ، وَمَا غَیَّرْتُ، وَلاَ بَدَّ َّiِأكَُونَ مُؤْمِناً با

ُ بِھَا عَنْ أھَْليِ وَمَالِي، وَلیَْسَ مِنْ أَ  ُ بھِِ یَدْفعَُ اللهَّ صْحَابكَِ ھنُاَكَ إلاَِّ وَلَھُ مَنْ یدَْفعَُ اللهَّ
فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ : ، قاَلَ "صَدَقَ فَلاَ تقَوُلوُا لھَُ إلاَِّ خَیْرًا: "عَنْ أھَْلِھِ وَمَالِھِ، قاَلَ 

َ وَرَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنِینَ، فَدَعْنيِ فأَضَْرِبَ : الْخَطَّابِ  : فَقاَلَ : عُنقَُھُ، قاَلَ إنَِّھُ قَدْ خَانَ اللهَّ
َ قَدِ اطَّلعََ عَلىَ أھَْلِ بَدْرٍ " اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ : "، فَقاَلَ "یاَ عُمَرُ، وَمَا یدُْرِیكَ لعََلَّ اللهَّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ : فَدَمَعَتْ عَیْناَ عُمَرَ، وَقاَلَ : ، قاَلَ "فَقَدْ وَجَبتَْ لَكُمُ الْجَنَّةُ   .78اللهَّ

باب من نظر : (قولھ:" معلقا على ترجمة الباب -رحمھ الله -الحافظ یقول 
كأنھ یشیر إلى أن الأثر الوارد ) في كتاب من یحذر على المسلمین لیستبین أمره

في النھي عن النظر في كتاب الغیر یخص منھ ما یتعین طریقاً إلى دفع مفسدة 
  .79"ھي أكثر من مفسدة النظر

لحدیث یشیر إلى وقوع مفسدتین متعارضتین یفُھم من كلام الحافظ أن ا
مفسدة النظر في كتاب الغیر بغیر إذنھ وھي متعلقة بالنفس وأخلاقھا، : أولاھما

والأخرى مفسدة الضرر بالمسلمین بالتجسس على أحوالھم وھي متعلقة بالدین، 
وكان لابد من ارتكاب إحداھما لدرء الأخرى، فإنھ ترتكب المفسدة المتعلقة 

  .لدرء المفسدة المتعلقة بالدین، وھذا ما فعلھ النبي بالنفس 

  :النموذج الثالث

ادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أیَُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَيِ  دُ بْنُ مَحْبوُبٍ حَدَّثنََا حَمَّ حَدَّثَناَ مُحَمَّ
ُ عَنْھُ قاَلَ  لاَم إلاَِّ ثلاََثَ كَذَباَتٍ ثنِْتیَْنِ لَمْ یَكْذِبْ إبِْرَاھِیمُ عَلیَْھِ السَّ : ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ قوَْلھُُ   بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھُمْ ھَذَاوَقَوْلھُُ  إنِِّي سَقِیمٌ مِنْھنَُّ فيِ ذَاتِ اللهَّ
إنَِّ ھاَ ھنَُا : وَقاَلَ بیَْناَ ھوُ ذَاتَ یَوْمٍ وَسَارَةُ إذِْ أتَىَ عَلىَ جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابرَِةِ فقَِیلَ لَھُ 

: رَجُلاً مَعَھُ امْرَأةٌَ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ فَأرَْسَلَ إلَِیْھِ فسََألََھُ عَنْھاَ فَقاَلَ مَنْ ھَذِهِ؟ قاَلَ 
 یاَ سَارَةُ لیَْسَ عَلىَ وَجْھِ الأْرَْضِ مُؤْمِنٌ غَیْرِي وَغَیْرَكِ،: فأَتََى سَارَةَ قاَلَ . أخُْتيِ

بِینيِوَإنَِّ ھَذَا سَألََنِ  ا دَخَلتَْ عَلیَْھِ . ي فأَخَْبرَْتھُُ أنََّكِ أخُْتيِ، فلاََ تكَُذِّ فَأرَْسَلَ إلَِیْھَا فَلمََّ
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َ فأَطُْلقَِ ثمَُّ  كِ فدََعَتْ اللهَّ َ ليِ وَلاَ أضَُرُّ ذَھبََ یَتَناَوَلھَُا بِیَدِهِ فأَخُِذَ فَقاَلَ ادْعِي اللهَّ
كِ فَدَعَتْ فَأطُْلِقَ فَدَعَا تنَاَوَلَھَا الثَّانِیَةَ فأَخُِذَ  َ ليِ وَلاَ أَضُرُّ مِثْلَھاَ أوَأشََدَّ فَقاَلَ ادْعِي اللهَّ

بَعْضَ حَجَبتَِھِ فقَاَلَ إنَِّكُمْ لَمْ تأَتْوُنِي بإِنِْسَانٍ إنَِّمَا أتََیْتمُُونيِ بِشَیْطاَنٍ فَأخَْدَمَھاَ ھَاجَرَ 
ُ كَیْدَ الْكَافرِِ أوَالْفاَجِرِ فيِ نَحْرِهِ فَأتَتَْھُ وَھوُ قاَئِمٌ یصَُلِّي فأَوَْمَ  أَ بِیَدِهِ مَھْیاَ قاَلتَْ رَدَّ اللهَّ

مَاءِ  كُمْ یاَ بَنيِ مَاءِ السَّ   .80"وَأخَْدَمَ ھاَجَرَ قَالَ أبَوُ ھرَُیْرَةَ تلِْكَ أمُُّ

وقد یجب لتحمل أخف الضررین دفعا : "-رحمھ الله -قال الحافظ 
وھو أن إبراھیم أراد دفع أعظم الضررین بارتكاب ": وقال أیضا .81"لأعظمھما

  .82"أخفھما

أن نبي الله إبراھیم علیھ السلام أدرك وقوعھ بین : ووجھ الإستدلال
  :ضررین في المسألة الأولى، فاختار تحمل أخف الضررین

  . وقوعھ في الكذب أمام قومھ: أولاھما

  .تحطیم الأصنام وإقامة الحجة علیھم: وثانیھما

  . أخف الضررین وھو الوقوع في الكذبفاختار 

أما المسألة الثانیة فوقع بین خوفھ من القتل إذا صرح أن سارة زوجتھ 
  .وبین القول بأنھا أختھ، فاختار أیضا أخف الضررین وھو وقوعھ في الكذب

  :إلا أن العلماء تكلموا حول مسألة الكذب في مثل ھذه المقامات

موم ومنھي \ب م\غیر أن الك: "-الله رحمھ- قال الإمام الطاھر بن عاشور
ا الإضراب كان تمھیدا \عنھ، ویرخص فیھ للضرورة مثل ما قالھ إبراھیم، فھ

  .83"للحجة على نیة أن یتضح لھم الحق بأخرة

ولھذا یجوز : "بعدما رجح القول بالتعریض -رحمھ الله-وقال ابن العربي 
من ذات نفسھ، فإنھ  عند الأئمة فرض الباطل مع الخصم حتى یرجع إلى الحق

  .84"أقرب في الحجة وأقطع للشبھة
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  الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة: المطلب الثالث

   النموذج الأول

، قاَلَ : حَدَّثَناَ أبَوُالْیمََانِ، قاَلَ  ھْرِيِّ أخَْبرََنِي : أخَْبرََناَ شُعَیْبٌ، عَنِ الزُّ
ِ بْنُ عَبْدِ  ُ عَنْھُ، وَكَانَ  أبَوُإدِْرِیسَ عَائِذُ اللهَّ امِتِ رَضِيَ اللهَّ ِ، أنََّ عُباَدَةَ بْنَ الصَّ اللهَّ

 ِ قاَلَ وَحَوْلَھُ عِصَابَةٌ مِنْ  شَھِدَ بَدْرًا وَھوُ أحََدُ النُّقَباَءِ لیَْلَةَ الْعَقَبَةِ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ِ شَ : "أصَْحَابِھِ  َّOِیْئًا، وَلاَ تَسْرِقوُا، وَلاَ تزَْنوُا، وَلاَ بَایعُِونِي عَلىَ أنَْ لاَ تشُْرِكُوا با

تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ، وَلاَ تأَتْوُا بِبھُْتَانٍ تفَْتَرُونھَُ بیَْنَ أیَْدِیكُمْ وَأَرْجُلكُِمْ، وَلاَ تَعْصُوا فيِ 
ِ، وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَ  یْئاً فَعُوقبَِ فيِ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ِ إنِْ شَاءَ  ُ فَھوُإلِىَ اللهَّ نْیَا فھَوُ كَفَّارَةٌ لھَُ، وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً ثمَُّ سَترََهُ اللهَّ الدُّ
، فبَاَیَعْناَهُ عَلىَ ذَلِك "عَفاَ عَنْھُ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبھَُ 

85.  

:" ھذا الحدیث قائلافي  في بیان ھدي النبي  - رحمھ الله - الحافظ ذكر
أنھ لم : لم اقتصر على المنھیات ولم یذكر المأمورات؟ فالجواب: فإن قیل

إذ العصیان " ولا تعصوا: "یھملھا، بل ذكرھا على طریق الإجمال في قولھ
: مخالفة الأمر، والحكمة في التنصیص على كثیر من المنھیات دون المأمورات

تناب المفاسد مقدم على اجتلاب لأن اج أن الكف أیسر من إنشاء الفعل؛
  .86" المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل

من باب المفاسد، والأوامر التي لم  فھذه المنھیات التي ذكرھا النبي 
یذكرھا من باب المصالح، وذِكْره لھذه المنھیات دون الأوامر دلیل على 

محرمة على المصلحة الواجبة ترجیحھ للمحرم على الواجب أي تقدم المفسدة ال
  ".درء الفاسد مقدم على جلب المصالح: عملا بقاعدة. 

یرجح المحرم على الواجب أي تقدم المفسدة :" یقول العز بن عبد السلام
المحرمة على المصلحة الواجبة واحتجوا بأن التحریم یقصد بھ دفع المفسدة 

دم على الواجب لأن والوجوب یقصد بھ في الغالب جلب المصلحة فالمحرم یق
درء المفاسد "عملا بقاعدة . درء المفاسد یكون في العمل بما دل على التحریم 

  .87" مقدم على جلب المصالح

وأیضا فإن ترك الواجب وفعل المحرم إذا : "یقول الآمدي موضحا ذلك
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تساویا في داعیة الطبع إلیھما ؛ فالترك یكون أیسر وأسھل من الفعل لتضمن 
الحركة وعدم المشقة في الترك وما یكون حصول مقصوده أوقع الفعل مشقة 

  .88"یكون أولى بالحافظة علیھ

  :النموذج الثاني

ثنَاَ آدَمُ بْنُ أبَيِ إیَِاسٍ، قاَلَ  أخَْبَرَناَ أَبُومَسْلَمَةَ سَعِیدُ بنُْ : حَدَّثَناَ شُعْبَةُ، قاَلَ : حَدَّ
، قاَلَ  : یصَُلِّي فيِ نعَْلیَْھِ؟ قاَلَ  أكََانَ النَّبِيُّ " نَ مَالكٍِ،سَألَْتُ أنََسَ بْ : یزَِیدَ الأْزَْدِيُّ

 .89" نَعَمْ 

وإذا تعارضت : "معلقا على الحدیث -رحمھ الله-قال الحافظ ابن حجر 
مراعاة مصلحة التحسین ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانیة لأنھا من باب دفع 

  .90" المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح

من خلال موازنتھ في ھذا الحدیث  -رحمھ الله -ن الحافظ ابن حجر بیّ
مصلحة التحسین في الصلاة وھي من رتبة التحسینات، ومفسدة حصول 
النجاسة ومراعاة إزالتھا من رتبة الضروریات فیكون الأولى تقدیم الضروري 

  .على التحسیني 

من الرتبة الثالثة  أن التزین في الصلاة: " - رحمھ الله-قال ابن دقیق العید 
من : من المصالح، وھي رتبة التزیینات والتحسینات، ومراعاة أمر النجاسة

الرتبة الأولى وھي الضروریات، أومن الرتبة الثانیة وھي الحاجیات على 
فیكون رعایة الأولى بدفع ما قد . حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة 

  .91"یكون مزیلا لھا أرجح بالنظر إلیھا

  :النموذج الثالث

دُ بْنُ الْمُثَنَّى، قاَلَ  حَدَّثنَاَ أیَُّوبُ، عَنْ : حَدَّثنَاَ عَبْدُ الْوَھَّابِ، قاَلَ : حَدَّثَناَ مُحَمَّ
ثَناَ مَالكٌِ، أتَیَْناَ إلِىَ النَّبِيِّ : أبَِي قِلاَبَةَ، قاَلَ  وَنَحْنُ شَبَبةٌَ مُتَقَارِبوُنَ، فأَقَمَْنَا  حَدَّ

ِ  عِنْدَهُ  ا ظَنَّ أنََّا قدَِ  عِشْرِینَ یوَْمًا وَلیَْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ رَحِیمًا رَفیِقاً، فلَمََّ
نْ ترََكْناَ بعَْدَناَ، فأَخَْبرَْناَهُ، قاَلَ  ارْجِعُوا إلَِى : "اشْتَھیَْناَ أھَْلَنَا أوَقَدِ اشْتقَْنَا سَألََناَ عَمَّ

مْ وَعَلِّمُوھمُْ وَمُرُوھمُْ، وَذَكَرَ أشَْیاَءَ أحَْفظَھَُا أوَلاَ أحَْفَظھَُا أھَْلِیكُمْ، فَأقَیِمُوا فیِھِ 
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كُمْ  نْ لَكُمْ أحََدُكُمْ وَلْیؤَُمَّ لاَةُ فَلْیؤَُذِّ وَصَلُّوا كَمَا رَأیَْتمُُونِي أصَُلِّي، فإَذَِا حَضَرَتِ الصَّ
  .92"أكَْبرَُكُمْ 

سول الله علیھ الصلاة ومن حیث النظر أن ر: -رحمھ الله-قال الحافظ 
والسلام بعث لتبلیغ الأحكام وصدق خبر الواحد ممكن فیجب العمل بھ احتیاطا، 
وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة، ووقوع الخطأ فیھ نادر فلا تترك 

  .93المصلحة الغالبة خشیة المفسدة النادرة 

ح رج ظاھر، وھو أن النبي  -رحمھ الله - ووجھ ما استدل بھ الحافظ 
مصلحة تبلیغ الأحكام التي ھي من رتبة الواجب على مفسدة إصابة الظن بخبر 

طأ في خبر الواحد الواحد، فلا یجوز تأخیر تبلیغ الأحكام بدعوى درء مفسدة الخ
وقد بسط غیر واحد من العلماء الكلام في مسألة حجیة خبر  .النادرة الوقوع

  .الواحد

  الخاتمة 

على نبي الله، تم بعون الله ھذا البحث، وفي الحمد f والصلاة والسلام 
  :الختام أود أن أجُمل أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا

من أبرزالعلماء الذین أصّلوا  - رحمھ الله-یعُد الحافظ ابن حجر العسقلاني  .1
 .لفقھ الموازنات بتطبیقاتھ على السنة النبویة واسنباط الھدي النبوي في ذلك 

فظ بفقھ الموازنات وعنایتھ بإدراك المصالح والمفاسد في كل اھتمام الحا .2
حدیث وھذاوإن دلّ على شيء فإنھ یدل على سعة اطلاعھ واتقانھ لھذا 

 .الأصل 
كثرة تطبیقات الحافظ لفقھ الموازنات، حیث لایكاد یخلوحدیث من الموازنة  .3

 .مبین المصالح والمفاسد وإبراز الأرجح على المرجوح منھا عند التزاح
استخدامھ العدید من القواعد والمعبر عنھا بصیع مختلفة ومتنوعة، وذلك كل  .4

 .حسب المسألة الموجودة لإبراز الموازنة وتوضیحھا

  التوصیات 

 ...الاقتصادیة،  تطبیق ھذا العلم في كل مجالات الحیاة، العلمیة، الأسریة، .1
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ظیمة لأنھ منھج لا بد لطالب العلم أن یربي نفسھ على ھذا العلم لفوائده الع .2
 .سلیم في التفكیر وفھم الأمور وتنزیلھا منازلھا الحقیقیة 

توجیھ الإنتباه لإعادة قراءة كتاب فتح الباري والإھتمام بتدریسھ لطلبة العلم  .3
 واستخراج كنوزه المتنوعة 

محاولة إعداد البحوث العلمیة كرسائل الماستر والدكتوراه حول ھذا الكتاب  .4
 ھ لقلة الدراسات حول

وصلي اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا 
  .إن الحمد Y رب العالمین

  :الھوامش

                                                        
فھرس الفھارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، عبد الحي بن عبد الكبیر  -1

: الطبعة الثانیة ، دار الغرب الإسلامي بیروت،1/323باعتناء الدكتور إحسان عباس، . الكتاني
  .م 1982 –ه  1402

، دار صادر، بیروت، القاموس المحیط، الفیروز آبادي، 13/522لسان المیزان، ابن منظور، -2
  . م 1980 - ه 1400، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 4/284

  . المصدر نفسھ -3
ریم العزباوي، ، تحقیق عبد الك36/457تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي،  -4

ه  1422: الدكتور رضا حي عبد الباقي، والدكتور خالد عبد الكریم جمعة، الطبعة الأولى: راجعھ
  . م، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 2001 -

، تحقیق ودراسة محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة 141معجم التعریفات، الجرجاني، ص  -5
  .للنشر والتوزیع والتصدیر

، دراسة وتحقیق الدكتور حمزة بن 1/9ى من علم الأصول، الإمام أبو حامد الغزالي، المستصف -6
  .كلیة الشریعة المدینة المنورة  –زھیر حافظ أستاذ أصول الفقھ المساعد الجامعة الإسلامیة 

، دراسة وتحقیق الدكتور جابر 1/78المحصول في علم أصول الفقھ، الإمام فخر الدین الرازي،  -7
  .علواني، مؤسسة الرسالة فیاض ال

، الإمام )على منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي(الإبتھاج في شرح المنھاج  -8
، تحقیق وتعلیق الدكتور شعبان محمد إسماعیل 1/28علي السبكي وولده تاج الدین السبكي، 

المنورة، مكتبة الكلیات رئیس قسم اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة، كلیة التربیة بالمدینة 
  .م 1981 –ه  1401الأزھریة، الطبعة الأولى 

، قام بتحریره الشیخ عبد القار عبد الله العاني، 1/21البحر المحیط في أصول الفقھ، الزركشي،  -9
م، دار الصفوة للطباعة والنشر  1992 –ه  1413د عمر سلیمان الأشقر، الطبعة الثانیة : وراجعھ

  .غردقةبال –والتوزیع 
، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة 6/107معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،  -10

  .م 1979 –ه  1399والنشر والتوزیع، 
  . 13/447لسان العرب، ابن منظور،  -11
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، تحقیق عبد الكریم العزباوي، 36/252تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي،  -12

 –ه  1422: ر ضاحي عبد الباقي والدكتور خالد عبد الكریم جمعة، الطبعة الأولىراجعھ الدكتو
  .م طبعتھ مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 2001

، راجعھ وعلق علیھ طھ عبد 1/5قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام العز بن عبد السلام،  -13
  . م 1994 –ه  1414الرؤوف سعد، طبعتھ مكتبة الكلیات الأزھریة 

، تقدیم الشیخ بكر بن عبد الله أبو زید، ضبط نصھ وقدم لھ 2/42الموافقات، الإمام الشاطبي،  -14
: وعلق علیھ وخرج أحادیثھ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلیمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى

  . م 1997- ه  1417
، تقدیم الدكتور 13محمد السوسوة، صفقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، الدكتور عبد المجید  -15

  . م 2004-ه  1425محمد مصطفى الزحیلي، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
  المصدر نفسھ  -16
، تحقیق إبراھیم 99/ 1الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، الإمام السخاوي،  -17

  . م 1999 –ه  1419لطبعة باجس عبد المجید، دار ابن حزم للطباعة والنشر ا
  . 103المصدر نفسھ ص -18
  . المصدر نفسھ -19
  . 104المصدر نفسھ ص -20
  . المصدر نفسھ -21
  .102المصدر نفسھ ص  -22
  .105المصدر نفسھ ص 23
  .104المصدر نفسھ ص 24
  . 121المصدر نفسھ ص  25
  .روت، دار الجیل، بی2/37الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، الإمام السخاوي،  -26
  . المصدر نفسھ -27
  . 1/126الجواھر والدرر،  -28
  . المصدر نفسھ -29
  . المصدر نفسھ -30
  . 1/129المصدر نفسھ،  -31
  .دار الكتاب الإسلامي 1/88البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الإمام الشوكاني،  -32
  .142الجواھر والدرر،  -33
  . 145المصدر نفسھ  -34
  . 146المصدر نفسھ  -35
  . 148المصدر نفسھ،  -36
  . 153المصدر نفسھ،  -37
  . 156المصدر نفسھ،  -38
  . 2/28الضوء اللآمع،  -39
  .3/1128الجواھر والدرر،  -40
  .3/1165المصدر نفسھ،  -41
  .352-2/351البدر الطالع،  -42
  .3/1136الجواھر والدرر،  -43
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  .47-2/45البدر الطالع،  -44
  355-2/354المصدر نفسھ،  -45
  3/1146لجواھر والدرر، ا -46
  253-1/252البدر الطالع،  -47
  3/1185الجواھر والدرر،  -48
  685-2/659الجواھر والدرر،  -49
  274المصدر نفسھ  -50
  275المصدر نفسھ  -51
  11/345فتح الباري،  -52
  1/562المصدر نفسھ،  -53
  1/554المصدر نفسھ،  -54
  1/522المصدر نفسھ،  -55
  1/554المصدر نفسھ،  -56
  1/562لمصدر نفسھ، ا -57
  2/531المصدر نفسھ،  -58
  7/649المصدر نفسھ،  -59
  7/650المصدر نفسھ،  -60
  6/286المصدر نفسھ،  -61
  1/302المصدر نفسھ،  -62
  1/126المصدر نفسھ،  -63
  1/522المصدر نفسھ،  -64
یمََ إذِِ انْتبَذََتْ مِنْ وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْ :"صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قولھ تعالى65 -

  3436، رقم 16/مریم" أھَْلھِاَ
   1/14الإمام عزالدین بن عبد السلام، / قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -66
  8/73فتح الباري،  -67
  المصدر نفسھ  -68
  8/74المصدر نفسھ، -69
لى الإستسلام أو صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب إذا لم یكن الإسلام على الحقیقة، وكان ع -70

  27، رقم ...الخوف من القتل 
  1/151فتح الباري،  -71
  1/152المصدر نفسھ،  -72
صحیح البخاري، كتاب التھجد، باب تحریض النبي صلى الله علیھ وسلم على قیام اللیل والنوافل  -73

  1129من غیر إیجاب، رقم 
  1/515فتح الباري، -74
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  صناعة الفتوى وفقھ الموازنات نماذج تطبیقیة 

  من نوازل المالكیة

  

  الجزائر - 1جامعة  باتنة - أم نائل بركاني الأستاذة الدكتورة 

  الجزائر -  1جامعة  باتنة -  نجیبة عابد ةالباحث

                            

  :مقدمة

  الحمد 4 رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین وبعد،

وم للناس كافة المكانة السامیة لصناعة فإنھ مما أصبح معروفا الی
الفتوى، ودورھا كوعاء للاجتھاد واستخراج أحكام النوازل المعاصرة، من 

فصناعة . خلال تأثیرھا في تشكیل تصورات وتصرفات الأفراد والمجتمعات
الفتوى مسؤولة عن ضبط المواقف إزاء مستجدات العصر وقضایاه المتعددة 

  .ونوازلھ المتجددة

لھذه الصنعة أدوات وآلیات وضوابط، لابد منھا لبیان أحكام  غیر أن
النوازل المتوافقة وروح التشریع الإسلامي، كالعلم بمقاصد الشریعة وفقھ الواقع 

، ضف إلى ذلك مراعاة فقھ الموازنات ومرتكزا ...والتفریق بین الثابت والمتغیر
ھذه صناعة، تھ،  والتي تشكل حجر الأساس في بناء التصور الكامل في 

للوصول إلى الفتوى المناسبة في القضایا المستجدة بما یتناسب وضرورات 
العصر وبما لا یخرجھا من دائرة الشرع،  ولتشكل في الأخیر منھجا لترشید 

  .الحیاة بھدي الشریعة الإسلامیة

وعلیھ مادور فقھ الموازنات في صناعة الفتوى وتوجیھھا وضبطھا؟ 
ه الصناعة وھل اعتمد فقھاؤنا الاوائل على ھذه الآلیة وما ھي مرتكزاتھ في ھذ

  في ھذه الصناعة؟



  نجیبة عابدالباحثة  – أم نائل بركاني/ د.أ
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  :وتقدم ھذه الرؤیة من خلال ثلاثة مطالب

  للتعریف بصناعة الفتوى وفقھ الموازنات : المطلب الأول

  . لبیان أھم مرتكزات فقھ الموازنات في صناعة الفتوى : المطلب الثاني

دونات الفقھ المالكي تبرز الارتباط الحاصWل نماذج تطبیقیة من م: المطلب الثالث
  .بین صناعة الفتوى وفقھ الموازنات 

  التعریف بصناعة الفتوى وفقھ الموازنات : المطلب الأول

  صناعة الفتوى : الفرع الأول

صWWناعة الفتWWوى مركWWب إضWWافي سWWنتطرق إلWWى تعریWWف أطرافWWھ لیسWWتبین 
  .معناه، ویدرك المراد بھذا المصطلح

  :لفتوىأولا تعریف ا

. أفتWWWى الفقیWWWھ فWWWي المسWWWألة، إذا بWWWین حكمھWWWا: یقWWWال. الفتیWWWا: فJJJي اللغJJJة
یستفتونك قJل الله یفتJیكم فJي : تعالى -واستفتیت، إذا سألت عن الحكم، قال الله 

أبانWWھ لWWھ : وأفتWWاه فWWي الأمWWر. 1ویقWWال منWWھ فتWWوى وفتیWWا] . 176: النسWWاء[ الكلالJJة
  .في اللغة ھي بیان الحكم  لفتوىفا. 2وأفتیتھ في مسألتھ إذا أجبتھ عنھا

الفتوى إخبWار : "قول القرافي: عرفت بعدة تعریفات منھا: في الاصطلاح
   .3"عن الله تعالى في إلزام أو إباحة

  .4"إنھا توقیع عن الله تبارك وتعالى: الفتیا" :وعند ابن الصلاح 

فWالفتوى فWWي الاصWWطلاح الشWWرعي تسWWتعمل بWWالمعنى اللغWWوي نفسWWھ الWWذي 
  . ن  إجابة السائل وبیان الحكمیتضم

  تعریف الصناعة :ثانیا

صنع الصاد والنWون والعWین أصWل صWحیح واحWد، وھWو عمWل  :في اللغة
  .5الشيء صنعا
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؛ قال 6ما تستصنع من أمر: والصناعة. حرفة الصانع، وعملھ الصنعة: الصناعة
ة  فالصLناع.7إجادة الفعل، وكل صنع فعل، ولیس كل فعل صنعا: الصنع: الراغب

  . لغة ھي  الفعل بل إجادة الفعل

  :الصناعة في الاصطلاح

الصLLناعة ملكLLة نفسLLانیة یصLLدر عنھLLا الأفعLLال : " فLLي دسLLتور العلمLLاء -
.. وقیل علم متعلق بكیفیة العمل حاصل بمزاولLة العلLم. الاختیاریة من غیر رویة

ھذا في العرف العام، أما فLي العLرف الخLاص أعLم ممLا یحصLل بمزاولLة العمLل، 
كعلم الخیاطة أو بدونھا كعلم الطب بل یقال لكل علم یمارسLھ الرجLل حتLى صLار 

  .8"كالحرفة لھ أنھ صناعتھ

الصLLّناعة فLLي عLLرف العامLLّة ھLLي العلLLم الحاصLLل " :ویقLLول التھنLLاوي -
بمزاولة العمل كالخیاطة والحیاكة والحجامة ونحوھا ممّا یتوقLّف حصLولھا علLى 

فLي عLرف الخاصLة ھLي العلLم المتعلLّق بكیفیLة ثLم الصLناعة . المزاولة والممارسة
العمل؛ ویكون المقصود منھ ذلLك العمLل سLواء حصLل بمزاولLة العمLل كالخیاطLة 
ونحوھا أو لا كعلم الفقھ والمنطق والنحو والحكمة العملیة ونحوھا ممLّا لا حاجLة 

  . 9"فیھ إلى حصولھ إلى مزاولة  الأعمال

علLLLم الفقLLLھ أو الفتLLLوى فكLLLل علLLLم یمLLLارس كالحرفLLLة ھLLLو صLLLناعة، إذا ف
  .الممارسة من طرف الفقھاء ھو صناعة

قLد یطلLق العلLم باصLطلاح ثالLث علLى الصLناعة، :"قال الإمام السLبكي  -
كما تقول علم النحو أي صناعتھ فیندرج فیھ الظن والیقین، وكل مLا یتعلLق بنظLر 

  .10"في المعقولات لتحصیل مطلوب یسمى علما ویسمى صناعة 

  توىصناعة الف :ثالثا

فLأول مLا ظھLر فLي المؤلفLات : أما عن المركب الإضافي صناعة الفتLوى
المعاصLLLرة عنLLLد  الشLLLیح عبLLLد الله بLLLن بیLLLة فLLLي كتابLLLھ صLLLناعة الفتLLLوى وفقLLLLھ 

الفتوى منتج صناعي نLاتج عLن عناصLر عLدة منھLا الLدلیل : "یقول الشیخ.الاقلیات



  نجیبة عابدالباحثة  – أم نائل بركاني/ د.أ
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ح$ول ال$نص وب$ین  ومنھا الواقع والعلاقة بین الدلیل بأطیاف$ھ المختلف$ة الت$ي ت$دور
  .11"الواقع بتعقیداتھ

  :ثم یوضح أكثر المقصود بالمصطلح.فالفتوى نتیجة لامتزاج الدلیل في الواقع 

ووجھ كون الفتوى صناعة أن المفتي عندما ترد إلیھ نازلة یقلب النظر "
أولا في الواقع وھو حقیقة الأمر المستفتى فیھ إن كان عقداً من العق$ود المس$تجدة 

وم$$ا ھ$$ي عناص$$ره المكون$$ة ل$$ھ ،كعق$$ود الت$$أمین والإیج$$ار المنتھ$$ي ،كی$$ف نش$$أ 
بالتملیك مثلا، والدیون المترتبة في الذمة في حالة التضخم، فبعد تشخیص العق$د 
وما یتضمنھ، عندئذ یبحث عن الحك$م الش$رعي ال$ذي ینطب$ق عل$ى العق$د إن ك$ان 

یب م$ن نص$وص بسیطاً وعلى أجزائھ إن كان مركباً مستعرضاً الأدلة على الترت
وظ$$$واھر إن وج$$$دت، و إلا فاجتھ$$$اد ب$$$الرأي م$$$ن قی$$$اس بش$$$روطھ واستص$$$لاح 

  .12"واستحسان إنھا عملیة مركبة وصنعة بالمعنى الآنف 

فحاول الشیخ بسط عملیة ص$ناعة الفت$وى ع$ن طری$ق التمثی$ل لمراحلھ$ا 
المختلفة من تقلیب النظر في النازل$ة وف$ق متطلب$ات واقعھ$ا، إل$ى تكییفھ$ا الفقھ$ي 
وفق النصوص أو بالاجتھاد بالرأي، والخ$روج ب$الحكم الش$رعي ا لمنطب$ق عل$ى 

  .النازلة

تلك الملك$ة الراس$خة :"ویعرف الأستاذ قطب سانو صناعة الفتوى بقولھ 
وذلك العلم المنھجي الموضوعي الواعي الذي یقتدر ب$ھ عل$ى إخب$ار الس$ائل ع$ن 

ذل$ك الحك$م، والص$دور عن$ھ حكم الشرع بدلیلھ في نازلة، إخبارا یمكنھ من تمثل 
  .13"في ضوء الواقع الذي یعیش فیھ

ویعتب$$ر ھ$$ذا التعری$$ف أكث$$ر تحدی$$دا، فالص$$ناعة الفت$$وى ملك$$ة وعل$$م م$$ن 
  .خلالھ یمكن الوصول إلى الحكم الشرعي للنازلة في ضوء متطلبات واقعھا

الفت$$وى نت$$اج ص$$ناعي متول$$د م$$ن "ویق$$ول الأس$$تاذ قط$$ب الریس$$وني أن 
ال$$نص بمدرك$$ھ الش$$رعي، مقص$$د الث$$اوي ف$$ي ال$$نص، : زرةعناص$$ر متفاعل$$ة مت$$آ

والواقع المنزل علیھ، والمجتھد بأدواتھ التي تكفل الملائمة بین النص، والمقص$د 
  .14"والواقع
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ویب""ین أن مص""طلح الص""ناعة یلی""ق ب""الفتوى أكث""ر لأن""ھ یعب""ر ع""ن عملی""ة مركب""ة 
ص"یتھا مصطلح الص"ناعة ألی"ق ب"الفتوى م"ن غی"ره، وأوف"ى ب"التعبیر ع"ن خصو"

  .15"الذاتیة وبنیتھا التركیبیة

ف""الفتوى إذن ھ""ي ص""ناعة تس""تلزم ع""دة أدوات تتفاع""ل فیم""ا بینھ""ا لتن""تج 
المفت""ي الح""اذق، : الحك""م الش""رعي، المواف""ق ل""روح التش""ریع وھ""ذه الأدوات ھ""ي

  .النص، المقصد من وراء النص وكذا الواقع المنزل علیھ

  التعریف بفقھ الموازنات: الفرع الثاني

ح فق""ھ الموازن""ات مص""طلح مرك"ب تركیب""ا إض""افیا، ص""دره الفق""ھ مص"طل
  :وعجزه الموازنات، وسنتطرق لتعریف كل منھما

  الفقھ: أولا

وإدراك الشيء والعلم بھ؛ ق"ال . الفھم السلیم: للفقھ عدة معان، منھا :لغة 
العلم بالشيء والفھم لھ، وغل"ب عل"ى عل"م ال"دین، وفق"ھ فقھ"ا : الفقھ : "ابن منظور

الفق""ھ ھ""و العل""م بالش""يء والفھ""م ل""ھ : ؛وف""ي ت""اج الع""روس 16"عل""م علم""ا بمعن""ى
إذا فالمقصود ھو مطلق الفھم والعلم الذي جعلھ الله شرطا لبل"وغ .  17والفطنة فیھ

  .الخیر وتحقیق الصلاح

الفقھ ھ"و العل"م بالأحك"ام الش"رعیة العملی"ة م"ن أدلتھ"ا : " وفي الإصطلاح
  .18"التفصیلیة

  الموازنة  :ثانیا

وازنت بین الشیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن ھ"ذا إذا ك"ان  :اللغةفي 
. 19عادل"""ھ وقابل"""ھ: رج"""ح، ووازن"""ھ: وزن الش"""يء. عل"""ى زنت"""ھ أو ك"""ان محاذی"""ھ

  .فالموازنة في اللغة ھي المعادلة والمحاذاة والترجیح

المفاض""""لة ب""""ین المص""""الح المتعارض""""ة " الموازن""""ة :فLLLLي الاصLLLLطلاح
  .20"بالتقدیم منھاوالمتزاحمة لتقدیم الأولى 
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  فقھ الموازنات  :ثالثا

ذكرت الموازنات عند السابقین ولك%ن كتعری%ف ق%ائم بذات%ھ ل%م یع%رف إلا 
  :في العصر الحالي،ومن تعریفات المعاصرین

أم%ا فق%ھ الموازن%ات فنعن%ي ب%ھ جمل%ة :"یقول ال%دكتور یوس%ف القرض%اوي 
  :أمور

حجمھ%ا وس%عتھا، م%%ن  الموازن%ة ب%ین المص%الح بعض%%ھا وبع%ض م%ن حی%%ث -       
وأیھ%ا ینبغ%ي أن یق%دم ویعتب%ر،  ...حیث عنقھا وتأثیرھا، من حیث بقاءھا ودوامھ%ا

  .وأیھا یسقط ویلغى

الموازنة بین المفاسد بعضھا وبع%ض م%ن تل%ك الحیثی%ات الت%ي ذكرناھ%ا ف%ي  -     
  .شأن المصالح وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ

المصالح والمفاسد إذا تعارض%تا بحی%ث نع%رف مت%ى نق%دم درء  الموازنة بین -    
  .21"المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

ح%%اول الش%%یخ بی%%ان  ف%%ي ھ%%ذا التعری%%ف وھ%%و أول تعری%%ف للمعاص%%رین،
مفھوم فقھ الموازنات من خ%لال ذك%ر أرك%ان ورك%ائز الموازن%ة، لإعط%اء تص%ور 

  .شامل لھذا الفقھ

أنھ مجموع%ة المع%اییر والأس%س الت%ي : "عرفھ عبد المجید السوسوة بـ  -
یرجح بھا ما تنازع من المص%الح والمفاس%د، ویع%رف ب%ھ أي المتعارض%ین ینبغ%ي 

  .22"فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ

حدد ھذا التعریف منھج فقھ الموازنات بأن%ھ مجموع%ة الق%وانین والأس%س 
  .د وضبط  مھم لھذا الفقھ التي یعول علیھ في الترجیح  وھذا تحدی

المفاض%%لة ب%%ین المص%%الح المتعارض%%%ة :" كم%%ا عرف%%ھ عب%%د الله الكم%%%الي -
الموازن%%ة ب%%ین : والمتزاحم%%ة لتق%%دیم الأول%%ى بالتق%%دیم منھ%%ا، وتتض%%من ثلاث%%ة أم%%ور

: الموازن%%ة ب%%ین المص%%الح بعض%%ھا وبع%%ض، الثال%%ث: المص%%الح والمفاس%%د، الث%%اني
  .23"الموازنة المفاسد بعضھا وبعض
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والملاح"""ظ ف"""ي ھ"""ذا التعری"""ف أن الباح"""ث حص"""ر فق"""ھ الموازن"""ات ف"""ي 
  .المصالح فقط، ثم استدرك بعد ذلك، كما أنھ عرف الموازنة دون الفقھ

المعاییر الت"ي یمك"ن م"ن خلالھ"ا :" یمكن أن نقول أن فقھ الموازنات ھو 
  " . المفاضلة بین المصالح فیما بینھا والمفاسد كذلك، وما بین المصالح و المفاسد

  فقھ الاولویات: رابعا

  لغة : الأولویات

ی�������دلّ  تفض�������یل أفع�������ل:  الأول�������ى للأول�������ى، و ص�������ناعي مص�������در
ف��لان أول��ى : فیق��ال القُ��رب، بمعن��ى ال��وَلي أص��لھ ء، و ف��ي ش��ي الأفض��لیة عل��ى
ف�لان : كم�ا یق�ال،  الأحقّ�ان من فلان، أي أحقّ بھ، وھما الأولیان، أي الأمر بھذا

  24 .وأحقّ  أجدرو أحرى أي أولى بكذا،

  :تعریف فقھ الأولویات

وض�ع ك�ل ش�يء ف�ي مرتبت�ھ بالع�دل، : "عرفھ یوس�ف القرض�اوي بقول�ھ
من الأحكام والقیم والأعمال، ثم یقدم الأول�ى فالأولى،بن�اءا عل�ى مع�اییر ش�رعیة 

  .25"ھا نور الوحي، ونور العقلصحیحة، یھدي إلی

العل��م بالأحك��ام الش��رعیة الت��ي لھ��ا ح��ق " بأن��ھ: وعرف��ھ محم��د ال��وكیلي
  .26"التقدیم على غیرھا بناء على العلم بمراتبھا، وبالواقع الذي یتطلبھا

  الفرق بین فقھ الأولویات وفقھ الموازنات :خامسا

فق���ھ فق���ھ الموازن���ة ھ���و المرتك���ز الأساس���ي للأولوی���ات ب���ل ھ���و ت���وأم 
إذ لا یمك��ن الوص��ول إل��ى الحك��م الأول��ى إلا إذا تم��ت الموازن��ة ب��ین  الأولوی��ات،

المص��الح والمفاس��د بقواع��د الموازن��ة، فعن��دھا یك��ون الحك��م ال��راجح ھ��و حك���م 
  . الأولى

أن كلیھما لا یعمل بھ إلا في حال�ة تع�دد الآراء، وف�ي : ویتفق الفقھان في
  .ا ھي تقدیم الراجح والأولىحالة التزاحم والتعارض، وأن ثمرة كل منھ
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في كون فقھ الموازنات خاص بباب المصلحة المرسلة ، فھ)و : ویختلفان
ترجیح بین المصالح والمفاسد، بینما فقھ الأولویات عام في كل أب)واب الش)ریعة، 

  .سواء ما ورد فیھ نص أم لا، فھو تقدیم الأولى والأرجح والأھم

ما حقھ التق)دیم وم)ا حق)ھ الت)أخیر، بینم)ا فقھ الاولویات یأتي للترتیب ، فیبین 
فقھ الموازنات فھو للترجیح بین المصالح فیما بینھا أو المفاسد فیم)ا بینھ)ا أو ب)ین 

  .المصالح والمفاسد

  :وھي ثلاثةأنواع الموازنات : الفرع الثالث

و ذل)ك عن))د تزاحمھ)ا، و الموازن))ة : الموازن/ة ب/ین المص//الح فیم/ا بینھ//ا -1
ر إلیھا من زوایا عدیدة، و بیان أصول الترجیح فیھ)ا و ذل)ك م)ن فیھا تكون بالنظ

تیقنھ)ا وعدم)ھ، و بالت)الي ، حجم المص)لحة و تأثیرھ)ا، دوامھ)ا و تغیرھ)ا :27حیث
  .أي المصلحة یعمل بھا، و أیھا تسقط ولا تعتبر

تفوی)ت  :28وھذه الحالة تضم مجموعة من القواعد الخاصة بت)دافع المص)الح
وتف)))وت المص)))لحة الخاص)))ة أم)))ام ، ل المص)))لحة العلی)))االمص)))لحة ال)))دنیا م)))ن أج)))

تق)دم ، تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة المؤقتة أو الطارئ)ة، المصلحة العامة
  .المصلح الیقینیة على المصلحة المضنونة أو المتوھمة

لیتب)ین أیھ)ا یج))ب درؤه قب)ل غی))ره، : الموازن/ة ب/ین المفاس//د فیم/ا بینھ//ا -2
، دوام المفسدة أو تغیرھا، حجم ھذه المفسدة و تأثیرھا :ثلذلك ینظر إلیھا من حی

  .تیقنھا من عدمھ

وغیرھا، و عندھا یعرف أي المفاسد تأخذ الأولویة في الدرء و أیھا یؤخر  
یتحم))ل الض))رر الأدن))ى ل))دفع :  29و م))ن القواع))د المق))ررة بھ))ذا الش))أن. و ھك))ذا

 ، ل بمثلھ أو أكبر منھالضرر لا یزا الضرر یزال بقدر الإمكان،، الضرر الأعلى
یرتك))ب أخ))ف المفس))دتین أو أھ))ون ، یتحم))ل الض))رر الخ))اص ل))دفع الض))رر الع))ام

  .الضرورات تبیح المحظورات، الضررین دفعا لما ھو أكبر منھ

وذل)ك إذا تعارض))تا، فیع))رف مت))ى یق))دم : الموازن/ة ب//ین المص//الح و المفاس//د -3
.  ة م))ن أج))ل المص))لحةدرء المفاس))د عل))ى جل))ب المص))الح، و مت))ى تغتف))ر المفس))د
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وجل"""ب المص"""الح ودرء المفاس"""د، لتحقی"""ق الأولوی"""ة ف"""ي الأحك"""ام، یق"""وم عل"""ى 
تحص""یل ، درء المفاس""د مق"دم عل"ى جل""ب المص"الح: مجموع"ة م"ن القواع""د أھمھ"ا

، حفظ البعض أول"ى م"ن تض"ییع الك"ل، لح ودرء المفاسد أولى من تعطیلھاالمصا
  .جز معاملتھإذا غلب الحرام غلبة یندر الخلاص منھ لم ت

فھذه القواعد وھي عمومات معنویة لم یرد باعتبارھا دلیل خاص، وإنما 
درء استقرئت من جملة أدلة الشریعة، فھ"ي م"نھج الش"ریعة ف"ي حف"ظ المص"الح و

معن""ى ھ""ذا أن المجتھ""د مت""ى اس""تخلص معن""ى عام""ا م""ن جمل""ة أدل""ة و. المفاس""د
بع"د ذل"ك إل"ى دلی"ل خ"اص ل"م یفتق"ر "الشریعة بالاستقراء واطرد لھ ذل"ك المعن"ى 

على خصوص النازلة بل یحك"م علیھ"ا و إن كان"ت خاص"ة بال"دخول تح"ت عم"وم 
المعن""ى المس""تقرئ م""ن غی""ر اعتب""ار بقی""اس أو غی""ره، إذ ص""ار م""ا اس""تقرئ م""ن 
المعن""ى كالنص""وص بص""یغة عام""ة، فكی""ف یحت""اج م""ع ذل""ك إل""ى ص""یغة خاص""ة 

ری""ق لت""دبیر أم""ور ، وھ""و م""ا أق""ره  اب""ن عاش""ور واعتب""ره أوس""ع ط30"مطلوب""ة 
طری""ق المص""الح ھ""و أوس""ع : "بس""ت عل""ى المجتھ""د المس""الك فق""الالن""اس، إذا الت

طریق یسلكھ الفقیھ في تدبیر أمور الأمة عند نوازلھا و نوائبھ"ا إذا التبس"ت علی"ھ 
  .  31"المسالك 

  :مرتكزات فقھ الموازنات في صناعة الفتوى: المطلب الثاني

من المرتكزات والأس"س؛ والت"ي م"ن یقوم فقھ الموازنات على مجموعة 
خلالھا یساھم في بلورة وصناعة الفتوى، للوصول إلى الحك"م الص"حیح المواف"ق 

  :لروح التشریع الإسلامي، وأھم ھذه المرتكزات مایلي

  : فقھ النصوص الجزئیة في ضوء مقاصد الشرع :أولا

والمقص"""ود بھ""""ذه القاع""""دة أن النص"""وص و الأحك""""ام ینبغ""""ي أن تؤخ""""ذ 
ھا دون الوق""وف عن""د ظواھرھ""ا، و ألفاظھ""ا، حی""ث أن الجزئی""ات تن""درج بمقاص""د

تح""ت الكلی""ات و ت""رتبط الأحك""ام بمقاص""دھا، وھ""ذا م""ا یج""ب الاعتم""اد علی""ھ ف""ي 
ص""ناعة الفت""وى ، والإحاط""ة بمس""ألة تعلی""ل الأحك""ام، وأن الش""ریعة و أحكامھ""ا 

الش""ریعة : "معلل"ة بمص""الح و مقاص""د ھ""ي الغ""رض ال""ذي م""ن أجل""ھ وض""عت، ف
: كلھا مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجل"ب مص"الح، ف"إذا س"معت الله ع"ز وج"ل یق"ول
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یا أیھا الذین آمنوا ؛ فتأمل وصیتھ بعد ندائھ، فلا تج�د إلا خی�را یحث�ك علی�ھ أو
قد أبان في كتابھ م�ا ف�ي بع�ض نھ، أو جمعا بین الحث والزجر، وشرا یزجرك ع

و م��ا ف��ي بع��ض الأحك��ام م��ن الأحك��ام م��ن المفاس��د حث��ا عل��ى اجتن��اب المفاس��د، 
أحك��ام الله كلھ��ا مض��بوطة : "، كم��ا أن32"المص��الح حث��ا عل��ى إتی��ان المص��الح 

  . 33"بالحكم محالة على الأسباب و الشرائط التي شرعھا 

فأحكام الشریعة معللة بالحكم و المص�الح، ف�ي العاج�ل و الآج�ل، و ھ�ذه 
یة، كم�ا أن الص�انع المصالح تختلف رتبھا فھي إما ضروریة أو حاجیة أو تحسین

للفتوى في ھذه الشریعة و ھو المجتھ�د أو المفت�ي لاب�د م�ن أن یجم�ع ب�ین كلیاتھ�ا 
العامة و أدلتھا الخاصة، فیستحضر مقاصد الشریعة العامة و قواعدھا الكلی�ة، و 

وق�د نب��ھ الش�اطبي عل�ى ض�رورة التنس�یق ب�ین كلی��ات . یبن�ي الحك�م عل�ى أساس�ھا
قص��د المحافظ��ة "ین أن الش��ریعة كلھ��ا مبنی��ة عل��ى الش��ریعة و جزئیاتھ��ا، حی��ث ب��

وأن ھ�ذه  ،34"على المرات�ب الثلاث�ة، م�ن الض�روریات والحاجی�ات والتحس�ینیات
إذ ل�یس ف�وق ھ�ذه الكلی�ات كل�ي تنتھ�ي  …تقضي على كل جزئي تحتھا"لكلیات ا

  .35"إلیھ بل ھي أصول الشریعة 

النظ�ر  وعلیھ فإن فقھ النص�وص الجزئی�ة ف�ي ظ�لال مقاص�د الش�ریعة و
في الجزئیات في إطار الكلیات ھو أحد المرتكزات التي تجعل المجتھد یوفق ف�ي 
اجتھ�اده  وف��ي ص�ناعتھ للفت��وى، ویتوص��ل إل�ى أحك��ام للمس��تجدات بن�اء عل��ى م��ا 

  .تقتضیھ مقاصد الشریعة و قواعدھا

  فقھ الواقع ومتغیراتھ  :ثانیا

اعة الفت�وى، المقصود بھذ المرتكز ھ�و أن فق�ھ الواق�ع مھ�م ج�دا ف�ي ص�ن
ومراع��اة الواق��ع ی��دخل ف��ي دائ��رة المص��الح المتغی��رة والخاض��عة لتغی��ر الزم��ان 
والمك���ان والظ���روف، والأع���راف، فالأحك���ام الاجتھادی���ة القائم���ة عل���ى مص���الح 
زمانی��ة أو مكانی��ة، تتغی��ر تبع��ا لتغی��ر الزم��ان والمك��ان، ف��الحكم ی��دور م��ع علت��ھ 

ھ فقد یق�دم الش�رع بعض�ھا عل�ى إذا تساوت المصالح من كل وج"وجودا وعدما، 
والواج�ب ش�يء والواق�ع " :وق�ال اب�ن الق�یم. 36"بعض بتفاوت الأم�اكن والأزم�ان

  . 37"شيء، والفقیھ من یطبق بین الواقع والواجب
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إذا ك""ان م""ن "  :وھ""و م""ا ذھ""ب إلی""ھ م""ن المعاص""رین فتح""ي ال""دریني حی""ث یق""ول
قتدرة متخصصة، ون"ص عقل متفھم ذو ملكة م: المقرر بداھة أن طبیعة الاجتھاد

تش""ریعي مق""دس یتض""من حكم""اً ومعن""ى یس""توجبھ، أو مقص""داً یستش""رف إلی""ھ، 
: وتطبیق على موضوع النص أو متعلق الحكم، ونتیجة متوخاة من ھ"ذا التطبی"ق

فإن كل أولئك یكون نظری"اً م"ا ل"م تك"ن الواقع"ة أو الحال"ة المعروض"ة ق"د دُرس"ت 
ا وملابساتھا، إذ التفھم للنص التش"ریعي درساً وافیاً، بتحلیل لعناصرھا، وظروفھ

یبق"ى ف""ي حی""ز النظ""ر، ولا ت""تم س"لامة تطبیق""ھ إلا إذا ك""ان ثم""ة تفھ""م واع للوق""ائع 
بمكوناتھا وظروفھا، وتبصّر بم"ا عس"ى أن یس"فر عن"ھ التطبی"ق م"ن نت"ائج، لأنھ"ا 

  .38"الثمرة العملیة المتوخاة من الاجتھاد التشریعي كلھ

  اعتبار المآلات: ثالثا

وذلك بالنظر إلى أثر و آثار الحكم المتوص"ل إلی"ھ عن"د ص"ناعة الفت"وى،   
و مدى ترتب المصلحة عنھ في الواقع، و ھذا ما یعرف أیضا بتحقیق المناط في 

معتبر مقصود ش"رعا، "نظر في المآلات الالأفراد و في الوقائع و في الأزمنة، و
یحك""م عل""ى فع""ل م""ن  كان""ت الأفع""ال موافق""ة أو مخالف""ة، و ذل""ك أن المجتھ""د لا

الأفعال الصادرة من المكلفین بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلی"ھ 
،  فالفعل إذا كان مشروعا، لكنھ یؤول إلى مفسدة تس"اوي أو تغل"ب 39"ذلك الفعل

ھذه المصلحة فلا بد من منعھ بناء على ھذا الم"آل، كم"ا أن الفع"ل ق"د یك"ون غی"ر 
فس""دة، لكن""ھ ی""ؤول إل""ى مص""لحة أعظ""م م""ن المفس""دة الت""ي مش""روع لم""ا فی""ھ م""ن م

تضمنھا ھذا الفعل، فھنا لا یصح إطلاق القول بعدم مشروعیتھ، و ھذا ھ"و عم"ل 
  .المجتھد والمفتي في صناعتھ للفتوى

یمن"ع لم"ا یترت"ب علی"ھ م"ن فالفعل یشرع لما یترتب علی"ھ م"ن مص"الح و 
ظاھر الأم"ر ف"یحكم بمش"روعیة وظیفة المجتھد والمفتي أن لا یقف عند مفاسد، و

الفعل في جمیع الح"الات و تح"ت ك"ل الظ"روف، وإنم"ا لا ب"د أن یتأك"د م"ن تحق"ق 
مصلحة ھذا الفعل التي من أجلھا شرع، وأنھ"ا لا تف"وت مص"لحة أھ"م منھ"ا، ف"إن 
تعذر تحقیقھا للمصلحة أو فوتت مصلحة أعظم منھا فعلى المجتھد أن یمنع من"ھ، 

الفعل في كل الحالات، أي ل"یس دائم"ا عل"ى الإط"لاق  ویحكم بعدم مشروعیة ھذا
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یحق""ق المص""لحة المرج""وة من""ھ، ل""ذلك عن""د ص""ناعة الفت""وى یك""ون نظ""ر المجتھ""د 
والمفتي في النوازل والح"وادث و الوق"ائع یك"ون م"ن ب"اب مآلاتھ"ا، ف"إن تض"منت 
مصلحة لكن في مآل تطبیقھا تترتب علیھا مفسدة، أو ضرر أعظم من المص"لحة 

نتھا، فیحكم علیھا بعدم المشروعیة، كما أن بعض الأفع"ال ق"د تتض"من التي تضم
مفاس""د لك""ن ف""ي مآلاتھ""ا تحق""ق مص""الح أعظ""م م""ن المفاس""د الت""ي تض""منتھا ھ""ذه 

  .الأفعال، فیحكم بمشروعیتھا

  قاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان: رابعا

أحك""ام : م""ن المع""روف أن أحك""ام الش""ریعة تنقس""م إل""ي قس""مین رئیس""یین 
ھا نص"وص الق"رآن والس"نة مباش"رة، وأحك"ام مص"درھا الاجتھ"اد دون أن مصدر

تس""تند مباش""رة عل""ي النص""وص مث""ل أن تك""ون مبنی""ة عل""ى مص""لحة س""كتت عنھ""ا 
  . النصوص أو عرف أو عادة لم ینشئھا نص شرعي 

ولا یختل""ف اثن""ان أن الأحك""ام ف""ي ك""لا القس""مین إنم""ا ترم""ي إل""ي تحقی""ق 
ومم""ا لا ری""ب فی""ھ أن بع""ض ھ""ذه المص""الح . مص""الح الن""اس ومراع""اة من""افعھم

والمنافع یتبدل ویتغیر بتغیر الزمان أو المك"ان، أو لأي عام"ل م"ن العوام"ل الت"ي 
فف""ي القس""م الث""اني م""ن الأحك""ام ال""ذي ل""م یك""ن مص""دره . ت""ؤثر ف""ي تغی""ر المص""الح

النص مباشرة ، لم یجد عامة الفقھاء حرجا في تقریر أن المص"لحة الت"ي ل"م ی"أت 
ص""لا یمك""ن أن تتغی""ر وتص""بح ف""ي ح""ین م""ن الأحی""ان مفس""دة ، أو أن بھ""ا ن""ص أ

الع""ادة والع""رف ال""ذي ل""م یتك""ون نتیج""ة ن""ص ش""رعي أص""لا ، یمك""ن أن یتب""دل 
ویتغیر، وحینئذ قرروا بلا تحفظ أن الأحكام في ھذا القس"م تتغی"ر بتغی"ر الزم"ان، 

علق""ة بالقس""م المت) لا ینك""ر تغی""ر الأحك""ام بتب""دل الزم""ان(وأق""روا القاع""دة الفقھی""ة 
الثاني من الأحكام، وھي الأحكام الت"ي لا تس"تند مباش"رة عل"ي ن"ص ش"رعي، ب"ل 

  .مصدرھا عرف أو مصلحة سكتت عنھا النصوص

فال""ذي یتغی""ر ھ""و الأحك""ام الاجتھادی""ة وأم""ا القطعی""ات م""ن الأحك""ام ف""لا 
تتغیر  والذي یتغیر ھو أح"وال أھ"ل ال"زمن والمص"الح الت"ي تبن"ى علیھ"ا الأحك"ام 

  .والمفاسد التي تراعیھا الشریعة درء جلباً 
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، لا لا یتغی#ر ع#ن حال#ة واح#دة ھ#و علیھ#ان#وع : الأحك#ام نوع#ان: "یقول ابن الق#یم
بحس##ب الأزمن##ة ولا الأمكن##ة ولا اجتھ##اد الأئم##ة ، كوج##وب الواجب##ات وتح##ریم 
المحرمات والحدود المقدرة بالش#رع عل#ى الج#رائم ونح#و ذل#ك ، فھ#ذا لا یتط#رق 

والن#وع الث##اني م#ا یتغی#ر بحس##ب . ولا اجتھ##اد یخ#الف م#ا وض##ع علی#ھ إلی#ھ تغیی#ر 
اقتضاء المصلحة لھ زمانا ومكانا وحالا كمقادیر التعزی#رات وأجناس#ھا وص#فاتھا 

ل��ذلك عل��ى الص��انع للفت��وى أن . 40"ن الش##ارع ین##وع فیھ##ا بحس##ب المص##لحةف##إ
د یراعي ش�رط تغی�ر الزم�ان والمك�ان لیص�ل إل�ى أحك�ام ص�حیحة محقق�ة لمقاص�

  .الشریعة

  مراعاة العوائد والأعراف :خامسا

واعتب�اراً كبی�راً عن�د الفقھ�اء، ف�ي ش�ؤون  إن للع�رف مكان�ة ف�ي الش�رع،
والالتزام، فیما لا نص فیھ، بل قد یترك بھ القیاس إذا عارضھ لأنھ أقوى  الإلزام

كما أنھ من المصادر المھمة التي تركت أثرا . منھ، وھذا إذا أدى القیاس إلى غلو
وتفرع�ت عن�ھ مجموع�ة  واعتمد علیھ الأئمة كثی�را، ملموسا في الفقھ الإسلامي،

  .والقواعد الفقھیة التي تنبني علیھا الأحكام من المبادئ الأصولیة

وی�ؤمن لھ�م  وذل�ك لم�ا یحق�ق م�ن مص�الح الن�اس، وللعرف أھمیة بالغ�ة،  
، حیث راع�ت والمقاصد الرئیسیة التي جاءت الشریعة الغراء بھا المنافع العامة،

 واطمأنت لھ النفوس، وما استقر علیھ عملھم، وما یجري علیھ تعاملھم، عاداتھم
ویك��ون ھ��ذا التعام��ل إذا ت��وفرت فی��ھ الش��روط الش��رعیة للع��رف  وألفت�ھ الطب��اع،

وب��ذلك تلتق��ي أھ��داف الش��ریعة م��ع مص��الح الن��اس، فیك��ون  مص��درا للتش��ریع،
وبیان الأحكام إذ إن ھ�ذا ال�دین  طالتصرف الفطري السلیم معترفا بھ في الاستنبا

  .دین فطرة

 كم��ا أن الع��رف وس��یلة أخ��رى للدلال��ة عل��ى مرون��ة الش��ریعة الخال��دة،
ومكان، فھي تحقق  أھداف  مسایرتھا لتطور الأحداث، فتكون صالحة لكل زمان

والظ��روف، دون إل��زام لھ��م  وتس��تجیب لمختل��ف البیئ��ات المجتمع��ات المختلف��ة،
 و م���ن ش���روط ص���ناعة الفت���وى معرف���ة أع���راف الن���اسبالأحك���ام الاجتھادی���ة، 

وعاداتھم، فالواجب على المفتي قبل أن یبین الحكم في م�اھو مع�روض علی�ھ أن 
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ینبغي : "ویقول وھذا القرافي یؤكد ھذا یسأل عن العرف السائد عند من یستفتیھ،
وموض<ع  للمفتي إذا ورد علیھ مستفت لا یعلم أنھ من أھل البل<د ال<ذي من<ھ المفت<ي

وھ<ل ح<دث لھ<م ع<رف  أن لا یفتیھ بما عادتھ یفتي بھ حتى یسألھ عن بلده،: الفتیا
وإن ك<ان اللف<ظ عرفی<ا فھ<ل عُ<رفُ ذل<ك  في ذلك البلد في ھذا اللفظ اللغوي أم لا؟
وھ<ذا أم<ر متع<ین واج<ب لا یختل<ف فی<ھ  البل<د مواف<ق لھ<ذا البل<د ف<ي عرف<ھ أم لا؟

  .41"ین لیستا سواء أن حكمھما لیس سواءوأن العادتین متى كانتا في بلد العلماء،

وبن<اء عل<ى اعتب<<ار الع<رف ق<<رر الفقھ<اء عل<ى اخ<<تلاف م<ذاھبھم القاع<<دة 
: وفرع<وا علیھ<ا ع<دة قواع<د منھ<ا ق<<ولھم ،42"الع<ادة محكم<ة "الفقھی<ة المعروف<ة 

 44"الثابت بالعرف كالثابت ب<النص" و، 43"المعروف عرفا كالمشروط شرطا "
 ولا ینك<<ر تغی<<ر الأحك<<ام بتغی<<ر الزم<<ان ،45"لع<<رفالحقیق<<ة تت<<رك بدلال<<ة ا"و

  .وكل ھذا إذا لم یخالف العرف نصا شرعیا صریحا وغیرھا والمكان،

وب<ین أن الواج<ب ھ<و مراع<اة الع<رف ف<ي  وقد تناول القرافي ھذه المس<ألة
تراع<ى الفت<اوى –أي مراع<اة الع<رف  –وعلى ھذا الق<انون  : "الفتاوى دائما فقال

ولا تجمد على  ومھما سقط أسْقطِْھُ، ھما تجدد العرف اعْتَبِرْهُ،على طول الأیام فم
الس<<طور ف<<ي الكت<<ب ط<<ول عم<<رك، ب<<ل إذا ج<<اءك رج<<ل م<<ن غی<<ر أھ<<ل إقلیم<<ك 

وأفت<ھ  وأج<ره علی<ھ واس<ألھ ع<ن ع<رف بل<ده، یستفتیك لا تج<ره عل<ى ع<رف بل<دك
والجم<ود  والمق<رر ف<ي كتب<ك فھ<ذا ھ<و الح<ق الواض<ح المب<ین، دون عرف بل<دك،

والس<لف  وجھ<ل بمقاص<د علم<اء المس<لمین ى المنقولات أبدا ضلال ف<ي ال<دین،عل
 .46"الماضین 

وعلیھ فالصانع للفتوى لیصل إلى الحكم الصحیح والذي یحقق الأولویة باعتم<اده 
  :47وھي لعرف بالشروط التي ذكرھا العلماءلابد أن یراعي ا

  .أن یكون العرف مطردا -1

  .أن یكون عاما -2

وأن لا یك<<ون ف<<ي الع<<رف تعطی<<ل ل<<نص ثاب<<ت، أو  نص<<ا ش<<رعیا، ألا یخ<<الف -3
  .لأصل قطعي في الشریعة
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  .أن یكون العرف المراد تحكیمھ قائما عند إنشاء التصرف -4

  . ألا یعارض تصریح بخلافھ -5

  ضرورة التمییز بین المقاصد والوسائل: سادسا

ھ أو إن التمیی@@ز ب@@ین م@@ا ھ@@و مقص@@د للحك@@م الش@@ـرعي مم@@ا ھ@@و وس@@ـیلة إلی@@
وسیلة إلى وسیلتھ لھ أھمیة كبیرة عند تطبی@ق الحك@م، حت@ى لا یق@ع عن@د الموازن@ة 
والترجیح بین المصالح خلل یفضي إلى الإخلال بالمقصد الشرعي، وعدم تحقق 

ونظراً لھذه الأھمیة یعتبر التمیی@ز ب@ین الوس@ائل والمقاص@د عنص@راً . حكم الأولى
یس@تغني عن@ھ الفقی@ھ والمفت@ي عن@د تقری@ر أساسیاً في صناعة الفت@وى، لا یمك@ن أن 

  .حكم الأولویة وعند تنـزیل الأحكام على الوقائع

  نماذج تطبیقیة من مدونات الفقھ المالكي :المطلب الثالث

فیم@@@ا یل@@@ي نس@@@تعرض نم@@@اذج تطبیقی@@@ة لارتب@@@اط ص@@@ناعة الفت@@@وى بفق@@@ھ 
ھ@ذا الموازنات في م@دونات الس@ادة المالكی@ة، حی@ث یظھ@ر بج@لاء اعتم@ادھم عل@ى 

الفقھ، وخاصة كون المذھب المالكي ھو مذھب المصلحة المرسلة بامتیاز، فكان 
  .لاعتماد على ھذا الفقھ من خصوصیاتھ

  نماذج لتزاحم المصالح فیما بینھا: الفرع الأول

للام@ام  ال^ذخیرةففي : مسألة الجمع بین المغرب والعشاء في المطر -1
. أرى أن تعجل العش@اء قل@یلا ع@ن وقتھ@ا وت@ؤخر المغ@رب إل@ى العش@اء:  "القرافي

فقی@ل ل@ھ إن@ھ ربم@ا تجل@ت الس@ماء وانقط@ع . وذلك رفق بالناس في جم@ع الص@لاتین
المطر إلا أنھ یكون الطین والوحل فیجمعون، فكأنھ ل@م ی@ر ب@ھ بأس@ا، ق@ال م@ا زال 

لسائل قولھ إن الجمع لا منفعة لھ@م فی@ھ سلم ا: قال محمد بن رشد .الناس یجمعون
لتم@@ادي المط@@ر، ول@@یس ذل@@ك بب@@ین، ب@@ل ھ@@م م@@ع تم@@ادي المط@@ر ف@@ي الجم@@ع أع@@ذر، 
والرخصة لھم فیھ أكثر، للمشقة الداخلة علیھم ف@ي ال@ذھاب والرج@وع م@رتین م@ع 

وظاھر ھ@ذه الروای@ة أن@ھ أج@از الجم@ع ف@ي الط@ین والوح@ل وإن ل@م  .تمادي المطر
  .48"ة، إذ لم یشترط الظلمةیكن مطر ولا ظلم
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فف#ي ھ#ذه الحال#ة ك#ان تحص#یل مص#لحة الجماع#ة ول#و جمع#ا ب#ین ص#لاتین بس#بب 
  .المطر أو الطین والوحل أولى من الترك ومن الصلاة الفردیة

الإم#ام " أن البی,ان والتحص,یلورد في  :مسألة الأسرى في الحروب -2
وعق#د الذم#ة ویقت#ل م#ن یخیر في الأس#رى ب#ین القت#ل والاس#ترقاق والم#ن والف#داء 

استحیاه، ویؤخذ فضل مالھ، ویجوز أمان أدنى المسلمین للع#دو م#ن الكف#ار، فأم#ا 
بلد أو حصن ونحوه فإلى الإمام، وتجوز الھدنة للضرورة بحسب ما ی#راه الإم#ام 

  .49"مصلحة، ورد رھائنھم وإن أسلموا، والله أعلم

لی#ھ المص#لحة؛ ففي ھذه الحال#ة یتص#رف الإم#ام ف#ي الأس#رى بم#ا ت#دعو إ
فإن رأى أن القتل أصلح فع#ل وإلا فالاس#ترقاق أو الم#ن الف#داء، یق#در الإم#ام بفق#ھ 

  . الموازنات أیھا الأصلح

مش##روعیة ص##لاة الخ##وف  :ورد ف,,ي مواھ,,ب الجلی,,ل :ص,,لاة الخ,,وف -3
تدل أن مصلحة الوقت الاختیاري أعظم من مصالح استیفاء الأرك#ان، وحص#ول 

وإلا لج##وز الش##ارع الت##أخیر للأم##ن، م##ع أن##ا ل##م نش##عر  الخش##وع واس##تقبال القبل##ة،
ونظی#ره الص#لاة ب#التیمم ت#دل  .بمصلحة الوقت البتة وبتحقق شرف ھذه المص#الح

فھن#ا تق#دم . 50على أن مصلحة الوقت الاختیاري أعظم من مصلحة طھ#ارة الم#اء
  .مصلحة الوقت على غیرھا من المصالح عند التزاحم

وس#ئل " م,ن فت,اوى المعی,ار :على العادةقراءة الحزب في الجماعة  -4
  ابن لب ھل فیھ أجر مع ما نقل ابن رشد من الكراھة؟

وق#د تمس#كوا ف#ي ذل#ك . جمھ#ور العلم#اء عل#ى ج#وازه واس#تحبابھ :فأجاب
بالح###دیث الص###حیح م###ا اجتَم###عَ ق###ومٌ ف###ي بی###تٍ م###ن بیُ###وتِ الله یتل###ونَ كِت###ابَ الله 

حم##ةُ وَیتدَارسُ#ونھَ بَی##نھمُ إلاَّ نزَل##ت عَلَ##ی #كِینةُ وحفَّ##تھمُُ الملائك##ةُ وغَش##یتھمُُ الرَّ ھم السَّ
ثم عن العم#ل ب#ذلك ق#د تض#افر علی#ھ أھ#ل ھ#ذه الأمص#ار . وذكرُھمُ الله فیمَنْ عندَه

منھ#ا تعاھ#د الق#رآن : وھذه مقاصد من یقصدھا فلن یخیب من أجرھا ،والأعصار
 لم#ن یری#د ومنھ#ا تس#میع كت#اب الله ،حسبما ج#اء فی#ھ م#ن الترغی#ب ف#ي الأحادی#ث

إذ لا یقدر العامي على تلاوتھ فیجد ب#ذلك س#بیلا إل#ى  ،سماعھ من عوام المسلمین
ومنھ##ا التم##اس الفض##ل الم##ذكور ف##ي الح##دیث إذ ل##م یخص##ص وقت##اً دون  ،س##ماعھ
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ث$م إن الت$رك الم$روي ع$ن الس$لف لا ی$دل عل$ى حك$م إذا ل$م ینق$ل ع$ن أح$د . وقت
 ،وش$$أن نواف$$ل الخی$$ر ج$$واز تركھ$$ا .م$$نھم أن$$ھ كرھ$$ھ أو منع$$ھ ف$$ي ذین$$ك ال$$وقتین

لأن$$$ھ داخ$$$ل ف$$$ي ب$$$اب الخی$$$ر المرغ$$$ب فی$$$ھ عل$$$ى  ،ف$$$الحق فی$$$ھ الأج$$$ر والث$$$واب
  .51"الجملة

فالمصالح الكثی$رة المترتب$ة عل$ى ق$راءة الح$زب الرات$ب أول$ى م$ن ترك$ھ 
  .  مع عدم الدلیل على ذلك 

لأن "ورد ف;;;ي ال;;;ذخیرة  :إع;;;ادة الص;;;لاة ف;;;ي الوق;;;ت لت;;;رك الس;;;نن -5
حینئذ تحصل مص$لحة الوق$ت والس$نة، ومجموعھم$ا مھ$م بخ$لاف خ$ارج الإعادة 

الوقت لذھاب مصلحة الوقت، ولا یلزم من الاھتمام بمجموع مصلحتین الاھتمام 
  .فالترجیح ھاھنا بكثرة المصالح  .52"بإحداھما

 :ف;;ي روض;;ة المس;;تبین :تلق;;ي الس;;لع قب;;ل أن ت;;ورد ال;;ى الأس;;واق -6
، فق$الوا المص$لحة الراجح$ة العام$ة أول$ى م$ن أجاب عنھ علماؤنا رضي الله عنھ"

المرجوح$$$ة الخاص$$$ة وبی$$$ان ذل$$$ك أن مص$$$لحة التلق$$$ي خاص$$$ة للمتلق$$$ي، ول$$$یس 
رجح$ان : الأول: مصلحتھ بأولى من مصلحة البائع للب$ادي فتع$ین النھ$ى لمعنی$ین

مقابل$ة مص$لحة المش$تري : والث$اني. جانب أھل الس$وق واعتب$ار مص$لحتھم أول$ى
مراع$$اة ذل$$ك، ف$$إن مراع$$اة ) النظ$$ر ف$$ي(متلق$$ي فحی$$ث تس$$اوي المتلق$$ي بالب$$ائع ال

  .53"صاحب الملك أولى تغلبیاً للأرجح

  :نماذج لتزاحم المفاسد فیما بینھا: الفرع الثاني

أج$از بعض$ھم " ورد ف;ي مواھ;ب الجلی;ل: إعطاء الرشوة لدفع الظل;م-1
   .54"إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسھ وكان الظلم محققا

ة بین المفاسد في ھ$ذه الحال$ة فك$ان دف$ع المفس$دة العظم$ى وھ$ي فالموازن
  .الظلم،  بمفسدة أقل منھا وھي دفع الرشوة

اعل$$$م أن " :ف;;;ي الش;;;رح الكبی;;;ر للش;;;یخ ال;;;دردیر :الإمام;;;ة العظم;;;ى -2
الإمام$ة العظم$ى تثب$ت بأح$$د أم$ور ثلاث$ة إم$ا بإیص$$اء الخلیف$ة الأول لمتأھ$ل لھ$$ا، 

م$$ن اش$$تدت وطأت$$ھ بالتغل$$ب وجب$$ت طاعت$$ھ ولا وإم$$ا بالتغل$$ب عل$$ى الن$$اس؛ لأن 
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یراع""ى ف""ي ھ""ذا ش""روط الإمام""ة؛ إذ الم""دار عل""ى درء المفاس""د وارتك""اب أخ""ف 
  .55"وإما بیعة أھل الحل والعقد. الضررین

الموازن""ة ب""ین المفاس""د فیس""مح بالمفس""دة الص""غرى  وھ""ي تولی""ة الإم""ام 
ب"رى م"ن ف"تن وقت"ل المتغلب دون إن تتوفر فی"ھ الش"روط مقاب"ل دف"ع المفس"دة  الك

  .وھرج

 :أورد القراف*ي ف*ي ال*ذخیرة :عانة بح*اكم یحك*م بغی*ر م*اأمر هللالاست-3
ال بعض العلماء إذا عجزت ع"ن إقام"ة الحج"ة الش"رعیة، فاس"تعنت عل"ى ذل"ك ق"

بوال یحكم بغیر الحجة الشرعیة، أثم دونك وكذلك استعانتك بالأجناد یأثمون ولا 
عصیان لا مفسدة فیھ، والجحد والغصب عصیان لأن الصادر من المعین .. تأثم 

ومفسدة وقد ج"وز الش"رع الاس"تعانة بالمفس"دة لا م"ن جھ"ة أنھ"ا مفس"دة عل"ى درء 
مفسدة أعظم منھا كفداء الأسرى، فإن أخذ الكفار لمالنا حرام علیھم، وفیھ مفسدة 
إضاعة المال فما لا مفسدة فیھ أولى أن یجوز، فإن كان الحق یس"یرا نح"و كس"رة 

تمرة حرمتا بالإس"تعانة عل"ى تحص"یلھ بغی"ر حج"ة ش"رعیة لأن الح"اكم بغی"ر م"ا و
  .56أمر الله أمر عظیم لا یباح بالیسیر

یج""وز دف""ع مفس""دة عظم""ى بالاس""تعانة بمفس""دة أق""ل منھ""ا، ل""یس باعتبارھ""ا مفس""دة 
  .وإنما استعمالھا للدفع لا للجلب

ذل"ك ب"ین  اختلف فقھاء الم"ذھب ف"ي :مسألة فداء المسلمین بالمحرم -4
وس"بب الخ"لاف  " ففي التوضیح ف*ي ش*رح مختص*ر اب*ن الحاج*ب مجیز ومانع،

بق""اء : والثانی""ة. إعان""ة الكف""ار بآل""ة الح""رب والخم""ر: تع""ارض مفس""دتین؛ إح""داھما
  .57وینبغي على ھذا أن تتبع المصلحة الراجحة. المسلمین بأیدیھم

الح"رب أو  الأولى إعانة الكفار بالمحرم من آل"ة: فھنا تعارض مفسدتین 
بقاء أسرى المسلمین بین أی"دیھم، فتق"دم المفس"دة الص"غرى ل"دفع : الخمر، والثانیة

  .المفسدة الكبرى وھي بقاء المسلمین في الأسر
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  نماذج لتعارض المصالح والمفاسد : الفرع الثالث

لع"ل أول نم"وذج ب"ارز یطالعن"ا ف"ي الأم"ر ھ"و  :مسألة كت=اب الموط=أ -1
ن مصلحة توحید الناس على كتاب واحد ھو الموط"أ حی"ث موازنة الإمام مالك بی

یجمعھ""م رأي فقھ""ي واح""د، وب""ین مفس""دة التض""ییق عل""یھم وم""اینتج ع""ن ذل""ك م""ن 
  .الفتن، فرجح مصلحة التیسسر والرفع الحرج

لم"ا ح"ج أب"و جعف"ر المنص"ور دع"اني ف"دخلت : "فعن مال"ك ب"ن أن"س ق"ال
ت أن آم""ر بكتب""ك ھ""ذه الت""ي إن""ي ق""د عزم"": علی""ھ فحدثت""ھ وس""ألني فأجبت""ھ ، فق""ال 

فینس""خ نس""خا ث""م أبع""ث إل""ى ك""ل مص""ر م""ن أمص""ار  -یعن""ي الموط""أ  -وض""عتھا 
، وی"دعون لوا بما فیھا لا یتع"دون إل"ى غی"رهالمسلمین منھا نسخة وآمرھم أن یعم

ما سوى ذلك من ھذا العلم المحدث؛ ف"إني رأی"ت أص"ل العل"م روای"ة أھ"ل المدین"ة 
مؤمنین، لا تفعل فإن الن"اس ق"د س"بقت إل"یھم أقاوی"ل یا أمیر ال: فقلت: وعلمھم قال

وسمعوا أحادیث ورووا روایات وأخذ كل قوم بما س"بق إل"یھم وعمل"وا ب"ھ ودان"وا 
، وإن ردھ"م عم"ا اعتق"دوه وغی"رھم بھ من اختلاف الناس أصحاب رس"ول الله 

 لعمري ل"و: ، فدع الناس وما ھم علیھ وما اختار كل أھل بلد لأنفسھم ، فقالشدید
  .58"طاوعتني على ذلك لأمرت بھ وھذا غایة في الإنصاف لمن فھم

 :ورد ف==ي المدون==ة :الرج==ل یری==د أن یف==تح ف==ي ج==داره ك==وة أو باب==ا -2
أرأی"ت الرج""ل یری""د أن یف""تح ف""ي ج""داره ك""وة أو باب""ا یش""رف منھم""ا عل""ى ج""اره "

فیضر ذلك بجاره، والذي فتح إنما فتح في حائط نفس"ھ، أیمن"ع م"ن ذل"ك ف"ي ق"ول 
لیس لھ أن یحدث على جاره م"ا یض"ره وإن : بلغني عن مالك أنھ قال: لك؟ قالما

  .59"كان الذي یحدث في ملكھ

فمصلحة الرجل ف"ي ف"تح الك"وة ف"ي الج"دار ینتف"ع بھ"ا،  ھ"ي ف"ي الحقیق"ة 
مفسدة وضرر للجار، إذن ف"دفع المفس"دة أول"ى م"ن جل"ب المص"لحة، وبھ"ذا أفت"ى 

  .الإمام

الم"اء المش"مس وھ"و " :مواھب الجلی=ل في استعمال الماء المشمس -3
المس""خن بالش""مس لا یك""ره اس""تعمالھ ، ق""ال اب""ن الإم""ام ع""ن اب""ن العرب""ي إن""ھ إن 
توضأ بھ أجزأه، قال لأن النھي عنھ لم یتعلق بھ لأمر یرجع إلى رفعھ الحدث بل 
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لمنفصل عنھ قال ویتعین وجوب استعمالھ عند ع"دم غی"ره لأن مص"لحة الواج"ب 
  .60فسدة المكروهأولى من دفع الم

وھ"و  -فالوضوء واج"ب لرف"ع الح"دث، وإن ل"م یت"وفر إلا الم"اء المش"مس
  .وجب استعمالھ لأن مصلحة الواجب أولى -مكروه 

الأم""ان وھ""و رف""ع :"أن  الش""رح الكبی""رذُك""ر ف""ي : الام""ان للحرب""ي -4
اس""تباحة دم الحرب""ي ورق""ھ ومال""ھ ح""ین قتال""ھ أو الع""زم علی""ھ م""ع اس""تقراره تح""ت 

بالمس""لمین ب"أن یك"ون فی""ھ، ) إن ل"م یض"ر(م م""دة،  ث"م ش"رط الأم""ان  حك"م الإس"لا
  .61"مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمین وجب رده

فإن كان في الأمان للحربي مصلحة، فالواجب الأخ"ذ ب"ھ أم"ا إن ك"ان ی"ھ 
  .مفسدة وضرر ھنا یجب رفضھ

 :ن الحاج""بالتوض""یح ف""ي ش""رح مختص""ر اب""ورد ف""ي  :ع""زل الإم""ام -5
أو درء مفس"دة، كم"ا ل"و رأى أن : یری"د) لمص"لحة(ویجوز الع"زل لمص"لح قول"ھ "

وینبغ"ي : أص"بغ .غیره أصلح أو أقوى، وأراد نقل"ھ إل"ى بل"د آخ"ر أو خط"ة أخ"رى
للإمام عزل من یخش"ى علی"ھ الض"عف وال"وھن، أو بطان"ة الس"وء وإن أم"ن علی"ھ 

فیجوز .  62"عزل لمجرد الشكیةوالمشھور العدالة لا ینبغي أن ی .الجور في نفسھ
  .عزل الإمام إن كان في ذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة

ق"د ورد ف"ي  :نموذج رائع لاستعمال السادة المالكیة لفقھ الموازنات -6
س""ؤال ع""ن المص""احف الموقوف""ة وھ""ي مص""احف غالی""ة ال""ثمن فك""ان : المعی""ار

جتھ"د الم"وازن فق"د الجواب  جواب الامام المتمكن م"ن ص"ناعة الفت"وى الفقی"ھ الم
وس"ئل الفقی"ھ أب"و محم"د عب"د الله س"یدي محم"د ب"ن " :اعتنى ایما اعتناء بھ"ذا الفق"ھ

قاسم القوري رحمھ الله عن الرباع"ات المحبس"ة عل"ى ض"ریح مل"وك ش"الة أج"اب 
ما ش"اء الله  ،الحمد u والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول الله: رحمھ الله

ومَلھِم الص"واب  ،الجواب والله الھادي إلى سبیل الرشاد ،uلا حول ولا قوة إلا با
وحاص"ل الفق"ھ ف"ي ھ"ذه النازل"ة وقفھ"ا عل"ى نظ"ركم  ،إن مقتض"ى الش"رع ،بفضلھ
بجل""ب لم""ا ولاك""م وأنج""ح آراءك""م ألا تتص""رفوا إلا  ،ورأیك""م المستحس""ن ،الحس""ن

تِ"یمِ إلاَّ بِ"الَّتيِ ھِ"يَ وَلاَتَقْرَبُ"وا مَ"الَ الْیَ : ق"ال الله س"بحانھ ،مصلحة أو درء مفسدة
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فالأئم""ة وال""ولاة معزول""ون عم""ا ل""یس بأحس""ن لتحجی""ر الله تع""الى عل""ى  ،أحَْسَ;;نُ 
وإذا كان ھذا ف"ي حق"وق الیت"امى م"ع تفاھ"ة  ،الأولیاء، التصرف فیما لیس بأحسن

 ،الفائت من المصلحة في ولایتھم لخس"تھا بالنس"بة إل"ى القض"اة فض"لاً ع"ن ال"ولاة
ل"ك ف"ي حق"وق المس"لمین فیم"ا یتص"رف فی"ھ ال"ولاة م"ن الأم"وال فأولى أن یثب"ت ذ

لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة اوفر وأكثر م�ن اعتنائ�ھ بالمص�الح  ،العامة
مَ�نْ وُلِ�يَ مَ�نْ أمُُ�ورِ أمُّتِ�ي : "أن�ھ ق�ال في علمك�م م�ا روي ع�ن النب�ي . الخاصة

ُ " :وق�ال ". الْجَنَّةُ عَلیَْ�ھِ حَ�رَامٌ شَیْئاً ثمَُّ لَمْ یجَْھَدْ لَھمُْ وَلَمْ یَنْصَحْ فَ  مَ�نْ اسْ�تَرْعَاهُ اللهَّ
رَعِیّةً فَلَمْ یحُِطْھَا بنِصُْحِھِ لَمْ یجَِدْ رِی�حَ الْجَنَّ�ةِ وأن رِیحَھ�ا لَیوُجَ�دُ مِ�نْ مَسِ�یرَة مَ�اءةِ 

  ".عَامٍ 

 ،ال�ولاة معزول�ون ع�ن المفس�دة الراجح�ة: قال علماؤنا رضي الله عنھم
لأن ھ��ذه  ،وم��ا لا مص��لحة فی��ھ ولا مفس��دة ،رجوح��ة والمس��اویةوالمص��لحة الم

وولای��تھم إنم��ا تتن��اول جل��ب  ،الأقس��ام الأربع��ة لیس��ت م��ن ب��اب م��ا ھ��و أحس��ن
فالأقسام  ،أو الراجحة او درء المفسدة الخاصة أو الراجحة. المصلحة الخالصة

ف��إذا تق��رر ھ��ذا وأن ص��رف تل��ك  ،وأربع��ة معتب��رة ،أربع��ة منھ��ا س��اقطة, ثمانی��ة
ف��افعلوا فیھ��ا م��ا  ،ورأیك��م الأص��لح ،نظ��ركم الأرج��حالمص��احف موق��وف عل��ى 

وجمعھ��ا ف��ي خزان��ة  ،تحم��دون علی��ھ م��ن وقفھ��ا حی��ث ذك��ر عل��ى م��ا ألُ��ف وعُھ��د
ومواض�ع  ،والراجح تفریقھا ف�ي خ�زائن متع�ددة ،واحدة ولا یخفاكم مرجوحیتھ

 ،نفع��ھ وص��رف ثمن��ھ فیم��ا یعَُ��مُّ , وإن رأی��تم وق��ف بعض��ھا وبی��ع الس��ائر, مفترق��ة
 ،ویق���وي الرج���اء ف���ي مثوبت���ھ وب���ره؛ كبن���اء قن���اطر وإص���لاحھا ،ویعظ���م خی���ره

أو بن��اء س��ور , أو ف��ك أس��ارى ،وإص��لاح ط��رق أو مس��اجد ض��عاف لا ش��يء لھ��ا
أو كیف ظھر لكم  ،بعض الثغور أو شراء أصل یكون حبساً في أحد ھذه الأنواع

ج�ح والأول�ى م�ن وھ�ذا الأر ،والفعل الجمیل المستحس�ن ،فذلك من الرأي الحسن
واتبع�وا م�ا  ،كم�ا أم�ركم الله ،انظروا في ذلك بن�ور الله ،لكن النظر لكم ،الوجھین

 ،والأك�د فالأك�د ،وق�دموا ف�ي ذل�ك الأھ�م ف�الأھم, رجح اعتقادكم وما ودى تھادكم
وإن ظھر لك�م غی�ر ھ�ذا مم�ا ھ�و راج�ح إل�ى ھ�ذا الح�بس أو  ،والأفضل فالأفضل

ف�المفتي ھن�ا ی�دعو ال�ى اس�تعمال ، 63" المس�تعانشبھھ من ھذا النوع ف�افعلوا والله
  .فقھ الموازنات والأولویات والتصرف وفق ذلك في ھذه المصاحف الموقوفة
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  مسائل معاصرة :الفرع الرابع

فیما سبق تطرقنا لفتاوى فقھاء  المالكیة في نوازل عص%رھم ، وفیم%ایلي 
الكیة بفقھ الموازن%ات بعض النوازل المعاصرة یظھر فیھا بجلاء اعتناء فقھاء الم

كما ھو الحال  لفتاوى الشیخ أحمد حماني وھ%و م%ن علم%اء الجزائ%ر المعاص%رین 
  :كمرجعیة 64الملتزمین بالمذھب المالكي

: المسألة الأول2ى إعط2اء لق2ب الكاف2ل للمكف2ول دون إعط2اء البن2وة ل2ھ -
المح%%رم ھ%%و الانتس%%اب ب%%البنوة، وم%%ا یترت%%ب علیھ%%ا م%%ن آث%%ار ك%%امیراث "فأج%%اب 

، 65"والمص%%اھرة وغی%%ره، أم%%ا إذا ك%%ان مج%%رد حمل%%ھ للق%%ب الع%%ائلي ف%%لا ض%%یر فی%%ھ
وھنا وازن الشیخ بین مفسدة كون الطفل المكفول بدون لق%ب وم%ا ینج%ر عن%ھ م%ن 
تبع%%ات ف%%ي الأوراق الإداری%%ة وغی%%ره، وب%%ین مص%%لحة حمل%%ھ للق%%ب الع%%ائلي للكاف%%ل 

  .دون الانتساب بالبنوة ، فرجح مصلحة الطفل المكفول

سئل الش%یخ ع%ن التب%رع بالأعض%اء : المسألة الثانیة التبرع بالأعضاء -
فأجاب إذا كان العضو المتب%رع ب%ھ غی%ر ض%روري لحی%اة المتب%رع فف%ي ھ%ذا أج%ر 
عظیم لھ، فمصلحة إنقاذ ش%خص آخ%ر وض%حة بین%ة وأكب%ر م%ن الض%رر ال%ذي ق%د 

. ، ھن%%%ا وازن الإم%%%ام ب%%%ین مص%%%لحة متحقق%%%ة ومفس%%%دة مظنون%%%ة66یلح%%%ق ب%%%المتبرع
  .فالضرر یزال فكان ترجیح المصلحة المتحققة

الص%%ور الشمس%%یة لا یفك%%ر أح%%د ": التص22ویر الشمس22ي المس22ألة الثالث22ة -
الیوم في عبادتھا أو تعظیمھا وقد أصبحت من الضروریات في إثبات الشخص%یة 
ف%%ي الح%%ل والترح%%ال لا یس%%تغني عنھ%%ا ف%%رد ولا دول%%ة ف%%ي ش%%تى مص%%الحھا لض%%بط 

وھ%ذه مص%لحة كب%رى فیج%وز تأوی%ل ال%نص إذا ص%ح ... يأمنھا الداخلي والخ%ارج
متن%%ھ وس%%نده ت%%أویلا ص%%حیحا ، أو القی%%اس عل%%ى م%%اورد فی%%ھ الإذن م%%ن ع%%رائس 

  .67"البنات، أولى من التشدد والغلو في التقدیم

فتأوی%ل ال%%نص أو القی%%اس عل%%ى الم%أذون فی%%ھ ترجیح%%ا للمص%%لحة الكب%%رى  
  . .وللدولة والصغرى للفرد، أولى من التشددوالغل

حرمة المسلم المی%ت كحرمت%ھ " أجاب: المسألة الرابعة تشریح الجثث -
وھو ح%ي، ولا یج%وز تع%دي الح%دود إلا لح%ق تعل%ق ب%ھ، أو لمص%لحة راجح%ة، أو 
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ض%%رورة لازم%%ة، وإلا فھ%%و ح%%رام یلح%%ق فاعل%%ھ إث%%م عظ%%یم، ف%%إذا ك%%ان تش%%ریحھ 
یھمن لض%رورة ـأو لمص%%لحة عام%ة أو خاص%%ة ج%از الإق%%دام علی%ھ وص%%ح الإذن ف%%

  68"ولیھ أو من ولاة أمور المسلمین

فقد أجاز الشیخ تشریح الجثث لمصلحة راجحة عام%ة ك%تعلم الط%ب، أو لمص%لحة 
خاص%%ة ك%%التحقیق الجن%%ائي، ومن%%ع ذل%%ك لغی%%ر مص%%لحة لأن%%ھ عب%%ث وتمثی%%ل بالمی%%ت 

  .وھو مفسدة عظمى

  الخاتمة 

  :من خلال ما سبق یمكن استخلاص النتائج التالیة

تلك الملكة الراسخة وذلك العلم المنھجي الموضوعي ال%واعي : صناعة الفتوى -
الذي یقتدر بھ عل%ى إخب%ار الس%ائل ع%ن حك%م الش%رع بدلیل%ھ ف%ي نازل%ة، إخب%ارا 

  .یمكنھ من تمثل ذلك الحكم، والصدور عنھ في ضوء الواقع الذي یعیش فیھ

تس%%%تلزم ع%%%دة أدوات تتفاع%%%ل فیم%%%ا بینھ%%%ا لتن%%%تج الحك%%%م  :الفت111وى ھ111ي ص111ناعة -
شرعي المواف%ق ل%روح التش%ریع وھ%ذه الأدوات ھ%ي المفت%ي الح%اذق وال%نص ال

  .المقصد من وراء النص والواقع  المنزل علیھ

المع%اییر الت%ي یمك%ن م%ن خلالھ%ا المفاض%لة ب%ین المص%الح " :ھو فقھ الموازنات -
  ."ذلك، وما بین المصالح و المفاسدفیما بینھا والمفاسد ك

بل ھو توأم فقھ الأولویات،إذ لا  لأساسي للأولویاتفقھ الموازنة ھو المرتكز ا -
یمكن الوصول إلى الحكم الأولى إلا إذا تمت الموازنة بین المصالح والمفاسد 

  . بقواعد الموازنة، فعندھا یكون الحكم الراجح ھو حكم الأولى

   :أنواع الموزنة ثلاثة

حی%ث  الموازن%ة ب%ین المص%الح بعض%ھا وبع%ض م%ن حی%ث حجمھ%ا وس%عتھا، م%ن -
وأیھ%%ا ینبغ%%ي أن یق%%دم ویعتب%%ر،  ...ودوامھ%%ا عنقھ%%ا وتأثیرھ%%ا، م%%ن حی%%ث بقاءھ%%ا

  .وأیھا یسقط ویلغى
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الموازنة بین المفاسد بعضھا وبعض من تلك الحیثی"ات الت"ي ذكرناھ"ا ف"ي ش"أن  -
  .المصالح وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ

  .الموازنة بین المصالح والمفاسد  -

  :ت فقھ الموازنات في صناعة الفتوىمرتكزا

  .فقھ النصوص الجزئیة في ضوء مقاصد الشرع :أولا

  .فقھ الواقع ومتغیراتھ: ثانیا

  .اعتبار المآلات:  ثالثا

  .قاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان: رابعا

   .مراعاة العوائد والأعراف :خامسا

  .رة التمییز بین المقاصد والوسائلضرو: سادسا

  HHرز علاقHHلال تبHHن خHHوى مHHناعة الفتHHات وصHHھ الموازنHHین فقHHاط بHHة الارتب
حیHHث یظھHHر بجHHلاء  .نمHHاذج تطبیقیHHة للسHHادة المالكیHHة فHHي مHHدونات الفقHHھ المHHالكي

اعتمادھم علHى ھHذا الفقHھ، وخاصHة كHون المHذھب المHالكي ھHو مHذھب المصHلحة 
  .المرسلة بامتیاز، فكان الاعتماد على ھذا الفقھ من خصوصیاتھ
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  :ھوامشال
                                                        

عبد السلام محمد ھارون : تحقیق ، معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن زكریاء القزویني :ابن فارس -1
  .474/ 4) م1979 - ھـ 1399 ، دار الفكر(

لسان  ، جمال الدین الأنصاري الإفریقى ، أبو الفضل ، محمد بن مكرم بن على: ابن منظور -2
أحمد بن محمد بن : وميالفی. 148-147/ 15، ) ھـ 1414 -  3ط، بیروت –دار صادر (، العرب

/ 2 ، )بیروت –المكتبة العلمیة (  ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، علي ثم الحموي
462.  

 ، أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق   ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس : القرافي -3
  .53/ 4 ، )ت.د -ط.د، عالم الكتب(

: تحقیق ، أدب المفتي والمستفتي ، تقي الدین، أبو عمرو ، بن عبد الرحمن عثمان: ابن الصلاح -4
  .72: ص، ) ھـ1423، 2ط ، المدینة المنورة -مكتبة العلوم والحكم ( ، موفق عبد الله عبد القادر

  .313/ 3،  مقاییس اللغة -5
  .209/ 8،  لسان العرب -6
بیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق -7 تاج العروس من  ، أبو الفیض ، الحسیني مرتضى الزَّ

  .363/ 21 ، )ت.د.ط.دار الھدایة د( ، مجموعة من المحققین: تحقیق ، جواھر القاموس
جامع العلوم في اصطلاحات = دستور العلماء  ، عبد النبي بن عبد الرسول : لأحمد نكري -8

 ، ط، بیروت/ لبنان  - لمیة دار الكتب الع( ، حسن ھاني فحص: عرب عباراتھ الفارسیة ، الفنون
  .181/ 2 ، )ھـ1421

موسوعة كشاف ، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي : التھانوي -9
 ، 1ط، بیروت –مكتبة لبنان ناشرون ( علي دحروج . د: تحقیق، اصطلاحات الفنون والعلوم

  .1097/ 2) م1996
دار الكتب ( ، الإبھاج في شرح المنھاج ، ي بن عبد الكافيتقي الدین أبو الحسن عل: السبكي -10

  .1/30ھـ 1416، بیروت، العلمیة 
مركز الدراسات ( ، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات ، ، عبد الله بن الشیخ محفوظ: ابن بیة -11

  .20ص  )ه1433 ، 1ط ، والأبحاث وإحیاء التراث الرابطة المحمدیة للعلماء الرباط المغرب
  .22ص، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات ، بیة ابن -12
 ، )ه1434، 1ط، شركة فؤاد البعینو للتجلید( ، صناعة الفتوى المعاصرة، قطب مصطفى: سانو -13

  .24ص
، 1ط ، بیروت لبنان ، دار ابن حزم(، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة ، قطب: الریسوني -14

  .30ص  ، )ه1435
  .29ص ، نفسھ -15
  .13/522 ، لسان العرب: ظورابن من -  16
 . 456/ 26 ، تاج العروس ، مرتضى الزبیدي -17
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 ، مصر، مكتبة صبیح ( ، شرح التلویح على التوضیح ، سعد الدین مسعود بن عمر: التفتازاني -18

رفع الحاجب عن مختصر  ، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین: السبكي.19/ 1، ) ت.د، ط.د
/ لبنان  -عالم الكتب ( ، عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض: تحقیق،  ابن الحاجب

أبو  ، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الصرصري: الطوفي. 244ص  )ه1419 ، 1بیروتط
 ، بد الله بن عبد المحسن التركيع: تحقیق  ، شرح مختصر الروضة ، نجم الدین ، الربیع

 .133/ 1 ، )ھـ  1407 ، 1ط ، مؤسسة الرسالة(
القاموس  ، )658/ 2( المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، )448/ 13( لسان العرب -19

 ).1238: ص( المحیط
  .49ص) 1421 ، 1ط، بیروت، دار ابن حزم(، تأصیل فقھ الموازنات ، عبد الله: الكمالي -20
 ، )لومات نشردون مع(، أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة ، یوسف: القرضاوي -21

 .26ص
 ، 1ط ، دبي ، دار القلم( ، فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة ، عبد المجید محمد: السوسوة -22

 .13ص ، )ه1425
 .50-49ص) 1421 ، 1ط، بیروت، دار ابن حزم(، تأصیل فقھ الموازنات ، عبد الله: الكمالي -  23
محمد الفیروز . 673/ ، 2 ، للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الفیومي -24

  .1732/ /1 ، القاموس المحیط ، الأبادي
 ، مكتبة وھبة( ، دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة–في فقھ الأولویات  ، یوسف القرصاوي -25

  .9ص  ،  )ه1415ط
كتب م، المعھد العالمي للفكر الإسلامي(، فقھ الأولویات دراسة في الضوابط ، محمد الوكیلي -26

  .16ص، ـ)ه1426بیروت 
دار الكلمة (، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامیة ، أحمد:   الریسوني -27

  362-350-344 ، )ه1418 ، 1ط ، مصر ، للتوزیع والنشر
مؤسسة (، في فقھ الأولویات دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة ، یوسف: القرضاوي -28

  .30ص، )ه1421 ، 1ط ، الرسالة
  .32-31 ، نفسھ -29
  304/ 3 ، الموافقات ، الشاطبي -30
وزارة ( ، محمد الحبیب ابن الخوجة: تحقیق ، مقاصد الشریعة ،  محمد الطاھر :ابن عاشور-31

   .3/257 ، )ھـ  1425 ، قطر ، الأوقاف والشؤون الإسلامیة
 ، في مصالح الأنام الأحكام قواعد ، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام :العز -32

 .1/11 ، )م1990 ، مؤسسة الریان(
  .  300/ 2 ، مصدر سابق: العز -33
  . 5/ 3، )ط.د ، دار الفكر العربي(، الموافقات: الشاطبي -34
  .5/  3 ، نفسھ -35
  .147/ 1 ، قواعد الأحكام: العز -36
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إعلام الموقعین عن رب ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن قیم الجوزیة37-

/ 4 ، )ھـ 1411، 1ط، ییروت –دار الكتب العلمیة (، محمد عبد السلام إبراھیم: تحقیق، العالمین
169.  

مؤسسة ( المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي، محمد فتحي: الدریني 38-
    .5ص ، )ه1418،  3الرسالةط

  . 196/ 4 ، الموافقات: الشاطبي -39
إغاثة اللھفان في مصاید  ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن القیم  40-

، )ه1432 ، 1ط، مكة المكرمة -دار عالم الفوائد ( محمد عزیر شمس: تحقیق ، الشیطان
1/570.  

  ،الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، أحمد بن إدریس: القرافي -41
  . 232ص ، ) 1995 ، 2ط ، دار البشائر الإسلامیة: بیروت   (اعتنى بھ عبد الفتاح أبو غدة

دار : بیروت  (تعریب فھمي الحسني ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي: حیدر: أنظر -42
 ، الفوائد الجنیة ، أبو الفیض محمد یاسین بن عیسى: و الفاداني.1/40 ، )ت. د ، الكتب العلمیة

 289ص ، )1996، 2ط ، دار البشائر الإسلامیة: بیروت   (اعتنى بھ رمزي سعد الدین دمشقیة
 ، )1996، 4ط ، دار القلم ، دمشق( شرح القواعد الفقھیة ، أحمد: والزرقاء. وما بعدھا

 ، ط ، دار بلنسیة: الریاض (القواعد الفقھیة الكبرى ، صالح بن غانم: والسدلان. 219ص
  . وما بعدھا 390ص ، )ھـ 1417

 ، إبراھیم محمد محمود: الحریري. وما بعدھا 390ص، القواعد الفقھیة الكبرى:السدلان -43
  .   وما بعدھا 111ص ، ) 1998، 1ط ، دار عمار ، عمان   (إلى القواعد الفقھیة الكلیةالمدخل 

  . المراجع السابقة الصفحات نفسھا -44
  .  المراجع السابقة الصفحات نفسھا -45
  . 176/ 1 ، الفروق ، القرافي -46
 93ص ، )ھـ 1411 ، 1ط، دار الكتب العلمیة(  الأشباه والنظائر ، جلال الدین:السیوطي:أنظر -47

  .902-2/897 ، )ه1433، 3ط، دمشق ، دار القلم(، المدخل الفقھي العام ، أحمد: الزرقاء.96و
صیل والشرح والتوجیھ والتعلیل البیان والتح ، أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي: بن رشد -48

 ، لبنان –بیروت  ، دار الغرب الإسلامي( ، روند محمد حجي وآخ: تحقیق ، لمسائل المستخرجة
  .305/ 1)ه 1408 ، 2ط

إرْشَادُ السَّالكِ إلىَ  ،  ،  ، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي: شھاب الدین المالكي -49
 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(، مَامِ مَالكِأشَرَفِ المَسَالكِِ فيِ فقھِ الإ

  .52: ص ، )3ط  ، مصر
مواھب الجلیل في  ، شمس الدین أبو عبد الله محمد عبد الرحمن الطرابلسي المغربي: الحطاب -50

  .188/ 2 ، )ھـ 1412 ، 3ط ، دار الفكر (، شرح مختصر خلیل
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المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل  ، یحیى أبي العباس أحمد بن: الونشریسي  -51
وزارة (، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف الدكتور محمد حجي ، إفریقیة والأندلس والمغرب

  .1/200، )ھـ 1401، الأوقاف والشؤون الإسلامیة للملكة المغربیة
  .335/ 1 ، الذخیرة :القرافي -52
روضة المستبین في شرح  ، ز بن إبراھیم بن أحمد القرشي عبد العزی ، أبو محمد: ابن بزیزة -53

  .991/ 2 ، )ھـ  1431 ، 1ط، دار ابن حزم( ، عبد اللطیف زكاغ:تحقیق، كتاب التلقین
  .121/ 6 ،  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل:الحطاب -54
، ة الدسوقيالشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشی، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي  :الدسوقي -55

  .298/ 4.) ت.د.ط.د ، دار الفكر(
  .41/ 11 ،  محمد بو خبزة :تحقیق ، الذخیرة: القرافي -56
التوضیح في شرح المختصر الفرعي  ، ضیاء الدین الجندي  ، خلیل بن إسحاق بن موسى: خلیل-57

مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة ( ، أحمد بن عبد الكریم نجیب: تحقیق،  لابن الحاجب
  416/ 3 ، )ھـ 1429 ، 1ط ، لتراثا

دار ابن الجوزي (، تحقیق أبي الأشبال الزھري ، جامع بیان العلم وفضلھ ، ابن عبد البر - 58
 .1/531 ، )ھـ1414السعودیة ط 

 ، 1ط، دار الكتب العلمیة(  ، المدونة،  بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: مالك -59
  .408/ 3) ھـ 1415

  .78/ 1، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل:الحطاب -60
  .186/ 2،  الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي :الدردیر-61
  .401/ 7،  التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب:خلیل بن اسحاق -62
  .18-7/16 ، المعیار ، الونشریسي-63
رات وزارة الشؤون منشو(، فتاوى الشیخ أحمد حماني ینظر ، وھو ما صرح بھ في كتابھ -64

  .1/11 ، )م1992، الجزائر ، الدینیة
  .1/506 ، فتاوى الشیخ أحمد حماني، أحمد: حماني-65
  .2/435، نفسھ  -66
  .2/461، نفسھ  -67
  2/436، نفسھ  -68
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  المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة كضابط لفقھ الموازنات  

  ابن خلدون نموذجا 

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – سلیمة بن عبد السلامالدكتورة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  علاق لام�ة  ةلباحثا

  : ملخص المداخلة

ھم یمثل ابن خلدون أحد أھم أساطین الفكر الإسلامي الذین تركوا بصمات
في حقل المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة وذلك راجع بطبیعة الحال لتحققھ  
بوصف التكامل والتداخل بین المعارف الشرعیة والفقھیة من جھة والمعارف 
الاجتماعیة والإنسانیة من جھة ثانیة، بالإضافة إلى خبرة عمیقة بأحوال 

د في الحقل العمران والاجتماع السیاسي ھي ثمرة ممارسة طویلة الأم
الاجتماعي والسیاسي  والفضاء العام، وقد أكسبتھ ھذه المعرفة والخبرة بصیرة 
سمحت لھ في مجال الأحكام العامة بإجراء الموازنات الدقیقة وفق رؤیة عمیقة 

  .وتقدیر سدید للمصالح والمنافع وثقلھا في الواقع الاجتماعي 
  : توطئة

اء في الفضاء العام أو في تنھض الموازنة بین المنافع والمضار سو
  :الفضاء الخاص، على ركنین أساسیین

أحدھما ركن نظري وھو القواعد المنھجیة التي تضبط الترجیح والموازنة بین  -
المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وھذه القواعد ھي من اختصاص فقھاء 

  .الشریعة تنظیرا وتأصیلا
ى عنھ لسلامة الموازنة ودقتھا، حیث والركن الثاني تطبیقي وھو الذي لاغن - 

یتعلق بالجانب التطبیقي المتمثل في التقدیر السلیم لمرتبة وحجم وثقل 
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المصلحة في الواقع الاجتماعي وكذلك مرتبة وحجم المفسدة وآثارھا 
  .المباشرة وغیر المباشرة في الواقع السیاسي والاجتماعي

ا وآثارھا لیس دائما معطى وھذا التقدیر لثقل المصالح والمفاسد وأھمیتھ
مبذولا قریبا سھل المنال، بل یحتاج في أحیان كثیرة خاصة فیما یتعلق بقضایا 
الشأن العام، إلى معرفة وخبرة بالواقع الاجتماعي وأحوالھ وفقھ عمیق  لطبیعة 
ولسنن الاجتماع والعمران البشري، فمن الناس من ینظر إلى المصالح فیرجح 

ذا الجانب مفاسد وأضرار عظیمة؛ ومنھم من ینظر إلى جانبھا، وإن تضمن ھ
المفاسد فیرجح جانبھا وإن أفضى إلى ترك مصالح جلیلة ومنافع عظیمة، ومنھم 
من ینشد التوازن ولكن قد لا یتبین لھ مقدار المصلحة والمفسدة لنقص في 

  .معرفتھ بالواقع الاجتماعي وضعف خبرتھ بأحوال العمران البشري
مقدمة ابن خلدون یلحظ ذلك الاستثمار المنھجي لمعارفھ وإن الدارس ل

وخبرتھ في السیاسة والاجتماع والعمران في تقدیر المنافع والمضار والموازنة 
بینھا في مختلف القضایا والاجتھادات التي عرض لھا في سیاق تحلیلھ لكثیر 

للثام عن من وقائع التاریخ الإسلامي وھذه المداخلة ھي بالضبط محاولة اماطة ا
القیمة المعرفیة والمنھجیة لھذا الجانب في ضبط الموازنات الفقھیة وترشیدھا 
ودقتھا وسلامتھا، من خلال نماذج تطبیقیة لاستثمار المعرفة الاجتماعیة الدقیقة 

  .في تقدیر سلیم لمآلات الأفعال والممارسات وعواقب الأمور
  : ة البحثیة فیما یليومن ھذا المنطلق تتجلى معالم إشكالیة ھذه الورق

كیف استثمر ابن خلدون المعرفة والخبرة الاجتماعیة في تقدیر ثقل 
  المصالح والمفاسد والموازنة بینھا؟

  وینبني على ھذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة 
وما أھمیة المعرفة والخبرة  ما المراد بالمعرفة والخبرة الاجتماعیة؟

وما مدى إھتمام العلماء بھا تأصیلا وتقعیدا؟  ات؟الاجتماعیة في فقھ الموازن
كیف انعكست ھذه المعرفة والخبرة على فقھ ابن خلدون في مقدمتھ الشھیرة؟ 
وكیف ینبغي تحقیق التكامل بین الجانب النظري والجانب التطبیقي في تقدیر 

  المصالح والمفاسد و الموازنة بینھا؟
  : إلى خمسة عناصر ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم الدراسة
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  مقدمة
  .ضبط المصطلحات: العنصر الأول
  .أھمیة المعرفة الاجتماعیة وفقھ العمران في فقھ الموازنات: العنصر الثاني
العوامل التي ساعدت ابن خلدون على التحقق بإجراء سلیم :العنصر الثالث

  .للموازنات
الاجتماعیة في فقھ  أمثلة لاستثمار ابن خلدون للمعرفة والخبرة :العنصر الرابع

  .الموازنات
  خاتمة ونتائج

  مصطلحات مفتاحیة: أولا
لتحلیل ھذه الإشكالات المتعلقة بضبط الموازنات وفق النموذج محل 
الدراسة نحتاج أولا لتحدید بعض المفاھیم المفتاحیة التي نشتغل بھا في ھذه 

  .الورقة البحثیة
  فقھ الموازنات -أ

) وازن(وتفید التعدیل والاستقامة؛ یقال " نوز"مشتقة من  :الموازنة لغة
ساواه في : الشيءُ الشيءَ ) وازن(ساوى وعادل، و: بین الشیئین موازنة، ووِزَانًا

، فالموازنة بمعنى المعادلة )1(إذا قدره: الشيء) وَزَنَ (الوزن وعادلھ وقابلھ، و
  .والمقابلة والمحاذاة والجمع موازنات 

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط ": فقھ الموازنات ھو :اصطلاحا
عملیة الموازنة، ویرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھا 

: أو بعبارة أخرى ھو ،)2("أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ
الأخذ بمجموعة القواعد والأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الجمع "

المتعارضة، والمفاسد المتنافرة، وكذلك المصالح  والترجیح بین المصالح
  .)3("والمفاسد المتقابلة، لیتبین أیھما أرجح فیقدم على غیره

ففقھ الموازنات یقوم على المفاضلة بین المنافع فیما بینھا وبین المضار 
  .المتعارضة فیما بینھا، وفیما بین المنافع والمضار
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  المعرفة السننیة -ب

ى مفھوم المعرفة السننیة نتطرق بالتحدید إلى الكلمتین قبل التطرق إل 
المكونتین لھذا المفھوم كونھما یشكلان ھذا المفھوم ویلتقیان معھ في نطاق محدد 

 .وھما المعرفة والسنن
العقل  عن طریق الحقائق أما المعرفة فھي الإدراك والوعي وفھم

نتائج  عن طریق إجراء تجربة وتفسیر المعلومة أو عن طریق اكتساب المجرد،
  .أو تفسیر خبر التجربة

وعام بكل ما یحیط بالإنسان من أحكام  مفھوم شامل"فالمعرفة ھي 
  .)4(وتصورات ومفاھیم ومعتقدات في مختلف مجالات النشاط الإنساني

  :وتصنف المعارف عادة إلى ثلاثة أنواع

مجرد ملاحظة بسیطة غیر مقصودة، فیما تراه العین وما  :معرفة حسیة -
ى دون أن تتجھ أنظار الشخص العادي إل ،تسمعھ الأذن وما تلمسھ الید

 .معرفة وإدراك العلاقات القائمة بین ھذه الظواھر وأسبابھا
 .تعتمد على التفكیر والتأمل في الأسباب البعیدة :معرفة فلسفیة -
تقوم على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواھر  :معرفة علمیة -

وعلى أساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منھا بالتجربة وتجمیع 
ومحاولة الوصول إلى القوانین والنظریات العامة التي البیانات وتحلیلھا 

فھي معرفة تتسم بالوحدة والتكامل  .تربط ھذه المفردات بعضھا ببعض
 .والنسقیة

وأما مفھوم السنن فھو یشیر إلى القوانین الموضوعیة التي تحكم الوجود 
قواعد تم الوصول إلیھا بإتباع "المادي وغیر المادي، الطبیعي والإنساني والتي 

المنھج العلمي الصحیح مصاغة في صورة قوانین كلیة عامة للظواھر الجزئیة 
 ".)5(المختلفة
  الخبرة الاجتماعیة -ج

على أنھ المعرفة ببواطن  تعرف موسوعة ویكیبیدیا مفھوم الخبرة
المشاركة في عمل معین أو   وعادة یكتسب الإنسان الخبرة من خلال.الأمور

ي تكرار ھذا العمل أو الحدث إلى تعمیق ھذه الخبرة حدث معین، وغالبا ما یؤد
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لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع . وإكسابھا عمقا أكبر وعفویة أكبر
  .تجربة  كلمة

ائیة أي معرفة تترافق كلمة خبرة أیضا بشكل خاص مع المعرفة الإجر
لذلك غالبا ما یصف ) قولیة( معرفة خبریة كیفیة عمل شيء ما ولیس مجرد

 .معرفة بعدیة  أو معرفة تجریبیة الفلاسفة الخبرة على أنھا
تطلق لفظ خبرة أیضا على ما یكتسبھ المرء من التجارب الروحیة الدینیة 

، كما إن السفر والسیاحة للتعرف على ثقافات جدیدة تعتبر )كالصوفیة والبوذیة(
الخبرة أیضا ھي عبارة عن مجموعة . مصدرا مھما لزیادة خبرة الإنسان

اما الخبرة .. لعملیة وتستفید منھا في المستقبلالأخطاء التي اقترفتھا في حیاتك ا
 .في مجال العمل فھو یطلق علیھا المعرفة وتكتسب من الدراسة والممارسة

  أھمیة المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة في فقھ الموازنات: ثانیا
إن سمة العصر الذي نعیشھ، أنھ مليء بالمتغیرات، والمستجدات 

مدارك الحیاة، ومسایرة التطور الحضاري والنھوض  والنوازل الحادثة؛ ولفھم
یكون ذلك من خلال معرفة علمیة سننیة   بالمجتمع في كافة مجالاتھ، لا بد أن

موضوعیة، فضلا عن ضرورة التحقق بالخبرة اللازمة لفھم بواطن الأمور 
  .ودقائق تفاصیلھا

إن إدراك جانب المصلحة والمنفعة من جانب المفسدة والمضرة لیس 
دائما شیئا یسیرا مبذولا لكل أحد، بل یحتاج في كثیر من القضایا المعقدة 

  .والمركبة إلى معرفة علمیة وخبرة عملیة بالواقع
إنھ لمن المؤسف حقا أننا نجد أن فھمنا للواقع في مختلف أبعاده 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة یخضع في كثیر من الأحیان لرؤى انطباعیة 

لیة واتجاھاتنا النفسیة، في تجاوز واضح لحقائق العالم الموضوعي، ولأحكام قب
وھو ما ینعكس لبا على مختلف القرارات والسیاسات والتشریعات والمواقف 

 -كما یقول ابن بادیس -مع أن القرآن الكریم یجعل العلم . والأحكام التي نتبناھا
ا كما یدل على ذلك قولھ ھو الإمام المتبع في الاعتقادات والأقوال والأعمال كلھ

ئكَِ كَانَ  : تعالى مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَٰ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
  .)36: الإسراء( عَنْھُ مَسْئوُلاً 
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إن التقدیر السلیم لحجم ومرتبة المصالح والمفاسد واجرء الموازنة بینھا 
مكن أن یتم بشكل اعتباطي أو جزافي، بل یحتاج خاصة في بشكل سلیم، لا ی

المسائل التي تمس عموم الناس وأجیالھم الحاضرة والمستقبلة إلى معرفة سننیة 
  . بالواقع وخبرة عملیة بمختلف أبعاده

إن المسائل الدقیقة والموازنات التي تحتاج إلى لطافة ذھن ودقة فھم 
ن أھل المعرفة والخبرة كما یرشد إلى ومعرفة وعلم، یجب ردھا إلى أھلھا م

وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ وَلوَ رَدُّوهُ : ذلك القرآن الكریم
سُولِ وَإلَِىٰ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْھمُْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَبْطِوُنَھُ مِنْھُمْ  : النساء( إلَِى الرَّ

83(.  
  

  العوامل التي ساعدت ابن خلدون على التحقق بإجراء سلیم للموازنات: ثالثا
أحد أھم أساطین الفكر الإسلامي الذین تركوا  )6(یمثل ابن خلدون

بصماتھم في حقل المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة والإسلامیة وذلك راجع 
ة والفقھیة بطبیعة الحال لتحققھ  بوصف التكامل والتداخل بین المعارف الشرعی

من جھة والمعارف الاجتماعیة والإنسانیة من جھة ثانیة، بالإضافة إلى خبرة 
عمیقة بأحوال العمران والاجتماع السیاسي ھي ثمرة ممارسة طویلة الأمد في 
الحقل الاجتماعي والسیاسي والفضاء العام، وقد أكسبتھ ھذه المعرفة والخبرة 

ة بإجراء الموازنات الدقیقة وفق رؤیة بصیرة سمحت لھ في مجال الأحكام العام
ویمكن أن .  عمیقة وتقدیر سدید للمصالح والمنافع وثقلھا في الواقع الاجتماعي 

نجمل أھم العوامل التي ساعدت ابن خلدون على اجراء سلیم للموازنات في 
  :ثلاثة عوامل

 منھجیتھ السننیة في التحلیل والتفسیر .1
 .خلفیتھ الشرعیة المقاصدیة .2
  .الاجتماعیة والسیاسیة خبرتھ .3

  البعد السنني في الفكر الاجتماعي الخلدوني -أ
یحتل ابن خلدون في التراث العربي والإسلامي، وفي الفكر الغربي  

المعاصر، مكانة متمیزة، وینظر إلیھ على أنھ صاحب رؤیة حضاریة خاصة، 
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لعمران ولاسیما فیما یتعلق بدراسة التاریخ البشري، والمجتمع الإنساني، وا
  .وذلك یعود بكل تأكید لنظرتھ السننیة المتمیزة الحضاري،

وھي نظرة بكل تأكید أیضا استقاھا من القرآن الكریم الذي أفرد مساحة 
واسعة من النصوص للحدیث عن التاریخ وأحداثھ وسننھ، حیث یطلق القرآن 

سنن الكریم على القوانین التي تحكم التاریخ والاجتماع والعمران مصطلح ال
قد خلت من قبلكم سنن : ویدعو إلى كشفھا ودراستھا، كما في قولھ تعالى

). 137: آل عمران( فسیروا في الأرض، فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین
أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان : وقولھ

یسمعون بھا فإنھ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
وإن كادوا لیستفزونك من الأرض لیخرجوك : وقولھ). 46: الحج(  الصدور

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا * منھا، وإذا لا یلبثون خلافك إلا قلیلا 
  ).77ـ  76: الإسراء(  تجد لسنتنا تحویلا

لقد كشف القرآن عن وجود السنن الاجتماعیة وعرض للعدید منھا، لأنھ 
نسان أن یعرف ھذه القوانین من أجل أن یكون فاعلاً ومؤثراً یؤمن بأن على الإ

  .وممسكاً بزمام الأحداث التاریخیة والظواھر الاجتماعیة
في حدود  - ویعتبر ھذا المفھوم فتحاً عظیماً في العلوم الاجتماعیة فالقرآن 

) السنن الاجتماعیة(ھو أول كتاب عرفھ الإنسان أكد على مفھوم  - ما نعلم
وأصر علیھ وقاوم بكل ما لدیھ من وسائل الإقناع والتفھیم النظرة  وكشف عنھ

  .العفویة والغیبیة الاستسلامیة في تفسیر ظواھر الاجتماع والتاریخ
تحتل مفھوم السنن الاجتماعیة حیزاً ھاماً في البحوث الاجتماعیة، بل إن 
 علماء الاجتماع یعتبرون ذلك حجر الأساس في تعریفھم لعلم الاجتماع،

باعتباره ذلك الفرع من المعرفة العلمیة الذي یحاول الكشف عن القوانین التي 
تحكم حركة الناس والجماعات داخل المجتمع، والتي تحكم العلاقات والتفاعلات 

  .)7(بین النظم والجماعات والتنظیمات الاجتماعیة المختلفة
ضع ویعُد العلامة عبد الرحمن ابن خلدون صاحب الفضل الأكبر في و

الأصول الأولى لعلم الاجتماع، إذ كان من أوائل الدارسین، الذین أقاموا 
دراساتھم على أساس من فھم السنن الاجتماعیة، وقد استطاع ابن خلدون بفضل 



  علاق لامیة ةالباحث -سلیمة بن عبد السلام . د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    782

) المقدمة(ثقافتھ القرآنیة العمیقة ، واطلاعھ الواسع على التاریخ، أن یعرض في 
نن الاجتماعیة بأسلوب علمي التي كتبھا لدراستھ التاریخیة عدداً من الس

فقد ارتبَط ابن خلدون بواقعِھ الاجتماعي والتاریخي، الذي ساعدتھ  موضوعي،
على فھمھ وتفسیره فلسفتھ الخاصة ومنھجیَّتھ المتمیزة في دراسة التاریخ؛ والتي 
ي والتدقیق في قَبول الأخبار، ثم تفسیرھا تفسیرًا سننیا، وَفْقَ  تعتمد على التقصِّ

تِ أساسیة نابعة من فلسفتھ النقدیة في دراسة التاریخ، والتي اعتمد فیھا مرتكزا
التي  السنن الكونیة والاجتماعیةابن خلدون على مفھوم محوري وھو مفھوم 

تتمثَّل في القوانین التي أوجدھا الله تعالى في الطبیعة، والقوانین الاجتماعیة ھي 
بشري وسار الناس علیھا، وھي علم أیضًا سُنة الله التي سنَّھا في العمران ال

حیث .یكشف سننَ الله في المجتمع من خصائص وتنوع، وحركیة وتطور
إنّ " :أن التطور سنة من سنن الله في الحیاة الاجتماعیة ویقول ابن خلدون یرى

وتیرة واحدة ومنھاج  أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على
الأیام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما مستقر، إنما ھو اختلاف على 

یكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك یقع في الآفاق والأقطار 
فالحضارات والدول لھا أعمار، وتحكمھا سنن وقوانین لا " والأزمنة والدول

فصل في أن الدولة ": وقانونھ في ذلك معلوم ومشھور وكذلك قولھ. تتخلف
  ".ستیلاء، العظیمة الملك، أصلھا الدین إما من نبوة أو دعوة حقالعامة الا

  الخلفیة المقاصدیة لعلم العمران  -ب

مؤسس ) ھـ.ت( یشترك كل من العلامة المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون
مؤسس علم ) ت(علم العمران، والإمام الأصولي الفذ أبو إسحاق الشاطبي 

ھما قام بأكبر عملیة استقراء معرفي، المقاصد في میزة ظاھرة وھي أن كلا من
فالشاطبي قام بأكبر عملیة استقراء لمقاصد الشریعة، وابن خلدون قام بأكبر 

  .عملیة استقراء لسنن الاجتماع والعمران
كما یشتركان في أنھما ینتسبان لمدرسة فقھیة واحدة ھي مدرسة الفقھ 

ن أھم ممیزاتھا في المالكي بالمغرب الإسلامي، وھي مدرسة كما ھو معلوم م
الأصول والفروع الالتفات إلى المقاصد والاشتغال بھا حیث یعتبر الفقھ المالكي 

أبعدھا نظرا من أعمق المذاھب الفقھیة فقھا لروح الشریعة الإسلامیة وو
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واعتبارا لمقاصدھا، وأكثرھا التزاما بمراعاة حكمھا وأسرارھا عند استنباط 
الأحكام من نصوصھا، وتفریع الفروع علیھا، وخاصة فیما یتعلق بالضروریات 

  .الدین والنفس والعقل والنسل والمال: الخمس
كما یشترك ابن خلدون مع الشاطبي في عدد من الشیوخ الذین أخذوا 

ا العلم ولعل أبرزھم العالم الأصولي الفذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنھم
، صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على )8(علي الشریف التلمساني

  .)9(الأصول
والأھم من ذلك أننا نجد العلامة ابن خلدون یستمد من مقاصد الشریعة 

اھیم المقاصدیة مفاھیم مقاربة المفاھیم المؤسسة لعلم العمران، وینحت من المف
وإذا كنا لا نستطیع أن نجزم ھل اطلع ابن خلدون على موافقات الشاطبي . لذلك

أم لم یطلع علیھا فإن الأكید أنھ حتى ولو لم یطلع علیھا فإنھ كان یغرف من نفس 
وھو ما یتجلى جیدا في كتاب . البحر الذي كان یغرف منھ الإمام الشاطبي

س فیھ النظر الفسیح لفلسفة التاریخ وقعد فیھ القواعد لعلم المقدمة الذي أس
ویتجلى ذلك في أكثر من . العمران أو الاجتماع قبل أوغست كونت بعدة قرون

  .موضع وموضوع
فنجده بادئ الأمر یقرر أن ھذا العلم الذي لاح لھ لمعرفة طبیعة العمران، 

لات مقاصدیة للأحكام نجد المفاھیم المؤسسة لھ فیما یذكره الفقھاء من تعلی
الشرعیة، مثل تشریع القصاص لحفظ النفس، تشریع حد الخمر لحفظ العقل، 

ھذا الفن الذي لاح لنا فیھ نجد منھ : "وتشریع حد الزنا لحفظ النسل، حیث یقول
مسائل تجري بالعَرَضِ لأھل العلوم في براھین علومھم وھي من جنس مسائلھ 

ه الفقھاء في تعلیل الأحكام الشرعیة مثل ما یذكر... بالموضوع والطلب
بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع، وغیر ذلك من سائر المقاصد 

  .)10("الشرعیة في الأحكام، فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة على العمران
: كما نجد ابن خلدن یستعیر من المقاصد التقسیم الثلاثي للمصالح

تحسینیات، ویوظفھ في بیان مراتب المعاش، وإن الضروریات والحاجیات وال
كان غالبا ما نجده یعبر عن  المصالح التحسینیة بمفھوم مقارب لھ وھو المعاش 

إن اختلاف : "الكمالي، بحیث یقول في بیان أحوال ومراتب المعاش الإنساني
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الأجیال في أحوالھم إنما ھو باختلاف نحلتھم من المعاش، فإن اجتماعھم إنما 
للتعاون على تحصیلھ والابتداء بما ھو ضروري منھ وبسیط قبل الحاجي  ھو

  .)11("والكمالي
إذا كان الفقھاء یقرون أن المصالح الضروریة مقدمة شرعا من حیث 
الاعتبار والألویة على المصالح الحاجیة التحسینیة، فإن ابن خلدون أیضا یحافظ 

الضروري مقدم عمرانیا  على نفس الترتیب ولا یتردد في تقریر أن المعاش
والبدو ھم المقتصرون : "وتاریخیا على المعاش الحاجي والكمالي، حیث یقول

على الضروري في أحوالھم، وأن الحضر ھم المعتنون بحاجات الترف والكمال 
في أحوالھم وعوائدھم، ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي 

لأن أول … ي فرع ناشئ عنھ؛وسابق علیھ، لأن الضروري أصل، والكمال
مطالب الإنسان الضروري ولا ینتھي إلى الكمال والترف إلا إذا كان 

  .)12("الضروري حاصلا، فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة
ومما تنبغي ملاحظتھ أن ابن خلدون لا یتكلم عن مراتب المصالح في 

الضروریات  مستوى الفرد وإنما في مستوى الجماعة والأمة والعمران، ومثال
عند ابن خلدون وجود الدولة، حیث یعتبرھا شرطا لازما لانتظام الاجتماع 

ثم إنَّ ھذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما : "الإنساني وھو ما یعبر عنھ بقولھ
قررناه وتمَّ عمران العالم فلا بد من وازع یدفع بعضھم عن بعض لما في 

ت آلة السلاح التي جعلت دافعة طباعھم الحیوانیة من العدوان والظلم، ولیس
لعدوان الحیوانات العجم عنھم كافیة في دفع العدوان، فلابد من شيء آخر یدفع 
عدوان بعضھم عن بعض،  ولا یكون ذلك الوازع إلا واحدا منھم یكون لھ 

، )13("علیھم الغلبة والسلطان والید القاھرة حتى لا یصل أحد إلى غیره بعدوان
الإنساني الزراعة، وأما الصناعة فلا تكتمل إلا ومن ضروریات المعاش 

باكتمال العمران وامتداد الحضارة، ولا یتوجھ لھا الناس إلا بعد استیفاء 
أما الفلاحة والصناعة والتجارة فھي جوه طبیعیة : "حیث یقول. الضروریات

للمعاش، أما الفلاحة فھي متقدمة علیھا كلھا بالذات إذ ھي بسیطة وطبیعیة 
أما الصنائع فھي ثانیتھا ومتأخرة عنھا ... ، لا تحتاج إلى نظر ولا علموفطریة

وأما التجارة وإن كانت .. لأن مركبة وعلمیة تصرف فیھا الأفكار والأنظار
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طبیعیة في الكسب فالأكثر من طرقھا ومذاھبھا إنما ھي تحیلات في الحصول 
  .)14("على مابین القیمتین في البیع والشراء لتحصل فائدة الكسب

ولم یكتف ابن خلدون بأن ینھل من بحر المقاصد مفاھیمھ المؤسسة لعلم 
العمران، بل نجده أیضا یوظف فقھھ لسنن العمران والاجتماع الإنساني في 
إدراك المقاصد الجزئیة للنصوص الشرعیة،ثم توظیفھا في تفسیر النصوص 

لمتفرد للحدیث تفسیرا مقاصدیا، ولعل أبرز مثال على ذلك ھو فھمھ وتفسیره ا
ةُ مِنْ قرَُیْشٍ "النبوي الشریف  لاَ یزََالُ ھَذَا الأْمَْرُ فيِ ھَذَا : "َ، وقولھ )15("الأَْئمَِّ
  .كما سیأتي قریبا. )16("الحَي مِن قرَُیْشٍ 

  الممارسة الطویلة في الحقل الاجتماعي والسیاسي -ج

كتسبھا من لقد رفد ابن خلدون معرفتھ السننیة والمقاصدیة بخبرة عملیة ا
ممارسة طویلة الأمد  في الحقل السیاسي والاجتماعي، اكسبتھ بصیرة ونفاذا في 
الرؤیة وعمقا في الفھم وھو ما انعكس بشكل واضح حتى في تدوینھ التاریخي 

لم أترك شیئاً في أولیة الأجیال والدول، «: حیث نقرأ  في تصدیر مقدمتھ قولھ
والحِول في القرون الخالیة والملل، وتعاصر الأمم الأول، وأسباب التصرف 

وما یعرض في العمران من دولة وملة، ومدینة وحِلةّ، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، 
وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع 

  ".إلاّ واستوعبت جملھ، وأوضحت براھینھ وعللھ: ومنتظر
وراء ھذا الإبداع تجربة ثریة  إن القارئ للمقدمة لا یشك لحظة في أن

وغنیة وخبرة كبیرة بأوضاع المجتمعات وأحوال الدول، فقد انخرط ابن خلدون 
في عصره وشارك في صنعھ و بلي الدسائس والمؤامرات، وخبر الطبائع 
والمطامع، وتعرض للھزات والنكبات، مما اكسبھ حنكة و عقلا وحكمة، ومن 

على إجراء الموازنات السلمیة في مختلف ثم نرى أن ذلك جعلھ أقدر منغیره 
القضایا التي عرض لھا بناء على تقدیر معرفي و خبرة عملیة ل حجم المصالح 

  ,  وثقلھا في الواقع الفعلي المعین ولیس فقط في ضوء النظر العقلي المجرد
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أمثلة تطبیقیة لاستثمار ابن خلدون للمعرفة والخبرة الاجتماعیة في فقھ : رابعا
  ازناتالمو

قانون العصبیة والموازنة بین مصلحة التمسك بشرط : المثال الأول -أ
  .القرشیة وإلغائھ

من المعلوم أن ابن خلدون قد جعل العصبیة نموذجاً تفسیریاً في دراسة 
الممالك، وتبدل الدول، وتغیُّر النظم السیاسیة، وعلاقة ذلك بمفھوم العمران 

ویتجلى ذلك في فھمھ   .عیشة والاقتصادالبشري، وتطور المجتمع، وأحوال الم
ةُ مِنْ قرَُیْشٍ "وتفسیره المتفرد للحدیث الشریف  حیث تتدخل . )17("الأَْئمَِّ

. شخصیتھ كعالم اجتماعي متمرس في توجیھ استنباطھ كفقیھ مالكي متضلع
ومن ثم نراه یوازن بین مصلحة اشتراط النسب في تولي الرئاسة العامة، 

ھذا الشرط، خاصة فیما یتعلق بتحقیق الكفایة السیاسیة  ومفسدة الإبقاء على
  .وتوفیر القاعدة السیاسیة للدولة من خلال قانون العصبیة

تجاوز شرط القرشیة اعتمادا على بعض  )18(فقد حاول بعض الفقھاء
 اسْمَعُوا وَأطَِیعُوا وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَلیَْكُمْ عَبْدٌ حَبشَِيٌّ : "ظواھر الأحادیث كقولھ 

، ویرى ابن خلدون أن ھذا الحدیث لا یمكن التعویل علیھ )19("كَأنََّ رَأسَْھُ زَبیِبَةٌ 
لأنھ خرج مخرج التمثیل، والغرض منھ المبالغة في "في تجاوز شرط القرشیة، 

  . ، ولو كان الأمیر حبشیا)20("إیجاب السمع والطاعة
حدیث ودون المساس بصحة الحدیث عمد ابن خلدون إلى فھم وتفسیر ال

تفسیرا مقاصدیا في ضوء فھمھ لسنن الله في العمران والدولة، حیث إن 
الأحكام الشرعیة كلھا لا بد لھا من مقاصد وحكم تشتمل علیھا وتشرع من "

أجلھا، ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع 
المشھور، وإن  كما ھو في منھ، لم یقتصر فیھ على التبرك بوصلة النبي 

كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بھا حاصلا، لكن التبرك لیس من المقاصد 
الشرعیة كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وھي 

، فما ھي ھذه المصلحة المقصودة شرعا من )21("المقصودة من مشروعیتھا
إلا اعتبار العصبیة التي  لم نجدھا )22(إذا سبرنا وقسمنا: "اشتراط القرشیة، یقول

تكون بھا الحمایة والمطالبة ویرتفع الخلاف والفرقة بوجودھا لصاحب 



  المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة كضابط لفقھ الموازنات                                                       
  

 

 787                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

المنصب، فتسكن إلیھ الملة وأھلھا وینتظم حبل الألفة فیھا؛ وذلك أن قریشا كانوا 
عصبة مضر وأھلھم وأھل الغلب منھم وكان لھم على سائر مضر العزة بالكثرة 

فإذا ثبت أن اشتراط القرشیة إنما ھو لدفع "ا ، ھكذ)23("والعصبیة والشرف
التنازع بما كان لھم من العصبیة والغلب، وعلمنا أن الشارع لا یخص الأحكام 

فرددناه إلیھا،  )24(بجیل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما ھو من الكفایة
المشتملة على المقصود من القرشیة وھي وجود العصبیة،  )25(وطردنا العلة

رطنا في القائم بأمر المسلمین أن یكون من قوم أولي عصبیة قویة غالبة فاشت
على من معھا لعصرھا لیستتبعوا من سواھم وتجتمع الكلمة على حسن 

  .)26("الحمایة
إن ھذا التفسیر المصلحي للنص دون المساس بدرجة صحة الحدیث، 

سب قدمكن ابن خلدون من تقدیم موازنة سلیمة لمصلحة التمسك بشرط الن
القرشي ومفسدة الإبقاء على ھذا الشرط، في ظل تبدل الظروف الاجتماعیة 
وتغیر الأوضاع وموازین القوى السیاسیة، وھو ما یبین عمق ملحظھ 
المقاصدي في فھم النصوص الشرعیة، والموضوع یحتاج إلى بحث شامل 

ة للنظرات المقاصدیة لابن خلدون في المقدمة وأثرھا في فقھ الموازنات خاص
  .في ما یتعلق بقضایا الحیاة العامة

قانون الشوكة والموازنة بین مصلحة الثورة والخروج : المثال الثاني -ب
  .على الحاكم ومفسدتھ

إن رأي الحسین أن الخروج على یزید متعین من أجل فسقھ لاسیما من "
لھ القدرة علیھ، وظنھا من نفسھ بأھلیتھ وشوكتھ، فأما الأھلیة فكانت كما ظن 
وزیادة، وأما الشوكة فغلط یرحمھ الله فیھا، لأن عصبیة مضر كانت في قریش 
وعصبیة قریش في عبد مناف وعصبیة عبد مناف إنما كانت في بني أمیة، 
تعرف ذلك لھم قریش وسائر الناس لا ینكرونھ فقد تبین لك غلط الحسین، إلا 

غلط فیھ لأنھ منوط أنھ أمر دنیوي لا یضر الغلط فیھ، وأما الحكم الشرعي فلم ی
  ".بظنھ وكان ظنھ القدرة علیھ

وأما الحكم الشرعي فلم یغلط فیھ لأنھ منوط بظنھ، وكان ظنھ القدرة    
ولقد عذلھ ابن العباس وابن الزبیر وابن عمر وابن الحنفیة أخوه . على ذلك
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عما ھو بسبیلھ   وعلموا غلطھ في ذلك ولم یرجع وغیره في مسیره إلى الكوفة،
  .ده اللهلما أرا

أما الصحابة الذین كانوا بالحجاز ومع یزید بالشام والعراق ومن "
التابعین لھم فرأوا أن الخروج على یزید وإن كان فاسقاً لا یجوز لما ینشأ عنھ 
من الھرج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم یتابعوا الحسین، ولم ینكروا علیھ ولا 

دمة ابن خلدون، طبعة لجنة البیان مق" (أثموه لأنھ مجتھد وھو أسوة المجتھدین
 ).561:العربي ص
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  المنھج التطبیقي لفقھ الموازنات وأسسھ عند بن تیمیة

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  –زیان سعیدي  الباحث

  مقدمة 

إن مسیس الحاجة إلى بیان الحكم الشرعي في كثیر من المشكلات 
والنوازل التي طرأت في حیاة الناس بسبب عوامل كثیرة، یحتم الوقوف على 

باد وتحقق ب مقاصد الشریعة الإسلامیة معیار مضبوط تحفظ بھ مصالح الع
  .ولا یكون ذلك إلا عن طریق ھذا الفقھ الموسوم بفقھ الموازنات. المختلفة

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع والملاحظة والمشاھدة أن إھمال ھذا المبدأ 
بل كان . في ضیق وحرج شدیدین - أفرادا وجماعات  - جنایة عظیمة توقع الأمة 

تدافع الناس لسلوك المسالك الملتویة وركوب مراكب الحیل  نتیجة حتمیة إلى
المحرمة للتنصل من أحكام الشریعة الإسلامیة تحت مسمیات وتبریرات 

  .الخ..إملاءات الواقع إتباع الأعراف والعادات الضرورة،الحاجة،: مختلفة

ولأن المشكلات والنوازل التي تستجد في حیاة الناس لم یخل منھا عصر 
عصر الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنھم، فقد كان لھذا المبدأ النبوة و

حضور قوي في كثیر من الأحكام والتصرفات والمواقف التي اتخذھا النبي 
كتصرفھ في أسرى بدر، وفي بنود  علیھ الصلاة والسلام وصحابتھ الكرام،

صلح الحدیبیة، وفي بنائھ للبیت، وفي جمع الصحابة للمصحف، واستخلاف 
 -بكر لعمر وغیرھا، وكلھا قضایا وتصرفات بنیت أساسا على ھذا المبدأ أبي 

  -.مبدأ الموازنات

لأجل ھذا كلھ جاءت أحكامھم واجتھاداتھم متناغمة معھا مصالح العباد 
  .ومقاصد الشرع في آن واحد
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ولأن فقھ الموازنات یعتبر مفتاحا لرشد في التعامل مع القضایا المستجدة 
ئمة والفقھاء الذین ساروا على منھج السلف من الصحابة فقد استمسك بھ الأ

والتابعین ومن سار سیرھم وكان من بین ھؤلاء شیخ الإسلام ابن تیمیة، والذي 
یعتبر أحد الأعلام الدین أكثروا من تقریر ھذا المبدأ و الأخذ بھ من خلال فتاویھ 

  . لیھوآرائھ الاجتھادیة في كثیر من المسائل والقضایا التي عرضت ع

  حقیقة فقھ الموازنات ومكانتھ عند ابن تیمیة: المبحث الأول

یعتبر فقھ الموازنات من المباحث المقاصدیة الأصولیة التي أولاھا 
ویأتي في . لاجتھادیةالعلماء والفقھاء عنایة كبیرة من خلال آرائھم وأحكامھم ا

باب الموازنات في الشریعة - مقدمة ھؤلاء العلماء الذین أثروا ھذا الباب 
  .تقعیدا وتنظیرا،  وتفعیلا وتطبیقا شیخ الإسلام ابن تیمیة -الإسلامیة

فما ھي حقیقة ھذا الفقھ عند ابن تیمیة؟ وما مدى أھمیتھ والحاجة إلیھ 
  عنده؟

  زنات لغةتعریف فقھ الموا: المطلب الأول

بما أن مصطلح فقھ الموازنات ھو مصطلح مركب من كلمتین فقھ 
وموازنات،  فیحسن تعریف كل منھما على حدى لغة واصطلاحا،  ثم تعریف 

  .المصطلح تعریفا لقبیا أو إضافیا

قالوا یا : ومنھ قولھ تعالى. الفقھ في اللغة الفھم: تعریف الفقھ لغة/ أولا

أوتي فلان فقھا في الدین أي : ویقال ،]91ھود[ قولشعیب ما نفقھ كثیرا مما ت
  . 1فھما فیھ

والموازنة في . الموازنات جمع موازنة: تعریف الموازنات لغة/ ثانیا
وازنھ أي عادلھ وقابلھ،  : یقال. اللغة تأتي بمعنى المعادلة والمقابلة والمحاذاة

ھذا إذا كان على  وھذا یوازن. ووازن بین الشیئین موازنة ووزانا. وأیضا حاذاه
  .2وتوازنا أي اتزنا بمعنى تساویا. زنتھ أو كان محاذیھ
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  .تعریف فقھ الموازنات اصطلاحا: المطلب الثاني

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا ": تعریف الفقھ اصطلاحا/ أولا
  . 3"التفصیلیة

  : تعریف فقھ الموازنات اصطلاحا/ ثانیا

اول بیان موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من ھذا ما دام أن ھذا البحث یتن
ومن عرفھ من . الفقھ، فیحسن إیراد تعریف مقتبس من كلامھ رحمھ الله تعالى

، اعتمد في تعریفھ لھذا المصطلح على أقوال العلماء 4الباحثین المعاصرین
  .المتقدمین وفي مقدمتھم الإمام العز بن عبد السلام في كتابھ القواعد

لى بعض كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة یمكن تعریف مصطلح وبالرجوع إ
تقدیم خیر الخیرین حصولا وشر الشرین : "فقھ الموازنات على النحو التالي

  . 5"دفعا وترجیح الراجح من الخیر والشر مجتمعین

وقد تضمن ھذا التعریف تحدید المجالات التي تجري فیھا عملیة الموازنة 
  : یقوم علیھا ھذا الفقھ،  وھيوالتي یمكن اعتبارھا أصولا 

الترجیح بین المصالح المجتمعة والمعبر عنھا في التعریف تقدیم / أولا
  .خیر الخیرین

الترجیح بین المفاسد المتعارضة والمعبر عنھا في التعریف شر / ثانیا
  .اشرین دفعا

الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمعبر عنھا في / ثالثا
  .جیح الراجح من الخیر والشر مجتمعینالتعریف وتر

وھذا التعریف الذي أورده ابن تیمیة رحمھ الله تعالى یلتقي تماما مع 
أقوال من سبقھ من أھل العلم كالعز ابن عبد السلام الذي یعتبر أحد رواد ھذا 

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن : "فمن أقوالھ. الفقھ
  . 6"میع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذلتعذر درء الج



  الباحث زیان سعیدي 
  

 

   ضلات الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نوازل العصر بین مع                                    794

ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن شیخ الإسلام ابن تیمیة قد استخدم مصطلح 
فقال رحمھ . الموازنة في باب تعارض الخیرین و الشرین أو ھما معا مجتمعین

الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد : "الله تعالى
وإلا فمن لم یوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعیة والمفسدة  وتقلیلھا

فتبین أن : "، وفي مجموع الفتاوى7"الشرعیة فقد یدع واجبات ویفعل محرمات
السیئة تحتمل في موضعین دفع ما ھو أسوأ منھا إذا لم تدفع إلا بھا وتحصل بما 

في موضعین إذا كانت  ھو أنفع من تركھا إذا لم تحصل إلا بھا والحسنة تترك
. مفوتة لما ھو أحسن منھا؛ أو مستلزمة لسیئة تزید مضرتھا على منفعة الحسنة 

  . 8"ھذا فیما یتعلق بالموازنات الدینیة

وبھذا یتبین أن سبق ابن تیمیة لتناول ھذا النوع من أنواع الفقھ ھو سبق 
  .في المضمون والموضوع وسبق في المصطلح والمسمى

  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المطلب الثالث

یمكن أن نقسم النظرة التأصیلیة لفقھ الموازنات عند شیخ الإسلام ابن 
التأصیل لفقھ الموازنات من نصوص الكتاب : تیمیة رحمھ الله إلى ثلاثة أقسام

  .والسنة، ومن أفعال السلف الصالح،  ومن الأدلة العقلیة

  .لفقھ الموازنات من نصوص الكتاب والسنة التأصیل: القسم الأول

أورد شیخ  الإسلام ابن تیمیة نصوصا عدیدة من القرآن الكریم والسنة 
النبویة المطھرة في تأصیلھ لفتاواه وآرائھ الاجتھادیة التي بناھا على أساس 

فقد . الموازنة بین المصالح والمفاسد مجتمعة أو عند تزاحم بعضھا على بعض
 تعالى جملة من الآیات مستدلا بھا في معرض حدیثھ عن أورد رحمھ الله

. تعارض الحسنات أو السیئات أو ھما جمیعا إذا اجتمعا ولم یمكن التفریق بینھما
یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع : منھا قولھ تعالى

كم وعسى كتب علیكم القتال وھو كره ل: ، وقولھ تعالى]219: البقرة[ للناس
  ].216: البقرة[ أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم

فالتعارض إما بین حسنتین لا یمكن الجمع : "یقول رحمھ الله تعالى
بینھما؛ فتقدم أحسنھما بتفویت المرجوح وإما بین سیئتین لا یمكن الخلو منھما؛  
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نھما؛  فیدفع أسوأھما باحتمال أدناھما و إما بین حسنة وسیئة لا یمكن التفریق بی
بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السیئة؛ وترك السیئة مستلزم لترك الحسنة؛  

 . 9"فیرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السیئة

صاحبي السجن ءارباب متفرقون خیر أم الله یا : وتحت قولھ تعالى -
ومعلوم أنھ مع كفرھم لا بد أن یكون لھم : "قال] 39: یوسف[ الواحد القھار

ة وسنة في قبض الأموال وصرفھا على حاشیة الملك وأھل بیتھ وجنده عاد
ورعیتھ ولا تكون تلك جاریة على سنة الأنبیاء وعدلھم ولم یكن یوسف یمكنھ 
أن یفعل كل ما یرید وھو ما یراه من دین الله فإن القوم لم یستجیبوا لھ لكن فعل 

مؤمنین من أھل بیتھ ما الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام ال
فاتقوا الله ما : لم یكن یمكن أن ینالھ بدون ذلك وھذا كلھ داخل في قولھ

فإذا ازدحم واجبان لا یمكن جمعھما فقدم أوكدھما لم یكن الآخر في . استطعتم
. ھذه الحال واجبا ولم یكن تاركھ لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقیقة 

  . 10" یمكن ترك أعظمھما إلا بفعل أدناھماوكذلك إذا اجتمع محرمان لا

قال  ،.......یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ: وفي قولھ تعالى -
وإن كان قتل النفوس فیھ شر فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظھور : "رحمھ الله تعالى

  . 11"أھلھ أعظم من ذلك فیدفع أعظم الفسادین بالتزام أدناھما

نة النبویة التي أصّل لھا شیخ الإسلام لفقھ وأما النصوص من الس -
  : الموازنات، فمنھا

لأنفقت  - بكفر : أو قال - لولا أن قومك حدیثو عھد بجاھلیة : "قولھ  -
  . 12"كنز الكعبة في سبیل الله، ولجعلت بابھا بالأرض، ولأدخلت فیھا من الحجر 

فضل ھذا الأمر الذي كان عنده أ فترك النبي : "یقول ابن تیمیة 
الأمرین للمعارض الراجح وھو حدثان عھد قریش بالإسلام لما في ذلك من 

  . 13"التنفیر لھم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة
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وأصحابھ بانتصار الروم والنصارى  ذكر ابن تیمیة قصة فرح النبي  -
فالواجب إنما ھو الأرضى من الموجود والغالب : "وتحتھا قال. على المجوس

  . 14"جد كامل فیفعل خیر الخیرین ویدفع شر الشرینأنھ لا یو

أن : الثالث: "وفي ھذا یقول رحمھ الله. عن قتل المنافقین امتناعھ  -
كان یكف عن قتل المنافقین مع كونھ مصلحة لئلا یكون ذریعة إلى قول  النبي 

لأن ھذا القول یوجب النفور عن الإسلام ممن ; یقتل أصحابھالناس أن محمدا 
  . 15"فیھ وممن لم یدخل فیھ وھذا النفور حرام دخل

  .الاستدلال بفعل السلف: الثانيالقسم 

لقد كان ابن تیمیة حریصا أتم الحرص على الدعوة إلى وجوب الرجوع 
إذ إن سیرة القوم . إلى ما كان علیھ السلف الصالح والتزام سیرھم وھدیھم

  .وھدیھ وھدیھم لا تخرج في جملتھا عن سنة النبي 

لھذا اعتمد رحمھ الله في تقریره وتأصیلھ لفقھ الموازنات على بعض و
فمن .الوقائع التي حصلت لبعض السلف من الصحابة وغیرھم رضي الله عنھم

  : ذلك

استدلالھ بصلاة الصحابة خلف أئمة الجور الجمعة والجماعة تقلیلا  -
فقال . ل ھؤلاءلفساد ترك الجمعة والجماعة الذي ھو أعظم فسادا من الاقتداء بمث

ولھذا كان الصحابة یصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبید : "رحمھ
الثقفي وغیرھما الجمعة والجماعة فإن تفویت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من 

  . 16"الاقتداء فیھما بإمام فاجر

استدلالھ بفعل أم كلثوم التي قدمت سفر الھجرة بلا محرم على بقائھا  -
   .17بدار الحرب

: فقال. استدلالھ على المنع من القتال في الفتنة بكراھة أئمة السنة لذلك -
وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي یسمیھا كثیر من أھل الأھواء الأمر "

بالمعروف والنھي عن المنكر فإن ذلك إذا كان یوجب فتنة ھي أعظم فسادا مما 
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لم یدفع أدنى الفسادین بأعلاھما بل  في ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
  . 18"یدفع أعلاھما باحتمال أدناھما

استدلالھ بأثر ابن مسعود في إتمام الصلاة خلف عثمان دفعا لمفسدة  -
  . 19"الافتراق والخلاف على مصلحة فعل المستحب

  الدلیل العقلي: الثالثالقسم 

ل ابن تیمیة في أما عن دلالة العقل على مشروعیة الأخذ بھذا الفقھ فیقو
لاشك أنھ من المعلوم أن الشرع والعقل قد دلا : "جوابھ عن سؤال ورد علیھ

وجوب تحصیل المصالح وتكمیلھا، وإعدام المفاسد وتقلیلھا، فكلما یرى ] على[
العاقل أنھ إذا دخل في أمر ما یوجب لھ مصلحة من وجھ ومفسدة من وجھ 

الأسد والأكمل والأرشد وجب علیھ عند ذلك الترجیح، فیأخذ لنفسھ ب
  . 20"والأصلح

والخلاصة أن ھذا التوسع والتنوع في التأصیل لفقھ الموازنات عند ابن 
تیمیة یدل دلالة ظاھرة على وضوح ھذا الفقھ لدیھ ومدى تمسكھ بھ في فتاویھ 

  .واجتھاداتھ لأھمیتھ وجلالة قدره رحمھ الله تعالى

  .ابن تیمیةمكانة فقھ الموازنات عند : المبحث الثاني

  .أھمیة فقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المطلب الأول

یعتبر فقھ الموازنات على معنى مراعاة الأصلح والأنفع وتقدیم ما حقھ 
بل ھو من خصائص ھذا . التقدیم وتأخیر ما حقھ التأخیر من ثوابت ھذا الدین

یم التشریع الإسلامي الذي راعى في تسلسل شرائعھ وعند فرض أحكامھ تقد
وترجیح الراجح عند اجتماع الخیرات . خیر الخیرین وتأخیر شر الشرین

  .والشرور والحسنات والسیئات

وكثیرا ما كان شیخ الإسلام یؤكد على ھذا الأصل ویشیر إلى ھذا الثابت 
  .من الدین والتشریع
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ولھذا ذكر رحمھ الله تعالى أن إھمال ھذا الفقھ یجر إلى مفاسد عظیمة 
  : منھا. كثیرة ویوقع في شرور

وتمام : یقول رحمھ الله تعالى. تضییع الواجبات والوقوع في المنھیات - 1
أن یعلم الإنسان خیر الخیرین وشر الشرین، ویعلم أن الشریعة مبناھا " الورع"

على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا وإلا فمن لم یوازن ما 
رعیة والمفسدة الشرعیة فقد یدع واجبات في الفعل والترك من المصلحة الش

  . 21"ویفعل محرمات

ویقرر رحمھ الله تعالى أن ما أمر الله تعالى ورسولھ فمصلحتھ راجحة 
وفي ھذا الصدد . على مفسدتھ، وأن الشریعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة

فھي والشرائع جاء بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا : "یقول
تأمر بما تترجح مصلحتھ، وإن كان فیھ مفسدة مرجوحة كالجھاد وتنھى عما 
ترجحت مفسدتھ وإن كان فیھ مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر 

  . 22"وغیره

ومن ھنا تظھر لنا أھمیة فقھ الموازنات، لأن الوصول إلى امتثال أوامر 
ر على مفسدتھ، وترجیح الله تعالى ورسولھ لا یكون إلا بترجیح مصلحة الأم

خصوصا ما قرره ھو وغیره من أھل العلم من أن المصالح . مفسدة النھي
فإن المصلحة : "یقول رحمھ الله تعالى. الخالصة نادرة الوجود عزیزة الوقوع

المحضة نادرة فأكثر الحوادث فیھا ما یسوء ویسر فیشتمل الفعل على ما ینفع 
  . 23"بغض ویكره ویدفعوعلى ما یضر وی. ویحب ویراد ویطلب

فإنھ لا یقدم الصالح على الأصلح ولا الأفسد على : عبادة الله بجھل - 2
إما جاھل بفضل الأصلح :الفاسد إلا أحد رجلین كما قال العز بن عبد السلام

  . 24"وخطر الأشد أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من التفاوت

والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور : "وقد أشار ابن تیمیة إلى ھذا بقولھ
الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في 
الكتاب والسنة فیفرق بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في 
الكتاب والسنة لیقدم ما ھو أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم 
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ین باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما فإن من لم یعرف الشر
الواقع في الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده وإذا لم یعرف 
ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما 

  . 25"یصلح

یبین ابن تیمیة أن : ن المسلمینتوسیع دائرة الخلاف وإحداث الفتنة بی - 3
وھو الأمر الذي . من مثالب إھمال فقھ الموازنات زیادة الخلاف وتوسیع دائرتھ

یفضي بدوره إلى ظھور الأحكام الجائرة وإطلاق الأوصاف الخطیرة على 
  .المخالفین من قبیل التفسیق والتبدیع والتضلیل والتكفیر

قھ الترجیح أو الموازنات وأن یقول بن تیمیة مؤكدا على أھمیة إعمال ف
: مصلحة التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذه السنن والمستحبات

ویستحب للرجل أن یقصد إلى تألیف القلوب بترك ھذه المستحبات لأن "
 مصلحة التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذا كما ترك النبي 

تألیف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على تغییر بناء البیت لما في إبقائھ من 
  . 27 26"وقال الخلاف شر. عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفھ متما

ویبین رحمھ الله تعالى أن إغفال ھذا المنھج من شأنھ أن یوقع الأمة في 
وھذا باب التعارض : فیقول. فتن عظیمة ویجر علیھا ویلات ومصائب كبیرة

في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فیھا آثار النبوة وخلافة  باب واسع جدا لاسیما
النبوة فإن ھذه المسائل تكثر فیھا وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل 
ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمة فإنھ إذا اختلطت الحسنات بالسیئات وقع 

  . 28"الاشتباه والتلازم

ر فتاوى وأحكام تعالج الواقع وفي بیان أھمیة فقھ الموازنات في إصدا
والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا في : "یقول ابن تیمیة

الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة فیفرق 
بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة لیقدم ما 

را وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما ھو أكثر خی
ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما فإن من لم یعرف الواقع في الخلق 
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والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ 
  .29"وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح

  .عنایة شیخ الإسلام بفقھ الموازنات في فتاویھ و اجتھاداتھ: المطلب الثاني

تظھر عنایة ابن تیمیة بفقھ الموازنات في فتاویھ واجتھاداتھ التي یغلب 
على كثیر منھا التأصیل لھا بترجیح خیر الخیرین، أو دفع شر الشرین، أو 

  .ترجیح المصالح على المفاسد

یكرر عشرات المرات أن الرسل جاءوا بتحصیل  ولھذا نجده كثیرا ما
وبھذا المیزان كان یزن فتاویھ . المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا

ثم بعد . وربما لا یفتي فتوى إلا ویذكر وجھ المصلحة أو المفسدة فیھا. وأقوالھ
 : "وفي ھذا الصدد یقول. أن یوازن بینھما یذكر الحكم الملائم والراجح منھا

ومعلوم أن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا 
وأمرنا بتقدیم خیر الخیرین بتفویت أدناھما وبدفع شر الشرین باحتمال 

  . 30"أدناھما

بل ویذھب ابن تیمیة في تقریره العمل بھذا الفقھ ووجوب اعتباره حیث 
لشریعة إذا اجتمع مع فعل ینفي صفة التحریم عن الفعل المحرم أصالة في ا

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا : "محرم آخر أعظم منھ وفي ھذا الصدد یقول
یمكن ترك أعظمھما إلا بفعل أدناھما لم یكن فعل الأدنى في ھذه الحال محرما 
في الحقیقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي ھذا فعل محرم باعتبار الإطلاق 

واجب للعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ویقال في مثل ھذا ترك ال.لم یضر
  . 31"أو للضرورة؛ أو لدفع ما ھو أحرم

ومن المؤكدات على عنایة ابن تیمیة بفقھ الموازنات التزامھ بھ في تقریر 
  : ومن أمثلة ذلك. كثیر من الأحكام في مجالات الفقھ المختلفة

ن رجلان فإذا تعی: "یقول في تولیة الحاكم وتعیینھ: السیاسة الشرعیة
وأقلھما :أحدھما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعھم إلى تلك الولایة

  . 32"ضررا فیھا
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فإن كان المعروف : "ولھذا قال: الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ولم ینھ عن منكر یستلزم . أكثر أمر بھ؛ وإن استلزم ما ھو دونھ من المنكر

ي حینئذ من باب الصد عن سبیل الله تفویت معروف أعظم منھ؛ بل یكون النھ
والسعي في طاعة رسول ھو زوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب نھى 

ویكون الأمر بذلك المعروف .عنھ؛ و إن استلزم فوات ما ھو دونھ من المعروف
وإن . المستلزم للمنكر الزائد علیھ أمرا بمنكر وسعیا في معصیة الله ورسولھ

فتارة یصلح . كر المتلازمان لم یؤمر بھما ولم ینھ عنھما تكافأ المعروف والمن
الأمر؛ وتارة یصلح النھي؛ وتارة لا یصلح لا أمر و لا نھي حیث كان 

  . 33"المعروف والمنكر متلازمین؛ وذلك  في الأمور المعینة الواقعة

  .المنھج التطبیقي لفقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المبحث الثاني

لام ابن تیمیة أن فقھ الموازنات فقھ دقیق لا یتصدى لھ لقد قرر شیخ الإس
إلا خواص العلماء الذین جمعوا بین النظر الصحیح في رتب المصالح والمفاسد 
و مآلات الأمور من جھة،  والتجرد التام الذي یمنع من مقارنة الأھواء للآراء 

  . 34على حد تعبیره من جھة ثانیة

علماء الذین أثروا باب الموازنات في ولما كان شیخ الإسلام من أبرز ال
فسوف أعرض لملامح منھجھ .الشریعة الإسلامیة تقعیدا وتنظیرا وتفعیلا 

التقعیدي والتطبیقي في ھذا الفقھ الذي كانت لھ فیھ الصدارة على غیره ممن 
  . 35سبقھ أو لحقھ من العلماء

  .قواعد التعرف على الموازنات عند ابن تیمیة : المطلب الأول

ھذه القواعد التي وضعھا ابن تیمیة تعین على الوصول إلى موازنة  إن
لا سیما في حال التباس . صحیحة تراعى فیھا المصالح وتنعدم فیھا المفاسد

  .المصالح والمفاسد وعدم وضوحھا وكذا في حال امتزاجھا واختلاطھا

  .معرفة مراتب الحسنات والسیئات والمصالح والمفاسد: القاعدة الأولى

وقد بین رحمھ الله تعالى أھمیة معرفة مراتب الحسنات والسیئات حیث 
اعتبرھا حقیقة العلم بما جاءت بھ الرسل وھو العلم الذي یختص بالعلماء بھذا 
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فتفطن لحقیقة الدین، وانظر ما اشتملت علیھ : "یقول رحمھ الله تعالى. الدین
اتب المعروف، الأفعال من المصالح الشرعیة، والمفاسد، بحیث تعرف مر

ومراتب المنكر، حتى تقدم أھمھا عند الازدحام، فإن ھذا حقیقة العلم بما جاءت 
بھ الرسل، فإن التمییز بین جنس المعروف، وجنس المنكر، أو جنس الدلیل، 

فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدلیل، . وغیر الدلیل، یتیسر كثیرًا
فین  وینكر أنكر المنكرین، ویرجح أقوى بحیث یقدم عند التزاحم أعرف المعرو

   .36الدلیلین، فإنھ ھو خاصة العلماء بھذا الدین

لنرجح : "وقد أشار إلى حكمة معرفة مراتب الحسنات والسیئات بقولھ
عِنْد الازدحام والتمانع خیر الخیرین وندفع عِندْ الاِجْتمَِاع شَرّ الشرین ونقدم عند 

  . 37"ما ترجح منھا التلازم تلازم الحسنات والسیئات

  معرفة الواقع في الخلق والواجب في الدین: القاعدة الثانیة

إن الذي یراد من وراء ھذه الموازنة بین المتعارضین إنما ھو تنزیل 
ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من . الأحكام الشرعیة على الواقع تنزیلا صحیحا

ن من الفھم أحدھما فھم الواقع الفتوى والحكم بالحق كما قال ابن القیم إلا بنوعی
والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى 

فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حُكْم اللهَّ الذي : والنوع الثاني .یحیط بھ علمًا
في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على  حَكَم بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ 

  . 38"الآخر

وظني أن ابن القیم في تأصیلھ القوي ھذا قد اعتمد على كلام شیخھ في 
فإن من لم یعرف الواقع في الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله : "قولھ

في عباده وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان 
  . 39"ما یفسد أكثر مما یصلح

ع یقتضي النظر في الحال والنظر في الزمان والنظر والنظر في الواق 
   .40في المكان والنظر في الأشخاص

یقول ابن . وعلى اختلاف أنواع ھذا النظر یكون الترجیح والتفضیل
والمؤمن قد یتحرّى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتماع قلبھ : "تیمیة
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ل ذلك المكان؛  كصلاة فیھ وحصول خشوعھ فیھ، لا لأنھ یرى أن الشارع فضّ 
فمثل ھذا إذا لم یكن منھیا عنھ لا بأس بھ، . الذي یكون في بیتھ ونحو ذلك

ویكون ذلك مستحبا في حق ذلك الشخص لكون عبادتھ فیھ أفضل، كما إذا صلىّ 
القوم خلف إمام یحبونھ كانت صلاتھم أفضل من أن یصلوا خلف من ھم لھ 

حق بعض الناس أفضل، لكونھ أنفع لھ  كارھون، وقد یكون العمل المفضول في
وكونھ أرغب فیھ، وھو أحبّ إلیھ من عمل أفضل منھ لكونھ یعجز عنھ أو لم 

   41".یتیسر لھ، فھذا یختلف بحسب اختلاف الأشخاص

  .النظر في مآلات الأفعال: القاعدة الثالثة

إن أھم أساس یقوم علیھ فقھ الموازنات ھو مراعاة المصلحة الشرعیة في 
ل الحكم الشرعي على الواقع وھذا ھو عنوان كمال الشریعة فإن الشریعة تنزی

والنظر في مآلات الأفعال معتبر . إنما جاءت لتحقیق المصالح ودرء المفاسد
مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا یحكم على 

جام،  إلا بعد نظره إلى فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإح
ما یؤول إلیھ ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ فھي لا 

. تنظر إلى الظرفیة لذات الفعل بل تتخطى ذلك إلى ما یحتمل وقوعھ بع الفعل
  . 42"كما ذكر الشاطبي. وھذا ما یسمى باعتبار المآل

رخص أحمد بن حنبل في : "ومن كلام شیخ الإسلام في اعتبار المآل قولھ
إذا كان شیئا یسیرا كما  -تحري المواضع التي صلى فیھا رسول الله  - ذلك 

فعلھ ابن عمر ونھى عنھ رضي الله عنھ إذا كثر لأنھ یفضي إلى المفسدة وھي 
اتخاذ آثار الأنبیاء مساجد وھي التي تسمى المشاھد وما أحدث في الإسلام من 

  . 43"والآثار فھو من البدع المحدثة في الإسلام المساجد والمشاھد على القبور

  .أساس اعتبار المصالح والمفاسد التغلیب: القاعدة الرابعة

فاعتبار كون المصلحة مصلحة یكون برجحان النفع فیھا والمفسدة 
  .44برجحان الفساد فیھا
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وھنا أصل عظیم نافع یجب اعتباره وھو أن الأمور : "یقول ابن تیمیة
ریعة كما ذكرناه ھو ما ترجح فساده على صلاحھ كما أن المذمومة في الش

الأمور المحمودة ما ترجح صلاحھ على فساده فالحسنات تغلب فیھا المصالح 
والسیئات تغلب فیھا المفاسد والحسنات درجات بعضھا فوق بعض والسیئات 

  . 45"بعضھا أكبر من بعض

ھو لمصلحة یكفي المؤمن أن یعلم أن ما أمر الله بھ ف: "ویقول أیضا
  . 46"محضة أو غالبة وما نھى الله عنھ فھو مفسدة محضة أو غالبة

  .مراحل تطبیق الموازنة بین المصالح والمفاسد: المطلب الثاني

إنھ لا بد عند الموازنة من المرور عبر المراحل التالیة وإلا أدى إھمال 
فسد أكثر ذلك إلى اختلال المیزان عند الموازن وعدم إصابتھ للحق بل ربما أ

   .47مما یصلح

التأكد من أن المصلحة التي بین یدیھ حقیقیة ولیست : المرحلة الأولى
  .موھومة معتبرة ولیست ملغاة

فأول ما ینبغي على الموازن عملھ أن یعرض المصالح التي أمامھ على 
ویوضح ابن . قواعد الدین ونصوصھ فیمیز بین المصلحة المعتبرة والملغاة

ییز المصلحة المعتبرة من الملغاة إنما یكون في إتباع تیمیة أن طریق تم
إتباع الكتاب : والواجب على الخلق: "یقول ابن تیمیة. نصوص الكتاب والسنة

  . 48"والسنة، وإن لم یدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة

ولھذا تقرر عند أھل العلم أنھ لا اجتھاد مع النص لأن مدار المصلحة 
: لح والمفاسد لا تعرف إلا بمیزان الشریعة كما قال ابن تیمیةعلیھ بل إن المصا

لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر الإنسان " 
على إتباع النصوص لم یعدل عنھا ولا اجتھد رأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر وقل 

  . 49"مأن تعوز النصوص من یكون خبیرا بھا وبدلالتھا على الأحكا

  .محاولة الجمع والتوفیق بین المتعارضین: المرحلة الثانیة
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فإذا أمكن الموازن تحصیل جمیع المصالح دفعة واحدة أو الخلو من كل 
ولا ینبغي إھمال مصلحة على حساب مصلحة أخرى إذا . المفاسد فھو المطلوب
  .أمكن تحصیلھما معا

ومن صلى على " :یقول رحمھ الله تعالى فیمن صلى على من قتل نفسھ
أحدھم یرجو لھ رحمة الله، ولم یكن امتناعھ مصلحة راجحة، كان ذلك حسنا، 
ولو امتنع في الظاھر ودعا لھ في الباطن لیجمع بین المصلحتین كان تحصیل 

  . 50المصلحتین أولى من تفویت إحداھما

  .الترجیح بین المتعارضین: المرحلة الثالثة

المصالح المتعارضة أو المصالح  یصار إلى المفاضلة والترجیح بین
والمفاسد المتعارضة،  وھذا وفق أسس ومعاییر مضبوطة كالترجیح بین 

. المصلحتین من حیث رتبة الحكم الشرعي،  أو نوع المصلحة أو قدرھا ونحوه
والشارع یعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم المصلحة : "یقول ابن تیمیة

  .51"رجوحةالراجحة على المفسدة الم

  معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد: المطلب الثالث

إن معرفة معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد من أھم مرتكزات فقھ 
  : الموازنات ومن أھم ھذه المعاییر

وھو المعیار الأول لمعرفة ما یجب تقدیمھ : وجود النص الشرعي - 1
  .وما یجب تأخیره من المتعارضین

لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان : "تیمیة یقول ابن
الشریعة فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم یعدل عنھا وإلا اجتھد برأیھ 
لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من یكون خبیرا بھا وبدلالتھا 

  . 52"على الأحكام

لمتعارضین لأن واعتبار النص الشرعي معیارا في الترجیح بین ا
الشریعة كما قرر ابن تیمیة في غیر موضع إنما جاءت بتحصیل المصالح 
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وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا فھي تحصل أعظم المصلحتین بفوات أدناھما 
  . 53"وتدفع أعظم الفسادین باحتمال أدناھما

إن ملاحظة المصالح من كل جوانبھا : درجة المصالح ورتبتھا - 2
دیم الأكمل والأخیر والأنفع وتأخیر غیره معیار دقیق لموازنة ووجوھھا لتق

  .صحیح ومنضبطة

  : ومما ذكره ابن تیمیة من جوانب الترجیح ووجوھھ

: یقول بن تیمیة. حیث قدم المصلحة العامة على الخاصة: العموم والخصوص -
أي إلزام الرجل أن یبیع بثمن المثل وفیھ مفسدة - فھذه المصلحة العامة"

  . 54"یغتفر في جانبھا ما ذكر من المنع -خاصة

  : ولھذا عدّ ابن تیمیة من أصول فقھ الموازنة: التفاوت في الحكم الشرعي -

 .معرفة ما یجب من ذلك وما لا یجب وما یستحب من ذلك وما لا یستحب -
  . 55وذلك لتقدیم ما یجب على ما لا یجب وما یستحب على ما لا یستحب

  .العامة لفقھ الموازنات عند ابن تیمیةالقواعد : المطلب الرابع

لقد قعّد ابن تیمیة جملة من القواعد إضافة ـإلى ما سبق ـ یمكن من خلالھا 
  : ومن ھذه القواعد. ضبط أصول ھذا الفقھ وقواعده

المذموم شرعا ما كانت المفسدة فیھ راجحة والمحمود شرعا ما كانت  - 1
وھنا أصل عظیم نافع یجب " :قال رحمھ الله تعالى. المصلحة فیھ راجحة

اعتباره وھو أن الأمور المذمومة في الشریعة كما ذكرناه ھو ما ترجح 
فساده على صلاحھ كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحھ على 

  . 56"فساده

: یقول رحمھ الله تعالى: یقدم عن التزاحم خیر الخیرین ویدفع شر الشرین - 2
؛ وتعطیل المفاسد وتقلیلھا فإذا الواجب تحصیل المصالح وتكمیلھا"

تعارضت كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما ودفع أعظم 
  . 57"المفسدتین مع احتمال أدناھا ھو المشروع
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یقول : بعثت الرسل بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا - 3
طیل والرسل بعثوا بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتع: "رحمھ الله تعالى

المفاسد وتقلیلھا وتقدیم خیر الخیرین على أدناھما حسب الإمكان ودفع شر 
  . 58"الشرین

  . 59من أصول الشرع أنھ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحھما - 4

یقول رحمھ الله : أرجح المتعارضین في باب المصالح والمفاسد ھو أفضلھما - 5
حصلت لھ مع ما حصل للآخر  فإن تساوت الحسنات والمصالح التي: "تعالى

  . 60"فھما سواء وإلا فإن أرجحھما في ذلك ھو أفضلھما

عند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضھا یحتاج إلى  - 6
   .61الفرقان

یختلف الحكم في العمل الواحد باعتبار ما یترجح من مصلحة الفعل أو  - 7
فالعمل الواحد یكون : " تعالىالترك بحسب الأدلة الشرعیة قال رحمھ الله

فعلھ مستحبا تارة، وتركھ تارة، باعتبار ما یترجح من مصلحة فعلھ وتركھ، 
والمسلم قد یترك المستحب إذا كان في فعلھ فساد .بحسب الأدلة الشرعیة

  . 62"بناء البیت على قواعد إبراھیم راجح على مصلحتھ، كما ترك النبي 

  .اجحة في غیرهیستحب ترك الأفضل لمصلحة ر - 8

والمسلم قد یترك المستحب إذا كان في فعلھ فساد راجح : "وفي ھذا یقول
بناء البیت على قواعد  -صلى الله علیھ وسلم  - على مصلحتھ، كما ترك النبي 

كذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بیان السنة وتعلیمھا : "ویقول. 63"إبراھیم
ستفتاح أو التعوذ أو البسملة لیعرف لمن لم یعلمھا كان حسنا، مثل أن یجھر بالا
   .64"الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة

الأمثلة التطبیقیة على قواعد فقھ الترجیح بین المصالح : المبحث الثالث
  .والمفاسد عند ابن تیمیة

قسّم العلماء ومنھم ابن تیمیة التعارض في باب المصالح والمفاسد إلى 
  : ثلاثة أقسام
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ن مصلحتین لا یمكن الجمع بینھما،  التعارض بین مفسدتین التعارض بی
  .لا یمكن الخلو منھما،  التعارض بین مصلحة ومفسدة لا یمكن التفریق بینھما

فالتعارض إما بین حسنتین لا یمكن الجمع : "یقول رحمھ الله تعالى
ما؛  بینھما؛  فتقدم أحسنھما بتفویت المرجوح وإما بین سیئتین لا یمكن الخلو منھ

وإما بین حسنة وسیئة لا یمكن التفریق بینھما؛  . فیدفع أسوأھما باحتمال أدناھما
  . 65"بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السیئة؛  وترك السیئة مستلزم لترك الحسنة

وقد حدد ابن تیمیة حكم كل قسم من ھذه الأقسام الثلاثة مع ذكره أمثلة 
  : لكل قسم منھا وفیما یلي بیان ذلك

  التعارض بین مصلحتین لا یمكن الجمع بینھما: لب الأولالمط

قد سبق البیان أن الأصل في النظر في المصالح عند اجتماعھا ھو إعمال 
إذا اجتمعت : "یقول الإمام العزّ . الجمیع ومحاولة الجمع بینھا بقدر الإمكان

  . 66المصالح الأخرویة فإن أمكن تحصیلھا حصلناھا

لا نستطیع الجمع بینھما بأي وجھ من أوجھ  لكن قد تعرض لنا مصلحتان
فھاھنا لا یجد الناظر في ھذه المصالح إلا طریق الترجیح والمفاضلة . الجمع

بینھما فیقدم المصلحة الكبرى على الصغرى والعامة على الخاصة ومتعدیة 
  . 67النفع على القاصرة والضروریة على الحاجیة، والحاجیة على التكمیلیة

وھو تحصیل أعظم " قاعدة الشریعة: "یقول ابن تیمیة وفي ھذا الصدد
  . 68"المصلحتین بتفویت أدناھما ودفع أعظم الفسادین بالتزام أدناھما

  : ومن أمثلة ھذا القسم التي ذكرھا ابن تیمیة

إذا تعارض واجب ومستحب وكلاھما مصلحة : تقدیم الواجب على المستحب - 1
الدین المطالب بھ على صدقة  قدمت مصلحة الواجب ومثالھا تقدیم قضاء

  . 69وتقدیم الماء المحتاج إلیھ للعطش على التطھر بھ. التطوع

ومثالھا تقدیم نفقة الأھل على نفقة : تقدیم فرض العین على فرض الكفایة - 2
  .  70الجھاد الذي لم یتعین كما جاء في الحدیث الصحیح
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: ھ عند ابن تیمیةومن أمثلت: تقدیم متعین على متعین ومستحب على مستحب - 3
وتقدیم قراءة القرآن على الذكر إذا استویا في عمل . تقدیم الجھاد على الحج

  . 71القلب واللسان

  .التعارض بین مفسدتین لا یمكن الخلو منھما: المطلب الثاني

كما أمر الشارع بتحصیل المصالح وتكمیلھا أمر كذلك بتعطیل المفاسد 
فإذا تعذر . یكون بالعمل على درئھا جمیعا وتقلیلھا، والنظر أولا في المفاسد

علیھ ذلك لجأ إلى الترجیح في دفع الأفسد فالأفسد على حسب رتب المفاسد 
والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة : "یقول ابن تیمیة. وأنواعھا

ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب 
بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب  والسنة فیفرق

والسنة لیقدم ما ھو أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین 
  .  72"باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما

  : ومن أمثلة ھذا القسم التي ذكرھا ابن تیمیة

  .73دار الحرب بلا محرم سفر المرأة المھاجرة من -

تقدیم قتل النفس على الكفر وكلاھما مفسدة وقتل النفوس التي تحصل بھا  -
والفتنة : الفتنة عن الإیمان أقل من مفسدة الكفر وضرره ولھذا قال تعالى

  . 74أكبر من القتل

والتي اتفق الفقھاء أنھ متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین : مسألة التترس -
  . 75"ا یفضي إلى قتل أولئك المتترس بھم من النساء والصبیان جاز ذلكإلا بم

ویؤصل ابن تیمیة في ھذا القسم أصلا مھما وھو أنھ إذا اجتمع محرمان 
وكلاھما مفسدة وفعل أدناھما لم یكن فعلھ في ھذه الحال محرما في الحقیقة لأنھ 

محرم ولا الذي أمرت بھ الشریعة في ھذه الحال والشریعة لا تأمر بال
  . 76بالمكروه
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  التعارض بین المصلحة ومفسدة لا یمكن التفریق بینھما: المطلب الثالث

أن الأصل في النظر عند اجتماع المصالح و لا مفاسد وتعارضھا جلب 
یقول ابن . المصالح إذا كانت ھي الغالبة ودرء المفاسد إذا كانت ھي الغالبة

  . 77"یحتاج إلى الفرقان فعند اجتماع المصالح والمفاسد: "تیمیة

  : ومن أمثلة ھذا القسم عند ابن تیمیة

فإن الأكل حسنة واجبة لا : "یقول رحمھ الله تعالى: أكل المیتة عند المخمصة -
  . 78"یمكن إلا بھذه السیئة ومصلحتھا راجحة

قال . الجھاد مع الأمراء الظلمة والصلاة خلف الأئمة الذین فیھم بدعة وفجور -
وأنھ لابد من إمامة الجمعة والجماعة فإن أمكن تولیة إمام : "عالىرحمھ الله ت

بر لم یجز تولیة فاجر ولا مبتدع یظھر بدعتھ فإن ھؤلاء یجب الإنكار علیھ 
بحسب الإمكان ولا یجوز تولیتھم فإن لم یمكن إلا تولیة أحد رجلین كلاھما 

  .79"فیھ بدعة وفجور كان تولیة أصلحھما ولایة ھو الواجب

  . 80ذ العلم من العالم الذي فیھ بدعة خفیةأخ -

احتمال أذى الكفار والمنافقین في حال الاستضعاف أو خشیة حصول مفسدة  -
كان یسمع من النبي : "یقول رحمھ الله تعالى. أعظم من إقامة الحد علیھم

الكفار والمنافقین في أول الإسلام أذى كثیرا وكان یصبر علیھ امتثالا لقولھ 
لأن إقامة الحدود علیھم  لا تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أذََاھُموَ : تعالى

كان یفضي إلى فتنة عظیمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على 
 . 81"كلماتھم
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  : الخاتمة

  : وھي تشتمل على أھم نتائج البحث

تجري عملیة الموازنة بین المتعارضین في باب المصالح والمفاسد في  -
: مجالات ثلاثة أساسیة یمكن اعتبارھا أصولا یقوم علیھا ھذا الفقھ وھي

الترجیح بین المصالح،  الترجیح بین المفاسد،  الترجیح بین المصالح 
  .والمفاسد

فقھ الموازنة على معنى تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد من  -
  .مقاصد الشرائع المركوز في طبائع العباد

ابن تیمیة مصطلح الموازنات الدینیة في باب تعارض المصالح استخدم  -
  .والمفاسد

الوصول إلى امتثال أوامر الله تعالى ورسولھ لا یكون إلا بترجیح مصلحة  -
  .الأمر على مفسدتھ وترجیح مفسدة النھي وھذه ھي حقیقة الموازنة

ف إعمال فقھ الموازنة یعصم من كثیر من الشرور والمفاسد مثل الخلا -
  .والشقاق، الجھل، عبادة الله بغیر علم،  الانحراف الفكري والعقدي

  .إعمال فقھ الموازنة من الحكمة المحمودة عواقبھا عند ابن تیمیة -

معرفة مراتب الحسنات : من قواعد التعرف على فقھ الموازنات عند ابن تیمیة -
في مآلات والسیئات، معرفة الواقع في الخلق والواجب في الدین،  النظر 

  .الأفعال،  التغلیب أساس اعتبار المصالح والمفاسد

  .تقدیر المصالح یكون بمیزان الشریعة -

لا یكفي في تشریع الفعل النظر إلى المصلحة بل لا بد أن ینضم إلیھا النظر  -
  . في المآلات

ھذا وآخر دعوانا أن الحمد e رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد 
  .حبھ وسلموعلى آلھ وص
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  ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف جمعیة

  العلماء المسلمین الجزائریین 

  

  الدكتورة أنیسة زغدود       

  آكلي محند أولحاج البویرة جامعة                 

  :مقدمة
تشتد الحاجة في حیاتنا إلى فقھ الموازنات بحیث یصبح معلوما لدى 

رتباطھ بكل مسلم، خاصة وأن حیاتنا الخاص والعام من المسلمین، وذلك لشدة ا
المعاصرة تعج بالقضایا والمسائل والحوادث المستجدة التي تتطلب حكما 

وتلح على إیجاد جواب . شرعیا وتوجیھا عقدیا وإرشادا تربویا وتقویما اجتماعیا
صحیح وحل سلیم ومنھج واضح في العمل وفق ضوابط الشریعة مع الوعي 

ا والمسائل والحوادث كما تجري في الواقع المعیش والفھم التام لتلك القضای
  .للمسلمین

لابد من وقفة علمیة عند فقھ  -الملتقى وتثمینا لإشكالیة - وعلیھ 
الموازنات نرشد بھا حیاتنا المعاصرة في أبعادھا المختلفة العقدیة والتربویة 

ة وقد وجدت أن جمعی.والفقھیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرھا
العلماء المسلمین الجزائریین تتمیز باھتمام فائق بفقھ التدین وما یتضمنھ من 
أنواع الفقھ مثل فقھ الفھم وفقھ التنزیل وفقھ الأولویات وفقھ الموازنات وفقھ 

سواء في ذلك ما تعلق بمجال العقیدة أو العبادات أو المعاملات . السنن وغیرھا
  .عمار الفرنسيأو الدعوة والإصلاح أو مقاومة الاست

وقد اخترت أن أدرس جانبا من ھذه الجوانب وھو الجانب الفقھي ذو 
البعد السیاسي وأن أركز على أھم الموضوعات التي رأیت أن لھا علاقة بفقھ 

وھدفي من ھذه الدراسة ھو الكشف عن ملامح فقھ . النوازل وفقھ الموازنات
. ن والمساھمة في التعریف بھالموازنات عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی
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ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف (وذلك في دراسة وسمتھا بـ 
  ).جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

  : وقد ضمنت الدراسة في ھذه العناصر
  .واصطلاحاالتعریف بفقھ الموازنات لغة  - 1
  :بعض فتاوى ومواقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین - 2

  . فتوى التجنس -أ
   .فصل الدین عن الحكومة -ب
  .موالاة المستعمر خروج عن الإسلام -ج

  .تحلیل ھذه الفتاوى والمواقف على ضوء فقھ الموازنات  - 3
  ). نتائج البحث(خاتمة  - 4
  :التعریف بفقھ الموازنات لغة واصطلاحا - 1

صول ولأجل الو) الموازنات(و ) فقھ(فقھ الموازنات مركب إضافي من 
  .إلى مفھومھ لابد من تعریف كل من الفقھ والموازنات لغة واصطلاحا

  :تعریف الفقھ لغة واصطلاحا: أولا 

. 2"رب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ: "، قال 1الفھم: الفقھ لغة
یقال أوتي فلانا فقھا في : الفھملھ: وفي الصحاح. العلم بالشيء: بالكسر والفقھ،

وقد غلب على علم الدین : قال ابن سیده. الفطنة: الفقھو. أي فھما فیھ: الدین
واشتقاقھ من الشق : یرثقال ابن الأ.لشرفھ وسیادتھ وفضلھ على سائر أنواع العلم

  .3والفتح، وقد جعلتھ العرب خاصا بعلم الشریعة، وتخصیصا بعلم الفروع منھا
أدلتھا بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من ھو العلم : الفقھ اصطلاحا

واستمداده من الكتاب  التفصیلیة، وموضوعھ فعل المكلف من حیث أنھ مكلف،
الفوز بسعادة : وثمرتھ والسنة والإجماع والقیاس المستنبط من ھذه الثلاثة،

معرفة النفس ما : " وعرفھ الإمام أبو حنیفة بأنھ .4الدارین لمن تعلمھ وعمل بھ
معرفة أحكام الحوادثنصا : "ولھبینما عرفھ الزركشي بق. 5"لھا وما علیھا

من نظر في الأسباب " أما الفقیھ فھو  6."واستنباطا على مذھب من المذاھب
  .7"والنتائج وتأمل المقاصد
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  :تعریف الموازنات لغة واصطلاحا: ثانیا

من الوزن وھو معرفة قدر . جمع مفردھا موازنة: الموازنات لغة
ء بشيء مثلھ كأوزان الوزن ثقل شي: "جاء في لسان العرب.الشيء

وازنت   ...وزن الشيء إذا قدره، ووزن ثمر النخل إذا خرصھ: ویقال...الدراھم
بین الشیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن ھذا إذا كان على زنتھ أو كان 

 ...وقام میزان النھار أي انتصف... المقدار: والمیزان...  محاذیھ
  .8"عادلھ وقابلھ: ووازنھ.العدل:والمیزان 

ووازنھ عادلھ وقابلھ وحاذاه وفلانا كافأه على فعالھ : "وفي القاموس المحیط
. واتزن العدل اعتدل. ووزن الشعر فاتزن فھو أوزن من غیره أقوى وأمكن...

وھو وزین . واستقام میزان النھار انتصف. وتوازنا اتزنا. وأوزن القوم أوجھھم
ووزن نفسھ على كذا ...أيوراجح الوزن كامل العقل والر... الرأي أصیلھ 

الموازنة أن تتساوى الفاصلتان في اللفظ دون التقفیة و. 9"وطنھا علیھ كأوزنھا
ھي : إذن الموازنة. 10وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثَةٌ : نحو قولھ تعالى

 .التقدیر والمقابلة والمعادلة والمحاذاة
لترجیح بین المصالح، ات على ایقوم فقھ الموازن :الموازنات اصطلاحا

نقل الزركشي عن ابن دقیق العید  .أو بین المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد
من القواعد الكلیة أن تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما إذا تعین : "قولھ

وأن یحصل أعظم المصلحتین بترك أخفھما إذا تعین عدم ... وقوع إحداھما 
جماع العلماء على الموازنة بین المفاسد العز بن عبد السلام ونقل إ. 11"إحداھما 

. 12"العظمى إذا تعارضت المفسدتین في ارتكاب الدنیا أجمعوا على دفع: "بقولھ
تعارض المصلحتین وترجیح :"كما تحدث عن الموازنة بین المصالح بقولھ

  .13"أحدھما
أو ترجیح خیر :"وفصل ابن تیمیة في أنواع الموازنة فقال

یرین،وشر الشرین وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم الخ
وعموما فالموازنة تقوم على ترجیح رأي على . 14المفسدتین باحتمال أدناھما

  .15غیره في مسألة فقھیة لمسوغ شرعي
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عند الفقھاء والأصولیین وإنما ) فقھ الموازنات(ھذا ولم یعرف مصطلح 
التعارض : و مقاربة لھ، حیث استعملوااستعملوا مصطلحات شبیھة بھ أ

وھو ما یتعلق بموضوع الأدلة .والترجیح، أو التعادل والترجیح، أو الاختیارات
ونظریة الموازنات . 16حینما تتعارض أو تتعادل وبالتالي یتم الترجیح بینھا

نظریة الاستحسان والمصالح : معمول بھا بمصطلحات مختلفة وشتى، ومنھا
  17.صلاحالمرسلة أو الاست

  :بعض فتاوى ومواقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین - 2

اخترت في ھذا البحث ثلاثة مسائل لھا علاقة بفقھ النوازل والسیاسة 
الشرعیة، لبیان ملامح فقھ الموازنات عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  :وھي
  .فتوى التجنس -أ

  .فصل الدین عن الحكومة -ب
  .ستعمار خروج عن الإسلامموالاة الا -ج
  :فتوى التجنس -أ

مسألة التجنس من المسائل الخطیرة التي خاضت فیھا جمعیة العلماء 
. المسلمین ـ والتي عرفتھا شعوب المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس

وبالنسبة للجزائر فإن مبارك المیلي یعطینا صورة واضحة یصف فیھا بدایة 
عرف التجنس أول ما عرف بوطن الجزائر " :التجنس في الجزائر فیقول

فلم یقبل علیھ في أول عھده إلا القلیل مع التكتم ولغرض دنیوي، . بغیضا منكرا
یرجع إما إلى التطلع إلى منصب محروم منھ الجزائري وإما إلى التملص من 

ومع ذلك فقد عرفنا من بعض أولئك . عقوبات لا تنطبق على الفرنسي
  .18"آخرین ندمھم على التجنس وتنفیرھم منھ المتجنسین وبلغنا عن

أخذ التجنس یسیر بخطى ثقیلة ویخرج : "ثم یتحدث عن تطوره فیقول
ومن أظھرھم الیوم المسیو . من دور التكتم حتى كان لھ دعاة یسرون أو یعلنون

وكانت سنة تسع ). الفرنسیة اللسان(زناتي صاحب جریدة الصوت الأھلي 
أكثر السنوات المتقدمة علیھا حدیثا عن التجنس في ) ثلاثین میلادیة(وأربعین 

وارتقى الباعث علیھ من مصلحة الشخص إلى دعوى . الصحف والمجالس
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فقد اشتدت رغبة المثقفین ثقافة فرنسیة في مشاركة الفرنسیین في . منفعة الجنس
  .19"الحقوق وأیسوا منأي وسیلة لھا غیر وسیلة التجنس

الواقعي الذي یبین مراحل التجنس من كان ھذا ھو السیاق الفكري و
ویبین أیضا دوافع . التكتم لأنھ بغیض ومنكر إلى الدعوة إلیھ ودعوى منفعتھ

وھو الطمع في مصالح : التجنس عند المثقفین بثقافة فرنسیة من الجزائریین
شخصیة یتمتعون بھا وحقوق حرموا منھا، والتملص من عقوبات تسلط على 

  .الجزائریین
ارك المیلي في بیان تداعیات فكرة التجنس في الصحافة ثم شرع مب

وأوساط المجتمع الأمر الذي التي جعل علماء الجمعیة ینشغلون بھذه المسألة 
ورغما عن اعتراف المسیو زناتي بخیبة فكرة التجنس :"ویتكلمون فیھا فقال

 .لم ینقطع عن دعوتھ إلى التجنس... وأنھا غیر مجدیة حسب مقالھ في صحیفتھ 
. ودخلت صحیفة الإصلاح التي یدیرھا الشیخ الطیب العقبي میدان ھاتھ القضیة

  .20..."وظن الطرقیون أنھ یمیل إلى التجنس وأن بقیة العلماء على ھذا المیل 
وقد كتب الشیخ الطیب العقبي كلمتھ الصریحة في التجنس والمتجنسین 

حرام، - ریقیابمعناه المعروف في شمال إف- التجنس:" باسمھ الخاص قائلا
ومن استحل استبدال حكم واحد من . والإقدام علیھ غیر جائز بوجھ من الوجوه

أوضاع البشر وقوانینھم بحكم من أحكام الشرع الإسلامي فھو كافر مرتد عن 
حتى یرفض رفضا باتا ... دینھ بإجماع المسلمین، لا یرجع إلى دائرة الإسلام 

وفي حال رجوعھ . ھ المستبینكل حكم وكل شریعة تخالف حكم الله وشرع
وتوبتھ توبة نصوحا صادقة من كل جوارحھ وكل قلبھ یقبل منھ إسلامھ كغیره 

لأن باب التوبة . من أھل الملل الأخرى إذا ھم أسلموا وتنفعھ ھذه التوبة عند الله
الذي أغلقتھ فرنسا بقوانینھا الوضعیة في وجھ المتجنسین لم یغلقھ ربنا الرحمن 

  .21"وجوھھم في...الرحیم
ولم یشترط الشیخ الطیب العقبي أي شرط عملي غیر الندم 

وأخالف كل من یقول بعدم قبول توبة المتجنسین حتى في حال ندمھم :"فقال
رجوعھم إلى دین الإسلام واعتقادھم أن أحكامھ ھي الحق الذي جاء من عند الله 

  .22"وان كل حكم یخالفھا فھو باطل
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التي جعلت جمعیة العلماء تصدر فتوى  وبین مبارك المیلي الأسباب
وقوى ذلك الظن السیئ في نفوس طائفة أن العلماء یفرقون بین : "التجنس فقال

ولا یستنكفون ...فتراھم یعاملون المتجنس معاملة إنسانیة . التجنس والمتجنس
فیظن البسطاء ذلك میلا . من مجالستھ ولا من مشاركتھ في عمل للصالح العام

ونتج عن ذلك الظن أمران فاسدان أحدھما التساھل في . إلى التجنسمن العلماء 
ومن ھنا الضرورة داعیة إلى إبداء جمعیة . التجنس والآخر القدح في العلماء

العلماء ما تعلمھ من حكم الله في ھذه المسألة، حتى لا یغتر بسكوتھا الراغبون 
 .23..."في التجنس،ولا تبقى شبھة لمن یرمیھا بالرضا عن التجنس 

وإذن فإن دوافع البحث في المسألة إزالة شبھة أن العلماء راضون 
: والثاني. بالتجنس عند السكوت عن المسألة وعدم إبداء حكم الشرع فیھا

ومن حیث المآل عدم . التفریق في البعد الواقعي العملي بین التجنس والمتجنس
  .التساھل في التجنس لأنھ مفسدة

ة منھ التي أفتى بھا الإمام عبد الحمید بن بادیس أما فتوى التجنس والتوب
وعرضت على لجنة الإفتاء فأقرتھا ووافقت على ما فیھا معتقدة أنھ حكم الله 

التجنس بجنسیة غیر : "فإن نصھا جاء كما یلي. الذي لا یقبل الله من العبد سواه
إسلامیة یقتضي رفض أحكام الشریعة،ومن رفض حكما واحدا من أحكام 

–والمتجنس . م عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع فالمتجنس مرتد بالإجماعالإسلا
یجري تجنسھ على نسلھ، فیكون قد جنى علیھم -بحكم القانون الفرنسي 

بإخراجھم من حظیرة الإسلام وتلك الجنایة من شر الظلم وأقبحھ وإثمھا متجدد 
  .24"جنایتھعلیھ ما بقي لھ نسل في الدنیا خارجا عن شریعة الإسلام بسبب 

فإذا أراد : "أما شرط التوبة من التجنس فیحدده ابن بادیس بقولھ
المتجنس أن یتوب فلابد لتوبتھ من إقلاع كما ھو الشرط اللازم بالإجماع في كل 

وإقلاعھ لا یكون إلا برجوعھ إلى الشریعة الإسلامیة ورفضھ لغیرھا ولما .توبة
ما یقول ھو من رجوعھ فإقلاعھ لا كان القانون الإفرنسي یبقى جاریا علیھ رغم 

إلا إذا  -وھو الذي تجري علیھ الأحكام بحسبھ–یتحقق عندنا في ظاھر حالھ 
فارق البلاد التي یأخذه فیھا ذلك القانون إلى بلاد تجري علیھ فیھا الشریعة 

  .25"الإسلامیة
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ویؤكد ابن بادیس على ھذا الشرط الذي ھو أساس ھذه الفتوى والحل 
قد یكون صادقا في ندمھ فیما بینھ وبین اللھو لكننا نحن " النازلة الحاسم لھذه 

في الظاھر الذي أمرنا باعتباره في إجراء الأحكام لا یمكننا أن نصدقھ وھو ما 
ولھذا لا تقبل توبتھ ولا .یزال ملابسا لما ارتد من أجلھ من أحكام تلك الجنسیة

  .26"تجري علیھ أحكام المسلمین
  :حكومةفصل الدین عن ال -ب

ھذه القضیة التي وصفھا الإبراھیمي بأنھا ذات الذیل الطویل فقد كانت 
حملة كبرى على الحكومة استوعبت عددا معتبرا من مقالاتھ وصلت إلى الأكثر 

تارة یسمیھا فصل الدین عن الحكومة وتارة فصل . من المائة والعشرین صفحة
ف والمساجد والقضاء وھي تشمل المطالبة بفصل الأوقا. الحكومة عن الدین

یقول . الإسلامي وشؤون الحج ورمضان عن الحكومة الفرنسیة في الجزائر
فلا نرید أن تبقى للحكومة ید ولا أصبع في تعلیمنا العربي الدیني : "الإبراھیمي

ولا في شعائرنا الدینیة ولا في مساجدنا ولا نرید إلا أن تكون الأمة حرة في 
  .27"اجدھا وأوقافھا وشعائر دینھادینھا، مطلقة التصرف، في مس

الدستور "وقد كان موقف الحكومة ھو الصمم والمماطلة والتسویف إذ 
حسم القضیة فصرح بالفصل ولم یبق إلا التنفیذ فوكلھ إلى ... الجزائري الأبتر 

المجلس الجزائري، فأبت حكومة الجزائر إلا أن تعكر الصفو فركبت العظائم 
والأمة لا ترضى إلا بالفصل الحقیقي الذي یسطره ... في تكوین ذلك المجلس

  .28"العلماء الأحرار
إن :وقلنا لھا: "كان رأي جمعیة العلماء كما حدده البشیر الإبراھیمي

الواجب المعجل المحتم والعمل السدید المنظم ھو إعلان رئیس الحكومة أمرین 
ائري الأعرج، متلازمین، أولھما تنفیذ قانون الفصل الذي تضمنھ الدستور الجز

وثانیھما حیاد الحكومة التام في تأسیس الجمعیات الدینیة التي تنتخب المجلس 
  29."الإسلامي الأعلى

وداعي الدین ھو الذي یحرك ألسنتنا : "أما فیما یتعلق بالصیاغة الفقھیة للمسألة
. ..ونحن نعتقد... إلى النطق وأقلامنا إلى الكتابة وعقولنا إلى التفكیر في المسألة

نعتقد ... إننا حین نسكت نسكت عن باطل لا یجوز إقراره ولا السكوت علیھ، 
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أن كل ما قررتھ ھذه الحكومة المسیحیة وكل ما تقرره في شؤون دیننا باطل 
حتى تسمیة الأئمة والمؤذنین فھي باطلة وطلب ھذه . منقوض دینا وعقلا وقانونا

ن شرط نصب الإمام أن الوظائف من ھذه الحكومة باطل والرضا بھا باطل لأ
  .30"یكون من حكومة مسلمة أو من جماعة المسلمین لا یختلف في ھذا مسلمان
فإن : وبالنسبة للمطالبة باستقلال القضاء الإسلامي وإصلاحھ

الإبراھیمي یبرر ذلك بأن الحكومة الجزائریة منذ الاحتلال بترت القضاء 
المالیة، ولم تبق لھ إلا أحكام الإسلامي فانتزعت منھ أحكام الجنایات والأحكام 

النكاح والطلاق والمواریث ومع المطاولة احتكرت تعلیمھ واحتكرت وظائفھ 
لمن یتخرجون على یدھا وبتعالیمھا، وجعلت نقض أحكامھم وتعقبھا بید القضاة 
الفرنسیین وأصبح القضاء الإسلامي حتى في ھذا القدر الضئیل خاضعا للقضاء 

ة بحكم الضرورة لا یرجعون في أحكامھم إلى وأصبح القضا .الفرنسي
النصوص الفقھیة، وإنما یرجعون إلى اللوائح التي یضعھا وكلاء الحق العام 
الفرنسیون، وفي ھذا من الإجحاف وظلم القضاءا لإسلامي ما لا یرضى بھ 
المسلمون وقد وقعت محاولات واستفتاءات في بعض الأحیان یراد منھا إلغاء 

ي بالتدریج وإرجاع مشمولاتھ إلى القضاء الفرنسي،إن القضاء الإسلام
المسلمین یشكون ھذه الحال،وجمعیة العلماء والأمة المسلمة معھا تطالب 

  .31الحكومة الجزائریة بوضع حد لھذه الحالة الشاذة المضطربة
وجاءت صیاغة الفتوى في مسألة القضاء على لسان البشیر الإبراھیمي 

نذ سبع سنین خلت في إصلاح القضاء الإسلامي وما ھذا ما قلناه م:"كما یلي
زلنا نرفع أصواتنا بأن المسلم لا یجوز لھ دینا أن یتحاكم إلى حاكم غیر مسلم 
ولا یجوز لھ أن یستبیح نكاحا أو إرثا من أیة جھة كان أو دما بأیة شبھة كانت 

  32."إلا بحكم قاض مسلم
لإفطار والأھلة فقد كان الصوم وا:أما بالنسبة لرمضان والأعیاد

والأعیاد كلھا بعیدة عن تدخل الحكومة لم یصبھا من تسلط الحكومة ما أصاب 
المساجد والأوقاف والحج، فالأعیاد لا تقام مسایرة لمقصدھا، والأھلة لا ترى 

ولم یكن ذلك استخفافا منھا وإنما كان استخفافا بھا لعدم . بعینھا ولا بمرصدھا
وكان المسلمون یصومون .س لھ أوقاف تنفق علیھفرمضان لی. وجود المال فیھا
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ویفطرون متفقین أو مختلفین، لا یتبعون في ذلك إلا أحكام الدین أو تأویلات لا 
  .33تخرج في الأغلب عن الدین

فرأت الحكومة أن تلحق الصوم والأعیاد الدینیة بالمساجد والحج حتى 
صوم تعبث فیھ وتفسده فمدت یدھا إلى ال. 34یعمھا الاستعمار ویشملھا الاحتكار

فكونت من رجالھا لجنة الأھلة فأصبحوا یتحكمون في ھلال رمضان، . بالحیلة
ثم أمدت تلك اللجنة . یثبتونھ وھم في جحورھم أو یخفونھ وھو في كبد السماء

بسلاح من القانون وھو اعتبار الأعیاد الإسلامیة رسمیة تعطل فیھا الأعمال 
وما شرعت ذلك حبا في الإسلام واحتراما  .الحكومیة والمھنیة والصناعیة

للمسلمین، وإنما شرعتھ لتلجئ الموظفین والعمال المسلمین إلى إتباع رأي 
لجنتھا في الصوم والإفطار إذا اختلفت الآراء وتھیئ الجزائر للانقطاع عن 

  .35)إسلام جزائري(وتحاول من جدید تكوین . الأقطار الإسلامیة
  :عن الإسلامموالاة المستعمر خروج  -ج

یمكن أن نعتبر ھذه المسألة الثالثة خلاصة ما قبلھا، وحسم لطبیعة 
-وأصل ھذا المقال بھذا العنوان . العلاقة بین الاستعمار والإسلام في الجزائر

) صوت العرب(كلمة ألقیت بإذاعة –كما ورد في آثار البشیر الإبراھیمي 
  . التحریر الكبرى في الجزائر أي بعد عام من اندلاع ثورةم 1955بالقاھرة عام 

و ھو ما یقتضیھ -فكان أسلوب الخطاب مباشرا للمستمعین و واضحا
بدأ البشیر الإبراھیمي في تقریر الحكم إجمالا ثم بینھ في استعمالھ  -الحال 

إذا قلنا إن موالاة المستعمر خروج عن : "اللغوي و الشرعي تأصیلا لھ فقال
ھ أن الموالاة مفاعلة أصلھا الولاء أو الولایة، و تفصیل. الإسلام فھذا حكم مجمل

تمسھا في معناھا مادة التولي والألفاظ الثلاثة واردة على لسان الشرع، منوط 
وھي في الاستعمال . فیھا الحكم الذي حكمنا بھ وھو الخروج عن الإسلام

ضد العداوة لأن  - في جملتھ - الشرعي جاریة على استعمالھا اللغوي وھو
قول والیت أو عادیت وفلان ولي أو عدو، وبنو فلان أولیاء أو أعداء العرب ت

  .36"وعلى ھذا المعنى تدور تصرفات الكلمة في الاستعمالین الشرعي واللغوي
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وماذا بین :"ثم أراد أن یثیر انتباه المستمعین لیفھموا مبررات ذلك الحكم فقال
لحكم الذي قلناه الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى یكون ذلك ا

  ".37صحیحا؟
وكان الجوابفي شكل مقارنة تبرز أوجھ الاختلاف بین الإسلام 

بأن الإسلام والاستعمار ضدان لا یلتقیان في مبدأ ولا في : والاستعمار وذلك
. غایة؛ فالإسلام دین الحریة والتحریر،والاستعمار دین العبودیة والاستعباد

بالعدل والإحسان، والاستعمار قوامھ  والإسلام شرع الرحمة والرفق، وأمر
 والإسلام یدعو إلى السلام والاستقرار،. على الشدة والقسوة والطغیان

والإسلام یثبت . والاستعمار یدعو إلى الحرب والتقتیل والتدمیر والاضطراب
الأدیان السماویة ویحمیھا، ویقر ما فیھا من خیر ویحترم أنبیاءھا وكتبھا، بل 

. تلك الكتب وأولئك الرسل قاعدة من قواعده وأصلا من أصولھیجعل الإیمان ب
والاستعمار یكفر بكل ذلك ویعمل على ھدمھ ،خصوصا الإسلام و نبیھ وقرآنھ 

  .38ومعتنقیھ
وكان الاستنتاج المنطقي الملزم الذي خلص إلیھ الإبراھیمي ھو نفسھ 

ستعمار نستنج من كل ذلك أن الا:" الحكم الشرعي الذي صدر بھ خطابھ فقال
عدو لدود للإسلام وأھلھ، فوجب في حكم الإسلام اعتبار الاستعمار أعدى 
أعدائھ ووجب على المسلمین أن یطبقوا ھذا الحكم الإسلامي وھو معاداة 

  .39"الاستعمار لا موالاتھ
  :تحلیل ھذه الفتاوى والمواقف على ضوء فقھ الموازنات - 3

قھ الموازنات عند جمعیة سیتم تحلیل ھذه الفتاوى والمواقف لإبراز ف
العلماء من خلال اعتبار توصیف المسألة في بعدھا الواقعي، ومن خلال بیان 
الأدلة وكیفیة توظیف القواعد الأصولیة واعتبار المقاصد الشرعیة في التأصیل 
للحكم الشرعي للنازلة،مع بیان طبیعة الموازنة في صیاغتھا الفقھیة والمنطقیة 

  :نتناول ذلك في ثلاثة عناصرویمكن أن . واللغویة
  . البعد الواقعي - 1
  .البعد الفقھي - 2
  .نوع الموازنة - 3
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ونعني بھ وصف النازلة موضوع الفتوى كما ھي : البعد الواقعي - 1
  .في الواقع ومن خلال سیاقھا التاریخي

فإنھا تمثل إحدى مظاھر سیاسة الاستعمار : بالنسبة لمسألة التجنس -أ
ء على الشخصیة الإسلامیة الجزائریة بدایة من الفرنسة الھادفة إلى القضا

  .ومحاربة اللغة العربیة ذھابا إلى التجنس تمھیدا للإدماج
صیرورة المسلم من : "وحقیقة التجنس كما بینھا العربي تبسي تعني

جنس غیر جنس المسلمین برفضھ لأحكام الإسلام الإلھیة وإیثاره لأحكام 
من یوم إمضاءه للعقد القاضي بارتحالھ من  وضعیة بشریة، حتى انھ یصیر

أسرة الإسلام إلى أسرة غیره، لا حق لھ في الإسلام وتشریعھ ولا في تحلیلھ 
وتحریمھ ولا في آدابھ وتاریخھ ولا أحسابھ وأنسابھ لأنھ تركھا مختارا راغبا 

فلا وربك لا في سواھا كارھا لھا وأین ذلك من قولھ عز وجل في كتابھ المحكم 
فھل ینطبق ھذا التحكیم على ) 65 :النساء( ...منون حتى یحكموكیؤ

  .40"المتجنس؟ اللھم لا
ومن خلال ھذا النص ندرك أن القانون الفرنسي الخاص بقانون التجنس 

ولھذا یسمي . یشترط على المتجنس التخلي عن شخصیتھ الإسلامیة ولوازمھا
بدل دینھ وارتد عن والكلمة تعني الذي ) المطورني(الجزائریون المتجنس 
  .عقیدتھ ومال إلى غیرھا

فالقضاء بین المسلمین في أحوالھم الشخصیة والمالیة والجنائیة جزء "
لا یتجزأ من دینھم، لان الحكم فیھا من الله ولان أصول تلك الأحكام منصوصة 
في الكتاب والسنة وكل ما فیھما فھو دین ولأنھم ما خضعوا لتلك الأحكام إلا 

والدولة الفرنسیة نفسھا تعترف بھذه الحقیقیة اعترافا . م مسلمینبصفة كونھ
صحیحا،فقد كانت إلى العھد القریب تعارض مطالبة الجزائریین بحقوقھم 

 .41"السیاسیة لتمسكھم بالقانون الأساسي في الأحوال الشخصیة
وقد بین العربي التبسي كون التجنس مفسدة في حقیقتھا ومآلھا 

لغرب القوي یوم تسلط على الشرق الضعیف لإخراج ومقاصدھا ابتدعھا ا
فھؤلاء المبتدعون :" المسلمین من أحكام دینھم وإدماجھم في تلك الأمم فقال

) من كثر سواد قوم فھو منھم(للتجنس على علم بتلك الحقیقة الاجتماعیة الدینیة 
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فیكون التجنیس غزوا للعقائد الإسلامیة ومحاولة لتكفیر المتجنس بطریق 
  .42"تھوي الذین یؤثرون الحیاة الدنیا على الآخرةیس

وما التجنس إلا نوع شنیع من المسخ أو المحق المبید : "ووصف التجنس بقولھ
  .43"الذي یلحق الأمم أیام ھرمھا

فإن القضیة تمثل الصراع بین  :بالنسبة لفصل الدین عن الحكومة -ب
فعة بین الحق الإسلام والاستعمار في أوضح صورة من المقاومة والمدا

الأمة بحقھا في دینیھا وحجتھا : "والخصمان ھما. وأنصاره وبین والباطل وأھلھ
وتحامي عن ... الناھضة في الإرث والاستحقاق، والحكومة بمصلحتھا المادیة

بما لھا من حق في الدین،وبما علیھا من عھود في الدفاع  الأمة جمعیة العلماء،
الذین شبوا ...لإداري المتركب من الرجالعنھ،ویحامي عن الحكومة جھازھا ا

ومن رجال الدین المتھافتین على ... على بغض الإسلام واحتقار المسلم
والذین أعمت الأطماع بصائرھم فتنكروا لدینھم وأصبحوا علیھ، ...وظائفھ

... فالقضیة في حقیقتھا صراع بین الحق وبین المصلحة.... وآلات لھدمھ
الدین عنھا زعزعة للاستعمار وحرمانا لھ من مال والحكومة ترى في انفصال 

  .44"وافر وجاه عریض
وتحلف ھذه الحكومة : "وفي بیان حقیقة تسلط الحكومة على الدین الإسلامي

باn إن أرادت إلا الحسنى بدین الإسلام، وإن قصدت بوضع الید علیھ إلا 
ر وإن كانت وھذه الحكومة لائكیة في الزعم والمظھ... المحافظة على معابده

مسیحیة في الحقیقة والجوھر، وعلى أي الحالتین كانت فلا یصدقھا أحد في 
دعوى المحافظة على الإسلام، لأنھا إن كانت لائكیة فاللائكیة لا ھم لھا بل لا 
معنى لھا إلا محو الأدیان لأنھا خطر على سلطتھا الزمنیة في زعمھا، وإن 

  .45"م على الخصوصكانت مسیحیة فالمسیحیة ھمھا محو الإسلا
إن سر تسلط الحكومة "وعلیھ فمقصد الحكومة استعماري بغیض 

ھي أنھا تعد ذلك جزءا من العمل الاستعماري ... الجزائریة عن الإسلام بدءا
الذي یتسلط على الأبدان، ثم تعد التسلط على الأدیان تكمیلا لا یتم المعنى 

الإسلامي عند ھذه الحكومة وعلى ھذه الحقیقة فوضعیة رجال الدین  ...بدونھ
لیست وضعیة رجال الدین وإنما ھي وضعیة الجزء المكمل للجھاز الحكومي 
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كالجند والبولیس، فالإمام والضابط والمفتي والكومسیر والبراح والمؤذن 
والبواب والحزاب، كل أولئك سواء في نظر الحكومة و في اعتبارھا وفي نظر 

  .46"أنفسھم بعد أن راضتھم على ذلك
أما مقاصد الحكومة من القضاء الإسلامي، فإن للحكومة نیة مبیتة في 
إلغاء القضاء الإسلامي بالتدریج ، فھي تمھد الأسباب لذلك وتھیئ لھ من زمان 

من : بعید في ظل الأعمال التي تأتیھا الحكومة باسم التنظیم للقضاء الإسلامي
غات، والبطء الممل في سیر تعقید الإجراءات القضائیة و تكثیر اللوائح  والبلا

النوازل، والتغاضي لبعض القضاة عن الھنات الأخلاقیة المخلة بشرف القضاء 
وإبعاد مراكز القضاء عن المتقاضین، وإرادة فتح باب . و المشوھة لسمعتھ

التخییر للمتقاضین بین القاضي المسلم وبین القاضي الأوروبي، كل ذلك وما 
م من القضاء الإسلامي و تزھیده في التحاكم إلى أشبھھ یرمي إلى تنفیر المسل

  .47القاضي المسلم واختیاره للقضاء الفرنسي
وجمعیة العلماء ترید لقضاء الجزائریین حرمة ومكانة، وترید لرجالھ سمعة  

ومنزلة وتطالب بإصلاح القضاء ثم استقلالھ وترى أنھ لا عز لأمة إلا بعزة 
ضیة من صمیم الدین، فكان الواجب أن وإنما یھمھا أن الق.قضائھا وقضاتھا

  .48یرجع فیھا إلى أھل الدین وھم المسلمون وحدھم
یحدد البشیر : بالنسبة لموالاة الاستعمار خروج عن الإسلام -ج

الإبراھیمي حقیقة الاستعمار وخلفیاتھ الأیدیولوجیة التي یظھر فیھا موقفھ من 
ید عن مقاصده الجوھریة یز... والاستعمار الغربي: "الدین الإسلامي فیقول

وھي الاستئثار والاستعلاء والاستغلال، مقصد آخر وھو محو الإسلام من 
الكرة الأرضیة خوفا من قوتھ الكامنة وخشیة منھ أن یعید سیرتھ الأولى مرة 

  .49"وجمیع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقیق ھذا المقصد... أخرى

: مار بالإسلام ومحاربتھ لھثم أخذ یعدد الدلائل التي تثبت كید الاستع
. فاحتضانھ للحركات التبشیریة وحمایتھ لھا وسیلة من وسائل حربھ للإسلام

وتشجیعھ للضالین المضلین من المسلمین غایتھ تجرید الإسلام من روحانیتھ 
ونشره للإلحاد بین المسلمین وسیلة . وسلطانھ على النفوس ثم محوه بالتدریج

مایتھ للآفات الاجتماعیة التي یحرمھا الإسلام وح. من وسائل محو الإسلام
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ویأتي في آخر قائمة ... ویحاربھا كالخمر والبغاء والقمار ترمي إلى تلك الغایة
الأسلحة التي یستعملھا الاستعمار الغربي لحرب الإسلام اتفاقھ بالإجماع على 
خلق دولة إسرائیل في صمیم الوطن العربي،وانتزاع قطعة مقدسة من وطن 

  .50سلام وإعطائھا للیھودالإ

ویؤكد على ضرورة الوعي بأخطار ھذه الأعمال ووجوب اتخاذ موقف 
سلوكي وعقدي لدى المسلمین نسمیھ البراء في مقابل الولاء ویعني مخالفة 

أن یعلموا أن من كان عدوا :" الاستعمار ومعاداتھ فمن المنطقي ومن الحكمة
لھ،وأن موالاتھ بأي نوع من أنواع  لھم فأقل درجات الإنصاف أن یكونوا أعداء

الولایة ھي خروج عن أحكام الإسلام لأن معنى الموالاة لھ أن تنصره على 
  .51"نفسك وعلى دینك وعلى قومك وعلى وطنك

ونعني بھ مدى اعتبار علماء الجمعیة لمقاصد  :البعد الفقھي - 2
وازنة في تلك الشریعة الإسلامیة ومدى تطبیقھم للقواعد الأصولیة في تحقیق الم

ونلتمس ذلك في حضور المصطلحات . الفتاوى والمواقف ذات البعد السیاسي
  .الفقھیة والأصولیة واللغویة التي تدل على ممارسة فعل الموازنة

أكد العربي التبسي أن المسائل الأربعة : بالنسبة لمسألة التجنس -أ
تجنس والتوبة وھي حكم الله في ال–موضوع فتوى جمعیة العلماء –المبتدعة 

وحكم الله . وحكم الله في الوصیة للورثة على ید الموثق المدني والتوبة منھا. منھ
وحكم الله في استئناف الأحكام الشرعیة . في التزوج بغیر المسلمات والتوبة منھ

: ھذه المسائل الأربعة لا یفعلھا مسلم حقیقي فقال. للمحاكم المدینة والتوبة منھ
یتحقق كل عاقل أن ھذه المكفرات لا یفعلھا من ربي في وأنا أتحقق كما "

وإنما یرتكبھا من أنشئ . أحضان الإسلام وأشرب قلبھ حب ما جاء في كتاب الله
كما أتحقق أن كل تساھل یتساھلھ بعض . نشأة بعیدة عن الإسلام وتعالیمھ

لون المفتین الذین یعمون الجواب الفاحص عن السائلین في ھذه المسائل إنما یفع
  .52"ذلك صیدا للوظائف أو استرضاء للسلط

ما :"وقد أكد ابن بادیس الذي أفتى في ھذه المسائل الأربعة موضحا
أكثر ما سئلنا عن ھذه المسألة العظیمة وطلب منا الجواب عنھا على صفحات 
البصائر ومنھم حضرة رئیس المتجنسین بتونس الأستاذ التركي وكاتبنا مرتین 
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ونحن مع ذلك نحترم كل ذي . دینا الواجب الدیني بھذه الكتابةبكتابین مطولین فأ
رأیو كل ذي جنس في جنسھ ونقدر لكل ذي قیمة قیمتھ ونعلم أن في أبناء 

وما .الجزائر ممن رفضوا جنسیتھا ولم یقصروا خدمتھا نادمین على ما فرطوا
  53."كنا لھم ناسین

ھي قطع : "حكمت فتوى التجنس بردة المتجنس، والردة في الشرع
     .54"استمرار الإسلام ودوامھ

والمرتد ھو المكلف الذي یرجع عن الإسلام طوعا إما بالتصریح بالكفر 
وقد . 55"وإما بلفظ یقتضیھا أو بفعل یفعلھ ویجب أن یستتاب ویمھل ثلاثة أیام

نص الشربیني على أن الولد إن كان مولودا في الإسلام، فھو مسلم، وإن كان 
ھو مرتد : ھو مسلم لبقاء علقة الإسلام في والدیھ، وقیل: فقیل مولودا في الردة،

  .56تبعاً لھما، قال وھو الأظھر
وتجب استتابة المرتد والمرتدة قبل قتلھما لأنھما كانا " وقال الشربیني

محترمین بالإسلام فربما عرضت لھما شبھة فیسعى في إزالتھا لأن الغالب أن 
  .57"الردة تكون عن شبھة عرضت

كان  سألة التجنس فإن سبب الردة شبھة، فقد أكد ابن بادیس أنھوفي م
. معلوما ضروریا عند عامة المسلمین أن الرفض لأحكام الإسلام ھو ارتداد عنھ

إلا عالمین بھذه الحقیقة، وما - على قلتھم –وما كان أكثر الذین فعلوا ھذه الفعلة 
ث الرغبة في عرض أقدموا على ما أقدموا علیھ من رفض الإسلام إلا ببواع

ولكن . الدنیا، ودواعي الطمع في نیل الحقوق الفرنسویة كالفرنسیین الحقیقیین
ھذه الرغبة لم تتم وھذا الطمع لم یتحقق، وبقي القوم وللأسف معلقین، لا من 

  .58ملة آباءھم ولا من الملة الأخرى
وما یلاحظ ھنا في فتوى التجنس أنھا ترتبط ارتباطا شدیدا بالمقصود 

وھو بالتحدید ذلك القانون الني  –وھو الذي سبق أن عرفناه  –ن التجنس م
وفي ھذا . وضعتھ فرنسا بشروطھ الخاصة وھي التخلي عن الذاتیة الإسلامیة

  .السیاق وحده تفھم فتوى التجنس بحكم ردة المتجنس
وعلیھ فان تحدید مفھوم التجنس وسیاقھ التاریخي ھو الذي یحدد نوع 

وقد أشار صاحب القوانین الفقھیة إلى ھذه النقطة المھمة وھي . الحكم الشرعي
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واعلم أن : " فقال- في باب المرتد –أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره 
الألفاظ في ھذا الباب تختلف أحكامھا باختلاف معانیھا والمقاصد بھا وقرائن 

القتل  الأحوال، فمنھا ما ھو كفر ومنھا ما ھو دون الكفر ومنھا ما یجب فیھ
ومنھا ما یجب فیھ الأدب ومنھا مالا یجب فیھ شيء فیجب الاجتھاد في كل 

  .59"قضیة بعینھا
بمعناه  - التجنس: "وھذا أیضا ما حدده الطیب العقبي في فتواه حین قال   

، وما حدده أیضا ابن بادیس في فتواه 60"حرام-المعروف في شمال إفریقیا
. 61"یجري تجنسھ على نسلھ -رنسيبحكم القانون الف –والمتجنس : "بقولھ

فإقلاعھ لا یتحقق عندنا : "وأیضا في الشرط الحاسم الذي وضعھ لتوبة المتجنس
إلا إذا فارق البلاد  -وھو الذي تجري علیھ الأحكام بحسبھ –في ظاھر حالھ 

  .62"التي یأخذه فیھا ذلك القانون إلى بلاد تجري علیھ فیھا الشریعة الإسلامیة
یل الفتوى على الواقع، فقد وقف الناس من فتوى أما من حیث تنز

... فمنھم المستحسنون لھا: "كما بینھا مبارك المیلي-التجنس مواقف متباینة
وھؤلاء ھم جمھور المسلمین من كل عالم لا یبالي بالظروف السیاسیة أمام 
الحقائق الدینیة وكل أمي نشأ في الإسلام،وكل مثقف یعمل لخیر الإسلام 

  .63"والعروبة
ومقدم ھذا : "والفریق الثالث الذي حمل على الجمعیة بغضبھ وصخبھ من أجلھا

وصنیعھ ذلك لا یفھم منھ الغیرة على التجنس، فقد ... الفریق المسیو زناتي
ولكنھ یجري على . اعترف بسوء مغبتھ في نفس صوتھ ذلك منذ ثماني سنوات

  .64"عادتھ في محاربة الإصلاح
من تلقاھا بالحذر والارتیاب وھم كما  - ني وھم الفریق الثا –ومنھم 

بعض متجنسي الجزائر الذین كانوا موالین لجمعیة : "یقول مبارك المیلي
العلماء ویرونھا تتحد معھم في إنكار الخرافات ومحاربة الجمودوتمد یدھا إلیھم 

ولكن ھذه الفتوى عندھم تصورھم بصورة الكافر . في خدمة القضیة الجزائریة
  .65"بري منھم والابتعاد عنھموتوجب الت

والمتأمل في مواقف الناس من فتوى التجنس یدرك أن للفتوى على 
وھو ما صرح بھ مبارك . التنزیل العام والتنزیل الخاص: مستوى التنزیل بعدان
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وأخیرا یجب أن یفھم أن الجمعیة تفرق بین التجنس والمتجنس، : "المیلي بقولھ
والمتجنس شخص فیھ . ھ ناحیة ترضيفالتجنس معنى منكر شرعا لیست ل

فإذا أتانا بجھتھ المرضیة قبلناه وسررنا بھوتركنا . صفات مرضیة ومسخوطة
وإننا لنعلم أن الحیاة لا تستقر إلا مع التسامح والتجافي ... لھ ناحیتھ الشخصیة 

  .66"عن التعصب
وقد كان مبارك المیلي صریحا في التفریق بین المستویین حین تحدث 

وھو أن یعطى جنس  –فعن التنزیل العام . ریق الثاني وھم المتجنسونعن الف
ونحن نقول لھذا الفریق إن : "قال لفریق المتجنسین–67النازلة جنس الحكم 

فمن . الفتوى دینیة معناھا أن المتجنس إذا لم یتب یكون یوم القیامة من أھل النار
الله في ھذا الأمر الھام ومن كان منكم یؤمن بالیوم الآخر فلیحمد الله أن علم حكم 

  .68"كان لا یؤمن بالیوم الآخر فھو في نظر المسلمین كافر بدون ھذا التجنس
وھو تطبیق الحكم على الشخص المعین في  –وعن التنزیل الخاص

نعم نرید من المتجنسین الموالین للجمعیة أن لا : "قال -  69الحال المعین
یظنوھا أحدثت شیئا جدیدا أو غیرت  یستریبوا بھا من أجل ھذه الفتوى ولا أن

وھي . على ما كانت علیھ- إن شاءوا العمل المشترك-سلوكا قدیما فالجمعیة معھم
تسالم من یسالمھا وترغب في المسالمة وتقبل العمل مع من یسعى لصالح 

  .70"الجزائر وتؤیده في تلك الدائرة
من كل من نقترب : أما الحیاة الدنیا فنحن كما كنا:"ثم أكد مرة أخرى

یقترب منا، ونتحد مع كل من تجمعنا بھ خطة، ونعمل مع كل من توحد بیننا 
فلیست الفتوى إعلانا للعداء مع المتجنسین ولا قصدا إلى إثارة . وبینھ غایة

عواطف ضدھم ولا سعیا لتحقیر شأنھم في المجتمع، فإن المحافظة على حیاة 
  .71"الإسلام لیست بذرا للخصام بین الأنام

ونحن مع ذلك نحترم كل ذي رأي : "ما ذكره ابن بادیس حین قال وھو
في رأیھ وكل ذي جنس في جنسھ ونقدر كل ذي قیمة قیمتھ ونعلم أن في أبناء 

. الجزائر ممن رفضوا جنسیتھا ولم یقصروا في خدمتھا نادمین على ما فرطوا
  .72"وما كنا لھم ناسیین



  یسة زغدودأن/ د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    832

الحكومة الفرنسیة في من مكر : بالنسبة لفصل الدین عن الحكومة -ب
مماطلتھا في تنفیذ فصل الدین الإسلامي عن الحكومة أنھا جندت بعضا من 
رجالھا من رجال الدین والجمعیات الدینیة لتعارض بھم مطالب جمعیة العلماء 

... ظھر رجال الدین بمظھر مناقض للدین "في فصل الدین عن الحكومة و
  .73"لدفاع عن الباطلل... ووقفوا في صف الحكومة مؤیدین لھا 

م تجد من تسلم لھ المساجد أو "واحتجت الحكومة كاذبة ومخادعة بأنھا 
مختلفون فإذا ما  –زعمت  –تضع القضیة بحذافیرھا في یدیھ لأن المسلمین 

وكان رد جمعیة   74."اتحدوا على رأي أو تواطؤا على جماعة دفعت إلیھم دینھم
قلنا لھا في صراحة محق جريء إنك أنت : "العلماء على لسان الإبراھیمي

أنت من سلطت بعضا على بعض لتشغلي بعضا ... أصل الشقاق ومنبع الخلاف 
  75."ببعض وتستریحي

ولما لج رجال الدین الموالین للحكومة في المخاصمة ومعاندة الحق    
فإن الحق :"إلى كشف حقیقتھم للناس وأفتواوالتخذیل، اضطر علماء الجمعیة 

 –ممن یطالبون بإبقائھا على ما ھي علیھ - في القضیة أن كلام العاصمي وأمثالھ
ھو من الباطل الذي لا یجوز لمسلم السكوت عنھ، لأن فیھ تمادیا على بطلان 
عبادات المسلمین وعلى تعطیل المعنى الشرعي الذي شرعت لھ الشرائع ،و إن 

حتى خشینا أن یصیبنا الله بقارعة من  –ي حومنا علیھ مرارا و لم نقع الحق الذ
ھو أن تولي الإمامة من حاكم مسیحي باطل وأن طلب  -عنده، جزاء على كتمانھ

الإمامة من ذلك الحاكم قربة فوق الباطل وعلیھ فالصلاة وراء إمام معین من 
  .76"ذلك الحاكم باطلة

بعض عوام الطلبة من استعظم ویبدو أن ھناك بعض خواصي العامة و
ھذه الفتوى التي فیھا الحكم ببطلان عبادات المسلمین الذین درجوا علیھا أحقابا 
وأنكروا على جمعیة العلماء أن تبطل ما أقره الأوائل وسكتوا علیھ وفیھم 

  77العلماء وفیھم الفقھاء، أفكانوا كلھم على ضلال في ھذه القضیة؟
للا حقیقة ھذا الاستغراب وھذا الاستعظام ویجیب البشیر الإبراھیمي مح

بأنھ من النزعات العامیة المستولیة على عقولنا، ومن تناولنا للأشیاء الكبیرة 
بالأنظار القصیرة، وھذا أصل بلائنا في الدین، وشقائنا في الدنیا، ومرجع ذلك 



  العلماء المسلمین الجزائریین ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف جمعیة                   
  

 

 833                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

كلھ في ھؤلاء تعود المنكر حتى یصیر معروفا، والألف لھ حتى تسكن إلیھ 
یسكت : وس، وھذه ھي علتنا فیما فشا بیننا من بدع ومنكرات وضلالاتالنف

علیھا الأول فتصیر عادة، وتستحكم فتصیر سنة، وتتكاثر أنواعھا فتغطي على 
الدین الصحیح، وعلى السنن المأثورة فیھ، وعلى المناھج القویمة في شؤون 

  .78الدنیا

اء للمكیدة التي وتأسف البشیر الابراھیمي لعدم تفطن العلماء والفقھ
نصبھا الاستعمار للقضاء على الدین، یوم أخذت أوقافھم كرھا فسكتوا، فقال 

فكیف لا تبطل عباداتنا المسجدیة یوم رضینا : "- اعتبار المآل –موضحا لأصل 
بتولیة أئمتھا من حكومة مسیحیة، ویوم رضینا بتصرف الحكومة فیھا، ویوم 

ئق، ویوم غلبنا على المادیات فتبرعنا نظرنا إلى الظواھر، وعمینا عن الحقا
غلبنا على الأوقاف، ولكننا تبرعنا بما عداھا، بسكوتنا ومطامعنا : بالروحیات

، تفطنوا للمكیدة لعلموا، )وفیھم العلماء وفیھم الفقھاء(وتخاذلنا، ولو أن أوائلھم 
د لا یوم أخذت أوقافھم كرھا، أنھا ما أخذت إلا لتجر معھا المساجد، وأن المساج

تؤخذ إلا لتجر معھا الأئمة، وأن الأئمة لا یجلبون إلا لیجروا معھم الأمة، ولو 
تفطنوا لأنفقوا على المساجد من أموالھم الخاصة، وتركوھا حرة منعزلة عن 
التدخل الحكومي حتى یقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكنھم جعلوا الدین تبعا 

ھم الذین أبطلوا ) الأوائل(أولاء ترون أن  للدنیا ، فضاع الدین والدنیا، وھا أنتم 
  .79"عبادتكم بسكوتھم عن كلمة الحق في وقتھا

ثم أخذ في الاستدلال على صحة الفتوى، فقرر أن سكوت الأوائل على 
المنكر لا یكون حجة على الله وأن إقرار الأواخر لھ لا یكون حجة على دینھ، 

وما آتاكم بینة القائمة على أمتھ  بل m الحجة البالغة على عباده، ولرسولھ ال

، ویتساءل مستنكرا وھل مما آتانا الرسول أن )7:الحشر ( الرسول فخذوه
نعطي الدنیة في دیننا، ونرضى باختیار المسیحیین لأئمتنا، ونصلي خلف من 
یطلب الإمامة منھم، ومن یدفع ثمنھا طاعة لھم، ورجوعا في الدین إلیھم، وكیدا 

لئن كان الحكم ببطلان عبادات المسلمین كبیرة عندكم ... یھملقومھ وإعانة عل
فأكبر منھا عند الله وعند عباده المستبصرین في دینھم أن یتولى الإمام الإمامة 

  .80من حكومة مسیحیة



  یسة زغدودأن/ د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    834

أن إمامة الصلاة استخلاف عن رسول وھو: ثم أصل للحكم  في السنة
ا، فإذا ھانت في نظرھم إلى وأن مكانتھا من الدین ھي مكانة الصلاة نفسھ الله 

كلما غاب عن المدینة استخلف  وقد كان نبینا . ھذه الدرجة فقد أھانوا الدین
وكان إذا جھز سریة أو بعث بعثا فأھم ما یوصي بھ . من ینوب عنھ في الصلاة

ولیصل بكم فلان،ولم یشغلھ مرض الموت عن الاھتمام بإمامة الصلاة : قولھ
مروا أبا بكر فلیصل بالناس،ولم یكل ھذه المسألة : لفاختار لھا أبا بكر وقا

العظیمة للصحابة، وفیھم جبال العلم وأفذاذ التقوى والدین، ولم یثنھ عن اختیار 
وان الصحابة رضي الله عنھم . أبي بكر رأي عائشة وحفصة في اختیار عمر

لى كانوا یعتبون إمامة الصلاة درجة فوق الخلافة العظمى بدلیل استدلالھم ع
  .81استخلاف أبي بكر للخلافة بتقدیم رسول الله إیاه لإمامة الصلاة

كما یقول - وإذا رجعنا إلى أصول الإسلام ومناھج تربیتھ الحكیمة 
فإن الإمامة لا تطلب وإن أمیر المسلمین أو جماعة المسلمین ھم  -الإبراھیمي 

لئك؟ إن كثیرا وأین ھؤلاء من أو. اللذین یختارون لھا من یرتضون دینھ وأمانتھ
من ھؤلاء لا یطلبون الإمامة لذاتھا ولا لإقامة شریعة ولا حرصا لإقامة بیوت 

  .82الله وإنما یطلبھا ویرتكب الموبقات في طلبھا لأجل المرتب الشھري
أما فیما یتعلق بتسلیم الحكومة المساجد والأوقاف إلى موظفیھا فإنھ نوع 

لیم الحكومة شیئا لموظفیھا لا یكون تس"من التلاعب بالمسلمین والمخادعة لأن 
العبد : معناه البدیھي إلا تسلیم الحكومة لنفسھا، ومن القواعد المقررة في الفقھ

  .83"وما ملك لسیده، ولا یتم تحریر المساجد إلا على أیدي الأحرار
أن رجال الدین -بالنسبة للإسلام وحده  –ذلك أن الواقع في الجزائر 

تشكیلات حكومیة بحتة، ولا تستمد سلطتھا إلا من  والجمعیات الدینیة كلھا
الحكومة، ولا صلة لھا بالشعب المسلم الذي ھو صاحب الحق الأصلي، وإنھا 

وغایتھا تكوین إسلام جزائري مقطوع . لحالة من الباطل والمكر یمقتھا العقل
الصلة بماضي الإسلام الحقیقي، وتكوین مسلمین مقطوعي الأسباب عن جمیع 

ن، وتكوین طائفة تقوم لھا بذلك ممن تسمیھم رجال الدین، تنشئھم على المسلمی
  .84الشروط الوظیفیة، وتمتھنھم في مھن أخرى غیر الدین
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بل الأمر صار أخطر من ذلك، فالوظیفة الدینیة الإسلامیة أصبحت عند 
مشروطة بالجوسسة، والقوم أصبحوا -بتھافت ھؤلاء القوم علیھا–الحكومة 

  .85مة على حساب دینھا إلا القلیل، ولا حكم للقلیلجواسیس على الأ
مدیر الشؤون الأھلیة بالولایة العامة ) بیرك(وقد شھد علیھم بالجوسسة 

الفرنسیة ) البحر المتوسط(بالجزائر أثناء الحرب الأخیرة في مقال نشرتھ مجلة 
م 1951أوت من سنة  - في جزئھا الحادي عشر الصادر عن شھري جویلیة

وھو متخصص في شؤون ھذه الطائفة وإدارتھ ). لعلماء والمرابطونا(وبعنوان 
ھي مرجع رجال الدین في التولیة والعزل والتسییر والتوجیھ ومنھا یتنزل 

وبیرك كان رئیس القوم، فإذا شھد علیھم بشيء فھي  الرضا والسخط علیھم
  .86شھادة عیان وإذا وصفھم بنقیصة فھي من صنع یده فیھم

میعا اشترطت جمعیة العلماء على الحكومة أن تسلم ولھذه الأسباب ج
المساجد والأوقاف إلى العلماء الأحرار ممن لیسوا موظفین لدى الحكومة ولا 
موالین لھا أو إلى أي قادر على تسییرھا من جماعات المسلمین، وجمعیة 
العلماء مستعدة للتنازل عن حظھا في القضیة وعدم احتكارھا لنفسھا فالمھم ھو 

  .87اع حق المسلمین إلى المسلمینإرج
یدرك الإبراھیمي : بالنسبة لموالاة الاستعمار خروج عن الإسلام -ج

طبیعة العلاقات السیاسیة بین الدول والشعوب ومنھا علاقة الاستعمار وعلاقة 
مما یجعل . التبعیة حیث یتحكم القوي في الضعیف ویفرض علیھ ما یرید

  .یبھ ویتضرر بذلكالضعیف یقع في فخاخ القوي وألاع
والموالون للاستعمار یتحججون بمعاذیر في تبریر ھذه الموالاة، بینما 
البشیر الإبراھیمي یحتكم إلى میزان الشریعة ومقاصدھا ویقف موقفا مغایرا في 

والمعاذیر التي : "النظر إلى طبیعة العلاقات السیاسیة مع الاستعمار فیقول
مداراة وطلب المصلحة یجب أن تدخل في یعتذر بھا الموالون للاستعمار كال

الموازین الإسلامیة، والموازین الإسلامیة دقیقة تزن كل شيء من ذلك بقدره 
وبقدر الضرورة الداعیة إلیھ وأظھر ما تكون تلك الضرورات في الأفراد لا في 

  .88"الجماعات ولا في الحكومات
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د ولا تقبل وإذن فإن الموالاة تقبل حسب الضرورة المقدرة من الأفرا
من الدول والحكومات لأنھا تمثل السلطة والقوة والحمایة لشعوبھا، ولأن 
الضرر على المستوى الفردي محدود، بینما یتعدى في الحكومات إلى مجموع 

فموالاة المستعمر أقبح وأشنع ما تكون من . "الأمة في حاضرھا ومستقبلھا
خالف، وأن یعاھد حیث الحكومات، وأقبح أنواعھا أن یحالف حیث یجب أن ی

یجب أن یجاھد، وأقبح ما فیھا من القبح أن یحالف استعمار على حرب 
  .89"استعمار

ثم یسوق الأدلة الواقعیة المشاھدة والمجربة على صحة رأیھ وعلى سفھ 
لا مثال للبلاھة والبلادة أوضح من محالفة : "من یوالي الاستعمار فیقول

ء وقد دلت التجارب أنھم إنما یحالفوننا كیف نحالف الأقویا...الضعیف للقوى
لیتخذوا من أبناءنا وقودا للحرب، ومن أرضنا میدانا لھا، ومن خیرات أرضنا 
أزوادا للقائمین بھا، ثم تنتھي الحرب ونحن المغلوبون الخاسرون على كل 

  90حال، وقد تكررت النذر فھل من مدكر؟
: اعات وحكوماتأیھا المسلمون أفرادا وجم: "وینادي ناصحا ومحذرا

لا توالوا الاستعمار فإن موالاتھ عداوة e وخروج عن دینھ، ولا تتولونھ في سلم 
ولا في حرب فإن مصلحتھ في السلم قبل مصالحكم وغنیمتھ في الحرب ھي 

ولا ... ولا تأمنوه فإنھ لا أمان ولا إیمان. ولا تعاھدوه فإنھ لا عھد لھ. أوطانكم
  .91"أن یأكل حلیفھ قبل عدوه تحالفوه فإن طبعھ الحیواني

ترجیحا بین : ونعني بھ طبیعة الموازنة فقد تكون :نوع الموازنة - 3
المصالح أو ترجیحا بین المفاسد أو ترجیحا بین المصالح والمفاسد وذلك عند 

  .التعارض
فإن الموازنة بین مصلحة فردیة متوھمة : بالنسبة لفتوى التجنس -أ

تضمنھا التجنس من جھة إبطالھ للدین  عیةوبین مفسدة محققة فردیة وجما
وبالتالي فالموازنة تقتضي . وإفساده للنسل بإخراجھ من الإسلام أو حرمانھ منھ

دفع المفسدة المحققة بالتجنس فیكون الحكم ھو تحریم التجنس والحكم على 
  .المتجنس بالردة
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وقد جاء الدلیل على ھذه المصلحة المتوھمة والشبھة الحاصلة 
سین على لسان السید زناتي الداعیة إلى التجنس بقلمھ ومحاضراتھ فقد للمتجن

مقالا اعترف فیھ بأسف ومرارة بالخیبة ) صوت الأھلي(نشر في جریدتھ 
وأنھم تجنسوا ظنا منھم أن ): ... المتجنسون المساكین: " (ومما جاء فیھ. التامة

فان ھؤلاء . افع ومضارولكن لكل شيء من... یتقدموا ولم یعتبروا انتقاد إخوانھم 
الأشخاص ھم الآن بین الشعب الأوروبي الذي لا یود أن یفتح لھم أبوابھ لكون 

وإن إخوانھم الأھالي یكرھونھم وینسبونھم إلى الإلحاد . أصلھم مخالف لأصلھ
وھم الآن لا من ھؤلاء ولا من ھؤلاء ولا یجدون مع من یمشون وبمن 

  92."یثقون
فقد قسمت بكیفیة رسمیة الأمة -كما یقول السید زناتي  –أما الإدارة الفرنسیة    

-1: م 1930أوت  26إلى ثلاثة أقسام حسب جریدة لادیباش القسنطینیة 
فالمسألة واضحة فالمتجنسون لیسوا . المتجنسون- 3الأھالي، -2الأوروبیون، 

بفرنسیین ولا بأھالي، فھم حینئذ متجنسون لا غیر فھم عبارة عن أشخاص لا 
نھم وقد انخرطوا في سلك الفرنسویین قاصدین ارتفاع الصیت فإذا ھم قیمة م

وجدوا أنفسھم على حالة تعیسة وغایة ذلك أنھم جعلوا في الطبقة الأخیرة فبعد 
ھذا الترتیب الذي لھ معنى فلیس من اللائق أن یقال لنا بان الأبواب مفتوحة لمن 

ل الأسف أن ھاتھ وقد ظھر لنا بك. أراد أن یحصل على حقوق الفرنسیین
  .93الأبواب تشبھ كثیرا أبواب الدھالیز

وقد علق ابن بادیس على بعض عبارات ما جاء في المقال 
نعم والعاقل من یمیز بین النافع والضار ویقول مع ): مخالف لأصلھ:(مثل

وابن بادیس . العقلاء في الأموال ولا في الأبدان، وفي الأبدان ولا في الأدیان
یوظف مقاصد الشریعة الإسلامیة وھو الحفاظ على الكلیات  في ھذا التعلیق

  .الخمس بترتیب الأولى،والأولى في قضیة التجنس ھو الحفاظ على كلیة الدین
یكرھون فكرتھم العقیمة ولماذا لا یكرھونھا وصاحبنا ): یكرھونھم(ومثل 

 ھذا اعتراف فان القوم قصدوا): الصیت(ومثل  ! یعترف بعقمھا وسوء مغبتھا؟
بالتجنس الغرض الشخصي فأین ما نسمع في مقام الدعایة من ادعاء القصد 

  94العمومي؟
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بصیغة أفعل : وقد جاءت صیاغة الموازنة لغویا في فتوى التجنس
وحددت المفسدة الكبرى . وتلك الجنایة من شر الظلم وأقبحھ: التفضیل في عبارة

  . لأنھا تخرجھم من حظیرة الإسلام: المحققة بقولھ
بنت الجمعیة فتواھا في التجنس بجنسیة دولة كافرة، على مبدأ كما 

المآلات، حیث عاقبة التجنس ھذا شر مستطیر، فالمتجنس بمقتضى قانون 
الجنسیة لتلك الدولة الكافرة یلزم بالتحاكم إلى غیر شریعة الإسلام ویطبق علیھ 

حرمات فالوسیلة ستؤدي في المآل إلى أعظم الم. قھرا أحكامھا وعلى ذریتھ
والمفاسد فتمنع منعا شدیدا، حیث مناقضة المقاصد الضروریة والعمل على 

  .95ھدمھا دلیل الحرمة وبطلان الفعل والتصرف
فالموازنة بین المفسدة المتمثلة : بالنسبة لفصل الدین عن الحكومة -ب

في سیطرة الاستعمار على الدین الإسلامي وشعائره المتمثلة في المساجد والحج 
م وكذلك القضاء الإسلامي والأوقاف عملا بسیاستھ في محاربة مقومات والصیا

الشخصیة الجزائریة، وبین المصلحة المتمثلة في استقلال المسلمین في تسییر 
فالموازنة تكون بترجیح المصلحة على . شؤونھم الدینیة عن الحكومة الفرنسیة

 .الفرنسیة مشروعة المفسدة وبالتالي فمطالب الأمة في فصل الدین عن الحكومة
یبین البشیر الإبراھیمي أھمیة القضیة في میزان الشرع وفي حیاة الأمة 
ومستقبلھا، بأن ھذه القضیة ھي الجزء الأھم من أعمال جمعیة العلماء لأھمیتھا 
لذاتھا ولأثرھا البلیغ في نفسیة الأمة وتشاركھا في ھذه المزایا كلھا قضیة التعلیم 

فلإسلام والعروبة : زمتان لا تتم حیاة الأمة إلا بھماالعربي والقضیتان متلا
وفي فصل الإسلام عن الحكومة تثبیت . دعامتان تمسكان ھذا الوطن أن یزول

وما مشروع الاندماج .وفي التعلیم العربي تمكین للجنسیة العربیة للدعامة الأولى
اب طویل إلا عناوین على كت) مسلم فرنساوي(الذي باء بالخیبة والبوار ولقب 

  . 96)فرنساوي مسیحي(وخاتمتھ ) مسلم فرنساوي(عریض، مقدمتھ 
وإذن فالمقصد الشرعي من ھذه الحملة على الحكومة حاضر بقوة في 
ھذه الموازنة وخطط لھ في الإطار الإصلاحي والحركي لدعوة جمعیة العلماء 

ان  عاھدنا m: "وذلك ما صرح بھ البشیر الإبراھیمي. المسلمین الجزائریین
نطھر دینھ من الداخل ومن الخارج وأن ننصره على أنفسنا حتى یكون لھ علیھا 
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لھذا حملنا ... سلطان، قبل أن ننصره على الأجنبي حتى لا یكون علیھ سلطان 
فلما بلغنا الغایة من ذلك التطھیر أو ... حملتنا المشھورة على البدع والضلالات
بالأمن النائمة في ظل القوة و ھي بقاء  كدنا أن كفأنا إلى ھذه الضلالة الناعمة

مساجد الإسلام و رجالھ و أوقافھ و شعائره في ید غیر ید أبنائھ تصرفھ على ما 
على  –في غیر كلل  –وھا نحن أولاء نعمل ... ترید لا على ما یرید الإسلام

  .97"تطھیر الإسلام من ھذه الضلالة كما طھرناه من الأولى
 درج في مقاومة الباطل والاقتداء برسول الله وفي التأكید على سنة الت

یؤصل وحیث  -حیث یظھر فقھ الموازنات فیما یقدم وفیما یؤخر - في ذلك 
وھذا : "یقول - البشیر الابراھیمي لقاعدة تفاوت مراتب المصالح والمفاسد

المنھج الذي سلكناه وقدرناه من أول خطوة، ھو الذي یجلي عذرنا في السكوت 
، ل إلى حین مثل سكوتنا عن الصلاة خلف أئمة الحكومةعن بعض الباط

وإن لنا في رسول الله لأسوة حسنة فقد كان یسكت عن . وتلامذة الفقھ المعكوس
أھون الشرین إلى حین لخفة ضرره، أو عن أعظم الشرین إلى حین لیرصد لھ 

ویا . القوى ویستجمع الوسائل وكلاھما شر وكلاھما باطل من یوم جاء الحق
قومنا یعلمون السر في مناجزتھ الشرك وإرجاءه للخمر أو في تقدیمھ للتبني  لیت

  .98"وتأخیره للاسترقاق
سمة واضحة الحكمة من سمات التشریع  -كما ھو معلوم  -والتدرج 

الإسلامي تظھر في التفاوت بین العبادات، فقد شرعت الصلاة بمكة ولم تشرع 
تة أیضا، وتظھر في تحریم الخمر بقیتھا إلا بعد الھجرة، وفي أزمنة متفاو

لمعاذ بن جبل حینما بعثھ إلى الیمن  وتظھر في وصیة النبي . وتحریم الربا
واوصاه بعرض شرائع الإسلام علیھم واحدة واحدة،وألا یعرض علیھم الثانیة 

  .99حتى یتقبلوا الأولى

ولقد بنت الجمعیة فتواھا في ھذه الموازنة على الاستقراء وعلى النظر 
المآلات والنتائج، فبقاء شؤون الدین الإسلامي بید الحكومة، والصلاة وراء  في

أئمة مسلمین نصبتھم الحكومة المسیحیة،یفضي إلى مآلات خطیرة تعود على 
  .الدین بالفساد والضیاع
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أما بالنسبة لفتوى و: بالنسبة لموالاة الاستعمار خروج عن الإسلام -ج
. قامت على المقارنة بین الإسلام والاستعمارالبشیر الإبراھیمي فإن الموازنة 

فكان الحكم بضرورة معاملتھ بالمثل وھو .وكشفت أن الاستعمار عدو للإسلام
والحكم بأن موالاتھ . معاداة المسلمین للاستعمار وعدم موالاتھ في كل الأحوال

  .ھي خروج عن الإسلام
لشیطان، رجس من عمل ا –عند البشیر الإبراھیمي  –والاستعمار كلھ 

یلتقي القائمون بھ على سجایا خبیثة وغرائز شرھة، ونظرات عمیقة إلى وسائل 
وأھم تلك الوسائل قتل المعنویات و تخدیر . ئسالافتراس، وإخضاع الفرا

والاستعمار الفرنسي شر أنواع الاستعمار لأنھ یباشر . الإحساسات الروحیة
  .100وسائلھ بالحقد و یشربھا معاني الانتقام

ة ھذا الاستعمارحین تتصل بالإسلام ھي عقلیة لاتینیة أولا، فعقلی
جئناه بالدلیل الذي  -كما یقول الابراھیمي  -صلیبیة ثانیا، ومن ناقضنا في ھذا  

لا ینقض، وھو حالة الإسلام في الجزائر، وھي أن في الجزائر ثلاثة أدیان 
الإسلام وحده بھذه یتمتع اثنان منھا بالحریة الكاملة والاحترام الشامل، ویخص 

المعاملة الشاذة، التي ھي في واقعھا استعباد واضطھاد وفي مغزاھا احتقار 
  101.وانتقام

وقد استمرت ھذه المعاملة الشاذة إلى آخر یوم في وجوده في الجزائر 
حیث أخرج مھزوما مدحورا، بثورة التحریر الكبرى التي اندلعت في غرة 

موالاة (مني تفھم فتوى الإبراھیمي م، وفي ھذا السیاق الز1954نوفمبر 
إنھا تأیید للثورة وتشجیع للثوار، نلتمس ذلك ). الاستعمار خروج عن الإسلام

: م، حیث جاء فیھ1954نوفمبر 15في البیان الذي نشر ووجھ من القاھرة في 
إن أقل القلیل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي یوجب علیكم "

فنعیذكم باt وبالإسلام أن تتراجعوا أو تنكصوا على  ...الثورة علیھ
  .102"أعقابكم

): موالاة الاستعمار خروج عن الاستعمار (ولھذا جاء في آخر مقال 
إن الاستعمار یلفظ أنفاسھ الأخیرة، فلا یكتب علیكم التاریخ أنكم زدتم في "

  .103"عمره یوما بموالاتكم لھ



  العلماء المسلمین الجزائریین ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف جمعیة                   
  

 

 841                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

  : خاتمة 

ن نسجل ما توصلنا إلیھ من ملامح في خاتمة ھذه الدراسة یمكن أ
في  –وخصائص حول فقھ الموازنات عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  :كما یلي- حدود ما درسنا 
التجنس وفصل الدین عن الحكومة وموالاة : ھذه الفتاوى والقضایا الثلاث -

الاستعمار خروج عن الإسلام، تشترك في وصف واحد وھو أن النازلة ھي 
وتشترك في أنھا تدافع عن كلیة عظمى . ھرة الاستعمار الفرنسي في الجزائرظا

وقد غلبت علیھا الصبغة . جاءت الشریعة للحفاظ علیھا وھي كلیة الدین
المقاصدیة في الطرح والاستدلال والتحلیل لأنھا كانت تعالج الواقع الدیني في 

  .الجزائر في علاقتھ بالاستعمار الفرنسي
  :تفصیل فیمكن أن نسجل ما یليأما من حیث ال

أن الجمعیة اعتبرت في فتاواھا ومواقفھا مقاصد الشریعة الإسلامیة  -
أقامت الجمعیة للمقاصد الشرعیة في "ففقھھا مقاصدي بالدرجة الأولى، فقد 

نكبة وردت ، فتاواھا وأعمالھا صرحا شامخا وجعلت منھا مرجعا ھاما
ا الأصل الأصیل إذ لم یعمل بھ الفقھاء المسلمین في دینھم إلى إغفال وجھل ھذ

وجعلت العودة إلى تعلیم المقاصد وتفعیلھا ھو المنطلق . ولم یبنوا علیھ فقھھم
  .104"لنھضة الأمة من كبوتھا

یقول البشیر الإبراھیمي في التأصیل لأھمیة اعتبار المقاصد العامة في 
عو حاجة الناس وللتشریع الإسلامي في كل قضیة عامة تد: "التشریع الإسلامي

إلیھا وتدخل صمیم حیاتھم، مقاصد بعیدة المدى، شدیدة المواقع، واضحة الآثار 
وعلى ھذه المقاصد بنیت الأحكام الفرعیة، والذي یغفل . في المجتمع الإسلامي

عن ھذه المقاصد لا یسلم من الخطأ في النظر إلى الجزئیات، ولا یضمن 
ذلك أن الإسلام جاء یجلب ... التعارضالإصابة في ترجیح دلیل على دلیل عند 

-المصالح ودرء المفاسد، فإذا وجدت قضیة عامة یتجاذبھا الصلاح والفساد 
  .105"فھنا تأتي حكمة الإسلام وبعد نظره ودقتھ في الترجیح –وھما ضدان 

بالمقاصد في فقھ وفتاوى الجمعیة ھو تلك المسالك الكثیرة ودلیل العنایة  -
م من اعتبار المصالح ومبدأ سد الذرائع تھفي اجتھادا المنتھجة من أعلامھا
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والالتفات إلى مآلات التصرفات والنظر في مقاصد المكلفین والحرص على 
صیانة كلیات الشرع الضروریة من دین وعقل ومال ونفس وعرض ونسب 
ونسل، كما راعت رفع الحرج عن المكلفین والتمست للضرورة أحكامھا في 

  .106یمنع مانع، وغیر ذلك من الأسالیبلم ا وجد المقتضي وإذالأحیان كثیر من 

وسیخلص المتمعن لتلك الفتاوى والدارس لھا بتعمق إلى أن الجمعیة  -
طبقت المقاصد ونزلت بھا من التنظیر إلى الإعمال في الواقع، ما جعل الأعداء 

د یشھدون لھا بذلك، فتأھلت إلى تصدر منصة الدعوة إلى تجدید الفقھ والاجتھا
  .107على ضوء مقاصد الشریعة بعد ذلك

ومما أھل علماء الجمعیة لذلك اقتداؤھم بمنھج علماء السلف الصالح  -
كان العلماء یردون كل ما اختلفوا فیھ من كل شيء، إلى : "في الاجتھاد فقد

كتاب الله وسنة رسولھ، لا إلى قول فلان ورأي فلان، فإذا ھم متفقون على 
ویحكمون عقولھم في ألسنتھم، . دینھم في عقولھم وكانوا یحكمون... الحق

ویعدون العقل مع النص أداة للفھم معزولة عن التصرف، ومع المجملات 
میزانا للترجیح، یدخل في حسابھ المصلحة والضرورة والزمان والمكان 
والحال ویمیز بین الخیر والشر، وبین خیر الخیرین، وشر الشرین، لذلك غلب 

  .108"في الفھم وفي الاجتھاد صوابھم على خطئھم

تشھد فتاوى جمعیة العلماء على حضور منھج الموازنات بین  -
وفي . ومنھا اعتبار قاعدة تفاوت مراتب المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد

سیاق حدیث البشیر الإبراھیمي عن حكمة الإسلام في إبطال الاسترقاق 
الإسلام جاء بجلب المصالح ودرء  أن: "بالتدریج، یؤصل لھذه القاعدة ویقول بـ

فھنا –وھما ضدان -المفاسد، فإذا وجدت قضیة عامة یتجاذبھا الصلاح والفساد  

  .109"لام وبعد نظره ودقتھ في الترجیحتأتي حكمة الإس

وقد أولت الجمعیة مصلحة الدین اھتماما بالغا وجعلتھا غایتھا التي  -
وریة الأخرى إذا تعارضت فیما تجاھد لأجلھا، وقدمتھا على كل المصالح الضر

وھو ما صرح بھ ابن . بینھا وھذا ما وجدناه في المسائل الثلاث التي درسناھا
بادیس ردا على مشروع بروجي فیولیت الذي كبر علیھ أن یعطي للجزائریین 
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بعض الحقوق إلا بمحو شخصیتھم الإسلامیة وحذر الأمة من الوقوع في ھذه 
فلعنة الله على الدنیا :" من حظیرة الإسلام وقالالمصیبة الكبرى التي تخرج 

  .110"كلھا إذا لم یكن فیھا دین

وعلیھ فإن فقھ الموازنات حاضر بوضوح وقوة في فتاوى ومواقف  -
وفلسفة جمعیة العلماء الإصلاحیة وذلك من خلال تبنیھا منھج الاجتھاد 

  .المقاصدي بمسالكھ وأدواتھ

ك بما لا یدع شكا عند المنصفین الجمعیة أھل للفتوى حیث أثبتت ذل -
المحكمین لموازین القدرات العلمیة من التأصیل والفھم والحفظ وقوة الاستدلال 
وسلامة المنھج، والعدالة الشرعیة، وفتاوى أعلامھا شاھدة على عراقة أصولھا 

  .111العلمیة وصحة قواعد اجتھادھا، وسلامة فكره االإصلاحي

  :وامشالھ
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  .2م، ص1938جانفي 14الموافق لیوم 

  .2، ص95، ع 3المصدر نفسھ،البصائر، س -25
  2، ص95، ع 3المصدر نفسھ، البصائر، س -26
م، دار الغرب 1997، 1، ط3براھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإ -27

  .102الإسلامي، بیروت، ص 
  .102، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -28
  .107- 106، ص 3المصدر نفسھ، ج  -29



  العلماء المسلمین الجزائریین ملامح فقھ الموازنات في بعض فتاوى ومواقف جمعیة                   
  

 

 845                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
  .112، ص3المصدر نفسھ،ج  -30
  .135ص  ،3الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  آثارأحمد طالب الإبراھیمي،  -31
  .136، ص 3المصدر نفسھ، ج  -32
  .112، ص3المصدر نفسھ، ج  -33
  .114، ص3المصدر نفسھ،ج  -34
  .168، ص3المصدر نفسھ، ج  -35
، دار 1، ط)م1964-1954( 5أحمد طالب الإبراھیمي،آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج -36

  .68الغرب الإسلامي، بیروت، ص 
  .68، ص )م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -37
  .68، ص )م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -38
  .68، ص)م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -39
العربي التبسي، فتوى جمعیة العلماء في التجنس الكلي و الجزئي، البصائر لسان حال جمعیة  -40

جانفي 14، الموافق لیوم 1356ذي القعدة  12العلماء المسلمین الجزائریین، قسنطینة یوم الجمعة 
  . 1، ص  95، ع  3،س1938

  .135، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -41
  .1، ص 95، ع 3العربي التبسي، فتوى جمعیة العلماء في التجنس الكلي والجزئي،البصائر، س -42
  .1، ص 95، ع 3المصدر نفسھ،البصائر، س -43
  .170 -169، ص3ر الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثا -44
  .119، ص3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -45
  .120، ص 3المصدر نفسھ، ج  -46
  .132- 131، ص 3المصدر نفسھ، ج  -47
  .132، ص 3المصدر نفسھ، ج  -48
  .69، ص)م1964-1954( 5ر الإبراھیمي، جأحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشی -49
  .69، ص)م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -50
  .69، ص)م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -51
  .1، ص 95، ع 3العربي التبسي، فتوى الجمعیة في التجنس الكلي والجزئي،البصائر، س -52
،  100، ع3ائر، س مبارك بن محمد المیلي، التجنس وفتوى جمعیة العلماء في شأنھ، البص -53

  .2ص
محمد بن محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق علي  -54

، 4م، ج2000-ه1421محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت ن 
  .133ص 

مع مسائل النوازل خالد بن عبد الله بن علي المزیني، دراسة تطبیقیة شرعیة للتعامل  -55
ه، الریاض، ص 1429-05-24والمستجدات، ورقة بحث مقدمة إلى ندوة الاختلاف المنعقدة في 

369.  
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، 4محمد بن محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ج -56

  .142ص
  .140، ص4المرجع نفسھ، ج -57
لنزاع داعیة التجنس یعترف بالخیبة،الشھاب، قسنطینة عبد الحمید بن بادیس،أقر الخصم وارتفع ا -58

  .633، ص 6، ج6م، مج 1930ه أكتوبر 1349غرة جمادى الأولى 
، القوانین الفقھیة، مكتبة )ه741-ه693(أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي  -59

  .371الشركة الجزائریة، الجزائر، دط، دت، ص 
  .1، ص 77، ع2لصریحة في التجنس والمتجنسین، البصائر، سالطیب العقبي، كلمتي ا -60
، 95، ع 3عبد الحمید بن بادیس، فتوى جمعیة العلماء في التجنس الكلي والجزئي،البصائر، س -61

  .2ص
  .2، ص95، ع 3المصدر نفسھ، البصائر، س -62
،  100ع، 3مبارك بن محمد المیلي، التجنس وفتوى جمعیة العلماء في شأنھ، البصائر، س  -63

  .2ص
،  100، ع3مبارك بن محمد المیلي، التجنس وفتوى جمعیة العلماء في شأنھ، البصائر، س  -64

  .2ص
  .2،  ص100، ع 3المصدر نفسھ، البصائر، س  -65
  2، ص 100، ع3المصدر نفسھ،البصائر، س  -66
زل خالد بن عبد الله بن علي المزیني، دراسة تطبیقیة شرعیة للتعامل مع مسائل النوا -67

ه، الریاض، 1429-05-24والمستجدات، ورقة بحث مقدمة إلى ندوة الاختلاف المنعقدة في 
  .3ص

،  100، ع 3مبارك بن محمد المیلي، التجنس وفتوى جمعیة العلماء في شأنھ،البصائر، س  -68
  .2ص

خالد بن عبد الله بن علي المزیني، دراسة تطبیقیة شرعیة للتعامل مع مسائل النوازل  -69
  .3ستجدات، صوالم

،  100، ع 3مبارك بن محمد المیلي، التجنس وفتوى جمعیة العلماء في شأنھ،البصائر، س  -70
  .2ص

  .2،  ص100، ع 3المصدر نفسھ، البصائر، س  -71
  . 2،ص 95، ع 3عبد الحمید بن بادیس،فتوى الجمعیة في التجنس الكلي و الجزئي، البصائر، س -72
  .193، ص 3الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثار  -73
  .144، ص 3المصدر نفسھ، ج  -74
  .144، ص 3المصدر نفسھ،ج  -75
  .151، ص3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -76
  .152، ص3المصدر نفسھ، ج  -77
  .152، ص3المصدر نفسھ،ج  -78
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  .153، ص3مام محمد البشیر الإبراھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الا -79
  .153-152، ص 3المصدر نفسھ،ج  -80
  .154 - 153، ص3المصدر نفسھ،ج  -81
  .154، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -82
  .102، ص 3المصدر نفسھ،ج  -83
  .121، ص 3المصدر نفسھ، ج  -84
  .193، ص 3المصدر نفسھ،ج  -85
  .193، ص 3المصدر نفسھ،ج  -86
  .140، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -87
  .70، ص)م1964-1954( 5أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الامام محمد البشیر الإبراھیمي، ج -88
  .70، ص)م1964- 1954( 5المصدر نفسھ،ج -89
  .70، ص)م1964-1954( 5محمد البشیر الإبراھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الامام -90
  .70، ص)م1964-1954( 5المصدر نفسھ، ج -91
، 6عبد الحمید بن بادیس،أقر الخصم وارتفع النزاع داعیة التجنس یعترف بالخیبة،الشھاب، مج  -92

  .636- 635، ص 6ج
، 6الخیبة، الشھاب، مج عبد الحمید بن بادیس، أقر الخصم وارتفع النزاع داعیة التجنس یعترف ب -93

  .634- 633، ص 6ج
  .635-634، ص 6، ج6المصدر نفسھ، الشھاب، مج  -94
بو بكر صدیقي، البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دراسة  -95

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم )م1956 -1935(من خلال جریدة البصائر 
 -1431د مسعود فلوسي، السنة الجامعیة .میة، تخصص فقھ وأصول، إشراف االإسلا
  .181م، ص 2011 -2010/ه1432

  .160-159-158، ص3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الامام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -96
  .158-157، ص 3المصدر نفسھ،ج  -97
  .158، ص 3 أحمد طالب الإبراھیمي، آثار محمد البشیر الإبراھیمي،ج -98
م، 1997، 1، ط)م1954-1952( 4أحمد طالب الإبراھیمي، آثار محمد البشیر الإبراھیمي، ج -99

  .366دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص
  .105، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -100
  .178 -177، ص 3المصدر نفسھ،ج  -101
  .35، ص )م1964-1954( 5مام محمد البشیر الإبراھیمي، ج أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الا -102
  .68، ص 3أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -103
بو بكر صدیقي، البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دراسة  -104

  .64، ص )م1956 -1935(من خلال جریدة البصائر 
  .364، ص)م1954 -1952( 4أحمد طالب الإبراھیمي، آثار محمد البشیر الإبراھیمي، ج -105
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بو بكر صدیقي، البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دراسة  -106

  .64، ص )م1956 -1935(من خلال جریدة البصائر 
  .64المرجع نفسھ، ص  -107
- 111،ص) م1954 -1952(4آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، جأحمد طالب الإبراھیمي،  -108

112-113.  
  .364، ص)م1954-1952(4أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الامام محمد البشیر الإبراھیمي، ج  -109
عبد الحمید بن بادیس، بیان وتحذیر إلى الأمة الجزائریة والحكومة الفرنسیة، البصائر لسان حال  -110

  .1، ص 100، ع3المسلمین الجزائریین، س  جمعیة العلماء
بو بكر صدیقي، البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دراسة  -111

  .211، ص )م1956 -1935(من خلال جریدة البصائر 
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  اعتبار فقھ الموازنات في فتاوى المجلس الأوروبي

  للإفتاء والبحوث 

                                               

  عبد الحق مراجي البالحث

  الجزائر - جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة    

  :المقدمة

 :دنا محمد والھ وصحبھ وبعدالحمد 2 وحده، والصلاة والسلام على سی

واقعنا المعاصر وتبصّر في شتىّ نواحیDھ، أنDھ قDد  سبر فلا یخفى على من
ھائلة من النDوازل والحDوادث التDي لDم تكDن معھDودة علDى وحدثت فیھ قفزة كبیرة 

الفقھ الإسلامي مDن قبDل، ممDا یسDتدعي النظDر الفقھDي والعقDل الاجتھDادي الفسDیح 
تنظیDDرا، وتنDDزیلا، لمواكبDDة حركDDة الحیDDاة، وتجدیDDد التجدیDDدي، وسDDیلة ومقصDDدا، 

 .وعاء الشریعة الغرّاء

ولا یمكDDDن للعقDDDل الفقھDDDي الاجتھDDDادي أن یفعDDDل ذلDDDك إلا بالاتكDDDاء علDDDى    
 .نصوص الوحیین، والضّرب فیھا بنصیب وافر، مع التبصر في فقھ مقاصدھا

لمجتھDد ومن أبرز قواعد المقاصد التي لابد أن تكDون ملحوظDة للفقیDھ ا    
في النوازل عند التقعیDد والتفعیDل، ھDي قاعDدة الموازنDة بDین المصDالح والمفاسDد، 
والمصالح، والمفاسد، وحیثما أخطأ نظر المجتھد ذلك، فان اجتھاده وفتواه تكون 

 .نشازا عرجاء لا تحقق الغایة المرجوة منھا والتي قصد الشارع الحكیم تحقیقھا

معاصر لابد أن یراعي ذلك وأن لا یغفلDھ، ولئن كان الاجتھاد الفردي ال   
ویرمي إلیDھ بطرفDھ، فDإن المسDؤولیة الكبDرى تقDع علDى كاھDل المجDامع والھیئDات 

 . الفقھیة الجماعیة، لعظم أثرھا في واقع الأمة ومآلھا



  البالحث عبد الحق مراجي 
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وإن م"ن المج""امع الفقھی""ة المعاص"رة الت""ي ك""ان ل"ھ مش""اركة واس""عة ف""ي    
المجل"س الأوروب"ي للإفت"اء والبح"وث،  :دراسة كثیر م"ن الن"وازل المعاص"رة ھ"و

ف"إن ل""ھ بحوث"ا وفت""اوى وق""رارات ج"ادة ف""ي ص""ناعة الإفت"اء والاجتھ""اد المعاص""ر 
ف"ي كثی"ر م"ن  -وخاصة فیما یتعلق بواقع المسلمین في دیار الغرب، وقد أحدثت 

ض""جة كبی""رة ف""ي الوس""ط الفقھ""ي، ب""ین مؤی""د ومع""ارض ومستش""كل  -الأحی""ان 
 .ومتوقف

المتتب"ع لتل"ك الفت"اوى الت"ي أص"درھا المجل"س، ووص"فت ولا یخفى عل"ى   
بالشذوذ، أن الكثیر منھا كانت مبنیة على قاع"دة فق"ھ الموازن"ات، وم"ن ھن"ا تب"رز 

 :إشكالیة مداخلتي ھذه وھي

م"ا م""دى إعم""ال المجل""س لفق""ھ الموازن""ات، وم""اھي القواع""د الت""ي انطل""ق  -
ة بن"اء عل"ى التوس"ع ف"ي فق"ھ منھا، وھل شذّ المجلس أو خالف بقیة المجامع الفقھی

 الموازنات؟

 وماھي الضوابط التي اتبعھا في ذلك؟ -

  :وللإجابة على ھذه التساؤلات كانت ھذه الورقة في المحاور الآتیة

  .التعریف بفقھ الموازنات وأقسامھ وضوابطھ :أولا

  .التأصیل لفقھ الموازنات في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :ثانیا

  .إسلام المرأة وبقاء الزوج على دینھ: المسألة التطبیقیة وھي: اثالث

 .الخاتمة والتوجیھات -

  :أھمیة البحث

إن البح"ث یس"تمد أھمیت""ھ م"ن مكان""ة المجل"س الأوروب""ي للإفت"اء والبح""وث 
ال"ذي یق"وم ب"دور مھ"م ف"ي الفت""وى، وبی"ان الأحك"ام الش"رعیة للأقلی"ة المس"لمة ف""ي 

  .ازنات في بناء أحكام النوازل الفقھیةأروبا، وكذا أھمیة فقھ المو
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  :أھداف البحث

یھ""دف البح""ث إل""ى إب""راز م""دى اعتب""ار المجل""س الأوروب""ي للإفت""اء لفق""ھ 
الموازنات، وبیان أثر إعمال المجلس الأوروبي لفق"ھ الموازن"ات ف"ي الفت"وى ف"ي 

  .النوازل الفقھیة

  :المنھج المتبع

المجل"س ف"ي فق"ھ الموازن"ات، اعتمدت الم"نھج الاس"تقرائي لتتب"ع م"نھج     
وذلك م"ن خ"لال مجلتھ"ا العلمی"ة النص"ف س"نویة ف"ي أع"دادھا التس"عة المنش"ورة، 

  .وفي قراراتھ وفتاویھ المطبوعة

وأم"""ا الم"""نھج التحلیل"""ي فل"""تفھّم ذل"""ك والتنس"""یق ب"""ین فت"""اوى وق"""رارات     
  .المجلس مع القواعد التي أعملھا وأصل لھا

 :موازنات وأقسامھ وضوابطھالتعریف بفقھ ال: لمبحث الأولا

 :فقھ الموازنات لغة واصطلاحا: المطلب الأول

الموازن"""ة تطل"""ق عل"""ى ع"""دة مع"""ان متقارب"""ة، وكلھ"""ا ت"""دور : لغTTTة: أولا    
 1. المعادلة والمقاربة والمحاذاة:حول

لق"د وردت ع"دة تعریف"ات للمعاص"رین لفق"ھ الموازن"ات، : اصطلاحا: ثانیا 
تع"ارض المص"لحتین وت"رجیح إح"داھما، أو : ( ن"ھوھي متقاربة، ولعل أجمعھ"ا، أ

ت"""رجیح خی"""ر الخی"""رین وش"""رّ الش"""رّین، وتحص"""یل أعظ"""م المص"""لحتین بتفوی"""ت 
 .2) أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

الفق""ھ : بعب""ارة أخص""ر وأجم""ع نس""تطیع أن نق""ول ب""أن فق""ھ الموازن""ات ھ""و  
ق الت"رجیح بینھم"ا عن"د الت"زاحم الذي یرتبط بالنظر في المصالح والمفاسد، وط"ر

 .والتدافع

ویفھم من ھذه الاصطلاحات جمیعا، أن فقھ الموازنات یعن"ى بمجموع"ة   
م""ن الأس""س والض""وابط الت""ي یض""بط بھ""ا الفقی""ھ المجتھ""د عملی""ة الموازن""ة ب""ین 
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المصالح والمفاسد المتعارضة عند التنزیل، لیتبین ل"ھ بھ"ا أي المص"لحتین أرج"ح 
 .3دتین أعظم فتدرأ فتقدم، وأي المفس

 أقسام فقھ الموازنات : المطلب الثاني

یمكن أن ینقسم فقھ الموازنات الى ثلاثة أقسام كبیرة تجمع ش%تات مس%ائلھ  
  :وتفریعاتھ، وھي كما یلي

  الموازنة بین المصالح والمصالح: أولا

وذلك حین تتعارض المصالح فیما بینھ%ا، بحی%ث لا یمك%ن تحقی%ق مص%لحة 
حة مقابلة و عدم الالتفات لھا، حیث لا یمكن الجم%ع بینھم%ا ف%ي آن إلا بترك مصل

  .4واحد، فحینئذ یتعین النظر الى أعلاھما فتقدم و أدناھما فتھدر 

ویكون ذلك بتقدیم المص%لحة الض%روریة عل%ى الحاجی%ة، والحاجی%ة عل%ى   
ومث%%%ال ذل%%%ك اش%%%تغال الع%%%الم بتعل%%%یم الن%%%اس أم%%%ور دن%%%یھم ع%%%ن نواف%%%ل . التحس%%%ینیة

بادات، ف%إن نف%ع العب%ادة النافل%ة ترج%ع مص%لحتھا إل%ى نفس%ھ، وأم%ا تعل%یم الن%اس الع
فترجع مصلحتھا إلى عموم الأمة، وما كان نفع%ھ م%ن المص%الح متع%دیا ق%دم عل%ى 

  .القاصر

  الموازنة بین المفاسد والمفاسد: ثانیا

وتك%%ون عن%%د التع%%ارض الحقیق%%ي ب%%ین بحی%%ث لا یمك%%ن درء إح%%داھما إلا   
  .خرى، فینظر في أیھما أشد ضررا فیدرأ، و الأخف فیرتكببارتكاب الأ

إذا اجتمع%%ت المفاس%%د  ":وف%%ي ھ%%ذا الص%%دد یق%%ول الع%%ز ب%%ن عب%%د الس%%لام   
المحض%%%ة، ف%%%إن أمك%%%ن درؤھ%%%ا درأناھ%%%ا، وإن تع%%%ذر درء الجمی%%%ع درأن%%%ا الأفس%%%د 

  .5 "فالأفسد، و الأرذل فالأرذل 

ي في بطن الأم سیتس%بب لو أخبر أطباء عدول بأن الجنین الذ: مثال ذلك  
ف%%ي م%%وت الأم إن ل%%م ی%%تم إس%%قاطھ، فی%%رى ال%%بعض ج%%واز إس%%قاطھ ول%%و نف%%خ فی%%ھ 
الروح، فترتك%ب المفس%دة الص%غرى غی%ر المحقق%ة حفاظ%ا عل%ى الأم، إذ ل%و مات%ت 

  .لارتكبنا مفسدة كبرى
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  تعارض المصالح والمفاسد : ثالثا

لا یمك"ن تحقی"ق ذلك حین تزاحمھا بحی"ث ت"تلازم المص"الح والمفاس"د، و   
وحینئذ لاب"د م"ن . المصالح إلا بارتكاب المفاسد، ولا المفاسد إلا بإھدار المصالح

الموازن"""ة بینھم"""ا لمعرف"""ة أي الج"""انبین ھ"""و الغال"""ب ف"""یحكم ب"""ھ، أم"""ا إذا تس"""اوى 
  6الجانبان فإننا نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة 

ص آخر، مث"ل التطوع من شخص بعضوه لزراعتھ في شخ: مثال ذلك    
الكلیة، فھنا اجتمع"ت مفس"دة ومص"لحة، مفس"دة بالنس"بة للمتب"رع لأن"ھ ق"د یع"رض 
نفس""ھ للض""رر ومص""لحة بالنس""بة للآخ""ذ، فتق""دم المص""لحة المحقق""ة عل""ى المفس""دة 

  .المتوھمة

  :وقد جمع الشیخ عبد الرحمان السعدي ھذه الصور الثلاثة فقال

  ا و الدرء للقبائح الدین مبنى على المصالح             في جلبھ
  فإن تزاحم عدد المصالح             یقدم الأعلى من المصاح
  .7وضده تزاحم المفاسد                یرتكب الأدنى من المفاسد

ھ"ذه الموازن"ات ف"ي ص"ورھا الثلاث"ة لاب"د (إلا أنھ یجب أن ینتبھ إلى أن    
ل نتیج"ة الموازن"ة ومع"اییر دقیق"ة تجع" ان تتم وفق منھج منضبط یقوم على أسس

  .8)موافقة لمقاصد الشارع ومحققة لما فیھ من الخیر، ومجانبة لما فیھ من الشر

  ضوابط فقھ الموازنات : المطلب الثالث

في الغالب أن الأحكام التي تجري فیھا الموازنة تكون مش"وبة بالمص"لحة  
راع""اة والمفس""دة، وأحیان""ا یك""ون الخ""یط الفاص""ل بینھم""ا دقیق""ا فل""ذلك لاب""د م""ن م

  :المعاییر التالیة

و لمقص""ود بھ""ا النظ""ر ال""ى الغال""ب منھم""ا لا التس""اوي، لأن  :الغلبJJة /أولا
  9.المصالح و المفاسد الراجعة إلى الدنیا، إنما تفھم على مقتضى الغالب
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وذل"ك ف"ي التعزی"ر والفت"وى والقض"اء ، ف"إن  :اعتبار ح'ال الش'خص /ثانیا
اعتب""ار الزم""ان والمك""ان، وباعتب""ار ھ"ذه الأحك""ام تختل""ف ب""اختلاف الأش"خاص وب

  .قصد الفعل والفاعل

لأن مھمة المجتھد غیر مختصرة في إص"دار : اعتبار مآلات الأفعال /ثالثا
الفتوى، ب"ل تتع"دى إل"ى نظ"ره ف"ي مآلاتھ"ا عن"د التنزی"ل؛ لأن الأحك"ام بمقاص"دھا 

  .ومآلاتھا ومناطاتھا

ازن ملم""ا بمعرف""ة ف""لا ب""د أن یك""ون الفقی""ھ الم""و: أھلی''ة الم''وازن /رابع''ا
مع إلمامھ بمقاصد الشرع الكلیة، ث"م  ،شرعیة الجزئیة المتعلقة بالمسألةالأحكام ال

  .10تبصره بواقع الناس و معرفة أحوالھم، زمانا ومكانا وحالا 

  تقعید المجلس لفقھ الموازنات: المبحث الثاني 

لقد استقرأت جمیع بحوث ومقالات المجلس المبثوثة في مجلتھ بكل  
دادھا، وكذلك كتاب الفتاوي والمقالات فلم أجد بحثا واحدا أو مقالة للتأصیل أع

إلا أنھ تمت الإشارة إلى كثیر من القواعد " الموازنات " لھذا النوع من الفقھ َ
لفقھ الموازنات والإشادة بھا والحث على استثمارھا في الفتوى والاجتھاد 

بالفعل في الكثیر من فتاویھ  وخاصة فیما یتعلق بالتنزیل، وقد طبق المجلس
  .القواعد المتعلقة بفقھ الموازنات

ل""ذلك فق""د تبع""ت ذل""ك ف""ي المجل""ة والفت""اوى ث""م اس""تخرجت تل""ك القواع""د   
المشار الیھا ثم ربطھ"ا بفت"اویھم، فتجل"ى ل"ي ب"أن المجل"س یعتم"د كثی"را عل"ى ھ"ذا 

  .النوع من الفقھ الدقیق، وفي المطالب التالیة الإشارة إلى ذلك

  الموازنة بین المصالح والمصالح : لمطلب الأولا

  :فقد ركز المجلس على قاعدتین مھمتین ھما

  .11"مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد"قاعدة  /أولا

وق""د أكث""ر المجل""س م""ن تطبیقھ""ا ف""ي فتاوی""ھ، وم""ن ذل""ك ج""واز أو وج""وب 
میة و مش""اركة الم""رأة ف""ي العم""ل الع""ام ف""ي أروب""ا، مث""ل إدارة المراك""ز الإس""لا

  .12الجمعیات الخیریة و العمل السیاسي
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رغ""م أن ذل""ك ق""د ی""ؤدي إل""ى تفوی""ت بع""ض مص""لحة ال""زوج م""ن الخدم""ة 
والرعای""ة ومكوثھ""ا ف""ي البی""ت، إذ أن مص""لحة العم""ل الع""ام جماعی""ة ومص""لحة 

  .الزوج والتوسع فیھا فردیة، فتقدم المصلحة الجماعیة على الفردیة

  .13"دمة على المصلحة الظرفیةالمصلحة الدائمة مق"قاعدة  /ثانیا

فق��د أعم��ل المجل��س ھ��ذه القاع��دة ف��ي كثی��ر م��ن فتاوی��ھ، وم��ن ذل��ك إفت��اؤه 
بجواز تقسیط دفع الزكاة لمصلحة المحتاج، على شكل دفعات بحسب ما یتناس�ب 

  .14مع حاجاتھم 

والأصل أن المال الزكوي یعطى مباشرة للمستحق ولا یج�وز للمزك�ي أن 
ھ لم��ا ك��ان دفع��ھ ك��املا ل��بعض الفق��راء ق��د لا یحس��نون یبقی��ھ ف��ي حیازت��ھ، إلا أن��

  .التصرف فیھ فیقسط لھم لأنھ أدعى للمصلحة في إیجاد معاش دائم لھم

  لموازنة بین المفاسد والمفاسد ا: المطلب الثاني

وقد أكثر المجلس جدا في تطبیق قواعد الموازن�ة المتعلق�ة بھ�ذه الص�ورة، 
  :ومن ذلك مثلا

  .15"ي الدوام ما لا یغتفر في الابتداءیغتفر ف"قاعدة  /أولا

من ذلك إفتاء المجلس بجواز العمل في مطاعم تبیع الخمر والخنزیر إذا   
كان العمل الوحید للشخص ولم یجد عملا آخر، فیستمر في عمل�ھ م�ع بحث�ھ ع�ن 

  16.عمل آخر حلال

  17"یجوز فیما لا یمكن تغییر ما لا یجوز فیما لا یمكن تغیره" قاعدة  /ثانیا

  :من تطبیقات ذلك

  18.ـ إفتاء المجلس بجواز التخلف عن صلاة الجمعة لظروف العمل
 19.ـ جواز العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط

  20.ــ دفن المیت في مقابر غیر المسلمین للضرورة

  



  البالحث عبد الحق مراجي 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    856

  الموازنة بین المصالح والمفاسد : المطلب الثالث

موازن4ة، طبقوھ4ا عل4ى وقد قعد المجلس بعض القواعد لھذه الصورة من ال
  :كثیر من المسائل، ومن ذلك

  .21"درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"قاعدة  /أولا

ف44إن المجل44س أفت44ى بع44دم إل44زام الم44رأة الحدیث44ة العھ44د بالإس44لام م44ن ل44بس 
الخمار، إذا كان ذلك ینفرھا، وقد تت4رك الاس4لام رض4وخا لض4غط الواق4ع، فت4درأ 

  22.لتزام بحكم شرعي جزئيھذه المفسدة ولو ضیعت مصلحة الا

   ."الحرام القلیل لا یحرم بھ الكثیر إذا اختلط بھ"قاعدة  /ثانیا

 وتطبیق ذلك فإن المجلس افتى بجواز تناول بعض المأكولات
وجواز العمل في ما  .المحتویة عل نسبة قلیلة من الكحول لا تسكر والمشروبات

  .23ادقأصلھ مشروع و قد یدخلھ بعض الحرام كالبنوك والفن

  .24"التجاوز عما تعم بھ البلوى"قاعدة / ثالثا

وم4444ن ذل4444ك تج4444ویز المجل4444س ل4444بعض أن4444واع الاخ4444تلاط ف4444ي الم4444دارس 
و جواز التأمین التجاري في أروبا والمراك4ز  .25والمؤسسات لعموم البلوى بذلك

  .الإسلامیة والممتلكات العامة للمسلمین

  ھا الذي لم یسلمحكم بقاء المسلمة الجدیدة مع زوج: المبحث الثالث

تعتبر ھذه المسألة والنازلة الجدیدة من عویص4ات مس4ائل الفق4ھ المعاص4ر، 
وقد درسھا كثیر من الفقھاء والمجامع الفقھیة المعاص4رة ول4م تحس4م المس4ألة بع4د 
وم4ا ذل4ك إلا لدق44ة أدلتھ4ا وتعارض4ھا ف44ي الظ4اھر، ث4م تع44ارض بع4ض النص44وص 

  .مع بعض المقاصد العامة للتشریع والعسر الشدید ف4ي الموازن4ة ب4ین ذل4كالظنیة 
وق44د درس المجل44س الأوروب44ي للإفت44اء والبح44وث ھ44ذه النازل44ة عل44ى م44دار ث44لاث 
دورات متتالیة و لم یصل أعضاؤه إلى قرار مجمع علیھ، وقد خص4ص المجل4س 

   .26العدد الثاني من مجلتھ كاملا لبحث ھذه المسألة 
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د ذلك قرارا أو فتوى راعى فیھا أدل'ة الط'رفین، وج'نح فیھ'ا قد أصدر بعو
إلى موازنة فقھیة معتدلة، وقد خالف المجلس في فتواه ھذه كل المجامع الأخرى 

و قد كان عمدة فتواھم ل'یس الأدل'ة العام'ة م'ن الكت'اب 27التي درست ھذه النازلة 
  .المفاسدوالسنة، بل النظر إلى مقاصد الشریعة والموازنة بین المفاسد و

  .وفیما یلي نص الفتوى، ثم أردف ذلك بإبراز مدارك المجلس فیھا

   نص قرار المجلس: المطلب الأول 

بع''د اط''لاع المجل''س عل''ى البح''وث والدراس''ات "ج''اء ف''ي الق''رار م''ا یل''ي 
المختلف''ة ف''ي توجھاتھ''ا والت''ي تناول''ت الموض''وع بتعم''ق وتفص''یل ف''ي دورات 

وأدلتھ''ا م''ع ربطھ''ا بقواع''د الفق''ھ وأص''ولھ متتالی''ة، واس''تعراض الآراء الفقھی''ة 
ومقاصد الشرع ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعیشھا المسلمات الجدی'دات 
في الغرب ح'ین بق'اء أزواجھ'ن عل'ى دی'نھم، ف'إن المجل'س یؤك'د أن'ھ یح'رم عل'ى 
المسلمة أن تتزوج ابتداء من غیر المسلم وعلى ھذا إجماع الأمة س'لفا وخلف'ا أم'ا 

  :واج قبل إسلامھا فقد قرر المجلس ما یليإذا كان الز

إذا أسلم الزوجان معا و لم تكن الزوجة ممن یحرم علیھ الزواج بھا / أولا
  .فھما على نكاحھما -المحرمة حرمة مؤبدة بسبب النسب او الرضاع  -ابتداء 

إذا أسلم الزوج وحده و لم یكن بینھما سبب من أسباب التحریم / ثانیا
  .أھل الكتاب فھما على نكاحھماوكانت الزوجة من 

  :إذا أسلمت الزوجة و بقي الزوج على دینھ، فیرى المجلس/ ثالثا

  .ـ إذا كان إسلامھا قبل الدخول بھا فتجب الفرقة حالا أ
إذا كان اسلامھا بعد الدخول واسلم الزوج قبل انقضاء عدتھا، فھما على  -ب

  .نكاحھما
عدتھا فلھا ان تنتظر اسلامھ ولو  إذا كان اسلامھا بعد الدخول و انقضت -ج

  .طالت المدة، فان اسلم فھما على نكاحھما الأول دون لحاجة الى تجدید لھ
إذا اختارت الزوجة نكاح غیر زوجھا بعد انقضاء العدة فیلزم طلب فسخ  -د

  .النكاح عن طریق القضاء
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ء لا یجوز للزوجة على المذاھب الأربعة بعد انقض"اء ع"دتھا البق"ا /رابعا  
عند زوجھا أو تمكینھ من نفس"ھا، وی"رى بع"ض العلم"اء أن"ھ یج"وز لھ"ا أن تمك"ث 
م""ع زوجھ""ا بكام""ل الحق""وق و الواجب""ات الزوجی""ة إذا ك""ان لا یض""رھا ف""ي دینھ""ا 
وتطمع في إسلامھ، وذلك لع"دم تنفی"ر النس"اء م"ن ال"دخول ف"ي الاس"لام إذا علم"ن 

ذل"ك إل"ى قض"اء أمی"ر أنھن سیفارقن أزواجھن و یتركن أسرھن، و یستندون ف"ي 
المؤمنین عمر بن الخطاب في تخییر الم"رأة ف"ي الحی"رة الت"ي أس"لمت و ل"م یس"لم 

، وھ�ي روای�ة ثابت�ة ع�ن 28"إن ش"اءت فارقت"ھ و إن ش"اءت ق"رت عن"ده "زوجھ"ا 
یزی�د ب�ن عب��د الله الخطم�ي كم�ا یس��تندون إل�ى رأي أمی�ر الم��ؤمنین عل�ي ب�ن أب��ي 

ھ�ودي أو النص�راني ك�ان أح�قّ ببض�عھا؛ إذا اس�لمت النص�رانیة ام�رأة الی"طالب 
، وھ��ي أیضً��ا روای��ةٌ ثابت��ة، وثب��ت مث��ل ھ��ذا الق��ول ع��ن إب��راھیم 29"لأنّ ل��ھ عھ��دًا

  .30النّخعي والشّعبي وحمّاد بن أبي سلیمان

ھ�ذا ھ��و ن��صّ الق��رار ك��املاً، وفیم��ا یل��ي بی��ان المرتك��زات والم��دارك الت��ي 
  .انطلق منھا المجلس في ذلك

  ك المجلس في قرارهمدار :المطلب الثّاني

بالتأّمّ��ل ف��ي ن��صّ الق��رار یتب��یّن لن��ا أنّ المجل��س اعتم��د فی��ھ عل��ى الم��دارك 
  :الآتیة

إلى أنّ المسألة م�ن مس�ائل الاجتھ�اد وأنّھ�ا لیس�ت إجماعیّ�ة،  الإشارة/ أوّلاً 
وإن كانت المذاھب الأربعة اتفّقت على المنع، إلاّ أنّ من م�نھج المجل�س ف�ي ك�لّ 

م��ل م��ع الخ��لاف الفقھ��ي، ھ��و الانتق��اء والاختی��ار والتّ��رجیح ب��ین فتاوی��ھ ف��ي التّعا
الأقوال والآراء بما یتماشى مع الأدلةّ ومقاص�د الشّ�ریعة الكلیّ�ة، ول�و ك�ان الق�ول 

  .المختار یخالف المذاھب الأربعة

الاستئناس ببعض أقوال الصّحابة والتاّبعین، وما أثر عنھم ف�ي ذل�ك  /ثانیا
لبق�اء الم�رأة ف�ي عص�مة زوج كت�ابي، مث�ل فت�وى أمی�ر  ممّا یفھم م�نھم تج�ویزھم

  .المؤمنین عمر وعلي، وبعض أقوال التاّبعین كالنخّعي
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إعمال مبدإ مراعاة الخلاف، إذ أنّ قرار المجلس لم یصرّح بتج$ویز  /ثالثًا
بقاء المرأة مطلقا، بل أشار إلى أنّ ھن$اك م$ن العلم$اء م$ن ی$رى ذل$ك، ویفھ$م من$ھ 

  .فلا تثریب علیھا أنّھ من أخذت بذلك

ولعلّ المدرك الأكبر في قرار المجل$س، ھ$و الالتف$ات إل$ى مقاص$د الشّ$رع 
، والموازن$ة ب$ین المص$الح والمفاس$د، وھ$ذا 31في تنزیل ھ$ذه الفت$وى عل$ى الواق$ع
  :الذي نعرضُ لھ في المطلب الآتي

  .الالتفات في قرار المجلس للمقاصد والموازنة: المطلب الثّالث

إلى مآلات الصّلاح والفساد، وكلّ من الفریقین المختلفین وذلك بالنّظر 
من أعضاء المجلس راعى ذلك ولحظھ، فالمانعون نظروا إلى مفسدة البقاء مع 
زوج كافر، وأنّھا تربو على المصلحة المتوقّعة؛ ذلك بأنّ المرأة قد تتأثّر 

فساد، زیادة بزوجھا في دینھا وخلقھا، ولذلك حرّمت الشّریعة ذلك سدّا لذریعة ال
على أنّھا لو انتظرت زوجھا سنوات ثمّ قطعت الأمل من ذلك وأرادت الزّواج 
بغیره، وأرادت أن تبدأ إجراءات فسخ العقد بعد ذلك، فإنّ ھذا التأّخّر یزید فترة 

مع ملاحظة أنّ المفسدة والمصلحة تتّبع  !بقائھا غیر ذات زوج سنوات أخرى
  .32، فإذا كانت في مقابلھ فھي مصلحة موھومةالنّصّ الشّرعي لا أنھّا تضادّه

فیما ذھب المجیزون إلى أنّ القول بالإبقاء وعدم التّفریق ھو ال$ذي ینس$جم 
مع المقاصد الشّرعیّة من تحقیق المصلحة ودفع المفسدة، وذلك أنھّ إذا أسلم أح$د 

  الزّوجین ورُتبّ على ذلك إلزامھ بمفارقة قرینھ، فإلى أین یصیر؟

ت علاق$$ة ال$$زّوج ب$$ین م$$ن أس$$لم وقرین$$ھ قویّ$$ة م$$ن ح$$بٍّ ووئ$$ام وربّم$$ا كان$$
وحسن عشرة قبل الإسلام، فإذا أسلم طرفٌ منھما فألزمناه بمفارقة الآخر فكی$ف 
سیكون ظنُّھ بھذا الدّین الجدید وھو ح$دیث عھ$د ب$ھ وق$د رآه ف$رّق بین$ھ وب$ین م$ن 

الإس$$لام ق$$د ف$$رّق فكی$$ف إذا ك$$ان ب$$ین ال$$زّوجین ذرّیّ$$ة، فیج$$دُ الجمی$$ع أنّ  یح$$بّ؟
  أسرتھم وشتتّ شملھم؟
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أیص""حُّ أن یك""ون ال""دّین العظ""یم دی""ن الرّحم""ة والألف""ة والخی""ر، وال""ذي م""ن 
أعظم مقاصده تحصیل المنافع وتكثیرھ"ا ودف"ع المفاس"د وتقلیلھ"ا س"ببا ف"ي تفری"ق 

  الأسر بعدما كانت مجتمعة، ویزرعُ البغضاء بین أفرادھا بعدما كانوا مؤتلفین؟

یك""ون ال""دّین ال""ذي قام""ت جمی""ع ش""رائعھ عل""ى الحكم""ة والع""دل، أیص""حُّ أن 
والذي من مبادئھ حفظُ المجتمع من جمیع أسباب الفساد أن یحكم حكمًا یق"ول فی"ھ 

  إذا أسلمت فرّقناك عن زوجك؟: للمرأة

وھل ھذا من التّیسیر والتّبشیر الذي أم"ر رس"ول الله ص"لىّ الله علی"ھ وس"لمّ 
  .33بھ، أم ھو تعسیرٌ وتنفیر

فأص""حابُ ھ""ذه النّظ""رة غلّب""وا جان""ب درء المفس""دة والموازن""ة بینھ""ا وب""ین 
المصلحة، وھناك رأي ثالثٌ لأحد أعضاء المجلس، وھو الشّ"یخ فیص"ل مول"وي، 

ف""إذا قلن""ا إنّ (..  :ذھ""ب فی""ھ إل""ى التّوسّ""ط ب""ین ال""رّأیین موازن""ا ب""ین المفاس""د، فق""ال
وغی"ر المس"لم فإنّن"ا یمك"ن أن الحكم الشّرعي الأصلي تحریم الوطء ب"ین المس"لمة 

إنّھ إذا طال الوقت ولم یصدر حكم التّفریق ولم تستطع المرأة الصّبر عل"ى : نقول
الانتظار وتعرّضت بذلك للوقوع في الحرام، فإنّ معاشرتھا لزوجھا غیر المس"لم 
جائزة م"ن قب"ل الض"رورة، وق"د تك"ون فت"وًى فردیّ"ة لظ"روف یق"دّرھا المفت"ي ولا 

ایمكن أن تكون    .34)حكمًا عامًّ

  الخاتمة والتوصیات

لق""د تب""ین لن""ا ف""ي ھ""ذه الورق""ة معن""ى فق""ھ الموازن""ات و أھمیت""ھ وص""وره   
وتقس""یماتھ وض""وابطھ، وأن الفقی""ھ المجتھ""د إذا ل"""م ی""تھمم بدمج""ھ ف""ي الاجتھ"""اد 
النوازلي بعد عن روح الشریعة و مقصدھا، و لم یصب حك"م الله، كم"ا قی"ل ل"یس 

  .الشر، وإنما خیر الخیرین وشر الشرین  المھم أن تعرف الخیر و

أن لمجل"س الأوروب"ي للإفت""اء والبح"وث وإن ل""م یبح"ث فق""ھ الن"وازل م""ن   
الناحیة النظریة والتقعیدیة، إلا أنھ طبقھ فعلا في فتاویھ واحتفل بھ جدا في منھج 
اجتھ""اده، س""واء ف""ي م""ا یتعل""ق بالموازن""ة ب""ین المص""الح والمص""الح، أو المفاس""د 

، أو المصالح والمفاسد، وأكث"ر م"ا اس"تعملوه ف"ي الص"ورة الثانی"ة، ل"ذلك والمفاسد
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ج""اءت بع""ض فت""اویھم غریب""ة عل""ى م""ن ل""م یطل""ع عل""ى واق""ع المس""لمین المعق""د 
  . المتشعب في تلك الدیار

رأینا في المسألة التطبیقیة حول إسلام المرأة وبق"اء زوجھ"ا عل"ى دین"ھ،    
ة ف"ي ق"رار المجل"س عل"ى اخ"تلاف وجھ"ات كیف تجلت العقلیة الفقھیة الموازناتی"

نظر أعضائھ، وأن الآراء الثلاثة بین أعضاء المجل"س، س"واء المعجل"ین بالفرق"ة 
  .أو المجیزین أو المفصلین، لحظت في ذلك فقھ الموازنات

إلا أنھ تبقى كثیر من المسائل التي أفتى بھا المجلس رعیا لھذا الن"وع م"ن  
  : المتأنیة، ولذلك أوصي بما یليالفقھ، محلا للبحث أو الدراسة 

  .مزید العنایة ببحث منھج المجلس وفتاویھ المبنیة على فقھ النوازل /أولا

أن یعق88د المجل88س بح88وث لمنھج88ھ ف88ي التعام88ل م88ع فق88ھ الموازن88ات  /ثانی!!ا
  .وضوابطھ وصوره وتنزیل ذلك على الواقع

ح8ول كثی8ر التعاون الجاد ب8ین المجل8س وغی8ره م8ن المج8امع الفقھی8ة  /ثالثا
  .من المسائل العالقة المعقدة والمبنیة على فقھ الموازنات

  :الھوامش

                                                        
   .1238ص  ،01الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  -1
  . 27ص  ،ینظر، ناجي إبراھیم السوید، فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق -2
  .13ینظر، عبد المجید السوسوة، فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، ص  -3
  .13 ، المرجع السابق، صالسوسوة -4
 .93 ، ص1:العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الإمام، ج -5
 .14 السوسوة، المرجع نفسھ، ص -6
  .74سعد الشثري، شرح المنظومة السعدیة، ص  -7
  .14السوسوة المرجع نفسھ، ص  -8
  .117 ، ص2: ینظر الشاطبي، الموافقات، ج -9

  .117مرجع سابق، ص ینظر، إبراھیم سوید،  -10
  . 60 ، ص3: مجلة المجلس الأروبي للإفتاء و البحوث، ج -11
  .269، ص 1: ینظر، احمد الشنقیطي، النصف المناسب، ج -12
  .60، ص 3: مجلة المجلس، مرجع سابق، ج -13
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  .231القرارات و الفتاوى، مرجع سابق، ص  -14
  .1/317موسوعة القواعد الفقھیة محمد آل بورنو، : ، وانظر10: ، ص04: مجلة المجلس، ج -15
  .230 - 226القرارات و الفتوى، ص  -16
  .100، ص 4: مجلة المجلس، ج -17
 .301القرارات و الفتاوى، ص  -18
  .316المرجع نفسھ، ص  -19
 .64المرجع نفسھ، ص  -20
، وانظر، المرداوي، التحبیر شرح التحریر، ج 60: ، ص2: مجلة  المجلس، مرجع سابق، ج -21

  .3851، ص 08
  . 207القرارات و الفتاوى، ص  -22
  .230 -  226المرجع نفسھ، ص  -23
  . 100، ص 4مجلة المجلس، ج  -24
 . 232القرارات والفتاوى، ص  -25
  . ینظر مجلة المجلس العدد الثاني كاملا و قد بثت فیھ كل البحوث المختلفة، مع المناقشات -26
  . 493، ص 9و القضایا المعاصرة، ج ینظر وھبة الزحیلي، موسوعة الفقھ الإسلامي  -27
المصنف كتاب الطلاق، ما قالو في امرأتسلم قبل زوجھا من قال یفرق بینھما، رقم : ابن شیبة -28

  .106، ص 4، ج 1803
 .18307: المرجع نفسھ برقم -29
 .78 ، والقرارات، ص83 ، ص6 ، ج10085:عبد الرّزاق، المصنفّ، كتاب أھل الكتاب، رقم -30
 ، وجاسر عودة، فقھ المقاصد، ص105 یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیاّت المسلمة، صینظر،  -31

202. 
 .307 ، ص02ینظرُ المجلةّ العلمیةّ للمجلس، بحث فیصل مولوي، عدد  - 32 

، وینظر القرضاوي في فقھ 172، ص 02المجلةّ العلمیةّ للمجلس، بحث الدّكتور الجدیع، عدد،  -33
 105: الأقلیاّت، ص

  .302، ص 02مجلةّ العلمیةّ للمجلس، عدد، ال -34
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 أثرُ فِقْھِ الـمُوَازَنَاتِ فيِ فقِْھِ الأقَلِّیَّاتِ 

  "فَتَاوَى المَجْلِس الأوُرُوبِيّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ أنُْمُوذَجاً "

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  -عنتر ساسي  الباحث

        

  :الملخص

داتِ یھدِفُ ھذا البحثُ إلى تجلیَةِ أثرِ فقھِ الموازناتِ في الفتاوى والاجتھا
المتعلِّقَةِ بفقھِ الأقلیاتِ المسلمةِ، وذلكَ من خلالِ دراسةٍ لبعضِ الاجتھاداتِ 
الصادرةِ عن المَجْلسِِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ، كونھُُ من أبرزِ المؤسساتِ 

  . القائمةِ على ھذا المجالِ 

صُ الإشكالیَّةُ في السعيِ من أجلِ معرفةِ ما إذا كانَ لفقھِ  كما تتلخَّ
الموازناتِ حضور في النظرِ الفقھيِّ للمسائلِ والقضایا المتعلقة بالجالیاتِ 
المسلمةِ، خصوصاً ما صدر عن المَجْلسِِ الأوُرُوبِيِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ، لذا 

ما مَدَى حضورِ فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في ": صیغت الإشكالیَّةُ على النحو الآتي
جْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ، والمُتعََلِّقَ تحدیداً بالأقلَِّیَاتِ اجتھاداتِ المَ 

  "المُسْلمَِةِ؟

وتكمن أھمیَّةُ البحثِ في ارتباطِھِ بأحدِ أھمِّ معالمِ النظرِ الشرعيِّ في 
العصرِ الحدیثِ، والتي ظَھرَت صورَتھُُ بشكلٍ واضحٍ في الآونةِ الأخیرةِ، وھو 

. إذِْ یعُْتَبَرُ من المسالكِ الاجتھادیة الدقیقةِ  ؛"فقِْھ الـمُوَازَنَاتِ : "بـ ما یعرفُ 
رَاسَةِ بأبرزِ المؤسساتِ الشرعیَّةِ التي تعُنى بفقھِ  بالإضافة إلى ذلك تعلُّقُ الدِّ

  .المَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : الجالیةِ المسلمةِ في بلادِ الغربِ، ألا وھيَ 



  عنتر ساسيالباحث  
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ةً في الجانب  ، خاصَّ وقد اعتمُِدَ في ھذا البحثِ على المنھجِ الاستقرائيِّ
النظري منھُ، مع الاستعانةِ بالمنھجِ التحلیليِّ عندَ استنطاقِ دورِ فقھِ الموازناتِ 

  . في الفتاوى والاجتھاداتِ المختارةِ 

كما جاء البحث في ثلاث مطالب؛ أولھما تناول التعریف بمفردات 
ن العلاقة بین فقِھِْ الـمُوَازَنَاتِ فقِْھِ الـأقلَِّیاَتِ، والثالث البحث، و ثانیھما تضمَّ

  .احتوى الحدیث على أثرِ فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في اجتھاداتِ المَجْلِسِ الأوُرُوبِيِّ 

لَ إلیھا الباحثُ أن ھناكَ حضوراً لافتاً لفقھِ  ومن أھمِّ النتائجِ التي توصَّ
جتھاداتِ المتعلقةِ بالأقلیاتِ المسلمةِ، وبالتحدیدِ فیما صدرَ عنِ الموازناتِ في الا

المَجْلِسِ الأوُرُوبِيِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ، خاصةً وأنھا تعالجُ قضایا ذاتِ محلٍّ 
ا تعیشھ المجتمعاتُ الإسلامیة في بلدانھا   .اجتھاديٍّ مختلفٍ بِشكلٍ جِذْرِيٍّ عمَّ

 -المصلحة  -فتاوى  -المجلس الأوروبي  -الـمُوَازَنَاتِ  فقِھُْ  :الكلمات المفتاحیة
  .المفسدة

  :مقدمة

الحمد f، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
  :والاه، وبعد

نْعَةُ الفقِْھِیَّة قدیماً وحدیثاً بعددٍ منَ الخصائصِ، والتي مَیَّزَتْھاَ    تمیَّزَتِ الصَّ
نِ والمعارفِ الأخرى، ومنْ بینِ ھذهِ المیزات استنادُ ھذهِ عنْ غیرھا منَ الفنو

نْعَةِ على جملةٍ من الأدواتِ المنھجیةِ المتینَةِ، والـمَسَالكِِ الذھنیَّةِ الرصینَةِ،  الصَّ
وذلكَ بغُْیتََ النظر الحصیفِ في المستجداتِ والمسائل الحادثات، ومنْ أظْھَرِ 

  ".فِقْھ الـمُوَازَنَاتِ : "ـما یعرفُ ب - حالیا–ھذهِ المسالكِِ 

یَّةِ معرفةِ الأدلةِ الشرعیَّةِ والقواعدِ الكلیَّةِ لمن  اشتغلَ  فبالإضافةِ إلى أھَمَِّ
نَ منْ حَبْكِ الفتوى المناسبةِ للقضایا والمسائلِ  بالفتُْیَا والنَّظَرِ الفقِْھي؛ حتى یتمكَّ

ساً ف ي التعاملِ مع قواعدِ الترجیحِ بین المطروحةِ، ینْبغَِي أنْ یكونَ عارفاً مُتَمَرِّ
المَصَالِح والمَفاَسِد، مراعیاً أثناءَ ذلك عدداً من الاعتباراتِ المتعلِّقةِ بمحلِّ الحكمِ، 

أداةً من  -ھذا الأخیر–إذِْ یعَُدُّ  ؛"فقِْھ الـمُوَازَنَاتِ : "وھذا عینُ ما یعرفُ بـ
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نصیباً وافراً من الفقِْھِ، ومعرفةً الأدواتِ التي لا یجیدُ النظرَ فیھا إلا منْ حازَ 
  .عمیقةً بمحلِّ الحكمِ، وأحوالِ المكلفینَ 

والملاحِظُ لحركةِ التشریعِ الإسلامِيِّ عبرَ جمیعِ مراحلِھِ، یوقنُ منْ 
حضورِ ھذا المسلَكِ الاجتھاديِّ في الفتاوى والآراءِ الفقِْھِیَّةِ، كما قد یلحظُ غیابھا 

نَّ ھذا الحضورَ انحصر فقط في الممارسةِ العملیَّةِ دون في بعض الآحیان، بیَْدَ أَ 
؛ كمَا ھو الحالُ مع كثیر من الفنون والمعارف  الاستعمالِ الاصطلاحيِّ
والأدوات الأخرى، ویتطلَّبُ الوصول إلیھ شیئا من الإمعان في النظر، وتقلیب 

نَ الناظرُ من استجلاءِهِ    .وإبرازهِ المعروض من المسائل والوقائع حتى یتمكَّ

ومنْ أجلِ المساھمةِ في إحیاءِ ھذا النوعِ من المسالكِ، ارتأیْتُ النَّظرَ في 
جملةٍ من القضایا المعاصرةِ، والتي كانَ لھا نصیبٌ من اجتھادِ الفقھاءِ 
المعاصرینَ، وقدْ اخترتُ أن ینحصر ھذا الجھدُ في ما عرضَ من المسائلِ 

المسلمةِ في غیرِ دیارِ الإسلامِ، وبالتحدیدِ ما طرحَ والقضایا المتعلقةِ بالأقلَِّیَّاتِ 
  ".المَجْلِسِ الأوُرُوبِيِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ "منھا على 

أثرُ فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ فيِ فقِْھِ : وعلیھ وسمتُ ھذه المداخلة بالعنوان الآتي
  ".البحُُوثِ أنُْمُوذَجاً فَتاَوَى المَجْلِسُ الأوُرُوبيُِّ للإِفْتَاءِ وَ - الأقلَِّیَّاتِ 

وقدْ دفعتني لاختیارِ ھذا الموضوعِ جملةٌ منَ الأسبابِ والأھداف، أسجلُ   
ھاَ في النقاطِ الآتیةِ    :أھَمَّ

محاولةُ الإسھامِ في التعریفِ بأحدِ مسالِكِ الاجتھادِ، وإبرازِهِ منْ خلالِ  - 1
  .الممارسات الفقھیةِ المعاصرةِ 

 .في اكتسابِ مَلَكَةِ الاجتھادِ التنَْزِیلِيِّ  ھذهِ المواضیعِ  إسھامُ  - 2

بِ على كیفیة التعامُلِ مع القضایا الـمُسْتَجَدَّة من خلالِ  - 3 رغبتي في التَّدَرُّ
  .إعمالِ فقِْھ الـمُوَازَنَاتِ، لكونِھِ یمثلُ حلقةً من حلقاتِ الاجتھادِ المقاَصِدِيِّ 

هِ الاجتھاداتِ لم تبُْنَ على غیرِ أساسٍ، إنما مُحَاوَلةَُ تَنْبیِھِ البعضِ إلى أن ھذِ  - 4
كان لھا سندٌ ومتكأ؛ حِیكَتْ من خِلاَلھِ لتوافقَ مقاصدَ التشریعِ، وتواكبَ واقعاً 

  .یَفرضُ نفسھُ بكلِّ قوةٍ 
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من خلال ما تمَّ طرحھ في ھذه المقدمة یمكن تحدید الإشكالیة؛ والتي   
قْھ الـمُوَازَنَاتِ في اجتھادات ما مدى حضورِ فِ : "ضُبِطتَ على النحو الآتي

  "المَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ، والمُتعََلِّقَ تحدیداً بالأقَلِّیاَتِ المُسْلِمَةِ؟

ومن أجَْلِ تَذْلِیلِ الإجابةِ على ھذا الإشكالِ، تَمَّ تجزِئتَُ إلى عِدَّةِ أسُْئِلَةٍ؛ 
  :وھي

 زَنَاتِ، وفقِْھ الأقَلِّیاَتِ؟ما المقصُودُ بفقِْھ الـمُوَا - 1

 ما نوعُ العلاقةِ التي تربط بینَ ھذین الجزئینِ؟ - 2

  ھل لفقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ أثرٌ في اجتھاداتِ المَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ؟ - 3

وسعیا من الباحث للإجابةِ عن ھذا الإشكالِ، وما تفرعَ عنھُ من أسئلةٍ 
  :راسة وَفْقَ الخطةِ الآتیةِ جزئیةٍ، جاءت الد

مَة  مُقَدِّ

  التعریف بمفردات البحث: المطلب الأول

  .علاقة فقھ الـمُوَازَنَات بفقھ الأقَلِّیَّات: المطلب الثاني

أثرُ فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في اجتھاداتِ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ : المطلب الثاني
  .وَالبحُُوثِ 

 خَاتمة

  التعریف بمفردات البحث: لأولالمطلب ا

  فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ تعریف : الفرع الأول

  فقِْھِ الـمُوَازَناَتِ باعتباره مركَّبا إضافیا: أولا

  لغة واصطلاحا" الفقھ"تعریف  - 1

ھا: الفِقْھ لغةً  -أ : )1(یطلقُ الفقِْھُ في اللغةِ ویرادُ بھ عِدَّةُ مَعاني، أذكرُ أھَمُّ
  .فكل ھذه المعاني یتضمنھا ھذا اللفظ. وحسنُ الإدراكِ، والفطِْنَةُ  الفھمُ، والعلمُ،
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في إطارِ البحثِ والتنقیبِ عن مفھومِ الفقِْھِ في  :الفِقْھ اصطلاحاً  -ب
فَ بعدَّةِ تعریفاتٍ، یمكنُ أنْ  اصطلاحِ العلماءِ، یلاحظُ بأنَّ ھذا المصطلحَ قَدْ عُرِّ

في ھذهِ التعریفاتِ لا یلبِّي الغرضَ الموضوعَ یقالَ بأنھا متقاربةٌ، ولكونِ ما جاءَ 
لھُ في بحثي ھذا، سأقتصرُ على ذكرِ أشھرِھَا استعمالاً، وأدقِّھاَ ضَـبْطا؛ً فالفقھ 

ورغمَ  .)2("العلمُ بالأحكامِ الشرعیةِ العملیةِ المكتسبةِ من أدلتِھا التفصیلیَّةِ : "ھو
ي الغرضَ الموضوعَ لھُ في عُنوانِ شھرتِ ھذا التعریف وضبطِھِ، إلاَّ أنَّھ لا یلب

  .البحثِ ھذا، ولا ینسجِمُ معھُ بشكلٍ عامٍ 

–وھذا ما یتطلَّبُ استِدعاءَ عددٍ من التعریفاتِ التي لم تَنَلْ شھرةً، إذْ ھيَ 
  : ألصَقُ وألْیقَُ باستعمالِ اللفظِ في ھذا الموضِعِ، وَمِنْھاَ - حسبَ رأیي

  .)3("تدارِ على الأعمالِ الشرعیَةِ تحصیلُ ملكةِ الاق"ھو : الفقِْھ -

  .)4("الفھمُ العمیقُ النافذُ، الذي یتعرفُ غایاتِ الأقوالِ والأفعالِ "الفقِْھ ھو  -

بالإضافةِ إلى أنَّ المفھومَ اللغوِيَّ للِفَْظِ الفِقْھِ أقربَ وأوْفَقُ في تحقیق 
توظیفھا  المعنى المطلوب منھ ھا ھنا من التعریفِ الاصطلاحي لھُ، وذلك عندَ 

  ".فقھِ الـمُوَازَنَاتِ "في تسمیَةِ 

  "الـمُوَازَنةَ"تعریفُ  - 2

اي "وَزَنَ "الـمُوَازَنةَ من الناحیة اللغویة أصلھا من الفعل  ، فالواو والزَّ
في اللغةِ على " وَزَنَ "كما أطُلق الفعل  .)5(والنُّون بناءٌ یدل على تعدیلٍ واستقامةٍ 

: علاقةٌ باستعمالِ اللفظِ في ھذا الـمَوْضِعْ؛ وھيَ  ، أكتفي بذكرِ ما لھُ )6(معانٍ 
  .التقدیرُ والقیمةُ، المعادَلةَُ والمساواةُ بین شیئینِ، المقابَلةَُ والمحاذاةُ 

ویتجلى مِنْ خلالِ ھذهِ الإطلاقاتِ اللغَُوِیَّةِ المعنى العام للموازنةِ، إذ تشیرُ 
، ویعادلُ، ویقابلُ، ویحاذي بـین مسألتین إلى أنََّ القائمَ على الـمُوَازَنَةِ یقَُدِّرُ 

  .فـأكثر؛ حتى یصلَ للنتیجةِ الراجحةِ لدیْھِ 

ا مفھومُ لفظِ الـمُوَازَنَاتِ مِنَ الناحیَةِ الاصطلاحیَةِ فلا تكادُ تجدُ معنىً  أمَّ
قْھِ یتُوََقَّفُ عندَهُ، وإنما سیتَّضحُ المرادُ منھ أثناءَ الكلامِ حول المفھومِ اللَّقبيِّ  لفِ 

  .الـمُوَازَنَاتِ 
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  باعتبارِهِ لَقَباً " فِقْھ الـمُوَازَناَتِ : "ثانیاً 

أنَّ فقِْھُ الـمُوَازَناَتِ ما ھو إلا مصطلحٌ  - كما أشرت آنفا–من المعلوم   
حادثٌ، برزَ على ألَْسِنَةِ وكتاباتِ العلماءِ والدعاةِ المعاصرینَ، ولا یكادُ الباحث 

دامى بذاتِ المفھومِ والاستعمال المعاصرِ، وإن كانتْ یجدُ لھُ استخداماً عندَ الق
  .مضامینھُُ مبثوثَةً في اجتھاداتِھِم وفتاویھِمْ 

تقریبَ المرادِ من فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ، إلا  )7(وقد حاولَ عددٌ منَ المعاصرین  
، لذا سأكتفي بذكرِ - كما ھو طبیعةُ الجھدِ البشرِيِّ - أنھا لا تخلو من ملاحظاتٍ 

أقرَبَ تصویراً من غیرِهِ من التعریفاتِ الأخرى  - حسبَ رأیِي–یفٍ أراه تعر
للمعنى المطلوبِ؛ لكونِھِ یعكسُ الصورةَ التي یوحِیھاَ مصطلحُ فقِھِْ الـمُوَازَناَتِ، 

، ": وھذا التعریفُ أسوقھُُ على النحو الآتي فِقْھ الـمُوَازَنَاتِ، ھو مسلكٌ اجتھادِيٌّ
والمَفَاسِدُ المتعارضَة؛ُ تقدیماً للراجحِ الغالبِ على المرجوحِ  توزَنُ بھ المَصَالحُِ 

  .)8("المغلوبِ 

وبعبارةٍ أخرى یمكن القولُ بأنَّ فقِْھَ الـمُوَازَنَاتِ ما ھو إلا أداةٌ من   
الأدواتِ المنھجیَّةِ المنضبطَةِ التي یزَُالُ بھا الإشكالُ بین ما یترتَّبُ على نتائِجِ 

لةِ بالفعلِ أو بالتركِ، والذي یفُِیدُ من جھةٍ أخرى في تحقیقِ الحكمِ على المسأ
، وھو من أھََمِّ المسالكِ التي تعكِسُ  انسجامِ الأصلِ الشرعِيِّ مع الواقعِ العَمَليِِّ

  .حَیوَِیَّةَ الشریعةِ وَوَاقِعِیَّتَھاَ دُونَ أنْ تفقدَ أصََالَتھََا وَغَایَاتِھَا

  الـأقَلِّیَّاتِ فِقْھِ تعریف : الفرع الثاني

في الفرعِ التالي،  -لغةً واصطلاحاً –بما أنَّھ قد وردَ تعریفٌ للفقھِ   
فسأكتفي ھنا بتعریفٍ لمصطلحِ الأقَلِّیَّاتِ، ومن ثمَّ أنتقلُ مباشرةً إلى التعریفِ 

  .بفقھِ الأقلَِّیَّاتِ باعتبارهِ لقباً 

  لغة واصطلاحا" الأقَلِّیَّات"تعریفُ لفظِ : أولا

؛ فالقافُ واللامُ "قلََّ "الأقلَِّیَّات، جمع أقلَِّیَّة، وأصلھا : لغةً  أقلَِّیَّاتُ الـ - 1
أصلانِ صحیحانِ، یدلُّ أحدھما على نزارةِ الشيءِ، والآخرُ على خلافِ 

أتى بالقلیلِ، : وأقلََّ أي. )9(تقلَّقَلَ الرجلَ، إذا لم یثبتُِ في مكانٍ : یقال. الاستقرارِ 
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لأقلَِّیَّة خلافُ الأكثریَّةِ، وقد یكون أصلھُا من القِللَِ؛ وھو الشيءُ أو جعلھُ قلیلاً، وا
  .)10(القلیلُ 

یعبِّرانِ بدِقَّةٍ عن ) ه395:ت(وكلا المعنیینِ الذینِ ساقھمَُا ابن فارس   
مصطلحِ الأقلَِّیَّةِ؛ إذ ھيَ في حقیقتھا مجموعة قلیلةُ العددِ، ونزرٌ یسیرٌ من الناسِ 

كانِ الأصلییَن للبلدِ، ھذا من جھةٍ، ومن جھةٍ أخرى فھيَ إذا ما قورنت بالس
مجموعةٌ غیرُ مستقرةٍ أو ثابتةٍ في المسكنِ والتواجدِ، إذا یغلب على أفرادھا 

منْ  -بالنظرِ لأعدادِھاَ–التنقُّلُ والترحالُ، مثلما یغلبُ علیھا الزیادةُ والنقصانُ 
 .حینٍ لآخرٍ 

یعتبر مصطلح الأقَلِّیَّاتِ مصطلحاً  :الأقَلِّیَّاتِ اصطلاحاتعریف  - 2
إلا أنھ دخل الاستعمال الفقھي، . أقرب إلى كونھ مصطلحا فقھیاًّ )11(سیاسیاً 

وتفاعل معھ كعدید من المصطلحات الأخرى، وقد وردت عدَّةُ تعاریفٍ 
  :لمصطلحِ الأقَلِّیَّةِ عند الفقھاء المعاصرین، أكتفي بذكرِ أشھرھا

فَ المجلسُ الأو -أ مجموعاتٌ، أو فئاتٌ من : "روبيُّ للإفتاءِ الأقَلِّیَّاتِ بكونھاعرَّ
رعایاَ دولةٍ تنتمي من حیثُ العرقِ، أو اللغةِ، أو الدینِ إلى غیرِ ما تنتمي إلیھِ 

 .)12("الأغلبِیَّةُ 

مجموعةٌ قومیَّةٌ، أو : بأنھا) ه1438:ت(وأشار إلیھا جمالُ الدینِ عطیَّة  -ب
أو لغویَّةٌ، تختلفُ عن المجموعاتِ الأخرى؛ الموجودةِ داخلَ إثنیَّةٌ، أو دینیَّةٌ، 
  .)13(دولةٍ ذاتِ سیادَةٍ 

ا جاءَ في تعریفھا عندَ یوسف القرضاوي أنھا -ج كل مجموعةُ بشریَّةٍ في : وممَّ
قطرٍ من الأقطارِ تتمیَّزُ عنْ أكثریَّةِ أھلِھِ في الدینِ، أو المـذھبِ، أو العـرقِ، 

ذلك من الأساسیاتِ التي تتمایزُ بھا المجموعاتُ البشریَّةُ  أو اللغـةِ، أو نحوِ 
  .)14(بعضُھاَ عن بعضٍ 

لمصطلح الأقَلِّیَّات، فیصبح المعنى " المسلمة"وإذا ما أضفنا لفظ   
تلك المجموعة من الناس التي تشترك في انتمائھا : "المقصود بالأقلَِّیَّات المسلمة

  ".ضمن مجتمع أغلبھ لا یدین بھذا الدینللإسلام، وتعیش أقَلِّیَّة في عددھا 
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  باعتباره علما فِقْھِ الـأقَلِّیَّاتِ تعریف : ثانیا

ھذه –وردت عدَّةُ تعاریف لفقھِ الـأقَلِّیَّاتِ باعتباره علماً، أرادت   
في مجملِھا إعطاءَ لمحةٍ حولَ ھذا الاصطلاحِ، أقتصرُ ھنا على ذكرِ  - التعاریف

رِ –تعریفینِ أرى  الكفایة فیھما من أجلِ رسمِ صورةٍ واضحةٍ  - يحسبَ تصوُّ
دةٍ لھذا الجزءِ منَ الفقھ، وھما   :ومحدَّ

َّةُ المتعلقـةُ بالمسـلمِ الذي یعیشُ خارجَ بلادِ "ھو : فقھُ الأقََلِّیاَتِ  - 1 الأحكـامُ الفقھیـ
  .)15("الإسلامِ 

المستنبطةِ من أدلَّتھا  العلمُ بالأحكامِ الشرعیَّةِ العملیَّةِ "ھو : فقھُ الأقََلِّیاَتِ  - 2
  . )16("التفصیلیَّةِ، والمتعلقةِ بالأقلَِّیَّاتِ 

فإضافةُ الفقھِ إلى الأقَلِّیَّاتِ ھو من نوعِ الإضافاتِ التي یرادُ بھا تمیِیزُ 
المضافِ، وتخصیصُھُ، وھي من نوعِ الإضـافاتِ شبھِ المحضة، كما ر یرُاد بھ 

  .)17(المعروف إنشاءُ فقھ خارج إطار الفقھ الإسلاميِّ 

ھو فقھٌ نوعيٌّ یراعي ارتباطَ  - )18(حسب من یتبناه–عموما، فقھُ الأقلَِّیَّات 
الحكمِ الشرعيِّ بملابساتٍ وظروفٍ تتعلَّقُ بالفئةِ المستھدفةِ لھذا الفقھِ، وبالمكانِ 
الذي تعیشُ فیھِ، ومنھ فھو عبارةٌ عن فقھٍ خاصٍ لجماعةٍ معینةٍ لھا ظروفٌ 

  .ما لا یصلحُ لغیرھا - وما دار في فلكِھا–لھا من الأحكامِ  خاصةٌ، ویصلحُ 

  التعریف بالمَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : الفرع الثالث

ارتأى الباحثُ ھنا الاكتفاءَ بذكرِ تعریفٍ عامٍ بالمجلسِ، مع ذكرٍ لما   
  .سطِّرَ لھ من أھداف

  للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ  التعریف بالمَجْلسِِ الأوُرُوبيِِّ  - أولا

صةٌ  المجلسُ الأوروبيُّ للإفتاءِ والبحوثِ، مؤسسة علمیَّةٌ إسلامیَّةٌ، متخصِّ
ھا الحالي مدینةَ دبلن،  مستقلَّةٌ، تتكون من مجموعة من العلماء المقتدرین، مقرُّ

  .بالجمھوریة الإیرلندیة
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میَّةِ في أوروبا، انعقد لقاؤھا التأسیسيُّ بدعوة من اتحاد المنظماتِ الإسلا
: ه، الموافق لـ1417من ذي القعدة  22-21وكان ذلك في الفترة الممتدَّة بین 

وقد حضر . م، بمدینة لندن، بالمملكة المتحدة بریطانیا1997مارس  30- 29
دَةِ  المجلسَ التأسیسيَّ أكثرُ من خمسة عشر عالما، وتم في ھذا اللقاء إقرارُ مسوَّ

  .)19(لسِ النظامِ الداخليِّ للمج

عددُ : وقد تضمَّن النظامُ الداخليُّ كل ما یتعلقُ بشؤونِ المجلسِ، ومنھا  
ل في طریقةِ  أعضائھِ، وكیفیَّةُ اختیارھم، وشروطُ العضویَّةِ فیھ، كما فصَّ
استصدار الفتاوى، ومعالجة القضایا المطروحةِ علیھِ، وتحدیدِ اللقاءاتِ الدوریَّةِ، 

  .)20(للمجلسِ، وعمل كل لجنة منھاوتقسیم اللجان الفرعیَّةِ 

  أھداف المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ  -ثانیا

دَ المجلسُ في جلستِھِ التي انبثقَ منھا جملةً من الأھداف، والتي    حدَّ
مُھُ من أنشطةٍ وبرامجَ إلى تحقیقھا، وھذه الأھداف   : )21(یسعى من خلالِ ما یقدِّ

بین علماءِ الساحةِ الأوروبیَّةِ، والعملِ على توحیدِ الآراءِ الفقھیَّةِ إیجادُ التقارُبِ  -
ة ةً المتعلقة بالقضایا الفقھیَّةِ المھمَّ   .فیما بینھم، خاصَّ

إصدارُ فتاوى فقھیَّةٍ جماعیَّة؛ تسدُّ حاجةَ المسلمینَ في أوروبا، وتحلُّ  -
في ضوءِ الأحكامِ الشرعیَّةِ مشاكلھم، وتنظِّمُ تفاعلھم مع المجتمعاتِ الأوربیَّةِ 

  .ومقاصِدِھا

إصدارُ البحوثِ والدراساتِ الشرعیَّةِ، التي تعالجُ الأمورَ المستجدَّة على  -
  .السَّاحةِ الأوروبیَّةِ، بما یحقِّقُ مقاصدَ الشرعِ ومصالحَ الخلقِ 

ةً، وذلك عن طری - حْوَةِ خاصَّ قِ ترشیدُ المسلمینَ في أوروبا عامةً، وشبابُ الصَّ
  .نشرِ المفاھیمِ الإسلامیَّةِ الأصیلةِ، والفتاوى الشرعیَّةِ القویمة

ھذا المجلسُ من أبرزِ وأنْشَطِ المؤسساتِ التي  - ولا یزالُ  –كما یعتبرُ   
في الغرب، بالإضافةِ إلى أن نشاطَھُ لا ینحصرُ  یَّةِ تعُنى بقضایا الجالیاتِ الإسلام

، إنما لھُ أدوارٌ ومھامٌ أخرى؛ یَّةِ الفقھ یَّةِ احفي معالجةِ المسائلِ والقضایا من الن
حٌ في الأھدافِ والغایاتِ التي رُسِمَت لھ   .مثلما ھو مُوَضَّ
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  .علاقةُ فِقْھِ الـمُوَازَناَتِ، بفقھ الأقلَِّیَّات: المطلب الثاني

ما من شكٍّ أن الفقھَ الإسلاميَّ بكل مكوناتھِ وَحْدَةٌ متكاملة، تترابطُ   
لَ بذلك شریعةً خالدةً، وصالحةً لمواكبةِ أجزاؤُهُ، و تتناسق فروعٌھُ وأبوابھُُ، لِتشَُكِّ

المستجداتِ والمتغیراتِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، وكما لا یخفى على كلِّ باحثٍ أنَّھُ 
لُ منھا ھذهِ الشریعةِ    .ما من جزئیَّةٍ إلا ولھا وشیجةٌ بباقي الجزئیاتِ التي تتشكَّ

بیَّنَ أھمیَّةَ إعطاءِ لمحةٍ عن طبیعَةِ العلاقة التي ومن ھذا المنطلقِ، ت  
فقھ الـمُوَازَنَات، وفقھ : یمكن أن تجمع بین أھمِّ مفردات ھذا البحث؛ ألا وھما

الأقَلِّیَّات، وذلك طلباً لتقریبِ الصورةِ التي یمكنُ أن تكونَ علیھا ھذه الوشیجة، 
لةِ التي تجمعُ    .ھذینِ الجُزأیْنِ  بالإضافةِ إلى معرفةِ عُمْقِ الصِّ

ي في مكوناتِ كلٍّ من فقھِ الـمُوَازَنَاتِ وفقھِ    ومن خلال البحث والتقصِّ
خصائص : أنَّ ھذه العلاقة قائمة على محورین؛ ھما -مبدئیاً –الأقَلِّیَّاتِ، تراءَ لي 

  .فقھ الأقلَِّیاَتِ من جھة، ومن جھةٍ أخرى قواعدُ فقھ الموازنات

  . رعیین الآتییَْنِ تجلیةَ ھذه الوشائجسأحاولُ من خلالِ الف  

  العلاقة بینھما من ناحیَّةِ الخصائصِِ : الفرع الأول

لةِ لفقھِ الأقَلِّیَّات، والتي حاولَ      فالناظرُ في جملةِ الخصائصِ الـمُسجَّ
عددٌ من العلماءِ رصدھا وتقریرھَا، یرى أن لفقھِ الـمُوَازَناَتِ امتداداً واضحاً في 

مسلكاً من مسالكِ الاجتھادِ، بل قد  -بطبیعةِ الحالِ –قھِ الأقلَِّیاَت، كونھُ ما یتعلق بف
یكونُ السمةَ الأبرزَ في ھذا الفقھِ، والتي بدورھا أعطت طابعاً خاصاً في نظرِ 

  .الفقھاءِ المعاصرین لھذا الجزءِ من الفقھِ 

ضارُ ولإثباتِ العلاقةِ بینھما من ھذا الجانبِ، كان لزاماً عليَّ استح    
دُ وجودَ نفسٍ كبیرٍ لفقھِ الـمُوَازَنَاتِ  بعضٍ من ھذهِ الخصائصِ، والتي بدورھا تؤكِّ

  :)22(في إدارةِ القضایا المتعلقةِ بفقھِ الأقَلِّیَّاتِ المسلمةِ، ومن بین ھذهِ الخصائصِ 

ميِّ أن فقھَ الأقَلِّیَّاتِ ھو فقھٌ یوازنُ المجتھدُ فیھ بین النظرِ إلى التراثِ الإسلا - 1
، وبین ظروفِ العصرِ وتیاراتِھِ ومشكلاتِھِ، فلا یھُیلُ الترابَ على  الفقھيِّ
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تركةٍ أنتجتھا عقولٌ عبقریَّةٌ خلالَ أربعة عشر قرناً، ولا یستغرقُ في التراثِ 
  .یَّةبحیثُ ینسى عصره، وتیاراتھ، ومعضلاتھ النظریَّة والعلم

النظرِ إلى نصوصِ الشرعِ الجزئیَّةِ المنشغِلُ بفقھ الأقلَِّیَّات یوازنُ بین  - 2
على حساب أخرى، ولا یعطِّلُ النصوص  یَّةً ومقاصده الكلیَّةِ، فلا یغُفلُِ ناح

بدعوى المحافظةِ على روحِ الإسلامِ وأھدافِ الشریعةِ، كما لا یھملُ النظرَ 
ة؛ استمساكاً بالظواھر، وعملا بحرفیَّ  یَّةِ إلى المقاصد الكل ةِ والأھدافِ العامَّ

  .النصِّ 

الباحثُ في ھذا الفقھِ یرَُدُّ الفروعَ إلى أصولھا، ویعالجُ الجزئیاتِ في ضوءِ  - 3
الكلیاتِ؛ موازناً بین المصالح بعضھا وبعض، وبین المفاسدِ بعضھا وبعض، 

  .وبین المصالحِ والمفاسدِ عند التزاحُمِ 

عیَّةِ التنزیلِ على یوازنُ المجتھدُ فیھ بین مبدأ عالمیَّةِ الإسلامِ وبین واق - 4
المجتمعاتِ التي لھا خصوصیَّاتٌ تستوجبُ النظرَ إلیھا بنفسٍ مغایرٍ، حتى 

  .یوصفَ لھا الدواءُ النافعُ من صیدلیَّةِ الشریعةِ السمحة

المسلمةِ للفردِ  یَّةِ یراعي المجتھدُ في ھذا البابِ الحفاظَ على تمیُّزِ الشخص - 5
ى التواصلِ مع المجتمعِ من حولِھِ، وللجماعةِ المسلمة، مع الحرصِ عل

  .والاندماجِ بھ والتأثیرِ فیھ بالسلوكِ والعطاءِ 

كلُّ ھذه الخصائصِ تحتِّم على الباحثِ في فقھِ الأقلَِّیَّاتِ النظرَ إلى     
القضایا والمشاكلِ المتعلقةِ بھِ في ضوءِ فقھِ الـمُوَازَناَت، والذي یستوجبُ علیھ 

لَ الدواءُ الذي یوصفُ لھُ إلى التعامل معھا بنوعٍ من  قَّةِ والحذرِ، حتى لا یتحوَّ الدِّ
عُ في دائرتھا   .داءٍ، فبََدَلَ أن یعالجَ المشكلةَ، یزیدَ مِنْ حِدَّتھا، ویوسِّ

والعلاقة المستخلصة من ھذا الجانب تنحصر في كون فقھ الموازناتِ     
ةً أنَّ ھذا الفقھَ لھ  لازماً من لوازم فقھِ الأقلِّیاَتِ، وأداةً من أدواتِھِ  الرصینَةِ، خاصَّ

  .طبیعَةُ تنزیلیَّة تختلفُ عن غیرِهِ 
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  العلاقة من ناحیة القواعدِ : الفرع الثاني

رَ سالفاً -تبیَّن      الٌ في  - من خلال ما قرِّ أنّ لفقھِ الـمُوَازَنَاتِ دور فعَّ
شریعةِ ومقاصدِ التشریعِ، النھوضِ بفقھِ الأقلَِّیَّاتِ، حتى یؤتيَ أكلھُ وفقاً لقواعدِ ال

ومن ھنا، یظھرُ بجلاءٍ مدى حتمیَّةِ وجودِ العلاقةِ بین الفقھیْنِ من ناحیَةِ القواعِدِ؛ 
ا سبقَ ذكرُهُ -إذ یسُتلزمُ  وقامَ على - أن تكون للقواعدِ التي بنُِيَ علیھا  -ممَّ

بفقھِ الأقلَِّیَّاتِ  فقھ الـمُوَازَناَتِ أثرٌ بارزٌ في معالجةِ القضایا المتعلقةِ  -أصولھا
  .المسلمةِ 

ومنھ، سأحاولُ من خلال ھذه النقاطِ الربطَ بین مرتكزاتِ فقھ   
الـمُوَازَناَت، واستحضارِ ما یمكنُ أن یثبتَ العلاقةَ بینھا وبینَ فقھِ الأقَلِّیَّاتِ 

رَهُ فطاحلةُ الفقھِ، وأربابُ ھذا المیدانِ  - طبعا- المسلمةِ،    .من خلالِ ما قرَّ

  مراعاةُ مقاصدِ الشریعةِ : أولاً 

یَّةُ الكبرى لمقاصدِ الشریعةِ    ا أصبحَ معلومًا من الفقِْھِ بالضرورةِ الأَھمَِّ ممَّ
، والدورُ البارزُ لھا في تقویمِ النظرِ الاجتھادِيِّ على مقتضى ما )23(الإسلامیةِ 

یَّةُ تنسحبُ على جمیعِ جوانبِ  العلومِ الشرعیةِ یریدُهُ الشارعُ الحكیمُ، وھذه الأھَمَِّ
عموماً، وعلى ما یتعلقُ بالاجتھادِ خصوصاً، والتي یدخلُ في إطارھا مسلكُ فقِْھُ 

  .الـمُوَازَنَاتِ 

، قائمٌ  وإذا ما نظرنا إلى كونِ فقِْھِ الـمُوَازَناَتِ ما ھو إلا عملٌ اجتھادِيٌّ
الحِِ على تقدیمِ ما یقتضي التقدیمَ، وتأخیرُ ما یقتضي التأخیرَ من الـمَصَ 

والـمَفاَسِدِ، كانَ الأولى على الناظرِ فیھِ أنْ یكونَ ذا معرفةٍ ودرایةٍ بالمقاصدِ 
الشرعیةِ، والتي یجبُ أنْ تراعى في عملیةِ الـمُوَازَنَةِ، وھذهِ النظرةُ كفیلةٌ بأنْ 

  .استثمارٌ أمثلٌ لعلمِ المقاصدِ  - بحدِّ ذاتھِِ -تظُھرَ أنَ فقِْھَ الـمُوَازَنَاتِ 

ةِ -نَّ مراعاةَ مقاصدِ الشریعةِ كما أ أثناءَ النظرِ في المسائل المستجدَّ
من خلال فقھ الـمُوَازَنَاتِ  - عموما، وفیما یتعلق بالأقلَِّیاَتِ المسلمة خصوصا

یسُْھِمُ بشكلٍ كبیرٍ في تقلیلِ الخطأِ والزللِ، بالإضافةِ إلى أنَّھُ یمَُثِّلُ عاصماً من 
لتأویلاتِ التي تتصادمُ معَ كلیاتِ الشریعةِ، ویجُنِّبُ الوقوعِ في الاجتھاداتِ وا

  .أیضاً من فلتاتِ اتباعِ الھوى والشھوةِ في تحدیدِ الحكمِ المناسبِ لھذه الفئةِ 
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  اعِْتِبَارُ مآلاتِ الأفعالِ : ثانیاً 

، والذي )24(أحد أبرز مرتكزات فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ مبدأُ اعِتبِارِ المآلاتِ 
ا یسُْفرُِ عنھُ إلحاقُ الحكمِ الشرعيِّ : ھ في كونِھِ تتجلَّى حقیقتُ  التثبُّتُ والتحققُُ ممَّ

بالواقعةِ النازلةِ منْ نتائجَ توافقُ أو تناقضُ مقاصدَ الشریعةِ؛ المبنِیَّةِ على جلبِ 
من ھنا كانَ لزاماً على المجتھدِ أو الباحثِ أن یستنِدَ . )25(المَصَالِحِ ودرءِ المَفَاسِدِ 

رِ النتائِجِ في مواز نتِھِ إلى النظرِ في مآلاتِ الأفعالِ، كونھا السبیلَ الأمثلَ لتَصَوُّ
لاتِ، كما أنَّ عدمَ اعِْتبِاَرِ المآلِ عندَ النظرِ في فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ یوُقِعُ  والمحصِّ
صاحبھُ في الاضطرابِ والخطأْ، وَقَدْ یحكمُ على مسألةٍ بخلافِ ما یسُتوجِبُ 

  .)26(ھاالحكمُ علی

والمدركُ لحقیقةِ القضایا التي یفرزُھا واقعُ الأقَلِّیَّاتِ المسلمةِ في الغربِ 
ةٍ، والتي یترتَّبُ علیھا نتائجٌ ذاتُ أثر على تلك الأقلَِّیَّة  وما تحملھُ من طبیعةٍ خاصَّ

ةٍ، یتیقَّنُ أنَّ  ةٍ، ویمتدُّ أثرھا على التواجدِ الإسلاميِّ بصورةٍ عامَّ ھ إذا بصورةٍ خاصَّ
ما أغفلت تلكَ النتائجُ، ولم تؤخذْ بعینِ الاعتبارِ فقد تكونُ وخیمةً على الجانبیَْنِ، 
كما أنھا قد تسفرُ على نتائجَ طیبةٍ تخدمُ تلك الأقَلِّیَّةَ، وتخدمُ التواجدَ الإسلاميَّ 
ھناك، إذا ما روعیت عندَ النظرِ إلى قضایا ھذه الفئة، وھذا ما یدعو إلى أن 

، والذي یعالج  تستخدمَ  قاعدةُ مآلاتِ الأفعال استخداماً واسعاً في الاجتھادِ الفقھيِّ
في الاستنباطِ الفقھيِّ  یَّةِ أوضاعَ الأقَلِّیَّاتِ المسلمةِ، لتكونَ إحدى القواعدِ الأصول

  .)27(المتعلقِ بتلكَ الأوضاعِ 

  مراعاةُ الواقعِِ : ثالثاً 

، بل ویحتِّمُ على )28(ى طبیعةِ الواقعِ یرتكزُ فقھُ الـمُوَازَنَات على النظرِ إل
المجتھدِ اعتبارَهُ ومراعاتھ عند الـمُوَازَنَةِ؛ لكونھِ یمثِّلُ محلَّ تنزیلِ الأحكامِ 
ة بینَ مرادِ  الشرعیةِ، وبفقدانِ الدرایةِ فیھِ، أو التقصیرِ في العنایةِ بھِ، تَتَّسِعُ الھوَُّ

  . - ردیَّةِ والجماعیَّةِ الف-الشارعِ الحكیمِ، وأحوالِ المكلَّفینَ 

وتتأكَّد ھذه الأھمیَّةُ أكثرَ عندما یكونُ الأمرُ متعلقاً بواقعِ الأقَلِّیَّاتِ 
المسلمةِ، والتي تعیشُ ضمنَ أغلبیَّةٍ تستندُ في جمیعِ مناشطِ حیاتھا على قوانینَ 

ھذا المحلُّ  وضعیَّةٍ؛ بعیدةٍ كلَّ البعدِ عن حالةِ وواقعِ المجتمعاتِ المسلمةِ، ویتمیَّزُ 
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بطبیعةٍ استثنائیَّةٍ، تختلفُ اختلافاً جذریاً عن الواقعِ الذي تفرزهُ الحیاةُ في 
  .المجتمعاتِ الإسلامیَّةِ 

فَتَغَیُّرُ الواقع، وتبدُّل الحال، یقتضي بالضرورةِ إعادةُ النظرِ بالاجتھادِ، أو 
، ولا ضیرَ في ذلك، بل الضررُ والضیرُ في الجمودِ على  بالحكمِ الاجتھاديِّ

لُ الأحكامُ  الأحكامِ الاجتھادیَّةِ، مھما تغیَّرت وتبدَّلت الظروفُ، وبذلك تتحوَّ
الاجتھادیَّةُ من كونھا حلا للمشكلاتِ، لیصبحَ تطبیقھُا وتنزیلھُا على غیر محلِّھا 

  .)29(ھو المشكلُ الحقیقيُّ 

اداتٍ عند وھو ما یستدعي عدمُ إھدارِ الواقعِ وما تعلقُ بھ من أعرافٍ وع
التعاملِ مع ھذه الفئةِ من خلال فقھِ الموازناتِ، وذلك للتماشي مع تلك الظروفِ 

  .الـمَوْسُومَةِ بالاستثناءِ بشكلٍ كلِّيٍّ 

  اعِْتِبَار قواعدِ الترجیحِ بین المَصَالحِ والمَفَاسِد: رابعاً 

نْ یكونَ ذا علمٍ یحتِّمُ الاجتھاد المعاصر على كلِّ من رامَ فقِْھَ الـمُوَازَناَتِ أ
ودرایةٍ بجملةِ القواعدِ التي حددھا علماؤُنا؛ والمتعلقةُ بالتقدیرِ بینَ المَصَالِحِ 
والمَفاَسِدِ تقدیماً وتأخیراً، واعتباراً وإلغاءً، وما تَبعِھا منْ قواعدَ وضوابطَ، والتي 

معایِیرِ حِیكَت في مصنفاتِ الأصولییِنَ قدیماً وحدیثاً، فَمِنْ خلالِ معرفةِ ال
الحاكمةِ للمصالحِ والمَفاَسِدِ یمكنُ للناظرِ في المستجداتِ والقضایاَ التعامُلُ مع 
فقِْھِ الـمُوَازَناَتِ على أساسِ میزانِ الشریعةِ، ویجنبھُُ ھذا الأخیرُ الانزلاقَ في 

 بوضوحٍ في) ه728:ت(لججِ الھوى ومآخذِ الذاتیَِّةِ، وھذا ما أشارَ إلیھِ ابنُ تیمیةَ 
اعِْتِبَارُ مقادیرِ المَصَالِحِ والمَفاَسِدِ ھو بمیزانِ الشریعةِ، فمتى قدَِرَ الإنسانُ : "قولھ

على اتباعِ النصوصِ لمْ یعدلْ عنھا، وإلاَّ اجتھدَ برأیِھِ لمعرفةِ الأشباهِ 
  .)30("والنظائرِ 

 وأرحبُ مجالٍ لتفعیلِ القواعدِ المتعلقةِ بفقھِ الـمُوَازَنَة بین المصالحِ 
والمفاسدِ ھو فقھُ الأقَلِّیَّات، وھذا ما أكدَّ علیھ عبدُ المجیدِ النجار في حدیثھِ عن 

وھي جملةُ من القواعدِ الأصولیَّةِ تلتقي عندَ معنى : "دور ھذه القواعدِ بقولھ
الـمُوَازَنَة بین ما ینتھي إلیھِ فعلٌ ما من الأفعال، ووضعٌ ما من الأوضاعِ من 

إلیھِ من المفسدةِ، فیبنى الحكمُ الشرعيُّ على نتیجةِ تلك  المصلحةِ وما ینتھي
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قاعدةِ : الـمُوَازَنَة؛ أمراً إذا رجحت المصلحة، ونھیاً إذا رجحت المفسدة، مثل
مقدمةٌ على  یَّةُ درء المفسدةِ أولى من جلبِ المصلحةِ، والمصلحةُ الجماع

وإن لھا مجالُ استعمالٍ .. .، وغیرھایَّةِ ، والدائمةُ على الظرفیَّةِ المصلحةِ الفرد
  .)31("أوسعَ من ذلك النظرِ الفقھيِّ بأحوالِ الأقلَِّیَّات المسلمة

  اعتبار الضرورة والحاجة: خامساً 

أحدُ أھمِّ المرتكزاتِ التي یسُتنَدُ إلیھا فقھُ الموازناتِ اعتبارَهُ لحالاتِ     
دُ من الضرورةِ والحاجةِ، لذا تجدُ الشریعةَ قد أقرتْ عدداً من ال قواعدِ التي تؤكِّ

، وما )32("الضروراتُ تبیحُ المحظوراتِ "خلالھا على ھذا الاعتبارِ، منھا قاعدةُ 
دَةٍ ومُؤَطِرَةٍ لھا عَ عنھا من قواعدَ وجزئیاتٍ مُؤَكِّ   .تفرَّ

ولعلَّ مجالَ استعمالِ ھذه القواعدِ في النظرِ الفقھيِّ المتعلقِ بأحوالِ     
؛ ذلك الأقَلِّیَّات المسلمةِ ھ و أوسعُ من أيِّ مجالٍ آخرَ من مجالاتِ النظرِ الفقھيِّ

لأنَّ الضرورةَ في حیاةِ الأقلَِّیَّاتِ المسلمةِ لھا دائرةٌ أوسعَ وأكبرَ؛ كونھم 
محكومونَ بقوانینَ وضعیَّةٍ تخالفُ في كثیرھا أحكامَ الشریعةِ، بالإضافةِ إلى 

التي تفَْرِضُ علیھم نمطاً معیَّناً من  یَّةِ دوالاقتصا یَّةِ والمعیش یَّةِ الحالةِ الاجتماع
أما بالنسبةِ لفقھِ : "یقولُ عبد الله بن بیَّة مؤكداً على ھذا المعنى. )33(التعامل

لھا علاقةٌ حمیمةٌ بكثیرٍ من مسائلِ فقھِ الأقلَِّیَّات، ... الأقَلِّیَّاتِ فإن ھذه القاعدة 
، كالجمعِ بین الصلاتینِ لحاجةِ ةِ یَّ وتمثلُ أساسَ الترجیحِ في القضایا الخلاف

 ...المغتربِ العامل، وكذا بقاءُ المرأةِ التي أسلمت تحت زوجھا الذي لم یسُْلِم

)34(.  

ولعلَّ مجالَ استعمالِ ھذه القاعدةِ في النظرِ الفقھيِّ المتعلقِ بأحوالِ "
، لأنَّ الأقَلِّیَّاتِ المسلمةِ ھو أوسعُ من أيِّ مجالٍ آخرَ من مجالاتِ النظرِ  الفقھيِّ

المسلمین  یتوسع ما صدقھا بالنسبةِ لحیاةِ الضرورةَ في حیاةِ الأقلَِّیَّاتِ المسلمةِ 
، بل قد یتوسَّعُ مفھومُھَا بین الوضعینِ    .)35("في المجتمعِ الإسلاميِّ

وإجمالاً یمكنُ التأكیدُ على أنََّ الناظرَ في فقھِ الأقَلِّیَّاتِ أن یأخذَ ھذه القواعدَ 
المتعلقةَ بالـمُوَازَنةَ بالعنایة والاھتمام، فیصوغُھا بما یستجیبُ  یَّةَ ولالأص

لمقتضیاتِ ذلك الفقھ، ویوجھھُاَ بالدرسِ والتحلیلِ والإثارةِ، لتكونَ معیاراً منھجیاً 
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أصولیاً یمكنُ من الـمُوَازَنةَ بین المصالحِ والمفاسدِ في نطاقِ خصوصیاتِ 
  .)36(یَّةِ اتِ الغربالوجودِ الإسلاميِّ بالمجتمع

وختاماً لھذا المطلبِ، والذي أشُیرَ فیھ إلى بعض الملامح التي یمكن ان 
یقال بأنھا وشائج تربطُ بین فقھِ الموازناتِ وفقھِ الأقلیَّاتِ، انطلاقاً من 

  .الخصائصِ التي انفردَ بھا فقھُ الأقلِّیَّاتِ، ووصولاً إلى قواعدِ فقھِ الموازناتِ 

أثرُ فِقْھِ الـمُوَازَنَاتِ في اجتھاداتِ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ : المطلب الثالث
  .وَالبحُُوثِ 

انتَقَیْتُ في ھذا الجزء من البحثِ عدداً منَ المسائلِ التي عُرِضَت على   
ھا رأیھُ، الـمَجْلِسِ الأوُرُوبِيِّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ، وبعد البحث والاجتھاد أبدى فی

سَ أثرِ فقِھِْ الـمُوَازَنَاتِ في ما ذھبَ إلیھِ  مشیراً إلى أنِّي . وقد أردتُ منْ خلالھا تلََمُّ
لا أرومُ البحثَ في ذاتِ المسائلِ وأقوالِ العلماءِ فیھا، والأدلةِ النقلیةِ الواردةِ في 

ھُ الـمَجْلسُِ شأنھا، بالإضافةِ إلى كوني لستُ مَعْنیِاً بتصویبِ أوْ تخطئةِ ما طرح
الأوُرُوبيُِّ منْ اجتھاداتٍ، مُكتفیاً بتصویرِ المسألة، مع طرحِ رأيِ الـمَجْلِسُ 
زاً بشكلٍ مباشرٍ على ما یَتعََلَّقُ بأثَرَِ فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في ما ذھبَ  مختصراً، ومُركِّ

  .إلیھِ 

لمینَ في غیرِ بلادِ حكمُ شراءِ المنازلِ بقرضٍ بنكيٍّ ربويٍّ للمس: الفرَْعُ الأول
  .الإسلامِ 

  صورةُ المسألةِ : أولا

من أجل امتلاكِ المسكنِ في البلدان غیر الإسلامیة، یقفُ المسلمُ ھناكَ 
ا أنْ یستأجِرَ  ا أنْ یكونَ لھُ مالٌ فیقتني سكناً أو یقومَ ببنائھِ، وإمَّ أمامَ خیاریْنِ؛ إمَّ

یھِ أنْ یلجأَ إلى البنوكِ للاقتراضِ، البیوتَ؛ وھو أمرُ غایةٌ في الصعوبةِ، وإلا فعل
وَلُ الغربیةُ تسھیلاتٍ في ھذا المجالِ للحصولِ على قرضٍ  وَقَدْ وضعتْ الدُّ
نُ منْ امتلاكِ السكنِ، ومنْ المعلومِ أنَّ الدولَ الغربیةَ لا تتوفرُ على  ، یمَُكِّ رِبوَِيٍّ

  .)37(بنوكٍ تعتمِدُ المعاملاتِ الشرعیةِ 

  



                    
�
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  لِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ رأيُ المَجْ : ثانیا

لا یرَى الـمَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ بأساً من امتلاكِ السكنِ بقرضٍ ربوِيٍّ لفائدةِ 
؛ وذلكَ مراعاةً للظروفِ التي تعیشُھَا )38(المسلمینَ المقیمینَ في بلاد الغرب

. ةِ إلى السكنِ في بیتٍ یملكونھَُ الأقلَِّیَّاتُ المسلمةُ في تلكَ البلادِ، وحاجتِھِمْ الماسَّ 
رُورَاتُ تبُِیحُ الـمَحْظوُرَاتِ : "وَقَدْ أفتى بھذهِ الفتوى بناءً على قاعدةِ  ، )39("الضَّ

فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاَ إثِمَْ عَلَیھِْ : وھيَ قاعدةٌ مستمدَّةٌ منْ قولھِِ تعالى
حِیمٌ    .)40(]173:لبقرةا[ إنَِّ اللهَ غَفوُرٌ رَّ

  أثَرَُ فِقھِْ الـمُوَازَنَاتِ في المسألةِ : ثالثا

مَ الربا، وقد وردَ فیھ من  لا یغیب على أدنى مطَّلعٍ أنَّ الفقھ الإسلامي حرَّ
التشدیدِ والوعیدِ ما لا یخفى على أحد، سواءً في كتاب الله أو في سنَّة رسول الله 

 إلى القولِ بحرمةِ القرضِ  - دیثاقدیما وح–، وعلى ھذا ذھب جلُّ العلماء
، وھذا ھو الحكم الأصلي للمسألة، إلا أنَّ المجلس الأوروبيَّ خالفَ ھذا  الربويِّ

إلى الحكم بجوازِ قروضِ الإسكانِ  - كمَا عَرَضْت سابقا–الأصلَ، وذھبَ 
في ذلك  الربویَّةِ، والمتعلقةِ بالأقلیَّاتِ المسلمةِ في البلدانِ غیر الإسلامیَّةِ، مستنداً 

إلى جملةٍ من الاعتباراتِ التي فَرَضت على المجلسِ مراعاتَھا، وَوَضْعھا بعینِ 
  .الاعتبار

من خلال تلك  - في ھذه المسألةِ -وقد بدى فقِھُْ الـمُوَازَنَاتِ بارزا 
ھت الحكم من المنع إلى الجواز، والتي في مجملھا تمثِّلُ  الاعتبارات التي وجَّ

تجاوُزُھا في  -في نظر المجلس–منافع التي لا یستحسنُ عددا من المصالحِ وال
  :)41(مثل ھذه الحالات، وانحصرت ھذهِ الاعتباراتِ في النقاطِ الآتیةِ 

حالةُ المسلمِ في الغربِ؛ إذْ لا یستطیعُ أن یطبِّقَ شرائعَ الإسلامِ خارجَ   -
لتعاملُ دیارِهِ، لأن ھذا لیس في وسعھ، ومنھُ لیسَ معقولاً أنْ یفرضَ علیھِ ا

وَقَدْ أوردوا ھذا . فیما ینفعُھُ ھوُ بتحریمِ الربا ثم ھو یتعاملُ بسائرِ قوانینھم
رُورَاتُ تبُِیحُ الـمَحْظوُرَاتِ : "الاعتبار بناءً على قاعدةِ   .)42("الضَّ
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المسكن المستأجر لا یمكنھ تلبیة كل احتیاجات المسلم ھناك، ولا یشعره  -
ف أموالا أكثر مما یدفعھا الشخصُ عند بالأمان، فبالإضافة إلى كونھ یكل

الشراء، فالمستأجر معرض للطرد من ھذا المسكن، خاصة إذا كثر عیالھ أو 
 .ضیوفھ، او كبرت سنھ وقلَّ دخلھ، وقد یرمى بھ في الطریق

یمكن للمسلم من خلال التعامل بھذه العقود أن یختار المسكن الذي  -
اكز والمدارس الإسلامیة، كما یھیئ یرید، كأن یكون قریبا من المسجد، أو المر

للجالیاتِ المسلمةِ فرصة لتقارب عائلاتھم، فیكونوا بذلك مجتمعا إسلامیا داخل 
مجتمعھم الكبیر، فیتعارف فیھ أبناؤھم، وتقوى بذلك روابطھم، ویتعاونون في 
ذلك على العیش في ظل مفاھیم الإسلام، وھم في حاجة ماسة لفعل ھذا الأمر، 

 ".نزل منزلة الضرورةالحاجة ت"و

الحاجة العامة للمسلمین في غیر دار الإسلام، والمتمثلة في تحسین  -
ة  أحوالھم المعیشیة، حتى یرتفع مستواھم، ویكونوا أھلا للانتماء إلى خیر أمَُّ
أخرجت للناس، ویغدوا بذلك صورة مشرقة أمام غیر المسلمین، بالإضافة إلى 

رھم من الضغوط الاقتصادیة عل یھم، لیتمكنوا من أداء واجب الدعوة، تحرُّ
 .ویساھموا في بناء المجتمع العام لھم

إذا لم یتعامل المسلم بھذه العقود سیضطره ذلك إلى أن یعطي ما یطلب  -
منھ، ولا یأخذ مقابلھ شیئا، وبھذا یظل المسلم مظلوما مالیا بسبب الِتزامھ 

زامھ بھ، وأن یتركھ لغیر وإسلامھ، والإسلام لا یقصد أبدا أن یظلم المسلم بالت
 .المسلم، یمتصھ ویستفید منھ

إذا حرمنا على المسلم التعامل بالفائدة مع البنوك فقد حرمنا علیھ  -
امتلاك مسكن یؤویھ وأسرتھ، وھو من الحاجات الأصلیة للإنسان، وقد یضل 
عشرین أو ثلاثین سنة یدفع الإیجار الشھريَّ ولا یملك بعد ذلك شیئا، في حین 

 .بإمكانھ امتلاكھ في أقل من ذلك وبأقل التكالیفكان 

أن المسلم إذا لم یتعامل بھذه العقود الفاسدة في دار القوم، سیؤدي ذلك  -
بالمسلم إلى أن یكون التزامھ بالإسلام سببا لضعفھ اقتصادیا، وخسارتھ مالیا، 
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والمفروض أن الإسلام یقوي المسلم ولا یضعفھ، ویزیده ولا ینقصھ، وینفعھ 
  .)43("الإسلام یزید ولا ینقص: "واحتجوا ھنا بحدیث. لا یضرهو

لھا المجلس الأوروبي دورُ فقِْھِ  یَبرز من خلالِ الاعتباراتِ التي سجَّ
الـمُوَازَنَاتِ في ترجیحِھِ للقولِ بجوازِ الاقتراضِ من البنوكِ الربویةِ في بلادِ 

المصالح التي قد لا تتحقق  الغربِ، وَقَدْ رأى أنَّ ھذا القول یترتب عنھ كثیر من
للجالیات المسلمة فیما لو تمسَّكوا بالحكم الأصلي لھذه المعاملة، بل قد تترتب 

 -خصوصا وعلى المجتمع عموماً –على ذلك مفاسد تعود على الأسر المسلمة 
نھُمُ من أداءِ دورھم المنوطِ بھم في تلك البلدان   .بالضرر، والذي لا یمَُكِّ

  تھنئةُ غیرِ المسلمینَ بأعیادھمِ: الفرَْعُ الثاني

  صورةُ المسألةِ : أولا

 -سواءً في دیارِ الإسلامِ أو في غیرِھا–تنعقدُ بین المسلمینَ وغیرِھم   
علاقاتٌ وروابطٌ تنشِئھُا الحیاةُ الاجتماعیَّةُ، كالجوارِ في المنزلِ، والرفقةِ في 

؛ كالقرابةِ، العملِ، والزمالةِ في الدراسةِ، بل قد تكون أعمق من ذلك
ا ھو معلومٌ فإن لكلِ قومٍ أو مجتمعٍ أو ملَّةٍ أعیادٌ . والمصاھرةِ، ونحوِھا وممَّ

ومناسباتٌ یحُْیُونَھا في السَّنةِ، ویھنئونَ بعضھم فیھا، وقد تَفرضُ الحیاةُ 
الاجتماعیَّةُ على المسلمینَ تأدیةََ واجبِ القرابةِ، أو الزمالةِ، أو الجوارِ، أو 

  .المواطنةِ 

من ھنا كانت قضیَّةُ تھنئة المسلم لغیر المسلمین بأعیادھم ومناسباتھم 
مھمَّة وحساسة، وبخاصة المقیمین في بلاد الغرب، وقد عرضت ھذه المسألة 
على بعض المجامع الفقھیة والمؤسسات الشرعیة، وتناولھا بعض الفقھاء 

ض ومنعھا بالبحث والدراسة، فاختلفت وجھات النظر فیھا، إذ جوزھا البع
  .آخرون، ولكل مستنده وحجتھ

  رأيُ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : ثانیا

لا یرى المَجْلسُِ الأوُرُوبيُِّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ بأساً من تھنئة المسلم لغیر 
بأعیادھم، خاصة لمن كانت بینھ وبینھم صلة قرابة، أو  -المسالمین-المسلمین 
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أو زمالة وغیرھا من العلاقات الاجتماعیة التي تقتضي حسن الصلة، جوار، 
  .)44(ولطف المعاشرة التي یقرھا الشرعُ الحنیف والعرفُ السلیم

  أثَرَُ فِقھِْ الـمُوَازَنَاتِ في المسألةِ : ثالثا

استندَ المَجْلسُِ الأوُرُوبيُِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ فیما ذھبَ إلیھِ إلى جملةٍ من 
برراتِ التي دفعتھُ للقولِ بجوازِ ھذه المسألة، رغمَ ما یحوم حول المسألة من الم

الانسیاق وراء خصوصیات غیر المسلمین، وما تحملھ من معاني التشبھ المنھي 
مَنْ «: قولھُُ عنھا شرعا، والتي قد أشارت إلیھا بعض الأدلة بالنكیر، ومنھا 

رصت على أن تحافظ الفئة مع عدد من الأدلة التي ح ،)45(»تشََبَّھَ بِقوَْمٍ فھَوَُ مِنْھمُْ 
المؤمنة على خصوصیتھا، وتمیزھا عن غیرھا، وعدم انجرارھا وراء أفكار 
وممارسات غیرھا من الأمم والدیانات، إلا أن المجلسَ الأوروبيَّ رأى النظر 
إلى المسألة من زاویة أخرى، والتي تحقق بدورھا مصالح راجحة، وتدفع 

وحة، ولتوضیح ھذه التوجیھات التي تحمل في طیَّتھا تلك المصالح، مفاسد مرج
صتُ ما أوردوه من حجج واعتبارات ضمنَ النقاط الآتیَةِ    :)46(لخَّ

تھنئةُ غیرِ المسلمینَ بأعیادھِم ھي نوع من أنواع ردِّ الجمیل لھم، إذ  -
ر منھم المعلم، والطبیب، والأستاذ، والمشرف، وغیرھم ممن لھم فضل على كثی

 .من المسلمین ھناك، ولا یستحسن بالمسلم أن یتنكَّر لفضلھم

ھي لون من ألوان البر وصلة الرحم لمن ھم أقرباء للمسلم، كالوالدین  -
 .والإخوة، والأصھار وغیرھم

لا یلیق بالمسلم أن یكون أقلَّ كرما، وأدنى حظا من غیره فیما یتعلق  -
لحظ الأوفر، والنصیب الأكبر في بحسنِ الخلقِ، بل یستوجَبُ علیھ أن یكون لھ ا

مَ صَالِحَ «: وقد قال رسول الله . حسن الخلق ولطافة العشرة إنَِّمَا بعُِثْتُ لأِتَُمِّ
 .)47(»الأْخَْلاَقِ 

ھذا الفعل ھو السبیل الأمثل لدعوة غیر المسلمین للإسلام، وتقریبھم  -
سلمینَ وغیرِھم، منھ، وتحبیبھم فیھ، فالدعوة لا یمكن أن تؤثر بالتجافي بین الم
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إذ حَرِيٌ بالمسلم أن یرسم صورة مشرقة للإسلام . بل بالتواصل وحسن الجوار
 .في أعین غیر المسلمین

تتأتى ھذه التھنئة إذا كانوا ھم یبادرون بتھنئة المسلمین بأعیادھم  -
وھو من باب مجازات الحسنة بالحسنة، ورد التحیة بأحسن منھا، . ومناسباتھم

  .لأقلأو بمثلھا على ا

على وِفْقِ ما سقناهُ في المسائلِ الأخرى، نلاحظُ ھنا مدى إعمالِ المجلسِ 
الأوروبيِّ لفقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في تحدیدِ الحكمِ المناسبِ لھذهِ المسألةِ، فقدْ نظر 
المجلسُ فیھا إلى طبیعة العلاقة القائمة بین المسلم وغیره، ورأى أن القول 

، بل بالجواز أدعى لظھور الم سلم بالمظھر الذي یلیق بھ في ذلك المحلِّ
سَ الطرق التي تعینھ على التأثیر فیھم، ولا یلیق بھ أن  ویستوجب علیھ أن یتلمَّ
یظھر بمظھر الجافي والقاطع، لما لھذه السلوكیات من تأثیرٍ سلبيٍّ على سُمْعَةِ 

  .المسلم، وعلى علاقتھ بغیره في تلك الدیار

  واج لمصلحة تحصیل إذن الإقامةالز: الفرَْعُ الثالث

  صورةُ المسألةِ : أولا

یلجأُ بعضُ المغتربینَ في غیر بلدانھم إلى القیامِ بعددٍ من الاجراءاتِ التي 
بالحصولِ على إذنِ الإقامةِ الدائمةِ فیھا،  - طبقاً لقوانینِ تلك البلدانِ - تسمحُ لھم 

أو المرأةُ مع - لھا إقامةٌ دائمة  ومن بینِ ھذهِ الاجراءاتِ أن یتفقَ الرجلُ مع امرأةٍ 
على كتابةِ عقدِ الزواجِ بینھما، قد یكونُ بمقابلٍ ماديٍ متفقٍ علیھِ، إلى أنْ  - الرجلِ 

یتمَّ الحصولُ على إذنِ الإقامةِ لمن یطلبھُ، وقد یتفقان على العِشْرَةِ بینھما في تلك 
، أو یتفقانِ على عدم الفترةِ إلى حینِ الحصولِ على الإذنِ، ویفسخُ بعدھا العقدُ 

العشرةِ حتى انتھاءِ تلكَ الإجراءاتِ، ویتمُّ فسخُ العقدِ المدنيِّ بینھما بمجردِ 
  .)48(الحصولِ على ذلكَ الإذنِ 

  رأيُ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : ثانیا

ستوفت ذھب المَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ إلى القولِ بحرمة ھذه الإجراءات، ولو ا
. تلك الإجراءات شروط العقد، وعلى من قام بذلك الإسراع في إنھائھ وفسخھ
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وأما إن أضمرَ الـمُقْدِمُ على العقدِ نِیَّةَ الطلاقِ دونَ التصریحِ بھ للزوجةِ وأھلِھا، 
عُ بحاجةِ الشخصِ إلى  فالعقد صحیح ویؤثمُ على ذلكَ الفعلِ، كما لا یجوزُ التَذَرُّ

  .)49(البلدانِ بمثلِ ھذه الذریعةِ الـمُنْكَرَةِ الإقامةِ في تلك 

  أثرُ فِقھِْ الـمُوَازَنَاتِ في المسألةِ : ثالثا

استندَ المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ في ما ذھبَ إلیھِ بالنظرِ لعدد من التوجیھات 
الفقھیة، والتي استأنس بھا للموازنة بین قبول مثل ھذه الاجراءات من عدمھا، 

ا  )50(العقد الصحیحِ  رغم تحقُّقِ شروط دة ممَّ فیھا، والتي إذا ما نظُر إلیھا مجرَّ
  .یحیط بھا من حقائق ومآلات حُكِمَ ببقائھا على الجواز

ا ساقھ المجلس من مفاسد ومضار تترتب على القیام بمثل ھذه  وممَّ
  :)51(ما یأتي -للقول بعدم الجواز-الإجراءات 

مثَّلُ في الدیمومة منافات ھذه الصور لخصائص النكاح، والتي تت -
وما یقوم بھ ھؤلاء . من أجل أن تستقر الحیاة الزوجیة )52(والاستمرار والبقاء

 .إنما ھي عقود صوریة یقصد بھا أمور أخرى غیر الزواج

یتأكد القول بالمنع لمجيء ھذه الصور مخالفة لقوانین تلك البلدان،  -
 .والتي تتفق مع مقاصد الشریعة من الزواج

الجواز فیھ قطع للتحایل على الغیر، سواء البلد  أن القول بعدم -
المستضیف، أو الزوجة التي تزوجھا الرجل بنیة الطلاق، فلو علمت المرأة أن 
الرجل ما تزوجھا إلا لمصلحة ثم ما یلبث أن یطلقھا بمجرد حصولھ على 

 .المصلحة ما رضیت بذلك قطعا

لاعب بمثل ھذه بالإضافة إلى ذلك یعتبر القول بالحرمة سدا لباب الت -
العقود، والتي دققت الشریعة في أمرھا، وجعلھا المولى عقدا مغلظا بین الرجل 

 .والمرأة

القیام بمثل ھذه الإجراءات یترتب علیھا عدد من المحذورات الشرعیة  -
بسبب صحتھ من الناحیة القانونیة، كما أن ھذه الأعمال تستحل بھا المحرمات، 

 .)53(وتضیع بسببھا كثیر من الحقوق
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بالنظرِ إلى جملةِ الاعتباراتِ التي ساقھا المَجْلسُِ الأوُرُوبيُِّ للقولِ   
دُ لدینا مدى إعمالِھِ لفقِْھِ  بحرمة الزواج لمصلحة تحصیل إذن الإقامة، یتأكَّ
الـمُوَازَنَاتِ؛ حیثُ نجدُهُ قدْ وَازَنَ بین تلك المصلحة التي یسعى للحصول علیھا 

جراءات، وبین الحفاظ على مقاصد الزواج من یقومون بمثل ھذه الإ
وخصائصھ؛ ألا وھي الدیمومة والاستمرار، والتي بدورھا تنتج أسراً مستقرةً 

الطریقَ على من یتَّخذ ھذه العقود المغلَّظة  -ھذا الحكم–وسعیدةً، كما یقطع 
ویستغلُّھا من أجل مآرب شخصیَّة، لیتمَّ من خلال ذلكَ صَوْنُ ھذه المسائل 

  .قة من التلاعب والتحایلالدقی

  العمل في مطاعم تبیع لحوم الخنزیر: الفرَْعُ الرابع

  صورةُ المسألةِ : أولا

ل بعض المسلمین المقیمین في البلدان غیر الإسلامیة على  قد یتحصَّ
أعمالٍ أو وظائف، رغم ندرتھا من جھة، وتفاوت مدخولھا من جھة أخرى، كما 

بین عدد من الأعمال والوظائف؛ حتى  -منھم لكثیر-قد لا تتاح فرصة الاختیار 
  . یقبل منھا ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة

ومن بین الأعمال المتاحة لھم تلك التي تتعامل في مجملھا بالأمور 
المباحة، إلا أن فیھا شیئا من الحرام، مثلما ھو الحال مع الوظائفِ المتعلِّقة 

مُ الأطعمة والمأكولات الخفیفة بشتى بالمطاعم والفنادق في الغرب، والتي تق دِّ
. أنواعھا، غیر أنھا احتوت بعض المحرمات كلحم الخنزیر، أو المسكرات

فكیف یتعامل المسلم الذي تحصل على وظیفة في مثل ھذه الأماكن، مع عدم 
  وجود فرصٍ أخرى بین یدیھ؟

  رأيُ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : ثانیا

بَ المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ إلى القولِ بأن أصل العمل المقترن ببیع لحم ذھ
الحرمَةُ، ومن تحصل من المسلمین على مثل تلك  -وما شابھھُ  –الخنزیر 

الوظائف تركھا نھائیا، وإذا لم یجد المسلم عملا آخر، جاز لھ ذلك مع وجوب 
؛ كأن یطلب من مسؤولھ السعيِ قدر المستطاع لتجنُّبِ بیع لحم الخنزیر بنفسِھِ 
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إعفاءه من ھذا الجانب، أو یستعین بأحد زملائھ لتعویضھ في ھذا المجال، ویبیع 
  .)54(بدلھَُ لحم الخنزیر

  أثَرَُ فِقھِْ الـمُوَازَنَاتِ في المسألةِ : ثالثا

عالجَ المَجْلِسُ ھذهِ المسألةَ منْ خلالِ استحضارِهِ لواقع الجالیة المسلمة في 
راً للظروف التي تحیط الدول الغربی ة، واضعاً أصل حكم المسألة بین یدیھ، ومقدِّ

بتلك الجالیات، وما قد یترتَّب على التمَسُّك بالحكم الأصليِّ من تضیِیق على تلك 
  :)55(الفئات، وقد جاءت ھذه التوجیھات في عمومھا وفق النقاط الآتیة

ت من الأمور النظر إلى واقع التوظیف في تلك البلدان، باعتبارھا لیس -
 .المتاحة بكثرة بحیث یمكن للفرد من أن یختار ما یوافق دینھ وأصول شریعتھ

كون المسلم مضطرا للوظیفة، لأنھا مصدر رزقھ، وقد یتضرر الفرد  -
، ولا بأس باستمراره برفضھ لھذه الأنشطة، رغم كونھا لا توافق أحكام الشریعة

: عملا بقاعدةِ . وم بكفایتھفي ذاك العمل إذا لم یكن عنده من المال ما یق
رُورَاتُ تبُِیحُ الـمَحْظوُرَاتِ "  )56("الضَّ

غَاتٍ دفعتْ المَجلسَِ إلى تَبَنِّي القولِ  یتضحُ منْ خلالِ ما تمَّ نقلھُ من مُسَوِّ
م اعتبارا للضرورة  بجوازِ العمل في تلك المطاعم رغم اشتمالھا على بیع المحرَّ

ود كفاف لھ ولأسرتھ، بالإضافةِ إلى عدمِ التي قد تلجئ المسلم، وھي عدم وج
إغفالِ المَجلِسِ لواقعِ الأقلَِّیَّاتِ المسلمةِ في الغربِ، ومدى حاجتھِمْ لفقِْھٍ خاصٍ، 

  .تراعى فیھ ظروفھمْ المادیَّةَ 

  صِلةَُ المسلمة لأھلھا غیر المسلمین : الفرَْعُ الخامس

  صورةُ المسألةِ : أولا

ة من أسرة غیر مسلمة، فیكون جمیع أھلھا قد یتزوج المسلم امرأة مسلم
أو بعضٌ منھم على غیر مِلَّة الإسلام كأن یكونوا یھوداً أو نصارى، فیحتِّم 
واجب القرابة على الزوجة أن تصل أھلھا، فتطلب ذلك من زوجھا، فھل یحق 
عندھا للزوج أن یمنع زوجتھ من زیارة أھلھا، وصلتھا لأرحامھا منعاً مطلقا 

  .خرى؟ أو یسمح لھا بزیارتھم بشكل محدود؟بحجة أو بأ
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  رأيُ المَجْلِسِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتَاءِ وَالبحُُوثِ : ثانیا

ذھبَ المَجْلِسُ الأوُرُوبِيُّ إلى القولِ بأنھ لا یجوز للزوج أن یمنع زوجتھ 
ا الغربیة المسلمة من زیارة أقاربھا، وخاصةً وَالِدَیْھاَ وإن كانا غیرَ مسلمین، لأنَّھ

  .)57(مأمورة بمقتضى الأدلة الشرعیة ببرھما ومصاحبتھما بالمعروف

  أثَرَُ فِقھِْ الـمُوَازَنَاتِ في المسألةِ : ثالثا

على الرغم من التخوف الذي تعیشھ الجالیة المسلمة في بلاد الغرب من 
أن یتأثر أبناؤھم بعادات وتقالید غیر المسلمین، ومدى حرص الكثیرین على 

الطة غیرھم ممن لیسوا على دینھم، إلا أن المَجْلِس عالجَ ھذهِ عوائلھم من مخ
، والتي بنى علیھا قولھ )58(المسألةَ منْ خلالِ استحضارِهِ لعدد من الاعتبارات

بعدم جواز منع الرجل لزوجتھ من صلة أھلھا وأقربائھا، أسوق ھذه التوجیھات 
  :على النحو الآتي

وإن كانوا على  - خاصة الوالدین-عموم الأدلة التي تحث على بر الأھل  -
 .غیر ملَّة الإسلام

دِ وحسن المعاملة للغیر، وذلك لكونھ  - الأولى على المسلم إظھار التوََدُّ
یمثل رسالة الإسلام بتعاملاتھ وعلاقاتھ مع غیره، وما انتشر الإسلام في ربوع 

 .العلم إلا بحسن أخلاق المسلمین، وسماحة معاشرتھم

وسوء المعاملة مع غیر المسلمین وقطیعة الرحم من ما قد یسببھ الجفاء  -
 .بغض للإسلام، ونفرة غیر المسلمین منھ ومن أھلھ

غَاتٍ ذھبَ المَجلسَِ إلى تبَنَِّي القول بعدم  منْ خلالِ ما تمَّ نقلھُ من مُسَوِّ
ضَھَا ویدفعھا  جواز منع الزوجة من صلة أھلھا وأقاربھا، بل ینبغي لھ أن یحَُرِّ

یذھب معھا أیضا، فیتَّضح من كل ھذا مدى إعمال فقھ الـمُوَازَناَت إلى ذلك، و
ة المتعلقة  ق الجالیات المسلمة، وخاصَّ في التعامل مع القضایا والمسائل التي تؤرِّ

  .منھا بإظھار الإسلام على أكمل وأتمِّ وجھ
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  :الخاتمة

في  بعدَ ھذا العرضِ، والذي تعلقَ باستظھار دور فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ   
الاجتھادِ المتعلق بالأقلَِّیَّات المسلمة عموماً، وما صدر عن المَجْلسِِ الأوُرُوبيِِّ 

  :للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ خصوصاً، یمكنني تسجیلُ النتائجِ في النقاطِ الآتیةِ 

یعُتبرُ فقِْھُ الـمُوَازَنَاتِ منْ أبرزِ المسالكِ الاجتھادیَةِ، والذي ینبغِي للمجتھدِ  - 1
 .ھُ عندَ النظرِ فیما یعرضُ لھُ منْ قضایاَ ومسائلَ إعمال

بین فقھ الـمُوَازَنَات وفقھ الأقَلِّیَّات علاقة وطیدة، مستمدة من التكامل الذي  - 2
تمیزت بھ الشریعة الإسلامیة، والتي تظھر جمیع جزئیاتھا وأبوابھا كالجسد 

قضایا الواحد، والذي تترابط مكوناتھا لتشكل شریعة صالحة للتفاعل مع 
 .ومستجدات الزمان والمكان

تجلى منْ خلالِ المسائلِ المعروضَةِ مدَى حضور فقِْھِ الـمُوَازَنَاتِ في   - 3
اجتھادات المَجْلسِِ الأوُرُوبيِِّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ، والنظرِ منْ خلالھِ للوصول 
 إلى أحكام وآراء تتوافقُ مع مقاصدِ الشریعةِ، مراعیةً في ذلك واقعَ تلك

 .الأقَلِّیَّاتِ، مستحضرةً مع ذلك ضروراتِھم وحاجاتِھِم

  :الھوامش
                                                        

فقھ، : ، وابن منظور، لسان العرب، مادة2/479فقھ، : الفیومي، المصباح المنیر، مادة: ینُْظرَ -)1(
، ومجمع اللغة 1/213فقھ، : ، ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة13/522

 .2/698فقھ، : یط، مادةالعربیة بالقاھرة، المعجم الوس
: وینُْظرَ أیضا. 1/6شھاب الدین القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیة قلیوبي وعمیرة،  -)2(

 .2/301التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، 
  .2/1280حاجي خلیفة، كشف الظنون،  -)3(
  .6:أبو زھرة، أصول الفقھ، ص -)4(
  .6/107وزن، : غة، مادةابن فارس، مقاییس الل: ینُْظرَ -)5(
، .6/2213وزن، : الجوھري، الصحاح، مادة. 7/386وزن، : الفراھیدي، العین، مادة :ینُْظرَ  -)6(

وزن، : وابن منظور، لسان العرب، مادة. 6/107وزن، : وابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة
ومحمد رواس . 1/740وزن، : ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة .13/446

 .1/56قلعجي وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، 
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عبد المجید السوسَوة، فقھ : للاطلاع على بعض تلك الاجتھادات في تعریف فقھِ الموازناتِ ینُْظرَ -)7(

وأیمن حمزة، فقھ الموازنات عند شیخ الإسلام ابن . 13:الموازنات في الشریعة الإسلامیة، ص
 .3/1401، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة : "دم لأبحاث مؤتمر، مق)مقال(تیمیة 

، مقدم )مقال( وعبد الرحمن السدیس، منھج الصحابة وسائر السلف الثقات في فقھ الموازنات
وأیوب زین العطیف، . 5/2085، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة: "لأبحاث مؤتمر

فقھ الموازنات ودوره في : "، مقدم لأبحاث مؤتمر)مقال( ةیلیة تطبیقیتأص -فقھ الموازنات رؤیة 
  .5/1943، "الحیاة المعاصرة

، مقدم لأبحاث )مقال(أسبابھ، مآلاتھ، سبل علاجھ : قطب الریسوني، انخرام فقھ الموازنات -)8(
  .1/234، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة: "مؤتمر

  4-5/3قل، : مقاییس اللغة، مادة ابن فارس،: ینُْظرَ -)9(
، ومجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، 5/1804قل، : الجوھري، الصحاح، مادة: ینُْظرَ -)10(

2/756  
  .96:طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة، ص: ینُْظرَ -)11(
اء والبحوث، عبد الله الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفت: ینُْظرَ -)12(

  .123:ص
  .11:جمال الدین عطیة، نحو فقھ جدید للأقلیات، ص -)13(
  .15:یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة، ص: ینُْظرَ -)14(
عبد الله الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، : ینُْظرَ -)15(

  .123:ص
شمي، التعلیق على بحث مدخل إلى أصول وفقھ الأقلیات لطھ جابر عجیل جاسم الن: ینُْظرَ-)16(

  .19:، ص7العلواني، مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ع
  .226- 225:عبد الله بن بیة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات، ص: ینُْظرَ -)17(
لك لكون الفقھ عدم صوابیَّة ھذه التسمیة، وذ) م2013:ت(یرى محمد سعید رمضان البوطي  -)18(

كلُّ لا یتجزأ، ومثلما تراعى الأحوال والظروف والوقائع في بلاد الغرب تراعى في دیار 
أسبابا وداعي أخرى دفعت بعضا من علماء الإسلامي إلى  - كما یرى–الإسلام، كما أن ھناك 

  .156-143:البوطي، الإسلام والغرب، ص: ینُْظرَ. تبني ھذا المصطلح
الله الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عبد : ینُْظرَ -)19(

  .15:ص
عبد الله الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، : ینُْظرَ -)20(

  .19-16:ص
بي للإفتاء والبحوث، عبد الله الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأورو: ینُْظرَ -)21(

  .15:ص
 .36-35:یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة، ص: ینُْظرَ-)22(
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ویطلق في اللسان " قصد"جمع مقصد وھو مصدر میمي مأخوذ من الفعل : المقاصد لغة -)23(

الاستقامة، والاعتدال، والنھوض، والاعتزام، والتوجھ : العربي على عدد كبیر من المعاني؛ منھا
ابن . 9/35قصد، : مرتضى الزبیدي، تاج العروس، مادة: ینُْظرَ. و الشيء، وطلب الشيءنح

. 96 -5/95قصد، : وابن فارس، مقاییس اللغة، مادة. 3/353قصد، : مادة منظور، لسان العرب،
أما المقاصد اصطلاحا، فأتوقف عند ذكر . 2/504قصد، : والفیومي، المصباح المنیر، مادة

التشریع العامة ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع مقاصد : "أشھرھا
علال الفاسي، : وینُْظرَ أیضا. 2/21. ، ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة"أو معظمھا

 .7-6: والریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ص. 7:مقاصد الشریعة ومكارمھا، ص
ل إلیھ الشيء مصدر : المآل لغة  -)24( میمي من آل الشيء یؤول أوَْلاً وإیِاَلاً، وھو الرجوع، وأوَّ

آل الرجل أھل بیتھ من ھذا أیضا؛ً لأنھّ إلیھ مآلھم : وألُتُ عن الشيء ارتددت،  ویقال. أرجعھ
ومرتضى الزبیدي، تاج . 11/32أوَْلُ، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینُْظرَ. وإلیھم مآلھ

ما یترتب على الشيء من أثر أو نتیجة أو : أما المآل اصطلاحا. 28/31أوَْلُ، : ةالعروس، ماد
 .1/30ولید بن علي الحسین، اِعْتبِاَر مآلات الأفعال وأثرھا الفقھي، : عاقبة، ینُْظرَ

. 105:عثمان شبیر، التكییف الفقھي للوقائع والمستجدات وتطبیقاتھا الفقھیة، ص: ینُْظرَ -)25(
وبشیر جحیش، في الاجتھاد . 12:مآلات الأفعال وأثرھا في تغییر الأحكام، ص وحسین الذھب،

ملاحظة المآلات التي تتمخَّض عن تطبیق : "ومن معاني اِعْتبِاَر المآلات. 109:التنزیلي، ص
الأحكام الشرعیة أو التصرفات المطلقة عند إرادة إصدار الحكم علیھا من قبل المجتھدین؛ من 

، عبد الرحمان السنوسي، "ج الواقعة أو المتوقعة في تكوین مناط الحكم وتكییفھتوظیف تلك النتائ
  .22:اِعْتبِاَر المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ص

 .178- 5/177الشاطبي، الموافقات، : ، ینُْظرَ)ه790:ت(وھذا ما نبھ علیھ الشاطبي -)26(
قلیات، المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي عبد المجید النجار، نحو منھج أصولي لفقھ الأ: ینُْظرَ -)27(

 .60:، ص3للإفتاء والبحوث، ع
: الثبوت، والتأثیر، والمناسبة، والحصول ینُْظرَ: من وقع، وأبرز معانیھ: الواقع في اللغة -)28(

: والفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة. 22/367وقع، : مرتضى الزبیدي، تاج العروس، مادة
أما . 2/1050وقع، : ومجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، مادة، 773-1/772وقع، 

فنعني بالواقع ما تجري علیھ حیاة الناس، في مجالاتھا : "مفھوم الواقع من الناحیة الاصطلاحیة
المختلفة، من أنماط في المعیشة، وما تستقر علیھ من عادات وتقالید وأعراف، وما یستجد فیھا من 

حملتھ  Wordعبد المجید النجار، في فقھ التدین فھما وتنزیلا، ملف بصیغة ". ثنوازل وأحدا
 :ملتقى أھل الحدیث، من الشبكة العنكبوتیة، على الرابط: ، من موقع24/07/2016:یوم

ad.php?t=341085http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthre 
  .14:خالد محمد عبد القادر، من فقھ الأقلیات المسلمة، ص: ینُْظرَ -)29(
 .28/129ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  -)30(
عبد المجید النجار، نحو منھج أصولي لفقھ الأقلیات، المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي : ینُْظرَ -)31(

 .61:، ص3للإفتاء والبحوث، ع



".....فتَاَوَى المَجْلسِ الأوُرُوبِيّ للإِفْتاَءِ وَالبحُُوثِ "أثرُ فقِْھِ الـمُوَازَناَتِ فيِ فِقھِْ الأقلَِّیَّاتِ                    
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 .19- 18:مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلیة، ص: ینُْظرَ -)32(
 .62:عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص: ینُْظرَ -)33(
 .315:بن بیة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات، ص: ینُْظرَ -)34(
 .61:عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص: ینُْظرَ -)35(
 .62:المرجع نفسھ، ص: ینُْظرَ -)36(
 .158:القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة، ص: نْظرَیُ  -)37(
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)38( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

 .32:ص
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة الأحكام العدلیة المادة -)39(
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)40( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

 .32:ص
 .36- 32:المرجعُ نفسُھُ، ص: ینُْظرَ -)41(
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة الأحكام العدلیة المادة -)42(
داود في سننھ، وأبو . 36/331، 22005: رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حدیث رقم -)43(

والحاكم في . 3/126، 2912: ھلَْ یرَِثُ الْمُسْلمُِ الْكَافرَِ؟ حدیث رقم: الفرائض، باب: كتاب
سْناَدِ وَلمَْ : "، وقال8006: الفرائض، حدیث رقم: المستدرك، كتاب ھذََا حَدِیثٌ صَحِیحُ الإِْ

جَاهُ  حادیث الضعیفة والموضوعة، سلسلة الأ: ، ینُْظرَ"ضعیف: "قال الألباني. 4/383، "یخَُرِّ
 .3/253، 1123: حدیث رقم

ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)44( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ
  .33:ص

قال . 6/144، 4031:رواه أبو داود في سننھ، كتاب اللباس، باب في لبس الشھرة، حدیث رقم-)45(
إسناده : "وقال شعیب الأرنؤوط. 3401:برقم. حسن صحیح : لألباني في صحیح أبي داود ا

  .6/144سنن أبي داود، : ، ینظر"ضعیف على نكارة في بعض ألفاظھ
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)46( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

  .63-58:ص
والحاكم في . 14/512، 8952:أخرجھ أحمد في مسنده، مسند أبي ھریرة، حدیث رقم-)47(

مِینَ مِنَ الأْنَْبیِاَءِ وَالْمُرْسَلِینَ، حدیث رقم: مستدركھ، كتاب : ، وقال2/670. 4221:توََارِیخِ الْمُتقَدَِّ
جَاهُ، ور واه الألباني في السلسلة الصحیحة، حدیث ھذََا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلىَ شَرْطِ مُسْلمٍِ وَلمَْ یخَُرِّ

  ..1/112، 45:رقم
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)48( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

  .219-218:ص
  .295:، ص220:المرجعُ نفسُھُ، ص: ینُْظرَ -)49(
مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، : تفصیل ینُْظرَلمعرفة شروط عقد الزواج بال -)50(

41/302 -304.  
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ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)51( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

  .221-220:ص
عة من العلماء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مجمو: ینُْظرَ. أو ما یعبَّرُ عنھ بالدیمومة والتأبید -)52(

41/219.  
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)53( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

  .295:ص
  .227- 226:المرجعُ نفسُھُ، ص: ینُْظرَ -)54(
  .227- 226:المرجعُ نفسُھُ، ص: ینُْظرَ -)55(
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة الأحكام العدلیة المادة -)56(
ادِرَة عن المَجْلسُِ الأوُرُوبِيُّ للبحُُوثِ والإِفْتاَء، عبد الله الجدیع: ینُْظرَ -)57( ، القرَارَات والفتَاَوى الصَّ

  .191:ص
  .193- 192:المرجعُ نفسُھُ، ص: ینُْظرَ -)58(
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  فقھ الموازنات في العمل الطوعي

  لجنة مسلمي إفریقیا  نموذجا

  

  الجزائر -  1جامعة  باتنة -  عبد الحق میحي الدكتور

  الجزائر - 1جامعة  باتنة - عقیلة عومري ةالباحث   

                            

  :مقدمة

الحمد 9 رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى  
ر المیامین والتابعین وتابعیھم الأمین ورضي الله تعالى عن سادتنا الأصحاب الغ

فھذه ورقة مقدمة للملتقى الدولي الثامن  حول فقھ : بإحسان إلى یوم الدین وبعد
الموازنات الذي تنظمھ كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة الحاج لخضر بباتنة 
وسوف تسلط ھذه المداخلة الضوء على مسألة معاصرة اقتضتھا ضرورة الحیاة 

التحدیات في واقع الصراع بین الحق والباطل بین ثقافة المعاصرة، وطبیعة 
الھلال وخرافات الصلیب، ھذه الورقة تسلط الضوء على اجتھادات معاصرة  
في میدان عمل من صمیم الشریعة الإسلامیة ألا وھوـ العمل الخیري ـ الذي 
یعتبر أساس متین من أسس قیام المجتمع الإسلامي والمتمثل في التكافل 

اعي، والذي تشھد لھ  نصوص الشریعة المتضافرة من كتاب وسنة  الاجتم
: وإجماع الأمة بدرجة ترتقي فیھا تلك النصوص إلى حد التواتر، كقولھ تعالى

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،  وقولھ :
منھ  مثل المسلمین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى"

كما .  وغیرھا من النصوص، "عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر
ساندت تلك النصوص قواعد الفقھ الكلیة ومقاصد الشریعة الغراء، ثم  السوابق 
التاریخیة التي ترجمت تلك النصوص والاجتھادات إلى واقع محسوس جسده 

ھا العمل الخیري نظام الوقف الإسلامي، ونتیجة للتطورات المھولة التي عرف



  الباحثة عقیلة عومري –عبد الحق میحي  .د 
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من  مؤسسة ھذا العمل وخضوعھ للآلیات ووسائل تنظیمیة تحكمھ، إلى حوكمة 
عمل الجمعیات الخیریة والانتقال بھا غلى عالم الاحتراف في ھذا السیاق، ومما 
لاشك فیھ أن مؤسسة العمل الخیري فكرة استفادتھا الجمعیات الخیریة 

انطلق نشاطھا منذ زھاء قرنین من الإسلامیة من الجمعیات التبشیریة التي 
وبما أن الشریعة الإسلامیة ـ كما ھو ثابت . الزمن في عموم القارة الإفریقیة

بالاستقراء التام ـ صالحة لكل زمان ومكان ومنھ عصرنا ھذا في ظل تنوع 
  .الحضارات وتشابك المصالح وتعدد الإثنیات العرقیة والدینیة واللغویة

  : دواعي البحث وأسبابھ

وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتي من صورھا العمل الخیري  ـ1
وخاصة في القارة الإفریقیة التي تعاني من الثلاثي الخطیر المرض والفقر 
والجھل وھو ما استغلتھ الھیئات التنصیریة وولجت من خلالھ إلى أعماق القارة 

ھذا الفارق رجح فارقا دیمغرافیا بین الوجود الإسلامي والمسیحي طبعا و محدثة
الكفة للوجود المسیحي حینا من الدھر،كما كانت للحروب والصراعات القبلیة 
حینا، والسیاسیة أحیانا أخرى الید الطولى والكلمة العلیا في توسیع رقعة العمل 
التبشیري واكتساح النصرانیة القارة الإفریقیة من خلال عمل المنظمات 

تستغل المنظمات الأممیة في تعزیز وتفعیل والھیئات في بؤر الصراع،  بل وقد 
  .العمل الكنسي 

ـ تفعیل مبدأ فقھ الموازنات والعمل بھ ضروري  للعاملین في حقل 2
الدعوة الإسلامیة والعمل الخیري في ظل اختلاط الحسنات بالسیئات وتزاحم 
  المصالح والمفاسد مما یوقع العملین في ھذا المجل في اختلاف واشتباه شدیدین 

إن العمل الخیري خارج نطاق العالم الإسلامي  أمر معقد ومتشعب،  ـ3
في ظل واقع فسیفسائي عقدیا وعرقیا ولغویا فیھ من النوازل المعاصرة ما 
یجعلنا بحاجة ماسة إلى إعمال فقھ المآل باعتبار المقاصد والموازنات 

یعة نظام والأولویات والتي تختلف من قطر لآخر باعتبار قوانین كل دولة وطب
كل قطر إفریقي  وھو ما یؤدي بدوره لاختلاف تقدیرات العاملین في الحقل 

  .الدعوي لفقھ الموازنات ومن ثم یتعدد الاجتھاد ویختلف النظر 
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ـ اختیاري لجنة مسلمي إفریقیا مقصود بسبب  تعدد مؤسسات العمل 4
راء بالدعوة الطوعي والذي انطلق منذ أكثر من ثلاثة عقود مستھدفا القارة السم

ورفع الفقر والعنت على سكانھا وإنقاذھم من لھیب التنصیر ھذا أولا ولو أطلقت 
العنوان استدعى الأمر أن أسوق جمیع تجارب الھیئات والمؤسسات الخیریة  
وھذا یقتضي الإطالة أو التركیز على تجربة واحدة دون الإشارة المسبقة 

لتجرد في البحث، وثانیا  عملي في للنموذج فیقتضي مجانبة المنھج العلمي وا
القارة الإفریقیة في قسمھا الشرقي مع لجنة مسلمي إفریقیا في مجالھا العلمي  
ووقوفي على الكثیر من  التحدیات التي تواجھ المسلمین ھناك وتواجھ العمل 
الطوعي بمختلف مؤسساتھ وخاصة لجنة مسلمي إفریقیا والتي اضطرت إلى 

  . ون المباشر وھي مسألة اقتضاھا فقھ الموازنات تغییر اسمھا إلى الع

ـ استعراض بعض المسائل والنماذج الذي برز فیھا فقھ المآل 5
الخیري وخاصة لجنة مسلمي والموازنات في اجتھاد القائمین على العمل 

الدعوي بوجھة جدیدة وصیغة إذ أنھ یعالج مساحة من مساحات العمل . إفریقیا
  .معاصرة

 الإسلام والمسیحیة في القارة الإفریقیة  :المبحث الأول

لعلنا نبدأ بالكلام عن انتشار الدیانات السماویة في : الوجود المسیحي 
القارة وذلك لارتباط الموضوع بالعمل الخیري وخاصة بعدما تبنتھ المؤسسات 
الكنسیة، ثم ومع سطوع نجم الدعوة الإسلامیة انتشر العمل الخیري الإسلامي 

تفق علیھ أن القارة كان غلب سكانھا وثنیین  ثم عرفت المسیحیة من إلا أن الم
فلقد عرفتھ القارة الإفریقیة قبل أن تعرفھ المدینة وأما الوجود الإسلامي خلال، 

  .المنورة على ساكنھا أفضل الصلاة السلام

  العمل الخیري المنظم في القارة الإفریقیة بین النشأة و الواقع : المبحث الثاني

عرف المسلمون العمل الخیري الطوعي منذ فجر الرسالة المحمدیة  لقد
وإن كان بآلیات تختلف كثیرا عما ھو علیھ الآن، كما شھد مؤسسة  الوقف وھي 
ابرز وجوه العمل الخیري لقد انطلق العمل الخیري منذ وقت غیر بعید 

شھدت ونستطیع إرجاع البدایات  لمنتصف السبعینات وبدایة الثمنینیات، حیث 



  الباحثة عقیلة عومري –عبد الحق میحي  .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    896

الأمة الإسلامیة طفرة سواء على مستوى تحرر الكثیر من دول العالم الإسلامي 
من ربقة الاستعمار، والخروج من عنق زجاجة بدایة التأسیس للدولة الحدیثة، 
وشھود العالم الإسلامي طفرة الغناء والثراء بسبب ثورة البترول  الذھب 

ل العالم الإسلامي وخاصة الأسود، حیث بدا بعض الخیرین في الكثیر من دو
دول الخلیج بالتفكیر في مد العون للمسلمین المضطھدین والمحرومین في العدید 

   .من دول العالم وخاصة في القارة الإفریقیة

ھیئة الإغاثة الإسلامیة العالمیة  :ھیئة الإغاثة الإسلامیة العالمیة
عالمیة الأداء،  منظمة خیریة إسلامیة، منبثقة من رابطة العالم الإسلامي،

تتعاون مع المحسنین لتقدیم تبرعاتھم لإخوانھم المحتاجین والمنكوبین في العالم، 
لتثبیتھم على الإسلام وإغاثتھم ورفع معاناتھم وتنمیة مجتمعاتھم، أنشئت بقرار 

ألف وثلاثمائة (ھـ 1398المجلس التأسیسي للرابطة في دورتھ العشرین عام 
وتـاریخ  4734وبالموافقة السامیة رقم  (وثمانیة وتسعین للھجرة

م وھي ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، 29/1/1979ھـ الموافق 30/2/1399
ولھا كیانھا التنظیمي والإداري والمالي الخاص بھا في إطار أحكام نظامھا 

  . الأساسي ولوائحھ

 :لجنة مسلمي إفریقیا

ي الجنوب قبل ثلاثین سنة ذھب بعض الخیرین إلى جمھوریة مالاوي ف
 وصدموا بما رأو ھناك من مآسي وآلام یعیشھا المسلمون.. من قارة أفریقیا 

مئات الآلاف من الأطفال لم یكونوا قادرین على دفع أبسط التكالیف التي تحفظ .
فلوس أو  10  علاج مریض بالملاریا لا یكلف أكثر من( كرامة الإنسان مثل 

و دفع الرسوم الدراسیة لطالب فقیر لا فلساً أ 15إطعام جائع وجبة لا تزید عن 
 ).فلس كویتي في السنة 500تزید عن 

بلادنا حتى انتبھنا لقد كنا في غفلة بسبب حیاة الرفاھیة التي نعیشھا في 
فكان لا بد لنا من عمل منظم لاستمرار مشاریع الخیر لا في .. .بھذه الزیارة

نا نرى الخیر في قلوب مالاوي فحسب بل في قارة أفریقیا، وفي ذات الوقت ك
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الناس في مجتمعاتنا والرغبة الأكیدة في الوقوف بجانب إخوانھم ممن لم یمن الله 
 . علیھم بمثل ما فضلنا بھ من خیر

لجنة مسلمي ملاوي، إلا أن الحاجة  1981وبفضل من الله تأسست عام 
ة لجن(تغییر الاسم إلى  1984كانت في ملاوي وفي غیرھا غیرھا، فتم في عام 

، وبمرور الوقت أعدنا التفكیر في الاسم، إذ أن برامجنا التنمویة )مسلمي إفریقیا
 )جمعیة العون المباشر(فاخترنا اسم  و مساعداتنا وصلت للمسلم وغیر المسلم،

، وبتوفیق الله أولاً ثم دعاء الخیرین من أمثالكم نمت 1999وكان ذلك في عام 
الملایین من المستفیدین من خدماتھا  ھذه المؤسسة حتى غدت شجرة كبیرة تظلل

الإنسانیة والاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة ومن مساجدھا ومدارسھا وآبارھا 
  ھذا بخصوص لجنة مسلمي إفریقیا .ومشاریعھا الخیریة المختلفة 

  : الھیئة الإسلامیة الخیریة العالمیة

وة أسُست جمعیة الدع: جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة اللیبیة
، على ید مجموعة من الأشخاص ولكن سرعان ما 1972الإسلامیة عام 

صادرتھا الدولة وألحقتھا بھا، ولھا مناشط في مجال الدعوة الإسلامیة بأفریقیا 
كلیة الدعوة الإسلامیة، كما أنھا تملك : وآسیا، وتتبعھا مؤسسات عدة بینھا

ى جانب الدعم الذي استثمارات تضخ علیھا عوائد تسیر من خلالھا عملھا، إل
  .تتحصل علیھ من الدولة اللیبیة

   لخیريامراعاة فقھ الموازنات في العمل : المبحث الثالث

إن الأساس الذي یقوم علیھ فقھ الموازنات اعتبار المصالح والمفاسد  
اعتبارا ودفعا، فحیثما تیقنا أو توقعنا المصلحة العامة أسرعنا للعمل بھا واعتبار 

توقعنا المفسدة أو توقعنا حصولھا بادرنا إلى درئھا بل تحدث  جلبھا، وحیثما
الموازنة بین المصالح نفسھا، أي بین مصلحتین أحدھا ضروریة والأخرى 
حاجیة، أو حاجیة وتحسینیة فیعمد المجتھد أو الفقیھ إلى الترجیح بین الضروري 

الأصلح والحاجي فیقدم الضروري على الحاجي في الاعتبار، كما یجب مراعاة 
فالأصلح، فیقدم ما كثرت المصالح على ما كانت فیھ المصالح أقل،ومن جھة 
أخرى تقع الموانة بین المصالح ووسائلھا فإذا تعارضت المصلحة مع وسیلتھا 
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قدمت المصلحة في الاعتبار على وسیلتھا، كما تقدم المفاسد الكبرى على 
  .دة الكبرىالمفاسد الصغرى قترتكب المفسدة الصغرى درءا للمفس

والحق أن باب فقھ الموازنات في العمل الطوعي في القارة الإفریقیة 
واسع وكبیر وذلك لأن المصلحة الكبرى التي جاءت من أجلھا الشریعة وبعث 
بسببھا الأنبیاء والرسل وھي دخول الناس في دین الله أفواجا غائبة ومغیبة 

واقع بین مؤسسات تنصیریة  ومھددة بالانقراض في تلك الأصقاع إذ أن الإسلام
مدعومة مالیا ومعنویا، وبین أنظمة علمانیة متطرفة حاقدة، لا تسمح بوجود 
إسلامي قوي في القارة بل تودان جمیعا استئصال شأفة المسلمین، وبین وجود 
إسلامي  ضعیف باھت یغلب على أكثر أصاحبھ الجھل والخرافة ولم یبق لھم 

جعل تلك المؤسسات التنصیریة تستغل الواقع الألیم من الدین إلا الاسم وھذا ما 
لتحول الناس من دین الحق إلى المسیحیة المحرفة، ومن ثم یحتاج العاملین في 
الحق الدعوي الخیري إلى فقھ الموازنات لاستمرار  الدعوة إلى الله تعالى، 
والمحافظة على الشخصیة المسلمة وتثبیت المسلمین على دینھم، بل ولنشر 

تعریف بالإسلام في أوساط القبائل الوثنیة نفسھا التي تنتشر في ربوع إفریقیا  ال
ـ شرقا وغربا ـ شمالا وجنوبا ـ والذي یجب أن نركز علیھ ھنا أن فقھ 
الموازنات لیس بدعة جدیدة استحدثھا المسلمون في عصر الضعف 

تشھد لھ  والانحطاط، بل إن مراعاة فقھ الموازنات من أعظم أبواب الفقھ الذي
نصوص الكتاب والسنة،  وفتاوى جھابذة الصحابة و علماء الشریعة جیلا بعد 
جیل، في كل مراحل حیاة الأمة سواء في زمن الاستخلاف أو زمن 

مستندین لمقاصد الشریعة والقواعد العامة للتشریع، وھذا ما جعل  .الاستضعاف
الأدنى في أحلك الأمة الإسلامیة تحافظ على كینونتھا ودوامھا ولو بحد 

الظروف وأقسى الأوقات، كتلك الأوقات التي یسطیر فیھا العدو على الدیار، 
وتغیب شمس الإسلام على البقاع و یتمكن العدو من العباد والبلاد، نجد علماء 
المسلمین ینظروا لتلك الحقب وكیف یمكن أن یحافظ المسلم على الحد الأدنى 

لوكیا في حالة عدم القدرة على الھجرة، بل من من أمور دینھ عقائدیا وعبادیا وس
العلماء من لا یجیز الھجرة و یوجب البقاء في تلك الدیار إذا كان بالإمكان 
إظھار بعض الشعائر التعبدیة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، أو ترتیب أمور 



  لجنة مسلمي إفریقیا  نموذجا فقھ الموازنات في العمل الطوعي                                                   
  

 

 899                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

الزواج والطلاق وما ھذا التنوع في لاجتھاد الفقھي إلا بسبب مراعاة المآل  

 .والذي منھ فقھ الموازنات

  :القاعدة الأساسیة في مراعاة فقھ الموازنات في العمل الخیري الطوعي

إن العمل الطوعي الخیري لم یصبح مجرد إطعام مسكین أو علاج 
مریض أو كسوة عار،  بل أصبح العمل الخیري مشروعا حضاریا یصنع 

بح ھو الأخر خیرّا الإنسان ویربي فیع عوامل الخیر وعناصر الفضیلة حتى یص
یفعل الخیر في ظل العبودیة الحقة J تعالى، ومن ثم تداعى الكثیر من العاملین 
في ھذا المجال  والداعمین للعمل الخیري إلى إنشاء لجان وھیئات رقابة وإفتاء 
لتصویب العمل الخیري ولا تترك الاجتھادات لمن لیس بأھل للاجتھاد، وخاصة 

أمره وقوام شأنھ على المال،  زكاة كان أو وقفا أو تبرعا أن العمل الخیري مدار 
وصدقة، وقد یكون المال حلالا،وقد تشوبھ شائبة فساد كالمال المشبوه، أو المال 
الحرام  وإنما الاجتھاد یقع في كیفیة التصرف في ھذه الأموال إن كانت زكاة أو 

لمسلمین إن كان اغیرھا كما یدور الاجتھاد في قبول المال وصرفھ في مصالح 
بل یسند الاجتھاد في اعتبار المآل و الاحتكام إلى فقھ . مشبوھا أو حراما

الموازنات إلى أھل العلم المشھود لھم بسعة العلم والإدراك،  ورسوخ القدم في 
الاجتھاد مع سلامة السیرة والمسیرة، ومما یضاف إلى الشروط التي یجب أن 

ل في العمل الخیري في القارة السمراء العلم تتوفر فیمن یجتھد في اعتبار المآ
بواقع المسلمین والتحدیات التي تواجھ الدعوة الإسلامیة في تلك البقاع ـ ولو 
على سبیل الإجمال ـ وذاك متوفر بحمد الله تعالى ومنھ وكرمھ وخاصة في 

وذلك لكي لا یترك المال بید من . عصر سھولة المعلومة ویسر الحصول علیھا 
ف الحلال من الحرام فیخوض فیھ ویبدده ذات الیمین وذات الشمال  لا یعر

ویضعھ في ید من لا یستحق بدعوى فقھ الموازنات ومراعاة المصلحة ودرأ 
  .المفسدة

  : مسائل مراعاة فقھ الموازنات في العمل الطوعي

لقد : التعامل مع حكام وأنظمة القارة الإفریقیة والخضوع لقوانینھم
البشري في ظل الدولة الحدیثة  معتمدا على القانون بكل أصبح الاجتماع 
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والقارة الإفریقیة  فروعھ ومجالاتھ والذي ینظم جمیع أوجھ النشاط الإنساني،
بعض  واحدة من الدول التي ورثت أنظمة دیكتاتوریة في قالب الجمھوریات،

ھذه الأنظمة مسیحي یجاھر بالعداء لكل ما ھو إسلامي معلنا الدعم للتنصیر 
ومؤسساتھ، وبعضھا الآخر معلنا الحیاد باسم العلمانیة بحیث یقف أمام الجمیع 
مسافة واحدة، وبعض ھذه الأنظمة یدعم مؤسسات العمل الإغاثي ولكن ثم نقطة 

المالي والإداري متفشیة في  متفق علیھا بین الجمیع وھي أن ظاھرة الفساد
المؤسسات الحكومیة كانتشار جریمة الرشوة، ونھب المال العام، والمحسوبیة 

  .وغیرھا من صور الفساد

كما أن التعایش السلمي بین مختلف أطیاف المجتمع الإفریقي وعلمانیة 
بعض الدول تفرض على القائمین على العمل الطوعي توظیف نصارى في 

وخاصة قطاع التعلیم الجامعي والثانوي، أو إسناد بعض  مختلف القطاعات
المشاریع لأشخاص لھم نفوذھم وخاصة في مجال المقاولاتیة مع وجود من ھو 
أفضل منھ وأمن،  وأكثر محافظة على المال العام، كما أن الالتحاق بالجامعات 

ین مسلم التابعة للجمعیات الخیریة مفتوح لجمیع أبناء تلك الدولة بدون تمییز ب
ونصراني وھو ما یستدعي استفادتھم من منح دراسیة، كل ھذه القضایا مرتبطة 
بشكل كبیر بموارد الجمعیات الخیریة والتي تعتمد أساسا على الزكوات 
والأوقاف، الأمر الذي یتطلب إعمالا لفقھ الموازنات مراعاة للمصلحة العامة 

تعترض سبیل العاملین في  وضرورة نشر الدعوة الإسلامیة،كما أن ثمة نازلة
الحقل الخیري وھي مسألة ألراضي مؤممة والتي تركھا أصحابھا إما بقوانین 
جائرة وخاصة في الدول التي تبنت الخیار الاشتراكي، وإما بھجرة أصحابھا 
فرارا من جحیم مجازر الصراعات والحروب والانقلابات فتمنح الدولة 

ضي لإقامة المشاریع الخیریة كبناء للجمعیات الخیریة قطعا من ھذه الأرا
المساجد، أو دور الأیتام والجامعات وغیرھا من المشاریع الخیریة الأمر الذي 
یجعل ھذه الجمعیات تدخل أقبیة المحاكم في حالة ظھور  أصحاب ھذه 

في حكم  الأراضي، فضلا عن كون التصرف غیر مشروع لأن تلك الأراضي
  .المغصوب
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وانین المنظمة للعمل في تلك الدول فإنھ یجب أما التعامل مع الق ـ
الالتزام بھا شرعا إذا لم تكن معارضة لنص من كتاب أو سنة أو ھادمة لمقصد 
أو قاعدة كلیة من قواعد الشرع الحنیف، ولا یجوز التحایل علیھا لما في ذلك 
من تعریض للعمل الخیري لمخاطرة مصادرة أموال العمل الخیري، وتعریضھ 

أما ما كان منھا محل نظر واختلاف بین العلماء كمسألة . لضیاع للتلف وا
التامین  التجاري  فإن بعض الدول تشترط تأمین جمیع الممتلكات تأمینا تجاریا 
فمقتضى القواعد الشرعیة العمل بالمختلف فیھ دون نكران، عملا بالقاعدة 

اقتضت الضرورة الفقھیة ینكر المتفق علیھ ولا ینكر المختلف فیھ، وخاصة إذا 
ذلك،و فقھ الموازنات یترك المجال واسعا  أمام إعمال بعض الفتاوى ولو كانت 
شاذة في مقابل الحفاظ على المقصد العام وھو الدعوة إلى الله ونشر الدین 

 .الإسلامي

لقد شھد العمل الخیري  :فتح حساب في البنوك الربویة وحكم الفوائد ـ
ومن  2001سبتمبر  11یرة وخاصة بعد أحداث في القارة الإفرقیة تحولات كث

ھذه المتغیرات والتحولات منع التعامل المباشر بالأموال وھو ما كان معمولا بھ 
قبلھا ن حیث یأتي المتبرع بالأموال ویسلمھا للقائمین على العمل الخیري سواء 
أكان محلیا أو خارجیا، ولكن مؤسسة العمل و حوكمتھ،تقتضي فتح حساب في 

بنوك تلك الدول الإفریقیة وغالب ھذه الدول لیس بھا بنوك إسلامیة  بل  إحدى
بنوك ربویة، ویترتب على إیداع الأموال في تلك البنوك فوائد ربویة، فالفتوى 
جواز إیداع الأموال في تلك البنوك الربویة وعدم تركھا في صنادیق المؤسسات 

من بعض الحكومات لما فیھ من تعریضھا للسرقة والسطو، أو المصادرة 
وخاصة في بعض الدول التي فتحت مجالھا واسعا لوكالة الاستخبارات 
الأمریكیة فإن أي مبلغ مالي یعثر علیھ خارج نطاق البنوك یعرض للمصادرة 
وتتھم تلك المؤسسات الخیریة بتمویل الإرھاب وتتعرض للغلق وفي ذلك مفسدة 

ل تلك المؤسسة الخیریة إلى كبرى تلحق بالمسلمین، بل قد تؤول أموال وأصو
مؤسسات تنصیریة تقوم بالعمل الطوعي إذا لو یوجد مؤسسات خیریة إسلامیة 
محلیة أو خارجیة، وعلیھ الاجتھاد المقاصدي یوجب علیھم فتح حسابات في 
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البنوك الربویة والاستفادة من تلك الفوائد في المصالح العامة للمسلمین ھناك بل 

 .ر المسلمین ومنحھم الدراسیة قد تسدد منھم رواتب غی

ـ توظیف غیر المسلمین واستفادتھم من منح دراسیة في المؤسسات 

قد یتقدم للتوظیف من لیس بمسلم ویحظى بالمنصب، كما قد یستفید : الخیریة
من لیس بمسلم من منحة دراسیة في الجامعات التي تدیرھا مؤسسات العمل 

لعمل الخیري منع غیر المسلمین من الخیري، ولیس من مصلحة القائمین على ا
الوظیفة لأن مبدأ المواطنة یقضي باستفادة كل مواطن من المنصب إذا توفرت 
الشروط القانونیة لذلك، وإقصاء غیر المسلمین بسبب أن ما یدفع من أجور 
یكون من الزكاة والزكاة لا تعطى لغیر مسلم  یعرض المؤسسة للحل والغلق، 

یقال عن المنح التي تعطى لبعض أبناء المسئولین أو وما یقال عن التوظیف 
فقھ الموازنات والعمل بمبدأ حمایة الدعوة الإسلامیة . رؤساء القبائل الوثنیة 

یقضي بعدم منع غیر المسلمین من التوظیف على أن تكون رواتبھم وأجورھم 
   من غیر مال الزكاة

تلف فیھا الفقھاء وھذه من المسائل التي اخ: دفع الزكاة لغیر المسلمین
فجماھیر العلماء  یذھبون إلى عدم جواز دفع الزكاة لغیر المسلمین، في حین 
ذھب آخرون إلى جواز دفع الزكاة لفقرائھم ومساكینھم والمؤلفة القلوب منھم 
ومع أن ھذا المذھب مرجوح إلا أن فقھ الموازنات یقضي بالأخذ بھ ودفع الزكاة 

 مھم في ظل تبني تلك المؤسسات لغیر المسلمین ممن یرجى إسلا

مما ھو : ـ  دفع الرشوة والھدایا للمسئولین في ھذه الدول الإفریقیة
معلوم من الدین حرمة الرشوة إجماعا وقد لعن الرسول الكریم صلى الله علیھ 

ولكن مما نص علیھ الفقھاء أنھ في ، وسلم الراشي والمرتشي والوسیط بینھما
ى حق من الحقوق ولیست وسیلة لأخذ حق الغیر فإن حالة كون الرشوة وسیلة إل

المعطي لا أثم علیھ، وإنما یأثم الآخذ والوسیط في كل حال، كما أن فقھاءنا 
ألحقوا  الھدایا التي تعطى للعمال والمسئولین بالرشوة لما ثبت في ذلك من 

العالم الثالث التي  ، والقارة الإفریقیة كغیرھا من بلدانأحادیث رسول الله 
ینتشر فیھا الفساد المالي والإداري وبشكل فاحش وعلى جمیع الأصعدة 
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والمستویات،  واستغلال المسئولین للمنظمات الخیریة وابتزازھم حتى یسھلوا 
لھم إقامة المشاریع الخیریة، ووجوه الاستغلال تتعدد، من دفع الأموال  والھدایا 

حج والعمرة وتحمل تكالیف ذلك، أو استفادة أبنائھم إلى الاستفادة من تأشیرات ال
من المنح الدراسیة في المؤسسات التعلیمیة التابعة للھیئات الخیریة، أو توظیف 
ذویھم وأقاربھم،  فنجد ھنا التعارض بین حرمة الرشوة ـ  وما تلك الصور 
 المذكورة سابقا سوى ضرب من ضروب الرشوة ـ،  وبین مقصد الدعوة إلى الله

تعالى ووجوبھا لنشر الدین الإسلامي وتعریف الناس بھ أو حمایة المسلمین في 
القارة من لھب التنصیر والإلحاد وھو من أسمى المقاصد وضروري من 
ضروریات الشریعة وضیاعھ مفسدة من أكبر المفاسد، التي تھون عندھا جمیع 

المقصد الأعظم المفاسد ومن ثم جوّز الفقھاء إعطاء الرشوة للوصول إلى ذلك 
كبناء المساجد والمراكز الدعویة والمؤسسات التعلیمیة  المدارس والثانویات 
والجامعات، وغیرھا من الأعمال الخیریة التي تحمي المسلمین وتمنع 

كسیة بین المؤسسات التنصیریة من النفوذ إلیھم عملا  بالعلاقة الطردیة الع
لأموال التي تدفع كرشى من أموال وأرى ألا تكون ا. قواعد الوسائل والمقاصد

الزكاة أو الأوقاف، بل تدفع من أموال التبرعات أو ما یعطى لھم من أموال 
  .مشبوھة أو محرمة 

أشرنا فیما سبق : ـ أخذ القائمین على العمل الخیري من أموال الزكاة
أن العمل الطوعي الخیري یقوم أساسا على ما یعطى من زكوات وأوقاف 

وبما أن مصارف الزكاة مصرف العاملین علیھا، قد یتابدر ، توتبرعات وھبا
إلى ذھن القائمین على شأن ھذه المؤسسات الخیریة أنھم من سھم  العاملین 
علیھا فیستحلون جزءا من أموال ھذه الزكاة باسم العاملین علیھا، ومن ثم نجد 

  من یتوسع في الأمر فیأخذ ما لا یحق لھ وما لیس بحقھ 

التفصیل في المسألة إذا كان العامل في المؤسسات الخیریة وعلیھ یجب 
ممن یتقاضى راتبا مجزیا یغطي جمیع حاجاتھ سواء من المؤسسة الخیریة أو 
من جھة أخرى،  فأنھ لا یجوز أن یأخذ من أموال الزكاة شیئا، ویكون حینئذ 

ات وكیلا للمزكي وخاصة أن نقل ھذه الأموال من قطر إلى قطر لا یستلزم نفق
وتكالیف لإیصالھا للمستحقین، وأما إذا كان متطوعا وكان نقل أموال الزكاة 
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تطلب سفرا وانتقالا من مكان لمكان فإنھ یجوز لھ أن یستعمل جزءا من مال 
الزكاة لنقلھا كتكالیف السفر من تذكرة وثمن التأشیرات ومصاریف الفنادق دون 

ل المال عرضة للتلف والسرقة إسراف أو تبذیر، ودون إھمال أو تقتیر مما یجع
والنھب، ولكن قد تقتضي مصلحة العمل الخیري لاستمراره واستمرار 
المتعاونین من الكفآت والخبرات تخصیص جزء من المكافآت والحوافز تدفع 
لھؤلاء، فالأصل إذا كانت ثمة موارد غیر موارد الزكاة أعطي ھؤلاء من 

من مصرف العاملین علیھا تغلیبا  خارج مورد الزكاة، وإلا فلا بأس أن یعطى
لمصلحة استمرار العمل الخیري ووصول الزكوات لأصحابھا المحتاجین وھي 

  .مصلحة راجحة 

: ـ  قبول المال الحرام والمال المشبوه لمصلحة الدعوة الإسلامیة

الأصل في المال الذي یكتسبھ المسلم أن یكون حلالا طیبا والمال الحلال ھو 
لذي تترتب علیھ الأحكام،الشرعیة كالتقوم، والعصمة ووجوب المال المعتبر ا

الزكاة وغیرھا من الأحكام، وعلیھ نص الفقھاء على عدم وجوب الزكاة في 
المال الحرام لعدم تمام الملكیة  بسبب عدم شرعیتھ، ولكن ھناك أشخاص قد 

  تكون مصادر أموالھم إما محرمة كالربا أو الاتجار غیر المشروع

اء على حساب الغیر بدون سبب مشروع وغیرھا من صور و الإثرأ 
الكسب الغیر مشروع ولكن الخلاف بین الفقھاء قائم في مشروعیة استعمال ھذه 
الأموال المحرمة أو المشبوھة في مشاریع خیریة  فھناك من یرى أن المال 
الحرام مال غیر متقوم ولا یجوز استعمالھ في أي وجھ من وجوه الإنفاق 

أو الجماعي في وجھ من وجوه البر والطاعة، وھناك فریق آخر من الشخصي 
الفقھاء یرى جواز استعمال الأموال المحرمة والمشبوھة في أوجھ النفع العام 
ولا أجر لصاحبھا، كما لا یجوز ترك تلك الفوائد في البنوك لما فیھا من إعانة 

قتضي ترجیح الرأي والنظرة المقاصدیة وفقھ الموازنات ی. البنوك على الباطل 
  : الثاني لعدة أسباب

  . قلة التبرعات والمتبرعین في العمل الخیري ـ
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المبالغ الضخمة وأرصدة الھائلة التي تبذلھا المؤسسات والشركات والدول في  ـ
  . دعم العمل التنصیري

حاجة المسلمین للأموال الطائلة لحمایة مقصد الدین والدعوة الإسلامیة  ـ
  .تاجین وقضاء خلة المح

مسألة استبدال الوقف من المسائل التي تناولھا : ـ استبدال الوقف
الفقھاء قدیما فمنع الجمھور سدا لذریعة تصرف الأمراء في الأوقاف وكان لھم 
في ذلك مبرر سائغ لحمایة الأوقاف، وأما الیوم وبما أن مؤسسة الوقف أصبحت 

تحكمھا قوانین ولوائح   خاضعة لمبدأ الحوكمة وخضوع الأوقاف لإدارة الوقف
كما أن الأوقاف أصبحت شخصیة اعتباریة ولھا حمایة جنائیة ومدنیة فإن 
الاجتھاد في مسألة استبدال الوقف قد تغیرت لتغیر الظروف والمعطیات وعلیھ 
فقد أجاز العلماء استبدال الوقف إذا كان الوقف المبدل منھ یحقق نفس المصلحة 

ولو طبقنا ھذه القاعدة على أوقاف العمل . ول أو مصلحة أكبر من الوقف الأ
الخیري لوجدنا أن فقھ الموازنات یقضي بلك سواء باستبدال إدارة الوقف أو 

ففي بعض الأحیان قد تحل مؤسسة وتصادر أموالھا فالبعد . الوقف نفسھ
المقاصدي یقضي بنقل أوقاف تلك المؤسسة إلى مؤسسة أخرى تقوم بنفس 

عض الأخطاء لأنھ یغتفر في الوسائل ما لا یغتفر في المھمة ولو شابھا ب
إلا سوف تؤل تلك الأوقاف إما إلى مؤسسات كنسیة بجامع أنھا ، المقاصد

مؤسسات خیریة في نظر تلك الحكومات وإما أنھا تتعرض للمصادرة والنھب 
  . والسلب والاغتصاب 

الأصل العام أن المؤسسات : ـ مخالفة قصد الواقف ونیة المتبرع
الخیریة وكیلة على المتبرعین في إیصال الزكاة والتبرعات، وأیدي العاملین في 
ھذه المؤسسات على الأموال ید أمان لا یضمون إلا بالاعتداء و التقصیر كما أن 
القاعدة العامة أن شروط الواقف یجب المحافظة علیھا وتنفیذھا دون تصرف 

شرط الواقف كنص الشارع، حتى إن فقھاءنا قد وضعوا قاعدة عامة  مفادھا 
ولكن ثمة ظروف قد یجد فیھا القیّم على شؤون العمل الخیري نفسھ مجبرا 
مضطرا لمخالفة بعض البنود أو بعض شروط الواقف أو المتبرع أو الاجتھاد 
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في بعض ما صدق مصارف الزكاة تحقیقا لمصلحة راجحة على أخرى 
وخاصة لتسارع  مرجوحة  أو درا لمفسدة محققة على أخرى مظنونة 
وبما أن تصرفات ، التغییرات في قوانین الدول أو تركیبة المجتمعات الإفریقیة

الإمام منوطة بمصلحة الرعیة والقائمون على العمل الخیري في القارة یعتبرون 
إئمة ووكلاء یتصرفون بموجب المصلحة العامة بشروط وضوابط كاستشارة 

في تلك المتغیرات واثر ما  أھل الفقھ والفتوى وأصحاب الاختصاصات
سیقدمون علیھ على من اجتھادات وتأثیر ذلك على العمل الخیري وما سینتج 

  .عنھ من مفاسد وأضرار 

ھذه بعض وجوه اعتبار فقھ الموازنات رصدتھا من فقھ الواقع ومن : خاتمة
خلال التجربة في ھذا المیدان طیلة خمس سنوات قضیتھا في العمل الخیري في 

   .السمراء القارة

  والله نسأل حسن الإلقاء والتوفیق والسداد والحمد v رب العالمین
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  فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة بین الاجتھاد التنزیلي

  وفقھ الموازنات الحقوق المعنویة أنموذجا

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة -  الأستاذة صلیحة بن عاشور

  الجزائر - 1جامعة باتنة -  لأستاذ علي غناما      

                                      

  :ملخص البحث

ل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي ھو بذإذا كان الاجتھاد التنزیلي؛
على واقعة معینة بصورة یفضي فیھا ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من 

  .1الحكم المنزل

ویتعلق بالاجتھاد التنزیلي تحقیق المناط  الذي ھو؛ معرفة المحكوم فیھ 
وھذا یقتضي المعرفة  ،ومعرفة ما یدخل فیھ وما لا یدخل فیھ ،على حقیقتھ

إذ  ...وبالأشیاء وأوصافھا، وبالأفعال وأسبابھا وآثارھاواقع ومكوناتھ، الجیدة بال
من دون ھذا یمكن أن یقع تنزیل الأحكام  على غیر ما وضعت لھ، أو على أكثر 
مما وضعت لھ، أو على أقل ما وضعت لھ، ویمكن أن یقع تعطیل الحكم  مع 

ما عبر عنھ وجود محلھ ومناطھ، وھذا ما یسمى بتحقیق المناط الخاص، ك
  2.الشاطبي

إذا كان فقھ الموازنات علم  یبحث المقارنة بین وضع ووضع، و
والمفاضلة بین حال وحال، والموازنة بین المصالح والمفاسد على المدیین 
القصیر والطویل، وعلى المستویین الفردي والجماعي، واختیار ما یراه 

بیر بعض العلماء على حد تع المجتھد أدنى لجلب المصلحة ودرء المفسدة
  .المعاصرین



   علي غنام . أ –صلیحة بن عاشرة / د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    908

قوق المعنویة، من النوازل  الفقھیة المعاصرة الحنازلة   وإذا كانت  
المھمة، التي ظھرت أھمیتھا مع التقدم العلمي والتجاري والصناعي والتقني 
الذي یعیشھ العالم بأسره، ولھا أثرھا الواضح سلباً أو إیجاباً في اقتصاد الأفراد 

  .واءوالأمُم على حد  س

فمع التقدم الحضاري، وانتشار الوسائل الحدیثة، انتشرت السرقات 
العلمیة والأدبیة، والتقلید والغش التجاري والصناعي بأنواعھ المختلفة، وبذلك 

واختلف أھل العلم   ،كثرت في ھذه المسألة  التساؤلات وحدث نزاع وخصومات
نویة وترد علیھا حول الكثیر من جوانب المسألة، ھل تملك  الحقوق المع

التصرفات من بیع ونحوه أم لا؛ وھل ھي حقوق خاصة یجب حمایتھا 
لأصحابھا فقط أم حقوق عامة وھو حق الأمة في ھذا المنتجَِ، وفوائده العلمیة 
والعملیة التي تعود على الأمة بالنفع والخیر المادي والمعنوي؛ من الانتفاع 

من ھذه المُنْتَجَات العلمیة المُبْتَكَرة في والقراءة، وحرمة كتم العلم، والاستفادة 
  . شتى المجالات، والاقتباس من المؤلفات

اعتبر فقھ االموازنات وتحقیق المناط الخاص في ھذه فإلى أي مدى 
  :؟ للإجابة حول ھذه الأسئلة ارتأینا اتباع الخطة التالیةالفتاوى  عند التنزیل

  .مقدمة

تعریف الاجتھاد التنزیلي،فقھ الموازنات مدخل مفاھیمي في : المبحث الأول
  .والحقوق المعنویة

النوازل الاقتصادیة بین تحقیق المناط العام المجرد وتحقیق : المبحث الثاني
    .المناط الخاص المعین وأھمیة فقھ الموازنات

  مالیة الحقوق المعنویة و المعلومات وآراء العلماء في ذلك: المبحث الثالث  

  حمایة الحقوق المعنویة في العرف العالمي :المبحث الرابع

الاستعانة بالمقاصد على تطبیق فقھ الموزانات في الحقوق : المبحث الخامس
  .المعنویة

  الخاتمة 
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فقھ الموازنات  مدخل مفاھیمي في تعریف الاجتھاد التنزیلي،: المبحث الأول
  والحقوق المعنویة 

  تعریف الاجتھاد التنزیلي : المطلب الأول

الشاطبي الاجتھاد من خلال ما أستنتجھ محققھ عبد الله دراز  عرف
الاجتھاد ھو استفراغ الجھد وبذل غایة الوسع إما في درك الأحكام : (فقال

؛فاستنباط الحكم من دلالة النصوص ضرب من 3)الشرعیة وإما في تطبیقھا
الاجتھاد یسمى الاجتھاد الاستنباطي، وتعیین محل  ذلك الحكم  ضرب آخر 

  .ھو المسمى الاجتھاد التطبیقي، أو تحقیق المناط كما سماه الشاطبيو

الاجتھاد  :ومن المعاصرین من سماه الاجتھاد التنزیلي وعرفوه بما یلي
ھو بذل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي على واقعة معینة بصورة  التنزیلي؛

   .4یفضي فیھا ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من الحكم المنزل

توقیع الحكم الشرعي  المستفاد : ومنھم من سماه فقھ التنزیل وعرفھ
: أو ھو .5بالنص  أو بالاستنباط بتحقیق مناطھ على العموم أو على الخصوص

  .6الفھم العمیق لكیفیة تطبیق الأحكام الشرعیة العملیة بما یحقق مقصود الشارع

  تعریف فقھ الموازنات : المطلب الثاني

بین ) وازن( ":نى المقابلة والمعادلة والمحاذاة، یقُالجاءت بمع :لغة -أ
وھذا یوازن ھذا إذا كان على زنتھ أو كان ). وزانا(الشیئین موازنة و

والمقدار ووازنھ عادلھ وقابلھ وازن والمیزان، والعدل "وقیل  .)7("محاذیھ
 )8."(وحاذاه

ة بین ذكر الإمام العز بن عبد السلام، قاعدة في الموازن :اصطلاحا -ب
المصالح والمفاسد، تبین أن الموازنات إنما ھي الترجیح بین المصالح، أو بین 

  )9.(المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد

المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا، إنما تفھم على " :وقال الشاطبي
مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا، 

لبت الجھة الأخرى فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو وإذا غ
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وھذا وجھ النظر في المصلحة الدنیویة ... الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة
  .)10("والمفسدة الدنیویة من حیث مواقع الوجود في الأعمال العادیة

جیح وبالتالي یظھر لنا من كلام الشاطبي أن مفھوم الموازنات ھو التر
  . بین المصالح والمفاسد بناء على الغلبة

أما في ضوء فقھ الموازنات " :ویقول القرضاوي في تعریف الموازنات
فنجد ھناك سبیلا للمقارنة بین وضع ووضع، والمفاضلة بین حال وحال، 
والموازنة بین المكاسب والخسائر على المدى القصیر وعلى المدى الطویل، 

لى المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى وعلى المستوى الفردي وع
ومنھ یتضح أن فقھ الموازنات ھو فقھ  .)11("لجلب المصلحة ودرء المفسدة

  .الترجیح 

  الحقوق المعنویة وأنواعھا: المطلب الثالث

  تعریف الحقوق المعنویة: الفرع الأول

الحق المعنوي ھو حق یرد على شيء معنوي أو غیر مادي، سواء 
ن نتاجا ذھنیا؛ كحق المؤلف في المصنفات العلمیة أو الأدبیة وحق المخترع أكا

في مخترعاتھ الصناعیة، وأما أن یرد على قیمة من القیم التي تجتذب العملاء 
وتعتبر ثمرة للنشاط، وھي تدخل في المقومات المعنویة للمحل التجاري كحق 

لعملاء، ویترتب على ھذا التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجاریة وثقة ا
  .)12(حق احتكار واستغلال ھذه الثمرة أو ھذا النشاط أو النتاج

ھي الصور " :یلي وسماھا آخر حقوق الابتكار الذھني وعرفھا بما
الفكریة التي تفتقت عنھا الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأدیب ونحوه مما 

   .)13("یكون قد أبدعھ ھو ولم یسبقھ إلیھ أحد

  :فیما یلي )14(ویمكن تلخیص شرح التعریف السابق     

قید في التعریف لإخراج : قولھ الإنتاج المبتكر ھو الصور الفكریة
العین التي استقر فیھا من كتاب ونحوه؛ لأن الصور الذھنیة لا تدرك بالحواس 
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بل بالعقل وحده، كما اشترط عنصر الإبداع نفیا للتكرار والانتحال، ولكن مع 
  .یشترط فیھ أن یتسم كلھ بالابتكار، فالابتكار نسبي لا مطلق ذلك لا

لیشمل إنتاج سائر العلوم التجریبیة : وقولھ العالم أو الأدیب ونحوه
  .والآداب والعلوم الإنسانیة

  :أنواع الحقوق المعنویة: الفرع الثاني

  :تندرج  تحت الحقوق المعنویة طوائف مختلفة من الحقوق منھا   

فین والمخترعین، وھي التي یقال لھا الحقوق الذھنیة، حیث ترد حقوق المؤل -
على نتاج ذھني؛ فیكون لھا ناحیة أدبیة ترتبط بالشخص ارتباطا وثیقا، 

  وناحیة أخرى مالیة؛

الحقوق التي ترد على قیم تجاریة معنویة، وھي تدخل في العناصر المعنویة  -
عملاء، وقد اصطلح على للمحل التجاري، ویقال لھا الحقوق المتعلقة بال

تسمیة حقوق المؤلفین على مصنفاتھم العلمیة والأدبیة والفنیة، بالملكیة 
الأدبیة والفنیة، كما اصطلح على تسمیة الحقوق المتعلقة بالاختراعات 
والرسوم والنماذج والعلامات والبیانات التجاریة والأسماء التجاریة بالملكیة 

  .)15(الصناعیة

لنوازل الاقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط ا: المبحث الثاني
  الخاص وأھمیة فقھ الموزنات في ھذه النوازل

  النوازل الاقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط الخاص : المطلب الأول

تعددت أقسام تحقیق المناط تبعا للاعتبارات التي انبثقت عنھا، ولكل قسم من 
ومكانتھ في عملیة الاجتھاد، وفیمایلي سنرى أقسام تحقیق  ھذه الأقسام أھمیتھ

المناط باعتبار من یقع  علیھ، ویعتبر الشاطبي أول من ذكر أقسام تحقیق المناط 
  )16(.باعتبار من یقع علیھ، حیث جعلھ تحقیق مناط عام وتحقیق مناط خاص
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  المناط العام : الفرع الأول

لعموم، والجزاء غالبا،فسبب كونھ إن الحكم التكلیفي یتسم بالتجرید وا
متَّسما بالتجرید، لوقوعھ في الذھن متعقلا بمُدْرَكَھ، أما كونھ عاما، فلأنھ یشمل 
المخاطبین على الإطلاق والعموم بحیث لا یختص بزمن معین، أو بیئة خاصة، 

النظر في انطباق : فالمراد بتحقیق المناط العام .)17(أو شخص معین بالذات
الفروع والجزئیات من حیث إنھ لمكلف ما، ومن غیر التفات إلى  المناط على

  .)18(الظروف والملابسات التي تحیط بھا

فالحكم التكلیفي إذن قبل مرحلة تطبیقھ، " :یقول الدریني في ھذا السیاق
رد وقد ضرب الشاطبي لھذا النوع  .)19("وتحقیق مناطھ في الجزئیات عام ومجَّ

من خلال الأمثلة التي أوردھا الشاطبي یتبین أن من الاجتھاد أمثلة كثیرة؛ و
بعض الأمثلة تختص بالعالم المجتھد، بینما البعض الآخر لا یختص بھ، بل 

  )20(.بأصحاب الخبرة

ھذا وقد نقل الشاطبي اتفاق العلماء علیھ في الجملة، فقال وھو یتحدث 
اق وتحقیق المناط في الأنواع، واتف" :عن تحقیق المناط الشخصي الخاص

  .)21("الناس علیھ في الجملة مما یشھد لھ

ومما سبق یتضح أن المجتھد في ھذا النوع من الاجتھاد ینزّل الحكم 
التكلیفي من تجرده، وعمومھ، ویطبقھ على الوقائع والجزئیات بشكل عام، وفي 

یقول . الأحوال العادیة، دون التفات إلى العوارض الخاصة التي تحیط بھا
ا جرى الاجتھاد في تطبیقھ على متعلَّقھ من واقعة معیَّنة، أو حتى إذ" :الدریني

شخص معین، فإن تحقق مناطھ في كل منھما، كان الحكم التطبیقي في ھذه 
ولا مراء في أن المجتھد یبذل أقصى طاقاتھ العلمیة في . الحال للحكم التكلیفي

وبین الحكم بین الحكم التكلیفي العام المجرّد، " المساواة"سبیل تحقیق ھذه 
التطبیقي الاجتھادي أو الإفتائي، على الوقائع المعینة المعروضة، التي یتعلق 
بھا ذلك الحكم التكلیفي العام، حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف وملابسات، 
نشأت عنھا دلائل تكلیفیة أخرى، لا یطبق علیھا ذلك الحكم التكلیفي العام، لعدم 
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ا بما تستدعیھ تلك الدلائل من الأحكام المناسبة، تحقق مناطھ فیھا، بل یحكم علیھ
  .)22(""تحقیق المناط الخاص" وھو ما یطلق علیھ 

  المناط الخاص: الفرع الثاني

النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدلائل " :والمراد بھ
د وحقیقة ھذا القسم راجع إلى الأشخاص لا الأنواع، فینظر المجتھ .)23("التكلیفیة

إلى الواقعة المعینة نفسھا، وإلى ما یصلح بكل مكلف في نفسھ بحسب وقت دون 
وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس لیست في قبول 
الأعمال الخاصة على وازن واحد، فرب عمل صالح یدخل بسببھ على رجل 
ضرر ولا یكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل یكون حظ النفس والشیطان 

یھ بالنسبة إلى العامل أقوى منھ في عمل آخر، ویكون بریئاً من ذلك في بعض ف
  . )25(وقد اعتبره الشاطبي أرقى أنواع الاجتھاد وأدقھا .)24( الأعمال دون بعض

  النوازل الاقتصادیة المعاصرة بین المناط العام والمناط الخاص : الفرع الثالث

رة تحتاج لفقھ الموازنات، ھناك الكثیر من القضایا الاقتصادیة المعاص
فالتشریع للواقع المعاش  وتحقیق المناط الخاص فیھا بدل المناط العام المجرد؛

بظروفھ وملابساتھ وعوارضھ المتغیرة، والحكم الشرعي النظري أو القاعدة 
العامة النظریة المجردة، یجب أن تنزل من تجریدھا الذھني إلى الواقع 

ھاد في تطبیقھ على متعلَّقھ من واقعة معیَّنة، أو حتى إذا جرى الاجت ؛26لتحكمھ
شخص معین، فإن تحقق مناطھ في كل منھما، كان الحكم التطبیقي في ھذه 

ولا مراء في أن المجتھد یبذل أقصى طاقاتھ العلمیة في . الحال للحكم التكلیفي
بین الحكم التكلیفي العام المجرّد، وبین الحكم " المساواة"سبیل تحقیق ھذه 

التطبیقي الاجتھادي أو الإفتائي، على الوقائع المعینة المعروضة، التي یتعلق 
بھا ذلك الحكم التكلیفي العام، حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف وملابسات، 
نشأت عنھا دلائل تكلیفیة أخرى، لا یطبق علیھا ذلك الحكم التكلیفي العام، لعدم 

یھ تلك الدلائل من الأحكام المناسبة، تحقق مناطھ فیھا، بل یحكم علیھا بما تستدع
ومن المسائل الاقتصادیة  .)27("تحقیق المناط الخاص"وھو ما یطلق علیھ 

كمسألة الدخول والاشتراك،  المعاصرة التي تحتاج إلى تحقیق المناط الخاص؛
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للعمل في البنوك الربویة وشركات التأمین، وقد ذكر القرضاوي أن ھناك بعض 
في الاقتصاد الإسلامي، أفتت بجواز الاشتراك فیھا في الندوات المتخصصة 

أفتت بعض الندوات المتخصصة في الاقتصاد " :ضوء ھذا الفقھ، فیقول
، بشرعیة الاشتراك في المؤسسات والشركات التي تنشأ في البلاد )28(الإسلامي

الإسلامیة، وتعرض أسھمھا على الجمھور، ویكون أصل عملھا مباحًا، ولكن قد 
ألا  -في ضوء فقھ الموازنات -بعض التعامل بالفوائد الربویة، فرُئِيیشوبھ 

تترك ھذه الشركات المھمة والمؤثرة في الحیاة لغیر المسلمین، أو للمسلمین 
غیر المتدینین، وفي ھذا خطر كبیر، وخصوصا في بعض الأقطار، ویمكن 

لفوائد التي للمساھم أن یخرج من أرباحھ نسبة  تقریبیة یتصدق بھا في مقابل ا
  .)29("شابت ربحھ

وفي ضوء ھذا الفقھ، أفتي للشباب المسلم ألا یدع عملھ في البنوك، 
وشركات التأمین، وإن كان الأصل فیھا الحرمة، لما في ذلك من مصلحة وھي 
اكتسابھ الخبرة التي یوظفھا في خدمة الاقتصاد الإسلامي، مع إنكاره لھذا 

  )30(.وضاعالتصرف بقلبھ، والسعي لتغییر الأ

أھمیة فقھ الموازنات في النوازل الاقتصادیة وعلاقة تحقیق : المطلب الثاني
  المناط الخاص باعتبار المآل

  أھمیة فقھ الموازنات في النوازل الاقتصادیة: الفرع الأول

تشتد الضرورة لفقھ الموازنات مع وجود النوازل والمتغیرات 
ة؛ التي تتطلب نظرة فاحصة للواقع، المعاصرة التي من بینھا النوازل الاقتصادی

وما یكتنفھ من تجاذبات خاصة في حالة انعدام النص الصریح، فكثیرا ما 
تتعارض أمام أھل الفقھ وأھل الرأي المصلحة والمفسدة، أو المنافع بعضھا مع 
بعض، أو المفاسد بعضھا مع بعض، وھنا تكمن حاجة النوازل المعاصرة إلى 

قھ النوازل ماسة إلى فقھ الموازنات، لما لذلك من صلة فقھ الموازنات فحاجة ف
  .بمنھج التطبیق، وآلیات تنزیل الأحكام الشرعیة
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  علاقة اعتبار المآل بتحقیق المناط : الفرع الثاني

الآثار المترتبة على أفعال المكلفین ویراد بذلك " :اعتبار المآل ھو
درة عن المكلفین الإعتقادیة النتائج والثمرات التي تفضي إلیھا التصرفات الصا

ھناك علاقة بینھما، إذ یعتبر اعتبار المآل ضابط  .)31("أو القولیة أو الفعلیة
  . لعملیة تحقیق المناط، حتى تحقق ھدفھا من إصابة عین مقصد الشارع

  والمعلومات مالیة الحقوق المعنویة آراء العلماء في :المبحث الثالث

  معنویةمالیة الحقوق ال: المطلب الأول

  :اختلف العلماء حول ھذه المسألة إلى ثلاثة آراء  

  رأي الإمام القرافي:  الفرع الأول

لأن  ،ویتلخص في كون الحقوق المعنویة ھي حقوق لا تقوّم بمال  
: أنھ قال اعلم أنھ یروى عن رسول الله   "جاء في الفروق.مستندھا العقل،

مومھ بل من الحقوق ما وھذا اللفظ لیس على ع» من مات عن حق فلورثتھ«
ینتقل إلى الوارث ومنھا ما لا ینتقل، بل الضابط مما ینتقل إلیھ ما كان متعلقا 

: بالمال وما كان متعلقا بنفس المورث وعقلھ لا ینتقل للوارث، والسر في الفرق
وما لا .. أن الورثة یرثون المال، فیرثون ما یتعلق بھ تبعا ولا یرثون عقلھ

وعقلھ وفكرتھ ورأیھ ومناصبھ وولایاتھ .. یتعلق بھ یورث لا یرثون ما
واجتھاداتھ وأفعالھ الدینیة فھو دینھ ولا ینتقل شيء من ذلك للوارث لأنھ لم یرث 

  .)32("  مستنده وأصلھ

ومنھ یكون القرافي قد وضع ضابطا عاما مفاده أن ما كان أصلھ مالا 
تبعا لأصلھ، وما لیس أو متعلقا بالمال فھو ذو قیمة مالیة ویجري فیھ الإرث 

كذلك فلا یجري فیھ التوریث، وتطبیقا منھ لھذا الضابط یرى أن كل ما یتعلق 
أو حق  )33(بعقل المورث كالاجتھادات، أو ما یصطلح علیھ الآن الحقوق الذھنیة

الابتكار الذھني لا تقوّم بمال فلا تورث؛ لأن مستندھا أو أصلھا وھو العقل لا 
ال الدینیة؛ لأن أصلھا الدین وھو لا یورث، ومنھ یورث كما ھو شأن الأفع
  .الحقوق المعنویة لا تورث
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كما ذھب بعض المعاصرین إلى أن الاحتفاظ بحقوق  :الفرع الثاني
عن ذلك كما جاء في الحدیث  وقد نھى النبي  ،الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم

  ."نارمن كتم علما ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من " :الصحیح

  رأي المحدثین :الفرع الثالث

خالفوا القرافي في ھذه المسألة، فقالوا بمالیة  )34(غیر أن معظم المحدثین
معترضین على القرافي باعتراضات یمكن تلخیصھا فیما  ،الحقوق المعنویة

  : یلي

إذا كان تطور الحیاة الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة في عصرنا ھذا قد أفرز  -أ
افع جدیدة أھمھا الحقوق المعنویة، التي تأیدت حمایتھا في القوانین حقوقا ومن

الحدیثة الداخلیة وفي المعاھدات الدولیة فھي حقوق لھا قیمة مالیة عرفا على 
الصعید العالمي، ولما كان لا معارض لھذا العرف من جھة الشرع، وجب 

دة، وحقوق أن تكون الحقوق المعنویة مصالح حقیقیة لا وھمیة، ومنافع مؤك
  مالیة یستوجب الشرع حمایتھا لأصحابھا؛

عدم التسلیم بانتفاء الصفة المالیة عن الإنتاج العلمي، بناء على انتفائھ في  -ب
الأصل الذي ھو عقل الإنسان؛ ذلك أن الصفة المالیة ھي للإنتاج العلمي بعد 
انفصالھ عن عقل الإنسان في صورة كتاب أو اختراع أو غیره، وھذه 

مور مما تعارف الناس على اعتبارھا أموالا؛ لتحقق مناط مالیة فیھا وھي الأ
العرف والقیمة مع مراعاة طبیعتھا، فالشرع لا یصادم طبائع الأشیاء، ومنھ 
الحقوق المعنویة ملك محلھ مال، والمال یورث، فالورثة لا یرثون عقل 

التصرف المورث، وإنما یرثون ما ینفصل عنھ من كتاب ونحوه مما یجوز 
  فیھ حالا أو مآلا؛

إن عدم اعتبار الحقوق المعنویة حقوق مالیة، ذریعة تؤدي لا محالة، إلى  -ج
استباحة السطو والقرصنة على حقوق العلماء والمفكرین والمخترعین 
وغیرھم مما یؤدي إلى عزوفھم عن مواصلة البحث والابتكار، وفي ذلك 

مة، وإھدار لحقوق الله التي لا ضیاع لمصالح الأفراد، وتعطیل لمصالح الأ
فقد صار إذا كل تكلیف حقا ".. :تخلو حقوق الأفراد منھا كما قال الشاطبي
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6، فإن ما ھو 6 فھو 6، وما كان للعبد فراجع إلى الله، من جھة حق الله فیھ 
ومن جھة كون حق العبد من حقوق الله، إذ كان 6 أن لا یجعل للعبد حقا 

  .)35( ..."أصلا

الحقوق المعنویة حقوق مالیة قیاسا لھا على العمل الیدوي والحرفي، الذي  -د
وكل عمل :" ھو مال بالإجماع اعتبارا لمنفعتھ، رغم أن مصدره الإنسان، 

فیھ منفعة، وكان عملھ مباحا فجائز الإجارة فیھ، ولا بأس بإجارة المؤدبین 
  .)36("المعلمین لقراءة القرآن

باب أولى؛ لأنھا أعظم نفعا، وأدوم أثرا، أما  بل الحقوق المعنویة من
إلحاق الحقوق المعنویة بحق الولایة وحق الوظیفة فھو قیاس مع الفارق؛ 

  لاختلاف طبیعة الحقین؛

إن ما ذھب إلیھ القرافي من أن الاجتھادات الفقھیة لیست حقوقا مالیة،  - ھـ
كون المعنى  لمكانة المعنى الدیني فیھا؛ الذي یصیرھا طاعة، یتعارض مع

الدیني لا ینفصل في الشریعة الإسلامیة عن العمل الدنیوي عقلیا كان أم 
الإنسان مكلف بعبادة الدیان باكتساب في " :حسیا، یقول العز بن عبد السلام

القلوب والحواس والأركان ما دامت حیاتھ، ولن تتم حیاتھ إلا بنفع 
والمناكح وغیر ذلك ضروراتھ وحاجاتھ من المآكل و المشارب والملابس 

من المنافع، ولم یتأت ذلك إلا بإباحتھ التصرفات الدافعة للضرورات 
  .)37("والحاجات 

كما أن حصر القرافي للمسألة في الاجتھادات الفقھیة یعارضھ عموم 
الدعوى، فالحقوق المعنویة تتعلق بالاجتھادات الفقھیة، وبحق الابتكار في شتى 

 .العلوم

  شة وترجیحمناق: الفرع الرابع

مع تغیر العصر، وتطوره تطورا حضاریا مذھلا في جانبھ المادي، 
وفساد أخلاق الناس وقلة الوازع الدیني، فإن الاجتھاد یتغیر بتغیر الزمان 
والمكان والحال، وعلیھ وحرصا على حقوق الناس من السطو علیھا؛ فإن 
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لیة الحقوق المعنویة؛ الراجح والموائم لھذا العصر وللواقع العملي، ھو القول بما
حرصا على تنمیة مواھب الناس وابتكاراتھم ومنھ حفظ حقوقھم التي صارت 
وفق العرف العالمي أموالا ذات قیمة، ومنھ حفظ حقوق الله تعالى وصیانة 
مصالح الأمة، لأنھ ما من حق للعبد، إلا وفیھ حق N عز وجل، وفق قاعدة 

صرنا ھذا وعایش اختلاف  الزمان بل أرى لو وجد القرافي في عالشاطبي، 
  .وأوضاع الناس لعدل عن اجتھاده 

  حقوق المؤلف: المطلب الثاني

  أدبي ومالي: ولھ جانبان  

   الحق الأدبي :الفرع الأول

ما یترتب على جھد : وقد عرفھ بعض المحدثین بما یلي :تعریفھ/ أولا
یھ واحترامھ العالم في التصنیف من اختصاصات أدبیة تستوجب نسبة مصنفھ إل

  .)38(فیما كتب مع احتفاظھ بحقھ في تعدیلھ وتنقیحھ

یمثل الحق : طبیعة الحق الأدبي للمؤلف في الفقھ الإسلامي /ثانیا
الأدبي للمؤلف نوعا من الاختصاص الناشئ عن حقھ في استغلال مصنفھ 
ونسبتھ إلیھ بما یكون مصلحة أدبیة تتوخى حفظ مصالحھ على ما صنف، كما 

  .)39(ایة حقوق الله والجماعة في طلب العلم وتحصیلھتتوخى حم

  :)40(وتتمثل في أمرین: مظاھر الاختصاص في الحق الأدبي للمؤلف /ثالثا

الأثر الذي یضفیھ التألیف على مكانة المصنف الأدبیة، بما یبرز : أولھما        
اتھ منزلتھ بین أقرانھ على وفق الجھد الذي قدمھ والخیر الذي دل علیھ في حی

إذا مات «: قال وبعد مماتھ، عملا بما رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ عنھ 
الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاث صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح 

  .)41(»یدعو لھ

إدراك حقیقة الأمر فیما یتصل بأحكام الدین وأمور الدنیا، ذلك أن : ثانیھما       
ف عن منزلة من صنف في العلم، ویفصح عن مدى من شأن الإسناد أنھ یكش

  .الثقة فیھ لیؤخذ عنھ العلم أولا یؤخذ
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الروایة لا " ":باب بیان أن الإسناد من الدین"قال النووي تحت عنوان 
تكون إلا عن الثقات وإن جرح الرواة بما ھو فیھم جائز، بل واجب وأنھ لیس 

كرمة، كما روي عن عبد الله من الغیبة المحرمة، بل من الذب عن الشریعة الم
إن الإسناد من الدین ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، " :بن المبارك قولھ
وفي ھذا تأكید . )42("بیننا وبین القوم القوائم یعني الإسناد: وعنھ أیضا قال

وھذه الأمانة من "لوجوب التزام الأمانة العلمیة، وتحدید لماھیتھا ومظاھرھا، 
ذكر المسألة منسوبة لمن قال بھا ممن سبق المفتي ومثلھ من سبق  أھم مظاھرھا

في التألیف والكتابة في موضع معین، وذكر المسألة منسوبة لصاحبھا إذا كان 
موثوقا منھ بأن كان الكتاب مشھورا باسم مؤلفھ، فیجب في تلك الحالة نسبة 

ین في وضع وفي ھذا إبراز لدور علماء المسلم ،)43("  وغیرھا.. العلم إلیھ
شروط البحث العلمي وأركانھ وأسسھ التي من أھمھا على الإطلاق الأمانة 

  .العلمیة؛ حمایة لحقوق الغیر

  حدود الاختصاص في الحق الأدبي للمؤلف: رابعا

وإذا كان حق المؤلف الأدبي یقوم على أساس اختصاص المؤلف بما    
ھ العلمي المبتكر من ألف، حیث یغدو بمكنتھ أن یستحوذ على ما یعطیھ إنتاج

حقوق مادیة وأدبیة، ویقدر بمقتضى ذلك أن یمنع غیره من التعدي على ھذا 
.. الحق، فإن الاختصاص یقوم مقام الحیازة المادیة في كثیر من أحكام الشریعة

كما أن حق المؤلف ینطوي في ذات الوقت على حق o تعالى وحق 
  .)44("المجتمع

  الحق المالي : الفرع الثاني

وھو حق الشخص على نتاج ذھنھ وثمرة فكره، أیا كان  :تعریفھ /أولا
فالحق المالي ھو أحد جوانب  .)45(المظھر الذي یتخذه ھذا النتاج أو تلك الثمرة

الملكیة الفكریة، التي جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع ولكل إنسان أن 
ولا  ،))46أغَْنىَٰ وَأقَْنىَٰ  وَأنََّھُ ھوَُ  :یقتني ما اكتسبھ بجھده وعملھ، قال تعالى

وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُم بَیْنكَُم : یجوز انتزاع ھذه الملكیة أو العدوان علیھا
  .))47)(48بِالْبَاطِلِ 
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  طبیعة الحق المالي للمؤلف: ثانیا

بین حقوق  -فیما أعلم –لم یفصل الكثیر من فقھاء الشریعة الإسلامیة 
المؤلف، أو الحقوق الذھنیة أو المعنویة على خلاف  الملكیة الفكریة وبین حقوق

فقھاء القانون الوضعي، لذا فالحدیث عن طبیعة الحقوق الفكریة أو الذھنیة أو 
  .المعنویة ھو حدیث ینصب أیضا على الحقوق المالیة للمؤلف

حق المؤلف في إنتاجھ الفكري المبتكر حق عیني " :یقول فتحي الدریني
ا مجردا، ذلك لأن علاقة المؤلف بإنتاجھ الفكري، علاقة مالي متقرر، ولیس حق

مباشرة وظاھرة من ناحیتین؛ فذكر الطابع الأدبي للإنتاج العلمي كناحیة أولى، 
ثم كونھ ثمرة منفصلة عن شخصیتھ المعنویة ھذه، حتى اتخذت لھا حیزا مادیا، 

 .)49(تقبلكالكتاب ونحوه، بھ تستوفى  وتقدر، ویظھر أثرھا  ووجودھا في المس
وعلیھ فإن حق المؤلف إذا توفرت فیھ الشروط على رأسھا الابتكار؛ فإنھ یترتب 
علیھ بالإضافة إلى الحق الأدبي، حق مالي الذي من أھم مزایاه أنھ یقبل 

 . المعاوضة بالمال

  المعلومات: المطلب الثالث

ما ھي المعلومات المقصودة في ھذا البحث والتي تحتاج إلى حمایة؟ 
  تعد المعلومة مالا فتقبل الاعتیاض؟وھل 

  تعریفھا: الفرع الأول

" information ‘lالمعلومة"والواقع أن كلمة  :یقول محمد حسین منصور
تستخدم للدلالة على أكثر من مضمون، حیث یجري تداولھا في مجالات عدة، 
ونصوص تشریعیة متنوعة وفروع قانونیة مختلفة، لعل أبرزھا في القانون 

، حیث یجري تجریم نشر المعلومات المزیفة المضللة أو إفشاء الجنائي
المعلومات الواجب الاحتفاظ بسریتھا، أو التعدي على برامج المعلومات 

المتداولة على الانترنت لذلك لیس ھناك تعریف " les données"والمعطیات 
   .)50(محدد وثابت للكلمة

  :)51(ات منھاثم ذكر تعریفات عامة وخاصة لمصطلح معلوم       
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  أنھا كل رسالة، أو مضمون یتم نقلھ بأي طریقة لشخص آخر؛ ·

أنھا الشكل أو الحالة الخاصة بالمادة أو الطاقة التي من شأنھا الإخبار أو  ·
 الإعلام؛

أنھا عنصر من عناصر المعرفة تنطوي على إضافة جدیدة، أي معرفة  ·
الموضوع، أو  إضافیة، حیث یترتب علیھا إضفاء قدر أكبر من الیقین على

 .إنقاص درجة الشك والغموض حولھ

ولعل ھذا التعریف الأخیر أكثر خصوصیة، وھو الأقرب إلى مصطلح 
  .المراد تعریفھ في ھذا الفرع، ذلك أن المعلومات أنواع" معلومات"

   أنواعھا: الفرع الثاني

  :)52(صنفت المعلومات في ثلاث مجموعات     

   سمیةالمعلومات الا: المجموعة الأولى

المعلومات الموضوعیة، : وتنقسم المعلومات الاسمیة بدورھا إلى نوعین
  .والمعلومات الشخصیة

ویقصد بھا تلك المعلومات المرتبطة بشخص  :المعلومات الشخصیة - 1
مخاطب بھا كاسمھ، وحالتھ الاجتماعیة، وموطنھ وصحیفة السوابق 

مات في غیر حالة القضائیة ونحو ذلك، ومن الطبیعي أن ترد ھذه المعلو
الأشخاص الطبیعیین على ممثلي الشخص المعنوي، وھذه المعلومات على 
الرغم من أنھا لیست من صنع صاحبھا إلا أنھا تخضع لسیطرتھ، ومن ثم لا 

  .یجوز للغیر الاطلاع علیھا إلا بموافقتھ الشخصیة أو بأمر من السلطة العامة

مات المنسوبة إلى شخص آخر، ویقصد بھا المعلو: المعلومات الموضوعیة - 2
مما یقتضي الأمر أن یدلي الغیر برأیھ الشخصي فیھا، وھي بذلك تتطابق مع 
المعلومات الشخصیة في أنھا خاصة، وتختلف عنھا في أنھا موجھة إلى 
الغیر بحسب الأصل، ولیست تتعلق بشخصیة صاحبھا ومن أمثلتھا مقالات 

  .ى جھة معینةالصحف أو الملفات الإداریة للعاملین لد
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  المعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة: المجموعة الثانیة

ویقصد بالمعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة، المعلومات التي 
تتبلور في شكل مصنفات فكریة، أي الملصقات المحمیة بواسطة تشریعات 

ر الملكیة الفكریة، فیتمتع مؤلفي تلك المصنفات بأبوة مصنفاتھم، والاستئثا
باستغلالھا ویتمتع أصحاب ھذه المصنفات الفكریة بحقوق مالیة وأدبیة علیھا 
وھذا الصنف من المعلومات ھي التي تقصد بالسطو والقرصنة علیھا عادة، 
وذلك باستخدام الحاسب الآلي، كما لو استخدم الحاسب في السطو على بنوك 

ھذه المعلومات المعلومات التي تتضمنھا برامج حاسب آخر أو حالة تخزین 
على حاسب معین، ثم یقوم المسؤول عن ھذا التخزین باستخدام ھذه المعلومات  
أو التفریط فیھا بدون إذن صاحبھا، وھذه المعلومة ھي المقصودة بالبحث والتي 

  .تلزمھا حمایة

  المعلومات المباحة: المجموعة الثالثة

دون إذن ویقصد بھا المعلومات التي یباح للجمیع الحصول علیھا 
صاحبھا، ومن أمثلتھا؛ تقاریر البورصة الیومیة والنشرات الجویة، ویتقرر 
ملكیة ھذه المعلومات إلى الشخص الذي یبادر إلى جمعھا وصیاغتھا، والعلة في 

  .ذلك ھي مراعاة ما یبذلھ الغیر من جھد فكري في جمعھا وصیاغتھا

  " تعد المعلومة مالا؟ ھل"آراء العلماء في مالیة المعلومات : الفرع الثالث

إذا كان الغرض عادة من القرصنة أو السطو أو الاعتداء على الأنظمة 
  المعلوماتیة ھو الحصول على المعلومة فھل تعد ھذه الأخیرة مالا أم لا ؟

وإذا كانت المعلومة تشكل حجر الأساس في الحضارة الحدیثة، إما 
ة، وإما بسبب تأثیرھا وتطورھا بسبب أھمیتھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعی

عبر التقدم التكنولوجي، ووسائل الاتصال الحدیثة السمعیة والمرئیة 
والإلكترونیة التي باتت تربط أرجاء المعمورة في ثوان معدودة، وتظھر 
المعلومة ویتم تداولھا في أكثر من شكل أو مجال؛ فھناك وسائل الإعلام والأدب 

الانترنت، وھي في كل مكان وتمثل حاجة والعلوم وبرامج الكمبیوتر و
ضروریة لكل مجتمع صناعي، بل ھي بمثابة سلطة حقیقیة في المجتمع 
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، فھل تقوم المعلومة بمال في الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي )53(المعاصر
  أم لا؟

إذا قام شخص بسرقة معلومات من خلال   "في مسألة تحت عنوان 
ارقا أم لا؟ وما ھي العناصر اللازمة لتوافر ھذه جھاز الحاسب الآلي ھل یعد س

  ."الجریمة؟

أن فقھاء الشریعة الإسلامیة یرون أنھ  "یقول الشحات إبراھیم منصور 
  :لكي تتوفر جریمة السرقة لا بد من توافر أمور ذكر منھا

  أن یكون الأخذ على سبیل الخفاء؛ ·

غیر المكان الذي أن یكون الأخذ من الحرز، وأن ینقل من الحرز إلى مكان  ·
  ".)54( ...یعد حرزا للشيء المسروق

إذا كان المعتدي : وفي خطوة للإجابة حول ھذه المسألة جاء السؤال   
على المعلومة الإلكترونیة قد ھتك حمى الحرز في الشریعة الإسلامیة، فھل ھذا 

یعد مالا في الشریعة الإسلامیة  أو لا بناء على أن  - المعلومة - المعتدى علیھ
  السرقة لا تكون في الشيء التافھ؟

أن الشيء موضوع السرقة حتى یكون محرزا یجب أن " :وكان الجواب
یكون مادیا، أي ذا كیان مادي ملموس لكي یمكن انتقالھ من حیازة شخص إلى 
شخص آخر، وبالتالي یستبعد من مجال السرقة بناء على ھذا مجرد الأفكار ما 

ستیلاء علیھا، فیكون محل السرقة على لم تكن معروضة بطریقة تسمح بالا
  .)55("الشيء المدونة علیھ

وھنا یجب أن نفرق بین أمرین غایة في الأھمیة؛ ففي التحلیل : ثم قال
الطبیعي للمال المعلوماتي، نجد أن ھناك مال معلوماتي مادي وھو آلات 
وأدوات الحاسب، كما أن ھناك مال معلوماتي مادي یحتوي على مضمون 

وھو الذي یعطیھ القیمة الحقیقیة، ویقصد بھذا المال الشریط الممغنط أو معنوي 
الذاكرة أو الأسلاك التي تنتقل منھا الإشارات من على بعد، كما ھو الحال في 
جرائم التجسس من على بعد، وبالتأكید فإن المنطقي إذا حدثت سرقة فإنھ لا 
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ثمن الشریط أو  - المادیة یسرق المال المسجل علیھ المعلومات والبرامج لقیمتھ
بل یسرق لما ھو مسجل علیھ أي ما ھو موجود بالمحتوى  -ثمن الاسطوانة

  .)56(الداخلي ویقصد بذلك البرامج والمعلومات

ن أن نسأل ھل السارق للمال المعلوماتي یعتبر كومن ھنا یم: ثم قال
  سارقا لمال متقوم أم لا ؟ 

غیر، وبالتالي یتعین أن یكون السرقة ھي اعتداء على ملكیة ال: ثم أجاب
موضوعھا مالا لكي یصبح محلا للملكیة، والمال ھو كل شيء محلا للحیازة، 
والأشیاء التي تخرج عن دائرة التعامل لا یستطیع أحد أن یستأثر بھا، مثل المیاه 
في البحار والھواء في الجو وأشعة الشمس، والمعلومات محل البحث لیست 

علومات العلمیة التي تكون نتاج الملكیة الفردیة، فھي تباع عامة كالبرامج أو الم
وتشترى، وذلك كما ھو الحال بالنسبة لحقوق المؤلف، وحقوق شركات البرامج 
المعلوماتیة التي تتكبد خسائر فادحة نتیجة الاعتداء بالسرقة على البرامج التي 

للسرقة تنتجھا حالة وجودھا مسجلة على دعامات، فھي أموال تصلح محلا 
بالاعتداء علیھا وغصبھا من حوزة صاحبھا، والمعلومة قیمة تقدر بالثروات 
الطائلة، وكل شيء لھ قیمة یكتسب صفة المال، والأشیاء التي تنتفي قیمتھا 

  . )57(تزول عنھا صفة المال وبالتالي لا تصلح موضوعا للسرقة

  :وھذه بعض أقوال فقھاء الشریعة الإسلامیة في ذلك 

وأما ما یرجع إلى المسروق فأنواع " :جاء في البدائع :حنفیةال - أولا
أن یكون مالا مطلقا لا قصور في مالیتھ ولا شبھة، وھو أن یكون مما : منھا

یتمولھ الناس ویعدونھ مالا، لأن ذلك یشعر بعزتھ وخطره عندھم، وما لا 
وأما دفاتر الحساب ففیھا القطع إذا بلغت قیمتھا .. یتمولونھ فھو تافھ حقیر

ا یصلح مقصودا بالأخذ، فكان المقصود ھو قدر البیاض من نصابا؛ لأن ما فیھ
الكاغد، وكذلك الدفاتر البیض إذا بلغت نصابا، وعلى ھذا یخرج ما قالھ أبو 
حنیفة ومحمد رحمھما الله أن كل ما یوجد جنسھ تافھا مباحا في دار الإسلام فلا 

اس فكان قطع فیھ  لأن كل ما كان كذلك فلا عز لھ ولا خطر فلا یتمولھ الن
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ومنھا أن یكون مملوكا في نفسھ فلا یقطع في سائر المباحات التي لا .. تافھا
  .)58("یملكھا أحد، وإن كانت من نفائس المال

وقولھ سرق فوق حقھ " :جاء في حاشیة الدسوقي: المالكیة -ثانیا
نصابا، فھو شرط ثان في القطع بالسرقة من مال الشركة، وحاصلھ أنھ لا بد أن 

فإذا كانت  ..ق حقھ نصابا من جمیع مال الشركة ما سرق وما لم یسرقیسرق فو
الشركة في عروض؛ ككتب جملتھا تساوي اثني عشر، فسرق منھا كتابا معینا 

   .)59("یساوي ستة فیقطع؛ لأن حقھ في نصفھ فقط فقد سرق فوق حقھ فیھ نصابا

لف والأحراز عند الشافعي تخت ".. :قال الماوردي :الشافعیة -ثالثا
  .)60("باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فیھا 

ولو أودعھ ورقة :" - في ختام كتاب الودیعة  - وجاء في مغني المحتاج   
فیھا الحق المقر بھ وتلفت بتقصیر ضمن قیمتھا مكتوبة، وأجرة  مكتوبا
  .)61( ..."الكتابة

علم مما تقرر أنھ یعتبر في :" وجاء في حاشیتي القلیوبي وعمیرة  
بلوغھ ربعا وزنا وقیمة معا، لكن لما كان لا یتصور نقص القیمة في الذھب 

المضروب؛ اعتبر فیھ الوزن، وأنھ یعتبر في غیر الذھب، ولو من الفضة 
 .)62( ..."المضروبة، أو من كتب حدیث أو علم شرعي أو مصحف

ویقطع بسرقة سائر كتب " :وجاء في كشاف القناع: الحنابلة - رابعا
  .)63("المباحة؛ لأنھا مال حقیقة وشرعا، ولھذا جاز بیعھا العلوم الشرعیة و

عمن سرق كتابا فیھ علم لینظر  –أي الإمام أحمد –سئل" :وفي المغني   
كل ما بلغت قیمتھ ثلاثة دراھم فیھ القطع، وھذا قول مالك والشافعي : فیھ فقال

سرقتھ لعموم الآیة في كل سارق، ولأنھ متقوم تبلغ قیمتھ نصابا فوجب القطع ب
ككتب الفقھ، ولا خلاف بین أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقھ 

   .)64( ..."والحدیث وسائر العلوم الشرعیة
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  :نظرة في أقوال الفقھاء في مالیة المعلومات وبیان الرأي الراجح -د

وعلیھ أجد أن من فقھاء الشریعة الإسلامیة من یضفي على المعلومات 
یمتھا، ذلك أنھم أوجبوا القطع على من سرق علما من صفة المالیة نظرا لق

العلوم، لیس بالنظر إلى الأمور المادیة فحسب، ولكن بالنظر إلى القیمة العلمیة 
التي یحتویھا المسروق، فھم ینظرون إلى قیمة المعلومة المسروقة ھل تساوي 

لمعنویة، نصابا أم لا ؟ وھم بذلك یراعون في تقدیر المسروق القیمة المادیة وا
وھذا یدل على أن فقھاء الشریعة ینظرون إلى قیمة المعلومة وما تحملھ من 
فائدة، وإن كانت المعلومة في حد ذاتھا فكرة ذھنیة، وأمرا معنویا، إلا أنھم 
نظروا إلى القیمة لھا وأوجبوا القطع على سارقھا إذا بلغت قیمة المعلومة 

  .بل وداخل في نطاق الحدودالنصاب؛  فسرقتھا حینئذ یعد عملا مجرما 

مما سبق أستنتج أن المعلومة في الشریعة الإسلامیة تقوّم بمال فھي تعد    
  .مالا عرفا، وما یعد مالا عرفا دون منافاتھ للشرع  فھو مال شرعا

فإذا قام شخص بسرقة معلومات "..  :یقول الشحات إبراھیم منصور
ك یؤدي إلى قیام جریمة شخص آخر من على جھاز حاسب آلي ونحوه، فإن ذل

السرقة في حق ھذا الشخص، ما دام الذي سرق قد بلغ النصاب، ذلك أن 
أو معلومات   المعلومات لھا قیمة مادیة، وإن كان المسروق شیئا معنویا، أرقام

بواسطة جھاز حاسب آلي مع بقاء المعلومة الأصلیة على الجھاز، أو كان 
ممغنطة ونحوھا فأیا كان الأمر سواء  المسروق شیئا مادیا، كأن تسرق شرائط

كان المسروق مادیا أو معنویا مادام ھو داخل في إطار المعلومات وھو معنوي، 
فإن ذلك یكون جریمة السرقة، وبالتالي یستحق السارق العقاب المقرر، ولقد 
أدرك الفقھاء ھذه الحقیقة منذ أزمنة مدیدة فقالوا وتحدثوا عن سرقة كتب العلم 

وإن كانت نظرة الفقھاء لھذه السرقة على أنھا سرقة محتوى مادي، إلا  ونحوھا،
أن ذلك لا یمنع مع تطور العلم، واكتشاف أسالیب جدیدة أن ینطبق كلام الفقھاء 
على ما استجد في عصرنا، فیدخل فیھ سرقة المعلومات بطریق معنوي كما 

  .)65("وقع الآن
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لا شك رادعة لكل من  - ةحد السرق -  وھذه العقوبة" :وقال رضا وھدان
تسول لھ نفسھ الإثراء على حساب الغیر؛ بطباعة الكتب أو المصنفات الفكریة 
الأخرى ونشرھا، والأحكام الفقھیة في ذلك واضحة لا لبس فیھا، كما أنھا 
صالحة للتطبیق على كل وسائل النشر والأداء العلني وكذلك النظم المستحدثة 

عیة أو البث بالكمبیوتر أو نقل المعلومات عن كالبث عن طریق الأقمار الصنا
   .)66(""المیكرورویت "طریق 

ومن ھنا نجد أن الفقھاء، وإن لم تكن ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
والمتقدمة موجودة في عصرھم، إلا أن نظرتھم الثاقبة جعلتھم یتناولون ھذه 

دھم یتناولون حكم من الأحكام المتعلقة بھا، أو ما ھو قریب منھا ؛ ولذلك تج
سرق كتبا من كتب العلوم الشرعیة أو غیرھا، وقد قالوا أن ھذه الكتب إن بلغت 
قیمتھا نصابا؛ فإنھ یجب على السارق القطع لتحقق جریمة السرقة وتوافرھا 
وثبوتھا في حقھا، ولما كانت المعلومات أموالا متملكة ذات قیمة في عرف 

الإضافة إلى جریمة السرقة عملیات أخذ ھذه الناس، فقد سمى الفقھاء أیضا ب
الأموال دون وجھ حق، بجریمة النصب وجریمة الاختلاس وجریمة خیانة 
الأمانة؛ بحسب الأركان والعناصر المتوفرة في كل جریمة، ففي جریمة النصب 
یكون الاستیلاء على المال باستعمال الطرق الاحتیالیة مثل التدلیس والخداع 

ھ، وفي جریمة خیانة الأمانة یتم التسلیم بناء على عقد من عقود وذلك بنیة تملك
الأمانة، الذي یجعل الجاني حائزا حیازة ناقصة، ویقوم بتغییر نیتھ في الحیازة، 
والقیام بفعل یجعلھ یظھر على الشيء بمظھر المالك ویجعل الحیازة تامة، ثم 

ھذه الأفعال وبھذا الشكل؛ وفي ھذا التجریم ل یقوم إما بتسدید الشيء أو اختلاسھ،
  .)67(حمایة لمصالح الناس في ھذه الحقوق

الحمایة الجنائیة والحمایة المدنیة لحقوق تكنولوجیا المعلومات :الفرع الرابع

  :في الفقھ الإسلامي

مما سبق تظھر جلیا الحمایة الجنائیة لحقوق تكنولوجیا المعلومات، 
عرض مصنفات الأشخاص قیاسا لھا على حقوق المؤلف، وذلك عندما تت

الفكریة الخاصة للاعتداء علیھا، إما نسخا أو طبعا أو تصویرا دون إذن 
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أصحابھا في حیاتھم أو ورثتھم بعد الوفاة، مما یدل على أنھا تنتقل إلى الورثة، 
  .  كما ینتقل غیرھا من الكتب والمصنفات

تشمل  والذي یظھر لنا من أقوال الفقھاء أن السرقة" :یقول رضا وھدان
كل ما كان منقولا  أو محسوسا بطبعھ، فالمھم ھو الاستیلاء بغیر حق على مال 
الغیر، وكان محلا للانتفاع المباح، ویدخل تحت نطاق ھذا المفھوم كل ما ینتفع 
بھ؛ كالھاتف والكھرباء والعلامات التجاریة والخرائط وطباعة الكتب 

رمة؛ فمن یطبع كتابا أو وتصویرھا ونحو ذلك من الرسوم والصور غیر المح
ینقل إلى ملكھ شیئا من ھذا بغیر إذن صاحبھ أو ورثتھ، فإنھ ینقل إلى ملكھ شیئا 
لا یملكھ ولیس المھم في الكتاب الورق وإنما المھم ھو ما كتب على الورق، 

 :وھذا الانتفاع الذي یتم بقصد التمول یعتبر في حكم السرقة لقول الله تعالى
عَزِیزٌ وَالسَّارِقُ وَا ُ ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ ارِقةَُ فَاقْطَعوُا أیَْدِیَھُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِّ لسَّ

وھذه العقوبة لا شك رادعة لكل من تسول لھ نفسھ الإثراء : ثم قال.. ))68حَكِیمٌ 
على حساب الغیر؛ بطباعة الكتب أو المصنفات الفكریة الأخرى ونشرھا، 

یة في ذلك واضحة لا لبس فیھا، كما أنھا صالحة للتطبیق على والأحكام الفقھ
كل وسائل النشر والأداء العلني، وكذلك النظم المستحدثة كالبث عن طریق 
الأقمار الصناعیة أو البث بالكمبیوتر أو نقل المعلومات عن طریق 

  . )69("المیكرورویت  "

ة، في سرقة وفي ذلك قیاس للوسائل الحدیثة على الوسائل التقلیدی    
الحقوق الفكریة والمعلومات، حیث تعد ھذه الوسائل الحدیثة أكثر خطرا على 
نھب أفكار الناس ومعلوماتھم التي ھي أموال متقومة تباع بالأموال الباھظة، 
وفي ذلك سد لذریعة جواز السطو على حقوق الناس بواسطة ھذه الأجھزة 

وعدم وجود ھذه الوسائل قبل الحدیثة بحكم عدم شمول النصوص الشرعیة لھا، 
  .ھذا الوقت

ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً : جاء في تفسیر قولھ تعالى    ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ   .بِمَا كَسَبَا نكََالاً مِّ
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م فالقطع شرع جزاء على فعل السرقة، فوجب أن یعم الجزاء لعمو"      
الشرط، وظاھر الآیة العموم في كل سارق، والجزاء على ھذا الفعل إنما ھو 
أمر من الله، بما كسبت ید السارق، لذا یتم التنكیل بھ كما ھو أمر الله تعالى عما 

  .)70("ارتكب من الفعل المؤثم وھو سرقة مال الغیر من أجل الانتفاع

م حمایة مدنیة لھذه إلى جانب الحمایة الجنائیة فقد قرر الشارع الحكی
الحقوق، ویتجلى ذلك واضحا من خلال القواعد العامة في الشریعة الإسلامیة 
التي تحرم الضرر وتدعو إلى إزالتھ وتحرم الاعتداء على أموال الغیر وتحرم 

وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ الظلم والأذى والإفساد في الأرض قال تعالى 
نكُمْ نذُِقْھُ عَذَابًا كَبِیرًا :وقـولھ تعـالى، ))71إصِْلاَحِھَا وقولھ  .))72وَمَن یظَْلمِ مِّ

وَالَّذِینَ یؤُْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتسََبوُا فقََدِ احْتمََلوُا :تعالى
بِیناً لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُم بیَْنكَمُ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا وقولھ  ،))73بھُْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

فیما یرویھ  ، وقولھ  )75(» لا ضرر ولا ضرار «: وقولھ  ،))74بِالْبَاطِلِ 
یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما فلا   «: عن ربھ
  .)76(»تظالموا

ووجھ الدلالة من ھذه الآیات والأحادیث أن الشریعة الإسلامیة أوجبت   
ة المسلم في دینھ ونفسھ ومالھ وعقلھ، وھذه الحرمة تقتضي عدم التعدي حرم

علیھ بأیة صورة من صور الاعتداء، سواء بعمل مادي أو بفعل معنوي یؤدي 
إلى المساس بھ وإلحاق الضرر والأذى والظلم في مالھ وعقلھ، فذاك إفساد في 

  .)77(الأرض بغیر حق

فا وظلما؛ لما فیھ من غمط حق كما أن ھذا التعدي المنھي عنھ یعد حی   
الإنسان والفساد في الأرض، وھو مصدر الضرر یزال كما تقضي القاعدة 
الفقھیة، وھذا الضرر كما یحدث بجسم الإنسان یحدث لنفس الإنسان وقد یكون 
أشد إیلاما، فمن یسرق مثلا عملھ وفكره قد یكون أكثر تألما من الذي تسرق 

  .نقوده

سلامیة توجب التعویض على كل من یعتدي على إن قواعد الشریعة الإ  
ومن یفعل ذلك یعد متعدیا یجب منعھ ومقاضاتھ، .. حرمة مال الإنسان دون إذنھ
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كما أن الإزالة العینیة للضرر واجبة حیث أنھا الأصل في التعویض خاصة في 
مجال الضرر المالي، ویجب على المؤلف أن یتمسك بحقھ في طلب الإزالة 

كان ھناك تشویھ لمصنفھ الفكري كما لو نسب إلى غیره أو حذف منھ  العینیة إذا
  .)78(أو أدخل علیھ تحویرات وأكاذیب مضللة

  :في الحقوق المعنویة ما یلي  ،)79(فمن قرارات مجمع الفقھ الإسلامي  

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجاریة، والتألیف  - أولا
حقوق خاصة لأصحابھا، أصبح لھا في العرف  والاختراع أو الابتكار، ھي

المعاصر قیمة مالیة معتبرة لتمول الناس لھا، وھذه الحقوق یعتد بھا شرعا، فلا 
  .یجوز الاعتداء علیھا

ونقل ..یجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري  -ثانیا
  .باعتبار أن ذلك أصبح حقا مالیا ..أي منھا بعوض مالي

وق التألیف والاختراع والابتكار مصونة شرعا، ولأصحابھا حق -ثالثا
  .حق التصرف فیھا ولا یجوز الاعتداء علیھا

  حمایة الحقوق المعنویة في العرف العالمي: المبحث الرابع

لقد أدركت دول العالم بعامة أھمیة حمایة الحقوق المعنویة بأنواعھا 
ضرورة ملحة لتشجیع الإنتاج  المختلفة، وأثر ذلك في الاقتصاد العالمي، وأنھا

، وزیادة الاكتشافات والابتكارات العلمیة والصناعیة،  العلمي والأدبي والفنيِّ
مما حدا بھا إلى عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقیات دولیة وعالمیة، وسن أنظمة 
وقوانین مختلفة، تحمي ھذه الحقوق، وقد كانت ھذه المؤتمرات والاتفاقیّات على 

  :النحو التالي 

تحرُكاً  - التاسع عشر المیلادي  -شھد القرن الرابع عشر الھجري  - أولاً 
ھا   :دولیاً في تنظیم حقوق المؤلفین، نتج عنھ عدة لقاءاتٍ ومؤتمرات، أھمُّ

، الذي وضع مبدأ الاعتراف العالمي بملكیة )م1858عام (مؤتمر بروكسیل  - 1
  .الإنتاج الأدبي والفني 
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في باریس، وتمكنت ھذه ) م1876(والفنیة في عام أنشئت الجمعیة الأدبیة  - 2
، وھي أول )م1886 سبتمبر 9(الجمعیة من عقد معاھدة برن بسویسرا في 

اتفاقیة دولیة لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة، وقد بلغ عدد الدول الأطراف 
تونس، والجزائر، : دولة، كلُّھا غربیة، سوى ) 73(الممثلة فیھا عند قیامھا 

  .رب، ولبنان، والھندوالمغ

وقد أضافت ھذه المؤتمرات إلى اتفاقیة برن ضوابط وأمور أخرى، 
أسفرت مؤخرا عن شمول الحمایة لجمیع الإنتاجات في المیدان الأدبي والعلمي 
والفني والصناعي، بجمیع وسائل التعبیر، بشرط أن تظھر ھذه الأمور في قالب 

  .ة، ونحو ذلك معین، كالكتاب، واللوحة، والجھاز، والآل

اتِّفاقیةً ) م1952(أصدرت منظمة الیونسكو في صیف عام  -ثانیاً 
عالمیة لتنظیم حقوق التألیف دولیاً، ونصت على أنَّ ھذه الاتِّفاقَّیة لا تمس اتِّفاقیة 
برن، ولا الاتحاد الذي أنشأتھ ھذه الاتِّفاقیة، وانضمت إلیھا دول كثیرة من العالم 

ھو تسھیل : عالمي، وكان الھدف من إنشاء ھذه الاتفاقَّیة الإسلامي والعربي وال
  .انتشار نِتَاجِ العقل البشري، وتعزیز التفاھم الدولي في ھذا الخصوص 

، وھي )م1967(أنشئت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في عام  -ثالثاً 
بلفظ یشُار إلیھا بالعربیة إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و

، ویرجع تاریخ المفاوضات على إنشائھا إلى عام )الویبو(ھو : موجزٍ 
، وقد انضمت المملكة العربیة السعودیة إلى العضویة في ھذه )م1883(

  .المنظمة 

ھو رغبة المجتمع الدولي في دعم حمایة : وكان الھدف من إنشائھا
تھتمُ بكلِّ ما یخص الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة في جمیع أنحاء العالم، و

ھذا الجانب، وتعتبر أھم مصدر توثیقي في ھذا المجال، وھي المنسق الأساسي 
بین الدول في ھذا الخصوص، وھي الآن من أھمِّ المنظمات الدولیة المعنیة 

  .بحمایة الملكیة الفكریة 

دة بین - رابعا  وقد تبع ھذه الاتفاقیات الدولیة اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة متعدِّ
بعض الدول، كلُّھا تسعى وتنص على حمایة الملكیة الفكریة؛ كاتفاقیة مصر 
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؛ واتفاقیة ألمانیا والولایات المتحدة الأمیركیة ) م1961إبریل  21(وألمانیا في 
  .؛ وغیرھا من الاتفاقیات الإقلیمیة ) م4/9/1953(في 

الحكم الاستعانة بالمقاصد على تطبیق فقھ الموزانات في : المبحث الخامس

  على الحقوق المعنویة

كان الكلام في العنصر السابق على الوسائل التي سلكتھا دول العالم في 
سبیل حمایة الحقوق المعنویة، وما عقدتھ لأجل ذلك من مؤتمرات واتفاقیات 
عالمیة، وما وضعتھ لأجل ذلك من أنظمة وقوانین، فھل نجحت دول العالم 

  لھذه الحقوق المعنویة بأنواعھا المختلفة ؟؟ قاطبة في تحقیق الحمایة المنشودة

وبعض  -إنَّ الذي یرى ویشاھد ویتابع ما یجري في الأسواق العالمیة 
، ومحالِّ الصناعات والمتاجر، لیرى ما یأسف لھ أشدَّ -دور النشر والطبع

الأسف من الاعتداء المستشري على الحقوق المعنویة، للجشع المادي، وبحُجَجٍ 
ذیب باطلة مزورة، من خلال سرقاتٍ أدبیة وفكریة وعلمیة لكثیر واھیة، وأكا

من المؤلفات والابتكارات والانتاجات العلمیة والتجاریة، بل وتقلید البضائع 
لعَ والعلامات التجاریة والشعارات، حتَّى إنَّ الواحد لینظر إلى سلعة ما  والسِّ

ورة بحسن إنتاجھا، وجودة على أنَّھا من إنتاج الشركة الفلانیة العالمیة المشھ
تصنیعھا، فلا یكتشف أنھا مزورة مقلَدة إلاَّ بعد زَمَنٍ، أو بعد طول تأملٍ وتحقُّقٍ؛ 

بین المُنْتَجِ الأصلي،  -بل التطابق التامِّ الظاھري أحیاناً  -نظراً للتشابھ الكبیر 
  . والمُنْتَجِ المُقَلَّدِ ؛ من حیث الشكل، أو العلامة، أو الاسم أحیاناً 

أمَّا في مجال التألیف والنشر، فحدِّث ولا حرج عن السلْخ التام لكثیر 
من المؤلفات من أسماء مؤلِّفیھا الأصلیین، ونسبتھا إلى أسماء أخرى، زوراً 
وبھتاناً، والتطاول العجیب والغریب على كثیر من الأبحاث والمؤلفات، ونسبتھا 

على الدرجات والترقیات  -ناً أحیا -إلى غیر أصحابھا، والحصول من خلالھا 
والشھادات العلمیة، والطبعات التجاریة لكثیر من المؤلفات، دون الرجوع إلى 
أصحابھا، أو دور النشر المختصة بنشرھا، في سرقات ممقوتة تنافي الأمانة 

  .العلمیة، وتقضي على الإنتاج الفكري والأدبي والفني برمتھ
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سلكت جانباً مقاصدیا وتربویاً مھماً أما الشریعة الإسلامیة السمحة فقد 
في ھذا المجال، حیث ربطت ھذه القضیة بالإیمان باE تعالى، والعقاب 
الأخروي، والأمانة، وإیقاظ الضمیر الإنساني المسلم الحيِ، في كثیر من 
التوجیھات في ھذا المجال، لم یَنْزِع الإسلام إلى فرض العقوبات المؤلمة في 

زع إلى تقریر العقاب الأخروي الرادع، وبیان أنَّ ذلك من الغش الدنیا، بقدر ما ن
المحرم الذي یتعارض مع الدین والخلق والأمانة؛ في كثیر من توجیھات 

   أنََّ رَسُولَ اللهِ  - رضي الله عنھ  -الشریعة الإسلامیة وأوامرھا، عن أبي ھریرة 
  ."وَمَنْ غَشَناَ فَلیَْسَ مِناَ"... : قاَلَ 

الإنسان في الإسلام ھي جزءٌ من الدین الإسلامي، جاءت في إنَّ حقوق 
أحكام إلھیة تكلیفیة، مبنیة على الإیمان باE تعالى، والخوف من ألیم عقابھ 
وسخطھ، والاستعداد للیوم الآخر، حیث الجزاء العادل، والقصاص الفاصل بین 

ضعیة، وقد نظرت العباد، وھذا ما لم تصل إلیھ بعد النظم البشریة، والقوانین الو
  :الشریعة إلى ھذه الحقوق من حیث المقاصد الشرعیة إلى ما یلي

مقاصد الشریعة في الحقوق المعنویة من حیث جلب المصلحة  :المطلب الأول
  ودرء المفسدة

  من حیث جلب المصلحة: الفرع الأول 

في میدان الحقوق الخاصة  )المصالح المرسلة(ویكون التخریج على قاعدة 
  :ة  ویتجلى ذلك من ناحیتینوالعام

وإلى الناشر  ،في الحقوق المعنویة مصالح خاصة عائدة إلى المؤلف أولا -أ
 .والموزع  ومن إلیھما

فیھا مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كلھ وھي الانتفاع  -ب
فكریة ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحیاة، وھو حق من بما فیھا من قیم 

 تعالى لشمول نفعھ وعظیم خطره والمصلحة المرسلة بنوعیھا حقوق الله
 ...مرعیة في الدین تبنى علیھا الأحكام
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  ةمن حیث درء المفسد: الفرع الثاني

ا في مجال حمایة الحقوق المھمة التي یجب أن یعُتمد علیھ ومن الأسس
عھا على التأكید على أنَّ الإخلال بالحقوق المعنویة وإھدارھا وتضیی: المعنویة

 ، أصحابھا یعَُد في الإسلام من المحظورات الشرعیة ؛ لأنھ یدخل في باب الغشِّ
والغَرَر والخِدَاعِ والتدلیس، والكذب والسرقة، والإضرار بالآخرین، والتعدِّي 
على حقوقھم، وكلُّ ھذه الأمور في الإسلام من المحرمات المنھيِّ عنھا، 

  .لموبقة وبعضھا معدود في الكبائر المھلكة ا

  من حیث سد الذرائع واعتبار المآل: المطلب الثاني

إن إھمال النظر إلى الصفة المالیة للابتكار الذھني ذریعة تفضي إلى 
اغتیال حقوق المؤلفین  والعلماء مما یؤدي بالتالي إلى انقطاعھم عن مواصلة 

قیقیة بل والمجتمع الإنساني كلھ من مصلحة ح ،البحث والابتكار وحرمان الأمة
مؤكدة، وھو ما لا یجوز المصیر إلیھ بحال، فوجب أن تسد الذریعة إلى ھذا 

  ....المآل

الفتاوى المعاصرة في الحقوق المعنویة ومدى اعتبارھا لفقھ  :المطلب الثالث 

  الموازنات من حیث القیاس

 ،ولذا أفتى المتأخرون من العلماء بجواز  أخذ الأجرة على تعلیم القرآن
وسائر الطاعات من صلاة  وصیام وحج، وھو حكم  ،والأذان ،مةوعلى الإما

خولف فیھ ما كان مقررا  سابقا بین العلماء؛ حیث قد أفتوا بجواز ذلك خشیة 
ولو لم نقل  إذ المدرك واحد، ،الانقطاع عنھا، ومسألة الحقوق المعنویة منھا

یاس علیھا وقام المعاصرون بإجراء الق .بالجواز لاختل التوازن بین الأحكام
  .تحقیقا لھذا التوازن بین الأحكام

قیاس ھذا الأمر على ما اختلف فیھ من قضیة الآذان : القرضاويیقول 
فھذه قد اختلف  فیھا من قبل، وكثیر  ،والإمامة والخطابة والوعظ  والتدریس

حفظا  ..ممن منعوھا قدیما قد أجازوھا في العصور المتأخرة  منھم الحنفیة
  ...وھذه شبیھة بھا، بل ھي أشبھ شيء بھا تماما ،ینلمصلحة المسلم
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ألا وھو منع الشعائر الدینیة  ،ومن ھنا یتجلى مقصد الشارع جلیا
والجھود العلمیة من الضیاع والإھمال، حیث انقطاع عطاءات المعلمین  

واشتغال ھؤلاء بالاكتساب من  ،والقائمین بالشعائر الدینیة والباحثین في العلوم
  ...تجارة یلزم منھ ضیاع القرآن والعلم وإھمال تلك الشعائرزراعة أو 

رد الادعاء بأن الاحتفاظ  منھاوھذا یستوجب منا رد بعض الشبھات 
بحقوق الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم وھو رد فتحي الدریني وھذا من خلال 

 : ما یلي

تمان العلم ك: رد الاستدلال بالحدیث بالنظر للفھم الدقیق لمعنى الكتمان -أ
حیث یخفیھا تغالیا في أثمانھا، والناس  ،والسلع ،والخبرات ،كاحتكار المنافع

ولم یقل أحد إن حرمة الاحتكار تستلزم شرعا بذل  ،في حاجة ماسة إلیھا
 ،فتحریم الكتمان لا یستلزم نفي المالیة ،المادة المحتكرة مجانا ودون عوض

د أجمعوا على أن یكون بیع المادة لما رأیت من أن الفقھاء ق ،بل على العكس
 .المحتكرة بأثمان معقولة تحفظ الحق للفریقین دون وكس ولا شطط

الذي لا یوحي : رد الاستدلال بالحدیث بالنظر إلى سیاق الحدیث ومقصده -ب
إلى نفي حق التألیف ومنعھ؛ لذا تسقط الحجیة بالحدیث لكثرة الاحتمالات 

 : منھا
مجاراة  ،وإخفاء الحقائق أو تحویرھا ،إظھار الزیفكتمان العلم یعني  إن - 1

فلیس مناط حكم الحدیث  إذن متعلقا  ،لسیاسة قائمة أو كفرا بالدین الحق
 .باقتضاء المؤلف حقھ في المعاوضة عن إنتاجھ العلمي المبتكر

وتوعیتھ فیما یلم  ،كما یحتمل الدلالة على وجوب إجابة المستفتي عن فتواه - 2
ولو كانت لفتوى نقلا وتقلیدا للعلماء، ولا  ،إخلاص وتجردوب ،بھ من شأن
 .ولا علاقة لھ بموضوعنا ،ابتكار فیھا

والحیلولة دون نشره  ،ویحتمل أیضا الدلالة على حرمة احتكار العالم للعلم - 3
استئثارا بریاسة العلم واستغلالا للمنافع  ،حتى لا یرى غیره عالما ،وتوزیعھ

 .المادیة منھا
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ه الدعوى غیر مسلمة فالمؤلف لا یكتم  العلم بل ینشره، خاصة وأن إن ھذ - 4
الحدیث منصوص العلة وھي الكتمان لا المعاوضة لقولھ صلى الله علیھ 

 ،وما نحن فیھ لیس فیھ كتمان بل فیھ نشر وتوزیع) من كتم علما ( وسلم 
 .وإذا انتفت العلة في المعاوضة انتفى الحكم وھو التحریم

  الخاتمة

 .ھمیة فقھ الموازنات في النوازل الاقتصادیة المعاصرةأ - 1
بعض الفتاوى في النوازل الاقتصادیة المعاصرة غیر مبنیة على فقھ الواقع  - 2

الأولویات مما ینزلھا تنزیلا معطلا لمقصود  ولا اعتبار المآل، ولا فقھ
 .الشرع

لومات الحكم بمالیة الحقوق المعنویة بصفة عامة وحقوق المؤلف والمع - 3
من  بصفة خاصة مبني على فقھ الموازنات المستند إلى مقاصد الشریعة؛

 .جلب المصالح ودرء المفاسد، وسد الذرائع، واعتبار المآل
أن المعلومات الخاصة بالملصقات الفكریة مال متقوم؛ لأن لھا قیمة في  - 4

  .عرف الناس، بل أصبحت تباع وتشترى بأثمان باھظة؛ في العرف العالمي
  الشریعة الإسلامیة تقرر الحمایة الجنائیة والمدنیة لھذه الحقوق؛ - 5
وسائر  ،والأذان ،وعلى الإمامة ،أخذ الأجرة على تعلیم القرآن جواز - 6

الطاعات من صلاة  وصیام وحج، وھو حكم خولف فیھ ما كان مقررا  سابقا 
ة الحقوق بین العلماء؛ حیث قد أفتوا بجواز ذلك خشیة الانقطاع عنھا، ومسأل

ولو لم یقل  العلماء بالجواز لاختل التوازن  ،إذ المدرك واحد ،المعنویة منھا
وقام المعاصرون بإجراء القیاس علیھا تحقیقا لھذا التوازن بین  .بین الأحكام

 .الأحكام
منع الشعائر الدینیة والجھود العلمیة من الضیاع والإھمال، حیث انقطاع  - 7

واشتغال  ،مین بالشعائر الدینیة والباحثین في العلومعطاءات المعلمین  والقائ
ھؤلاء بالاكتساب من زراعة أو تجارة یلزم منھ ضیاع القرآن والعلم وإھمال 

  ...تلك الشعائر
رد الادعاء بأن الاحتفاظ بحقوق الطبع والتألیف یعد كتمانا للعلم  بناء على  - 8

رواه ابن حبان  )من نار من كتم علما ألجمھ الله یوم القیامة بلجام( :حدیث



  وفقھ الموازنات  فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة بین الاجتھاد التنزیلي                              
  

 

 937                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

 ص ،وھو حدیث صحیح كما قال الألباني في صحیح الترغیب ،96برقم 
52.  

   : وھذا من خلال ما یلي 

 .رد الاستدلال بالحدیث بالنظر للفھم الدقیق لمعنى الكتمان -أ

  رد الاستدلال بالحدیث بالنظر إلى سیاق الحدیث ومقصده -ب

رتبة عن التألیف وغیره تحت ظروف یمكن للأفراد اسقاط حقوقھم المت - 9
  .وملابسات معینة تقتضي ذلك والله أعلم

  :الھوامش

                                                        
عبد الرزاق وورقیة، ضوابط الاجتھاد التنزیلي في ضوء الكلیات المقاصدیة،دار لبنان للطباعة  - 1

  .30: ،  ص2003، 1والنشر ، لبنان، ط
 .57-56: الریسوني، الاجتھاد النص، الواقع، المصلحة ص -  2
 .65-64: ، ص4اطبي، جالموافقات، الش -  3
  30: عبد الرزاق وورقیة، ضوابط الاجتھاد التنزیلي في ضوء الكلیات المقاصدیة، ص -  4
: ، ص2004، 1فرید الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، مطبعة النجاح ، المغرب، ط-  5

297.  
 .102: ، ص2009ن 1وسیلة خلفي، فقھ التنزیل، دار الوعي،  الجزائر، ط -  6
  .337، ص1مختار الصحاح، الرازي، ج -7
  .1238، ص1القاموس المحیط، فیروز آبادي، ج -8
  .60، ص1انظر، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ج -9

  .46-45، ص2الموافقات، الشاطبي، ج -10
  . 36أولویات الحركة الإسلامیة، القرضاوي، ص -11
رنة في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دار إبراھیم فاضل الدبو، ضمان المنافع، دراسة مقا -12

  .345:ص، 1997ھـ1417، 1عمار، عمان، الأردن، ط
  .224-223: فتحي الدریني، الفقھ الإسلامي المقارن، ص -13
  .224-223: فتحي الدریني، المرجع السابق، ص -14
  .348-347:إبراھیم فاضل الدبو، المرجع السابق، ص -15
  .17، ص5طبي، جانظر، الموافقات، الشا -16
  .127، ص1انظر، بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -17
  .23، ص5انظر، الموافقات، الشاطبي، ج -18
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  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -
  .196، ص1انظر، الاجتھاد والتقلید عند الإمام الشاطبي، ولید بن فھد الودعان، ج -20
  .37، ص5طبي، جالموافقات، الشا -21
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -22
  .24، ص5الموافقات، الشاطبي، ج -23
  .25، 5انظر، الموافقات، الشاطبي، ج -24
  .375م، ص2004 -ه1424، 1المصطلح الأصولي عند الشاطبي، فرید الأنصاري، ط -25
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -  26
  .128، ص1بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، الدریني، ج -27
- 2(ندوة البركة  السادسة، التي جمعت بین عدد من أھل الفقھ والاقتصاد، وقد عقدت بالجزائر -28

  . 35انظر أولویات الحركة الإسلامیة، القرضاوي، ص) . 1990مارس5
  .35أولویات الحركة الإسلامیة، القرضاوي، ص -29
  .36ویات الحركة الإسلامیة، القرضاوي، صانظر، أول  -30
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  نوافذ وفروع المعاملات الإسلامیة في البنوك الوضعیة 

  في ضوء فقھ الموازنات

  

  الجزائر - 1باتنةجامعة  - عزوز مناصرةالدكتور 

  :المقدمة

بتأسیس  1975عرف العمل المصرفي الإسلامي بدایتھ الفعلیة في عام 
وتم في نفس . دمات مصرفیة متكاملةبنك دبي الإسلامي الذي تمیز بتوفیر خ

السنة تأسیس البنك الإسلامي للتنمیة وھو مؤسسة دولیة لتمویل التنمیة تشارك 
وبعد ذلك توالى تأسیس البنوك الإسلامیة في . فیھا جمیع الدول الإسلامیة

مختلف الدول، حیث عرفت الصناعة المصرفیة الإسلامیة نموا سریعا، فبعد أن 
 520انتقل الرقم إلى نحو  1975الإسلامیة ثلاثة بنوك في عام كان عدد البنوك 

 60موزعة على أكثر من  2012مؤسسة وبنكا إسلامیا حول العالم بنھایة سنة 
، 2014-2013ووفقاً لتقریر التنافسیة العالمي للمصارف الإسلامیة لعام . )1(دولة

، ومع ذلك لا ملیون عمیل 38بلغ عدد عملاء المصارف الإسلامیة حول العالم 
من قاعدة العملاء المحتملة للتمویل الإسلامي غیر مستغلة، ولا % 80تزال 

  .)2(یزال القطاع یتمتع بسعة كبیرة تستوعب المزید من المتعاملین عربیاً ودولیاً 

ونظرا للنجاح الذي حققتھ المصارف الإسلامیة وتنامي حصتھا في 
تجاتھا، مدعومة بالوازع الدیني السوق المصرفیة بسبب الإقبال الكبیر على من

كان من الطبیعي أن تلحظ  ،الذي حرك شریحة مھمة من العملاء للتعامل معھا
البنوك التقلیدیة ھذا النجاح الذي ینمو على حساب تراجع حصتھا من السوق 
المصرفى؛ الأمر الذي دفع بھا إلى اقتحام میدان الصیرفة الإسلامیة حفاظا على 

  .)3(وسعیا نحو الحصول على شریحة من ھذا السوق المتناميعملائھا الحالیین 

برزت ظاھرة اتجاه العدید من المصارف الربویة لإنشاء نوافذ وفروع 
تابعة لھا تقدم الخدمات المصرفیة الإسلامیة، ونمت وتزاید الإقبال علیھا حتى 
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الم، مصرفا حول الع 320بلغ عدد المصارف التقلیدیة التي لدیھا نوافذ إسلامیة 
  . )4(وفقا لتقریر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة

وقد تعددت صور الصیرفیة الإسلامیة في البنوك التقلیدیة،  فبینما  اكتفى  
بعضھا بتقدیم خدمة مصرفیة إسلامیة  ضمن خدماتھا التقلیدیة التي تقدمھا في 

سلامیة في إطار وحدة فإن بعضھا أنشأ نافذة إ ،صورة صنادیق استثماریة
والبعض الآخر أنشا فروعا إسلامیة مستقلة وقدم إداریة داخل الھیكل التنظیمي، 

، الصورة الأخیرة ھي الأكثر نجاحا خدمات مصرفیة إسلامیة متكاملة، فكانت
  .)5(لاسیما إذا وجدت فیھا رقابة شرعیة 

عایش ولما كانت أغلب الدول الإسلامیة تحتفظ بنظام مصرفي مزدوج تت
باكستان، : فیھ المصارف الوضعیة مع المصارف الإسلامیة عدا ثلاث دول ھي

السودان وإیران، وفي ظل توجھ الكثیر من البنوك الوضعیة لفتح نوافذ أو إنشاء 
فروع إسلامیة للمعاملات المالیة الإسلامیة تباین موقف المھتمین بشؤون 

میة وحكم التعامل معھا بین الاقتصاد الإسلامي  من النوافذ والفروع الإسلا
  .مؤید ومعارض

وبناء على ما سبق فإن ھذا البحث یختص بدراسة الموقف المتباین 
للفقھاء المعاصرین حول ظاھرة اتجاه العدید من المصارف الربویة لإنشاء 
نوافذ وفروع تابعة لھا تقدم الخدمات المصرفیة الإسلامیة في ضوء فقھ 

جتھادیا منضبطا یسمح بالموازنة بین المؤیدین الموازنات باعتباره مسلكا ا
للسماح للبنوك التقلیدیة بتقدیم منتجات مصرفیة إسلامیة والمانعین لذلك من 

  :خلال العناصر التالیة

  فقھ الموازنات وضوابط العمل بھ: المطلب الأول

  النوافذ والفروع الإسلامیة في البنوك الوضعیة: المطلب الثاني

  ح النوافذ والفروع الإسلامیة في ضوء فقھ الموازناتفت: المطلب الثالث

  فقھ الموازنات وضوابط العمل بھ: المطلب الأول

  تعریف فقھ الموازنات: الفرع الأول
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مصطلح مركب من كلمتین، وقبل التطرق لتعریفھ " فقھ الموازنات"
  ".والموازنات" الفقھ : " نتناول مفھوم اللفظین المشكلین لھ، وھما

  یف الفقــھ تعر: أولا

والعرب  ،)6(العلم بالشيء والفھم لھ : الفقھ بالكسر: الفقھ في اللغــة- 1
  . )7(لأنھ إنما یعلم بفھمھ  ،وللعالم فقیھا ،لأنھ عن الفھم یكون ،تقول للعلم فقھا

كان الفقھ عند أھل الصدر الأول فقھا شاملا : الفقھ في الاصطلاح - 2
اد بالفقھاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا المر" :للدین كلھ، یقول ابن عابدین

  . )8(" لأن تسمیة علم الفروع فقھا حادثة ،وعملا

أما في عصر الأئمة المجتھدین فقد أصبح یطلق على العلم الباحث في 
العلم بالأحكام الشرعیة : "الأحكام الشرعیة العملیة، فالفقھ كما عرفھ الآمدي ھو

معرفة : "فقال ،وزاده ابن خلدون توضیحا. )9("یةالعملیة من أدلتھا التفصیل
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفین بالوجوب والحضر والندب والكراھة 

 ،وھي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبھ الشارع لمعرفتھا من الأدلة ،والإباحة
  .)10("فإذا استخرجت تلك الأحكام من الأدلة قیل لھا فقھ

  ناتتعریف المواز :ثانیا

تقول وازنت . على صیغة مفاعلة من الفعل وازنالموازنة في اللغــة  - 1
ووازن بین . )12(ووازنھ عادلھ وقابلھ وحاذاه .)11(بین الشیئین موازنة ووزانا

  . فمعنى الموازنة المعادلة والمساواة أو المقابلة. )13(الشیئین ساوى وعادل

ن في إطلاق الحكم یراد بالموازنة البیا: الموازنة في الاصطلاح - 2
فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما " :یقول الشاطبي. للمقارنة على الغلبة

فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة  ،تفھم على مقتضى ما غلب
ولذلك  ،فھي المفسدة المفھومة عرفا; وإذا غلبت الجھة الأخرى ،المفھومة عرفا

فإن رجحت المصلحة  ،ا إلى الجھة الراجحةكان الفعل ذو الوجھین منسوب
 ،فمھروب عنھ ،وإذا غلبت جھة المفسدة ،إنھ مصلحة :ویقال فیھ ،فمطلوب

فلا یقال فیھ أنھ مصلحة ; وإذا اجتمع فیھ الأمران على تساو ،إنھ مفسدة :ویقال
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; فإن خرج عن مقتضى العادات ،أو مفسدة على ما جرت بھ العادات في مثلھ
ھذا وجھ النظر في المصلحة الدنیویة . وقسمة غیر ھذه القسمة  فلھ نسبة أخرى

  . )14(من حیث مواقع الوجود في الأعمال العادیة ،والمفسدة الدنیویة

  :)15(والمناسبة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي تتجلى في عدة أوجھ

  .عند الموازنة لا بد من وجود مفاعلة بین شیئین أو أكثر -
  رض بین الأمرین المراد الموازنة بینھمالا بد من وجود تعا -
  .تقع الموازنة بین ما یقع فیھ التشابھ والتقارب، ولا تكون بین أمرین متباعدین -
  الغرض من إجراء الموازنة تقدیم أو ترجیح أحد المتعارضین على الآخر  -

  فقھ الموازنات في الاصطلاح: ثالثا

، وإنما تحدثوا عن )ازناتفقھ المو(لم یستخدم الفقھاء الأوائل مصطلح 
. وكذا المفاسد, مضمونھ ومحتواه عند حدیثھم عن تعارض المصالح وتزاحمھا

ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدھا ": ومما یدل على ذلك قول العز بن عبد السلام
معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا یخفى على عاقل قبل ورود الشرع 

رء المفاسد المحضة، عن نفس الإنسان وعن أن تحصیل المصالح المحضة، ود
غیره، محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن 
درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على 
المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة 

  . )16("محمود حسن

د الفقھاء المعاصرون في وضع تعریف لفقھ الموازنات باعتباره وقد اجتھ
  :وفیما یلي نذكر لبعضھا ،علما مستقلا

مسلك اجتھادي تقابل بھ المصالح والمفاسد المتعارضة تقدیما "فقھ الموازنات  -
  .)17("للراجح الغالب على المرجوح المغلوب

ف أحدھم فقھ وقریب من التعریف السابق مع بعض البیان والتفصیل عر -
مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین  بأنھ الموازنات

المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح لیتبین بذلك أي 
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وأي المفسدتین أعظم خطراً فیقدم  ،المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا
 -عند تعارضھما-ة درؤھا كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسد

  .)18(لیحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده

من خلال التعریفین السابقین یظھر بجلاء أن فقھ الموازنات مسلك 
المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة "ومنھج یستھدف 

ل فقھ تأصی"انتھى من " لتقدیم أو تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر
   )19("الموازنات

 : )20(وبناء على ما سبق فإن فقھ الموازنات یھتم بدراسة ما یلي

الموازنة بین المصالح بعضھا وبعض، من حیث حجمھا وسعتھا، ومن حیث  -
عمقھا وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا،   وأیھا ینبغي أن یقدم ویعتبر، 

  . وأیھا ینبغي أن یسقط ویلغى

المفاسد بعضھا وبعض، وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره  الموازنة بین -
  . أو إسقاطھ

الموازنة بین المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء  -
  .المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

  ضوابط العمل بفقھ الموازنات: الفرع الثاني

موازنات كمسلك للموازنة بین المصالح والمفاسد یتطلب إعمال فقھ ال
معرفة الفقیھ ببعض الضوابط التي یأخذھا بعین الاعتبار حتى یتجنب الزلل، 
ولا یقع في في محذور التجویز العقلي المحض، وفیما یلي ذكر مجمل لأھم ھذه 

  الضوابط

فلا عبرة بأي رأي أو اجتھاد أو قول : موافقة النصوص الشرعیة - 1
، بل ھو مردود على قائلھ؛ لأن الله تعالى  كتاب الله تعالى وسنة نبیھ عارض 

أعلم بما فیھ صلاح العباد من العباد أنفسھم، وعلى ھذا فالموازنة إذا خرجت 
لذا فأول الضوابط في المفاضلة . عن مقتضى النصوص والأدلة الشرعیة فسدت

  .)21(لشرعیةوالموازنة ألا تعارض نصا أو تخالف دلیلا من الأدلة ا
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وضع العلماء قواعد للتعامل مع التعارض : العمل بقواعد الترجیح - 2
: بین المصالح والمصالح،  والمفاسد فیما بینھا، قال ابن تیمیة رحمھ الله تعالى

الواجب تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، فإذا تعارضت "
ودفع أعظم المفسدتین مع احتمال  كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھا،

: وعند تعارض المصالح والمفاسد فالقاعدة. )22("أدناھما ھو المشروع
قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع  تعارضت مفسدة ومصلحة إذا"

  .)23(" بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات

ع باعتباره ذو لم یتناول الفقھاء القدامى مصطلح فقھ الواق: فقھ الواقع - 3
عبارات تدل على أھمیة إدراكھ وحسن فھمھ، استعملوا مدلول خاص، ولكن 

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى " :ففي ھذا المعنى یقول ابن القیم
   :والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن  :أحدھما
  . ت والعلامات حتى یحیط بھ علما والأمارا

وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في  ،فھم الواجب في الواقع :والنوع الثاني
كتابھ أو على لسان قولھ في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر ؛ فمن بذل 
جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا؛ فالعالم من یتوصل 

  .)24("تفقھ فیھ إلى معرفة حكم الله ورسولھبمعرفة الواقع وال

في تعریفھ یقول عمر وقد حاول المعاصرون ضبط مدلول فقھ الواقع، و
فالنزول إلى المیدان وإبصار الواقع الذي علیھ الناس، ومعرفة : "عبید حسنھ

مشكلاتھم ومعاناتھم واستطاعاتھم وما یعرض لھم، وما ھي النصوص التي 
، في مرحلة معینة، وما یؤجل من التكالیف لتوفیر تتنزل علیھم في واقعھم

  .)25("الاستطاعة، إنما ھو فقھ الواقع، وفھم الواقع، إلى جانب فقھ النص

مبني على دراسة الواقع المعیش، "ویرى القرضاوي أن فقھ الواقع 
دراسة دقیقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات 

  .)26("اءاتوأدق البیانات والإحص
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وإجمالا یمكن القول أن فقھ الواقع مرتبط بالتعامل مع ثلاثة عناصر، 
، ما )أفراد وجماعات(، ما اتصل بالمكلفین )فقھ النص(ما اتصل بالنص : وھي

: ، وبتعبیر آخر)فقھ التطبیق(اتصل بالمكان أو الزمان الذي سیطبق فیھ الحكم 
  .)27(لمكانواقع النص، واقع المكلف، وواقع الزمان أو ا

أثر الفعل المترتب علیھ " :یقصد بالنطر في المآل: النظر في المآلات - 4
سواء أكان ھذا الأخیر خیرا أو شرا، وسواء أكان مقصودا لفاعل الفعل أم كان 

  .، ومعنى ھذا  أن یأخذ الفعل حكما یتفق مع ما یؤول إلیھ)28("غیر مقصود

بر مقصود شرعا كانت النظر في مآلات الأفعال معت" :یقول الشاطبي
وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال  ،الأفعال موافقة أو مخالفة

الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك 
ولكن لھ مآل على  ،أو لمفسدة تدرأ ،مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب ،الفعل

ر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع وقد یكون غی ،خلاف ما قصد فیھ
  .)29("ولكن لھ مآل على خلاف ذلك ،بھ

وبناء على دراسة مصطلح المآل عند الشاطبي خلص أحد المعاصرین 
أصل كلي یقتضي تنزیل الحكم على الفعل، بما یناسب : إلى أن أعتبار المآل

  .)30(عاقبتھ المتوقعة استقبالا

  وع الإسلامیة في البنوك الوضعیةالنوافذ والفر: المطلب الثاني

  تعریف البنك الوضعي والمصرف الإسلامي: الفرع الأول

  تعریف البنك الوضعي: أولا

یشیر الباحثون المعاصرون في تطویر الأعمال المصرفیة والتأریخ لھا 
إلى أن البدایة الحدیثة لتطویر الأعمال المصرفیة كانت مع بدایة ازدھار 

ایطالیا، التي اشتھرت من بینھا مدن میلان وجنوه التجارة في مدن شمال 
ولمباریا، وإن تفوقت في الشھرة علیھا جمیعا مدینتا البندقیة وفلورنسا، كما أنھم 
یشیرون إلى أن أول بنك یمكن أن یحمل ھذا الاسم ظھر في مدینة البندقیة، 

ن كانوا وترجع نشأة الأعمال المصرفیة الحدیثة إلى الصیارفة اللمباردیین الذی
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حیث أصبح  )banko( یجلسون وراء مكاتبھم الخشبیة التي تعرف باسم بانكو
ھذا الاسم ملاصقا لكل عنوان مصرفي في ھذا العصر، ثم تطورت الصناعة 

  .)31( المصرفة حتى أصبحت كما ھي علیھا الآن

ویعرف البنك الوضعي على أنھ مؤسسة مالیة، وظیفتھا الرئیسة تجمیع 
بھا في شكل ودائع جاریة وقروض بفائدة محددة ابتداء، ثم الأموال من أصحا

إعادة إقراضھا لمن یطلبھا بفائدة أكبر، ویربح البنك الفرق بین الفائدتین، كما 
  .)32(یقدم الخدمات المصرفیة المرتبطة بعملیتي الإقراض والاقتراض

وتقوم المصارف التجاریة بوظائف نقدیة متعددة ویمكن تقسیمھا أیضا 
والوظائف الكلاسیكیة یمكن  ،ظائف كلاسیكیة قدیمة وأخرى حدیثةإلى و

  :)33(إجمالھا بما یلي

  .قبول الودائع على اختلاف أنواعھا -
تشغیل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ  -

   .التوفیق بین سیولة أصول البنك وربحیتھا وأمنھا

تقدیم خدمات متنوعة منھا ما ینطوي أما الوظائف الحدیثة فتقوم على 
  :على ائتمان ومنھا ما لا ینطوي على ائتمان وأبرز ھذه الخدمات ما یلي

  إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقدیم الاستشارات الاقتصادیة والمالیة -
  .تمویل الإسكان الشخصي -
  .سداد المدفوعات نیابة عن الغیر -
  .خدمات البطاقة الائتمانیة -
تحصیل فواتیر الكھرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحھا المؤسسات  -

  .المعنیة یقوم المشتركون بإیداع قیمة فواتیرھم فیھا

  .تحصیل الأوراق التجاریة -

  تعریف البنك الإسلامي: ثانیا

عرفت اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة في الفقرة الأولى 
تلك البنوك أو المؤسسات التي " :خامسة البنوك الإسلامیة بـأنھامن المادة ال
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ینص قانون إنشائھا ونظامھا الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشریعة، 
  .)34("وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء

مؤسسة مصرفیة ھدفھا "وبنوع من التفصیل یعتبر المصرف الإسلامي 
ثم ) الفائدة(كل من لا یرغب في التعامل بالربا  تجمیع الأموال والمدخرات من

العمل على توظیفھا في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفیر 
الخدمات المصرفیة المتنوعة للعملاء بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة ویحقق 

  .)35("دعم أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع

وك الإسلامیة على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، كز فلسفة البنتوتر
فھي تقوم بقبول الودائع المعروفة في البنوك التقلیدیة دون استخدام سعر الفائدة 
كعامل تعویض للمودعین، وإنما تستبدلھا بحصة من الربح، كما أنھا تقوم 

میة بتوظیفھا في مجالات التوظیف والاستثمار التي تجیزھا الشریعة الإسلا
  .)36(والأسالیب المشروعة أیضا

ومھما تنوعت تعریفات البنك الإسلامي فھي تتفق على أن البنك 
الإسلامي مؤسسة تجاریة تعمل في إطار الشریعة الإسلامیة في جمیع 
معاملاتھا المصرفیة، وأن وصفھ بالإسلامي ھو بیان ھویة الالتزام المقررة في 

لبنك في علاقتھ مع الناس، سواء كانوا من أسلوب التعامل الذي یسیر علیھ ھذا ا
المودعین أم من المتمولین المستثمرین، وھو أسلوب ملتزم بمبادئ الشریعة 
الإسلامیة، یھدف إلى تطھیر المعاملات المصرفیة من أیة محظورات شرعیة، 

  . )37(ویوفر البدائل الكافیة التي تنبع من صمیم التشریع الإسلامي

  ات المصرفیة الإسلامیة في البنوك الوضعیةالخدم:  الفرع الثاني

اتخذت المصارف الربویة في خوضھا لغمار ھذه التجربة عدة أسالیب 
ویمكن إیجاز ھذه الأسالیب على النحو  ،لتقدیم خدماتھا المصرفیة الإسلامیة

  :)38(التالي 

وھذا الأسلوب ھو الأكثر شیوعاً في  :فروع إسلامیة متخصصة  - 1
مصرف  وفي ھذا الأسلوب یقوم ال ،ملي لھذه التجربةمجال التطبیق الع
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مصرفیة الإسلامیة بإحدى الطریقتین التالیتین  خدمات ال الربوي بتقدیم ال
)39(:  

وقد  ،إنشاء فرع جدید ومستقل للمعاملات الإسلامیة منذ البدایة -أ
ركزت كثیر من المصارف الربویة التي خاضت ھذه التجربة على ھذه 

ا تعتبر أكثر مصداقیة في جذب العملاء من الأسالیب الطریقة إذ أنھ
  .الأخرى

تحویل أحد الفروع التقلیدیة القائمة إلى فرع یتخصص في تقدیم  -ب
مصرفیة الإسلامیة مع إجراء التغیرات اللازمة لذلك، وھذه الطریقة  خدمات ال ال

 خییرھم بین التعامل مع الفرع تتطلب إشعار العملاء بعملیة التحویل وت
  .جدید أو التحول إلى فرع آخر الإسلامي  وفقاً للأسلوب ال

یقصد بالنوافذ الإسلامیة بشكل عام قیام المصرف : نوافذ إسلامیة - 2
الربوي بتخصیص جزء أو حیز في الفرع الربوي لكي یقدم الخدمات 

  .المصرفیة الإسلامیة إلى جانب ما یقدمھ ھذا الفرع من الخدمات التقلیدیة

الأسلوب أساساً إلى تلبیة احتیاجات بعض العملاء الراغبین ویھدف ھذا 
في التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي حتى لا یتحولوا إلى التعامل مع 

  .المصارف الإسلامیة

وفي ھذا الأسلوب یقوم المصرف الربوي : أدوات تمویل إسلامیة - 3
اربة وبیع بتوفیر بعض أدوات أو صیغ التمویل الإسلامیة كالمشاركة والمض

المرابحة والاستصناع والإجارة ونحو ذلك لجذب شریحة العملاء التي ترغب في 
 .)40(التعامل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

مصرف الربوي بإنشاء صنادیق   یقوم ال: صنادیق استثمار إسلامیة - 4
وھذه الصنادیق بشكل عام . استثمار تسیر وفقاً لأسالیب الاستثمار الإسلامیة

جمیع مدخرات الأفراد واستثمارھا  عبارة عن وعاء مالي یسعى إلى تھي 
مالیة من خلال جھة متخصصة ذات خبرة وكفاءة في إدارة  في الأوراق ال

  .)41(مالیة حافظ الأوراق ال م
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وتكیّف تلك الصنادیق من الناحیة الشرعیة على أنھا عقد شركة بین إدارة 
ه المساھمون مبالغ نقدیة معینة إلى ویدفع بمقتضا ،الصندوق والمساھمین فیھ

إدارة الصندوق التي تتعھد باستثمار تلك المبالغ في بیع وشراء الأوراق المالیة 
ویشترك المساھمون في الأرباح الناتجة  ،بما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما یملكھ من حصص وفقاً لشروط نشرة 
  .)42(الإصدار

وفي ھذا الأسلوب یقوم المصرف الربوي بتقدیم الخدمات المصرفیة 
الإسلامیة عن طریق طرح صنادیق استثمار تعمل على أساس عقد المضاربة 

والذي تمثل فیھ إدارة الصندوق دور المصارف الذي یقوم بتجمیع  ،الشرعیة
  .الإسلاميالأموال من المكتتبین في الصندوق واستثمارھا وفقاً لمنھج الاستثمار 

  أھداف النوافذ والفروع الإسلامیة وضوابط التعامل معھا: الفرع الثالث

  تعریف الفروع الإسلامیة: أولا

فبعض الاقتصادیین  ،لقد تعددت الآراء حول مفھوم الفروع الإسلامیة
یعرفھا بأنھا الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة وتمارس جمیع الأنشطة 

ویعرفھا البعض بأنھا وحدات . )43(الشریعة الإسلامیةالمصرفیة طبقاً لأحكام 
وتكون متخصصة في تقدیم الخدمات  ،تنظیمیة تدیرھا المصارف التقلیدیة

كما یطلق البعض على ظاھرة الفروع الإسلامیة مسمى . )44(المالیة الإسلامیة
النظام المزدوج؛ أي النظام الذي یقدم فیھ المصرف الربوي خدمات مصرفیة 

  .)45(إلى جانب الخدمات التقلیدیة إسلامیة 

ویلاحظ من التعاریف السابقة أنھا تدور أصلاً حول مدلول كلمة الفرع 
وبالتالي . )46(والتي تعبر عن المؤسسة التي تنشئھا شركة أو مؤسسة أكبر منھا

الفروع التي تنشئھا المصارف "یمكن تعریف الفروع الإسلامیة بشكل عام بأنھا 
  .)47("دمات المصرفیة الإسلامیة الربویة لتقدیم الخ

  تعریف النوافذ الإسلامیة: ثانیا

تعرف النافذة الإسلامیة حسب مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة على 
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أنھا وحدة متخصصة تابعة لمؤسسة خدمات مالیة تقلیدیة، توفر خدمات إدارة 
وخدمات التمویل والاستثمار التي تتفق مع أحكام الشریعة  ،الأموال

  .)48(سلامیةالإ

وتختلف الخدمات التي تقدمھا مثل ھذه النوافذ من مصرف إلى آخر، 
فمنھا ما یقدم خدمات مصرفیة إسلامیة متكاملة لعملاء المصرف، بدایة من 
الفروع، وانتھاء بالخزینة، ومنھا ما یقتصر على تقدیم خدمات معینة، مثل 

لف من حیث أھمیتھا في كما أن ھذه النوافذ تخت. خدمات الاستثمار أو التمویل
الھیكل الإداري والتشغیلي في المصرف، حیث تكون تابعة في بعض 
المصارف لإدارة التمویل أو العملیات، في حین أنھا في بعض المصارف تكون 

وینظر إلیھا في الغالب على . تابعة للرئیس التنفیذي أو العضو المنتدب مباشرة
ال، حیث إن عملھا یقتصر على تطویر أنھا وحدة للمساندة، ولیست وحدة للأعم

منتجات الصیرفة الإسلامیة بالتعاون مع إدارات المصرف المختلفة، كل إدارة 
  .)49(وما یخصھا من المنتجات

  أھداف فتح البنوك الوضعیة للفروع والنوافذ الإسلامیة : اثالث

تتنوع الأھداف والدواعي للبنوك التي ترغب بفتح فروع لإسلامیة ومن 
  :)50(الأھداف ما یليھذه  

شیوع اعتقاد لدى كثیر من القائمین على البنوك التقلیدیة بأن المصارف  -
في رأي (یم خدمة التمویل وخاصة التشابھ الإسلامیة كالبنوك التقلیدیة في تقد

بین المرابحة والقروض وبالتالي إمكانیة تطبیق المرابحة ) ذلك البعض
التقلیدیة بإنشاء فروع إسلامیة تابعة  عزز من قناعة البنوك. بآلیات عملھا

  .لھا
رغبة البنوك التقلیدیة في منافسة المصارف الإسلامیة بعد النجاحات التي  -

  .حققتاه في جذب الموارد واستخداماتھا وتحقیق الأرباح
المحافظة على عملاء البنك التقلیدي من جذب المصارف الإسلامیة لھم  -

  .ومحاولة استرجاع من فقدتھم
اختبار تجربة المصارف الإسلامیة وتقویمھا من خلال إنشاء فروع إسلامیة  -
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  .في البنوك التقلیدیة
  .الرغبة في تحول بعض البنوك التقلیدیة بإتباع أسلوب التدرج -

  ضوابط التعامل مع النوافذ والفروع الإسلامیة: رابعا

التي تنشئھا لا بد لقبول التعامل مع الفروع والنوافذ والوحدات الإسلامیة 
 :)51(البنوك التجاریة من توافر الضوابط الآتیة

جدیة الإدارة العلیا ودعمھا ومساندتھا للفروع أو النوافذ أو الوحدات  -
  .وتوفیر جمیع المتطلبات اللازمة لأداء عملھا على نحو مشروع ،الإسلامیة

 .تمتعھا بالاستقلال ولو نسبیاً مع الفصل المالي والمحاسبي -
 .مستقلة) قوائم مالیة(د مراكز مالیة إعدا -
إقامة نظام متكامل للرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعي الداخلي المستمر على  -

 .نشاطھا
صیاغة العقود الشرعیة لمختلف صیغ الاستثمار والتمویل الإسلامیة بإشراف  -

ھیئات الرقابة الشرعیة وتصمیم أدلة العمل والدورة المستندیة والأنظمة 
 .حاسبیة المتوافقة مع منھج وطبیعة العمل المصرفي الإسلاميالم

وتأھیلھا من  ،تعیین الكوادر البشریة المؤمنة بمنھجیة المصارف الإسلامیة -
 .خلال إقامة دورات تدریب مكثفة شاملة لجمیع العاملین

یتم قبول الأموال سواء الحسابات الجاریة أو الاستثماریة وتوظیفھا في إطار  -
  .وعدم خلطھا بأموال الخزینة للبنك ،الإسلامیة للاستثمار والتمویل الصیغ

  النوافذ والفروع الإسلامیة في ضوء فقھ الموازنات: المطلب الثالث

صدر عن مجمع الفقھ الإسلامي الدولي قرار بشأن فتح حسابات في 
ل في الودائع التي تدفع لھا فوائد، كما ھو الحا" :البنوك الربویة ومما ورد فیھ

البنوك الربویة، ھي قروض ربویة محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت 
، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات )الحسابات الجاریة(الطلب 
 .)52("التوفیر

لذا یفترض في الدول الإسلامیة عدم وجود البنوك التقلیدیة أصلا مادامت 
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َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ : تتعامل بالربا امتثالا لقولھ تعالى یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
ؤْمِنِینَ  بَا إنِ كُنتمُ مُّ ِ وَرَسُولِھِ ۖ وَإنِ * مِنَ الرِّ نَ اللهَّ فَإنِ لَّمْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِّ

  .))53مُونَ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَ 

بید أن واقع المجتمعات الإسلامیة یؤكد أن جلھا تعمل بنظام مزدوج، 
تتعایش فیھ المصرفیة التقلیدیة مع المصرفیة الإسلامیة، ومن النماذج على ذلك 
أن بعض البنوك الوضعیة تفتح نوافذ أو فروعا تتولى تقدیم الخدمات المصرفیة 

الفقھاء والاقتصادیین المھتمین  الإسلامیة، وقد أثار ھذا الوضع جدلا بین
بمؤسسات الاقتصاد الإسلامي بین مؤید ومعارض، والمتتبع لوجھة نظر 
الطرفین یلحظ إعمالھا لفقھ الموازنات في معرض حشد المسوغات والاستدلال 

  :وھذا ما سنعمل على إبرازه فیما یلي. بھا لتأیید موقفھا

  ي ضوء فقھ الموازناتالمؤیدون للفروع الإسلامیة ف:  الفرع الأول

ذھب إلى القول بجواز فتح نوافذ وفروع للمعاملات الإسلامیة في البنوك 
عبدالله بن سلیمان المنیع، : الوضعیة عدد من الفقھاء المعاصرین نذكر منھم

عبدالله المطلق، عبدالله  عبدالعزیز المصلح، محمد علي القري، علي محي 
  .)54(الدین قرة داغي، حسین شحاتة وغیرھم

ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أنھ یمكن التعامل مع الفروع الإسلامیة التابعة 
للمصارف الربویة بشرط التزام تلك الفروع بأحكام الشریعة الإسلامیة في كافة 
معاملاتھا على اعتبار أنھا تحقق جملة من المصالح وتدرأ جملة من المفاسد 

  :منھا

فسدة عظیمة؛ فھو باب للاستغلال التعامل بالربا م :درء مفاسد الربا - 1
وأكل لأموال الناس بالباطل، كما أن الاعتماد على الربا یمنع الناس عن 

ویفضي إلى انقطاع المعروف بین الناس من القرض،  ،الاشتغال بالمكاسب
وأن رفع بلوى , والنوافذ والفروع الإسلامیة تعتبر من وسائل محاربة الربا 

میة ھو من أھم المقاصد التي یجب أن یسُعى إلى الربا عن المجتمعات الإسلا
  .تحقیقھا بكل وسیلة ممكنة
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تمثل : النوافذ والفروع الإسلامیة تحقق مصلحة بالنظر إلى المآل - 2
النوافذ والفروع الإسلامیة خطوة إیجابیة ومشجعة للبنوك التقلیدیة للتحول إلى 

ك الفروع إلى حرمان النظام المصرفي الإسلامي، وقد تؤدي معارضة إنشاء تل
المجتمع الإسلامي من فرصة ثمینة لتحول البنوك التقلیدیة إلى مصارف 
إسلامیة، وبناء على ذلك یمكن القول بالتعامل مع البنك التقلیدي الذي یستھدف 
التحول، ولكن یتعذر ذلك دفعة واحدة لتعارض ذلك مع القوانین واللوائح 

، .لذي یمارس فیھ البنك التقلیدي أعمالھالمنظمة للعمل المصرفي في المجتمع ا
فلا باس في ھذه الحالة الأخذ بمبدأ التدرج في  ،وبما أن باب التوبة مفتوح

   . )55(التحول

إن الفروع الإسلامیة تعتبر خطوة للتدرج في تطبیق النظام المصرفي 
الإسلامي إلى أن یحین الوقت المناسب لتحول المصرف بالكامل إلى مصرف 

وھذا یتماشى مع منھج الإسلام في التدرج لتطبیق بعض الأحكام  ,إسلامي 
  . كالتدرج في تحریم الخمر وفي فرض الصیام ونحو ذلك 

لا تزال : دعم النوافذ والفروع الإسلامیة من مقتضیات فقھ الواقع - 3
البنوك المركزیة في العدید من الدول الإسلامیة تتردد في إصدار قوانین تسمح 

. رف الإسلامیة وتنظیم عملھا بما یتلاءم مع طبیعة وخصوصیةبإنشاء المصا
وإزاء ھذا الموقف المتحفظ والمتردد من قبل البنوك المركزیة قد تكون الفروع 
الإسلامیة التابعة للبنوك التقلیدیة ھي البدیل المتاح حالیا أمام شریحة كبیرة من 

فوجود النافذة  .لیدیةأفراد المجتمع والتي تتورع عن التعامل مع البنوك التق
الإسلامیة في البنك التقلیدي سیشجع على الأقل متعاملي البنك التقلیدي 
الأصلیین للانتقال إلى تلك التعاملات مع دامت في بنكھم، ولا تتطلب منھم 

  .تأسیس علاقات مصرفیة في حال الانتقال لبنوك أخرى

  :ة الإسلامیةفتح النوافذ والفروع الإسلامیة یحقق مصالح المصرفی - 4

أن الفروع الإسلامیة سوف تساھم في اكتساب أسالیب التقنیة المتقدمة -
والخبرات المتراكمة لدى المصارف الربویة منذ مئات السنین بما یدعم ویطور 

 العمل المصرفي الإسلامي ویزید من فعالیتھ
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الفروع والنوافذ الإسلامیة تعتبر مكسباً دعائیاً للمصارف الإسلامیة  - 
واعترافاً بجدوى قیام وحدات مصرفیة تعمل وفقاً للمنھج الإسلامي وبعیداً عن 

 .وھو الفائدة الربویة ،الأساس التقلیدي الذي تقوم علیھ المصارف الربویة

  المعارضون للنوافذ والفروع الإسلامیة في ضوء فقھ الموازنات: الفرع الثاني

البنوك الوضعیة عدد  عارض فتح نوافذ وفروع للمعاملات الإسلامیة في
من الفقھاء المعاصرین نذكر منھم سعید بن مسفر القحطاني، حسین حامد 
حسان، نصر فرید واصل، عبدالحمید الغزالي، شوقي دنیا، محمد السرطاوي 

  .)56(وغیرھم

إن  الفروع الإسلامیة إنما : مفسدة الربا لا تدفع إلا بالترك والتوبة - 1
زاف أموالھم وأداة لركوب الموجة  ن ین واستھي وسیلة جدیدة لخداع المسلم

وھي   ،والسیر مع السائد المطلوب دون أن یرتبط ذلك بقناعة بالمنھج الإسلامي
نوع من الحیل للالتفاف عن الربا الذي لا ینفع معھ إلا  الإقلاع والتوبة مصداقا 

َ وَذَرُ : لقولھ تعالى باَ إنِ كُنتمُ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ وا مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ
ؤْمِنِینَ  ِ وَرَسُولھِِ ۖ وَإنِ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُءُوسُ * مُّ نَ اللهَّ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِّ

أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ 
ویضاف إلى ذلك أن النظام المصرفي . )57(

على التصور الصریح لنظرة الإسلام في موضوع الربا، المزدوج یشوش 
:  ویوقع الشبھة في قلوب المسلمین، والواجب منعھا وعدم التعامل معھا لقولھ 

إنَّ الحَلالََ بیَِّنٌ وَإنَِّ الْحَرَامَ بَیِّنٌ، وَبیَْنَھمُا أمُُورٌ مُشْتبَِھاَتٌ لاَ یعَْلَمُھنَُّ كَثِیرٌ مِنَ "
بھُاَتِ وَقَعَ النَّاسِ، فَمَنِ  بھُاَتِ فقََدِ اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وعِرْضِھِ، ومَنْ وَقعََ فيِ الشُّ اتَّقىَ الشُّ

اعِي یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یرَْتَعَ فیِھِ، ألاََ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلكٍِ  فيِ الْحَرَامِ، كَالرَّ
لاَ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ حِمًى، ألاََ وإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُـھُ، أَ 

  .)58("الْجَسَدُ كلُّھُ، وَإذَِا فسََدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وھِيَ الْقلَْبُ 

فقھ الواقع یدل على محدودیة تحول البنوك الوضعیة للمصرفیة  - 2
ح بفتح النوافذ والفروع تبین تجارب الدول الإسلامیة أن السما: الإسلامیة مآلا

. الإسلامیة تعیق عملیة التحول المرحلي المتدرج نحو الصیرفة الإسلامیة
وبنظرة سریعة یمكن ملاحظة أن تأثیر السماح بالنوافذ كان سلبیاُ على الإسراع 
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 1990في عملیة التحول المصرفي في السعودیة حیث بدأت النوافذ في عام 
سوى  1990د عشر بنكًا تقلیدیأ، ولم یكن في عام وانتشر تطبیقھا تدریجیا في أح

- 1990(وحتى تاریخ الیوم  1990ومنذ . بنك إسلامي واحد ھو بنك الراجحي
لم یتجاوز عدد البنوك الإسلامیة في السعودیة أربعة بنوك وھي ) 2014

، )2006(، والبلاد )2007تحول (، والجزیرة )1988(مصرف الراجحي 
  .بنك كل ثمان سنوات أي بمعدل) 2008(الإنماء 

أما عدم السماح بالنوافذ في دولة الكویت فقد أثر إیجاباً على الإسراع في 
حیث أضیف الفصل الخامس لقانون  2003ففي عام . عملیة التحول المصرفي

البنوك الإسلامیة لم یكن في الكویت سوى بنك إسلامي واحد ھو بیت التمویل 
) 2014-  2003(، أما الآن وخلال الفترة ، وستة بنوك تقلیدیة)1976(الكویتي 

، بوبیان )تحول(فیوجد خمسة بنوك إسلامیة بیت التمویل الكویتي، الدولي 
، بمعدل وجود بنك إسلامي كل )تأسیس(، وربة )تحول(، المتحد )تأسیس(

  .)59(سنتین

  : النوافذ والفروع الإسلامي دعم لمركز ومصالح البنوك الربویة - 3

صارف الربویة، وجذب المزید من رؤوس الأموال الإسلامیة تعظیم أرباح الم -
حیث أن إتاحة الفرصة  .للاستحواذ على حصة كبیرة من سوق رأس المال 

للنوافذ سوف یسمح للبنوك التقلیدیة بالوصول إلى شریحة من عملاء البنوك 
الإسلامیة بالإضافة إلى شریحة العملاء الأصلیین الذي لا یجدون مانعًا من 

عامل مع البنوك التقلیدیة؛ في حین أن البنوك الإسلامیة لن یمكنھا طرح الت
  .)60(المنتج التقلیدي بجواز المنتج الإسلامي

حیث أن  ،تلبیة الطلب الكبیر والمتنامي على الخدمات المصرفیة الإسلامیة -
شریحة كبیرة من الأفراد في كثیر من المجتمعات الإسلامیة ترفض التعامل 

 .الربویة  مع المصارف

زوح إلى المصارف  ن المحافظة على عملاء المصارف الربویة من ال -
 .الإسلامیة 



  عزوز مناصرة .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    958

سھولة سیطرة المصرف الرئیسي على الفرع بالنسبة للسیطرة على مصرف  -
ھذا بالإضافة إلى سھولة الإجراءات القانونیة لإنشاء فرع بالنسبة  ،مستقل

  .لتأسیس مصرف جدید 

لفرع الإسلامي یحول إلى المصرف الرئیسي الذي فائض السیولة لدى ا -
, یخلطھ بأموالھ ویستعملھ في استثماراتھ لحین احتیاج الفرع الإسلامي إلیھ 

  .وفي ذلك إعانة لھ على الربا

الموازنة بین المؤیدین والمانعین لفتح النوافذ والفروع : الفرع الثالث

  الإسلامیة

بَا وَأحََلَّ انطلاقا من أصل تحریم الربا  مَ الرِّ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ فإن الوضع  اللهَّ
الطبیعي والأصیل أن تتضافر جھود الأمة أفرادا وحكاما من أجل تخلیص 
المجتمع من المعاملات الربویة، وھذا یقتضي في مجال التمویل التخلص من 

  .البنوك الوضعیة واستبدالھا بالبنوك الإسلامیة

ت الإسلامیة یلحظ بسھولة ویسر تعایش بید أن المتأمل في واقع المجتمعا
البنوك الوضعیة مع البنوك الإسلامیة في أغلب الدول الإسلامیة، وفي الغالب 
یتعامل الفقھاء والعلماء مع ھذا الوضع المفروض كما ھو،  وكان الأولى أن 
یساھموا في صناعتھ تقعیدا وتنظیرا قبل وجوده، وتوجیھا واستدراكا وتصحیحا 

  . قعا یحیاه الناسلما یصیر وا

ویقتضي الإنصاف التعامل مع وجھة نظر المؤیدین لنوافذ وفروع 
المصارف الإسلامیة من ھذه الزاویة، وھذا یفھم ویدرك من خلال الحجج التي 

فھم یشترطون جملة من الضوابط . ساقوھا في معرض تسویغ وجھة نظرھم
عاملاتھا في التمویل والشروط في عمل النوافذ الإسلامیة الغرض منھا إبعاد م

والخدمات عن الربا، ولا شك أن في ذلك تحقیق مصلحة المكلفین من حیث تلبیة 
. حاجاتھم المختلفة، ودرأ لمفسدة تعاملھم بالربا عندما یلجؤون للبنوك الوضعیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى یدعمون رأیھم أحیانا باشتراط أن یكون ھدف 
الإسلامیة معلنا ومصرحا بھ حتى یمكن  التحول للبنك الوضعي للصیرفة
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ترجیح مصلحة التحول استقبالا عن مفاسد حالة كدعم البنوك الوضعیة 
  .واستقطاب زبائن البنوك الإسلامیة والتشویش على تجربتھا

أما وجھة نظر المانعین فحججھا بینة واضحة تستند إلى أصل تحریم 
كما أن عمل . جل والآجلالربا، وضرورة تخلیص المجتمع من آفاتھ في العا

النوافذ وإن وضعت لھ ضوابط فالواقع یثبت أنھا تابعة للبنوك الوضعیة تبعیة 
تتیح للبنك الوضعي دعم مركزه التنافسي في مقابل البنوك الإسلامیة من خلال 

وفي ظل ھذا الوضع فإن . استقطاب مزید من العملاء وتوظیف السیولة وغیرھا
في الحقیقة أدوات للتحایل على الربا، وتعطیل لمسیرة  النوافذ والفرع الإسلامیة

البنوك الإسلامیة، وھذه مفسدة عظمى درؤھا مقدم على جلب المصالح الجزئیة 
  .التي یدعیھا المؤیدون

  :وبناء على ما سبق یمكن أن نقرر ما یلي

إذا وجدت بنوك إسلامیة في الدولة والبنك المركزي یشجع فتح البنوك  -
إن مصلحة دعم الصیرفة الإسلامیة من خلال نوافذ البنوك الإسلامیة ف

إذ الواجب التعامل مع البنوك الإسلامیة . الوضعیة مصلحة مرجوحة
الخالصة دون غیرھا، ولا شك أن نجاح تجربتھا سیدفع البنوك الوضعیة 
نحو التحول في ظل الاحتضان الشعبي والإقبال المتزاید على خدمات 

  .البنوك الإسلامیة

إذا كانت الدولة والبنك المركزي لا یسمحان بقیام بنوك إسلامیة جدیدة، في  -
حین یتیحان للبنوك الوضعیة فتح نوافذ إسلامیة، ففي ھذا الوضع عموما 
تكون البنوك الإسلامیة القائمة لا تمتلك بیئة قانونیة مدعمة لھا، ویحیط 

ل عملھا صعوبات كثیرة تنعكس في صورة شبھات كثیرة تدور حو
ففي ھذا الوضع تتدافع المصالح والمفاسد وتحتاج . مشروعیة منتجاتھا

الموازنة بین وجھة نظر المؤیدین والمانعین استفراغ الوسع في فقھ الواقع 
وفي ھذه الحالة یعسر رفع الخلاف نظرا لصعوبة التسلیم . قبل الترجیح

یتمسكون فإذا كان المانعون س. بسلامة الاستدلال في ضوء فقھ الموازنات
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بأصل تحریم الربا فإن المجیزین سیسوقون مسوغات تستجمع جملة 
  . المصالح المعتبرة التي تترتب عن فتح النوافذ الإسلامیة

إذا كان فتح النوافذ والفروع الإسلامیة ضمن خطة متدرجة تستھدف تحول  -
یئاتھا البنوك التقلیدیة إلى العمل بمبادئ الصیرفة الإسلامیة تتبناھا الدولة وھ

النقدیة بشكل واضح ومعلن في إطار زمني فلا شك أن النوافذ والفروع 
وبالنظر إلى المآل یمكن ترجیح وجھة  ،الإسلامیة ستكون أداة للتحول

المؤیدین على اعتبار النوافذ الإسلامیة مرحلة تدعم التحول في انتظار 
ت المالیة تطھیر الالتزامات وتأھیل الموظفین وتدریبھم على صیغ المعاملا

  .الإسلامیة

وفي الختام نؤكد على أن النظام الاقتصادي في الإسلام یقوم على أساس 
واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد  ،محاربة الربا

وتوجب البلاء في الدنیا والآخرة وعلى الجمیع حكاما وشعوبا السعي  ،والمجتمع
ن الربا بالوسائل والطرق المشروعة  التي الجاد لتحریر المعاملات المالیة م

  .تحقق مصالح المكلفین في عبادة ربھم وإصلاح معاشھم في العاجل والآجل

  خاتمة

دفع اتساع ونمو حجم السوق المصرفي الإسلامي وتزاید الطلب على 
الخدمات المصرفیة الإسلامیة البنوك الوضعیة إلى اقتحام ھذا السوق بصیغ 

ونظرا . نوافذ وفروع للمعاملات المصرفیة الإسلامیةمتابینة؛ منھا فتح 
لاختلاف طبیعة التمویل الربوي عن التمویل الإسلامي فقد أثار ھذا التوجھ 

وقد تبین من خلال . جدلا بین المھتمین بالاقتصاد الإسلامي بین مجیز ومانع
تتبع حجج الفریقین في ضوء فقھ الموازنات أن ولوج البنوك الوضعیة للسوق 

ویختلف الحكم علیھا  ،لمصرفي الإسلامي تتقاذفھ جملة من المصالح والمفاسدا
  .باختلاف البیئة المصرفیة السائدة في المجتمع
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الدكتور فریدي باز وآخرون، معجم المصطلحات المصرفیة، اتحاد المصارف العربیة، بیروت،  )46(

  . 60م، ص1985الطبعة الأولى، 
دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي : فھد الشریف، الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة )47(

، ومتاح أیضا http://almoslim.net/node/263041:  ى الرابطمتاح على موقع المسلم عل
  https://www.scribd.com: على

مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، المبادئ الإرشادیة لإدارة المخاطر للمؤسسات، دیسمبر  )48(
 .45،44، ص 2005

متاحة . 31/03/2009، 11081لاحم ناصر، النوافذ الإسلامیة،  یومیة الشرق الأوسط، العدد  )49(
 :على الرابط

?section=58&article=513086&issuehttp://archive.aawsat.com/details.asp
no=11081#.Wf3BNo_WyM8  

لطف محمد السرحي، الفروع الإسلامیة في البنوك التقلیدیة ضوابط التأسیس وعوامل النجاح،  )50(
 .3مرجع سابق، ص

الموافق  03/02/1427المجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامیة، المصرفیة الإسلامیة، ) 51(
 .16، 15ص، 21/02/2007لـ

 : ، متاح على الرابط)حسابات المصارف(، الودائع المصرفیة ]1)[3/9( 86: قرار رقم )52(
aifi.org/1992.html-http://www.iifa  

 .279،278سورة البقرة،  )53(
دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، : فھد الشریف، الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة) 54(

 .51مرجع سابق، ص
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  فقھ النوازل ودوره في الحد من الأزمات المالیة الاقتصادیة

  

  1جامعة  باتنة جامعة  - بلبیة  محمد   الأستاذ

 :الملخص

المتمثلة  -تھدف الورقة البحثیة لإبراز كیفیة معالجة الشریعة الإسلامیة 
النوازل الاقتصادیة والمالیة المستجدة التي تلم بالأمة  -في الاقتصاد الإسلامیة

وتھز ثباتھا وتدخلھا في دوامات الحیرة وخبط عشواء، مما یفتح باب الاجتھاد 
والبحث عن الحلول التي تخرج الناس من الحیرة بإعطاء الحلول الشرعیة، 
وذلك الاجتھاد قد یكون فرادا أو جماعات كما ھو الحال الآن بالنسبة للمجامع 

ثون القضایا المستجدة للحكم والندوات الفقھیة التي یكون بھا علماء وخبراء یبح
علیھا وتبیینھا، كما ھو الحال بالنسبة للأزمات المالیة التي ضربت العالم ككل 
لا جھة معینة فقط، وعمت بلاد المسلمین مما شحذ ھمم علماء الاقتصاد 
الإسلامي لتبیان المخرج من ھذه المدلھمات والمصائب التي تسبب بھا النظام 

  .جشعھ وأنانیتھالاقتصادي الرأسمالي ب

وخلصت بأن النظام الاقتصادي الإسلامي بحلولھ المقترحة من طرف 
علماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي ھي الحل المناسب وذلك باعتراف علماء 

: الاقتصاد الرأسمالي حیث قالوا ھم أن النجاة من الأزمة المالیة ھو في أمرین
لصفر أو یقاربھا، وثانیا بتخفیض بما یساوي ا -الربا –أولا تخفیض سعر الفائدة 

، فكلاھما حل من الشریعة الإسلامیة، فالأول بتحریم %2.5الضرائب إلى 
من أصحاب المال  - الزكاة  –النسیئة في الدین والثاني بإخراج ربع العشر 

  .والثروة

فقھ النوازل، الاقتصاد الإسلامي، الأزمة المالیة، الأسباب : الكلمات المفتاحیة
  .والحلول
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 : المقدمة

إن الشریعة الإسلامیة جاءت كاملة شاملة لكل جوانب الحیاة التي   
یحتاجھا المسلم في دینھ ودنیاه، فلم تترك أي شيء لھ علاقة بالأفراد أو 

ككل إلا بینتھ كما في حدیث سلمان رضي الله عنھ  - الأمة–الجماعات أو الدولة 
وكذا جاءت لجلب المصالح مع الیھودي فبیانھ لكل شيء حتى آداب الخلاء، 

وتكثیرھا ودفع المفاسد وتقلیلھا، ومن ھذه المفاسد ما یسمى بالأزمات المالیة 
سواء المحلیة أو العالمیة التي تضرب وتھزم الأنظمة المالیة والاقتصادیة، 
فیدخلھا من الخلل والاضطراب مما یسبب عدة أزمات متداخلة من أزمة مالیة 

ماعیة تنتشر بین الرعیة مما یسبب الأزمات السیاسة إلى أزمة اقتصادیة فاجت
  . العامة التي توصل البلد إلى ما لا یحمد عقباه

ومن الأزمات المالیة التي تعرض لھا الاقتصاد العالمي ومست كبرى 
حیث قامت عدة تفاسیر  2008دول العالم والتي فاجأتھا أزمة العقار سنة 

مجموعتین من الأسباب حسب النظر  لتعلیلھا وتحلیلھا، ویمكن حصر ذلك في
المعتبر، فمن الباحثین من أرجع الأسباب الاقتصاد التقلیدي الوضعي، واقترحوا 
تباعا لذلك علاج من ھذا النظر، ومنھم من أرجع أسباب الأزمة من نظر 
الاقتصاد الإسلامي والمخالفة للشریعة الإسلامیة، واقترح علاج لھذه الأزمة 

ھنا یدخل أھل الاختصاص من فقھاء وعلماء فقھ الأزمات من ھذا المنظور؛ و
  . والنوازل فیتم ضبطھا بحلول واحترازات لتفدیھا أو تقلیلھا على الأقل

  :ا كانت الإشكالیة كالأتيذل  
ما دور فقھ النوازل في فھم وحل الأزمات المالیة مع التعقیدات الدولیة   

ء الاقتصاد الإسلامي الأزمة في الأسواق المالیة العالمیة؟ وكیف تصور علما
  وما الأولویات التي اتخذوھا لحل تلك الأزمة؟ 2008العالمیة 

 فقھ النوازل: الفرع الأول

  : لغة واصطلاجا: الفقھ /أولا
حفظ طائفة من مسائل : الفقھ في اصطلاح الفقھاء ھوو. 1الفھم :لغة

الأحكام الشرعیة العملیة الواردة في الكتاب والسنة، وما استنبط منھما، سواء 
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الأصولیین  اصطلاحأما الفقھ في ... مع أدلتھا، أو مجرداً عنھاكان قد حفظھا 
  2".العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من الأدلة التفصیلیة: "فھو
  :لغة واصطلاجا :النازلة /ثانیا

الشدیدة، وھي المصیبة والخطب الجلل الذي ینزل : النازلة في اللغة
  3.بالناس ویشتد علیھم

  :وردت عند بعض الفقھاء بواحد من معنیین: لاحالنازلة في الاصط

وھي الحوادث والمصائب التي تفتك بالناس من : المعنى اللغوي: الأول
  .أوبئة ومجاعات وحروب وفتن، وھذا المعنى یذكر في أبواب الوتر والقنوت

وھي المسائل والقضایا التي تستوجب حكما شرعیا : المعنى العام: الثاني
جامع مانع یبین حدوده والمراد منھ، وھذا المعنى  لكن دون وضع مصطلح

  .یذكر في الغالب في أبواب الاجتھاد والفتوى

 4.الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعیا: ویمكن تعریفھا بأنھا

  علم النوازلتاریخ : ثالثا

إن الإسلام بتعالیمھ وتشریعاتھ قد ظھر على البشریة بنظام ومنھج جدید 
حیاة ومبادئھا وطرق التفكیر فیھا والنظرة إلیھا، والتعامل في غیر معھ أسس ال

معالجة أحداثھا وقضایاھا، مھیمنا على ما ورائھ من ملل وشرائع، فھو في حق 
البشریة نازلة وحدث جلل، انتشلھا من الظلمات إلى النور ومن حل الجھل 

رب العباد، والشرك إلى صفاء العقیدة والتوحید، ومن عبادة العباد إلى عبادة 
  .فأعادھم إلى الفطرة السویة والحنیفیة السمحة التي اجتالتھم الشیاطین عنھا

ومن أجل ھذه المقاصد السامیة والمصالح المتعددة كان القرآن ینزل 
بصورة متفرقة في أحكامھ وقضایاه، فكانت النازلة تقع بالمسلمین فیأتي البیان 

بتبلیغ  الوحي منھ، ثم یقوم النبي بواسطة  إلى رسولھ  عز وجللھا من الله 
وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ  :عز وجلذلك البیان إلى أصحابھ رضوانھم الله علیھم كما قال 

لَ إلَِیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ  كْرَ لتِبَُیِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ  :وقال تعالى )44 :النحل( الذِّ
 ٰ4(إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ  )3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى( )فكان )4- 3 :النجم ،
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ھذا ھو المنھج الذي انغرس في نفوس الصحابة واستقر في أذھانھم، فما إن 
لیستقوا  تنزل نازلة أو تشكل مسألة حتى یھرعوا إلى كتاب الله وسنة رسولھ 

ي عقولھم من منھا البیان، فإذا لم یجدوا،  اجتھدوا بما وقر في صدورھم وثبت ف
منطلقات وأصول شرعیة، فقضوا بھا وبھا یعدلون، ثم سار القرن التابعي الذي 

تربى على یدیھ واقتفى أثره على ھذا  كان لصیقا وموصولا بأصحاب النبي 
المنھج الذي جنبھ كثیرا من الخلاف فیما یستجد من مسائل ونوازل، وبعد اتساع 

ى كثیر من البقاع، ودخول كثیر من رقعة الإسلام ووصول المد الإسلامي إل
الأعاجم في دین الإسلام، الذي ضعف بھم اللسان العربي فكان لذلك الأثر البالغ 
في الجھل بألفاظ الشرع ومقاصده، والجھل بمنھج السلف الصالح وخفاء كثیر 
من السنة النبویة، مما وسع رقعة الخلاف وباین في وجھات النظر وطرق 

لال فكان ذلك بذرة لنمو المذاھب الفقھیة، كالمذاھب الأربعة والاستنباط والاستد
  5.ومذھب الثوري، وأبي ثور والأوزاعي وغیرھم

  :أھمیة البحث في النوازل والتأصیل العلمي في استنباط الأحكام: رابعا

وھي إحدى الخصائص التي امتازت بھا شریعة : إظھار شمولیة الشریعة - 1
ان وآخرتھ، تخاطب الفرد والجماعة وتحكي الإسلام، موسوعیتھا لدنیا الإنس

  .الدولة والأمة وشمولیتھا قائمة معنى وواقعا
فالمعنى إحاطتھا بكل قضیة ونازلة على تسلسل العصور وتباین   

الأماكن، واختلاف الأجناس، فكل ما یطرأ في حیاة الناس من مستجدات تجد 
اقع فإن الشریعة لما الشریعة حكما شرعیا یقرر صلاحھا من فسادھا؛ وأما الو

بنیت على الیسر والسھولة، تكفلت بحفظ حقوق الإنسان ومصالحھ، أكسبھا ذلك 
 .مرونة في التطبیق وسلاسة في التعامل

إن مصالح العباد وحاجاتھم تجدد : تلبیة حاجة العباد والقیام بمصالحھم - 2
وتتغیر باعتبار ظروف العصر وخصائصھ وھي تمثل حیزا كبیرا من 

ذلك فھي من حقوقھم التي لا یصح إغفالھا أو تجاھلھا، والشریعة قد حیاتھم ل
ضمنت لھم ھذا الحق بأحكامھا وحدودھا، وإن من یمعن النظر في ركائز 
الشریعة ومقاصدھا یراھا تخاطب الإنسان بما یحقق لھ المصالح ویدفع عنھ 

 . المفاسد وفي ھذا دلالة على كمال الشریعة
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مقصود بالتجدید ھو التبدیل والتغییر في الفقھ لیس ال:التجدید في الفقھ - 3
وقواعده وأصولھ وإحداث فقھ عصري یفي بمتطلبات العصر ویواكب 
قضایاه ومتغیراتھ، خصوصا في ظل التطبیع الفكري والثقافي للمجتمعات 

العودة إلى : المسلمة من قبل الحضارة الغربیة، وإنما التجدید في الفقھ ھو
ه المتینة التي سطرھا علماء الإسلام، وفتح باب منابعة الصافیة وقواعد

الاجتھاد للنازل والحادث على ضوئھا لاستخراج أحكامھا، إذن المفھوم 
الصحیح لتجدید الدین في الدین من أجل الدین بقواعد الدین ومفاھیمھ 

  .ومصادره لا للدنیا بمفاھیم دنیویة عقلانیة مستوردة
أبرز ما یحدثھ البحث في أحكام النوازل من  :الاستفادة من الملكات الفقھیة - 4

إثارة الملكات الفقھیة لدى أھل الاختصاص والاستفادة من قدراتھم في 
استخراج الأحكام من مصادرھا، وھذا سیكون سببا لنبذ الجمود العلمي 

 .والفقھي وإدارة لعجلة الاجتھاد
بط البحث في أحكام النوازل مرت: إشاعة قواعد الدین ومقاصده السامیة - 5

تماما بقواعد الفقھ ومقاصد الشریعة، وانتشار أحكام تلك النوازل یسھم في 
نشر الأساسیات والمغازي التي صدرت منھ أحكام تلك النوازل داخل 
المجتمع المسلم خصوصا في ظل الوعي الذي تشھده الأقطار الإسلامیة 

الي لقضایاھا لتظھر عظمتھا ورفعتھا في خدمة الإنسان والرقي بھ إلى أع
 . القمم

لقد سادت الدساتیر والقوانین الوضعیة : المنع من تسلل القوانین الوضعیة - 6
في كثیر من دول العالم الإسلامي شملت كثیرا من مناھج الحیاة، خصوصا 
ما یعود إلى الأنظمة العامة والتعاملات مقصیة بذلك أحكام الإسلام 

تقدم بصورة  م فيوحدوده، فالقوانین الوضعیة سھلة المنال واضحة للفھ
لائحات تحمل أنظمة ومواد مقننة حتى أصبح العمل بھا معلما من معالم 

 .الرقي والمدنیة
إن لكل علم أھلھ، ولكل میدان فرسانھ، والعلم : سد باب أمام المتعالمین - 7

بالشریعة الإسلامیة میدان فسیح وحلق متصلة لا یبلغھا إلا من صدق الله 
وصبر على لأوداءه ومشاقھ فبلغ المنزلة  في نیتھ وجد وشمر عن ساعدیھ
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وحاز الجائزة، ولكن لما رأى من قل صبره وفسدت نیتھ أن الشقة بعیدة، 
أتى العلم من غیر بابھ فتخیر المجالس وتصدر القول في دین الله بتزیین 
العقل وتحسینھ متجرئا على أحكام الله وحدوده متشبعا بما لم یعط، غافلا 

 تعلموا العلم لتباھوا بع العلماء، ولا تماروا بھ لا" :عن قول النبي 
رواه الترمذي ". السفھاء، ولا تخیروا بھ المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار

  ).2654(برقم 

ومتى نھض أھل العلم والنظر بالوقوف على وقائع العصر وإیجاد 
المخارج والحلول وفق المقاصد الشرعیة والأصول، لم یكن للمتعالمین 

  6.باھھم مكان ولا أثروأش

الوقوع، والجدَّة، : والمقصود أن النازلة لابد من اشتمالھا على ثلاثة معان
  :فھذه قیود ثلاثة لابد من وجودھا في النازلة .والشدة

  الوقوع: القید الأول

  .الحلول والحصول: و معنى الوقوع

ة المسائل غیر النازلة، وھي المسائل الافتراضی: وقد خرج بھذا القید
إما مسائل یستحیل وقوعھا، وإما : المقدَّرة، وھذه المسائل الافتراضیة نوعان

  . مسائل یبعد وقوعھا

قسم سبق وتكرر وقوعھ من : ولما كانت المسائل الواقعة على قسمین
  :قبل، وقسم لم یتقدم لھ وقوع؛ كان لابد من الإتیان بالقید الآتي، وھو

  الجدة: القید الثاني

  .دم وقوع المسألة من قبل، والمراد بذلك عدم التكرارع: ومعنى الجدة

نوازل العصور السالفة، وھي تلك المسائل التي : وقد خرج بھذا القید
  .سبق وقوعھا من قبل، فیما إذا تكرر وقوعھا

فالنوازل إذن تختص بنوع من الوقائع، وھي المسائل الحادثة التي لا عھد 
  .قبل للفقھاء بھا، حیث لم یسبق أن وقعت من
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  .الشدة: القید الثالث

ة : ومعنى الشدة أن تستدعي ھذه المسألة حكماً شرعیا؛ً بحیث تكون مُلحَّ
  .من جھة النظر الشرعي

ة من : وقد خرج بھذا القید ما نزل من وقائع جدیدة إلا أنھا غیر ملحَّ
  :الناحیة الشرعیة، وذلك

نما تتطلب رأیاً إما لأن ھذه الواقعة الجدیدة لا تتطلب نظراً شرعیاً، وإ
طبیاً، أو موقفاً إداریا؛ً كالأمراض غیر المعھودة، والكوارث الطبعیة الحاصلة 
بأمر الله وتقدیره، والتقلبات الاقتصادیة والسیاسیة، فھذه الوقائع لا تعد من قبیل 

اللھم إلا إذا تعلق بھا حكم شرعي؛ مثل مرض نقص . النوازل بھذا الاصطلاح
ا یترتب علیھ من أحكام؛ كالحضانة والرضاعة والتفرقة وم) الإیدز(المناعة 

بین الزوجین، ومثل تغیر أسعار العملات المالیة وحكم ربطھ بالالتزامات 
  .والدیون

وإما لأن ھذه الواقعة الجدیدة لم تنزل بالمسلمین، وإنما نزلت بالكفار 
دعي حكماً فما كان مختصاً بالكفار من وقائع فإنھ لا یست. وحدھم؛ كبنوك المني

  .شرعیاً إلا إذا خیف على المسلمین الابتلاء بھ

وإما لأنھا واقعة خاصة، وھي من قضایا الأعیان، أو لم تكن خاصة لكنھا 
لم ترتق إلى درجة الشھرة والظھور والذیوع والانتشار، وذلك لكونھا نادرة أو 

  . لأن الخطب فیھا یسیر

ما استدعى حكماً شرعیاً من (:وقد جمع ھذه القیود الثلاثة التعریف الآتي
  7الوقائع المستجدة الملحّة: ھي أو یقال ).الوقائع المستجدة

  الأزمة المالیة العالمیة: الفرع الثاني
 ماھیة الأزمة المالیة: المطلب الأول

، وجمعھا أزمات وأوزام، 8الشدة والقحط: الأزمة :الأزمة في اللغة - 1
أي : لاسم منھ الأزمة، وتأزم الإنسانأزم الزمان، أي اشتد القحط، وا: تقول
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أزمة مالیة، وأزمة : أي أمسك عنھ، یقال: أصابتھ أزمة، وأزم عن الشيء
 9.سیاسة، وأزمة مرضیة وھكذا

فھي تشیر إلى شدة أو وضع أو حالة تتصف  :الأزمة في الاصطلاح - 2
وھي تلك النقطة الحرجة  ؛10بأنھا فاجعة أو نازلة أو كارثة أو مصیبة موجعة

واللحظة الحاسمة التي یتحدد عندھا مصیر تطورھا، إما إلى الأفضل، وإما إلى 
 11.الأسوأ، الحیاة أو الموت، الحرب أو السلم ،لإیجاد حل لمشكلة ما أو انفجارھا

وتعرف الأزمة بمفردات بدیلة أخرى لھا، ولكن ھي الأكثر استخداما، في 
التي تعاني من شدة السوء أو  حالة التعبیر عن الأحوال أو الجوانب الاقتصادیة

من مظاھر أو دلائل عجز أو إخفاق أو تدھور في المعیشة أو عبر فترة حرجة 
 12.تؤدي للركود الذي قد یسبب أحیانا في القضاء التام على اقتصاد ما

ھي فترة تشھد اضطرابا حادا ومفاجئا في  :تعریف الأزمة المالیة - 3
یار في عدد من المؤسسات المالیة تمتد بعض التوازنات الاقتصادیة یتبعھ انھ

  13.آثاره إلى القطاعات الأخرى

ویمكن تعریفھا على أنھا حالة اضطراب مالي یفضي إلى تعرض 
المتعاملین في الأسواق المالیة لمشكلات سیولة وإعسار، مما یستدعي تدخل 

   14.السلطات لاحتواء تلك الأوضاع
المفاجئ في بعض أو ھي الاختلال العمیق والاضطراب الحاد و

التوازنات الاقتصادیة، یتبعھا انھیار في المؤسسات المالیة ومؤشرات أدائھا، 
  .15ویمتد آثار ذلك كلھ إلى القطاعات الأخرى

وتعود بدایة الأزمة إلى الاقتراض، فالعجز  :2008بدایة أزمة العقار  - 4
لكبیرة، عن التسدید، سواء كان فعلي أم التخوف منھ، فھو المحرك للأزمات ا

وفي منتصف . لأن الدائنین یظنون أنھم یجب أن یستردوا أموالھم في ذلك الوقت
العقد كانت الأسر الأمریكیة أكبر مقترض في الاقتصاد العالم، لذلك انطلقت من 

 16.السوق الأمریكیة
م، فقد تسببت 1929تعتبر ھذه الأزمة ھي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبیر 

مدوي للاقتصاد والبورصات العالمیة، وتعرضت العدید ھذه الأزمة في سقوط 
وھي أمریكیة  17من البنوك والمؤسسات المالیة للتأمیم والبیع والإفلاس،
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سوق الرھن العقاري، سوق الأوراق المالیة، : الموطن، وذات ثلاثة مواضع
  18.والبنوك

وأصابت أوربا في  2007بدأ انطلاق إعصار وول ستریت مطلع سنة 
البریطاني، وتبعھ ) نورذرن روك(، وأول المتأثرین ھو بنك 2008مطلع 

سقط  2008، وفي سبتمبر )برادفورد آند بینغلي(و) إس.أو.بي.إتش(منافساه 
حینئذ أیقن الاتحاد الأوروبي أنھ لا عاصم ). فورتز البلجیكي الھولندي(بنك 

الاتحاد مفوض التجارة في " وقد قال بیتر ماندلسون. الیوم لقارتھم من الأزمة
إن الأزمة بدأت في أمریكا، وینبغي أن یأتي حلھا من أمریكا أیضا؛ ": الأوروبي

 19.لأنھا المسؤولة عن أضخم وأعقد أزمة مالیة في تاریخ العالم
  جذور الأزمة المالیة: المطلب الثاني

مر العالم بأزمة عالمیة تكاد تودي بالاقتصاد العالمي بمثل ھذه الحدة، منذ 
م، وقد بلغ عدد البنوك التي 1918العالمیة الأولى أي منذ سنة  نھایة الحرب

بنكا وقد بدأت الأزمة  19إلى  2008انھارت في الولایات المتحدة خلال سنة 
، عندما انھارت 2008سبتمبر  16، ووصلت إلى الذروة في 2007في نھایة 

كیة خطأ واحدة من أكبر المؤسسات المالیة في العالم، وارتكبت الحكومة الأمری
جسیما، حین تركتھا تنھار، والتي كانت مرتبطة بكافة المؤسسات المالیة في 

ملیار دولار في یوم واحد، تلاھا انھیار تام في  740العالم، فضاع على العالم 
الثقة المتبادلة بین المؤسسات المالیة، وأدى ذلك إلى عدم إقراض البنوك بعضھا 

  .البعض
م، فمرت أربعة أیام على أسواق فأصیب سوق الإقراض بشلل تا

الإقراض في لندن بدون معدل الفائدة، فمعدل الفائدة یحدد بالتبادل، فالبنوك 
تقرض بعضھا البعض كما یحدث في البورصة، وسعر السھم یحدد بتبادل 

من ھنا . المضاربین للأسھم، كما أن سعر الصرف ناتج عن تبادل العملات
لم، فنعكس على الشركات التي یعتمد نشاطھا حدثت أزمة حادة على مستوى العا

على الاقتراض، مما أدى لتوقفھا عن النشاط، فلم تعد تقدم سلع أو خدمات، فتم 
تسریح العاملین بھا ومن دورھم العمال علیھم دیون اتجاه الجھاز المصرفي في 
شكل بطاقات الائتمان، بناء على استھلاكھا، وتوقفوا عن سداد الدیون التي 
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م فتفاقمت أزمة البنوك أكثر، وتوقفت الشركات عن سداد أقساط الدیون علیھ
وفوائدھا، ودخل العالم في شلل تام، وقد وصلت مجموعة الأصول التي لا 

تریلیونات  04تتوقع البنوك تحصیلھا، والتي سمیت بالأصول السامة إلى 
ت أسواق دولار، أربعة آلاف ملیار دولار على مستوى العالم، وبالتالي ارتبك

العالم، وارتبكت المؤسسات العالمیة، مما أدى لانھیار تام في الاقتراض، ثم 
انھیار تام في النشاط الاقتصادي، وبلغ معدل النمو على مستوى الاقتصاد 

، أي انخفض %1.5-، أي حدث انكماش بنسبة 2009سنة  %1.5-العالمي 
 %6.5یث كانت ، ح2010سنة  %1.9معدل دخل الفرد، وبالكاد ارتفع إلى 

  2007.20سنة 
ویمكن القول إن جذور الأزمة تتمثل في قرار الرئیس الأمریكي السابع 

بفصل العلاقة بین الذھب والدولار  1971والثلاثون ریتشارد نیكسون في  أوت 
إذ یمثل بدایة الأزمة عملیا، فضلا عن تقلب أسعار الصرف والفائدة والمضاربة 

فانفجرت أزمة القروض عالیة المخاطر، التي فجرت فقاعة العقارات؛ 
وأیضا في منح قروض عقاریة سخیة لزبائن غیر . والأسواق المرتبطة بھا

قادرین على السداد، طمعا في تحویل ھذه القروض إلى سندات على أمل إغراق 
ولقد تدفق كثیر من الأموال إلى الولایات المتحدة، ودخولھا في  .الأسواق بھا

ورغم أن حجم الناتج . كبیرة كسوق الرھن العقاريمشاریع ذات مخاطر 
تریلیون دولار فقط، فحجم التعاملات غیر الرسمیة  60الحقیقي في العالم یبلغ 

تریلیون دولار، فقد تمادت بعض  630البعیدة عن الرقابة، تبلغ حوالي 
ل المؤسسات بمنح الائتمان دون التقید بقواعد الأمان، وعدم الالتزام باتفاقیة باز

  21.المحددة للقروض بنسبة من رأسمال واحتیاطي البنك
وكانت الأزمة كذلك بالتوسع الائتماني العقاري بعقود تجعل القسط یرتفع 
مع طول المدة، وعند عدم السداد مرة واحدة تتضاعف الفائدة بـ ثلاثة أضعاف 

 .لذلك الشھر، فعجز الكثیرون عن السداد وبدأت أسعار العقارات في الانخفاض
فقامت البنوك وشركات العقار ببیع دیون المواطنین في شكل سندات لمستثمرین 
عالمیین بضمان العقارات، الذین لجئوا بدورھم بعد الأزمة لشركات التأمین 



  فقھ النوازل ودوره في الحد من الأزمات المالیة الاقتصادیة                                                        
  

 

 975                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

التي وجدت فرصة للربح بضمان العقارات فیما لو امتنع محدودو الدخل من 
  .السداد

شركات والبنوك لبیع وعند توقف محدودو الدخل عن السداد، اضطرت ال
العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوھا الخروج منھا، فعجزت قیمة 
العقارات عن تغطیة التزامات البنوك أو شركات التأمین أو العقار،مما أثر على 
السندات التي طالب المستثمرون بحقوقھم عند شركات التأمین، فأعلنت أكبر 

عدم قدرتھا على الوفاء  A.I.G) إیھ أي جي(شركات التأمین في العالم 
ملیون عمیل مما دفع الإدارة الأمریكیة لمنحھا مساعدة بـ  64بالتزاماتھا تجاه 

  .من رأسمالھا %79.9ملیار دولار مقابل امتلاك  85
وتتلخص أسباب الأزمة في انفجار فقاعة الرھن العقاري مع إفلاس 
شركة لیمان براذرز تحت وطأة التزاماتھا الناتجة عن ضمان مدیونیات 
عقاریة، وأسھمت شركات التمویل العقاري والمؤسسات الاقتصادیة في 
الاندفاع في التمویل العقاري، وثم تغلیف القروض العقاریة في شكل صكوك 

بیعت للبنوك وشركات التأمین، وكذا غیاب الرقابة المالیة على أعمال مالیة 
البنوك ووكالات التأمین، وانتشار الفساد والاحتیال المالي، والسبب الرئیسي ھو 
المشتقات المالیة التي لا تتضمن أصول حقیقیة إنما مجرد وعد بالشراء أو بیع 

ه ارتفاع أو انخفاض أصول في المستقبل، ومن صورھا المضاربة على اتجا
تریلیون دولار  500البورصة، حیث وصلت عقود المشتقات إلى ما یزید على 

  22).أي عشرة أضعاف الناتج الإجمالي العالمي(
الملیاردیر الأمریكي ھذه المشتقات المالیة بأنھا " وارین بافیت"ووصف 

اض ، ومؤسسات الإقر"لیمان براذرز"أسلحة دمار مالي شامل، إذ أطاحت بـ 
، وكادت أن تطیح بعمالقة الاستثمار "فریدي ماك وفاني ماي"العقاري 
بنك " میریل لینش"وأجبرت" ستانلي مورغان"و"غولدمان ساكس"التجاري

والجدول . لتفادي الانھیار" بنك أمریكا"الاستثمار التجاري الضخم لبیع نفسھ لـ 
الخاصة بالرھن التالي یوضح الدول المتأثرة بالأوراق المالیة الأمریكیة 

 .العقاري
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جدول الدول المتأثرة بالأوراق المالیة الأمریكیة   01: جدول رقم
  .الخاصة بالرھن العقاري

العلاقة بالأوراق المالیة الأمریكیة   الجھة
  )المشتقات(

  التأثیر

  لم تتأثر  لم تتعامل  البنوك العربیة

  لم تتأثر  لم تتعامل  الیابان

  رلم تتأث  لم تتعامل  أسبانیا

  تأثرت  تعاملت  أیسلندا والدا نمارك

  تأثرت  تعاملت  البنوك الأوروبیة

  .49محمد خمیس، الأزمة المالیة، ص . عبد الوھاب العزاوي، ع. م.د  :المصدر

وھذه المشتقات تعني المتاجرة في الدیون، وھي فكرة مدیر سابق للبنك 
في الفكر  ، وھزت ھذه الأزمة مبدأ أساسیا"جي بي مورغان"الاستثماري 

، فتدخلت "عدم تدخل الدولة السافر في النشاط الاقتصادي"الرأسمالي، وھو 
وحذر البعض منھ، . أمریكا والدول الكبرى بضخ مئات الملیارات في الأسواق

لأنھ یعتبر مكافأة للمخطئین، ویفاقم أزمة المدیونیة في الدولة یبلغ حجم الدین 
  .ما قد یكبد دافع الضرائب ثمنا باھضا تریلیون دولار، وھو 11العام أكثر من 

ولم یكن وقوع ھذه الأزمة مفاجئا لكثیر من الأخصائیین والسیاسیین 
والذین حذروا من وقوعھا منذ عامین، وقد وصف بعضھم بالجنون آنذاك، 

  23 .وبعضھم بالتشدید
ویرجع البعض الأزمة المالیة إلى مؤامرة عالمیة فجرتھا الولایات 

كیة بقصد استغلال الدول النفطیة خاصة، وسلبھا ثرواتھا المتحدة الأمری
الموظفة في دول العالم لإسقاط الدول حدیثة التصنیع للتخلص من منافستھا 
الشرسة، لأنھ یصعب إفلاس مؤسسات مالیة كبرى مثل لیمان براذرز، 
ومیرلینش بھذا السیناریو السریع الذي تم لابتزاز العالم، بسبب الرھن العقاري 

عیشة الأمریكي في مستوى أعلى من مستواه الحقیقي، وصدرت أمریكا وم
  .الأزمة للخارج للإیھام بأنھا أزمة عالمیة
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وقد ھیئة الطریق بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لعولمة   
دولار قبل  140اقتصادیات العالم لتصدیر الأزمة، لتخفیض سعر البرمیل من 

  24.بعدھادولار  40الأزمة إلى أقل من 
وتعتبر العولمة ھي سبب عالمیة الأزمة، لأنھ لیس ھناك نظام بنكي     

محلي حالیا، فقد أصبحت بنوك العالم تابعة لنظام واحد، والموجودات المالیة 
لأي بنك في أي مكان في العالم بالدولار مثلا، لا توجد في خزینة البنك، فھي 

    25.ھذه العملةموجودات تنتقل كل یوم إلى الدولة المصدرة ل
قامت  2008إن الأزمة المالیة العالمیة التي فاجأت العالم سنة     

عدة تفاسیر لتعلیلھا وتحلیلھا، ویمكن حصر ذلك في مجموعتین من الأسباب 
حسب النظر المعتبر، فمن الباحثین من أرجع الأسباب الاقتصاد التقلیدي 

ومنھم من أرجع أسباب الوضعي، واقترحوا تباعا لذلك علاج من ھذا النظر، 
الأزمة من نظر الاقتصاد الإسلامي والمخالفة للشریعة الإسلامیة، واقترح 
علاج لھذه الأزمة من ھذا المنظور؛ وفي ھذا الصدد سیتم عرض ھذین 

  .المنھجین بدأ بالمنظور الوضعي
  أسباب الأزمة المالیة من منظور المالیة الإسلامیة: الفرع الثالث

ر تشخیص وتحلیل أسباب الأزمة واقتراحات علاجھا من بعد ما مر ذك    
المنظور الوضعي الرأسمالي، سیتم عرض أسباب الأزمة المالیة من الناحیة 
الشرعیة، من منظور الاقتصاد الإسلامي وذلك حسب اجتھادات المختصین 
والخبراء في الاقتصاد الإسلامي، حیث ھذا الاجتھاد لا یمكن نسبتھ للدین 

 طلقا، لكي لا ینسب للدین أي اجتھاد خاطئالإسلامي م
مما لا شك فیھ أن ھناك إجماعا على أن الفائدة : التعامل بالفائدة: أولا

نوع من الربا، إذن ھو محرم، وھذه ھي الخاصیة الرئیسیة في الاقتصاد 
  :الإسلامي، وتكفي الإشارة إلى أمرین

ھو عقد قرض یقرض إن التكییف الشرعي لأموال العمیل المقدمة للبنك،  - 1
فیھ البنك، حیث أن أصل المبلغ مضمون، والفائدة مضمونة ومحددة مسبقا، 
وھو ما تقوم البنوك التقلیدیة ویسمى بربا الدیون، وكذا العكس عن إقراض 

 .البنك للعمیل
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إن غالبیة المجامع الفقھیة اعتبرت فوائد البنوك من الربا المحرم، كمجمع  - 2
ي بقطر، ومجمع الفقھ الإسلامي بجدة، ومجمع البحوث الفقھ الدولي الإسلام

 26.الإسلامیة بالقاھرة
والربا عملیة اقتصادیة غیر سلیمة تستخدم عن قصد لإحداث 
الإضطربات في اقتصادیات الشعوب، ولتیسیر السیطرة علیھا من فئة مرابیة 
 ومن أمم مستكبرة متجبرة، وتتنوع مفاسد الربا ما بین أخلاقیة واجتماعیة

  : واقتصادیة على النحو التالي
كالأثرة والبخل، وینافي أخلاق الإسلام في بذل : المفاسد الأخلاقیة - 1

 .المساعدة والتكافل الاجتماعي
یفرز طبقات اجتماعیة متكارھة، فئة مترفة بخیلة : المفاسد الاجتماعیة - 2

 .وأخرى مستفزة مستعبدة
من المرابین، ویمنع  یتسبب في تركیز الثروة في ید: المفاسد الاقتصادیة - 3

الناس عن الانشغال بالمكاسب الحقیقیة، ویثقل كاھل المستھلك لرفعھا 
أسعار السلع والخدمات، فھي كسب سھل بمثابة نقود مصنوعة لا یقابلھا 

  27.إنتاج مما یسبب الأزمات المالیة والاقتصادیة

 رلسع المتوالي بالارتفاع أساسیة بصورة الأزمة بوادر ارتبطت لقدو    
 ما وھو ، 2004 سنة منذ الأمریكي الفیدرالي الاحتیاطي بنك من جانب الفائدة
 .أقساطھا وسداد خدمتھا حیث من العقاریة القروض أعباء في زیادة شكل

 كبیر عدد توقف حیث ،2007عام  من الثاني النصف الأزمة بحلول وتفاقمت
   28.علیھم المستحقة المالیة الأقساط سداد عن المقترضین من

الرھن العقاري ھو شراء عین عقاریة بالأقساط، : الرھن العقاري: ثانیا  
لفترة من الزمن قد تصل حتى عشرین سنة بفائدة، على ألا یجوز للمشتري 

  29.التصرف في العقار حتى الانتھاء من تسدید قیمة الرھن بالكامل
مول یتم الرھن العقاري بین ثلاثة أطراف، مالك العقار، المشتري، الم    

قد یكون بنك أو شركة تمویل عقاري، وھذا غیر جائز شرعا في المنظور 
الإسلامي، وذكر مجمع الفقھ الإسلامي أن السكن من الحاجات الأساسیة 

  30.للإنسان وینبغي أن یتوفر بطرق مشروعة وبمال حلال
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  :ویرجع سبب أزمة الرھن العقاري إلى ما یلي    
مانات كافیة، وعدم التحقق من قدرة التوسع في القروض العقاریة بدون ض - 1

 .المقترضین
بیع البنوك القروض العقاریة لشركات التوریق، وقیام ھذه الشركات بصكھا  - 2

قروضا وطرحھا للاكتتاب العام، فتراكمت الدیون الھائلة المرتبطة ببعضھا 
 .البعض في توازن ھش

سعار ارتفاع سعر الفائدة غَیرََ طبیعة السوق الأمریكیة، فانخفضت أ - 3
المنازل، فبیعت العقارات المرھونة، أو رھنھا مقابل قرض جدید، فأصبح 

 .العقار الواحد مرھونا بحقوق متعددة
 .عدم تسلیم المقترضین العقارات للبنوك والاستیلاء علیھا - 4
قلت السیولة المالیة، فضعفت قدرة البنوك على تمویل الشركات والأفراد  - 5

ثماري والاستھلاكي، وھدد بحدوث المتعثرین، فانخفض الإنفاق الاست
 .الكساد

فانتقلت أزمة الرھن العقاري من أمریكا إلى العالم، فتحولت من أزمة رھن  - 6
  31.عقاري إلى أزمة مالیة عالمیة

یقوم المشتري ببیع العقار المرھون أو : إعادة بیع أو رھن العقار: ثالثا
د بحقوق متعددة رھنھ مقابل قرض جدید بفائدة، وبذلك یتحمل العقار الواح

وتصبح قیمتھ غیر كافیة لسداد الفرضین، وھذه المسألة باطلة شرعا لأنھا 
تنطوي على قرض جدید ربوي ولأنھ رھن الشيء المرھون بدین أخر دون إذن 

  32.المرتھن
وھي مسألة بیع الدین بالدین، لا یوجد تبادل : المتاجرة بالدیون: رابعا

د،  ولبیع الدین بالدین صور متنوعة، منھا منفعة فعلیة مقبوضة في مجلس العق
ما ھو منھي عنھ كبیع الكالئ بالكالئ أو بیع الواجب بالواجب، وھو محرم 
بالإجماع، فھناك فرق بین الدین وبیع الدین، فعند تقدیم البنك الإسلامي بتقدیم 
تمویل بالمرابحة، أو بالثمن الآجل، لا یمكن بیع ھذا الدین؛ وھذا ینفي الغرض 

لأساسي من وراء بیع الدین، وھو بیعھ قبل موعده مقابل التنازل عن جزء منھ ا
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، أو بیعھ بزیادة عن قیمتھ الاسمیة نتیجة لأنھ كان قد انعقد بسعر )خصم الدیون(
  .فائدة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق

وبالتالي، لا یؤسس التمویل الإسلامي سوقا متكاملة للتجارة في الدیون   
وبذلك قد انتفى تماما أكبر مصدر للاختلال . على نسق سوق السندات حالیا

  33.الاقتصادي والعدوى
وقبل الشروع في مسألة : المضاربة في الأسواق المالیة: خامسا

المضاربة في الأسواق المالیة نتطرق لتعریف السوق المالي، حیث یمكن 
الأصول والالتزامات المالیة المكان الذي یتم فیھ خلق وتداول " تعریفھ على أنھ 

ذلك الإطار الذي یجمع بائعي الأوراق المالیة بمشتري تلك الأوراق، "، أو ھو "
وذلك بغض النظر عن الوسیلة التي یتحقق بھا ھذا الجمع، أو المكان الذي یتم 
فیھ، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فیما بین المتعاملین في السوق، 

السائدة في أیة لحظة زمنیة معینة واحدة، بالنسبة لأیة ورقة  بحیث تجعل الأثمان
  ".مالیة متداولة

ویحسن التنبیھ على أن مصطلح السوق المالیة لا یقتصر على البورصة 
فقط، ومفھوم السوق المالي لا یقتصر على سوق التداول فقط، بل یشمل سوق 

  34.الإصدار
، لا یقصد بھا والمضاربة ھي عملیات بیع وشراء متعاكسة صوریة

التقابض، بل الانتفاع من فروق الأسعار الطبیعیة أو المصطنعة، والأرباح 
  .الرأسمالیة، والمضاربة الإسلامیة مفارقة للمضاربة بالمعنى التقلیدي

  
  

  علاج الأزمة المالیة من منظور الوساطة المالیة الإسلامیة: الفرع الرابع
الاستھلاك عموما بأنھ الإنفاق یعرف : ضبط الإنفاق الاستھلاكي: أولا  

على السلع والخدمات بھدف إشباع الحاجات الإنسانیة المختلفة، فالحاجات 
تختلف باختلاف القیم السائدة، وفي النظام الرأسمالي یحكم ذلك مبدأ العقلانیة، 
تبعا لمبدأ الحریة، والضابط للاستھلاك في الاقتصاد الإسلامي ھو شریعة 

ي الإسلام ھي الافتقار إلى شيء من مقومات الحیاة الأساسیة الإسلام، فالحاجة ف
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أو التكمیلیة المعتبرة شرعا، أو ھي وصف لحالة من الاضطرار التي توجب 
كفالة المجتمع لكفایة الفرد إن تعذرت كفایتھ بحسب أسس العمل والملكیة، وھو 

ك في ویعرف الاستھلا. بذلك شرط لاستمرار الحیاة فلا أحد یختلف على ذلك
الاقتصاد الإسلامي أنھ عملیات الإشباع المتوالیة للحاجات الإنسانیة 

  35.بالطیبات
التغییر الھیكلي  :الاعتماد على أسلوب المشاركة في التمویل: ثانیا   

الذي یتطلبھ حل أزمة الاقتصاد الرأسمالي ھو مراجعة آلیة سعر الفائدة في عمل 
رى لھذه المؤسسات غیر الاتجار في المؤسسات المالیة، والبحث عن وظائف أخ

النقود، والتوجھ نحو المشاركات الحقیقیة بین أصحاب رؤوس الأموال 
والمستثمرین، من أجل تقویم حقیقي للأصول ومساھمة الطرفین في الغنم 

  36.والغرم
ویتسم التمویل الإسلامي بكونھ یستند بالدرجة الأساس على مبدأ 

فق علیھا المشاركة والمضاربة، التي تتم بمبدأ المشاركة، ولعل أبرز الصیغ المت
الغنم بالغرم، لذلك فالصناعة المالیة الإسلامیة أمامھا الیوم فرصة ذھبیة لتقدیم 

  .التمویل الإسلامي بدیلا عن النظام الرأسمالي والاشتراكي معا
ولكن الواقع الیوم من البنوك الإسلامیة أنھا تعتمد على البیع المرابحة 

یر من التمویل بالمشاركة، وھذه السمة لعلھا الغالبة على جمیع البنوك أكثر بكث
الإسلامیة، حیث إنھا توجھ عملاءھا إلى التمویل بالمرابحة كلما كان ذلك 

   37. ممكننا، لأنھ لا یتحمل المخاطر
نجد علماء وفقھاء المسلمین : ضبط قدرة البنوك في خلق الائتمان: ثالثا

ملیة إصدار النقود على الدولة دون غیرھا، فھي على مر العصور یقصرون ع
القادرة على تحدید الكمیة اللازمة لحسن سیر النشاط الاقتصادي في الدولة 
الإسلامیة دون الإضرار بالغیر، بما یحقق التوازن بین الكمیة المعروضة من 

  38.النقود والطلب علیھا
الكمیة المتاحة یعني سك النقود في الاقتصاد، أي : وإن إصدار النقود  

من النقد المتداول في فترة زمنیة معنیة، ویشمل النقود القانونیة المصدرة 
والمساعدة، وتعتبر وظیفة إصدار النقود من أول وظائف البنك المركزي وھي 
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حكر علیھ، وفي النظام الإسلامي فدلائل كثیرة أن للدولة الإسلامیة السبق في 
لة، كما ذكر ابن خلدون أنھ اعتبر أن السك جعل الإصدار النقدي حكر على الدو

لا یصلح ضرب الدراھم إلا في دار الضرب : من شارات الملك، وقال أبو یعلى
 .بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لھم ركبوا العظائم

فاتفق الباحثون على ذلك في الاقتصاد الإسلامي، لكنھم اختلفوا في 
وھي عبارة عن تعھد بالدفع تقدمھ البنوك  )النقود الكتابیة(إصدار نقود الودائع 

التقلیدیة من قیود محاسبیة في دفاتر البنك، وھي نقود لأنھا یمكن سحبھا أو 
إیداعھا متى شاء كالشیكات أو البطاقات الائتمانیة، فھي نقد في جیب 

  39.المتعامل
وكان من أسباب الأزمة التوسع في الاقتصاد الورقي ونظم التوریق 

بویة مما أدى لانھیار معظم المؤسسات المالیة في أمریكا، والحل والقروض الر
في ذلك ھو تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي، حیث أن حركة المال في 

 40.الإسلام یقابلھا إنتاج السلع والخدمات على عكس النظام الرأسمالي
  :الخاتمة

 ومما سبق من ھذا الطرح حول الأزمة المالیة التي أطاحت بالنظام
الاقتصادي والنظام المالي العالمیین بسبب اعتماد العالم للنظام الرأسمالي، الذي 
أساسھ الحریة المطلقة في الاقتصاد والتجارة بدون ضوابط أخلاقیة إنسانیة 
تحكم ذلك وتنظمھ، فكان في تاریخ الرأسمالیة المتوحشة كما یسمیھا بعض 

لترابط الكبیر بین اقتصادیات المؤلفین، عدة أزمات عالمیة سریعة الانتقال ل
م، 1987م، والأزمة الآسیویة 1929دول العالم، وذلك كأزمة الكساد الكبیر

م، وغیرھا كثیر مثیلاتھا، وأكبر تلك الأزمات أزمة 1997وأزمة المكسیك 
  .م التي لا تزال آثارھا الیوم في دول العالم2008الرھن العقاري 

احتوائھا، تسارع الاقتصادیون ونظرا لتلك الأزمات، وأنھ لا بد من 
الإسلامیون والخبراء وعلماء الاقتصاد الغربي لإیجاد حل لھا أو على الأقل 
التخفیف من حدتھا، خاصة فمنھم من نظر إلیھا وفسرھا من المنظور الوضعي 
فاقترح لھا حلولا من ذاك المنظور، كتخفیض سعر الفائدة، أو ضخ المزید من 

ى الودائع وغیرھا، ومن الاقتصادیین المسلمین ومن غیر السیولة، أو التأمین عل
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المسلمین من تفطن أن ھذه الأزمة لا یمكن حلھا إلا بالرجوع للاقتصاد 
الإسلامي، وإلغاء نظام الفائدة وأن النقود تخلق النقود والاعتماد على نظام 

حیل التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة، والتخلي عن الاستغلال والغرر وال
  .والغش، خاصة فیما یتعلق بالأسواق المالیة وما یتبعھا من الإشاعات والكذب

إن الوساطة المالیة الإسلامیة قادرة على المضي قدما لتحصیل منزلة في 
ھرم النظام المالي، وذلك بإثباتھ أنھ الحل الأفضل عن الوساطة التقلیدیة التي 

لك لأن نظام الشریعة الإسلامیة ألحقت بالعالم كلھ الخسائر تلو الخسائر، وذ
متوازن، متكامل وصالح  لكل الأوضاع السائدة في العالم من اضطربات 
وأزمات في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصاد الذي ضبط منذ نزول 
الوحي على النبي صلى الله علیھ وسلم، لھذا كان على خبراء الاقتصاد 

صرة التدخل وإعطاء حلول من منطلق الإسلامي وفقھ المعاملات المالیة المعا
فقھ الموازنات والأولویات التي تشمل الجانب الشرعي والمالي لتحقیق وساطة 

 .مالیة سلیمة ثابتة، تؤدي دورھا الاقتصادي بدون اضطرابات في النظام المالي
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  النوازل الاقتصادیة المعاصرة في ضوء فقھ الموازنات

  )عقد القرض الاستھلاكي أنموذجا ( 

  

  الجزائر - جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة - الباحث عیسى شویب
               

  :الملخص

تعتبر المعاملات الاقتصادیة والمالیة المعاصرة أحد أھم الأبواب    
ى بدراستھا فقھ المستجدات، لما تنطوي علیھ من مسائل الفقھیة التي یعن

وتفریعات وإشكالات فقھیة لم یسبق طرحھا أو مناقشتھا، سعیا بذلك لوضع 
  .ضوابط أو إیجاد صیغ تتوافق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامھا الفقھیة

ظل المجتمع الاستھلاكي المعاصر، والذي یقوم على الطلب  فيو   
مختلف السلع والخدمات، ومع محدودیة الموارد المالیة للأفراد، المتزاید ل

انعكس ذلك على سلوكیاتھم، من خلال ازدیاد الطلب على الاقتراض بمختلف 
ولعل عقد القرض الاستھلاكي من أبرز الصیغ المستحدثة . صوره المعاصرة

 والنوازل الفقھیة التي تستدعي ضرورة معالجتھا عن طریق فكرة الموازنات
  .الفقھیة

وتأتي ھذه الدراسة للبحث في معالجة الأحكام الفقھیة المتعلقة بعقد    
  القرض الاستھلاكي في ضوء فقھ الموازنات؟

المعاملات الاقتصادیة والمالیة، القرض الاستھلاكي، فقھ : الكلمات المفتاحیة
 . الموازنات

Abstract  :  

The current economic and financial transactions are considered 
one of the most important areas to be studied in the jurisprudence of 
the new developments known as Fiqh al nawazil , because of the 
issues, provocations and doctrinal problems that have not been raised 
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or discussed, in order to establish controls or find formulas that 
conform to the principles of Islamic law and jurisprudence. 

 In today's consumer society, which is based on the increasing 
demand for various goods and services, and with the limited financial 
resources of individuals, this has been reflected in their behavior, 
through increased demand for borrowing in its contemporary forms. 
Perhaps the consumer loan contract is one of the most advanced 
formulas and jurisprudential lexicons that need to be addressed by the 
idea of jurisprudential budgets. 

This study comes to examine the treatment of jurisprudential 
provisions related to the contract of consumer loan in light of the 
jurisprudence of budgets? 

Keywords: economic and financial transactions, consumer loan, 
jurisprudence of budgets 

  : المقدمة
تتغیر الأحوال وتتعاقب الأزمان وتبقى الشریعة الإسلامیة الغراء صالحة 
لكل زمان ومكان ثابتة بأصولھا ومستوعبة لكل مستجدات ومقتضیات أحوال 
الناس بأحكامھا، تظل ھذه القاعدة، ھي روح الشریعة الإسلامیة وقوامھا، وإن 

ید من المستجدات في شتى تطورت المجتمعات البشریة وطرأت علیھا العد
  .- الاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة ، والسیاسیة  –مجالات الحیاة 

ومما لاشك فیھ أن أمور المال والاقتصاد من أكثر المجالات التي شھدت 
تطورات متسارعة ومتلاحقة، خاصة في ظل المعاملات المالیة المعاصرة، 

حل اھتمام الفرد والمجتمع، باعتبار المال عصب الحیاة الاقتصادیة، وم
، وھو ما یستدعي ضرورة تفعیل الاجتھادات الفقھیة تتضارب فیھ المصالح

حتى تتناغم مع طبیعة ھذه النوازل وتكییفاتھا الفقھیة مقارنة بالتكیفات القانونیة 
  .التي صیغت لھا) خاصة(

ویعتبر فقھ الموازنات ھو الآلیة الناجعة لمعالجة مختلف القضایا 
شكالات التي لم ترد فیھا نصوص قطعیة أو اجتھادات فقھیة سابقة، سعیا والإ
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بذلك لإزالة التعارض إن وجد، من خلال الترجیح بین مختلف المصالح 
والمفاسد،  وإسقاط الأحكام الشرعیة على مختلف المسائل المستجدة  وفق منھج 

  .ریعة الإسلامیة منضبط بعیدا عن الأھواء والشھوات، تحقیقا للقاصد العلیا للش
ویعتبر عقد القرض الاستھلاكي من أبرز المعاملات المالیة المعاصرة، 
والتي تندرج ضمن النوازل الفقھیة التي یتعین بحثھا ودراستھا في سیاق 
القواعد والضوابط الشرعیة، ویعتبر فقھ الموازنات أحد المداخل الشرعیة التي 

 .زلة الفقھیةرأى فیھا البحث وسیلة لمعالجة ھذه النا
  :تبرز أھمیة ھذه الدراسة من خلال النقاط الآتیة  :ـ أھمیة الدراسة 1

أن القروض بشكل عام والقرض الاستھلاكي بشكل خاص من أھم  -أ
العقود التي أصبح یعتمد علیھا الأفراد وكذا المصارف والبنوك التجاریة، 

 رد المسلم فيوالبحث في الحكم الشرعي لھا متعین حتى تجري معاملات الف
سیاق الشریعة وأحكامھا، تعبدا a تعالى، وإبراز لصلاحیة الشریعة وقدرتھا 

  .على مواكبة مستحدات العصر، لاسیما في عالم الاقتصاد والمال
كمنھج منضبط لإزالة التعارض بین " فقھ الموازنات" اعتماد مدخل  -ب

بما فیھا جانب العقود  مختلف المصالح والمفاسد التي تتخلل النوازل المعاصرة،
والمعاملات المالیة المعصرة، فیھ كشف عن مختلف المسالك الشرعیة التي 
یمكن تفعیلھا في الحیاة المعاصرة لضبط التصرفات والأفعال في أي مجال من 

  .المجالات، لاسیما المالیة منھا
ج ـ محاولة صیاغة مقاربات شرعیة مقابلة للمقاربات القانونیة من خلال 

  .في مستجدات القضایا" التكییف الشرعي والقانوني"تھاج صیغة ان
 :وتھدف إلى: ـ أھداف الدراسة 2

تحدید المقصود بالنوازل الفقھیة وكیف یمكن معالجتھا من خلال أسس  -أ
  .ومعاییر فقھ الموازنات

محاولة الوقوف على حقیقة عقد القرض الاستھلاكي وضبط تكییفھ  -ب
 لموازنات، والبحث عن البدائل الممكنة وفق مبادئالفقھي،  في ضوء فقھ ا

  .ومقومات الشریعة الإسلامیة
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 تتمحور إشكالیة ھذه الدراسة حول التخریج الفقھي: ـ إشكالیة الدراسة 3
وقد  للأحكام المتعلقة بعقد القرض الاستھلاكي في ضوء الموازنات الفقھیة؟

  : تفرعت عن ھذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة أھمھا 
  ما ھو مدلول مصطلح فقھ الموازنات؟ وما ھي أقسامھ؟ -أ

  ما المقصود بالنوازل الفقھیة ؟ وما ھو منھج البحث فیھا؟ -ب
ما ھو عقد القرض الاستھلاكي؟ وما ھي أحكامھ الفقھیة وفق فكرة  -ج

  الموازنات الفقھیة؟
  :ـ  فرضات الدراسة 4

المالیة لدى أفراد ـ في ظل تزاید متطلبات الحیاة ومحدودیة الموارد أ
المجتمع فإن عقد القرض الاستھلاكي من أھم الخدمات التي تقدمھا المصارف 

  .والتي تلبي الحاجیات الاستھلاكیة للأفراد
بالرغم من الممیزات الاجتماعیة والاقتصادیة لعقد القرض  -ب

الاستھلاكي غیر أنھ وباستقراء النماذج والعروض  المقدمة من طرف البنوك 
  .نھا قروض ربویة لاشتمالھا على شرط الفائدة مقابل القرضنجد أ

ھناك العدید من الصیغ والقروض الشرعیة  یمكن تفعلیھا بدلا عن  -ج
  .القروض الربویة والتي لا تتوافق مع الخصوصیة الدینیة للمجتمعات الإسلامیة

  .وتشتمل مقدمة وثلاثة مباحث أساسیة: ـ خطة البحث 5
  مقدمة

  ماھیة فقھ الموازنات وأقسامھ :المبحث الأول
  عقد القرض الاستھلاكي في ظل النوازل الفقھیة: المبحث الثاني

التكییف الشرعي لعقد الفرض الاستھلاكي في ضوء فقھ  :المبحث الثالث
  الموازنات

  .الخاتمة
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  ماھیة فقھ الموازنات وأقسامھ : المبحث الأول
  الموازنات مفھوم فقھ :أولا

  :تعریف الفقھ -أ

،"فقھ عنھ الكلام، أي فھمھ: "ھو الفھم مطلقاً، یقال: لفقھ لغةً ا
1

ومنھ  
ا كَثیِرًا نَفْقھَُ  مَا شُعَیْبُ  یاَ قَالوُا: قولھ تعالى  ضَعِیفاً فِیناَ لَنرََاكَ  وَإنَِّا تَقوُلُ  مِمَّ

. وَمَا أنَْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ  لرََجَمْنَاكَ  رَھْطُكَ  وَلوَْلاَ 
2

  
عام یشمل : أحدھما: قد عرف بتعریفین مستقلین صطلاحوالفقھ في الا  

لأن الفقھ وقت التعریف لم یستقل عن غیره : الاعتقادات والعملیات والوجدانیات
: إن الفقھ ھو: حنیفة حیث یقول من العلوم الشرعیة وھو تعریف الإمام أبي

"معرفة النفس ما لھا وما علیھا"
3

ط، خاص منحصر في العملیات فق: ثانیھما. 
لأن الفقھ وقتئذ قد استقلّ عن غیره من العلوم الشرعیة، وھو تعریف الشافعیة 

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب "إن الفقھ ھو : والجمھور حیث قالوا

".من أدلتھا التفصیلیة
4
   

  :تعریف فقھ الموازنة  - ب

المقابلة والمعادلة والمحاذاة الموازنة لغة       
5

ن، والواو وز: ، وأصلھا من
وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاھَا   :والزاي والنون بناء یدل على تعدیل واستقامة، قال تعالى

وْزُونٍ   وَألَْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَبَتْنَا فِیھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
6

أي أن كل ما أوجده  ،

الله تعالى خلقھ باعتدال
7

 فعل وزنا وھو الشيء ووزن موازنات، :والجمع ،8 
ھذا یوازن ھذا، أي یحاذیھ، ووزین  :ویقال .9ستقامةوالا التعدیل على یدل

وازنت بین الشیئین موازنة، والوزن معرفة قدر : معتدلھ ورزینھ، ویقال: الرأي

الشيء
10
.  

المقابلة بین الضر والنفع بھدف "والموازنة في الاصطلاح  اصطلحا

"اكتشاف الراجح منھما
11

اره مركبا إضافیا ھو ما سبق فقھ الموازنات باعتب. 
بیانھ، أما باعتباره علَما على العلم المعرّف فأصبح مفردا، وھو مجموعة 
الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو 
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المفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح، لیتبین بذلك أي 
رھا، وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم درءھا المصلحتین أرجح فتقدم على غی

لیحكم  –عند تعارضھما  –كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة 
بناءا على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده وبھذا فإن فقھ الموازنات ھو 
مجموعة المعاییر والأسس التي یرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو 

 12.یعرف بھ أي المتعارضین ینبغي فعلھ وأیھما ینبغي تركھالمفاسد، و
    مشروعیة فقھ الموازنات : ثانیا

لقد جاءت في القرآن الكریم آیات كثیرة على  :الكریم من القرآن -أ
فِینةَُ : قولھ عز مجده لموازنة ومشروعیة الأخذ بھ، منھاحجیة فقھ ا ا السَّ أمََّ

فيِ الْبحَْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلكٌِ یَأخُْذُ  فَكَانَتْ لمَِسَاكِینَ یَعْمَلوُنَ 
ا الْغلاُمُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَیْنِ فخََشِینَا أنَْ یرُْھِقھَمَُا طغُْیَاناً * كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا  وَأمََّ

ا الْجِدَارُ * ا مِنھُْ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا فَأرََدْناَ أنَْ یبُْدِلَھمَُا رَبُّھمَُا خَیْرً * وَكُفْرًا  وَأمََّ
فكََانَ لغِلاُمَیْنِ یَتیِمَیْنِ فيِ الْمَدِینةَِ وَكَانَ تحَْتَھُ كَنزٌ لَھمَُا وَكَانَ أبَوُھمَُا صَالحًِا 

بِّكَ وَمَا فَعَلْتھُُ عَنْ فَأرََادَ رَبُّكَ أنَْ یَبْلغَُا أشَُدَّھُمَا وَیسَْتخَْرِجَا كَنزَھمَُا رَحْمَةً مِنْ رَ 

13أمَْرِي ذَلكَِ تَأوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِعْ عَلَیْھِ صَبْرًا
فقد اشتملت الآیات على الموازنة . 

 .بین الفاسد والأفسد، وبین المصلحة والمفسدة، وبین المفسدة والمصلحة

 على أنكر السلام علیھ موسى أن :الآیات من ومن أوجھ الاستدلال
 وأھلھا، السفینة إلى غرق یؤدي فساد ھذا وبأن للسفینة،  خرقھ الحالص الرجل

ھناك  أن وھو ألا یدرء، بھ فسادا أعظم، الفساد ھذا بأن الصالح الرجل علیھ فرد
السفینة لأصحابھا  تبقى ولأن غصبا، معیبة غیر سلیمة سفینة كل ملكا ظلما یأخذ

 الكل، تضییع من ولىأ البعض حفظ وبھا خرق أھون من أن تضیع كلھا، واذا
 بارتكاب الأفسد ودرء والأفسد، الفاسد بین الموازنة مشروعیة على دلیل وھذا

  14.الفاسد
الأحادیث الصحیحة من السنة النبویة على  :النبویة السنة من -ب

قول النبي علیھ الصلاة والسلام  :مشروعیة الأخذ بفقھ الموازنات كثیرة، منھا
دعھ لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل : "نفاقھ حین أشیر علیھ بقتل من ظھر

".أصحابھ
15

أن فیھ موازنة بین المصالح والمفاسد، : ووجھ الاستدلال بالحدیث 
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لأن قتل المنافقین كان فعلا مشروعا، لما فیھ من مصلحة القضاء على كفرھم، 
وإنھاء بث دسائسھم بین المسلمین، ولكن حیث إن ھذا الفعل المشروع ذریعة 

مة، وھي أن محمداً یقتل أصحابھ، وھي مفسدة تزید على مصلحة القتل إلى تھ
  .بكثیر، فترك المصلحة درءا للمفسدة الكبیرة

أجمع العلماء على مشروعیة التمسك بفقھ الموازنات، : من الإجماع -ج
: قال العز بن عبد السلام. فقد ثبت عنھم انعقاد الإجماع بما یعنیھ ھذا الفقھ

"العظمى إذا تعارضت المفسدتان في ارتكاب الأدنىأجمعوا على دفع "
16
ونقل  .

من القواعد الكلیة أن تدرأ أعظم المفسدتین : "الزركشي عن ابن دقیق العید قولھ
وأن یحصل أعظم المصلحتین بترك ... باحتمال أیسرھما إذا تعین وقوع إحداھما 

".أخفھما إذا تعین عدم إحداھما
17

   

   أقسام فقھ الموازنات: ثالثا

مما لا شك فیھ أن الأحكام في الشریعة : المصالحالموازنة بين  -أ

الإسلامیة مبنیة على جلب المصالح، ولكن ھذه المصالح التي أقرھا الشارع 
وبنى علیھا الأحكام قد تبدو متعارضة في بعض المسائل المعروضة ـ حالیا أو 

  :قدیما ـ وھنا یجب العمل بفقھ الموازنات، وذلك
الترتیب بین ھذه المصالح، حیث أنھا لیست في رتبة واحدة من  أن یراعى -

فالضروریات مقدَّمة على الحاجیات والتحسینیات، والحاجیات تقدم على القوة، 
التحسینیات والكمالیات كما أن الضروریات مرتبة حسب الأھمیة، فالدین مقدم 

ظراً لأھمیتھ على جمیع الضروریات الأخرى ـ النفس والنسل والعقل والمال ـ ن

...والنفس مقدمة على ما سواھا، وھكذا. العظمى
18
.  

المصلحة الشرعیة التي اعتبرھا الشارع على المصلحة الملغاة : أن تقدم
والمرسلة، والمصلحة المستقبلیة القویة على المصلحة الآنیة الضعیفة، تأسیاً 

ستقبلیة في صلح الحدیبیة، حیث قدّم المصالح الأساسیة الم بفعل الرسول 
على المصالح الروتینیة والشكلیة، التي یتشدد الناس في الوقت الحاضر في 
التمسك بھا، فقد وافق علیھ الصلاة والسلام في ھذا الصلح على بعض الشروط 

بحذف  التي تبدو بالنظرة السطحیة أن فیھا رضا بالدون، حیث رضي 
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بدلھا، وأن یكتفى " ھمباسمك الل"البسملة المعھودة من وثیقة الصلح، وكتابة 

.ویحذف وصف الرسالة" محمد بن عبد الله"باسم 
19
   

إذعانا منا بأن المفاسد متفاوتة فیما بینھا تماما  :الموازنة بین المفاسد -أ
كتفاوت المصالح، فمن الضروري مراعاة ھذا التفاوت في عملیة الموازنة وقت 

لتي تعطل حاجیا بیان الأحكام، لأن المصلحة التي تعطل ضروریا غیر ا
وتحسینیا، والمفسدة التي تضر بالمال دون المفسدة التي تضر بالنفس، والتي 
تضر بالنفس دون التي تضر بالدین والعقیدة، فكل مفسدة تتفاوت في خطورتھا 

ولذلك وضع الفقھاء بجھودھم المضنیة جملة من قواعد . وآثارھا عن الأخرى

مفیدة تبین أھم أحكام المفسدة
20
.

 
  

كثیرا ما یواجھ الإنسان على  :الموازنة بین المصالح والمفاسد -ب
العموم والفقیھ على الخصوص مواقف صعبة وأمورا معقدة تتعارض فیھا 
المصالح والمفاسد بینھا، لا مناص فیھا من الموازنة بین مصلحة ومفسدة، أو 

انت منفعة ومضرة، والعبرة ـ عندئذ ـ للأكثر، لأن للأكثر حكم الكل، فإذا ك
وجب منعھ لمفسدتھ : المفسدة أكثر وأغلب على المنفعة أو المصلحة التي فیھ

الغالبة، ولم تعتبر المنفعة القلیلة الموجودة فیھ، كالخمر فإن الضرر والمفسدة 
التي تحصل من شربھ أكثر من المصلحة والمنفعة القلیلة التي تحصل من 

رِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَآ إثِمٌْ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ یسَْـألوُنكََ عَنِ الْخَمْ  :الشرب، قال تعالى
للنّاس وَإثِْمُھُمَآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا وَیَسْألوُنكََ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذلكَِ یبُیِّنُ اللهّ 

 .21لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

فعة ھي الأكبر والأغلب، یشُرع لمقابل إذا كانت المصلحة والمناوب  
والواجبات : "... یقول ابن تیمیة. الأمر وتھدر المفسدة القلیلة الموجودة فیھ

والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فیھا راجحة على المفسدة، إذ بھذا بعثت 

"الرسل ونزلت الكتب
22
.  
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  عقد القرض الاستھلاكي في ظل النوازل الفقھیة : المبحث الثاني
   مفھوم عقد القرض الاستھلاكي: أولا

 :تعریف القرض -أ

وقرضھ یقرضھ   ،23القرض جمعھ القروض ومصدره الفعل قرض :لغة       
وما تعطیھ  ،ما سلف من إساءة وإحسان): ویكسر(والقرض  ،أي قطعھ وجازاه

ولیس في : قال بن درید، 24تقرضھم ذات الشمال :ومنھ قولھ تعالى ،لتتقاضاه
 ،وإنما الكلام یقرض مثل یضرب ،یعني بالضم ،البتة "یقرض"الكلام 

: واقترضھ ،والجمع قروض ،ما تعطیھ غیرك من المال لتتقاضاه: والقرض
  25".أخذه
عقد یلتزم بھ المقرض : عرف المشرع الجزائري القرض بأنھ: اصطلاحا      

على أن  ،أي ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر
       26".والقدر والصفة  ،د إلیھ المقترض عند نھایة القرض نظیره في النوعیر

توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني : "ویعرفھ بعض فقھاء القانون بأنھ      
  .27"سواء كان الأثر إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاءه

ثلیا وھو في الغالب ویمكن القول أن عقد القرض یكون محلھ دائما شیئا م      
نقود، فینقل المقرض إلى المقترض ملكیة محل القرض على أن یسترد مثلھ في 

  .نھایة القرض، وذلك دون مقابل أو بمقابل فائدة

من القانون ) 450(الرجوع إلى المادة ب: عقد القرض الاستھلاكي - ب

قرض عقد ال) prêt à la consommation( یتبین أن قرض الاستھلاك, المدني
ینقل ملكیة الشيء محل القرض من المقرض إلى المقترض، ویلزم ھذا الأخیر 
برد نظیره أو مقداره فقط لأنھ یتم استھلاكھ في حین یلتزم المستعیر برد الشيء 

  .إلى المعیر متى حل الأجل) prêt à l usage(نفسھ محل العاریة

من القانون ) 1874(في نفس السیاق یمیز المشرع الفرنسي في المادة       
) Le prêt à usage (المدني بین نوعین من القرض، وھما قرض الاستعمال 

وقرض , حیث یقترض صاحب الحاجة الشيء المقترض ویستعملھ دون إھلاكھ
  28.الذي یقع على الأشیاء التي تستھلك) le prêt de consommation(الاستھلاك 
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  مفھوم فقھ النوازل : ثانیا

  :النازلة -أ

تنزل على  الدھر شدائد من الشدیدة :والنازلة ووقوعھ شيء ھبوط :لغة      
النون والزاي واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط : "قال ابن فارس، 29الناس

: والنازلة. ونزل عن دابتھ نزولا، ونزل المطر من السماء نزولا. شيء ووقوعھ
   30".الشدیدة من شدائد الدھر تنـزل

الحادثة " .31"ئع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص أو اجتھادالوقا: "اصطلاحا      
    32".المستجدة التي تتطلب حكما شرعیا

 وفھم ویمكن القول أن فقھ النوازل ھو معرفة: النوازل فقھ -ب
 المعرفة ھو أن تعبیر الفقھ حیث ،33شرعي حكم إلى تحتاج التي الحوادث
 ، ویرتبط34سابق مثال غیر ىعل یقع الذي الشيء بالحوادث یراد بینما والفھم،

 المصطلح، ھذا تقارب أو تطابق المشابھة المصطلحات بعض النوازل بفقھ
 المستجدة، القضایا المعاصرة، القضایا النوازل، ،الفتاوى، الواقعات :ومنھا

 :حالات لھ الشرعي الحكم حسب النوازل في والاجتھاد
 الذي جتھدالم حق في : الأولى حالتین، في وذلك عین، فرض كونھ

 الاجتھاد : والثانیة مثلا، غیره سؤال یسعھ لا واستفتاه من الاجتھاد علیھ تعین
 .غیره تقلید  لھ یجوز ل المجتھد لأن بھ نزل ما في نفسھ حق في

 فوات من یخاف ألا الأولى حالتین، في وذلك :كفایة فرض كونھ
 من غیره ؤالس إمكانیة والثانیة قابلة للتأخیر، تكون بحیث وذلك الحادثة

   .35المجتھدین
  الفقھیة  النوازل في البحث منھج: ثالثا

إن الناظر في النازلة یجب علیھ أن یسلك الخطوات التالیة حتى یصل إلى 
  :الحكم الشرعي للنازلة محل البحث و الدراسة

 أراد  لمن منھ بدتصورا صحیحا أمر لا الشيء تصور إن :التصور -أ
 النازلة فتصور تصوره، عن فرع الشيء على الحكم :یقال وكما علیھ، یحكم أن

 ،36حكمھا استخراج في الاجتھاد أراد  لمن منھا مفر ولا عنھا لا مناص مقدمة
   :ولتصور النازلة تصورا صحیحا لا بد من أن نراعي أو ننتبھ إلى أمرین اثنین
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لأن تصور النازلة في ذاتھا ھو أھم : تصور النازلة في ذاتھا أحدھما
لمن أراد أن یحكم، وللتصور الموفق لا بد للناظر في النازلة من تحدید  المراحل

  أو تحریر محل النـزاع، أي یحدد المشكلة المرادة دراستھا،     
كذلك الناظر في نازلة ما قد : تصور الواقع المحیط بالنازلة وثانیھما

. یحتاج إلى مقابلات شخصیة، أو جولات میدانیة لتصورھا تصورا صحیحا
إذا كانت النازلة في تخصص معین فعلیھ سؤال أھل ھذا التخصص، كأن و

حتى یصورھا لھ الطبیب إذا كانت ... تكون النازلة طبیة أو اقتصادیة أو تجاریة
  37.وھكذا... النازلة طبیة، ویصورھا لھ الاقتصادي إذا كانت اقتصادیة

 المستجدة الواقعة لحقیقة تحدید الفقھي بأنھ التكییف یعرف :التكییف -ب
 تلك إعطاء بقصد فقھیة، بأوصاف الإسلامي الفقھ خصھ فقھي، بأصل لالحاقھا

 الأصل بین والمشابھة المجانسة من التحقق عند المستجدة للواقعة الأوصاف
 عناصر أن یتضح السابق التعریف ومن 38.الحقیقة في المستجدة والواقعة
 الأصل ل، وأوصافوالأص المستجدة، لواقعة :من تتكون الفقھي التكییف
 في البحث منھج باستخدام یكون النازلة وتكییف ،39والالحاق والحقیقیة، الفقھیة،
 دلالة في الحادث الأمر لادخال  بالاجتھاد اما وذلك سابقا، الیھ المشار الإسلام

 حكم على الحادث الأمر بقیاس یكون أو حكمھ، فیأخذ النصوص ألفاظ من لفظ
 مقاصد من لمقصد خاضعا یكون او ینھما،ب جامع معنى لوجود منصوص
 فھم في بالاجتھاد التامة المعرفة الناظر لدى یكون أن ویشترط الشریعة،
 بالنصوص الاحاطة من یتأتى إنما وھذا وقواعدھا، الشریعة أحكام واستنباط
 الاستنباط، وطرق الألفاظ بدلالات والعلم والاختلاف، الاجتماع مواقع ومعرفة

  .40"مظانھا من الأحكام استنباط على القدرة ھلدی تكون بحیث
 ینسجم أن یجب النازلة على الحكم تطبیق إن: والتطبیق الموازنة -ب

 الإسلامي، للمجتمع العلیا بالمصالح یعرف وما الإسلامیة، الشریعة مقاصد مع
 والمراد عظمى، مصلحة تفویت إلى الجزئیة المصلحة تحصیل یفضي لا بحیث

 والنفس، الدین،: الخمس الكلیات على المحافظة :الشریعة في العلیا بالمصلحة
 إلى یحتاج أمر النوازل على الأحكام تنزیل ان ثم ،41والمال والنسل، والعقل،

 یحافظ أن لابد النازلة على الحكم تطبیق أن علم واذا عمیق، ونظر دقیق فقھ
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: أولھا ،قواعد ثلاث بمراعاة تكون المحافظة ھذه فإن الشریعة، مقاصد على

 حالات تقدیر: والمال، وثانیھا الحال في والمفاسد المصالح بین الموازنة
 واختلاف والعادات الأعراف اعتبار: ، وثالثھاالبلوى وعموم الاضطرار

 .42والزمان والمكان والظروف الأحوال
 العجز عند إلیھ صار إنما النازلة على الحكم في والتوقف: التوقف -ج

 الناحیة من تكییفھا على القدرة عدم  عند أو تصورا تاما، الواقعة تصور عن
 ومن من الأقوال،  قول ترجیح على القدرة وعدم الأدلة تكافؤ عند الفقھیة، أو

 لا دینھ، قولا في الله على یحیل أن لھ یجز ولم الوقوف، لزمھ شيء علیھ أشكل
 بین فیھ خلاف لا الذي وھذا  لھ أصل، معنى في ھو ولا  أصل ، من  نظیر

43قدیما وحدیثا الأمصار أئمة
.  

التكییف الشرعي لعقد الفرض الاستھلاكي في ضوء فقھ : المبحث الثالث
 الموازنات 

 منفعة فھو ربا جر قرض قاعدة كل:  أولا
 مرفوع بطریق السنة في منفعة جر الذي القرض عن النھي ورد

  الله رسول لقا :قال عنھ الله رٍضي علي فعن :المرفوع موقوف،أما وبطریق
: "أسامة أبي بن الحارث أخرجھ ، والحدیث"فھو ربا منفعة جر قرض كل 
 مسند زوائد عن الباحث بغیة في الھیثمي الدین نور وذكره مسنده، في

 بن سوار لضعف ضعیف وسنده" :العسقلاني حجر ابن عنھ وقال 44الحارث،
 منفعة رج قرض كل ولفظھ عبید، بن فضالة على موقوف شاھد ولھ مصعب،

  .45"الربا وجوه من وجھ فھو
 سوار إسناده وفي الغزالي، وتبعھ صح إنھ" :فقال الحرمین إمام وأما

 وھو مصعب بن سوار إسناده في" :الشوكاني وقال ،"متروك وھو مصعب بن
 الحرمین إمام ووھم شيء، فیھ یصح لم":في المغني عمر وقال ،46متروك

  .47"الفن بھذا الھم خبرة ولا صح، إنھ:فقالا والغزالي

 عنھ، الله رٍضي علي عن المرفوع الحدیث ذكر أن فبعد الصنعاني أما
الحدیث  شواھد ذكر ثم مصعب، بن سوار على المذكورة الاعتراضات وبین
 ھذا بأن وذلك تقدم، ما وبین بینھ التوفیق من بد لا صحتھ بعد والحدیث" :قال
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 لو وأما المشروطة، حكم في أو المقرِض من مشروطة المنفعة أن على محمول
 .48"أخذه مما خیرًا یعطي أن لھ یستحب أنّھ تقدم فقد المقترِض من تبرعًا كانت

 المشھور درجة بلغ یراه بل حسن، الحدیث أن فیرى التھانوي وأما
 قالھ كما الحسن درجة وبشواھده طرقھ بتعدد بلغ قد الحدیث ھذا:"فقال

 لھ الأئمة لتلقي والشھرة الصحة غبل قد الحدیث إن :أیضًا وقال ،49السیوطي
 إیاه الفقھاء وذِكر المجتھدین، الأئمة ولاحتجاج الشواھد، من لھ ولما بالقبول،

 خبرة لا"في نیل الأوطار  الشوكاني قول وأما: الاستدلال، وقال معرض في
 لم فإنھما قولھما، لوجھ الفھم عدم منشؤه والغزال بالفن، الحرمین إمام أي" لھما

 واتفاق بالقبول، لھ الناس لتلقي صححاه وإنما الإسناد، طریقة على یصححاه
 الأمة تلقاه إذا والحدیث الغافلین، من تكن ولا فافھم علیھ، وفتاویھم عملھم

  .50الكتاب على الزیادة بھ حتى یجوز الآحاد، فوق مشھورًا بذلك یصیر بالقبول
 الروایة ماأ الحدیث، روایة من المرفوعة بالروایة یتعلق ما ھذا 
 أنھ عبید بن فضالة عن البیھقي أخرج فقد عبید، بن فضالة طریق فمن الموقوفة

 الحدیث :التھانوي قال، 51"الربا وجوه من وجھ فھو منفعة جر قرض كل" :قال
 طرقھ بتعدد لكن الإسناد ضعیف كان وإن الحدیث أن نرى وبذلك 52حسن
 بھ العمل یقوي بمضمونھ لالعم على الأمة إجماع ثم الحسن، درجة إلى یرتقي
 اشتراط أن  نبیھم عن نقلا المسلمون أجمع :البر عبد ابن قال .بھ ویحتج
 مسعود ابن قال كما حبة، أو علف من قبضة كان ولو ربا، السلف في الزیادة

 منفعة جر الذي القرض وأن بھ، یحتج الحدیث أن عرفنا أن واحدة بعد حبة أو:
  .كییف الفقھي لعقد القرض الاستھلاكيالت بیان إلى أنتقل ربا، ھو
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  نموذج عقد قرض استھلاكي : ثانیا
   01الموذج 
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  :02النموذج 
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  التخریج الفقھي لعقد القرض الاستھلاكي : ثالثا

، وبالرجوع إلى )كل قرض جر نفع فھو ربا: (قاعدة الشرعیةانطلاقا من  ال
القرض تعتبر عین الربا، تكون  الذي سبق عرضھ فإن فائدة) 02، 01(النموذج 

الفوائد المشروطة في عقود قروض الاستھلاك التي تعرضھا المصارف 
والبنوك من الربا المحرم شرعا، وقد صدرت مجموعة من القرارات والفتاوى 

  :من مجامع الفقھیة المؤكدة لھذا الحكم ومن أھمھا
: مى، قرار رقمفتوى وقرار مجمع الفقھ الإسلامى بمنظمة المؤتمر الإسلا -

، بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل م1985سنة  )10/2(10
  .بالمصارف الإسلامیة

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
، ھـ1406ربیع الآخر  16-10عقاد مؤتمر الثاني بجدة من الإسلامي في دورة ان

بعد أن عرضت علیھ بحوث  ،م1985) یسمبرد(كانون الأول  28- 22الموافق 
 :مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر

على الدین الذي حل أجلھ وعجز المدین عن الوفاء بھ ) أو فائدة(كل زیادة *  
ھاتان  ..على القرض منذ بدایة العقد) أو الفائدة(مقابل تأجیلھ، وكذلك الزیادة 

  .الصورتان ربا محرم
اع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بین ما یسمى على أنو) الفائدة* ( 

بالقرض الاستھلاكي، وما یسمى بالقرض الانتاجي، لأن نصوص الكتاب 
   .53والسنة في مجموعھا قاطعة بتحریم النوعین

المنعقد فى مكة المكرمة : قرارات المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى -
 .54یةم بشأن حرمة الفوائد المصرف1976سنة 

  .1965فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة بالقاھرة سنة  -

الفائدة على أنواع القروض كلھا ربا محرم، ولا فرق في ذلك بین ما یسمى * 
وكثیر الربا في ذلك  ،بالقرض الاستھلاكي وما یسمى بالقرض الإنتاجي

  .وقلیلھ حرام
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والاقتراض بالربا  ،ضرورةلا تبیحھ حاجة ولا  ،والإقراض بالربا محرم* 

حرام كذلك، ولا یرتفع إثمھ إلا إذا دعت إلیھ الضرورة، وكل امرئ متروك 

  . 55لدینھ في تقدیر ضرورتھ

  :الخاتمة
من خلال ما تق$دم عرض$ھ ومناقش$ة ف$ي ثنای$ا ورق$ات بحثن$ا فق$د توص$لنا 

  :إلى جملة من النتائج والتوصیات والتي یمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة
أن فقھ الموازنات عبارة عن جملة من المعاییر والأسس التي تقوم علیھا  -

عملیة الترجیح بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع 
المصالح، لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا، وأي 

  المفسدتین أعظم خطرا فیقدم درؤھا، 
الموازنة بین االمصالح : ثة أسس رئیسة أن الموازنات الفقھیة مبنیة على ثلا -

 .والمفاسد بعضھا وبعض، والموازنة بین لمصالح ، والموازنة بین المفاسد
إن النوازل الفقھیة ھي مجموعة من الأحداث والوقائع التي تقع على الفرد  -

والمجتمع في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والتي 
فقھیة لاستنباط أحكام شرعیة تزیل اللبس والغموض عن تستدعي اجتھادات 

 . ھذه الوقائع المستجدة التي لم ترد فیھا أحكام أو اجتھادات فقھیة
یعتبر عقد القرض الاستھلاكي من النوازل الفقھیة، كونھ عقد جدیث تقدمھ  -

المصرفیة والبنوك، یقوم على أساس إقراض سلع أو أشیاء موجھة للاستھلاك 
 .فقط

من القواعد الفقھیة المجمع علیھا " كل قرض جر منفعة فھو ربا " إن قاعدة  -
والتي لا ریب فیھا، فتكون بذلك كل عملیة إقراض تتضمن شرط الزیادة 

ھي وجھ من أوجھ الربا والذي دلت على حرمة الأدلة القاطعة من ) الفائدة(
 .الكتاب والسنة

لأن الفقھ ھو الآلیة المنضبطة : يأن الاھتمام بفقھ الموازنات ودراستھ ضرور -
التي توجھ المجتمع والفرد المسلم فیتعبد الله عز وجل بمقتضى أحكام 
شریعتھ، فتمییز بذلك المصلحة من المفسدة، ولفعل المصالح وترك المفاسد، 

 .ولتقدیم أو تأخیر المصالح ولدرء المفسدة العلیا بارتكاب الصغرى
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  :خلص إلى التوصیات الآتیةی كما

الإحاطة بفقھ الموازنات، وتفعیلھ بشكل حقیقي وخاصة في العصر  ضرورة -

الراھن الذي تواجھ فیھ المجتمعات الإسلامیة مستجدات متسارعة في شتى 
 ...المجالات السیاسیة والدعویة والاقتصادیة

طرح الحلول والبدائل الشرعیة كالبیع بالمرابحة والبیع بالتقسیط والقرض  -
تشكل بدورھا مخرجا شرعیا من إشكالات الفوائد الربویة الحسن، والتي 

 .التي تعاني منھا الأنظمة المصرفیة الحدیثة

  :الھوامش
                                                        

  .479، ص 2المصباح المنیر، المطبعة الأمیریة، القاھر ة، ج  :أحمد بن محمد الفیومى 1
  .91الآیة : سورة ھود 2
، ، مصر1التوضیح على التنقیح، مطبعة الخیریة، ط : محبوبيعبید الله بن مسعود ال 3

  .10ھـ، ص 1322
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  .24، ص 1الأصول، عالم الكتب، ج 
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  .275ص

  .19الآیة : ورة الحجرس  6
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  .107مرجع سابق، ص: أحمد بن فارس/ 2213ص 
تأصیل فقھ الأولیات دراسة مقاصدیة تحلیلیة، دار العلوم : محمد ھمام عبد الرحیم ملحم 11
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م ــ 2005جوان ‘  20المؤرخ في  05/10بعدھا ــ المعدل والمتمم بموجب القانون 
 )44(الجریدة الرسمیة 

" عقد القرض بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي: علاء الدین إسماعیل خدروفھ 27
رسالة مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة " دراسة مقارنة 
الوسیط في شرح القانون : عبد الرزاق السنھوري .11ص, 1976, الأزھر، مصر

  .420، ص5، بیروت، لبنان، جدار إحیاء التراث العربي: المدني
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  فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ 

  -الشرط الجزائي انموذجا - الموازنات

  

  الجزائر –قسنطینة جامعة  -  زین الدین مكاوي  الباحث

  الجزائر - جامعة جیجل  –الباحث الجمعي سایب 

  

  المقدمة

ین، الحمد 3 رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسل
  :نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

إن شریعة الإسلام صالحة  لكل زمان ومكان خالیة من كل نقص تسع 
الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ  :كل جدید قال تعالى

سْلاَمَ دِیناً وقد جعل الله  .ا حكم في شریعة االلهفما من نازلة وإلا ولھ، لَكُمُ الإِْ
ھذا التشریع في وضع قابل للتطور ولمعالجة كل ما یجد من أحداث، وما 
یعترض الناس في حیاتھم من مشكلات، بناء على أصول ثابتة كالقرآن والسنة، 
وبعض المعاملات التي لا یمكن أن تتغیر على مر السنین، أو تختلف باختلاف 

الأمور التي لیست من ضروریات الدین، فقد اكتفى  الزمان والمكان، أما
الشارع الحكیم بتأسیس قواعدھا العامة، ثم شرع الاجتھاد، وجعلھ وسیلة 
لاستنباط الأحكام أو الفتاوى الشرعیة للقضایا أو النوازل  المعاصرة التي 

  .تستجد

ویعتبر فقھ الموازنات من فروع الفقھ التي تخدم المجتمع وقضایاه 
رة، فكثیر من النوازل المعاصرة تتعارض فیھا المصالح، أو تتعارض المعاص

فیھا المفاسد، أو تتعارض فیھا المصالح والمفاسد فیحتاج إلى الموازنة بینھا 
لتغلیب إحداھا على الأخرى، وھو ما یحاول المجتھد أن یحققھ من خلال فقھ 
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بالمال، أي قضایا   الموازنات، ومن أھم القضایا المعاصرة  القضایا التي تتعلق
 .الاقتصاد والمعاش

ونتیجة للتطور الحاصل الذي یعیشھ الإنسان وازدیاد قیمة الزمن في  
الحركة الاقتصادیة، حیث أصبح تأخر أحد المتعاقدین أو امتناعھ من تنفیذ 
التزامھ في موعده المشروط مضراً بالطرف الآخر، وقد استدعى الحال أن 

مانات مالیة على الطرف الذي یتأخر عن تنفیذ یشترط الناس في عقودھم ض
التزامھ في حینھ، أو یمتنع عن ذلك كلھ، وھو ما یعرف بالشرط الجزائي ویكون 
في العقود وخاصة العقود المعاصرة كعقود المقاولات وعقود التورید والعقود 

  .....في المصارف الإسلامیة 

ة إیجاد فتوى لھذه لذا كان على العلماء والمجتھدین والمجامع الفقھی
معتمدین في ذلك على الأصول الثابتة في  -الشرط الجزائي -القضیة المعاصرة

الشریعة الإسلامیة، والتراث الفقھي  وكل ذلك لبد أن یتم وفق منھج الموازنات، 
  .وعلى ھذا فإن لمنھج الموازنات أھمیة قصوى في مجال الاقتصاد والمال

ھذه الورقة البحثیة الإجابة عن ومن ھذا المنطلق نحاول من خلال 
ما مدى اعتبار فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة لفقھ   :الإشكالیة التالیة

 الموازنات ؟ وھل اعتبرت فتوى الشرط الجزائي فقھ الموازنات؟
  

  ماھیة فقھ الموازنات : المبحث الأول

  تعریف فقھ الموازنات : المطلب الأول

  تعریف الفقھ: أولا

. العلم بالشيء: بالكسر ،الفقھ1العلم بالشيء والفھم لھ :ھ في اللغةالفق - 1
: والفقھ.أي فھما فیھ: أوتي فلان فقھا في الدین: یقال) الفَھْمُ لَھُ : (وفي الصحاح

   .2شھدت علیك بالفقِْھ: قال أعرابِي لعیسى بن عمر: قال الْجوھري. الفطِْنةَُ 

  .)28-27 :طھ( یفقھوا قوليوأحلل عقدة من لساني، : ومنھ قولھ تعالى
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عرف الققھ أنھ العلم بالأحكام الشرعیة العملیة : الفقھ في الاصطلاح - 2
  .3من أدلتھا التفصیلیة

الفقھ مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام : وقد عرفھ الآمدي
  .4الشرعیة الفرعیة بالنظر والاستدلال

  5:من خلال التعریفین ھناك قیود متفق علیھا

المقصود بھذا القید إخراج اللغویات ": الشرعیة"د الأول القی
أي ما دل علیھ العقل المجرد : والمحسوسات والعقلیات، والمقصود بالعقلیات

الذي لا یستند إلى الوحي فھذا لیس من الفقھ قطعاً، وعلى ھذا فإن الفقھ 
  .الإِسلامي ھو ما اسْتنُْبط من طریق الاجتھاد الشرعي

والتقیید " الأدلة الشرعیة التفصیلیة"ن الفقھ مُسْتنَْبط من أ :القید الثاني
بالتفصیلیة یقوي المعنى السابق على إخراج ما لم یؤخذ من الأدلة الشرعیة، 

  .ویخرج أیضاً ما ھو مستنبط من الأدلة الإِجمالیة كالمسائل الأصولیة

مخرج " العملیة"أن الفقھ مخصوص بالعملیات، فقید  :القید الثالث
  .مور الاعتقادیةللأ

إن الفقھ ھو استنباط المجتھدین، وھذا ظاھر في تقید  :القید الرابع
، كما في "النظر والاستدلال"، قید "قید المكتسبة"التعریفات السابقة بھذه القیود 

بالفعل أو "كما في التعریف الثالث، وبقید " المستدل على أعیانھا"الثاني، وبقید 
من أدلتھا : "ومثلھا قول أصحاب الشافعي. رابعكما في ال" القوة القریبة

أو " المستدل"، و"المكتسب"فإنھ لا یأخذ من الأدلة التفصیلیة إلا " التفصیلیة
  ".المتھيء لھما"

فالفقھ الإسلامي إذاً ھو ما استنبطھ المجتھدون من الشریعة، أو قل إنْ 
ل علیھ القید شئت ما استدلوا علیھ بالشریعة فالمعنى واحد، وھذا یؤكد ما د

الأول من أن الفقھ الإِسلامي إنّما ھو ما اسْتنُْبط عن طریق الاجتھاد الشرعي، 
ویخرج أیضاً علم المقلد فإنھ لا یعد فقھاً مُسْتنَْبطاً من الأدلة، وإنّما ھو علم أخذه 

  .من المجتھد الذي استنبطھ من الشریعة
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  تعریف الموازنات -ثانیا

الثِّقَلِ والخِفَّةِ وھو ثقَْلُ شَيْءٍ بشَِيْءٍ : لوَزْنُ وا من الوزنالموازنات لغة 
 7التقدیر: والموازنة ،6مثلھِ كأوَزان الدَّرَاھِمِ 

أو ترجیح  ،8تعارض المصلحتین وترجیح أحدھما :الموازنة اصطلاحا
خیر الخیرین وشر الشرین وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع 

  .9ناھماأعظم المفسدتین باحتمال أد

  تعریف فقھ الموازنات  -ثالثا

فھ كثیر من المعاصرین بتعریفات متقاربة، منھا ما ذكره الدكتور عبد  عَرَّ
المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم "الله الكمالي بأنھ 

   ."10أو تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر

  الفتوى والاجتھاد: المطلب الثاني

وأفَْتىَ . أبَانھَ لَھُ : وأفَْتَاه فيِ الأَمر:"قال ابن منظور: تعریف الفتوى /ولاأ
اسْمَانِ یوُضَعَانِ : وفتُىً وفتَْوَى. الرجلُ فيِ المسألَة واسْتفَْتَیْتھ فیِھاَ فأفَْتاَنيِ إفْتَاء

تَھَا لَھُ، وأفَْتیَْتھُ فِي مسألَتھ أفَْتَیْت فلاَُنًا رُؤْیَا رَآھاَ إذِا عَبَّرْ : وَیقَُالُ . مَوْضِعَ الإِفْتاء
  .11مَا أفَتى بِھِ الْفَقِیھُ : والفتُْیاَ والفتُْوَى والفَتْوَى".. إذِا أجَبتھ عَنْھاَ

ومما تقدم نعلم أن الاستفتاء في اللغة یعني السؤال عن أمر أو عن حكم 
امھ ھو المفتي، وقی: مسألة، وھذا السائل یسمى المستفتي، والمسئول الذي یجیب

بالجواب ھو الإفتاء، وما یجیب بھ ھو الفتوى، فالإفتاء یتضمن وجود المستفتي 
  .12"والمفتي والإفتاء نفسھ والفتوى

والمعنى الاصطلاحي للإفتاء ھو المعنى اللغوي لھذه الكلمة وما "
تتضمنھ من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقید واحد ھو أن المسألة 

عن حكمھا تعتبر من المسائل الشرعیة، وأن حكمھا المراد التي وقع السؤال 
  .13معرفتھ ھو حكم شرعي

  :وعرف العلماء المفتي بتعاریف عدة
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 وقال ابن، " ...14المفتي ھو القائم في الأمة مقام النبي : "قال الشاطبي
  .15"المفتي ھو المخبر عن حكم الله غیر منفذ: "القیم

  الاجتھاد: ثانیا

الجھد، ) و .ویضم(والوسع، ) الطاقة: (بالفتح ،)الجھد( :الاجتھاد لغة - 1
قد تكرر لفظ الجھد والجھد في الحدیث، : قال ابن الأثیر. )المشقة: (فقطبالفتح 

ھما : الوسع والطاقة، وقیل: وبالضم. وھو بالفتح المشقة، وقیل المبالغة والغایة
  .16لا غیرلغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغایة فالفتح 

  :وعرف العلماء الاجتھاد بتعاریف عدة :الاجتھاد اصطلاحا - 2

بذل الوسع لنیل حكم شرعي بطریق : الاجتھاد: "قال الزركشي
  .17"الاستنباط

استفراغ الفقیھ الوسع لتحصیل ظن : الاجتھاد: "وقال ابن السبكي
  .18"بحكم

، "تيالمف"و" المجتھد"ذھب كثیر من الأصولیین إلى أنھ لا فرق بین 
إن المفتي ھو : "ومنھم ابن الھمام حیث قال ."المفتي"ھو " المجتھد"وأن 

  .19"المجتھد وھو الفقیھ

  النوازل الاقتصادیة المعاصرة: المطلب الثالث

  تعریف النازلة: أولا

  .20الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس :النازلة لغة - 1

الفتاوى : "نھاعرّف العلامة ابن عابدین النوازل بأ :اصطلاحاً  - 2
استنبطھا المجتھدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك،  والواقعات، وھي مسائل

  .21"المتقدّمین ولم یجدوا فیھا روایة عن أھل المذھب

المسائل أو المستجدّات الطّارئة : "وعرفھا الدكتور وھبة الزحیلي بأنھا
یوجد نص  بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا  على المجتمع

وصورھا متعددة،  .تشریعي مباشر، أو اجتھاد فقھي سابق ینطبق علیھا
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ومتجددة، ومختلفة بین البلدان أو الأقالیم؛ لاختلاف العادات والأعراف 
المصیبة لیست بفعل ": معجم لغة الفقھاء"في " النازلة"وعرفت  ،22"المحلیة

  .23"فاعل، وھي الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي

طلحات شبیھة بالنّوازل لفظاً ومضموناً، ومن ھذه وتوجد مص
الوقائع، الحوادث، الأجوبة، المسائل أو الأسئلة، القضایا،  :المصطلحات
  .الفتاوى المستجدّات،

  الاقتصاد : ثانیا

إتیان الشيء، : من القصَدَ الوسط بین الطرفین، والقَصدُ  :الاقتصاد لغةً  - 1
ما بین الإسراف والتقتیر، والقصد في  في الشيء خلاف الإفراط، وھو: والقصَد

24.فلاُن مقتصدٌ في النفقة: یقُال .المعیشة أن لا یسرف ولا یقُتّر
ومنھا قول الله  

 .)19 :لقمان( وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ  :تعالى

 ،25"مَا عَالَ مُقتَصدٌ قطٌَّ : "وفي الحدیث النبوي الشریف قال رسول الله 
استقامة الطریق ومنھ : والقصد .ما افتقر من لا یسُرف في الإنفاق ولا یقُترّ :أي

  .26الاقتصاد وھو فیما لھ طرفان إفراط وتفریط

دراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة " :اصطلاحاً  الاقتصاد - 2
من ارتباط وثیق في الحیاة  اقتصاد لكلمة ونظراً لما ،27"لإشباع حاجاتھ وتنمیتھا

، فقد ذھب كثیر من الاقتصادیین إلى إضفاء "مادي" أو "مادة" العامة بكلمة
  .28 الصفة الاقتصادیة على كل ما یمت إلى الوقائع المادیة

  المعاصرة : ارابع

المعاصرة مأخوذة من العصر وھو الزمن الذي نزلت فیھ ھذه القضیة، 
والمقصود بھ العصر الحالي أو الوقت الحاضر الذي ظھرت فیھ كثیر من 

  .القضایا والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي

  :وعلیھ فإن

دثھا الناس ھي القضایا المالیة التي استح: النوازل الاقتصادیة المعاصرة
في العصر الحدیث، أو القضایا التي تغیر موجب الحكم علیھا نتیجة التطور 
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وتغیر الظروف، أو القضایا التي تحمل اسما جدیدا، أو القضایا التي تتكون من 
  .29"عدة صور قدیمة

  فقھ النوازل الاقتصادیة:المبحث الثاني

  منھج دراسة فقھ النوازل الاقتصادیة: المطلب الأول 

1 - K وأن یكون الھدف من وراء انشغالھ بتلك النازلة : الإخلاص النیة
ھو إرضاء الله تعالى أولا وآخرا، لیس من أجل فلان، أو لنصرة مذھب معین 

َ : أو للوصول إلى مكانة أو رئاسة قال تعالى وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیَعْبدُُوا اللهَّ
ینَ    .)5: نةالبی( مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ

: یقول ابن القیم: على المجتھد إظھار الافتقار K تعالى ملھم الصواب - 2
ینبغي للمفتي الموفق إذا نزلت بھ المسألة أن ینبعث من قلبھ الافتقار الحقیقي لا "

أن یلھمھ : الصواب، ومعلم الخیر وھادي القلوب العلمي المجرد إلى ملھم
ى حكمھ الذي شرعھ لعباده في ھذه الصواب ویفتح لھ طریق السداد، ویدلھ عل

  .30..."المسألة، فمتى قرع ھذا الباب فقد قرع باب التوفیق

وذلك بتصورھا تصورا واضحا، لأن الحكم على : فقھ حقیقة النازلة - 3
الشيء فرع عن تصوره وذلك بجمع كل ما یتصل بالنازلة من أدلة وقرائن، 

نازلة وتحلیل القضیة وسؤال أھل الاختصاص والاستعانة بھم في موضوع ال
  .المركبة إلى عناصرھا الأساسیة التي تتكون منھا

والمراد بالتكییف الفقھي للمسألة : تكییف النازلة تكییفا فقھیا - 4
 .31تحریرھا، وتصورھا التصور الكامل، وتحریر الأصل الذي تنتمي إلیھ

، من الكتاب والسنة والإجماع عرض النازلة على المصادر الشرعیة - 5
فعل الصحابة والتابعون رضي الله عنھم، وقد لا یجد الباحث نصا صریحا كما 

  .32في المسألة لأنھا نازلة، ولكنھ قد یجد دلالة النصوص علیھا

فقد كان عمر : عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتھاداتھم - 6
د، نظر في فإن لم یج رضي الله عنھ ینظر في كتاب الله وسنة رسول الله 
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قضاء أبي بكر رضي الله عنھ، وكان التابعون ینظرون في اجتھادات 
  .33الصحابة

قال ابن : البحث في حكم النازلة في اجتھادات أئمة المذاھب الفقھیة - 7
  34"لا یكون فقیھا في الحادث ما لم یكن عالما بالماضي: "عبد البر

: ة المتخصصةالبحث في قرارات المجامع الفقھیة والندوات الفقھی - 8
  .والتي یصدر عنھا قرارات وفتاوى فقھیة تغني الباحث وترضیھ

المتخصصة كرسائل الدكتوراه  البحث في الرسائل العلمیة - 9
  والماجستیر في علوم الشرعیة وخاصة فیما یتعلق بالنوازل المعاصرة

إذا لم یجد الباحث حكما للنازلة فیما سبق من خطوات فإنھ یعید  - 10
وما یترتب علیھا من مصالح ومفاسد،  :35النازلة من حیث موضوعھاالنظر في 

ویعرض ذلك على أقسام الحكم التكلیفي من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو 
بالإباحة،  فالحكم الصادر فیھا إما أن یكون بالحظر وإما. التحریم أو الكراھیة

استنباط حكم ویمكن . وبینھما درجات، فالمسألة تتردد بین الحظر والإباحة
القضیة المستجدة بطرف الافتراض واختبار كل فرضیة، ثم الوصول إلى 

  :النتیجة، وذلك على النحو التالي

یفترض الباحث القول بالجواز، ثم یبحث في أثر ھذا الافتراض، وما  -أ
  .یترتب علیھ من مصالح ومفاسد

ا تفترض الباحث القول بالمنع ثم یبحث في أثر ھذا الافتراض، وم -ب
  .یترتب علیھ من مصالح ومفاسد

إجراء موازنة دقیقة بین النتائج التي تترتب على الافتراض الاول  -ج
وینبغي أن یراعي عند أجراء . وبین النتائج التي تترتب على الافتراض الثاني

  :تلك الموازنة القواعد التالیة

 ).عند مساواتھا(درء النفاسد اولى من جلب المصالح  ·

 .سدتان روعي اعضمھما ضررا بارتكاب أخفھماإذا تعارضت مف ·

 .درء المفاسد مشروط بأن لا یؤدي مسفدة مثلھا أو اعظم منھا ·
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 .المشقة تجلب التیسیر ·

 .الضرورات تبیح المحظورات ·

 .الضرورة تقدر بقدرھا ·

 .رفع الحرج ·

بعد أجراء الموازنة على  عرض القول الذي ترجح لدى الباحث -د
لأنھا كلیات والقضیة المستجدة جزئیة، ولا بد ان مقاصد الشریعة الإسلامیة، 

  .تكون الجزئیة مندرجة تحت الكلیة 

وإذا لم یتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فیھا لعل  - 11
  .الله یھيء من العلماء من یتصدى للإفتاء فیھا

  الاجتھاد الجماعي في النوازل الاقتصادیة: المطلب الثاني 

أن یبذل أحد المجتھدین غایة وسعھ في استنباط حكم  الاجتھاد الفردي
استفراغ : "شرعي من أدلتھ في مسألة من المسائل، أما الاجتھاد الجماعي فھو

أغلب الفقھاء الجھد لتحصیل ظن بحكم شرعي عن طریق الاستنباط، واتفاقھم 
  .36"جمیعا أو أغلبھم على الحكم بعد التشاور

: الجماعي ما رواه الطبراني في الأوسطومما یؤید ویدلل على الاجتھاد 
إن عرض لي : قلت یا رسول الله: عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ قال

تجعلونھ شورى : أمر لم ینزل فیھ قضاء في أمره ولا سنة كیف تأمرني؟ قال
  .37بین أھل الفقھ والعابدین من المؤمنین، ولا تقضي فیھ برأیك خاصة 

إن عمر بن الخطاب وعامة خیار الصحابة : یقول الإمام مالك رحمھ الله
رضي الله عنھم كانت ترد علیھم المسائل وھم خیر القرن الذي بعث فیھم النبي 
صلى الله علیھ وسم وكانوا یجمعون أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ویألون 

أنھ إذا نزلت نازلة أو واقعة لیس عندھم فیھا نص  38ثم حینئذ یفتون فیھا بمعنى
جمعوا لھا الصحابة ثم جعلوھا شورى  الله تعالى ولا عن سنة رسول الله  عن

  .)38: الشورى( وَأمَْرُھمُْ شُورَى بَیْنَھُمْ : بینھم عملا بقولھ تعالى
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وتلبیة لھذه الحاجة الماسة للاجتھاد الجماعي ظھر في عصرنا الحالي ما 
جمع عددا لا بأس بھ من العلماء یدرسون یسمى بالمجامع الفقھیة، وھي ھیئات ت

القضایا والنوازل المطروحة وبعد البحث والتمحیص والتنقیب والمناقشة 
مجمع البحوث : الجماعیة یتم إصدار الحكم الشرعي في تلك القضایا، مثل 

الإسلامیة بمصر، مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة، المجمع الفقھي الإسلامي 
عالم الإسلامي بمكة المكرمة، ھیئة كبار العلماء بالریاض، التابع لرابطة ال

  .مجلس الفكر الإسلامي بباكستان، مجمع الفقھ الإسلامي بالھند

  فقھ الموازنات والقضایا الاقتصادیة المعاصرة: المطلب الثالث

فقھ الموازنات ھو مجموعة السس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة 
لیتبین بذلك أي  ،39ة أو المفاسد المتعارضة مع المصالحبین المصالح المتعارض

المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا، وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم درؤھا 
لیحكم بناء  -عند تعارضھما - كما یعرف بھ الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة

  .على تلك الغلبة بصلح ذلك المر أو فساده

المعالجة الأساسیة لكثیر من النوازل التي إن فقھ الموازنات بل شك ھو 
تتطلب حكما شرعیا فیھا، وإذا كان من البدیھي إن جزءا من تلك النوازل قد 
تعلق بسیاسة الدولة الإسلامیة في تنظیم الموارد ومصارفھا، وترتیب العلاقات 
المالیة بین المجتمع والفرد، وبین الأغنیاء والفقراء، وتصمیم السیاسة الشرعیة 
على تحقیق المصالح والمنافع في الوقت الذي تسعى فیھ إلى درء المفاسد 

أسباب التعارض وعدم التوافق في  ودفعھا، فان النتیجة الأكیدة ھو تولد ونشوء
  .40كل جھة، الأمر الذي من شأنھ ظھور الحاجة الحقیقیة إلى معاییر شرعیة

یول تحكم بین أطراف التناقض والخلاف بعیدا عن الأھواء والم
الشخصیة، بما یحقق العدالة والمساواة في المجتمع الإسلامي، ویجد الباحث 
والناظر في النوازل أن منھج الموازنات الفقھیة ھي خیر الأدوات الفاعلة التي 
یرتضي بھا العامة لتحقیق قواعد الترجیح في الحكم، ویمكن تطبیق فقھ 

تكار، والتسعیر الجبري، الموازنات في عدد من القضایا والمالیة منھا الاح
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والأسواق والبورصة والإنتاج وغیرھا من النوازل الاقتصادیة التي یمكن 
  : تقسیمھا

العقود التي لم تكن من قبل وقد استحدثھا الناس مثل المناقصة،  - 1
  البورصة، السھم، السند، النقود الورقیة، الشركات المساھمة

م فیھا نتیجة التطور مثل المعاملات المالیة التي تغیر موجب الحك - 2
اشتراط تسلیم العقار في عقد البیع إلى المشتري الذي تغیر إلى اشتراط التسجیل 

  .السجل العقاري في مصر، أو الطابو في فلسطین( الرسمي فقط 

المعاملات التي تحمل اسما جدیدا لكن العلماء قد بینوا حكمھا سابقا،  - 3
تثمار، وتغیر السم ل یترتب علیھ تغییر مثل الفائدة في البنوك، شھادات الاس

 .الحكم

المعاملات المالیة المركبة من عدة صور قدیمة، وأوضح مثال لھا  - 4
عقد المرابحة للمر بالشراء، فھي تتكون من ثلث صور أولھا عقد بیع بین البنك 

وثالثھا بیع المرابحة  والبائع، وثانیھا وعد من المشتري للبنك بشراء السلعة،
  .على أن یشتري العمیل السلعة بأكثر من سعر بیعھا لجل تقسیط الثمن

  الشرط الجزائي: المبحث الثالث

  تعریف الشرط الجزائي: المطلب الأول

  تعریف الشرط : اولا

الشین والراء والطاء أصل یدل على علم ) شرط( الشرط لغة - 1
: وأشراط الساعة. العلامة: ، الشرطمن ذلك. وعلامة، وما قارب ذلك من علم

: ویقولون. وسمي الشرط لأنھم جعلوا لأنفسھم علامة یعرفون بھا.... علاماتھا
والشرط إلزام الشيء .41أشرط فلان نفسھ للھلكة، إذا جعلھا علما للھلاك

  .42والتزامھ في البیع ونحوه

ھو ما یلزم من عدمھ العدم، ولا یلزم من وجوده   :الشرط اصطلاحا - 2
  .43وجود ولا عدم لذاتھ 
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وھذا معنى الشرط الشرعي أو الحقیقي في اصطلاح الأصولیین، غیر أن 
ھناك نوعاً آخر من الشروط یشترطھا الناس ویضعونھا في معاملاتھم 
بإرادتھم، ویوقفون عقودھم علیھا، ویعلقونھا بھا، ویجعلونھا مرتبطة بھذه 

ققت ھذه الشروط، یطلق علیھا الشروط، بحیث لا تتحقق تلك العقود إلا إذا تح
الشرط التقییدي المقترن بالعقد، وھو التزام وارد في التصرف القولي عند 

  .44"تكوینھ، زائد عن أصل مقتضاه شرعاً 

  تعریف الجزائي: ثانیا

قیام الشيء مقام غیره، ) الجیم والزاي والیاء: "(قال ابن فارس :لغة
اءً، وجازیتھ مجازاةً، وھذا رجل جزیت فلاناً أجزیھ جز: ومكافأتھ إیاه، یقال

كافیك : جازیك من رجل، أي حسبك، ومعناه أنھ ینوب كل أحد، كما تقول
الجزاء المكافأة على الشيء كالجازیة، جزاه بھ وعلیھ جزاءً، "و .45..."وناھیك

والجزاء یكون ثواباً . 46"وجازاه مجازاة وجِزاءً، وتجازى دَینھ وبدینھ تقاضاه
راد ھنا العقاب لا الثواب؛ لأن الشرط الجزائي مرتب على ویكون عقاباً، والم

  .47الإخلال بالعقد

  تعریف الشرط الجزائي كمركب اضافي : ثالثا

لما كان ظھور ھذا الشرط بدایة عند القانونیین لزم أن نعرف معناه 
اتفاق : الشرط الجزائي"عندھم؛  لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

وبشرط أن یكون ذلك قبل  -لعقد، أو في اتفاق لاحق المتعاقدین في ذات ا
على مقدار التعویض الذي یستحقھ الدائن عند عدم قیام  - الإخلال بالالتزام 

اتفاق : "وعرفھ الشرقاوي بأنھ ،48"المدین بتنفیذ التزامھ، أو تأخیره عنھ فیھ
أخیر سابق على تقدیر التعویض الذي یستحقھ الدائن في حالة عدم التنفیذ أو الت

  .49"فیھ

اتفاق بین المتعاقدین على تقدیر "وقد عرف الصدیق الضریر بأنھ 
التعویض الذي یستحقھ من شرط لھ، عن الضرر الذي یلحقھ إذا لم ینفذ الآخر 

  .50"ما التزم بھ أو تأخر في تنفیذه
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التعریفات السابقة عرضت لمعنى الشرط الجزائي الذي یرد في العقود 
  .شیر إلى نوعین منھوالتصرفات عموماً، وھي ت

الشرط الجزائي المترتب على عدم تنفیذ الأعمال، أو التأخر فیھ، : الأول
كالاتفاق على دفع مبلغ مالي إذا لم ینفذ المقاول العمل الذي تم التعاقد علیھ، أو  

إذا تأخر في تنفیذه عن الوقت المحدد، أو اشتراط اقتطاع مبلغ معین من أجرة 
الشرط الجزائي : إذا أخل بعملھ، أو وظیفتھ، والثاني العامل، وراتب الموظف

المترتب على تأخیر الوفاء بالدیون المالیة عن آجالھا كلیاً أو جزئیاً، كاشتراط 
مبلغ مالي مقترن بعقد بیع، الثمن فیھ آجل، أو عقد قرض، یدفعھ المدین عن كل 

ي الأقساط، یوم تأخیر، أو عن كل شھر، أو عن كل سنة، أو اشتراط تعجیل باق
  . 51دفع قسط منھا إذا تأخر المدین عن 

والنوع الثاني من الشرط الجزائي ھو الشرط الجزائي في الدیون، وھو  
اتفاق مقترن بعقد، أو لاحق لھ، یحدد بموجبھ العاقدان مسبقاً مبلغاً من المال، أو 

  52تعویضاً تأخیریاً لمن اشترط لھ عند عدم الوفاء بالدین أو التأخر فیھ

  حكم الشرط الجزائي: المطلب الثاني

  :للعلماء في تخریج الشرط الجزائي فقھیاً عدة أقوال منھا

ووجھ الشبھ بینھما أن كلاً  ،53تخریجھ على بیع العربون: القول الأول
منھما تقدیر للتعویض، فالشرط الجزائي تقدیر للتعویض في حال الإخلال 

  .دول عن العقدبالعقد، والعربون تقدیر للتعویض في حال الع

ونوقش ھذا القول بأن الفروق بینھما أكثر مما یجمع بینھما، فمن 
  :54الفروق

أن العربون یستحقھ البائع عند عدول المشتري عن العقد، سواء تضرر بذلك  -1
أم لا، بخlلاف الشlرط الجزائllي، فlلا یسlتحق الllدائن التعlویض إلا إذا كlان ھنllاك 

 .ضرر

، بخllلاف الشllرط الجزائllي فllإن مllن خصائصllھ أن العربllون لا یجllوز تعدیلllھ -2
 .جواز تعدیلھ كما سبق
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في بیع العربون المشتري مخیر بین إتمام العقد أو ترك العربون، وأم"ا العق"د  -3
 .المتضمن للشرط الجزائي فالمدین ملزم بتنفیذه ما دام ممكناً، ولا خیار لھ

ف فیھ، فلا یمكن فھو أصل مختل 55أن جمھور الفقھاء على منع بیع العربون، -4
 .تخریج الشرط  الجزائي علیھ

معلقاً عن اب"ن ع"ون ق"ال  ،56تخریجھ على ما رواه البخاري :القول الثاني
أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك یوم كذا فلك مائ"ة : قال رجل لكرِیِّھ: ابن سیرین

  .57من شرط على نفسھ طائعاً غیر مُكرَه فھو علي: قال شریح. درھم، فلم یخرج

ھذا التخریج بأن"ھ ی"رد علی"ھ م"ا ورد عل"ى بی"ع العرب"ون؛ لأن ھ"ذا  ونوقش
كالإجارة، والإجارة في حقیقتھا بیع منافع، وعلیھ فلا ی"تم القی"اس، ث"م إن ش"ریحاً 

  .58قد خالفھ جمھور الفقھاء

ووج""ھ ذل""ك أن ال""رھن  ،59تخریج""ھ عل""ى ال""رھن والكفی""ل: الق++ول الثال++ث
ق"د، والش"رط الجزائ"ي ش"رط م"ن والكفیل من الشروط الت"ي ھ"ي م"ن مص"لحة الع

مصلحة العقد، لأنھ حافز لمن شُرط علیھ أن ینج"ز لص"احب الش"رط حق"ھ، ویف"ي 
  .لھ بوعده

ونوقش ھذا بأن كون الشرط الجزائي من مصلحة العقد ق"د لا ین"ازع فی"ھ، 
ولك"""ن تش"""بیھھ ب"""الرھن والكفی"""ل غی"""ر ظ"""اھر؛ لأن ال"""رھن ل"""یس تعویض"""اً ع"""ن 

ح""ق، وأم""ا الكفال""ة ف""إن أری""د بھ""ا الض""مان فھ""ي ، وإنم""ا  یسُ""توفى من""ھ ال60ض""رر
  .كالرھن، وإن أرید بھا ضمان بدن المدین فلیس فیھا شيء من التعویض

ویمك""ن أن یج""اب ع""ن ھ""ذا بأن""ھ وإن س""لمنا ب""أن الش""رط الجزائ""ي لا یش""بھ 
الرھن والكفی"ل، ف"لا م"انع م"ن اعتب"اره ش"رطاً م"ن مص"لحة العق"د، وإذا ك"ان م"ن 

محظور شرعي فإنھ یباح، ویلُزم بھ المتعاق"دان إذا اتفق"ا مصلحة العقد ولیس فیھ 
  .علیھ

وإذا كان معاملة  ،61أن الشرط الجزائي معاملة مستحدثة: القول الرابع
مستحدثة، فإنھ یكون جائزاً ومباحا؛ً لأن الأصل في العقود والشروط الجواز، 

صحة، ولا الأصل في العقود والشروط الجواز وال: "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
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  .62"یحرم منھا ویبطل إلا ما دل الشرع على تحریمھ وإبطالھ

اب""ن ح""زم ـ وأن : وجمھ""ور الفقھ""اء عل""ى خلاف""ھ ـ أي: "وق""ال اب""ن الق""یم
الأصل في العق"ود والش"روط الص"حة، إلا م"ا أبطل"ھ الش"ارع أو نھ"ى عن"ھ، وھ"ذا 

وم أن"ھ لا القول ھو الص"حیح، ف"إن الحك"م ببطلانھ"ا حك"م ب"التحریم والت"أثیم، ومعل"
ح""رام إلا م""ا حرم""ھ الله ورس""ولھ، ولا ت""أثیم إلا م""ا أث""م الله ورس""ولھ ب""ھ فاعل""ھ، 

فالأصل في العبادات البطلان حتى یقوم دلیل على الأمر، والأصل في العق"ود ...
  .63"والمعاملات الصحة حتى یقوم دلیل على البطلان والتحریم 

یوجب تحریمھ من رباً، وإذا كان الأمر كذلك، ولم یكن في ھذا الشرط ما 
  .أو ظلم، أو میسر، فلا وجھ لتحریمھ، بل ھو جائز وصحیح

ویؤك""د ص""حتھ م""ا فی""ھ م""ن المص""لحة، وس""دٍّ لأب""واب الفوض""ى، والتلاع""ب 
بحقوق العباد، وإلحاق الضرر بھم، فكان من المصلحة اعتباره ص"حیحاً ولازم"اً 

  .64عند الاتفاق علیھ

  65شأن الشرط الجزائيقرار مجمع الفقھ الإسلامي ب: ثانیا

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة بالریاض في المملكة العربیة السعودیة، من 

أیلول  28 – 23ھـ الموافق 1421رجب  1ھـ ـ 1421جمادى الآخرة  25
 .م2000) سبتمبر(

ة إلى المجمع بخصوص موضوع بعد اطلاعھ على البحوث الوارد
وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع ). الشرط الجزائي(
 .بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائھ وعدد من الفقھاء 

 :قرر ما یلي

الشرط الجزائي في القانون ھو اتفاق بین المتعاقدین على تقدیر  :أولا
الذي یلحقھ إذا لم ینَُفِّذ الطرف التعویض الذي یستحقھ من شُرِط لھ عن الضرر 

 .الآخر ما التزم بھ، أو تأخّر في تنفیذه
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یؤكد المجلس قراراتھ السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في  :ثانیا
یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر   لا": ، ونصھ)2/9(85قراره في السَّلمَ رقم 

جوز اشتراط الزیادة في الدیون ی  في تسلیم المسلم فیھ؛ لأنھ عبارة عن دین، ولا
یجوز أن ": ونصھ). 3/7(65، وقراره في الاستصناع رقم "عند التأخیر

یتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق علیھ العاقدان ما لم تكن 
إذا ": ونصھ) 2/6(51، وقراره في البیع بالتقسیط رقــم "ھناك ظروف قاھرة

یجوز إلزامھ أي   فع الأقساط بعد الموعد المحدد فلاتأخر المشتري المدین في د
 ."زیادة على الدین بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم

یجوز أن یكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما یجوز  :ثالثا
 .أن یكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر

عقود المالیة ما عدا یجوز أن یشترط الشرط الجزائي في جمیع ال :رابعا
 .العقود التي یكون الالتزام الأصلي فیھا دینا؛ً فإن ھذا من الربا الصریح

في عقود المقاولات بالنسبة  -مثلاً  -وبناء على ھذا، یجوز ھذا الشرط 
للمقاول، وعقد التورید بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم 

 .ر في تنفیذهینفذّ ما التزم بھ أو تأخّ 

في البیع بالتقسیط بسبب تأخر المدین عن سداد  -مثلا  - یجوز  ولا
یجوز في عقد   الأقساط المتبقیة سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا

 .الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما علیھ

، الضرر الذي یجوز التعویض عنھ یشمل الضرر المالي الفعلي :خامسا
یشمل   وما لحَِق المضرور من خسارة حقیقیة، وما فاتھ من كسب مؤكد، ولا

 .الضرر الأدبي أو المعنوي

یعُمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط علیھ أن إخلالھ   لا :سادسا
بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادتھ، أو أثبت أن من شرط لھ لم یلحقھ أي ضرر 

 .من الإخلال بالعقد
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ز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفین أن تعُدِّل في مقدار یجو :سابعا
  .التعویض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فیھ

  الخاتمة

  :وفیھا النتائج التالیة

  .ھو العلم بالأحكام الشرعیة المتعلقة بالقضایا المعاصرة: فقھ النوازل - 1

ى، الفتاوى أطلق الفقھاء على فقھ النوازل عدة تسمیات أشھرھا الفتاو - 2
المعاصرة، القضایا الفقھیة المعاصرة، المسائل، الأجوبة، المشكلات، 

  .الواقعات، المستجدات

مرونة الفقھ الإسلامي؛ لما تضمنھ من قواعد وضوابط كلیة یسھل التخریج  - 3
 . علیھا؛ لمعرفة ما یستجد من حوادث

العلم لأن ھذا : ضروري جدا إلمام الفقیھ النوازلي بعلم مقاصد الشریعة - 4
 .كالبوصلة التي تحدد للمجتھد صحة سیره وسلامة اجتھاده

أن الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة، إلا ما عارض القرآن، أو  - 5
 .السنة، أو معقولھما

  

  :الھوامش

                                                        
  .522،ص 13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دط،دت، ج 1
عبد الحریم العزباوي، : ر القاموس، تحتاج العروس من جواھ ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي .2

   .456، ص36ج ،ھـ1422-2001، 1الكویت، ط
،دار الكتب العلمیة، شرح التلویح على التوضیح، عبید الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 3

  .19، ص1بیروت لبنان، دط، دت، ج
الإحكام في أصول  ،مديأبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآ 4

  .6،ص1، جلبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت ،تح، عالرزاق عفیفي،الأحكام
، 12، ص1،جشرح التلویح على التوضیح، عبید الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي: ینظر  5

  .6، ص1، جالإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي و
  .466،ص 13بیروت، دط،دت، ج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  6
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عبد الحریم العزباوي، : تاج العروس من جواھر القاموس، تح ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي  7

  .251، ص36ج ،ھـ1422-2001، 1الكویت، ط
، دار القلم، نزیھ كمال حاد. قیق دحت، نام ح الأإصلا يكام فحم، قواعد الأالعز بن عبد السلا  8 

  .7م، ص2000، 1طدمشق، 
مد بن قاسم حن بن مماع وترتیب عبد الرحمموع الفتاوي، ججد ابن تیمیة، ممتقي الدین أح  9

  .48 ،ص20الكتب، الریاض، ج  مم، عال1991العاصي النجدي، 
  .49، ص2000عبد الله الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، دط،   10
  .148-147،ص 15دت، ج ،ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دط  11
  .130، ص2001، 9عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، ط  12
  .130عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، المرجع نفسھ، ص  13
، 1، طدار ابن عفان، الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  14

  .253، ص5، جم1997/ ھـ1417
إعلام الموقعین عن رب  ،س الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیةشم  15

  .224،ص4،جتعلیق محمد محیي الدین عبد الحمید، توزیع دار الباز، مكة المكرمة ،العالمین
عبد الحریم العزباوي، : تاج العروس من جواھر القاموس، تح ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي  16

  .534، ص7ج ،ھـ1422-2001، 1ت، طالكوی
دار  ،البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي  17

  .227، ص8، ج1994، 1، طالكتبي
شرح جلال الدین محمد بن أحمد ، جمع الجوامع ،تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي  18

  .379، ص2، جه1349 ،يمطبعة مصطفى الحلب ،المحلي
مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ،ابن ھمام الدین الاسكندري الحنفي، التحریر في أصول الفقھ  19

  .524، صھـ 1351 ،بمصر
زھیر عبد المحسن  :، تحمجمل اللغة أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي،  20

زین الدین أبو عبد الله . 864، صم 1986 - ھـ  1406، 2، طبیروت، مؤسسة الرسالة،سلطان
، بیروت، المكتبة العصریة، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي

  .308م، ص1999، 5ط
  .17، ص1ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، دط، دت، ج  21
، یقات المعاصرةسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقھي في التطبوھبة الزحیلي،   22

  .11م،ص1،2001دارالمكتبي، ط
دار النفائس للطباعة والنشر ، معجم لغة الفقھاء، حامد صادق قنیبي ،محمد رواس قلعجي   23

  .471م، ص1988، 2، طوالتوزیع
  .353ص، 3ج، ]لسان العرب، بیروت، دار صادر ،ابن منظور  24
د السلفي، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق حمدي بن عبد المجی  25

  .123 ص،)12656(، حدیث 12 جم، 1983، 2ط



  الموازنات فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ                                          
  

 

 1027                                                                      الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
  .583المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، باب القاف، فصل الصاد،   26
أصول الاقتصاد الإسلامي، دمشق، دار القلم، بیروت، الدار الشامیة،  ،رفیق یونس المصري  27

  .12ص م،1993
لاقتصاد السیاسي أسس ومبادئ، منشورات جامعة حلب، كلیة الحقوق، ا ،خالد الحامض  28

  .12ص م، 1995
  .15، ص2007، 6محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة، دار النفائس، ط  29
  4/172اعلام الموقعین   30
  .143حامد قنیبي معجم لغة الفقھاء ص.محمد رواس قلعھ،  31
  .25، ص2007، 6المالیة المعاصرة، دار النفائس، طمحمد عثمان شبیر، المعاملات   32
  .26نفس المرجع، ص  33
دار ابن الجوزي، المملكة  ،أبي الأشبال الزھیري: تح ،جامع بیان العلم وفضلھ ،بن عبد البرا  34

  .817، ص2، ج1994، 1، طالعربیة السعودیة
  .29-28، ص2007، 6محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة، دار النفائس، ط  35
عبد المجید السوسوه الشرفي، الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي، مجلة كتاب الامة،   36

  .46ص ،ھــ1417، 62العدد
   2/852العلم وفضلھ  بیان عامج  37
  1/84علام الموقعین إ  38
  .60، ص2000عبد الله الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، دط،   39
  .105، ص2000الله الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، دط، عبد   40
  .260، 3م، ج1979عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،: ابن فارس، مقاییس اللغة، تح  41
، مؤسسة الرسالة مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح  42

  673، ص 8،2005للطباعة والنشر، بیروت، ط
دار الخیر للطباعة والنشر  ،الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي، محمد مصطفى الزحیلي  43

  .69، ص2م، ج2006، 2، طسوریا، والتوزیع، دمشق
، 1محمد فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  44

 .414، ص2م، ج1994سنة 
 ).1/456(ة مقاییس اللغ 45
 )4/312. (القاموس المحیط،  فصل الجیم باب الواو والیاء 46
  ).100ص2ج12ع(علي السالوس، الشرط الجزائي ـ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي  47
 ،نظریة الالتزام في القانون المدني المصري،  مطبعة مصر، القاھرة أحمد حشمت أبو ستیت،  48

 .442ص ،م 1945
. م 1976ة، القاھرة سنة بیریة العامة للالتزامات، دار النھضة العرالنظ ،جمیل الشرقاوي 49

 .28،56ص



   الباحث الجمعي سایب –الباحث زین الدین مكاوي 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1028

                                                                                                                                  
 مجمعبحث مقدم إلى  ، من التعثر في الفقھ الإسلامي ومعالجتھاصیانة المدیونیات  ،محمد شبیر  50

 .،12القفھ الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة 
 مجمعبحث مقدم إلى  ، الفقھ الإسلاميمن التعثر في  ومعالجتھاصیانة المدیونیات  ،محمد شبیر  51

، 2جالشرقاوي النظریة العامة للالتزام، ر جمیل، 12القفھ الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة 
 .40ص

علي محمد الحسین الصَـوَا، الشرط الجزائي في الدیون دراسة فقھیة مقارنة،  بحث منشور على   52
   ،9موقع مركز أبحاث فقھ المعاملات الأسلامیة، ص

http://www.kantakji.com/media/6077/w273.doc.  
، وبحث اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة ـ الشرط الجزائي )2/864(الوسیط   53
، والشرط )566_1/565(، والمدخل الفقھي للزرقا )138ص2مجلة البحوث الإسلامیة ـ ع(

  الجزائي للضریر
  )56(جزائي للضریر ، والشرط ال)2/864(الوسیط    54
  ).6/331(، المغني )2/256(بدایة المجتھد  55
باب ما یجوز من الاشتراط والثنیا في الإقرار، والشروط التي یتعارفھا الناس /في كتاب الشروط  56

  ).3/198) (18باب رقم .... (ینھم
، )2/765(، والمدخل الفقھي )139ص2ع(بحث اللجنة الدائمة ـ مجلة البحوث الإسلامیة : انظر 57

  ).57ص(والشرط الجزائي للضریر 
 ).5/418(، وفتح الباري لابن حجر )58_57(الشرط الجزائي للضریر : انظر 58
  ).ص58(، و الشرط الجزائي للضریر )141ص(بحث اللجنة الدائمة ـ مرجع سابق : انظر 59
  ).58ص(بحث الضریر : انظر 60
 .مرجع سابق) 59ص(الضریر  61
  ).261ص(القواعد النورانیة  62
  ).1/344(إعلام الموقعین  63
  ).141ص(بحث اللجنة الدائمة  64
  .91، ص 2مجلة المجمع  العدد الثاني عشر ج   65



  وأثره في النوازل الـمعاصرة موقع فقھ الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة                                    
  

 

 1029                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

  

  موقع فقھ الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة

  وأثره في النوازل الـمعاصرة

          

  الجزائر -  جامعة الوادي - أمیر شریـبطالدكتور 

                      

الـحمد 1 رب العالـمین، والصلاة والسلام على الـمبعوث رحمة 
إلى یوم  للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، ومن اتبعھم بإحسان

  : الدین، أما بعد

 - بما لا یدع مـجالا للشك  -فإنّ كل من یتدبر آیات القرآن الكریم یوقن 
أن محور أحكام الشریعة أمرا أو نـھیا ھو تحقیق مصالح العباد وتكمیلھا 
وتعطیل الـمفاسد وتقلیلھا، ھذا على جھة الإجمال، وأما على جھة التفصیل فلا 

حقیقھ في واقع الأمر إلا بمعرفة منھج القرآن الكریم في سبیل لفھم ھذا الكلام وت
ترتیب تلك الـمصالح والوقوف على قواعد الترجیح بینھا عند التعارض، 
فالـمصالح متفاوتة وبعضھا أھم من بعض، كما أن الـمفاسد متفاوتة وبعضھا 
أسوء من بعض، ومعرفة ذلك جزء لا یتجزأ عن الفقھ قدیما وحدیثا، ومن لم 

أفَلاََ : ذلك فلیس لھ حظ في فھم الشریعة وكان لھ نصیب من قولھ تعالى یفھم
  ].24:مـحمد[ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا

وقد اصطلح الفقھاء الـمعاصرون على ھذا الـمنھج القرآني بفقھ 
الـمتزاحـمة الـموازنات، وذلك من خلال الـمفاضلة بین الـمصالح والـمفاسد 

تقدیما وتأخیرا، وكان لھ الأثر الطیب بتفعیلھ في كثیر من النوازل الـمعاصرة، 
وفي الـمقابل فقد أدى تجاھلھ أو سوء توظیفھ إلى مشكلات باسم الشریعة 
الإسلامیة في مختلف الـمیادین الاجتماعیة والاقتصادیة بل وحتى السیاسیة، 

في " فقھ الـموازنات"حث لیظُھر واقع ولسعة ھذا الـموضوع فقد جاء ھذا الب
الجانب الاقتصادي من خلال جـملة من النوازل الـمالیة، وتحقیقا لذلك جاءت 
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  :خطة الـبحث ضمن ثلاثة مباحث

  .فقد كان لبیان حاجة النوازل الـمعاصرة لفقھ الـموازنات: فأما الـمبحث الأول

اعد الـحاكمة لفقھ فقد كان في بیان جملة من القو: وأما الـمبحث الثاني
الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة، وتأصیلھا نظریا من القرآن الكریم والسنة 

  .النبویة

فقد كان في بیان وجھ توظیف تلك القواعد من خلال جملة : وأما الـمبحث الثالث
  . من النوازل الـمالیة الـمعاصرة

  . وفي الأخیر جعلت خاتـمة ضمنتھا أھم النتائج والتوصیات

  حاجة النوازل الـمعاصرة لفقھ الـموازنات: الـمبحث الأول

لقد كان فقھ الـموازنات أساسا لتشریع الأحكام منذ نزول القرآن، وما 
جاءت بھ السنة من بیان للقرآن لم یكن إلا في ظلال ذلك الـمنھج، وعمل بھ 

في  الصحابة فیما استجد من قضایا بعد انقطاع الوحي، ولـھذا فالـغفلة عنھ
  .معرفة نوازل الأحكام ھو انحراف عن سبیل الصحابة في فھم القرآن والسنة 

وھذا الفقھ أساسھ اعتبار الـمقاصد الشرعیة والـحِكم الـمرعیة من خلال 
جلب الـمصالح ودرء الـمفاسد ومعرفة مراتبھا والـموازنة والترجیح بینھا عند 

الكریم تنظیرا وتأصیلا،  التعارض، حیث أسسھا الـحكیم الـخبیر في القرآن
نھا البشیر النذیر في سنتھ النبویة تطبیقا وتنزیلا، ولـھذا لـما سُئلت أمُّ  وبَـیَّـ

كَانَ خُلـُقـُھُ « : قالت عن سلوك النبي  - رضي الله عنھا  –الـمؤمنین عائشة 
تى وذلك أن القرآن الكریم أ... «: ، وفي ھذا الـمعنى یقول الشاطبي)1(»الـقـُرْآنَ 

بالتعریف بمصالح الدارین جلبا لـھا والتعریف بمفاسدھما دفعا لـھا، وقد مـرّ أن 
الضروریات ویلحق بھا مكملاتھا : الـمصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وھي

والحاجیات ویضاف إلیھا مكملاتھا والتحسینیات ویلیھا مكملاتھا، ولا زائد على 
د، وإذا نظرنا إلى السنة وجدناھا لا تزید ھذه الثلاثة الـمقررة في كتاب الـمقاص

على تقریر ھذه الأمور، فالكتاب أتى بھا أصولا یرجع إلیھا والسنة أتت بھا 
تفریعا على الكتاب وبیانا لـما فیھ منھا، فلا تجد في السنة إلا ما ھو راجع إلى 
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  .)2(»تلك الأقسام 

یة ھو أمر وفقھ الـموازنات الذي أصلھ القرآن الكریم والسنة النبو
، )3(»...ما مِنْ مَـوْلـُودٍ إلاِّ یوُلـَدُ علـى الفِطْـرَةِ، «: فطري، مصداقا لقول النبي 

إن تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء «: وفي بیان ذلك یقول العز بن عبد السلام
الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من رب الأرباب، كما ذكرنا 

و خیّـرت الصبي الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ، ولو في ھذا الكتاب، فل
خیر بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خیر بین فلس ودرھم لاختار 
الدرھم، ولو خیر بین درھم ودینار لاختار الدینار، ولا یقدم الصالح على 
الأصلح إلا جاھل بفضل الأصلح، أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما بین 

  .)4(»ـمرتبتین من التفاوتال

وما شھد لھ صریح الـمنقول وتلقتھ الفطر السلیمة بالقبول لا نجده إلا 
ومن تتبع «: موافقا لصحیح الـمعقول وفي معنى ذلك یقول العز بن عبد السلام

مقاصد الشرع في جلب الـمصالح ودرء الـمفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك 
حة لا یجوز إھـمالـھا، وأن ھذه الـمفسدة لا اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن ھذه الـمصل

یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماع ولا نص ولا قیاس خاص، فإن فھمَ نـَفَسَ 
الشرع یوجب ذلك، ومثل ذلك أنّ من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء 
العقلاء، وفھم ما یؤثره ویكرھھ في كل ورد وصدر ثم سنحت لھ مصلحة أو 

ف قولھ، فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ وألفھ من عادتھ مفسدة لم یعر
  .أنھ یؤثر تلك الـمصلحة ویكره تلك الـمفسدة

ولو تتبعنا مقاصiد مiا فiي الكتiاب والسiنة، ولعلمنiا أن الله أمiر بكiل خیiر 
دقھ وجلھ، وزجر عن كل شر دقھ وجلھ، فإن الخیر یعبر بھ عن جلiب المصiالح 

: ر بھ عن جلب المفاسد ودرء المصالح، وقد قال تعالىودرء المفاسد، والشر یعب
 ُةٍ خَیْرًا یرََه ا یَرَهُ  )7(فمََن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ : الزلزلiة[ وَمَن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
وھiiذا ظiiاھر فiiي الخیiiر الخiiالص والشiiر الiiـمحض، وإنمiiا الإشiiكال إذا لiiم ] 8 -7

و یعرف تiرجیح المصiلحة علiى الiـمفسدة أو یعرف خیر الخیرین وشر الشرین أ
ترجیح الـمفسدة على الـمصلحة أو جھلنiا الiـمصلحة والiـمفسدة، ومiن الiـمصالح 
والiiـمفاسد مiiا لا یعiiرف إلا كiiل ذي فھiiم سiiلیم وطبiiع مسiiتقیم یعiiرف بھمiiا دق 
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الـمصالح والـمفاسد وجلھما، وأرجحھما من مرجوحھما، وتفاوت الناس في ذلك 
فیما ذكرتھ، وقد یغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما یطلع علیھ  على قدر تفاوتھم

  .)5(»الأخرق الـمفضول ولكنھ قلیل

إذا كMMان فقMMھُ الMMـموازنات أمMMرا : ولكMMن قMMد یشMMكل مMMا سMMبق تقریMMره فنقMMول
مركMMوزا فMMMي الـفِطMMMَـرِ وتMMMـھتدي العقMMMول إلیMMMھ، فلMMMـماذا أنMMMزل الله الكتMMMب وأرسMMMل 

وكMذلك الفعMل یكMون مُشMْتَملا علMى ... «: ولالرسل؟ فیجیب ابن القیم عن ذلك فیق
مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدتھ أرجMح أم مصMلحتھ فیتوقMّف العقMل فMي 
ذلMMك، فتMMأتي الشMMّرائع ببیMMان ذلMMك وتMMأمر بMMراجح الMMـمصلحة وتنھMMى عMMن راجMMح 
الMMـمفسدة، وكMMذلك الفعMMل یكMMون مصMMلحة لشMMخص مفسMMدة لغیMMره والعقMMل لا یMMدرك 

ئع ببیانھ فتأمر بھ من ھو مصلحة لھ وتنھى عنMھ مMن حیMث ھMو ذلك، فتأتي الشّرا
مفسMMدة فMMي حقMMھ، وكMMذلك الفعMMل یكMMون مفسMMدة فMMي الظMMّاھر وفMMي ضMMمنھ مصMMلحة 
عظیمة لا یھتدي إلیھا العقل فلا یعلم إلاّ بالشّرع كالجھاد والقتMل فMي الله، ویكMون 

تجMMيء فMMي الظMMّاھر مصMMلحة وفMMي ضMMمنھ مفسMMدة عظیمMMة لا یھتMMدي إلیھMMا العقMMل ف
  .)6(»الشّرائع ببیان ما في ضمنھ من الـمصلحَة والـمفسدة الراجحة

وإذا كMان وضMMع الشMریعة علMMى اعتبMار فقMMھ الMـموازنات تأصMMیلا وتنMMزیلا 
في القرآن الكریم وسنة سید الـمرسلین، فإن الغفلة عن ھذا الMـمنھج الأصMیل ھMو 

مMنھج "القیم یـجعلُ إعراض عن الشریعة نفسھا، فعند ذلك لا نعجب أن نجدَ ابنَ 
سMMبیل الراسMMخین والMMـمنھج الوحیMMد للوقMMوف علMMى محاسMMن الشMMریعة " الMMـموازنات

وإذا تأمّلت شرائع دینMھ الّتMي وضMعھا بMین عبMاده وجMدتھا لا تخMرج عMن «: فیقول
تحصMMیل الMMـمصالح الخالصMMة أو الراجحMMة بحسMMب الإمكMMان، وإن تزاحمMMت قMMدم 

ل الMـمفاسد الخالصMة أو الراجحMة بحسMب أھمھا وأجلھا وإن فاتت أدناھما، وتعطی
الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمھا فسادا باحتمMال أدناھمMا، وعلMى ھMذا وضMع 
أحكMم الحMاكمین شMرائع دینMھ، دالMّة علیMMھ شMاھدة لMھ بكمMال علمMھ وحكمتMھ ولطفMMھ 
بعباده وإحسMانھ إلMیھم، وھMذه الMـجملة لا یسMتریب فیھMا مMن لMھ ذوق مMن الشMّریعة 

ـدیِّـھا وورود من صفو حوضھا، وكلمMا كMان تضMلُّعھ منھMا أعظMم وارتضاع من ث
كان شھوده لـمحاسنھا ومصالحھا أكمل، ولا یمكن أحد مMن الفقھMاء أن یMتكلّم فMي 
مآخMMMذ الأحكMMMام وعللھMMMا والأوصMMMاف الMMMـمؤثرة فیھMMMا حقMMMا وفرقMMMا إلا علMMMى ھMMMذه 

  .)7(»الطرّیقة
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اجة إلی"ھ تتأك"د ف"ي وإذ تقرر فیما س"بق أھمی"ة فق"ھ ال"ـموازنات، ف"إن ال"ـح
وقتن""ا ال""ـحاضر، وأكث""ر م""ن أي وق""ت مض""ى؛ باعتب""ار التط""ور الس""ریع والتعقی""د 
الشدید الذي تشھده الحیاة ال"ـمعاصرة ف"ي ش"تى ال"ـمجالات، حی"ث نواج"ھ مواق"ف 
ص""عبة تتع""ارض فیھ""ا ال""ـمصالح وال""ـمفاسد، فنحت""اج إل""ى ال""ـموازنة بینھ""ا، وھ""ذه 

 م""ن خ""لال فق""ھ ال""ـموازنات ال""ذي نق""در ب""ھ الأولوی""ات لا س""بیل إل""ى تحدی""دھا إلا
إذا غاب عنا فقھ ال"ـموازنات س"ددنا عل"ى أنفس"نا «مراتب الـمصالح والـمفاسد، و 

كثی""را م""ن أب""واب الس""عة والرحم""ة، واتخ""ذنا فلس""فة ال""رفض أساس""ا لك""ل تعام""ل، 
أما ف"ي ض"وء فق"ھ ... والانغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجھة الـمشكلات  

زنات فسنجد ھناك سبیلا للمقارنة ب"ین وض"ع ووض"ع، وال"ـمقابلة ب"ین ح"ال الـموا
وحال، والـموازنة بین الـمكاسب والـخسائر على ال"ـمدى القص"یر وعل"ى ال"ـمدى 
الطویل، وعلى الـمستوى الفردي وعلى ال"ـمستوى ال"ـجماعي، ونخت"ار بع"د ذل"ك 

  .  )8(»ما نراه أدنى لجلب الـمصلحة ودرء الـمفسدة

  القواعد الـحاكمة لفقھ الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة: ث الثانيالـمبح

م""ا سیُ""ـذكر ف""ي ھ""ذا ال""ـمبحث م""ن قواع""د لفق""ھ ال""ـموازنات ل""یس خاص""ا 
ب""ـمجال ال""ـمعاملات ال""ـمالیة، ب""ل ھ""ي قواع""د مط""ردة ف""ي أب""واب الش""ریعة كلھ""ا، 

ات ال"ـمتعارف ولكنھا في مـجال الـمعاملات الـمالیة أظھر؛ لأنھا م"ن جمل"ة الع"اد
علیھ""ا ب""ین الن""اس، والأص""ل ف""ي الع""ادات الالتف""ات إل""ى ال""ـمعاني، وم""ن اس""تقرأ 
النص""وص الش""رعیة ف""ي مج""ال ال""ـمعاملات، یج""د قواع""د ال""ـمصالح ظ""اھرة ف""ي 
أحكامھ""ا، فك""ان لا ب""د م""ن اعتبارھ""ا ف""ي فھمھ""ا لینبن""ي علی""ھ فق""ھ متج""دد وأحك""ام 

ب"د للفقی"ھ أن تك"ون مع"ھ أص"ول ف"لا «مصلحیة تتعدى الجم"ود عل"ى ال"ـمنقولات، 
كلیة یرد إلیھ"ا الجزئی"ات لی"تكلم بعل"م وع"دل، ث"م یع"رف الجزیئ"ات كی"ف وقع"ت، 
وإلا فیبقى في كذب وجھل ف"ي الجزئی"ات وجھ"ل وظل"م ف"ي الكلی"ات فیتول"د فس"اد 

  .)9(»عظیم

 تفویت الـمصلحة الصغرى لتحصیل الـمصلحة الكبرى: القاعدة الأولى

ى وج"ھ یتع"ذر تحص"یلھما جمیع"ا، فالواج"ب إذا تعارض"ت مص"لحتان عل"
یقض""ي بتفوی""ت ال""ـمصلحة ال""ـصغرى م""ن أج""ل تحص""یل ال""ـمصلحة ال""ـكبرى، 
والأساس في تـمیزھا ھو معرفة مراتب ال"ـمصالح، فنق"دم ال"ـمصلحة الض"روریة 
على الـمصلحة الـحاجیة، ونقدم الـمصلحة ال"ـحاجیة عل"ى ال"ـمصلحة التحس"ینیة، 
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دة یك!ون الت!رجیح باعتب!ار الن!وع، فنق!دم مص!لحة ال!نفس وإذا كانت في رتبة واح!
  .وھكذا ...على مصلحة العقل، ونقدم مصلحة العرض على مصلحة الـمال 

وشواھد ھذه القاعدة في الكت!اب والس!نة أكث!ر م!ن أن تحص!ر، وم!ن أعظ!م 
یَ""ا أیَُّھَ""ا : الش!!واھد الدال!!ة علیھ!!ا ف!!ي م!!ـجال ال!!ـمعاملات ال!!ـمالیة ق!!ول الله تع!!الى

ِ وَذَرُوا الْبَیْ"عَ ۚ الَّ  لاَةِ مِن یوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَٰ ذِكْرِ اللهَّ ذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ
لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

ووجھ تعلق الآیة بالقاعدة، أن فیھا ]. 9:الجمعة[ ذَٰ
: عقد البیع، بقولھ في آخر الآی!ة الأمر بالسعي إلى صلاة الـجمعة وترجیحھ على

 َلكُِ""مْ خَیْ""رٌ لَّكُ""مْ إنِ كُن""تمُْ تَعْلمَُ""ون تَ!!ـرْكُكُم البی!!عَ وإقب!!الكُم إل!!ى ذكْ!!ـرِ اللهِ : أي«،  ذَٰ
، ف!!رجح )10(»وإل!!ى الصّ!!لاةِ خی!!ـرٌ لك!!م أي ف!!ي ال!!دّنیا والآخ!!رة إن كن!!تم تعلم!!ون

مال بعق!د البی!ع وھ!ي مصلحة الدین بإقامة الصلاة وھي الكبرى على مص!لحة ال!ـ
  .الصغرى

 تقدیم مصلحة الـجمـاعة على مصلحة الـفرد: القاعدة الثانیة

یمك!ن اعتب!!ار ھ!!ذه القاع!!دة فرع!!ا ع!ن القاع!!دة الأول!!ى؛ لأن ك!!ل مص!!لحة 
عامة في مقابل مصلحة خاصة تعتبر مصلحة كبرى والـمصلحة الخاص!ة تعتب!ر 

تھ!ا قاع!دة مف!ردة، وم!ن مصلحة صغرى، ولكن لكثرة شواھدھا الدالة علیھ!ا جعل
 :شواھد ھذه القاعدة في مجال الـمعاملات الـمالیة

نَ!!!ـھىَ عَ!!!نْ تلََ!!!ـقِّي  أن رس!!!ول الله  ع!!!ن عب!!!د الله ب!!!ن مس!!!عود  -1
، وف!ي )12(»ن!ـھى أن یـُتَـلَ!ـقَّى ال!ـجَلبَُ « : ، وفي روایة أبي ھری!رة )11(البـُیـُوعِ 

لَ!!ـعَ حَتّ!!ى یُ!!ـھْبَطَ ب!!ـھا إل!!ى لا تَـلـَقَّ!!«: ق!!ال أن النب!!ي  روای!!ة اب!!ن عم!!ر  ـوْا السِّ
، وفي الحدیث دلالة ظاھرة على تحریم تلقي الركب!ان ال!ذین یجلب!ون )13(»السُّوقِ 

السلع إلى الأسواق من خارج البلد، والنھي ف!ي ذل!ك مؤس!س عل!ى قاع!دة اعتب!ار 
مص!!!لحة ال!!!ـجماعة إذا تعارض!!!ت م!!!ع مص!!!لحة الف!!!رد، وبی!!!ان ذل!!!ك ف!!!ي ك!!!لام 

إنّ الش!!رع ف!!ي مث!!ل ھ!!ذه ال!!ـمسألة «: د ش!!رحھ للح!!دیث حی!!ث ق!!الال!!ـمازري عن!!
على مصلحة الناس، والـمصلحة تقتضي أن ینظر للجماعة عل!ى  أنبنىوأخواتھا 

ا كان البادي إذا ب!اع لنفس!ھ  الواحد ولا یقتضي أن ینظر للواحد على الواحد، ولـَمَّ
ئر س!كان البل!!د انتف!ع س!ائر أھ!ل الس!وق فاش!تروا م!!ا یش!ترونھ رخیصً!ا وانتف!ع س!ا

نـُظِـرَ لأھل البلد علیھ، ولـما كان إنما ینتفع بالرخْص الـمتلقي خاصة وھو واح!د 
 ویضاففي قبالة الواحد الذي ھو البادي لم یكن في إباحة التلقي مصلحة لاسیما 
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إلى ذل�ك عل�ة ثانی�ة وھ�ي لح�وق الض�رر بأھ�ل الس�وق ف�ي انف�راد ال�ـمتلقي ع�نھم 
  .)14(»م وھم أكثر من الـمتلقي فـَنظُِر لـھم علیھبالرخص وقطع الـمواد عنھ

عرَ غلا على عھد النبي  عن أنس بن مالك  - 2 ی�ا رس�ول : فقالوا أن السِّ
رْتَ لن���ا، فق���ال النب���ي ���ـرُ ال���ـقاَبِضُ ال���ـباَسِطُ « : الله ل���و سَ���عَّ إنَِّ الله ھُ���وَ الـمُسَعِّ

ازِقُ، وَإنِِّي لأَرْجُو أنَْ ألَْـقىَ الله  وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْكُمْ یطُاَلِ�ـبنُيِ بِمَظْلَمَ�ةٍ فِ�ي دَمٍ وَلاَ الـرَّ
وفي الـحدیث دلالة ظاھرة على حرم�ة التس�عیر، ولك�ن ذل�ك ل�یس ف�ي . )15(»مَالٍ 

جمیع الأحوال، ب�ل ھ�و مقی�د باعتب�ار مص�لحة ال�ـجماعة والف�رد والت�رجیح بینھ�ا 
ذا كانت حاج�ة الن�اس إ«: عند تعارض، ووجھ ذلك في كلام لابن تیمیة حیث قال

تندفع إذا عملوا ما یكفى الناس بحیث یشترى إذ ذاك ب�الثمن ال�ـمعروف ل�م یح�تج 
إلى تسعیر، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعیر الع�ادل س�عر عل�یھم 

  .)16(»تسعیر عدل لا وكس ولا شطط

لا ف��یفھم م��ن كلام��ھ أن النھ��ي ع��ن التس��عیر إنم��ا یك��ون ف��ي الحال��ة الت��ي 
تع�ارض مص�لحةُ الف�رد مص�لحةَ الجماع��ة ب�أن یش�تروا الس�لع ب�الثمن ال��ـمعروف 
فیحققون بذلك مصالحھم الحاجیة، ویحقق التجار مص�الحھم الخاص�ة ب�أن یبیع�وا 
بما شاؤوا من س�عر، وأم�ا إذا رف�ع أص�حاب الس�لع الأس�عار اعتب�ارا ل�ـمصالحھم 

العام�ة فعن�د ذل�ك لاب�د  الـخاصة على وجھ لا تتحقق بھ مصالح الن�اس وحاج�اتھم
م��ن تق��دیم ال��ـمصلحة العام��ة عل��ى ال��ـمصلحة الخاص��ة، فیك��ون التس��عیر أم���را 

  .مطلوبا لازما

م الإس����لام الاحتك����ار، لق����ول النب���ي  - 3 مَ����نِ احْتَـكَ����ـرَ فَھُ����وَ «: ح���ـرَّ
، والـحكمة في تحریمھ أن ح�بس الس�لع ع�ن البی�ع تربص�ا لغ�لاء فی�ھ )17(»خَاطِئٌ 

لمین، مع أنھ معارض لأص�ل حری�ة الإنس�ان ف�ي ممارس�اتھ إضرار بعموم الـمس
 أنََّ النَّبِ�يَّ «الاقتصادیة من بیع وشراء وتمل�ك وادخ�ار، ب�ل ق�د ثب�ت ف�ي الس�نة 

، ولك��ن ح��رص )18(»كَ��انَ یَبِی��عُ نخَْ��لَ بنَِ��ي النَّضِ��یرِ، وَیحَْ��بسُِ لأِھَْلِ��ھِ قُ��وتَ سَ��نَتِھِمْ 

، منعت من استئثار أحد بالخیر عن الشارع الحكیم على مصالح عموم الـمسلمین
الآخر، فلا یفتح باب رزق ل�بعض ویغلق�ھ عل�ى الآخ�رین، ب�ل الجمی�ع متس�اوون 
في الاستفادة مم�ا أباح�ھ الله، ول�ذلك ج�اءت النص�وص التش�ریعیة ف�ي تح�ریم ك�ل 
شيء ی�ؤدي إل�ى جع�ل ال�ـمال ل�دى طبق�ة معین�ة فق�ط، وس�وء توزیع�ھ ال�ـمال ب�ین 

طرابات والف��تن بی��نھم جمیع��اً، فس��نة الله تع��الى ف��ي الن��اس ی��ؤدي لح��دوث الاض��
الأموال أن تصل إلى كل البشر، ولا یستولي علیھا فئة من الناس دون الآخرین، 
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فیستأثرون بھ#ا ع#نھم، وی#دیرونھا بی#نھم؛ حت#ى یق#وم الع#دل، وتس#ود الرحم#ة ب#ین 
  .)19(الناس

ب##ن  وتأكی##دا لص##حة ھ##ذا الفھ##م فق##د روى س##عید ب##ن ال##ـمسیّب، أنّ عم##رَ 
#وق، فق#ال ل#ھ عم#رُ  الخطاب مَـرَّ بِحاطِبِ بن أبي بَلْـتَعَةَ، وھو یبی#عُ زَبِی#ـباً لَ#ھُ بالسُّ

#ا أنَْ تُ#ـرْفعََ مِ#نْ سُوقِنَ#ـا«: بن الخطاب #عْرِ، وَإمَِّ ـا أنَْ تَـزِیدَ فِ#ي السِّ ووج#ھ . )20(»إمَِّ

سادا لسوق إف في خطابھ أنھ رأى في فعلِ حاطب بن أبي بَلْـتعََةَ  قول عمر 
الـمسلمین، فم#ن یبی#ع بأق#ل س#عر فإن#ھ یظھ#ر غی#ره م#ن التج#ار بمظھ#ر ال#ـمغالین 
فتبور علیھم سلعھم وإذا ط#ال عل#یھم الأم#د اض#طروا إل#ى البی#ع بخس#ارة، فكان#ت 
سیاس##ة عم##ر الرش##یدة منطلق##ا م##ن مب##دأ رعای##ة ال##ـمصلحة العام##ة عل##ى مص##لحة 

  . الفرد

ض#اقت طری#ق بال#ـمارة كثی##راً « أن#ھ وم#ن الف#روع الفقھی#ة ل#ـھذه القاع##دة 
حت##ى تحرج##وا ف##ي الم##رور فی##ھ ، ول##م ی##تمكن م##ن التوس##یع فیھ##ـا إلا بأخ##ذ أرض 
رجل ، ولكن الرجل رفض بیع أرضھ فیجوز لولي الأمر أخذھا منھ قھراً ب#ـثمن 
الـمثل؛ لأن توسیع الطریق مصلحة حاجیة عامة والمحافظ#ة عل#ى ملكی#ة الرج#ل 

وتق#دم المص#لحة العام#ة عل#ى المص#لحة الخاص#ة عن##د مص#لحة حاجی#ـة خاص#ة ، 
  .)21(»التعارض فأبیح ذلك 

 درء الـمفسدة الكبرى باحتمـال الـمفسدة الصغرى: القاعدة الثالثة

إذا تعارض##ت مفس###دتان ارتك##ب أخفھم###ا ب##دفع أش###دھما، كم##ا ل###و كان###ت 
إحداھما في مرتبة الضروریات والأخ#رى ف#ي مرتب#ة الحاجی#ات أو التحس#ینیات، 

ت##درأ ال##ـمفسدة الت##ي ف##ي رتب##ة الض##روریات بارتك##اب ال##ـمفسدة الت##ي ف##ي رتب##ة ف
إح#داھما مفس#دة عام#ة : الـحاجیات أو التحسینیات، وكذلك لو تعارض#ت مفس#دتان

والأخ##رى مفس##دة خاص##ة، فن##درأ العام##ة بتحم##ل الخاص##ة، وك##ذلك ل##و تعارض##ت 
دة ذات الض#رر إحداھما فیھا ضرر كثیر والأخرى قلیل، فن#دفع ال#ـمفس: مفسدتان

الكثیر بارتكاب الـمفسدة ذات الضرر القلیل، وھذا الت#رجیح إنم#ا یك#ون ف#ي حال#ة 
الاضطرار أو ما في حالة السعة والاختیار فالضرر قلیلا كان أو كثیرا منفي في 

، ومن أعظم الشواھد الدالة )22(»لاَ ضَـرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: الشریعة لقول النبي  

##ـصَ فِ##ي  أنََّ النَّب##ـيَِّ «  ثب##ت ع##ن زی##د ب##ن ثاب##ت  عل##ى ھ##ذه القاع##دة م##ا رَخَّ
، ولف##ظ الت##رخیص ی##دل عل##ى أنھ##ا ج##اءت عل##ى خ##لاف )23(»العَـرَایَ##ـا بِخَـرْصِ##ـھاَ
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، )24(ع"""ن بی"""ع ال"""ـمُزابَنة الأص""ل وھ"""و التح"""ریم، ل"""ـما ثب"""ت م""ن ن"""ـھيِ النب"""ي 

طبَ فِي رُؤُس النَّخْل بالتَّ «: والـمزابنة مر ك"یلا، وأص"لھُ م"ـن الزَبْ"ـن وَھِيَ بیعُ الرُّ
وھـو الدّفْـعُ، كأنّ كُـلَّ واحدٍ م"ن الـمُتبایعی"ـنْ یَ"ـزْبِنُ ص"احبھَ ع"ن حقّ"ھ بم"ا ی"زدادُ 

  .)25(»منھ، وإنّمـا نـھى عنھا لـما یقع فیھا من الغَبْن والجھالة والربا

وأم"""ا وج"""ھ تعل"""ق ت"""رخیص العرای"""ا ب"""درء ال"""ـمفسدة الكب"""رى واحتم"""ال 
إنم""ـا ن""ـھى ع""ن بی""ع الغ""رر ل""ـما فی""ھ م""ن «: ب""ن تیمی""ة بقول""ھالص""غرى یوض""ح ا

الـمخاطرة التي تضر بأح"دھما وف"ي ال"ـمنع م"ـما یحت"اجون إلی"ھ م"ن البی"ع ض"رر 
أعظم من ذل"ك ف"لا یم"نعھم م"ن الض"رر الیس"یر بوق"وعھم ف"ي الض"رر الكثی"ر ب"ل 

ما فیھ"ا یدفع أعظم الضررین باحتمال أدناھما، ولـھذا لـما نھاھم ع"ن ال"ـمزابنة ل"ـ
من نوع ربا أو مـخاطرة فیھا ضرر أباحھا لـھم ف"ي العرای"ا للحاج"ة؛ لأن ض"رر 
الـمنع من ذلك أشد، وك"ذلك ل"ـما ح"رم عل"یھم ال"ـمیتة ل"ـما فیھ"ا م"ن خب"ث التغذی"ة 

  .)26(»أباحھا لـھم عند الضرورة؛ لأن ضرر الـموت أشد ونظائره كثیـرة

أم"ا بی"ع «: تب"ھ فم"ن ذل"ك قول"ھثم ذَكَ"ـرَ تل"ك النظ"ائر ف"ي م"واطن أخ"رى م"ن ك
ال""ـمغیبات ف""ى الأرض ك""الجزر واللف""ت والقلق""اس فم""ذھب مال""ك أن""ھ یج""وز وھ""و 
، وأحم"دُ ف"ي ال"ـمعروف عن"ھ  قول في مذھبِ أحمدَ ومذھبِ أب"ي حنیف"ةَ والش"افعيِّ
أنھ لا یجوز، والأول أصح وھ"و أن"ھ یج"وز بیعھ"ا؛ ف"إن أھ"ل ال"ـخبرة إذا رأوا م"ا 

  .غیره دلـھم ذلك على سائرھا ظھر منھا من الورق و

وأیضا فإن الناس محتاجون إلى ھذه البیوع والش"ارع لا یح"رم م"ا یحت"اج 
الناس إلیھ من البیع لأجل نوع من الغرر، بل یبیح ما یُ"ـحتاج إلی"ھ ف"ي ذل"ك، كم"ا 
أباح بی"ع الثم"ار قب"ل ب"دو ص"لاحھا مبق"اة إل"ى ال"ـجذاذ وإن ك"ان بع"ض ال"ـمبیع ل"م 

ن یش"ترط ال"ـمشتري ثم"رة النخ"ل ال"ـمؤبر وذل"ك اشت"ـراء قب"ل یخلق، وكما أب"اح أ
ب""دو ص""لاحھا لكن""ھ ت""ابع للش""جرة، وأب""اح بی""ع العرای""ا بخرص""ھا فأق""ام التق""دیر 
بالخرص مقام التقدیر بالكیل عن"د الحاج"ة م"ع أن ذل"ك ی"دخل ف"ي الرب"ا ال"ذي ھ"و 
أعظ""م م""ن بی""ع الغ""رر وھ""ذه قاع""دة الش""ریعة وھ""و تحص""یل أعظ""م ال""ـمصلحتین 

  .)27(»فویت أدناھما ودفع أعظم الفسادین بالتـزام أدناھمابت

 درء الـمفاسد مقدم على جلب الـمصالح: القاعدة الرابعة

لقد وردت جملة من نصوص الق"رآن الك"ریم والس"نة النبوی"ة الدال"ة عل"ى     
أنّ الشارع قد راعى تقدیم دفع الـمفاسد على جلب الـمصالح، والـحكمة ف"ي ذل"ك 
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ذا وقعت لا یمكن تداركھا، بینم'ا ال'ـمصلحة ق'د یمك'ن تحص'یلھا ف'ي أن الـمفسدة إ
  .وقت آخر أو بوسیلة أخرى خالیة عن الـمفسدة

إذا اجتمع''ت مص''الح ومفاس''د ف''إن أمك''ن « : ق''ال الع''ز ب''ن عب''د الس''لام
تحصیل الـمصالح ودرء ال'ـمفاسد فعلن'ا ذل'ك امتث'الا لأم'ر الله تع'الى فیھم'ا لقول'ھ 

َ مَ$$$ا اسْ$$$تطََعْتمُْ فَ$$$اتَّ : س'''بحانھ وتع'''الى ، وإن تع'''ذر ال'''درء ]16:التغ'''ابن[ قوُا اللهَّ
والتحص''یل ف''إن كان''ت ال''ـمفسدة أعظ''م م''ن ال''ـمصلحة درأن''ا ال''ـمفسدة ولا نب''الي 

  .)28(»بفوات الـمصلحة 

وقد عوّل الفقھاء على ھ'ذه القاع'دة ف'ي جمل'ة م'ن الاجتھ'ادات والفت'اوى 
یا بمراعاة الشارع لـھا، ومما یدل عل  :ى ذلكتأسِّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُ$وا إنَِّمَ$ا الْخَمْ$رُ : قول الله تعالى في شأن تحریم الـمیسر - 1
$$$$یْطَانِ فَ$$$$اجْتَنِبوُهُ لعََلَّكُ$$$$مْ  $$$$نْ عَمَ$$$$لِ الشَّ وَالْمَیْسِ$$$$رُ وَالأَْنصَ$$$$ابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْ$$$$سٌ مِّ

ء الـمفاسد مقدم على جلب در"، ووجھ تعلق الآیة بقاعدة ]91:الـمائدة[ تفُْلحُِونَ 
أن الشارع الـحكیم لـم یعتبر ما في الـمیسر م'ن مص'لحة ترج'ع عل'ى " الـمصالح

الفائز حیث یدفع الـمال القلی'ل وی'ربح ال'ـمال الكثی'ر، وذل'ك بس'بب م'ا یقابلھ'ا م'ن 
الع''داوةَ والبغض''اء ب''ین الن''اس،  -ب''نص الآی''ة الس''ابقة  -مفاس''د، فال''ـمیسر یوق''عُ 

ھرة غیر خفي أمرھا؛ لأن الـمتخاطرین ف'ي ال'ـمغالبات لا ب'د أن ومعاینة ذلك ظا
فإن سكت الـمغبون سكت على غیظ وخیب'ة، وإن « یغلب أحدھما الآخر ویغبنھ، 

خاص''م فق''د خاص''م فیم''ا التزم''ھ بنفس''ھ، واق''تحم فی''ھ بقص''ده، والغ''ابن یس''تلذُّه، 
ی'ل تك'ون التِّ'ـرَةُ ویدعوه قلیلھُ إلى كثیره، ولا یدعھ حرصُھ أن یقُلع عنھ، وعما قل

علی'''ھ، وف'''ي الاعتی'''اد ب'''ذلك إفس'''اد للأم'''وال ومناقش'''ات طویل'''ة وخص'''ومات 
  .)29(»مستدیـمة

؛  )30(»عَ'''نِ ال'''نَّجْشِ  نَ'''ـھىَ النَّبِ'''يُّ «: ق'''ال وع'''ن عب'''د الله ب'''ن عم'''ر  - 2

والنجش الـمحرم بنص الـحدیث ھو أن یتقدم الرجل إل'ى س'لعةٍ تب'اع ف'یمن یزی'د، 
ة في التجارة، فیزید في ثمنھ'ا وھ'و لا یری'دھا، ولكن'ھ یبغ'ي وربما عُرف بالحذاق

''ا ك''انوا یعط''ون ل''ولا  أن یغت'رّ الن''اس ویحرص''وا عل''ى ش''رائھا؛ فیعط''وا أكث''ر ممَّ
، ووجھ تعلق تحریم النجش بالقاعدة أن فی'ھ مص'لحة للب'ائع ف'ي نَ'ـفاَقِ )31(تغریره

ع الـحكیم ألغى سلعتھ أو تحصیل ربح زائد لم یكن لیحدث لولا ذلك، ولكن الشار
اعتبار تلك الـمصلحة؛ لأنھا مبنیة على الـخداع بالباط'ل؛ بتغری'ر ال'ـمشتري ب'أن 

  .ذلك ھو ثمن سلعتھ، فیوقعھ في الغبن، فكان ذلك مدعاة للخصومة والـنزاع
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جُ"ـلُ عَلَ"ى بَ""ـیْعِ «: لق""ول النب"ي : النھ"ي ع"ن البی"ع عل"ى البی"ع - 3 لا یَ"ـبِعِ الرَّ
ھي في ھذا الـحدیث في معنى سابقھ، حیث أن من یبیع على بی"ع ، والن)32(»أخَِیـھِ 

أخی""ھ فالع""ادة أن""ھ یع""رض الس""لعة بأق""ل ثم""ن أو یع""رض س""لعة أكث""ر ج""ودة ب""نفس 
السعر وفي ذلك مصلحة للمشتري، ولكنھا مصلحة ملغاة ل"ـما قابلھ"ا م"ن مفاس"د، 

ـھ حقُّ البائع الأول وظھر وجھٌ لرزق"ھ فأفس"اد ه علی"ھ، فھ"و ووجھ ذلك أنھ قد توجَّ
""ار وَسُ""وء مُعَاملَ""ـةٍ مَعَھ""م، ومعل""وم ب""الطبع أن  تض""ییق عل""ى أصَْ""حَابھ م""ن التُّجَّ
ال""ـمعاملات عل""ى ھ""ذا الوج""ھ ت""ورث القطیع""ة والفرق""ة والش""قاق؛ ل""ـما فیھ""ا م""ن 

  .)33(العدوان على حق معنوي متضمن لـمصلحة مسبوق إلیھا

دة أول44ى م44ن اعتب444ار اعتب44ار مص44لحة لا یل444زم منھ44ا مفس44: القاع44دة ال44ـخامسة
  مصلحة یلزم منھا مفسدة

ف""ي " أع""لام ال""ـموقعین"اس""تفدت ھ""ذه القاع""دة م""ن ك""لام اب""ن الق""یم ف""ي 
: مع""رض ت""رجیح الق""ول بقب""ول ش""ھادة الق""اذف إذا ت""اب، ولك""ن نص""ھا الأص""لي

اعتب""ار مص""لحة یل""زم منھ""ا مفس""دة أول""ى م""ن اعتب""ار مص""لحة یل""زم منھ""ا ع""دة «
یم بـھذه لبقلعدة فإن"ھ یل"زم منھ"ا بطری"ق الأول"ى أن ، وعلى تقدیر التسل)34(»مفاسد

اعتب""ار مص"""لحة لا یل"""زم منھ"""ا مفس"""دة أول""ى م"""ن اعتب"""ار مص"""لحة یل"""زم منھ"""ا "
یـُراد بھ بیان الـجنس، فیحتمل أن تكون مفسدة واحدة أو " مفسدة" ، ولفظ"مفسدة

ع""دة مفاس""د، وم""ن خ""لال ت""دبر أحك""ام ال""ـمعاملات ال""ـمالیة وم""ا ورد فیھ""ا م""ن 
ص وجدت أن ھذه القاعدة انبنت علیھ"ا جمل"ة م"ن الأحك"ام ال"واردة ف"ي ھ"ذا نصو

  :الـمجال، فمن ذلك

لا «: ع"ن ك"راء الأرض بال"ذھب وال"ورق فق"ال سئـل راف"ع ب"ن خ"دیج  - 1
  )35(عل"ى ال"ـماذْیاناتِ  بـَأسَْ بھ، إنّـمـا ك"ان النّ"ـاسُ یُ"ـؤاجِرون عل"ى عَھْ"دِ النّب"ي 

رْعِ فیـَھْلـَكَ ھذا ویسَْلَمَ ھذا، ویَسْ"لَمَ ھ"ذا ویـَھْلَ"ـكَ  وأقْـبالِ الـجَداوُلِ وأشَیاءٍ مِن الـزَّ
  .)36(»ھذا، فـَلَمْ یَـكُنْ للنـّاسِ كِـراءٌ إلا ھذا؛ فـلِذلك زَجَـرَ عَـنْـھُ 

ووجھ تعلق ال"ـحدیث بالقاع"دة أن ال"ـحكمة ف"ي مش"روعیة ال"ـمزارعة أن 
وم""ن الن""اس م""ن  ،ل""ك أرض""ا زراعی""ة ولا یس""تطیع العم""ل فیھ""ام""ن الن""اس م""ن یم

فاقتض"""ت الحكم"""ة  ؛یس"""تطیع العم"""ل ف"""ي الزراع"""ة ولا یمل"""ك أرض"""ا زراعی"""ة
ولیحصل   ،وھذا بعملھ ،ھذا بأرضھ: التشریعیة جواز الـمزارعة لینتفع الطرفان

التعاون على تحصیل مصالح الطرفین، ولك"ن إذا اشت"ـرط أحدُھ"ـما زرع"ا معین"ا 
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ل أن ینتج ھذا ولا ینتج ھذا، والعكس؛ فیحصل لأحدھما ربح وھي مصلحة احتم
في حقھ وللآخر خسارة وھي مفسدة؛ فلأجل ذل=ك نھ=ى عن=ھ الش=ارع حت=ى یك=ون 

  .)37(العقد بین الشریكین مصلحة لا مفسدة فیھ

فْعَـةِ فيِ كُـلِّ مَ&ا لَ&ـمْ  قضى النَّبيُِّ « : ، قالعن جابر بن عبد الله  - 2  بِالشُّ
رُقُ فَ&ـلاَ شُفْعَ&ـةَ  فتَْ الطُّـ وھ&ذا ال&ـحدیث . )38(»یـُقْسَمْ، فَـإذَِا وَقَـعَتِ الـحُدُودُ، وَصُـرِّ

ظاھر الدلالة على مش&روعیة الش&فعة، وھ&ي م&ن أعظ&م الع&دل، وأحس&ن الأحك&ام 
الـمطابقة للعقول والفطر ومصالح العب&اد، ف&إذا ب&اع الش&ریك نص&یبھ ك&ان ش&ریكھ 

الأجنب&ي، ووج&ھ تعلقھ&ا بالقاع&دة أن&ھ بالش&فعة یحق&ق الش&&ریك الآخ&ر أح&ق ب&ھ م&ن 
مصلحتھ من خلال استبداده بالـمبیع ویصل البائع إلى حقھ من الثمن، ولولا ح&ق 
الشفعة لوصل البائع إلى حقھ من الثمن وتضرر الشریك بالش&ریك الأجنب&ي وف&ي 

تعطی&ل  ذلك مفسدة، ففي مشروعیة الشفعة اعتب&ار مص&لحة لا مفس&دة فیھ&ا، وف&ي
  .الشفعة  اعتبار مصلحة یلزم منھا مفسدة، والله تعالى أعلم

لاَ یصُْلِحُ «: إن الخلفاء الراشدین قضوا بتضمین الصناع، قال علي  -  3
  .)39(»النَّاسَ إلاَِّ ذَاكَ 

ووجھ الـمصلحة «: قال الشاطبي في بیان وجھ الـمصلحة في كلام علي  
وھم یغیبون عن الأمتعة في غالب الأحوال  فیھ أن الناس لـھم حاجة إلى الصناع

والأغلب علیھم التفریطُ وتركُ الحفظِ، فلو لم یثبت تضمینھم مع مَسیس الحاجة 
إما ترك الاستصناع بالكلیة وذلك : إلى استعمالـھم لأفضى ذلك إلى أحد أمرین

شاق على الخلق، وإما أن یعملوا ولا یضمنوا ذلك بدعواھم الـھلاك والضیاع 
مصلحة ع الأموال ویقل الاحتراز وتتطرق الـخیانة فكانت الـفتضی

  .)40(»التضمین

فظھر من كلام الشاطبي أن تضمین الصناع مصلحة خالیة من الـمفسدة 
إما أن تؤدي إلى : وھي راجحة على ترك تضمینھم، التي لا تخلوا من حالین

نھا ترك الناس الاستصناع حفاظا على الأموال وھذه مصلحة ولكن یلزم م
مفسدة ترك الصناع لحرفھم فیشق ذلك على الناس، أو یصنعوا لـھم ما 
یحتاجونھ فتتحقق مصالحھم ولكن یلزم منھا مفسدة ادعاء الـھلاك والضیاع 
ن  فتضیع أموالـھم ویقل الاحتراز وتتطرق الـخیانة، فاقتضى الأمر أن یـُضمَّ

تلحق الناس أو الصناعُ؛ من أجل تحقیق مصالح الناس من دون وجود مفاسد 
  .أرباب الصناعات، والله أعلم 
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  أثر فقھ الـموازنات في بعض النوازل الـمالیة: الـمبحث الثالث

لقد سبق البیان في الـمبحث السابق أن فقھ الـموازنات یعتبر أساسا بنیت 
علیھ الأحكام الشرعیة عامة وھو أكثر وضوحا فیما تعلق بالـمعاملات الـمالیة 

جلیا باستقراء نصوص الكتاب والسنة، ولـھذا فلا یصح  خاصة، وظھر ذلك
بـحال أن نغفل عن ھذا الـمنھج في معرفة أحكام النوازل التي ینعدم فیھا النص 
الصریح وتتطلب معرفة شاملة للواقع وما یكتنفھ من تحدیات، وفیما یأتي جملة 

ات فیھا، على من الـمسائل الـمالیة الـمعاصرة التي سأجتھد بتحقیق فقھ الـموازن
وجھ نرى فیھ مـحاسن الشریعة وما فیھا من مرونة تـجعلھا صالحة لكل زمان 

  .  ومكان

 :الإیـجار الـمنتھي بالـتملیك

الإیجار ال`ـمنتھي بالتملی`ك ل`ھ ص`ور متع`ددة، ولك`ن ص`ورتھ الغالب`ة أن`ھ 
عقد بین طرفین یؤجر فیھ أحدھما لآخر سلعة معینة مقابل أج`رة معین`ة ی`دفعھا «
ـمستأجر على أقساط خلال مـدة مـحدّدة ، تنـتـقل بعدھا ملكیة السّلعة للمس`تأجر ال

  .)41(»عند سـداده لآخر قسط بعقد جدید

واختلف الفقھاء الـمعاصرون في حكم ھذا العقد على أقوال عدة بین 
في ضوء فقھ  - محرم بإطلاق ومجیز بإطلاق أو بشروط، ورأي الباحث 

ى تحریم ھذه الـمعاملة بصیغتھا الـحالیة من جھة ھو الـمیل إل -الـموازنات 
الأصل؛ لأن إرادة الـمتعاقدین متجھة إلى بیع ھذه السلعة ولیس إجارتـھا، بدلیل 
أنّ الأجرة الـمقدرة للمنفعة في الـمدة الـمحددة لیست أجرة الـمثل، بل روعي 

البائع إلى  فیھا أنـھا ھي ثمن السلعة، ولكن اتُّـخذ الإیجار وسیلة یتوصل بھا
صون حقھ في العین الـمؤجرة حتى لا یتصرف فیھا الـمشتري للغیر أو یتمكن 
دائنوه الآخرون من التنفیذ على ھذه العین مـحل التعاقد في حالة إفلاسھ، فھذا 

، ولكنھ في الـمقابل مضر بالـمشتري )الـمؤجر في الظاھر(فیھ مصلحة للبائع 
بدفع غالب الأقساط، ثمّ إذا لم یأتِ بآخر  حیث یلتزم) الـمستأجر في الـظاھر(

قسط منھا أو بعضھا ضاع علیھ ما أدى باعتبارھا أجـرة وھي زائدة على أجرة 
الـمثل، وضاعت علیھ السلعة مـحل البیع؛ لأنھا ما زالت مـملوكة للبائع، فیكون 
 الـمؤجر مستفیدا في جمیع الأحوال وأما الفساد فلا یلحق إلا الـمستأجر وحده،

  .)42(وھذا في غایة الظلم الذي لا تأتي الشرائع بمثلھ
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فإن قیل بأن إعطاء العقد أحكام بیع التقسیط فیھ مفسدة للبائع 
، ووجھ ذلك أنھ لا یأمن شر إفلاس الـمشتري فیكون أسوة الغرماء، )الـمؤجر(

ة بخلاف ما لو أفلس وھو لا یزال مستأجرًا، فإن البائع لا یزال مالكًا للمبیع ملكی
  . )43(باتـّةً فیستطیع أن یسترده من تفلیسة الـمشتري

فیجاب عنھ بأنھ یمكن اجتناب تلك الـمفسدة بأن یصُاغ العقد على أنھ 
بـیع تقسیط ویشتـرط فیھ البائع رھن الـمبیع، بحیث لا یتصرف الـمشتـري في 

د إلا بعد سدا -معاوضة أو تبرعاً  -الشيء الـمبیع بأي نوع من أنواع التصرف 
جمیع الأقساط، وإلا انفسخ العقد، فإذا وفى الـمشتري بالأقساط أصبح لھ حق 
التصرف في الشيء الـمبیع، وإذا لم یـُوَفِّ كان للبائع أخذ السلعة منھ وبیعھا 

  .)44(واستیفاء حقھ منھا

ونكون بذلك قد أتینا ببدیل شرعي خال من الـمفاسد ومـحققا لـمصلحة البائع 
على السواء، والـمعلوم في بداھة العقول أن ) الـمستأجر(ري والـمشت) الـمؤجر(

  .اعتبار مصلحة خالیة من الـمفاسد أولى من اعتبار مصلحة یلزم منھا مفسدة

ولكن مgن ینظgر إلgى واقgع الgـمجتمع الجزائgري خاصgة یجgد بgأن صgیغة 
وھggم  -الإیجggار الggـمنتھي بالتملیggك ھggي الggـملجأ الوحیggد لggذوي الggدخل الضggعیف 

من أجل الحصول على شقة فgي عمgارة، حیgث تمgنحھم الدولgة سgكنات  -ب الأغل
بصیغة البیع بالإیجاري فیقوم الـمستفید بتسدید الـمبلغ عن طریق أقسgاط  یgدفعھا 

على أن تمنح لgھ الgـملكیة عنgد انقضgاء  -سنة مثلا  20 -كل شھر لـمدة مـحدودة 
  .الـمدة أوبتسدید الـمبلغ كاملا 

لواقgع الgـمزري فgإن القgول بإباحgة ھgذه الgـمعاملة ھgو وانطلاقا مgن ھgذا ا
الـمتعیّـن؛ لأن ما ذكرناه من مفاسد في ھذا العقgد یتعلgق بالgـمال، وھgي أقgل شgأنا 
من الـمفاسد الـمترتبة على حرمان الإنسان من سgكن تقgر فیgھ نفسgھ ھgو وعائلتgھ 

وات الطویلة ویكون حفظا لـھم وسترا بعد وفاتھ، فكم رأینا من أناس أمضوا السن
في الإیجار الذي یأخذ شطر رواتبھم أو أكثر ولم یبقِ لھم إلا الشيء القلیgل الgذي 
یقتاتون بھ فتلحقھم بذلك الـمشقة العظیمة، ثم إذا لم یجدوا ما یسgتأجرون بgھ كgان 

فتھلك أنفسھم  وتنھتgك أعراضgھم، وكgم رأینgا مgن ! مصیرھم الرمي في الشارع 
د العفاف في مجتمع مليء بالفتن الظاھرة والباطنgة، شباب مقبل على الزواج یری

ثggم یجggد العggائق الوحیggد فggي إتمggام ذلggك ھggو عggدم تملكggھ لggـمنزل یقggیم فیggھ أسggرتھ 
  .الـجدیدة 
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فأحسب أن ھذه الـمفاسد الـمتعلقة بالنفس والعرض والنسل راجحة عل"ى 
رى، وكما كل مفسدة تتعلق بالـمال، فتدرأ الـمفسدة الكبرى بتحمل الـمفسدة الصغ

ق بین الواقع ... « : قال ابن القیم  فالواجب شيء والواقع شيء، والفقیھ من یطـبِّـ
والواج""ب، وین""ـفذ الواج""ب بحس""ب اس""تطاعتھ لا م""ن یلق""ى الع""داوة ب""ین الواج""ب 

  .)45(»... والواقع، فلكل زمان حكم والناس بزمانـھم أشبھ منھم بآبـائھم 

 :الـتأمین الشامل على السیارات

مین الشامل ھو صورة متقدمة من أنواع الت%ـأمین ال%ـتجاري، ویقص%د التأ
ب%ھ الت%%أمین ض%%د جمی%ع الأخط%%ار ال%%ـمتوقعة مھم%ا ك%%ان حجمھ%%ا، ولأج%ل ذل%%ك ف%%إن 
الأقساط الـمدفوعة تكون مبالغ معتبرة وأعل%ى م%ن الأقس%اط ف%ي الت%أمین الع%ادي، 

  . وفي الـمقابل فإن التعویض عن الضرر یكون معتبرا 

غالب ال%ـمجامع الفقھی%ة ال%ـمعاصرة بحرم%ة ال%ـتأمین ال%ـتجاري  وقد أفتت
ل%ـكونھ ض%ربا م%ن ض%روب ال%%ـمقامرة ال%ـمبنیة عل%ى ال%ـمخاطرة والغ%رر الـبـیِّ%%ـن، 
%ـن ب%لا  فإذا وقع الخطر تغرم شركة التأمین بلا جنایة أو تسبب فیھا ویغ%نم الـمؤمَّ

ـن مقابل مكافئ، وإذا لم یقع الخطر غنمت شركة التأمین و   .غرم الـمؤمَّ

ورغم ما في عقد التأمین التجاري من مـخاطرة فقد أبیح التعامل بھ عند 
ال%%%ـحاجة، كم%%%ا ھ%%%و ال%%%ـحال ف%%%ي ت%%%أمین الس%%%یارات؛ لأن الق%%%وانین الس%%%اریة تل%%%زم 
عت جـملة من القعوبات في حق كل من یستعمل سیارة  أصحابـھا بـتأمینھا، وشرِّ

یة إل%ى س%%حب رخص%ة الس%%یاقة وق%د تص%%ل غی%ر مؤمن%ة، ب%%دأ م%ن التغریم%%ات ال%ـمال
بص%احبھا إل%ى الس%جن، ونظ%را للحاج%ة ال%%ـماسة إل%ى اس%تعمال الس%یارة ف%ي حیاتن%%ا 
الـمعاصرة وما یترتب عن تعطی%ل اس%تعمالھا م%ن مش%قة تلح%ق ب%النفس والع%رض 

  .والـمال وھي مفاسد لا تقارن بمفسدة الغرر الـموجود في التأمین

ین التج%%اري أنّ مبل%%غ التع%%ویض یتناس%%ب ولك%%ن ال%%ـمعلوم م%%ن نظ%%ام الت%%أم
طردا مع أقساط التأمین الـمدفوعة، فكلما كان مبل%غ الت%أمین أكث%ر ك%ان التع%ویض 
في حالة وقوع الخطر أكبر، حتى یصل إلى درجة التأمین الشامل؛ وإذا كان ھذا 
واقع ش%ركات الت%أمین التجاری%ة فإن%ھ لا یش%رع ت%أمین الس%یارة فیھ%ا إلا بمق%دار م%ا 

ح بقیادة السیارة قانونا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرھا، فیدفع الـمؤمَّن أقل مبل%غ یسم
  .یسمح لھ بتأمین السیارة ویصرف عنھ الـمتابعة القانونیة 

إنّ ال%%ـحرام إذا طبَّ%%ـقَ «: وف%%ي ھ%%ذا ال%%ـمعنى یق%%ول أب%%و ال%%ـمعالي ال%%ـجویني
یأخ%%ذوا من%%ھ ق%%درَ الزم%%انَ وأھلَ%%ھ، ول%%م یج%%دوا إل%%ى طل%%ب الح%%لال س%%بیلاً، فلھ%%م أن 
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الحاجة، ولا تشُترطُ الض"رورةُ الت"ي نرعاھ"ا ف"ي إح"لال ال"ـمیتة ف"ي حق"وق آح"اد 
الناس، ب"ل الحاج"ة ف"ي ح"ق الن"اس كاف"ة تن"زل منزل"ة الض"رورة ف"ي ح"ق الواح"د 
الـمضطر، فإن الواحد الـمضطر لو صابر ضرورتھ، ول"م یتع"اط ال"ـمیتة ل"ـھلك، 

إل"ى الض"رورة، ل"ـھلك الن"اس قاطب"ةً، فف"ي ولو صابر الن"اس حاج"اتھم، وتع"دَّوھا 
تعدّي الكافةِ الحاجةَ من خوف الـھلاك، ما في تعدّي الضرورة ف"ي ح"ق الآح"اد، 

  .)46(»فافھموا ترشدوا

وما سبق ذكره من حرمة التأمین الشامل؛ لأنھ زائد عن الحاجة باعتبار 
وكالات اس"تئجار الأصل، ولكن قد تـُلْجِـؤُ الحاجة إلى إباحتھ، كما ھو الـحال في 

السیارات، حیث أن القوانین الساریة تجعل مستأجر السیارة غیر ضامن للس"یارة 
ومب"رأ م"ن ك"ل خط""ر یح"دث ف"ي وق""ت انتفاع"ھ ب"ـھا، وإنم""ا تتحم"ل ذل"ك ش""ركات 
التأمین، وإذا رجع على شركة التأمین من أجل التعویض فإنھا تعوضھ ف"ي حال"ة 

ل""ـمستأجرة عرض""ة للأخط""ار أكث""ر م""ن إذا ك""ان الت""أمین ش""املا؛ لأن الس""یارة ا
غیرھا؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فتج"د م"ن یس"تأجر الس"یارة یقص"ر ف"ي 

  .حفظھا؛ لأن شركة التأمین تتحمل الخسائر التي تلحق بـھا

فلو ألزمنا أصحاب وكالة السیارات بالتأمین العادي فإنـھم سیتوقفون 
حیث تعرض سیاراتھم للتلف دون عن مزاولة ھذه الـحرفة؛ لأنھا غیر آمنة 

تعویض ویكون مآلـھم الخسران الـمبین، وبامتناعھم عن تأجیر السیارات تلحق 
الناس مشقة شدیدة في عدم وجود من یؤجر سیارة لقضاء حوائجھم، وفي ضوء 
فقھ الـموازنات یتعین القول بإباحة التأمین الشامل في ھذه الـحالة؛ لأن القول 

حالة یؤدي إلى مفسدة عامة، والقول بإباحتھ یؤدي إلى مفسدة بتحریمھ في ھذه ال
خاصة تلحق الـمؤمَّن أو شركة التأمین، فندرأ الـمفسدة العامة بتحمل الـمفسدة 

  .الـخاصة

  :الودائع الـمصرفیة في البنوك الـربویة

الفوائد التي تعطیھا البنوك لعملائھا نظیر ما أودعوه من أموال في مدة 
ھي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعیة بتحریمھ تحریما زمنیة محددة 

قطعیا لا ریب فیھ، والواجب على من أودع أموالھ فیھا أن یسحبھا؛ لأن البنك 
الربوي یستفید من ھذا الـمال ویستعین بھ على أعمالھ الـمحرمة، فیكون إعانة 

  . )47(آكل الربا وموكلھ على الإثم، ولأجل ذلك لعن النبي 
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كن ما حكم الإیداع في البنوك الربویة لـمن خاف على مالھ الضیاع ول
  أو الـھلاك ؟ 

فالجواب عن ذلك في ضوء فقھ الـموازنات أنھ یجب على الـمسلم أن 
یتقي الله ما استطاع، فیجتھد في البحث عن بنوك إسلامیة لا تتعامل بالربا، 

إلا في البنوك الربویة فعند فیودع أموالھ فیھا، فإن لم یجد مكانا لإیداع أموالھ 
ذلك یتعین القول بالإباحة للضرورة، ووجھ ذلك أنھ قد تعارضت مفسدتان، 

ض الـمال إلى : مفسدة التعامل الربوي الـمحرم، والثانیة: أولاھما مفسدة تعرُّ
الضیاع بسرقة أو غصب وھي أشد من الأولى؛ لأن مفسدة الربا فیھا حفاظ على 

نیة فھي إعدام لھ من أصلھ، فعند ذلك تدرء الـمفسدة أصل الـمال، وأما الثا
  .الكبرى باحتمال الـمفسدة الصغرى 

ویتفرع عن ھذا الـجوابِ وجوب أخذ الفوائد التي تعطیھا البنوك 
الربویة، لأن في تركھا زیادة قوة لـھذه البنوك الربویة، وتنفق في وجوه الـخیر 

  .على الفقراء

  :شراء أسھم الشركات الـمختلطة

إن الأصل في الـمعاملات الـحل، وبناء على ذلك فإن تأسیس شركة 
مساھمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز، وأما إن كان غرضھا 
الأساسي محرم كشركات البنوك الربویة أو إنتاج الـمحرمات كالخمور 
والخنازیر والـمتاجرة بھا فإن الإسھام فیھا محرم، ولكن یبقى الإشكال في 

م التي أصل أنشطتھا مباح ولكن یشوب معاملاتھا شيء من الـحرام كما الأسھ
لو كانت لـھا إیداعات أو قروض ربویة أو موجودات ثانویة غیر مشروعة 
وھي ما اصطلح علیھ بالشركات الـمختلطة، فھل یجوز الإسھام فیھا في ضوء 

  فقھ الـموازنات؟

لأن في ذلك إعانة  فیقال بأن الأصل اجتناب الإسھام في ھذه الشركات؛
على الفساد، كما قد یكون فیھ درء للفساد بزجر مـجلس إدارتھا عن اقتراف 

في الـمجتمعات التي یكون أغلب أھلھا  الـمعاملات الـمحرمة، وإنما یتصور ذلك
ملتزمون بالشریعة ومعظمون لحرمات الله، فعند ذلك سیلجأ مجلس إدارة 



  أمیر شریبط/ د 
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رمة من أجل جلب الأموال واسثمارھا في الشركة إلى اجتناب الـمعاملات الـمح
أنشطة الشركة الـمختلفة، واجتناب الخسائر الـمترتبة على إعراض الناس عن 
تداول أسھمھا، وأما إن لم تتضرر الشركة بإعراض الناس عن تداول أسھمھا، 
أو أقبل ضعیفو الدیانة على تداول أسھمھا، فإن الـمتعین عند ذلك ھو مشروعیة 

بقصد تنقیتھا من التعامل الربوي واعتماد الـمنھج الإسلامي، من  شراء أسھمھا
خلال شراء غالب أسھم الشركة من أھل الـخیر والصلاح، ثم التدرج بذلك إلى 
السیطرة على مجلس الإدارة وتبني نظام إسلامي خال عن الـمعاملات 

سھام الـمحرمة، فنرتكب الـمفسدة الـمؤقتة وھي الـمفسدة الصغرى من خلال الإ
في ھذه الشركات من أجل درء الـمفسدة الدائمة وھي الـمفسدة الـكبرى من 
خلال قیام ھذه الشركات واستمرار نشاطھا بمشاركة ضعیفي الدیانة فیھا، والله 

  .أعلم

  :الـخاتمة

موقع فقھ الـموزنات في "وبعد ھذا العرض الـموجز في بیان 
، یمكن استخلاص جملة من "عاصرةالـمعاملات الـمالیة وأثره في النوازل الـم

  :التنائج والتوصیات

  الـنـتـائـج: أولا

إن فقھ الـموزنات ركن أصیل تأسست علیھ معظم أحكام الشریعة، ولھ  - 1
أعظم الأثر في تنمیة الـملكة الفقھیة في تفسیر النصوص وحسن تنزیلھا على 

  .الوقائع الـمتجددة

الوسط الـمعتدل في توظیف الـمصالح  إن اعتبار فقھ الـموازنات ھو الـمسلك - 2
لا  - الشرعیة وجعلھا أساسا في بناء الأحكام، والغفلة عن قواعده یـُوقعُ 

صاحبَـھ في تـخبط یسعى فیھ إلى ھدم الشریعة تحت شعار اعتبار  -مـحالة 
  .الـمقاصد

 إن الـجھل بفقھ الـموازنات یـجعل الفقیھ یـُحجِم عن حـلِّ كثیر من الـمشكلات - 3
في ظل الواقع الـمتغیر، وإن خاض فیھا لم یحسن تنزیلھا على الوقائع 

  .المتجددة ویسد كثیرا من أبواب الرحـمة والتیسیـر
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إن دراسة الفقھ الإسلامي في ضوء قواعد الـموازنات یجعل أحكامھ متناغمة  - 4
تـجري كلھا على الـمھیع الحق الذي لا ینبغي غیره في مـجاري العقل 

  .من أجل خدمة الأمة الإسلامیة وقضایاھا الـمعاصرة والحكمة؛ 

إن فقھ الـموازنات فیھ أكبر دلالة على إحكام الشریعة الإسلامیة وأنھا من  - 5
لدن حكیم خبیر، فھي شریعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، بل مصلحةُ 

ُ رَ الزمان والـمكان فلا یـُبْـتـَغى الصلاح في غیرھا، لِكُمُ اللهَّ
بُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فذََٰ

لاَلُ ۖ فَأنََّىٰ تصُْرَفوُنَ    ].32 :یونس[ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَِّ الضَّ

  التوصیات: ثانیا

مقیاسا منفردا في برامج كلیات الشریعة " فقھ الـموازنات"أوصي بجعل  - 1
والـمعاھد الإسلامیة، والتركیز على الجانب التطبیقي منھ، من أجل إخراج 

لـھم القدرة على تكییف الـمسائل بمعرفة رتب الـمصالح والـمفاسد طلبة 
  .وحسن تنزیلھا على الواقع

أوصي بتفعیل فقھ الـموازنات في مـختلف الدراسات الـمقارنة وجعلھ  - 2
معیارا في اختیار أرجح الأقوال؛ لأن الأقوال الـمنافیة لـھذا الـمنھج ھي 

  .خارجة عن نـھج الشریعة في أحكامھا

أوصي بتفعیل فقھ الـموازنات في الحیاة الدعویة، بجعلھ منـطلقا لإبراز  -  3
مـحاسن الإسلام ورد شبھات الطاعنین وذلك بتخریج أحكام القرآن الكریم 

 . والسنة النبویة في ضوء قواعده التي أجـمع العقلاء على قبولـھا
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موقف الفقھاء من تطورھا، العملة والنوازل الفقھیة المالیة 
  الالكترونیة نموذجا

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  –الأستاذ الدكتور محمد صالح حمدي 

  الجزائر  – 1جامعة باتنة  –الباحثة رشیدة حرشاو      

  :مقدمة

إن الشریعة الإسلامیة مرنة وصالحة لكل زمان ومكان، وھي خالدة  
مرونة وى وجود البشریة، وتأتي ھذه الصلاحیة من ثبات ومتانة أصولھا مد

والفروع المرنة؛ الاجتھاد  فروعھا، فالأصول الثابتة؛ الكتاب والسنة الصحیحة،
ولما كانت النصوص محدودة . والقیاس وما اشتق منھا من مصادر تبعیة

لأداء للربط بین الوقائع والنوازل والأحداث ممدودة، كان القیاس والاجتھاد او
  .الأمرین والتوفیق بین المختلفین

ومن النوازل في الحیاة الإنسانیة تطور وسائل التبادل بین بني البشر في 
معاملاتھم المالیة والتجاریة، ففي كل مرحلة یسعى الإنسان أن یجد من الوسائل 

ل یتدارك الصعوبات والبحث عن البدائل، فقد تطورت وسائوما یناسب المرحلة 
الدفع من المقایضة بین طرفي المبادلة، تبادلا عینیا، فلما اكتشف صعوبتھا 

في مرحلة تالیة وجد أن ھذا النوع وحاول أن یجد البدیل فابتكر النقود السلعیة، 
لا یتناسب مع المرحلة الجدیدة، فابتكر النقود المعدنیة، فاستقر الوضع على 

سادت الفلوس كنقود في حقب تاریخیة المعدنیین النفیسین؛ الذھب والفضة، وقد 
وھي العھود الأخیرة اتخذت النقود ) الفضةوالذھب (كنقود بدیلة عن النقدین، 

في والورقیة وسیلة التبادل مع ربطھا بالذھب تسھیلا وتیسیرا للمبادلات، 
العملات الورقیة التي تحمینا الأنظمة ومرحلة أخیرة انفك الترابط بین الذھب 

تي یستمد منھا قوتھا ومصداقیتھا، وأصبحت نقود ائتمانیة والقوانین ال
اصطلاحیة لا علاقة لھا بقاعدة الذھب، وفي تطور آخر، ومع تطور 
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والعولمة الاقتصادیة ابتكر الإنسان نوعا جدیدا من النقود  التكنولوجیا الرقمیة،
العالمي یسمى بالنقود الإلكترونیة، لتحل محل النقود الورقیة تتبادل على النطاق 

وتتحرر من القیود الجغرافیة والجمركیة، وآخر تطور ابتكره الإنسان ھي 
ھي نوع آخر من العملات غیر تقلیدیة ولا تخضع للسلطة والعملة الرقمیة، 

  .لا تستند إلى قاعدة الذھبوالنقدیة 

  :إشكالیة الموضوع

موقف ودور النقود في عملیة التبادل وما ھي وظائفھ؟ وما ھوفما ھ
قھاء المسلمین قدیما وحدیثا من عملیة تطور النقود؟ وما موقفھم من العملات الف

  الرقمیة؟

  :ھي الإشكالیة التي تدور علیھا محاور ھذه الورقة في أربعة مباحث تلك

  أنواعھاومفھوم النقود وتطورھا : المبحث الأول

  النقود ووظائفھا وطبیعتھا في الفقھ الإسلامي : المبحث الثاني 

  النقود الحادثة في الحضارة الإسلامیة وموقف الفقھاء منھا: الثالث المبحث

  النقود الحادثة في العصر الراھن وموقف الفقھاء منھا: المبحث الرابع

  خاتمة

  مفھوم النقود وتطورھا وأنواعھا : المبحث الأول

تطورھا یجدر بنا أن نعرف بعض المفاھیم  وقبل  دراسة مفھوم النقود 
احیة التي تدور علیھا ھذه الورقة، النوازل المالیة، النقود للكلمات المفت

 .الالكترونیة، العملة الإلكترونیة

النون والزاي واللام " :من الفعل نزل، قال ابن فارس :النازلة لغة -أ
كلمة صحیحة تدل على ھبوط الشيء ووقوعھ، وأكثر ما تطلق على نزول أمر 

  . 1"فیھ شِدَّة

ما یلم بالمسلمین من مستجدات ولا حكم شرعي یقصد بھا كل  واصطلاحا
  . 2"الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي" :فیھا، وقد عرفھا محمد شبیر بقولھ
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أما النوازل المالیة فنقصد بھا المستجدات والوقائع في باب المعاملات 
  . عن حكم شرعي في زمن معینوالمالیة التي تخل

نقود الإلكترونیة أنھا وسیلة المعروف عن ال: النقود الالكترونیة -ب
تسویة المعاملات عبر شبكة الإنترنت وتتكون ھذه الوسیلة من وتستخدم لدفع أ

كارت بلاستیك مثبت علیھ من الخلف كمبیوتر صغیر مزود بذاكرة إلكترونیة 
تسمح بتخزین معلومات في صورة وحدات إلكترونیة تصلح للوفاء بالدیون 

  قلیلة القیمة

قیمة نقدیة مخزنة على وسیلة : "حث سعد العبید بقولھوقد عرفھا البا
إلكترونیة مدفوعة مقدماً وغیر مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من 

  .3"غیر من قام بإصدارھا، وتستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة

: العملة الإلكترونیةوتسمى أیضا العملة المعماة أ: العملات الرقمیة -ج
وبشكل أكثر دقة، فھي عبارة عن برنامج . عن تمثیل لممتلكات رقمیة ھي عبارة

عالمیة تجعل من عملیة  تقنیات تشفیر معینة وباستخدام بلغة برمجة مكتوب
العملات الرقمیة مصطلح یتم . اختراقھا والتلاعب بھا أمراً أشبھ بالمستحیل

، 4"بلوك تشین"استخدامھ للدلالة على جمیع ھذه التطبیقات التي تستخدم تقنیة 
ا تمثل شیئا آخر كالعقود أنھوسواءً كانت ھذه التطبیقات تمثل عملة رقمیة أ

  .الذكیة وغیرھا

مجموعة من ":" إیرنست آند یونغ بأنھا"كما عرفتھا شركة 
لكترونیة أن تحل فعلیا البروتوكولات والتواقیع الرقمیة التي تتیح للرسالة الا

الرقمیة ووبعبارة أخرى، فإن النقود الالكترونیة أ. محل تبادل العملات التقلیدیة
  .5"كتروني للنقود التقلیدیة التي اعتدنا تداولھاھي المكافئ الال

  :الفرع الأول تعریف النقود

لا یوجد تعریف محدد یتفق علیھ المنظرون، إلا أن أقرب تعریف لھ  
أي شيء یؤدي وظیفة النقود ویحظى بالقبول العام، : التعریف الوظیفي، فھيوھ
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تتمتع بصفة القبول  وحتى تؤدي النقود وظیفتھا كأداة مبادلة مقبولة، یجب أن
  .6العام وسھولة حملھا، وقابلیتھا للتجزئة، وتجانس وحداتھا وندرتھا النسبیة

یقصد بالقبول العام أن یطرح الجمھور ثقتھ بھا، أي أن تداول النقود بین 
أیدي الناس یعود إلى قناعة المجتمع بھا، فقبولي للنقود نابع من قناعتي بقبولھا 

ینشأ ھذا القبول العام باتفاق جمیع أفراد المجتمع على  ویمكن أن. لدى الآخرین
كما یمكن فرض مثل . قبول شيء معین تتداول بینھم لتسدید قیم السلع والخدمات

  .فالقانون یمنح ذلك الشيء صفة القبول العام. ھذا الاتفاق العام بواسطة الحكومة

ا للوحدات ویقصد بتجانس وحدات النقد أن تكون كل وحدة نقدیة بدیلا تام
الأخرى، كما یجب أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى وحدات ملائمة من القیم 
قابلة لتسدید قیم المعاملات الصغیرة والمتوسطة، ویشترط عدم قابلیتھا للتلف 
بسھولة، خاصة وأنھا تتداول بین أیدي الناس بكثرة، فیجب أن تتحمل تبادل كل 

ن تكون ذات قیمة مرتفعة نسبیا، حتى ھذه الأیدي، ویقصد بسھولة حملھا أ
یستطیع الأفراد حمل مقدار كاف من النقود لاقتناء ما یریدون من السلع 

ویقصد بالندرة أن لا یكون عَرْض النقود كبیرا مما یفقد النقود . والخدمات
  .قیمتھا

  نشأة وتطور النقود : الفرع الثاني

ات البدائیة نجد أن إذا رجعنا بالتاریخ إلى المجتمع: نظام المقایضة
النشاط الاقتصادي یتم بغرض الاستھلاك الذاتي، وبمعنى آخر كانت فئات 
المجتمع ـ سواء الفرد أوالأسرة أوالقبیلة، تقوم بالإنتاج ذاتیا، أي تنتج جمیع ما 

وفي مثل ھذا المجتمع لم یكن التبادل موجودا . تحتاج إلیھ من سلع وخدمات
حجم السكان، ظھر التخصص في الإنتاج، فھذا آنذاك، ومع مرور الزمن ونمو

یزرع قمحا والآخر قطنا، وذلك یعمل بصید الأسماك أوالحیوانات، وما إلى 
ذلك، ومع التخصص وجد فائض من السلع لدى الوحدات التي تنتجھا، ومن ثم 
نشأت الحاجة إلى مبادلة الفائض على الاستھلاك الذاتي بالأشیاء التي ینتجھا 

وكان ھذا ھومنشأ . لتي تفیض بدورھا عن حاجتھم الشخصیةالآخرون، وا
مبادلة  التبادل، وأول صور التبادل ھي المقایضة والتي كانت تتولد عن
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المنتجات بشكل مباشر، والتي ھي عبارة عن مبادلة سلعة بسلعة أخرى یكون 
  .الفرد في حاجة إلیھا

لیھ من السلع فمع مرور الزمن أدرك الفرد صعوبات إنتاج كل ما یحتاج إ
والخدمات، كما أدرك أھمیة التخصص، فأصبح كل فرد یمارس فرعا خاصا 
من فروع الإنتاج، وینتج كمیة أكبر من حاجتھ ویحصل على باقي السلع التي 

الخدمات عن طریق مبادلة فائض إنتاجھ ویحتاجھا من منتجي تلك السلع أ
إنتاجھ، ویحصل فمنتج القمح یتخصص في . بفائض إنتاج وخدمات الآخرین

على حاجتھ من الصوف عن طریق مبادلة كمیة من القمح الفائض عن حاجتھ 
مع منتج الصوف الذي یحتاجھ إلى القمح وعنده فائض من الصوف، فیكون 

  7.التقاء المنتج بالمستھلك مباشرة دون وسیط

إلا أن نظام المقایضة واجھ عدة صعوبات قبل التمكن من إتمام عملیة 
  :وأھمھاالمبادلة، 

أ ـ صعوبة تلاقي رغبة البائع مع رغبة المشتري في آن واحد، ففي ظل 
ھذا النظام، على البائع أن یجد من یرغب في الحصول على سلعتھ وخدمتھ، 

  .الخدمة التي یبحث عنھا عند المشتريوویجدَ في الوقت ذاتھ السلعة أ

وارتفاع  فكثیر من السلع تتمیز بكبر حجمھا: ب ـ عدم قابلیة التجزئة
قیمتھا،وقد لا یرغب أصحابھا في استبدالھا بكمیات كبیرة من سلعة واحدة، 
وعلى سبیل المثال إذا أراد الفلاح أن یبیع بقرة مقابل شراء عدد كبیر من السلع، 

  .یصعب علیھ تجزئة تلك البقرة

ج ـ عدم وجود وحدة عامة مشتركة یمكن بھا قیاس قیم السلع والخدمات 
لى ذلك لا بد من تحدید معدل استبدال یتفق علیھ المتبایعان عند كل المختلفة، وع
  .عملیة مبادلة

د ـ عدم وجود وسیلة عامة لاختزان القیمة، ففي ظل المقایضة یتم خزن 
السلع الأصلیة ذاتھا مما یؤدي بصاحبھا إلى تحمل نفقات خزن باھظة، إضافة 

  .السرقةوإلى إمكانیة تعرض المخزون إلى التلف أ
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دفعت الصعوبات التي یعاني منھا نظام المقایضة   :ھور أنواع النقودظ
كأساس للمبادلة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على معیقات 
المبادلة على أساس المقایضة، ففي المجتمعات البدائیة كان نطاق المقایضات 

وإنتاج ضیقا جدا، وبعد ظھور التخصص وتقسیم العمل وتطور الاقتصاد 
الملایین من السلع والخدمات المختلفة، أدركت ھذه المجتمعات أنھ من غیر 
الممكن الاستفادة من مزایا الإنتاج الواسع النطاق إلا من خلال نظام نقديّ 
ومصرفيّ متطور، فتفتّق الفكر الإنساني عن تبسیط عملیة المقایضة المتعددة 

وحدات حسابیة لإمكانیة ودل حسابي أالأطراف والمتعددة السلع، بدءًا بتحدید مع
إتمام عملیة المقایضة، ثم تلا ذلك تجسید ھذه القیمة الحسابیة في سلعة معینة 
تخُتار كقاعدة للمقارنة، وإلیھا تقاس قیمَ السلع الأخرى، وانتھى الأمر بتجاوز 
ھذه السلع لوظیفة القیاس لتصبح لھا قیمة ذاتیة یقبلھا الجمیع في المعاملات، 

  .مكن تخزینھا ونقلھا من حیث الزمان والمكانوی

ففي البدایة استعملت بعض السلع نقودا بسبب قیمتھا الاستعمالیة مثل 
الجلود والملح، ثم استعملت في تطور آخر المعادن الثمینة كوسیلة ملائمة، 
نظرا لقلة منفعتھا الاستعمالیة والاستھلاك والإنتاج، إلا أن ندرتھا جعلتھا أكثر 

را كوسیلة للتبادل، كما تتمیز المعادن الثمینة بأنھا تعمر لفترة طویلة لا تعبی
تتعرض للتغییر، وھي قابلة للتجزئة، ویمكن نقلھا بسھولة، وذلك بضغط كمیة 

  .كبیرة في حیزّ صغیر

وتطورت ھذه الصفة من القبول الاختیاري المؤسس على الثقة في قیمة 
إلى القبول الإجباري عندما حلت إرادة وحدات النقد ذاتھا ـ كالذھب مثلا ـ 

الدولة في التعبیر عن إرادة الجماعة، وأصبحت النقود الورقیة ـ البنكنوت ـ التي 
تصدرھا الدولة عن طریق مؤسساتھا ـ البنك المركزي ـ ملزمة للجمیع، ومبرئة 
للذمة، إذ أصبحت النقود تستمد قیمتھا من سلطة الإجبار؛ فالدولة ھي التي تخلق 

ومع زیادة درجة التقدم . قیمة النقود، وھي التي تخلع عنھا ھذه القیمة
الاقتصادي استخدمت نقود الودائع، وزاد الدور الذي تؤدیھ البنوك على اختلاف 

  .أنواعھا في النشاط الاقتصادي
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  أنواع النقود ووظائفھا : الفرع الثالث

: نواع رئیسة ھيیمكن تحدید أنواع النقود بثلاثة أ: أنواع النقود: أولا
  .النقود السلعیة والنقود الورقیة ونقود الودائع

وھي أول ما ظھرت من نقود، وقد اتخذت شكل سلع : أ ـ النقود السلعیة
مختلفة حسب البلد وطبیعة اقتصاده، فاستخدمت استخدام النقد، منھا الحیوانات 

منھا الذھب والجلود والملح والمعادن، وأبرز شكل من أشكالھا الشكل المعدني 
والفضة، ومن الملاحظ أن بعض أنواع النقود السلعیة اعتبرت غیر ملائمة عند 

ومھما كانت طبیعة السلع التي اختیرت . استعمالھا كأداة مبادلة كالأغنام مثلا
كنقود، فإن قیمتھا كانت تتأثر بظروف العرض والطلب، فقد انخفضت قیمة 

الكثیر من الدول إلى إحلال الذھب الفضة وارتفعت قیمة الذھب عندما تحولت 
  .محل الفضة في نظامھا النقدي في القرن التاسع عشر

إن نشأة النقود الورقیة وتطورھا یعودان إلى النشاط : النقود الورقیةب ـ 
الذي كان یقوم بھ الصاغة والصرافون، فقد كان التجار وغیرھم یودعون فائض 

شھادات إیداع لإثبات حقوق أموالھم لدى ھؤلاء الصاغة الذین یصدرون 
المودعین، كما كانوا یحصلون على عمولة لقاء الاحتفاظ بھذه الودائع 
والمحافظة علیھا، وربما كان صاحب الودیعة یستفید من استخدام شھادة 
الإیداع، فیقدمھا إلى تاجر آخر بعد تظھیرھا، فتنتقل ملكیة شھادة الإیداع إلى 

ات الإیداع عندما أخذت تستعمل للسحب على حاملھا، وقد تطور استخدام شھاد
. الودیعة؛ سواء من قِبلَ المودع نفسھ أومن قبِلَ شخص ثالث عند التظھیر

وأصبحت ) بنكونت(وبمرور الزمن تحولت شھادات الإیداع إلى نقود مصرفیة 
تحمل اسم الجھة المسؤولة عن إصدار شھادة الإیداع، وتعھده بدفع قیمتھا نقدا 

كما زاد اعتماد التجار على تداول شھادات الإیداع، خاصة عند الطلب، 
الشھادات الصادرة عن البنوك التي تتمتع بسمعة جیدة، وتحظى باحترام كبیر 

  .من قبل جمھور التجار

وبعد أن أصبح أمر السحب شائع الاستعمال، وحظي بالقبول العام عند 
ي عجزت فیھا الحكومات أفراد المجتمع انتقلت النقود الورقیة إلى المرحلة الت
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إذ لم تعد . والبنوك عن الوفاء بالتعھد السابق نظرا لزیادة عرض النقود الورقیة
أي نوع آخر من النقود السلعیة، وفضة أوالنقود الورقیة قابلة للتحویل إلى ذھب أ

وعند بلوغ ھذه المرحلة من التطور النقدي أصبحت النقود الورقیة نقودا بحد 
. لزمن اعتاد الناس على قبول النقود الورقیة غیر قابلة للتحویلذاتھا، وبمرور ا

وتتولى البنوك المركزیة . أي مجرد طرح ثقة الجمھور بالشيء یجعل منھ نقودا
  .إصدار النقود الورقیة ضمن خطة إصدار حكومیة

وتسمى أیضا النقود الكتابیة أوالخطیة، ویتكون ھذا : نقود الودائعج ـ 
ابات الأفراد لدى البنوك التجاریة عن طریق فتح حسابات النوع من أرصدة حس

جاریة، والتي تنتقل ملكیتھا من فرد لآخر عن طریق السحب علیھا باستعمال 
الشیكات، وقد ازداد الاعتماد علیھا، خاصة في البلدان المتقدمة، تحت ضغط 

مبادلات تزاید المعاملات التجاریة، وقد أدى انتشار استعمالھا إلى توفیر وسائل 
جدیدة، وللحدّ من تزاید ھذا النوع من النقود تقوم السیاسات النقدیة بوضع 

  .سقوفات على منح الائتمان وعلى الاحتیاطي المطلوب

  وظائف النقود: ثانیا

تعتبر النقود قوة شرائیة عامة، وتؤدي ھذه المھمة من خلال قیامھا بأربع 
  .مقیاس للقیمة. أداة مبادلة :وظائف وھي

مستودع  :بران الوظائف الرئیسة، وھناك وظیفتان مشتقتان منھما وھماوتعت
  .وسیلة المدفوعات الآجلة. القیمة

  : الوظائف الرئیسة

ھا، : أداة المبادلةأ ـ  تعتبر ھذه الوظیفة أقدمَ وظیفة تؤدیھا النقود وأھمَّ
ت ویعود ظھور النقود منذ البدایة إلى حاجة الناس لأداء مبادلة لتذلیل صعوبا

المقایضة وتسھیل عملیات التبادل بین أفراد المجتمع، ولقد أدى استخدام النقود 
إلى تجزئة المقایضة إلى عملیتین منفصلتین تماما، حیث تستبدل السلع بنقود في 

  .المرحلة الأولى، ثم تسُتبدل النقود بالسلع في المرحلة الثانیة
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ب التبادل عما كان ومن فوائد استخدام النقود كأداة مبادلة تخفیض نس
علیھ نظام المقایضة كما ساعد على ظھور التخصص في بعض أنواع الإنتاج، 

  .ثم تقسیم العمل داخل النوع الواحد من الإنتاج

تستخدم النقود لقیاس جمیع السلع والخدمات المتداولة : ب ـ مقیاس للقیمة
مؤشرا للقیمة داخل الاقتصاد الوطني، وعند تحدید الوحدة النقدیة یصبح السعر 

مشیرا إلى عدد الوحدات النقدیة المطلوبة للحصول على أي من السلع 
دینار وثمن اللتر من  100والخدمات، فیقال إن ثمن كلغ من الموز یساوي 

دینارا، وباستخدام  35دینارا وثمن المتر من القماش یساوي  40الحلیب یساوي 
واحد، وقد ساعد استعمال النقود أصبحت جمیع السلع والخدمات تبادل بشيء 

وحدة حساب عامة على سرعة تداول المعلومات الاقتصادیة بین أفراد 
المجتمع، إذ أن ذلك یساعد البائعین والمشترین على تحدید اختیاراتھم في البیع 

  .والشراء وتحدید كمیاتھا وأنواعھا

  :الوظائف المشتقة

أي تأجیل إنفاق تتمثل في خزن القوة الشرائیة، : أ ـ مستودع للقیمة
النقود واستبدالھا بالسلع والخدمات في وقت لاحق، إذ باستطاعة الفرد مثلا 
الامتناع عن إنفاق جزء من دخلھ النقدي الشھري خلال حیاة عملھ، والاعتماد 
على مدخراتھ عندما یحال إلى التقاعد، وحتى تقوم النقود بوظیفة مستودع 

  : القیمة لا بد من توفر شرطین

  . تتعرض قیمتھا للانخفاض بمرور الزمنألا - 1

  .قبول استبدالھا بالسلع والخدمات المطلوبة - 2

وھي وظیفة مشتقة وتابعة للوظیفة : وسیلة للمدفوعات الآجلة -ب
الأولى، وھي كونھا وسیطا للمبادلة، حیث إن المبادلة قد تتمُّ نقدًا، وقد تتم مع 

رجال الأعمال الحصولَ على  ومن خلال ھذه الوظیفة استطاع. تأجیل الثمن
القروض من البنوك لتمویل عملیات الإنتاج، كما استطاعت الحكومات 
الاقتراض من البنوك والجمھور عن طریق إصدار الأسھم والسندات، ویستطیع 
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الأفراد الحصول على كثیر من السلع المختلفة على أساس الدفع بالأقساط 
  .المؤجلة

  .فھا  وطبیعتھا في الفقھ الإسلاميالنقود ووظائ: المبحث الثاني

  مفھوم النقود: أولا

النقود المقصود منھا المعاملة أولا في جمیع الأشیاء لا : "یقول ابن رشد
  .8"الانتفاع، والعروض مقصود منھا الانتفاع أولا لا المعاملة

وقد بني تقسیم المال في الفكر الإسلامي إلى نقود وعروض على أساس 
فكرتھ الأساسیة على النظر إلى المال من حیث المقصود  وظیفي، ویرتكز في

منھ، ولما كانت النقود كأداة للتبادل ووسیلتھ العامة، تؤدي وظیفة تختلف عن 
لذلك رأینا الفقھاء . نجد أن لھا أحكاما خاصة في مبادلتھا وظیفة العروض،

  : یقسمون المال إلى عروض ونقود، ثم یقسمون العروض إلى

ارة وھي العروض المعدة للبیع ویطلق علیھا الأصول عروض التج - 1
  .المتداولة

ة للبیع ویطلق علیھا الأصول  - 2 عروض القنُْیة وھي العروض غیر المعدَّ
  .الثابتة

ما كان أصلھ نقدا أي من قرض ودین النقد، وھوویلحق بالنقود ما ھ
رة، كما یلحق بعروض التجارة دین التجا. بدین النقدوویعرف بدین القرض أ

دین وما كان أصلھ من عروض التجارة أي بیع ویعرف بدین التجارة أووھ
  .البیع

المعاملة أولا، ووعلى ھذا فإن المقصود من النقود في الفقھ الإسلامي ھ
  .أما العروض فإن المقصود منھا الانتفاع أولا

  ئف النقود في الاقتصاد الإسلاميوظا :ثانیا

ائفھا كما یراھا الفكر الإسلامي نتعرض فیما یلي لخصائص النقود ووظ
  .في أقوال الأئمة والفقھاء، لنرى مدى اھتمامھم بنظریة النقود في الإسلام
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إلى عیوب المقایضة وأنھا لا تصلح  9الفضل الدمشقيولقد تعرض أب
كوسیلة للتبادل، والحاجة إلى النقود كبدیل عنھا، وتكلم عن خصائص النقدین 

ا كان الناس یحتاج بعضھم إلى بعض، ولم یكن ولم: "فیقول) الذھب والفضة(
وقت حاجة كل منھم وقت حاجة الآخر، حتى إذا كان واحد منھم نجارا فاحتاج 
إلى حداد فلا یجد، ولا مقادیر ما یحتاجون إلیھ متساویة، ولم یمكن أن یعلم ما 
قیمة كل شيء من كل جنس، وما مقدار العرض عن كل جزء من بقیة الأجزاء 

الأشیاء، لذلك احتیج إلى شيء یثمن بھ جمیع الأشیاء ویعرف بھ قیمة من سائر 
  ".بعضھا من بعض

إذ ذاك نظرت الأوائل إلى شيء یُثمّن بھ جمیع الأشیاء، : "ویضیف قائلا
معادن، فأسقطوا النبات وحیوان أوفوجدوا جمیع ما في أیدي الناس إما نبات أ
روا منھا الأحجار الذائبة الجامدة، والحیوان عن ھذه الرتبة، وأما المعادن فاختا

ثم أسقطوا منھا الحدید والنحاس والرصاص، ووقع إجماع الناس كافة على 
تفضیل الذھب والفضة لسرعة المواتاة في السَّبك، والطرق، والجمع، والتفرقة، 
والتشكیل بأي شكل أرُید مع حسن الرونق، وعدم الروائح والطعوم وبقائھما 

مات التي تحفظھما من على الدفن، وقبولھ ما العلامات التي تصونھا، وثبات السِّ
  .10"الغش والتدلیس، فطبعوھما وثمّنوا بھما الأشیاء كلھا

إن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن : "یقول الإمام ابن القیم
  .11"المعیار الذي بھ یعرف تقویم الأموالوھ

فضة، وھي قیم أموال ورأس والأثمان ھي الذھب وال: "ویقول ابن قدامة
مال التجارات وبھا تحصل المضاربة والشركة، وھي مخلوقة لذلك، فكانت 

  .12"بأصلھا وخلقتھا كمال التجارة المعد لھا

وھذه قلة من كثرة من أقوال العلماء في النقود، ومنھا نستخلص أن 
  : وظائف النقود ھي

ومعنى كونھا ثمناً، ، "أثمان المبیعات"فھي : كونھا وسیطًا للمبادلة - 1
  .أنھا وسیط لمبادلة المبیعات، ووسیلة للحصول علیھا
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فھي المعیار والمقیاس الذي تقوم بھ الأموال، : كونھا مقیاسًا للقیمَ - 2
م ھي بھ م بھا ولا تقوَّ   .وتعُرف بھا مالیتھا، وكل ما عداھا من الأموال یقُوَّ

حصول على السلع إذن ھي أداة للحساب والتقویم، كما أنھا وسیلة لل
والخدمات، وتلك ھما الوظیفتان الأساسیتان للنقود، كما حددھما أھل الاقتصاد 

  .والفقھ

  : أما الوظیفتان المشتقتان منھما فھما

فھي تابعة للأولى في كون النقود ثمنا : أداة للمدفوعات الآجلة - 1
  .تأجیل الثمنقد تتم مع ووسیطا في المبادلة، حیث إن المبادلة قد تتم نقدا، أوأ

یعني أن النقود قابلة للادخار، أي الاحتفاظ بھا لفترات : مخزن للقیم - 2
زمنیة مقبلة بھدف إجراء المعاملات لاحقا، فالفلاح ـ مثلا ـ یبیع محصولھ 
ویدخره في شكل نقود للإنفاق منھا مستقبلا، یكون قد ادخر جھده، بدلا من 

  .تركھ في شكلھ العینيوفساده وضیاعھ ل

ر أم ا إذا كان المقصود منھا أنھا أداة للاكتناز، واعتبارھا أصلا مالیا یثمَّ
بنفسھ منفردا بالمضاربة على أسعار الفائدة، فھذه وظیفة غیر معترف بھا 

  .شرعا

كذلك إذا اعتبرت في ذاتھا مشبعة لحاجة خاصة إشباعا مباشرا، بحیث 
مھا في الحصول على السلع یطلبھا الفرد ویتمسك بھا لذاتھا لا لإنفاقھا واستخدا

  .والخدمات، فإن ذلك اكتناز وخروج عن وظائف النقود

  طبیعة النقود : ثالثا

طبیعة المادة المتخذ : یتفرع البحث في طبیعة النقود إلى فرعین، أولا
  .الطبیعة المالیة: ثانیا. منھا النقد
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أم ھل یشترط في النقود أن تكون من مادة معینة : الطبیعة المادیةأ ـ 
  یجوز أن تكون من أي مادة؟ 

ھناك اتجاھان في الإجابة عن ھذا التساؤل، فھناك من یرى أن النقود ھي 
ما كانت من الذھب والفضة فقط، بحیث لا یصدق اسم النقد على أیة عملة 

خلقا ) الذھب، الفضة(متخذة من غیرھا، وقد اعتمد ھذا الاتجاه على أنھما 
للانتفاع المباشر أسٍاسا، كذلك ربط الإسلام  للنقدیة أصلا، وما عداھما خلق

الكثیر من أحكامھ وتشریعاتھ بالنقود الذھبیة والفضیة، ففیھما الزكاة بأعینھما، 
وكذا ربطت الدیة والربا بھما، ولا ینفي ذلك وجود عملات أخرى تتُخذ من غیر 

علیھا ولا تسمى نقودا، إلا أنھا لا تجُرى " فلوسا"الذھب والفضة، ولكن تسمى 
  .أحكام النقود

أما الاتجاه الثاني، فقد ذھب إلى عدم اشتراط كون النقود من مادة الذھب 
والفضة، بل المعول علیھ تحقیق القبول العام، واصطلاح الناس على اتخاذھا 
نقدا، سواء أكانت من معادن أخرى أم من ورق أم من مواد أخرى، وقد اعتمد 

لقد : "ا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قالھذا الاتجاه على ما یروى أن سیدن
وقال  13".ھممت أن أجعل الدراھم من جلود الإبل، فقیل إذن لا بعیر، فأمسك

أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون سكَّة وعیناً لكرھتھا وول: "الإمام مالك
إن الفلوس : "وقال محمد بن الحسن. 14"بالذھب والورِق) آجلة( أن تباع نظرة

، ودلالة الوصف عبارة عما تقدر بھ مالیة الأعیان، ومالیة الأعیان كما أثمان
  .15"تقدر بالدراھم والدنانیر تقُدّر بالفلوس، فكانت أثمانًا

الأصحّ، ویتماشى مع روح الشریعة، ویتجلى صوابھ في ووھذا الاتجاه ھ
ثم كنقود، ) الذھب والفضة(العصور المتأخرة عندما تخلّى العالم عن المعدنین 

وقد تساءل الإمام ابن حزم منذ . تخلىّ أخیرا عن قاعدة الذھب في النقود الورقیة
عدة قرون عن مشروعیة اقتصار الثمنیة على الذھب والفضة، ورأى ذلك من 

ولا ندري من أین وقع لكم الاقتصار بالثمنیْن على : "الخطأ الفاحش، إذ یقول
لام، وھذا خطأ في غایة الذھب والفضة، ولا نصَّ ولا قول من أھل الإس

  .16"الفحش
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وعلى ضوء ذلك، فإننا نؤید من ذھب من محققي العلماء المعاصرین إلى 
أن العملات الورقیة السائدة ھي نقود كاملة مثلھا مثل الذھب والفضة 

  .المسكوكیْن

: ثار جدل كبیر بین الاقتصادیین حول النقود: الطبیعة المالیة للنقودب ـ 
ھل ھي ثروة أم وسیلة للحصول على الثروة؟ وھل ھي ثروة حقیقیة، أم ثروة 

  رمزیة أم حقوق على الثروة؟ 

والمفارقة العجیبة ھنا تباین وجھات النظر، فقد ذھب فریق منھم إلى أن 
لى أنھا سلعة من لیست مالا، وذھب فریق آخر إوالنقود لیست بثروة حقیقیة أ

  .السلع تباع، وتشترى، وتشبع حاجة خاصة، شأنھا شأن أي سلعة

  .أما الاقتصاد الإسلامي فإن موقفھ واضح من ھذه القضیة

ثروة، فھي مال باتفاق العلماء حتى أن وفالنقود من حیث كونھا مالا أ
نقود، لفظة المال رغم شمولھا للنقود وغیرھا إلا أنھا تطلق أول ما تطلق على ال

المال في الأصل ما یمُلك من الذھب والفضة، ثم أطُلق على : "قال ابن الأثیر
  . 17"كل ما یقُتنى ویمُلك

وسیلة للحصول على السلعة، فإن العلماء قد وأما حیث كونھا سلعة أ
اتفقوا على أن النقود ذات طبیعة مخالفة لطبیعة السلع، لذلك فقد قسموا الأموال 

من نعم الله : "یار التفرقة أوضحھ الإمام الغزالي بقولھإلى نقود وعروض، ومع
خلق الدراھم والدنانیر، وبھما قوام الدنیا، وھما حجران لا منفعة في أعیانھما 
ولكن یضطر الخلق إلیھما من حیث إن كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة في 

ستغني مطعمھ وملبسھ وسائر حاجاتھ، وقد یعجز عما یحتاج إلیھ، ویملك ما ی
فخلق الله تعالى الدراھم والدنانیر حاكمیْن متوسطیْن بین سائر الأموال ... عنھ

وإنما أمكن التعدیل بالنقدین إذ لا غرض في ... حتى تقدِّر بھما الأموال
، وp دَرُّ الإمام الغزالي حین حللّ 18"أعیانھما، فمن ملكھما، فكأنھ ملك كل شيء

  .ائصھاوظیفة النقود، وبیَّن دورھا وخص
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  النقود الحادثة في الحضارة الإسلامیة وموقف الفقھاء منھا: المبحث الثالث

موقف الفقھاء إلى النقود الحادثة وأردنا من خلال العودة إلى تاریخ النقود 
بین النقود والتي سادت إبان الحضارة الإسلامیة، التعرف على أوجھ الشبھ بینھا 

  .إلكترونیةوورقیة المستجدة في العصر الحاضر من نقود 

تنوعت آراءھم حسب ولقد واكب الفقھاء تطور النقود في شكلھا 
فریق، والفضة والاتجاھات المذكورة، فریق متمسك بقاعدة الذھب 

قبول الناس لھا وإنما یلتزم بمصداقیتھا والغالب،لا ینظر إلى شكلھا وھو
  .كانت جلد بعیر كما روي عن الإمام مالكولو

التعامل وظریة یرون أن النقدیة تنبع من القبول العام إن أصحاب ھذه الن
الرواج، لا عبرة عندھم فیما إذا كان القبول ناتجا عن أصل الخلقة بالمعدن، و
جوع  ورُ . اصطلاحھم علیھ، فالكل نقود كاملةومن توافق علیھ الناس علیھ وأ

الإبل عمر بن الخطاب من اتخاذ النقود من جلود الإبل خوفا من انقطاع مادة 
،دلیل قوي على ھذا الاتجاه الذي عاد إلیھ العالم بعد قرون من تفكیر عمر، 

  .   حیث تخلى العالم عن قاعدة الذھب تدریجیا في أعقاب الحرب العالمیة الأولى

الفضیة في الفترات الأولى وبعد ان سادت النقود الذھبیة : أنواع النقود
سیاسیة،  واستجدت ظروف اقتصادیة انطبقت علیھا الأحكام الفقھیة، وللإسلام 

ھذه والظروف الجدیدة، وسمحت لاستحداث نقود جدیدة تتلاءم مع التطورات 
وسنعرض بأیجاز مفھومین ھذین .الفلوسوالنقود ھي، النقود المغشوشة 

  :النوعین من النقود وموقف الفقھاء منھا

فھي من الذھب : ماھیة النقود المغشوشة: 19النقود المغشوشة - 1
الرصاص ولفضة اللذین خالطھما غیرھا من المعادن الرخیصة كالنحاس او
ھذه الزیادة تتفاوت نسبتھا مابین القلة ودنانیر، وغیرھا عند سكھا دراھم و
  .الكثرةو

غالبا ما تكون ظھور ھذه النقود في حال ضعف القوة الاقتصادیة للدولة 
  .لنوع من النقودالإسلامیة، إلى جانب عوامل أخرى ساعدت على ظھور ھذا ا
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إن الفقھاء على الرغم من احترازھم في التعامل : حكم التعامل بھذه النقود
: ثبت لدیھموبالمغشوش ابتداء إلا أنھم أجازوه انتھاء، بعدما صار حقیقة واقعة 

قیمتھ العالیة التي ھي أصل خلقتھ فحسب، بل وأن النقدیة لا تثبت بنفاسة المعدن 
وجاء في المغني . قبولھم لوسیط في التعامل بینھموناس تكون نابعة عن اتفاق ال

في إنفاق المغشوش من النقود روایتان، أظھرھا الجواز و:" لابن قدامى قولھ
عامتھا نحاس إلا شیئا من فضة، " المَسِیبیَِة"بنقل صالح عنھ في دراھم یقال لھا 

  20."ألا یكون بأسوإذا شيء اصطلحوا علیھ مثل الفلوس فأرج:" فقال

  :مكانة النقود المغشوشة في التعامل عند الفقھاء

إثبات وانتھى رأي الفقھاء إلى جواز التعامل في المغشوش من النقود 
صفة الوساطة لھا، لذا نستنتج إمكانیة اتخاذ النقود من أي شيء غیر الذھب 

بناء علیھ ھل تأخذ النقود المغشوشة أحكام النقود الخالصة، أم تكون  و.الفضةو
  مطلقا عنھا، أم لھا أحكام خاصة؟ بدیلا

تباینھا كان نابعا من اختلافھم من علة الربا في وإن آراء الفقھاء تباینت 
  في اتجاھین . الرواجورؤیتھم لقاعدة المعاملة والنقدین 

الفضة، فأبعد صفة النقدیة  وأن الثمینة مقصورة على النقدین الذھب  -أ
  .قودعن غیرھا من النوعن النقود المغشوشة 

فقد ألحق النقود المشوشة بالنقود الخالصة، إذا تعُومل بھا وراجت  -ب
سائر الأحكام وأثبتوا فیھا الربا ورواج النقود الخالصة، فأوجبوا فیھا الزكاة 

وھذا الرأي یندرج في النظریة القائلة بأن النقود كل ما اصطلح . المتعلقة بالنقود
  .نوعھولنظر عن شكلھ لقي القبول العام، بغض اوعلیھ الناس 

  :وقد قسم ھذا الفریق أنواع النقود المغشوشة إلى ثلاثة أقسام

  الغالبوالفضة ھوأن یكون الذھب  - 1

  المغلوبوالفضة ھوأن یكون الذھب  - 2

  الفضة سواء بسواء مع الغشوأن یكون الذھب  - 3
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تأخذ الأحكام ووكل ھذه الأقسام أعتبرھا أصحاب ھذا الاتجاه نقودا 
فضلا عن اعتبار العرف  عموم البلوى،ووبذلك راعوا المصلحة . الفقھیة

الرواج والعادة حیث لا تعارض مع النص، فھم ركزوا على قضیة القبول و
  .بملء الاعتبار

المغلوب، أي والفضة ھوأن لنا وقفة مع القسم الثاني حیث یكون الذھب أ  
ود الاصطلاحیة، النقوان الغلب للمعادن الأخرى، فھذا یعتبر تطورا لافتا نح

ما یسمى النقود الائتمانیة، وفیھ خروج عن قاعدة الذھب، فھذا النوع یبرز وأ
النقود الورقیة، إذ القیمة الاعتباریة للورقة النقدیة أكبر من القیمة والتشابة بینھ 

  .الورقوالذاتیة للمعدن أ

نحوھا من والصفر وھي قطع من النحاس أ: مفھومھا: الفلوس - 2
  .مسكوكة التي یتعامل بھا في المحقراتالمعادن ال

لم تخرج أول ما خرجت نقودا ویعود تاریخھا إلى القرن الأول الھجري، 
مستقلة، بل ظھرت في البدایة عملة مساعدة للعملة الرئیسیة، بغیة تسھیل 

في فترات من التاریخ الإسلامي و. معاملات الناس في المبیعات الصغیرة
ت عملة رئیسیة مطلقة، تنوب عن الذھب تحولت الفلوس إلى أن أصبح

أصبحت نقودا مستقلة في و.قد اختلفت أوزانھا من إقلیم إلى آخروالفضة،و
  21.فترات عدة من التاریخ الإسلامي، وقامت ما تقوم بھ النقود الأصلیة

لانعدام القیمة الحقیقیة ) الاصطلاحیة( تعتبر الفلوس من النقود الائتمانیة
  .الرواجونة بقیمتھ النقدیة التي اكتسبھا من القبول تفاھتھ مقاروللمعدن 

سلعة في ویتجاذب الفلوس عاملان ؛فھ: آراء الفقھاء في الفلوس
آل إلى وعُروض، تحول وثمن بالاصطلاح،حیث أن أصلھ سلعة أوالأصل،

  :إلى فریقین من ھنا ینبع خلاف الفقھاء في الفلوس، .النقدیة بالرواج

بین النقود في الربا وا كسلعة، فرّق بینھا فمن نظر منھم إلى أصلھ - 1
أثبت لھا حكم أصلھا في ذلك كلھ على أنھا والسلم، والصرف والزكاة و

   .الفضةوعروض، فالنقد عند ھذا الفریق یقتصر على الذھب 
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أخذوا قیمة ومآلھا حیث اعتبرت أثمانا عندھم، وفمن نظر إلى واقعھا  - 2
أثبتوا لھا الأثمان في الربا وین الاعتبار، القبول العام بعوالمعاملة والرواج 

  .غیرھاو

وقد ، القیاسوالأدلة من النصوص الشرعیة وواستدل كل فریق بالحجج 
مال جمھور الفقھاء من مختلف المذاھب الإسلامیة إلى القول بعَِرْضیة 

المحققین الذین قالوا بثمنیتھا، ویقابل ھذا جمع من فقھاء الذاھب و؛ 22الفلوس
الشركة، والصرف والربا وعلیھا ما للنقدین من أحكام؛ في الزكاة  أسقطوا و

یوسف في الروایة غیر المشھورة وأبوحنیفة ووممن یقول بھذا الرأي الإمام أب
في المدونة وكذا الإمام مالك، ورأي الإمام محمد بن الحسن الشیباني وھوعنھم، 

لا ورة بالذھب لا خیر فیھا نظ: قال لي مالك في الفلوس" من كتاب الصرف
أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھم سكة وعین لكرھتھا ولوبالورق، 

  23."الورقوأن تباع بالذھب 

القول بأن الفلوس نقود ائتمانیة تشبھ إلى ونخلص إلى تأیید الاتجاه الثاني 
لا علاقة لھا وحد بعید النقود الورقیة التي سنعالجھا في المبحث الموالي، 

ین، إلا أنھ ارتفع عند فریق من الفقھاء المحققین إلى مرتبة النقود عندما بالنقد
  .        الرواجوقامت بوظیفة النقدین، لتصبح نقودا بالقبول العام 

  النقود الحادثة في العصر الراھن موقف الفقھاء منھا: المبحث الرابع

لامي، لقد انعكس الخلاف الفقھي حول النقود المستحدثة في العصر الإس
على الحكم على النقود المستحدثة في العصر الراھن، نظرا لاختلاف وجھات 

سنعرض وجھات النظر التي تضم ووظائفھا، والنظر حول مفھوم النقود  
الاتجاھین المختلفین، فیما یخص النقود الورقیة، أما النقود الإلكترونیة فالقضیة 

الفقھاء حولھا لكون ھذه  تحتاج إلى مزید من الوقت حتى تتبلور وجھات نظر
  .   النقود حدیثة جدا

  النقود الورقیة: الفرع الأول

فبعد دخول النقود الورقیة كبدیل للنقود المعدنیة، الذھب والفضة،  
اختلفت وجھات نظر الفقھاء في التكییف الفقھي للنقود الجدیدة، عند شیوع 
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أثبتھا وأى فیھا العرضیة بین روألحقھا بالنقدین واستعمالھا بین من رأى الثمنیة 
سنعرض ھذه الاتجاھات باختصار وھي مرحلة جدیدة من النقود بعد وفیھا 

تخریجا على ھذین والفلوس، وكل كلامھم كان تفریعا والنقود المغشوشة 
قد تمخضت آراءھم على خمس نظریات، تبعا لاختلافھم في الفھم والاتجاھین،

وضوح صورتھ وامھا، وقبل تبلوره التصور لاسیما عند بدایة استخدوالقصد و
  : 24مآلھ، ھذه النظریات ھيو

إن الأوراق النقدیة ھي بمثابة سندات دین على : النظریة السندیة - أولا
  :مستندھا في ذلكو.من یقوم بدورھاوھي البنوك المركزیة أوجھة إصداره،

التعھد المدون على كل ورقة نقدیة بتسلیم قیمتھا لحاملھا عند والضمان  - 1
  .لبالط

  .الحتمیة بضرورة تغطیة النقود الورقیة كاملة بالذھب من جھة إصدارھا - 2

  .انتفاء القیمة الذاتیة لھذه الأوراق، حیث المعتبر ما یدل علیھ من العدد - 3

ضمان قیمة النقود الورقیة من قبل الجھة المصدرة لھا في حال إبطالھا  - 4
  .إلغائھاوأ

یرة؛ على الدورة الاقتصادیة إن القول بھذه النظریة یترتب علیھ نتائج خط
العسر والمشقة،والتعرض لألوان التكلف وفي تعطیل بعض المعاملات، 

فالنتائج المترتبة، امتناع جواز السلم بھذه .الشریعة السمحاءوالحرج بما یتنافى و
بمثابة حوالة وفض، لكونھا تغدوأمتناع صرفھا بنقد معدني من ذھب والأوراق 

من ھنا منع بعض الفقھاء الزكاة في النقود ورھا، بالمعاطاة على جھة إصدا
  .الورقیة اعتبارا أن الحوالة غیر صحیحة شرعا

الحقیقة أن ھناك وھذه ھي النتائج الخطیرة في اعتبار النقود سندات دین، 
الأوراق النقدیة،التي أصبحت نقودا وبون شاسع بین مفھوم السندات الدینیة 

كما أن سندات الدین باستطاعة أي شخص قانونیة لھا قوة حاسمة، وشرعیة 
عند التعامل بھا لا وإصدارھا، بینما النقود لا تصدرھا إلا جھات مختصة، 
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یشعر أي أحد بأنھ یتعامل بسند دین، ولم یعد لھا في الوقت الراھن أي علاقة 
  .بالتغطیة الذھبیة

نتائج الخلاصة أن التسلیم بالمفاھیم التي تتبناھا ھذه النظریة، فیھ من ال
  .الخطیرة التي تعیق عملیة التبادل الاقتصادي وتتنافى مع مقاصد الشرع

یذھب أصحاب ھذه النظریة إلى اعتبار أن : النظریة العَرَضیة -ثانیا
بین العُروض والنقود الورقیة عَرض من عُروض التجارة، لما فیھ تشابھ بینھا 

ود من أحكام، فیجیزون بیع التجاریة، لذا فیثبتون للنقود الورقیة ما یثبت للنق
  .متفاضلاوبأجل متماثلا وبعضھا ببعض بنقد أ

الأوراق النقدیة وانتفاء الجامع بین النقدین : یستند في دعواھم ھذه إلىو
الدینار معدن نفیس، والدرھم والقدر؛ أما في الجنس فالورق كاغد وفي الجنس 

أن . الكیلولاقة لھ بالوزن أما في القدر فالنقد المعدني موزون، أما الكاغد فلا ع
ما كتب على النقد الورقي من تقدیر لقیمتھا، یعتبر اصطلاحا مجازیا، لا یعبر 

  .عن الحقیقة

التعلیل بالوزن في علةّ الربا في وإن مستند أصحاب ھذه النظریة ھ
تعلیل لا یتماشى مع مقاصد الشریعة، فأنسب علة بنیت علیھ نظریة والنقدین، وھ

بعض علماء وما مالت إلیھ المدرسة الفقھیة المالكیة وھو. نیةالربا ھي الثم
  .26بھ تأخذ المدرسة الإباضیةو ،25الحنابلةوالحنفیة 

یسقط وجوب الزكاة وإن القول بالعرضیة یفتح باب الربا على مصراعیھ 
في غالب الأموال المتمولة في الوقت الحاضر  لكون أغلب  الأموال من النقود 

عدم جواز و غیرھا،ویتھا في إنشاء الشركات كالمضاربة لا صلاحوالورقیة، 
الحرج الذي ترفضة الشریعة الإسلامیة وفي ھذا من التقیید و عقد السلم،

  السمحاء

ترى ھذه النظریة أن الأوراق : إلحاق النقود الورقیة بالفلوس -ثالثا
للفلوس  النقدیة تلحق بالفلوس، لأنھا تماثلھا في طروء الثمنیة علیھا، فما یثبت 

  .المضاربة یثبت للنقود الورقیةوالسلم والربا والصرف ومن أحكام في الزكاة 
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موقف الفقھاء من ثمنیتھا، حیث اختلف ووقد سبق الحدیث عن الفلوس 
مما دعا إلى لانقسام القائلین بھذه وھو.الثمنیةوالفقھاء في تكییفھا بین العرضیة 

  : النظریة إلى فریقین

بین النقدین وا من العُروض، وعلیھ یفرق بین بینھا فریق یعتبرھا عَرْض
  السلموالصرف والربا وفي الزكاة 

  .أثبت لھا حكم الأثمان في تلك المسائل الفقھیةو یعتبرھا أثمانا، :فریق

نرى أن الفریق الثاني وقد ناقشنا آراء الفریقین في مبحث الفلوس و
لمذاھب في العصر اوبھ أخذ محققوالأقرب إلى مقاصد الشرع، والأجدر وھ

إننا نعتبر الأوراق النقدیة المذكورة من :" یقول الشیخ مصطفى الزرقا.الراھن
فوجب اعتبارھا بمثابة الفلوس الرائجة من المعادن غیر ...قبیل النقود الوضعیة 

العرف والفضة، وتلك النقود التي اكتسبت صفة النقدیة بالوضع والذھب 
فضة لتعتبر بحسب القیمة التي لھا وبا أإنھا لم تكن ذھوالاصطلاح، حتى و

لیرة، فتبدیل جنس منھا وبمثابة أجزاء للوحدة النقدیة الذھبیة التي تسمى دینارا أ
الفضة، وكالدینار الجزائري بالجنیھ المصري یعتبر مصارفة كمصارفة الذھب 

  .وتأخذ أحكام الصرف

ورقیة بدل لھا لما تقول ھذه النظریة إن النقود ال: النظریة البَدلیةّ - رابعا
وللبدل حكم المبدل عنھ ) الفضةوالذھب (ھما النقدان واستعیض بھا عنھ، 

  .مطلقا

الأوراق النقدیة عند أصحاب ھذه النظریة قائمة في الثمنیة مقام ما و
فضة  حالة محلھا، جاریة مجراھا، معتمدة على وتفرعت عنھ من ذھب 

ھذه النظریة على ثمنیة النقود  یؤكد أصحابوتغطیتھما بما تفرعت عنھ تماما، 
  .الورقیة

القائلون بھذه النظریة یضعون نصب : مستند القائلون بھذه النظریة
یعتبرونھا مغطاة بالكامل ذھبا وأعینھم قضیة التغطیة للعملة الورقیة المتداولة 

  .فضة أو
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إن النظریة البدلیة أقرب إلى الصواب من سابقتھا، فھي لا تعطل الأحكام 
إلا أن . السلم بھاوجواز المضاربة ووجوب الزكاة وة بجریان الربا علیھا الفقھی

غیر معمول وھذا غیر صحیح وعلیھا تحفظات، في اعتبارھا التغطیة الكاملة 
  .بھ في الوقت الحاضر

نظر أصحاب ھذه النظریة إلى : نظریة النقد المستقل بذاتھ -خامسا
فھم یأخذون . مادتھاوشكلھا و النقود الورقیة نظرة وظیفیة مجردة عن أصلھا

النقود الورقیة على أنھا نقود مستقلة بذاتھا، یعني أن النقدیة  قائمة فیھا استقلالا؛ 
. الفضةولقیامھا بالوظائف التي یقوم بھا النقدان الذھب ولقبولھا قبولا عاما 

 یلتقيوالفضة من أحكام ، وأثبت ھذا الفریق أن للنقود الورقیة ما یثبت للذھب و
  . المعتبرة في ثمنیتھاومع الفریق الذي ألحق الأوراق النقدیة بالفلوس النافقة 

ترتكز على قیام النقود الورقیة بوظائف النقدین على : مستند ھذه النظریة
رواجھا الذي وإن لم تكن بجوھرھا نقدا، وإن قبولھا التي تمتع بھ، وأكمل وجھ، 

أي شيء وذه النظریة من كون النقد ھالثمنیة، وتستمد ھونالتھ أكسبھا النقدیة 
. القبول العاموتصالح علیھ الناس على أنھا وسیلة للتبادل حازت الرواج 

التضییق وواعتبار الثمنیة في ھذه النقود ینفي مفاسد عدیدة كفتح باب الربا، 
  . حرمان الفقراء من أموال الزكاةوالحرج في المعاملات و

الشیخ أبوبكر الكشناوي  المالكي في  یعتبر أول  من تنبھ لھذا الاتجاه
مذكرا بالخلاف البین بین " أسھل المدارك إلى شرح إرشاد السالك" كتابھ

الفقھاء في تكییف النقود الورقیة الحادثة، مرجحا بھذا الاتجاه الذي عده صائبا 
ومنھم من أفتى بوجوب الزكاة فیھا أي في الأوراق الحادثة لتعامل " :بقولھ

عاملة النقدین بدون توقف، لأن من ملكھا یعدّ مالكا للنقود عرفا ولذا الناس بھا م
  27."ندین _والنفس تمیل إلیھ ، بل الحق الذي نعتقده وألحقوھا بالنقود، 
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نخلص من ھذه النظریات الخمس إن أقرب نظریة إلى الواقع وتتماشى 
النظریة  تأخذ من العرف السائد ھيوتنطلق من علة الثمنیة ومع روح الشریعة 

  .الأخیرة التي تعتبر النقود نقد مستقل بذاتھ

" بیت كوین"العملات الرقمیة مفھومھا وحكمھا الشرعي،  :الفرع الثاني

  .نموذجا

  :التمییز بین النقود الإلكترونیة والعملة الرقمیة

ھي  تحویل قیمة حقیقیة من العملات المتداولة مثل : النقود الالكترونیة 
" القارئ"یحولھا جھاز یسمي وإلى نقود إلكترونیة، یقرأھا  والیوروالدولار 

یمكن أن تشتري وھي نقود حقیقیة تعبر عن قیمة حقیقیة، لھا القبول العام، و
وھذه النقود ھي خارجة عن نطاق بحثنا، فھي لا . الخدماتووتبیع بھا السلع 

متداولة إلى تعتبر نقودا جدیدة بل ھي تحویل لقیمة نقدیة من العملات الورقیة ال
حكمھا عن النقود ووظائفھا ولذا لا تختلف في طبیعتھا وصیغة إلكترونیة، 

  . الورقیة السائدة

إن العملة الرقمیة التي ابتكرھا بعض الخبراء في عالم : العملة الرقمیة
تحویل خوارزمات معقدة قابلة للتجزئة والبرمجیات الإلكترونیة، ھي تطویر 

دولار، یقوم بعرضھا للبیع،   200.00: عینة مثلاالتحویل، یضع لھا قیمة مو
تنافس وبیت، فتصبح قیمة سوقیة تطرح في البورصات  500= دولار 10: مثلا

  النقود الذي تصدره البنوك المركزیة، وھي نقود حدیثة العھد  

  : خصائصھا

  أنھا مركزیة عالمیة لھا مصدر واحد -

  رقابة البنوك المركزیة أنھا غیر معرضة للرقابة لكونھا مستقلة عن  -

الرسوم، كما الحال في بقیة وأن التحویل فیھا مجانیا، لا تخضع للضرائب  -
  شركات تحویل الأموال في العالم 
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  :سلبیاتھا

  ملموسوأنھا مال افتراضي غیر حقیقي  -

  .نشر الفیروزاتوقابلة للإنھیار في أیة لحظة بالاختراق الإلكتروني  -

  موال وتبییضھا من الأنشطة المحرمةأنھا ملاذ لغسیل الأ -

  .عدم التحكم فیھا من طرف الحكومات -

  :یتم تحقیق الأرباح فیھا بطریقین :كیف یتم عملیة الأرباح

الشراء والادخار وسوف یرتفع الحساب بفضل : الطریقة المباشرة - 1
  . )bitcoin( ارتفاع قیمة العملة الالكترونیة

حاسوبات وونات بواسطة أجھزة متطورة التنقیب عن البیتك: التعدین - 2
دقیقة مع خبرة عمیقة، وھذا مالا یستطیعھ كل الناس، مما یجعلھم تلجؤون إلى 

  .مواقع متخصصة یتعامل معھا، فیقوم بتقاسم الأرباح معھا

نضع ھذه القواعد " بیت كوین"بعد ھذا التوصیف لواقع : الحكم الشرعي
  :المعطیات بین أیدیناو

نظم والخدمات لتبادل المنافع، وتبادل السلع ولإسلامي أحل البیع أن الشرع ا - 1
النقود التي ابتكرھا الإنسان للتوسیط بین البدلین، قد والعلاقة بین العروض 

  .قد تكون مما اصطلح علیھ الناسوتكون نقود بالخلقة 

لقي القبول العام وإن النقود كل شيء یقوم بعملیة التوسط بین البدلین، - 2
ما علیھ أغلب الفقھاء ونوعھ، وھواج، بغض النظر عن شكلھ الروو

  .   المحققین من فقھاء السلفوالمعاصرین 

مقیاس القیم وأن النقود تقوم بالوظائف الأساسیة  وھي التوسط بین البدلین  - 3
  .تشترى  وألا تتحول إلى سلعة تباع وما اشتق منھا من وظائف ثانویة، و

فالعملة الالكترونیة  النقود الالكترونیة،ولة الالكترونیة ینبغي التمییز بین العم - 4
القبول وعملة افتراضیة مستقلة عن أي نظام نقدي تبحث عن المصداقیة 

  .امتداد للنقود التقلیدیةوالعام، بینما النقود الالكترونیة ھي انعكاس 
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وعلى  2025ة یقدر الخبراء أن ھذه العملة سوف ینتھي إنتاجھا بحلول بسن - 5
تتبخر كل ویفقد كل قیمة لھا و، بمعنى لأنھ ستنھار 2030أكثر تقدیر سنة 

  .حساباتھا

لا یمكن اعتبارھا عملة وأن ھذه العملة جدیدة على الساحة المالیة العالمیة، - 6
  كاملة، إلا إذا لقیت الرواج والقبول العام  

عملة كسائر العملات،تؤدي الوظائف " بیت كوین"فإذا اعتبرنا أن  - 7
المشروعة  فالشرع الإسلامي حدد التعامل بالعملات ضمن فقھ الصرف 

  .بشرط التقابض الفوريو

بناء على ھذه المعطیات أن أرى أن الحكم على ھذه العملة سابق لأوانھ 
  .القبول العاموالرواج وھومادامت لم تتوفر على عنصر أساسي في ھذه النقود 

  : خاتمة

بین العروض، یتبین والتمییز بینھا وم بعد عرض مفھوم النقود في الإسلا
صلابة النظریة الإسلامیة للمال في التمییز بین وظائف النقود ولنا وضوح 

الربا، وترسم الفرُوقَ بین البیع وتضع الخط الفاصل بینھما والخدمات، والسلع و
من خلال استعراضنا لآراء الفقھاء عبر العصور في مفھوم النقود یظھر و

بل ) الفضةوالذھب (الراجح الذي لا یحصر النقد في النقدین، الرأي الصحیح 
القبول العام عرفا ویلقى الرواج وھي كل شيء یؤدي  وسیلة التبادل "
تجري وبھذا نضع المعیار الثابت للحكم على أیة عملة أنھا نقدا و" قانونا،وأ

ور نلخص إلى أن النقود المعروفة عبر تطو. علیھ الأحكام الفقھیة المعروفة
التي تسود الآن والفلوس، والبشریة سواء سادت في القدیم مثل النقود المغشوشة 

تأخذ وأنواعھا، ھي نقود بأتم معنى الكلمة ومثل النقود الورقیة بمختلف صورھا 
أحكام النقدین،أما الحكم على العملة الرقمیة،فأرى أنھا ینقصھا عنصر الرواج 

  . رفضھا من المجتمع الإنسانيوبولھا أیؤجل الحكم فیھا إلى حین قوالقبول، و

  :الھوامش

                                                        
  .417ص ، 5ج ، مقاییس اللغة ، ابن فارس -1



  الباحثة رشیدة حرشاو–حمدي محمد الصالح / د.أ
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1076

                                                                                                                                  
  .12ص ، محمد شبیر -2
  .مقال في الانترنت ، سعد العبید -3
لعملیة انتاج الكتل المتتالیة في عملة    اطلقت اصطلاحا   Blockchainبلوك تشاین عبارة  - 4 

السجل الذي یتم   وبلوك تشین بمثابة   ، بطریقة تسلسلیةبتكوین الافتراضیة التي یتم تعدینھا 
أي سجل المحاسبة العام  ، الاحتفاظ فیھ بجمیع الحركات المالیة والأصول والمصاریف وما شابھ

ویجري حالیا استكشاف استخدامات أخرى لھا في مجالات وقطاعات عدیدة  ، في القطاع المالي
وتقنیة المعلومات في  ، صیل البضائع وتتبع سیرھاأخرى مثل قطاع اللوجستي مثل متابعة تو

  .أجھزة إنترنت الاشیاء
  .مقال في الانترنت -5

  .23: ص ، مرجع سابق: ضیاء مجید موسوي - 6
  .14: ص ، الاقتصاد النقدي: ضیاء مجید موسوي - 7
ور ظریة الاقتصادیة من منظالن ، شوقي دنیا ، عن  252:ص، 1ج، بدایة المجتھد: ابن رشد - 8

  308:ص إسلامي
  14:ص ، الإشارة إلى محاسن التجارة: أبوالفضل الدمشقي - 9

  ).بتصرف( 17:ص ، نفسھ: الفضل الدمشقي أبو - 10
  .156: ص ، 2:ج ، أعلام الموقعین: ابن القیم - 11
  .625: ص ، 2:ج ، المغني: ابن قدامة - 12
  .659:ص ، فتوح البلدان ، البلاذري - 13
  .395: ص ، 3:ج ، المدونة: سحنون - 14
  .3539:ص ، 7:ج ، بدائع الصنائع: الكاساني - 15
  .950:ص، 9:ج ، المحلى: ابن حزم - 16
  314:ص ، النظریة الاقتصادیة ، عن شوقي دنیا، النھایة ، ابن الأثیر - 17
  .4/9 ، إحیاء علوم الدین: الغزالي - 18
  159:ص ، مرجع سابق ، اقصادیات نقدیة ، درویش - 19
  176:ص ، 4:المغني ج ، مىابن قدا - 20
  203: ص ، مرجع سابق ، اقتصادیات ، درویش - 21
  217 ، مرجع سابق ، اقتصادیات نقدیة ، درویش - 22
  225:ص ، ملرجع سابق ، اقصادیات نقدیة ، عن درویش ، 395:ص، 3:ج ، المدونة ، مالك - 23
  238:ص، 1429/2008:سنة ، 1:ط، دار المعرفة ، بیروت ، اقتصادیات نقدیة ، ھلال درویش - 24
 ، مرجع سابق ، اقتصادیات نقدیة ، درویش: عن ، حاشیة علي الخرشي ، العدوي ، انظر - 25

  256:ص
   .حمدي ، ورقة ، انظر - 26
   .درویش - 27
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 فتاوى النوازل الأسریة المعاصرة 

  ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

  

  1جامعة  باتنة جامعة  - بدر الدین زواقة الأستاذ الدكتور 

           جامعة تونس - الدكتورة شھرزاد عزوزة

                 

  :مقدمة

للفتوى أھمیة بالغة ومنزلة عظیمة في الحیاة العامة للمسلمین، ورغم 
ایة الذي أحاطتھا بھ الشریعة حین وضع العلماء شروطھا وضوابط سیاج الحم

للإقتداء في القضایا المستجدة، إلاّ أنّ ما آلت إلیھ أحوال الفتوى في العالم 
الإسلامي من الخطأ، والانحراف، والاضطراب، والتسیب في الإفتاء، وإصدار 

ا ما تتعارض فیھ الأحكام ینٌبئ بمخاطر جسام، ذلك أنّ المجتمع الإسلامي كثیر
المصالح والمفاسد فیما بینھا، مما یجعل الحاجة ماسة إلى إزالة ذلك التعارض 
الذي یظھر تناقضا في الشریعة، ومنھ كان فقھ الموازنات بین المصالح 
والمفاسد ضرورة ملحة وحاجة ماسة للمسلمین على كل الأصعدة،  ولعل من 

لأنّ الأصل  النوازل الأسریة تزاحم،أخطر القضایا التي یكثر فیھا التعارض وال
في الأبضاع الخطر والمنع، ولما یترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، خاصة 

  .وأنّ الأسرة المسلمة تواجھ الیوم تحدیات خطیرة بسبب العولمة والتغریب
 :الھدف من البحث

بیان مدى مراعاة فتاوى النوازل الأسریة المعاصرة لفقھ الموازانات  -
 .ل دراسة تطبیقیة لبعض النوازل المعاصرةمن خلا
 .بیان مدى حاجة النوازل الأسریة المعاصرة لفقھ الموازنات -
بیان دور فقھ الموازنات في معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعیة في  -

 .النوازل الأسریة



  شھرزاد عزوزة. د – بدر الدین زواقة /د.أ 
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 :منھج البحث
م اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في استنباط معال

  .البحث في النوازل الأسریة
  النوازل الفقھیة الأسریة المعاصرة : أولا

 :المعاصرة باعتبار كونھ مركب  مفھوم النوازل الأسریة   
  :                                                                    تعریف النوازل - 1

والنازلة : قوم المحكمالشدیدة تنزل بال:نازلة والنازلة: النوازل: لغة -أ
والنازلة المصیبة الشدیدة : ، وقال الفیومي)1(الشدّة من شوائد الدھر تنزل بالناس

  .)3(النازلة ھبوط الشيء ووقوعھ: ، وجاء في تاج العروس)2(تنزل بالناس
لم یتكلم العلماء المتقدمون عن النوازل بھذه التسمیة، : اصطلاحا -ب

  .)4(، حتى أنھم وصفوه وصفا دقیقا و لم یفصلواولكن معناه كان متداولا بینھم
الفت]]اوى : أمَ]]ا المت]]أخرین فق]]د ع]]رف العلام]]ة اب]]ن عاب]]دین الن]]وازل بأنھ]]ا

والواقعات، وھي مسائل استنبطھا المجتھدون المتأخرون لما سُئلوا عن ذلك ول]م 
ھ]ي : ومن المعاصرین م]ن ق]ال .)5(یجدوا فیھا روایة عن أھل المذھب المتقدمین

  .)6(وفھم الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي معرفة
أنَ النوازل ھي المسائل والمستجدات : وذكر الدكتور وھبة الزحیلي

الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا یوجد 
نص تشریعي مباشر أو اجتھاد فقھي بین البلدان والأقالیم لاختلاف العادات 

  .)7(یةوالأعراف المحل
من التعریف اللغوي والاصطلاحي نستنتج أن النوازل مصطلح یطُلق على      

الوقائع الشدیدة التي تنزل بالناس ویحتاجون فیھا إلى حكم شرعي، وھي مع 
ذلك مستجدة لم یسبق للفقھاء أن تحدثوا عنھا أو فصلوا فیھا و علیھ یكون 

   :التعریف المناسب

  .ة التي تستدعي حكما شرعیًاھي الوقائع المستجد: النوازل
 الأحكام المتعلقة بإنشاء الرابطة الزوجیة :تعریف فقھ الأسرة - 2

  .)8(وإنھائھا وما یترتب على كل منھا من أحكام وآثار و نتائج) الأسرة(
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ھو مجموعة من الأحكام الفقھیة الناظمة لإنشاء الأسرة : شرح التعریف
فیة إنھاء ھذا العقد عند الاقتضاء وما یترتب وبنائھا والآثار المترتبة علیھ ثُّم كی

علیھ من آثار أو حقوق أو واجبات وما یترتب على موت أحد أفراد الأسرة في 
ویطلق على فقھ الأسرة أحكام الأسرة، كما یعُرف الیوم بمصطلح  .)9(مالھ

الأحوال الشخصیة ویُقصد بھ الأوضاع التي تكون بین الإنسان وأسرتھ وما 
  .)10(ھذه الأوضاع من آثار حقوقیة و إلتزمات أدبیة أو مادیةیترتب على 

العَصْر : جاء في لسان العربمن العَصر و : تعریف المعاصرة - 3
: وقال الفرّاء. العصر إنّالإنسان لفي خسرو: والعِصر، الدّھر، قال الله تعالى

عاشَ وعاصر فلان أي لجأ إلیھ ولاذَ بھ : الوسیط،  وفي معجم )11(العصر دھرٌ 
العصر ھو الزمن المنسوب لشخص أو دولة أو نحو ، و)12(معھ في عصر واحد

 .))13عصر الرسول : ذلك، ومنھ
: ممّا سبق یمكن الوقوف على المقصود بالنوازل الفقھیة المعاصرة أنّھا

تحتاج حكام الأسرة التي یعصرھا الشخص والوقائع والمستجدات المتعلقة بأ
  .لبیان أحكامھا الشرعیة

  أھمیة الاجتھاد في النوازل الأسریة  - 4
یان صلاح ھذه الشریعة ب :وتكمن أھمیة الاجتھاد في النوازل فیما یلي

منھ أنّھا الكفیلة بتقدیم حلول ناجعة لكل المعضلات، ولكل زمان ومكان، و
مواكبة العصر، إنّ الأھمیة القصوى تظھر لما یتعلقّ الأمر إحداث التجدید و
الأخلاق الحصن المنیع إن لم نقل خط الدفاع الأخیر عن القیم وبفقھ الأسرة ھذا 

العقیدة الصحیحة، ذلك أنّ الأسرة المسلمة تتعرض الیوم إلى جملة من و
الھجمات بھدف تغیرھا وصبغھا بثقافات دخیلة، وأمام ھذه الھجمة صار الناس 

لھ  یتخبطون بین منھج المتشددین ومنھج المتساھلین، فیستفتون حتى من لیس
ذاك و و یضیع الحق بین ھذا و أخرىجتھاد فیظھر التناقض بین فتوى ورتبة الا

  .تضیع الأمانة التي حمَلھا الله العلماء
إنّ المتغیرات التي تعیشھا الأسرة المسلمة أثر في المھام و الأدوار التي 

أخذت حیزًا واسعا الأسرة فقد تعددت وظائف المرأة وتنوعت وتنھض بھا 
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ن أھم ھذه المتغیرات مسلبا على أدائھا داخل الأسرة، و ت ممّا أثرخارج البی
  : ھذه الھجماتو

ما تعیشھ المجتمعات الغربیة من التطور المادي في شتى مجالات الحیاة  - 1
مقابل التخلف الحضاري الذي تعیشھ المجتمعات العربیة على وجھ 

سلامیة الخصوص، ھذا ما جعل أصواتا كثیرة تتعالى داخل مجتمعاتنا الإ
مقارنة القیم جتمعات الغربیة وداعیة إلى ضرورة الانفتاح على الم

الإسلامیة بالقیم الغربیة لإعطاء الصبغة الإسلامیة للقیم الغربیة، ومنھ 
تسھیل عبورھا إلى الأسرة المسلمة وما یرافقھا من أفكار وأنماط الحیاة 

 .الغربیة 
ولع بتقلید القوي، كما یقول في ظل ھیمنة نظام العولمة، ولأنّ الضعیف مُ  - 2

حدث للجیل الجدید انبھار بالثقافة الغربیة ومظاھر التمدن : ابن خلدون
مع التقصیر الكبیر للأسر المسلمة في تعلیم الأولاد التقدم التكنولوجي وو

 .التعالیم الإسلامیة صار اختراق ھذه الأسر أمرًا سھلاً مقارنة بذي قبل
عالمیة التي لھا تأثیر مباشر على أنماط الحیاة عقد الكثیر من المؤتمرات ال - 3

الاجتماعیة، والواضح أنّ الھدف منھا تعمیم أنماط حیاة الأسرة الغربیة، 
 : وضرب القیم الأسریة في الإسلام، ومن أخطر ھذه المؤتمرات

 .)14(1994سبتمبر  13إلى  5مؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة من  -
 .1995الصین عام -أة ببكینالمؤتمر العالمي الرابع للمر -

في المكسیك،  1975وقد سبقھ ثلاث مؤتمرات خاصة بالمرأة أحدھا سنة 
كینیا، لكن الذي كان ببكین  1985بالدنمارك و الثالث سنة  1980وآخر سنة 

ھو الأشھر والأخطر، لأنھّ تضمن المنھاج الكامل للحركة النسویة الغربیة 
والأخلاقیة والسلوكیة التي یراد فرضھا  المتطرفة، كما صرّح بقضایا القیمیة

على المرأة، رغم أنّ فیھا تجاوزات كثیرة لأحكام الشریعة بل لكل الأدیان 
السماویة الصحیحة وفیھا مخالفة للفطرة البشریة السویة ورغم اعتراض الدول 

اني بعد خمس الإسلامیة علیھ وبعض الدول الكاثولیكیة إلاّ أنھّ عقد مؤتمر ث
ملوك دول للضغط ، دُعيَ لھ أمٌراء ورؤساء والسلاممي المرأة وسنوات سُ 

  .علیھم لسحب تحفظاتھم على مؤتمر بكین
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ولأنّ المرأة أھم ركیزة ترتكز علیھا الأسرة فھي الحاضنة الأولى للطفل 
والراعیة للزوج و الأولاد، كان نصیبھا من ھذه الھجمة التغریبیة كبیرًا، ولعلّ 

ھي اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال لك، ودلیل على ذخیر " سیداو"اتفاقیة 
والمنصف ) على زعمھم(التمییز ضد المرأة من حصولھا على نصیبھا الكامل 

ومنھ إقرار ) الاقتصادیة والاجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة( في صنع القرارات
، مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولیة بین المرأة والرجل في البیت وفي موقع العمل

كما انطوت ھذه الاتفاقیة على قضیة خطیرة حین اعتبرت الدین شكل من أشكال 
  .)15(التمییز ضد المرأة

كما ( وسط كل ھذه التیارات الجارفة تظھر بعض الآراء لبعض المثقفین
تنادي بالتجدید والتغییر حتى في الأحكام الشرعیة، التي وردت فیھا ) یسمونھم

لتشریعات الإسلامیة التي ألُصقت بھا شبھات نصوص قطعیة بحجة الدفاع عن ا
وإنتقادات، من ذلك جاء في بحث الكاتبة الدكتورة شیرین شكري تحت عنوان 

وبقیت قوانین الأحوال الشخصیة " :، قولھا"المرأة والجندر في الوطن العربي"
خاصة للمسلمین، أنّھا لم تتطور لتدرج كل ما جاء من أخلقیات إسلامیة في 

السنةّ لیصبح قانوناً، فمثلا حق الطلاق أعطي كحق للرجل دون القرآن و 
ثبات وإجراءات في مساءلة أو تقیید في حین سلب عن المرأة لیصبح بعد إ

، ثمّ توصي بتعدیل قوانین الأحوال الشخصیة في العالم العربي )16(المحاكم
ییز ضد مؤكدة على تطبیق ما جاء في الاتفاقیات الدولیة خاصّة التي تمنع التم

إعطاء و النشوز لتكون أساسا قانونیا و المرأة فتطالب بإلغاء مبدأ أي الطاعة
، وقد غفلت الكاتبة عن أمر )17(تفسیرات تتماشى مع العصر حول الموضوعین

ما تعلق بھما من أحكام، لیس إلغاء الطاعة و النشوز و ھو أنّ مشكلة المرأةو
  .ماشى مع روح الدین و مقاصدهولكن إعادة النظر في تفسیرھا و لجعلھا تت

أنواع من النوازل لم تعرفھا الأمّة جدنا أنفسنا أمام قضایا متعددة وھكذا و
من قبل، خاصة و أنّ ھناك الكثیر من الفتاوى المتساھلة التي تؤدي إلى تمییع 

بالمقابل ظھرت الكثیر من الفتاوى ن من أجل إظھاره مُتمدنا میسرا والدی
ل كاھل الناس وتنفرھمُ من الدین وقد یؤدي إلى تملصھم من المتشددة التي تثُق
  . الأحكام الشرعیة
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العلماء  في ظل المتغیرات التي تحدثنا عنھا یأتي دورأمام ھذا و ذاك و    
تبیان الأحكام الشرعیة للناس المتسمة بالوسطیة لتكون العاملین في الاجتھاد و

للأسرة المسلمة دون التأثر فتاویھم المبنیة على أصول الشریعة سد منیع 
  .بالتیارات الجارفة والأفكار المنحرفة

  تصنیف النوازل الأسریة - 5
غلاء المھور، أحكام تعدد  :نوازل متعلقة بالرابطة الزوجیة -أ

الزوجات فقھا وقانونا، زواج المصیاف، زواج القرید، مسألة إسناد الطلاق الى 
انتظار الزواج المفقود، التعویض  القاضي، الخلع القاضي حقیقتھ وحكمھ، مدة

عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة، حكم تحدید اكثر الصداق، منع تعدد 
الزوجات، حكم تحدید سن الزواج، الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة، مدة 

 .انتظار زوجة المفقود
نوازل متعلقة بالظواھر الاجتماعیة والفكریة المعاصرة المتعلقة  -ب

الاختلاط أحكامھ وأثاره، الخلوة أحكامھا وآثارھا، حكم عمل  :ھ الأسرةبفق
المرأة في التمثیل، قتل المرأة لأجل الشرف، العنف الأسري حقیقتھ وحكمتھ، 
القضاء والإفتاء للمرأة، الشورى والحسبة للمرأة، إمامة الصلاة للمرأة، العمل 

 .في المجال الإعلامي للمرأة، أسباب العنوسة
النكاح المدني فرقھ، النكاح : وازل متعلقة بالأقلیات المسلمةن -ج

الصوري وفرُقھ، النكاح الذي تجریھ المراكز الإسلامیة وفرقھ، نكاح الكتابیة 
حكمھ وضوابطھ، النفقة والحضانة، إسلام المرأة قبل زواجھا وما یترتب علیھ 

للغة العربیة، من آثار، تفویض الطلاق إلى ید الزوجة، إیقاع الطلاق بغیر ا
توكیل غیر المسلم في الخلع، الخلع على الحضانة أو إسقاطھا، الخلع على نفقة 
الصغیر، حكم إسلام المرأة و بقاء زوجھا على غیر الإسلام، الطلاق الصوري 

  .تحقیقاً لبعض المصالح
استئجار الرحم، زراعة الرحم، بنوك : النوازل الطبیة في فقھ الأسرة -د

النسب بالوسائل الطبیة المعاصرة، الأخطاء الطبیة، بنوك النطف، إثبات 
  .الحلیب
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  فقھ الموازنات و النوازل الأسریة  : ثانیا
  : تعریف فقھ الموازنات -1 

المعادلة والمقابلة المحاذاة، یقال وازنھ عادلھ : جمع موازنة وھي: لغة
ي الموازنة ، وتأت)19(ووازنھ عادلھ وقابلھ وحاداه. )18(وقابلھ، جمع موازنة

، أي أنھ وأنبتنا فیھا من كل شيء موزون: بمعنى التقدیر نحو قولھ تعالى
  . )20(مقدر بمقدار معین حسب ما تقتضیھ الحكمة

  : عُرف بعدة تعاریف متصل بعضھا ببعض :إصطلاحا
  ". تعارض المصلحتین وترجیح أحدھما : "عرّفھ العز بن عبد السلام بقولھ -
ترجیح خیر الخیرین وشر الشرین وتحصیل : "ابن تیمیةوزاد شیخ الإسلام  -

  .)21("أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
انّ الموازنة في الفعل ذو الوجھین  : وفصّل الإمام الشاطبي في ذلك حیث یرى -

  .)22(منسوبا إلى الجھة الراجحة وفي إطلاق الحكم بالمقارنة على الغالبة
ھو العلم الذي یتمكن بھ المجتھد من الاختیار بھ المصالح : وعلیھ یمكن القول

  .المتعارضة مع الفاسدة بما یحقق مقصود الشارع
  مدى حاجة النوازل الفقھیة لفقھ الموازنات         - 2

معقل الأول للدفاع عن العقیدة، كونھا ال تحدثنا عن أھمیة الأسرة،سبق و
داخل المجتمع یول على ذلك اھتمام الشریعة بالأسرة منذ الأخلاق والقیم، و

نشأتھا، وحتى في أشد مراحلھا عند الفرقة بین الزوجین، فوضع لھا أسس 
وقواعد، كما اھتم بالعلاقة الزوجیة في أدق تفاصیلھا و حدد العلاقة بین الآباء 

تلقى فیھا والأبناء والعكس، بما یضمن الانسجام و التوافق لإیجاد بیئة صالحة ی
الأبناء تعالیم الإسلام و مفاھیمھ الصحیحة، وعلى قدر أھمیة الأسرة على قدر 

  .                                   خطورة الاجتھاد في القضایا المتعلقة بھا
لكن الناظر في أحوال العلماء یرى بوضوح أن الاختلاف في الفتاوى 

في بعض الأحیان إلى التناقض، یدخل المتعلقة بالمستجدات الفقھیة والذي یصل 
المسلمین في حیرة تسیئ لشریعتنا، وھذا راجع بدایة إلى إختلاف مناھجھم في 
الفتوى، فمنھا منھج التضییق والتشدید والتعصب الاجتھاد خاصة في النوازل 

استصحاب النظر المقاصدي، لذلك الإمام الشاطبي شرط لبلوغ  الفقھیة دون
إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین : "يدرجة الاجتھاد مایل
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أحدھما فھم مقاصد على كاملھا، و الثاني التمكن من الاستنباط بناء عتى فھمھ 
، و إذا أعمل ھذا النوع من الفقھاء القواعد الفقھیة بالغ في استعمال )23("فیھا 

یھا قاعدة سد الذرائع، وفي عند كل خلاف، مضیقا في تطبیق القواعد التي ف
التسیر  على الناس، في الطرف الآخر نجد المنھج المبالغ في التسیر والتساھل؛ 
معللا منھجة بسماحة الشریعة، وان الاختلاف رحمة، فیفرط في اعتبار 
المصلحة ولو خالفت النص متتبعا للرخص، لذلك یبقى منھج الوسطیة 

  .  والاعتدال، ھو المنھج الأمثل و الاقرب إلى الحق
اط العلماء في ھذه المسألة لأنّ لھا علاقة بمقصد من مقاصد وقد احت

الشریعة لحفظھا وھي كلیة حفظ  العِرض والنسل لذلك حرص الشرع على 
إقامة الأسرة، وبیان الأحكام لرعایتھا، وتأمین الحمایة لھا، ومنع الاعتداء 

صل علیھا، فالعرض ھو ما یمدح بھ الإنسان و یذم و محلھ المرأة فھي في الأ
، )31(محرمة على الرجال في الوطء والاستمتاع إلاّ بعقد النكاح أو ملك الیمین

لذلك امتنع الاجتھاد فیما إذا اختلطت مُحرمة بنسوة قریة محصورات لأنھّ لیس 
  .)32(أصلھن الإباحة حتى یتأید الاجتھاد باستصحابھ

 كل ماوكما احتاطت الشریعة في الأبضاع، فحرمتھا إلاّ بالنكاح، حرّمت 
ساء، كما حُرم النذریعة فحرمت الخلوة بین الرجال ویوصل إلیھا سدًا لل

اء غیرھا في مثل ھذه الأمور تتناقض أرالاختلاط بینھم، والنظر بشھوة و
  .   أصولھاالعلماء، تفرزھا بما یتوافق وروح الشریعة و

بمنھج لعلّ فقھ الموازنات ھو المعیار الأمثل لذلك، لما لھ من صلة و        
التطبیق، وآلیات تنزیل الأحكام الشرعیة المستمدة من أصول الشریعة على 

  .  واقع الناس

   :ما يلزم اعتباره عند التعامل بفقه الموازنات في النوازل الأسرية المعاصرة-3

مجریاتھا وما ینشأ موازنات یكون بالنظر في الأمور وإنّ التعامل بفقھ ال
في الموازنة بین المصالح درء للمفاسد، و الح أوعن ذلك من تحقیق المص

والمفاسد لابدّ من النظر إلى ما یترتب على الحكم في المال والآثار مع مراعاة 
المتغیرات السریعة التي تشھدھا مجتمعاتنا الإسلامیة فھو إذًا عمل شائك تكتنفھ 

اعتبارات یضعھا المتصدر لھذا العمل خطار كثیرة لذلك لابدّ ن ضوابط وأ
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شاق في حسبانھ، وھذه الاعتبارات إمّا أن تكون على مستوى الفھم أو مستوى ال
  :تطبیق الحكم على النازلة وبیان ذلك كالتالي

وذلك بفھم حقیقة النازلة وإدراكھا إدراكًا تامًأ : على مستوى الفھم - 1
حتى یتمكن من تصورھا تصورا دقیقا بمعرفة حقیقتھا وتشخیص صفاتھا وفھم 

امینھا الشاملة والكلیة، وذلك یمكّنھ من التحلیل العلمي المعاصر، أبعادھا ومض
ولا یتمكن من ذلك إلاّ بفقھ الواقع فاستنباط الحكم لا یكون محكما مالم 
یستصحب الفقیھ إلى جانب النظر في النصوص والأدلة النظر إلى الواقع 

كام الشرعیة، وكشف تفاصیلھ ومنھ كان لفقھ الواقع أثره العظیم في استنباط الأح
ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم ": ویوضح ھذه الأھمیة ابن القیّم رحمھ الله بقولھ

من الفتوى والحكم بالحق إلاّ بنوعین من الفھم أحدھما فھم الواقع والفقھ فیھ 
واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ علمًا، 

اجب في الواقع وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ أو على والنوع الثاني فھم الو
  . "لسان رسولھ في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھما على الآخر

فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع و التفقھ فیھ فیھ إلى معرفة حكم الله 
 ..".ومن سلك غیر ھذا أضاع على الناس حقوقھم : "، ثمّ قال)33(ورسولھ

واقع و جزئیاتھ وتفاصلھ في عصرنا ھذا كان  سبباً إنّ التقصیر في فھم ال
في آن واحد أدى ذلك ، ومباشرًا في تخبط الفتوى وتضاربھا في بعض الأحیان

  .إلى إحداث فجوة بین مراد الشارع و سلوكات و أحوال الناس 
لا یصح للعالم إذا سُئل عن أمر كیف یحصل : "یقول الإمام الشاطبي      

یجیب بحسب الواقع فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عدم في الواقع إلاّ أن 
إعتبار المناط المسؤول عن حكمھ لأنھّ سُئل عن مناط معین فأجاب عن مناط 

  .)34("غیر معیّن
من ھنا یتبین لنا أھمیة فقھ الواقع خاصة في النوازل الأسریة التي لھا     

ثوابتھا وأصالتھا أمام علاقة مباشرة باستقرار الأسرة ة الحفاظ على متانتھا و
المتغیرات التي تطرأ على الحیاة وبسرعة غریبة، یقول الدكتور نورالدین 

وتتأكد عملیة فھم الاقع في العصر الحالي، حیث برزت للوجود : "الخادمي
طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجالات مختلفة وجدت على ساحة 
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، مشكلات مستعصیة ودقیقة لا الفكر والسیاسة والاقتصاد والطب والأخلاق
یمكن الحسم فیھا من الوجھة الشرعیة إلاّ بمعرفة أحوالھا ووقائعھا وخلفیاتھا 
ودوافعھا، ممّا یجلي حقیقتھا ویحرر طبیعتھا ویساعد على إدراجھا ضمن 

  .)40("أصولھا وإلحاقھا بنظائرھا و تأطیرھا في كلیاتھا و أجناسھا
میة معرفة الناظر في النوازل بمواقع وأكد الإمام الشاطبي على أھ   

وبإحكام النظر في ھذا المعنى یتبین للناظر ان یبلغ درجة : "الاختلاف فقال
الاجتھاد، لأنّھ یصیر بصیرًا بمواضع الاختلاف، جدیرًا بأن یتبین لھ الحق في 

من : "كلّ نازلة تعرض لھ، و لذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة
  .ف الاختلاف لم یشم أنفھ الفقھلا یعر

  :على مستوى التطبیق أي تنزیل الأحكام عل النوازل - 2
  :على الناظر في النوازل مراعاة جملة من الاعتبارات منھا

عند الموازنة بین المصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة أو  -
جاءت المصالح المتعارضة مع المفاسد لابد من مراعاة الكلیات الخمس التي 

الشریعة لتحقیقھا بمعنى أن لا یفضي تحقیق المصلحة الجزئیة إلى تفویت 
مصلحة عظمى یقول ابن عاشور معلقاً على فعل ھارون علیھ السلام عندما 
استخلفھ موسى علیھ السلام في بني إسرائیل، وكان اجتھاده ذلك مرجوحا لأنّ 

ة عنھ لأنّ صلاح حفظ الأصل الأصیل للشریعة أھم من حفظ الأصول المتفرع
وھذا الأمر یتطلب منھ أن  .الاعتقاد ھو أمُ المصالح التي بھا صالح الاجتماع

  .یكون على معرفة بمقاصد الشریعة على وجھ الكمال
فمعرفتھ لمقاصد الشریعة یعنیھ على معرفة أحكام النوازل ویسھلّ علیھا 

لل الأحكام إیجاد حكمھا وذلك لإدراكھ مقاصد التشریع التشریع من خلال ع
وحِكم أنواع التصرفات الشرعیة وتتبع دلائل النصوص الوافیة بحاجات الناس 

، یقول السبكي في بیان شروط )35(والقاضیة على إشكالاتھم الواقعة والمتوقعة
أن یكون لھ الممارسة والتتبع لمقاصد الشریعة ما یكسبھ قوة یفھم : "المجتھد

سبق ورأینا أنّ الإمام الشاطبي اشترط  ، وكذلك)36(منھا مراد الشارع من ذلك
لمن یبلغ درجة الاجتھاد فھم المقاصد الشرعیة ومعرفتھا على كمالھا والتي 

إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف : "تؤھلھ للنظر و للاستنباط فیقول
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أحدھما فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، والثاني التمكن من : بوصفین
  .)37(ھمھالاستنباط بناءًا على ف

وإذا لم یكن للفقیھ فھم وإدراك لمقاصد الشرع و حفظ ضروریاتھ أغلق 
الباب بالمنع على الكثیر من المباحات أو فتحھ على مصراعیھ بتجویز كثیر من 
محظورات ولھذا ذكر الأصولیون عدّة ضوابط من أجل تحقیق المصلحة 

  : المعتبرة والعمل بھا عند النظر والاجتھاد وھي
 .لمصلحة ضمن مقاصد الشریعةإدراك ا -
 .أن لا تخالف نصوص الكتاب و السنة -
 .أن تكون مصلحة قطعیة أو یغلب على الظن وجودھا -
 .أن تكون مصلحة كلیة  -
 . )38(ألا یفوت اعتبارھا مصلحة أھم منھا أو مساویة لھا -

كما یجدر الإشارة ھنا أنھّ على الناظر في النازلة وھو یوازن بین 
إعمال القواعد الفقھیة لأنّھا تساعد على إدراك مقاصد  المصالح والمفاسد

إنھا تساعد على إدراك مقاصد الشریعة : "الشریعة، یقول الطاھر بن عاشور
لأنّ القواعد الأصولیة ترتكز على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض 
والترجیح وما شابھ ذلك من القواعد التي لیس فیھا شیىء من ملاحظة مقاصد 

لشرع، أمّا القواعد الفقھیة فھي مشتقة من الفروع والجزئیات المتعددة بمعرفة ا
  .)39("الترابط بینھا ومعرفة المقاصد الشرعیة التي دعت إلیھا

والقواعد التي یحتاجھا الناظر في النوازل ھي القواعد التي تعرف بقواعد 
یھ الشریعة وھو المقاصد سواء كان منھا ما یبُیّن الأساس العام الذي قامت عل

  .جلب المصالح ودرء
المفاسد أو تلك التي تبین أقسام المصلحة من حیث درجتھا فیعرف  -   

الناظر ماذا یقدم و ماذا یؤخر، و أیضا تلك التي تظُھر دور المجتھد في الالتفات 
إلى المعنى المصلحي كقاعدة لابدّ من الالتفات إلى معاني الأمولا إلى 

  .)40(مجردة
الشارع لم یقصد التكلیف بالشاق "القواعد المتعلقة برفع الحرج كقاعدة وأیضا 

، وأیضا القواعد المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفین )41("والاعنات فیھ
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، فینبغي للمجتھد أن ینظر إلى )42(النظر في المال معتبر مقصود شرعا: كقاعدة
  .)43(الأحكام الشرعیة مسببات الأحكام و أسبابھا لما یترتب على ذلك من

وغیرھا من القاعد كقواعد إزالة الضرر خاصة قاعدة درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح، ویحتاج إلى قاعدة الأمور بمقاصدھا، وكل ذلك على سبیل 

  .المثال لا حصر لكثرة ھذه القواعد
ولمّا یتعلق الأمر بفقھ الأسرة تكون القاعدة الأصولیة سد الذرائع من أھم 

، فلمّا حرّم الزنا لحفظ "الأصل في الابضاع التحریم"القواعد إعمالا، لأنّ 
، فقاعدة سدّ الذرائع ھو إغلاق )44(العرض حرّم الخلوة بالأجنبیة سدًا للذریعة

الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الوقوع في كمنع الاختلاط بین الرجال والنساء 
  .لما یؤدي إلیھ من مفاسد لا تحصى

ا كان التصرف منھیاً عنھ سدًا للذریعة المؤدیة إلى المفسدة أو ولكن إذ
الضرر فإنّھ إذا وجدت مصلحة ومنفعة أعظم من الضرر فإن ھذه الذریعة یجب 
فتحھا للمصلحة الراجحة، لذلك جاء ما حُرم سد الذریعة أبیح للمصلحة 

  .)45(الراجحة
 ،)46( المحرّم كما أبیح النظر للخاطب والشاھد والطبیب من حملة النظر

ومن ذلك أیضا سفر المرأة دون محرم، فإنّھ یباح لھا إذا خشي ضیاع المرأة إذا 
كمنع خروج المرأة إلى العمل خاصة في مجال . )47(لم تسافر إلاّ مع محرم

یختص بھ الرجال سدًا لذریعة الخلوة والاختلاط المؤدي إلى الفساد وخراب 
  .  )48(وج والأولادالأسر فضلا على ذلك تضییع حقوق الز

  :اعتبار المعیار الصحیح لإدراك المصالح والمفاسد - 4

من المعلوم أنّ الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد، فما من حكم شرعھ الله إلاّ وھو لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة 

الشریعة أنّھا شرعت  المعلوم من: "أو لھما معا، یقول الإمام الشاطبي رحمھ الله
لمصالح العباد فالتكلیف كلھّ، إمّا درء مفسدة وإمّا لجلب مصلحة أو لھما معا، 

المصالح : "، ویقول العزّ بن عبد السلام)49("فداخل تحتھ مفتخي لما وضعت لھ
  .)50("ضربان أحدھما حقیقي وھو الأفراح واللذّات والثاني مجازي وھو أسبابھا
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مصلحة المعتبرة والتي یُبنى علیھا الحكم بالتحلیل أو وعلیھ فتقریر ھذه ال
التحریم غیر متروك لفھوم الناس القاصرة المتأثرة بمؤثرات الواقع المعاش فما 
یتخیّلھ الناس نفعًا أو ضرًا یتأثر بالأھواء والأغراض الخاصة یقول الإمام 

ر من حیث المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنّما تعتب: "الشاطبي
تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث تقام الحیاة الدنیا العادیة أو درء 

  .)51(مفاسدھا العادیة
ولكن تقریر ھذه المصلحة راجع إلى الشرع بالفساد فھو المفسدة 

ولو اتبع الحق : والخروج عن ھذا المعیار یكون إتباع للھوى قال تعالى
  )71: المؤمنون( الأرض و من فیھن أھواءھم لفسدت السماوات و

إذًا تحدید المصلحة راجع للمنظور الشرعي لا العقلي أو ھوى النفوس 
لأنّ العقل لا یستقل بدرك المصلحة فإذا لم یشھد لھ الشرع بل عارضھا فھي 

  .)52(مردودة
و لكن حقیقة المصلحة ھي : وجاء في مقدمة كتاب المصلحة المرسلة

تمشي مع منھج الشرع في عمومھ وإطلاقھ، لا خاصة  المصلحة الشرعیة التي
ولا نسبة، فھي التي یشھد لھا الشرع الذي جاء لتحقیق مصالح العباد ومراعاة 
جمیع الوجوه لأنّ الشرع لا یقُر مصلحة تتضمن مفسدة مساویة لھا أو رابحة 

  .    )53(علیھا ظھر أمرھا أو خُفي على باحثھا لأنّ الشرع حكیم علیم
فإذا لم یوجد للشرع اجتھد العالم في النازلة لیرى ھل ھي : ویضیف

محققة لمصلحة مما جاء الشرع لتحقیقھا في العقیدة أو النفس، أو العرض أو 
  .)54(وأنھا خالیة من مفسدة تضر ببعض ھذه الضروریات ...النسب

و یكون النظر في المآلات بأنّ لا یتسرع بالحكم والفتیا إلاّ : إعتبار المآل
عد النظر إلى ما تؤول إلیھ الأفعال والتصرفات وھذه قاعدة ثابتة في الشریعة، ب

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت : "یقول الإمام الشاطبي
الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال 

بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك  الصادرة عن المكلفین بالأقدام أو بالأحجام إلاّ 
الفعل مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب أو المفسدة تدأر، ولكن لھ مآل على خلاف 

  .مما قصد فیھ
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وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تتدفع بھ، و لكن لھ 
مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعیة فربما أدى 

فیھ إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا فیكون ھذا استجلاب المصلحة 
  . )55(..."مانعًا من إطلاق القول بالمشروعیة

وكثیرة ھي الفتاوى التي كانت سببا في انتشار الشرور داخل المجتمع 
وما ذلك إلاّ أنّھ لم یعتبر فیھا ما تؤول إلیھ بعض المستجدات مفاسد وأضرار 

خصصات بدعوى المساواة بین الجنسین وبضغط كجواز عمل المرأة في كل الت
من منظمات ھیئة الأمم المتحدة المدافعة عن حقوق المرأة بسبب الاختلاط في 

  .بلد مؤسساتھ التعلیمیة كلھا مختلطة و في كل الأطوار التعلیمیة
ممّا ھو معلوم أنّ الحیاة الاجتماعیة الیوم خاصة تشھد  :اعتبار المتغیرات

ت المتسارعة و التي یصاحبھا جملة من المستجدات التي جملة من المتغیرا
تقتضي أحكاما جدیدة لذلك كان لمقاصد الشریعة من المرونة والقابلیة للتطور 
بما یناسب العصر وعلى ھذا الأساس جاءت قاعدة لا ینكر تغیر الأحكام بتغیرّ 

، فلا مانع من حدوث أحكام جدیدة لم تكن معروفة لأنھّ إذا كانت الفتوى الأزمان
  .مبنیة على أساس مراعاة لمصلحة ما إذا تغیرّت المصلحة

وجب الرجوع عن الفتوى و تغییر الفتوى ھنا ھو تغییر في حیثیات 
الحكم لا تغییر في الشرع لأنّ الحكم الشرعي لازم لعلّتھ وسببھ فعند اختلاف 

  .  )56(الزمان تختلف علّة الحكم و سببھ فیتغیرّ الحكم بناءًا علیھأحوال 
ومن الأمثلة التي لابدّ من مراعاة تغییر الأزمنة فیھا و أیضا اعتبار   

المآل ھو حكم تعدد الزوجات في كثیر من البلدان الإسلامیة إذًا لابدّ من إعادة 
لنظر إلى المصالح التي النظر في حكمھ دون الرجوع علیھ في الإبطال، وذلك با

یحققھا التعدد ومناظرتھا بالمفاسدة الواقعة الیوم من تضییع للحقوق والظلم 
الكبیر للزوجة الأولى وما یفضي إلیھ من تھدید الأسر والأولى بالضیاع فلابد 
من بسط الدراسة في ھذا الأمر وإشراك ذوي الاختصاص كعلم الاجتماع وعلم 

ئیات المفزعة الخاصة بالأسر المشتة بسبب تعدد النفس والوقوف على الإحصا
الزوجات وما ذلك إلاّ لتراجع عدالة الرجل، بتغییر الزمان و ما حملھ معھ من 

درء المفاسد : تجاذبات صابغة المجتمعات بالصبغة المادیة فیكون إعمال قاعدة
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أولى من جلب المصالح محط دراسة و إذا كان التعدد یفضي إلى ظلم الزوجة 
ولى أو الثانیة، فما أدى إلى الحرام فھو حرام، فھذا الأمر یحتاج إلى بسط الأ

  .ودراسة مستوقیة متخصصة تمكن من ایجاد حكم لا ضرر فیھ ولا ضرار
وما یجدر الإشارة إلیھ أنّ في النازلة إذا لم یتمكن من تصور النازلة 

كافؤ الأدلة وعدم تصورًا تامًا أو عجز عن تكییفھا من الناحیة الفقھیة أو عند ت
 :القدرة على الترجیع،علیھ التوقف حتى لا یتقول على الله یقول ابن عبد البر

ومن أشكل علیھ لزمھ الوقوف ولم یجز لھ أن یحیل على الله قولا في دینھ لا "
نظر لھ من أصل، ولا ھو في معنى أصل، وھذا الذي لا خلاف فیھ بین أئمة 

  .)57("الأمصار قدیما و حدیثا فتدبره 
  )الرحم الأجّرة(الدراسة التطبیقیة لنازلة طبیة أسریة  - 5

إنّ الكثیر من المستجدات التي تحتاج إلى فتاوى عصریة ھي خلیط من 
لذلك كان  ...عناصر ثقافیة وتربویة ودینیة واجتماعیة واقتصادیة وقانونیة
ي الذي تقوم بھ الاجتھاد فیھا ومعالجتھا لا یتھیأ للأفراد إذ لابد من الفكر الجماع

طائفة من العلماء ذوي اختصاصات متنوعة یتعاونون فیھا على حصر 
المستجدة وتحلیل عناصرھا واقتراح الحلول المناسبة لھا، من ھذه المستجدات 
والتي قذف بھا الغرب إلینا نتیجة التطورات السریعة المذھلة على مستوى 

بیة والبیولوجیة، نازلة البحث العلمي وعلى مستوى الوسائل في العلوم الط
تأجیر الأرحام التي تعتبر حل وعلاج لبعض حالات العقم وعدم الانجاب وأمام 
الرغبة الشدیدة للإنجاب تعالت أصوات بعض الأسر المسلمة مستغیثة لمعرفة 
حكم الشرع في ذلك وقد تباینت آراء العلماء في النازلة بین مجیز ومانع وكل 

  .على صحة ما توجھ إلیھفریق من ھؤلاء أعطى أدلة 
وفي ھذه الدراسة المتواضعة لن أركز حدیثي على أدلة القائلین بالجواز 
أو المانعین بل سأنظر في المصالح والمفاسد الموجودة في ھذه النازلة وھل 

  .یمكن الموازنة بین المصالح والمفاسد ؟ أم یتعذر ذلك
  ستأجرةالموازنة بین المصالح والمفاسد في نازلة الرحم الم

اختلفت التعاریف وإن كانت تصب في معنى : تعریف الرحم المستأجرة
ھو استخدام رحم امرأة أخرى تحمل لقیحة مكونة من نطفة رجل : قالوا واحد
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وبویضة امرأة وغالبا ما یكونان زوجین وتحمل الجنین وتضعھ وبعد ذلك 
  .)58(یتولى الزوجان رعایة المولود ویكون ولدا قانونیا لھما

و عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبیة لغرس اللقیحة فیھ ھ
  .)59(على أن لا ینسب المولود إلیھا

نّ الصلة التي تربط الطفل بأمھ صلة بیولوجیة ھي البویضة وصلة إ
أخرى ھي الحمل والولادة وأصلھا الرحم فإذا أعطت الأم البویضة ونبت الطفل 

، الأم البیولوجیة والأم ان من الأمھاتأخرى تكون أمام نوعفي رحم امرأة 
الحامل للجنین فمن تكون الأم؟ ھل ھي التي حملت وولدت أم صاحبة المرأة 

  .التي أجرت الرحم؟
اتفقوا على منع بعضھا واختلفوا في جواز بعضھا من الصور : صورھا

المقطوع بتحریمھا حین تكون النطفة من رجل غریب متبرع لزوجة رجل ما 
  .)60(ة تتقزز منھا النفوس والعقولوھذه الصور

أن تكون البیضة من امرأة غریبة متبرعة لزوجة رجل آخر لقُحت فیھا 
  .)61(وھو أیضا تنفر منھ النفوس والعقول

تتبرع امرأة أجنبیة ببویضة ویتبرع رجل أجنبي ببویضة وتتبرع إمرأة 
لأسباب أخرى برحمھا وتكون ھذه الحالة عند یأس كلا الزوجین من الانجاب 

  .طبیة
أما الصور التي اختلفوا في جوازھا فھیعندما تؤخذ النطفة من الزوج 
وتؤخذ البویضة من الزوجة وتتم عملیة التلقیح في المختبر ثم تزرع اللقیحة في 
رحم امرأة أخرى لینمو الجنین في رحمھا لأنّ الأم البیولوجیة تكون غیر قادرة 

  .ذه الصورة ھي المعروفة بین الناسوھ ،)62(على الحمل أو غیر راغبة فیھ
وھناك صور طرحت في المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي في 

وقبلھا علماء المجمع لكن بعد عام من ذلك عاد  ـھ1404دورتھ السابعة عام 
ومنعھا في دورتھ الثامنة وھي أخذ مني الزوج وبویضة زوجتھ وتلقیحھا في 

 ،)63(رحم زوجة أخرى للزوج متبرعة بذلكطبق وبعد نمو اللقیحة تعاد إلى 
وتلد عنھا وھكذا بمعنى تبرع الضرة لضرتھا برحمھا لتحمل طفلھا فترة الحمل 

یؤمن جانب اختلاط الأنساب وتبقى وحدة الأبوة متحققة ضمن أسرة قائمة 
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، ومن الذین قالوا بجواز الصورة الأولى ومن باب أولى جو الصورة )64(وسلیمة
، أما )65(أجازھا المجمع الفقھي إسماعیل برادة وعبد المعطي بیوميالثانیة التي 

الشیخ القرضاوي فقال بمنعھ بدایة بل اعتبره ابتداع ولكن احتاط إذا ما انتشر 
ھذا النوع من العلاج إن صحت تسمیتھ خاصة وأنّ الرغبة في الإنجاب قد 

  .تصل عند بعض الأزواج إلى الھوس فیجري جري الوحوش خلف ذلك
، )66(لذلك وضع شروط للتقلیل من المخاطر والمفاسد التي قد تنجم عنھ

من بینھا أن تكون الأم الحاضنة متزوجة إذ لا یجوز أن تعرض الأبكار 
  .زواج لما في ذلك من شبھة الفساد والأیامى للحمل بغیر

یجب أن تستوفي المرأة الخاصة العدّة من زوجھا خشیة أن یكون برحمھا 
  .أي ضمان براءة الرحم بویضة مُلحقة

یجب أن تستأذن الأم الحاضنة من زوجھا لأنّ ذلك سیفوت علیھ حقوقا 
  .ومصالح كثیرة

نفقة الأم الحاضنة طوال الحمل والنفاس بما في ذلك العلاج على أب 
  .  الطفل مُلقح البویضة من باب التعویض

ھذا  جمیع أحكام الرضاعة وآثارھا تثبت ھنا من باب قیاس الأولى لأنّ 
إرضاع وزیادة ویستثنى من ذلك زوج المرأة الحاضنة فھو لا یعد أبا لأنھ لا 

  .علاقة لھ بالطفل
من حق الأم الحاضنة أن ترضع الولید إن تمسكت بذلك فحلیبھا من 

وقد استدلوا بجملة من الأدلة أھمھاقیاس الرحم على ، )67(الحلیب الاصطناعي
حالة الرضاع عن طریق الفم وفي حالة  الثدي بجامع التغذیة في كل منھما في

الرحم بمواد مستخلصة من الطعام المھضوم في أحشاء الأم بواسطة الحبل 
السري وبعضھم قال بجامع الاستئجار في كل فھذه تؤجر رحمھا والأخرى 

  .)68(تؤجر ثدیھا
وھنا في الحقیقة قیاس مع الفارق لذلك رُد ھذا الدلیل من القائلین بتحریم 

الرحم لأنّ العلة المذكورة سواء الإجارة أو المنفعة أو التغذیة كلھا لا  استئجار
تصلح أن تكون علّة في القیاس وأیضا ھنا فرق بین المقیس والمقیس علیھ 
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فالمرضعة ترضع طفل ثابت النسب بیقین وسوف تعیده لأسرتھ بعد الانتھاء من 
  .محل خلاف بین العلماءالرضاعة أما الأم الحاملة فإنھا تحمل بطفل ثبوت نسبھ 

استدلوا أیضا بوجود الحاجة الشرعیة والضرورة إذ یلجأ إلى ھذه الوسیلة 
في حالات عدم الانجاب لأسباب طبیة فھو من باب التداوي المأمورین بھ شرعا 

حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة ولكن ھنا  كما الرغبة في تحصیل الولد
أیضا . لمضطر الا بقدر ما یدفع عنھ الضرورةالضرورة تقدر بقدرھا فلا یباح ل

  .والحاجة تنزل منزلة الضرورة بضوابط سیأتي الحدیث عنھا
وقالوا إنّ علة التحریم ھي شبھة الزنا واختلاط الأنساب وھذه العملیة لا 
ینطبق علیھا تعریف الزنا إذ لم تحدث نتیجة وطء محرم لذلك لا یقام علیھ حد 

الطفل سیكتسب الصفات الوراثیة للأبوین فلا اختلاط  الزنا إلى جانب ذلك أنّ 
خاصة وأنّ الأطباء أكدوا وأجمعوا على أنّ الرحم لا ینقل أي صفة  )69(للأنساب

، وقد ردّ ھذا الدلیل من باب أن في تأجیر )70(وراثیة إنّما یعمل كحضانة للطفل
ھذا الأرحام معنى الزنا لوضع حیوان منوي في رحم امرأة لیست بزوجة ل
، )71(الرجل ولا یغیر من الحكم كون النطفة دخلت مصاحبة لبویضة لقحت بھا

ومن ناحیة أخرى ھو وضع لماء امرأة أجنبیة في إمرأة أخرى وھذا یقاس على 
، أصحاب القول بالمنع )72(السحاق فإنّ كان السحاق محرما فھذا من باب أولى
في مجملھا مبنیة على ما  والتحریم أعطوا أدلة كثیرة من الكتاب والسنة وھي

تنطوي علیھ ھذه الوسیلة استئجار الرحم من مخاطر ومفاسد وأكثر ھذه الأدلة 
  .ھي الردود  التي أوردناھا سابقا

  :المصالح والمفاسد التي انطوت علیھا نازلة استئجار الرحم المصالح
إذا كان الھدف الأساسي للزواج ھو إنشاء أسرة مسلمة تحقق معاني  -

خلاف في الأرض كان العقم عائقا یحول دون ذلك ولما شرع الله لنا الاست
التداوي من الأمراض بالطرق الشرعیة الجائزة كان التداوي من العقم جائزا إذا 

فكانت الرحم المستأجرة طریقة تزیل عائق العقم وتمكن الرحم . أمكن ذلك 
الذي ھو مطلب  المستأجرة طریقة تزیل عائق العقم وتمكن من استمرار  النسل

  .شرعي فھي تحقیق لمصالح الناس
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استئجار الرحم یمكن من تلبیة الرغبة الشدیدة في الإنجاب الذي قد  -
یصل عند البعض إلى ھوس ومنھ الاستقرار النفسي فالرغبة في الإنجاب حاجة 

  .إنسانیة مُلحة
في حالة خوفھا  :إن الرحم المستأجرة حل طبي للمرأة في حالات عدیدة -

ن مخاطر الحمل المتأخر أو في حالة الرحم المشوھة أو حالة عدم وجود م
الرحم أصلا لاستئصالھ بسبب مرض سرطان الرحم فھو إذا علاج لحالات 

  .مستعصیة
في استئجار الرحم مصلحة محققة للمرأة المؤجرة لرحمھا لما تجنیھ  -

  .من أموال مقابل استئجار لرحمھا
  :المفاسد

رض من الكلیات الخمس التي جاء الإسلام بحفظھا إنّ حفظ النسب والع
لذلك اھتم بالخلیة الأولى المشكلة للإنسان في جمیع أطوارھا ومراحل تكوینھا 
ونموھا إلى خروجھا وذلك حتى تكون بعیدة عن كل الشكوك فكان تحریم الزنا 

ولقد خلقنا الإنسان  :والقذف وكان تحریم كل ما یوصل إلى الزنا قال تعالى

، وھذا القرار المكین ))73سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین من
ھو الرحم الشرعیة لذلك كان استئجار الرحم محط نقاش وخلاف بین العلماء لما 
انطوى علیھ من مفاسد قد تأتي على مقصد حفظ النسب والعرض بالإبطال 

  .والضیاع منھا
لأصل في الفروج إنّ استئجار الرحم یدخل في موضوع الفروج وا

الحرمة ذلك أنّ في تأجیر الرحم معنى الزنا لوضع حیوان منوي في رحم امرأة 
لیست زوجة لھ والزنا محرم لھذا المعنى ولا یغیر الحكم كون الحیوان المنوي 
دخل رحم المرأة المؤجرة مصاحبا لبویضة لقحت بھ كما أنّ الطفل الناتج عن 

رف آخر ولیس في الإسلام طرف ثالث في ھذه الحالة سیكون بین الزوجین وط
   .)74(الإنجاب

ان استئجار الرحم یجعل نسب الطفل الناتج یشوبھ الشك لذلك كان ھناك 
خلاف قائم بین العلماء في تحدید الأم الحقیقیة والمستعارة ویترتب على ذلك 
 تحدید الأب لذلك ذھب فریق إلى القول بأنّ الأم البیولوجیة ھي الأم الحقیقیة
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كما  -  وھذا ما أقره المجمع الفقھي لرابطة العالم الاسلامي في دورتھ السابعة
لأنّ السجل الوراثي الحقیقي للولید قد جاء من خلایا جنسیة للأبوین  -تقدم

خاصة وقد أجمع الأطباء المختصون أنّ الرحم لا علاقة لھ بنقل الصفات 
لتي حملت ھي الأم الحقیقیة ، وھناك من ذھب إلى القول بأن الأم ا)75(الوراثیة

، ذلك أن الرحم وإن كان لا علاقة لھ بنقل )76(ومنھ زوجھا ھو الأب الحقیقي
الصفات الوراثیة إلاّ أن الجنین یتأثر بھ فنمو الجنین وتطوره داخل الرحم یشھد 
تغیرات واضطرابات متنوعة تطال إفراز الخمائر التي تقود نمو الجنین 

الاضطرابات إلى اضطرابات النمو الطبیعي وتوجھھ بحیث تؤدي ھذه 
، فضلا على ذلك فإن التلقیح الاصطناعي الداخلي وإن كان جائز لا )77(للجنین

یلجأ الیھ إلا عند الضرورة لأنھ تحیط بھ الشكوك والمخاطر والرحم المستأجرة 
تلقیح اصطناعي خارجي بمعنى تزید الشكوك فیھ لاحتمال الخطأ فیھ بأن 

ن مع غیر زوجتھ، وقد یتعمد ذلك مع تراجع الأخلاق مقابل یوضع مني فلا
ھیمنة المادیات وقد یستخدم المني الجاھز من البنك یقول الإمام القرافي رحمھ 

فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأموالھم وأبضاعھم وأعرافھم عند : الله 
  .)78("الضیاع فلو قبل قول الفسقة ومن لا یوثق بھ لضاعت ھذه الأمور

ومع كل ذلك فإنّ احتمال وقوع حمل ثان للمرأة المؤجرة قبل انسداد 
رحمھا على حمل اللقیحة من معاشرة زوجھا لھا في فترة متقاربة من زرع 
اللقیحة وارد وذلك بالرجوع إلى  أھل الاختصاص ومنھ ولادة توأمین ولا یعلم 

  .اختلاط الأنساب ولد اللقیحة من ولدھا من زوجھا وفي ذلك مفسدة تؤدي إلى
إنّ التلقیح الداخلي أو الخارجي لابد فیھ من كشف العورات وھذه مفسدة 
أكیدة وانكشاف العورات لا یجوز بأي حال من الأحوال إلاّ لغرض مشروع 

  .یعتبره الشرع مبیحا لھذا الانكشاف بمعنى انكشاف مقید بقدر الضرورة
لرحمھا ولا یمكن أن  استئجار الرحم فیھ ضرر محقق للمرأة المستأجرة

تقاس على المرضع لأنھ حمل ووضع وقد یكون معھما رضاع ومخاطر الحمل 
في رأیي " :والوضع لا تقارن مع مخاطر الرضاع لذلك قال الشیخ القرضاوي

أنّ ھذه الأمومة إن حدثت یجب ان تكون لھا مزایا فوق أمومة الرضاع ومن 
  .ان قادرا واحتاجت إلى النفقةذلك إیجاب نفقة ھذه الأم على ولیدھا إذا ك
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إذا كان من شروط وجوب النفقة الزوجیة فإن نفقة المرأة المؤجرة 
لرحمھا على زوجھا لا على صاحب النطفة وفي ذلك إضرار بھا إلاّ إذا أجرت 

  .رحمھا دون إذن زوجھا فإن نفقتھا على قرابتھا
لأم  إنّ الأم التي عاشرت طفل مدة تسعة أشھر في رحمھا ثم تسلمھ

أخرى لابد أن یحدث لھا ضرر نفسي فمع عزیزة الأمومة تأبى نفسیتھا 
  .الافتراق عن الولید فالأذى النفسي محقق لا محال

استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل الناتج عن ھذه العملیة فضلا على 
جعل نسبة موضع شك فإنّ حقھ في المیراث یصیر أیضا موضع شك لأنّ 

، لذلك كان اختلافھم في میراثھ على )78(والنكاح والولاء أسباب المیراث الرحم
نحو اختلافھم في نسبھ فمن رأى أنّ الأبوین الحقیقیین ھما صاحب النطفة 
وصاحبة البویضة ثبت لھ المیراث منھا ومن رأى أنّ الأم الحامل للطفل ھي 

  .)79(الأم الحقیقیة ومنھ زوجھا ھو الأب الحقیقي ثبت المیراث لھ منھما
استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل من تكوین شخصیتھ إذ یعیش 
مرحلة تشتت إذ لا یعرف إلى من ینتمي ومعروف أنّ الانتماء یساھم في تحدید 

  .)80(الھویة
استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل من الناحیة النفسیة بسبب انفصالھ 

یخلق ألما یصعب عن الأم فالترك بالنسبة للطفل أیا كانت الظروف والأسباب 
  .تحملھ وقد یتعرض الطفل إلى أزمة نفسیة

وبالنسبة للنفس البشریة التي كرمھا الله فإن استئجار الرحم امتھان 
وابتذال للرحم الذي جعل لھ الإسلام حرمة إذ لھ علاقة شدیدة بالعواطف 

  . والمشاعر أثناء الحمل
النظر إلى ما تجنیھ إنّ الدافع إلى استئجار الرحم بالدرجة الأولى مادي ب

المؤجرة لرحمھا وھذه النظرة المادیة للرحم قد تفتح باب أمام الكثیرات من 
  .الفقیرات لاستئجار رحمھن

إنّ استئجار الرحم قد یفضي إلى النزاعات والخلاف بین الناس أو ما 
یعرف بالنزاع على الأمومة الذي صار قضایا مطروحة على طاولة القضاة في 

مصیر الطفل والحاقھ بأسرتھ غیر مؤكد فقد ذكر الدكتور یوسف  الغرب كما أنّ 
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الفرت حادثة كانت في ألمانیا أنّ الأم المؤجرة لرحمھا لما سلمت الطفلة لأبویھا 
البیولوجیین وقاما الأخیرین بتحلیل دمھا تفاجأ الجمیع أنّ الطفلة نتجت عن 

  .)81(الملقحة علاقة بین الأم المؤجرة وزوجھا ولم تكن نتیجة البویضة

  :بعد ھذا العرض البسیط لھذه النازلة وما فیھا من مصالح ومفاسد یتبینّ لنا
أنّ استئجار الرحم ذریعة لاختلاط الأنساب والنسب مقصد ضروري 
وكلیة عظمى من الكلیات الخمس یخشى تفویتھا لذلك كل ما یؤدي إلى الرجوع 

حرم الرب تعالى شیئا ولھ " :معلى ھذا المقصد بالبطلان ھو حرام یقول ابن القی
طرق ووسائل تفضي إلیھ فإنھ یحرمھا ویمنع منھا تحقیقا لتحریمھ وتثبیتا لھ 

فكل ما أدى إلى حرام فھو حرام، وأما أن تكون  ،)82("ومنعا من أن یقرب حماه
من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبیح المحظورة فإنّ 

تستدعي تیسیرا أو تسھیلا لأجل الحصول على المقصود  الحاجة ھي الحالة التي
فھي دون الضرورة في حین أنّ الضرورة ھي الحالة الملجئة إلى مالابد منھ 

، ومنھ أین الضرورة الملجئة إلى )83(فالضرورة أشد من درجات الحاجة
استئجار الرحم الذي ھو مظھر من مظاھر عدم التسلیم لمشیئة الله القائل عز 

I ملك السموات والأرض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء إناثا ویھب  :وجل
أو یزوجھم ذكرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما إنھ علیم . لمن یشاء الذكورا

  .)49/50 :الشورى( قدیر
وإذا قلنا أنھا ضرورة فالضرورة تقدر بقدرھا فلا یباح للمضطر إلاّ 

  .بقدر ما یدفع الضرر
لمحضورة أو الضرورات تبیح المحظورات فھي وأما الضرورة تبیح ا

قاعدة تندرج تحت قاعدة كبرى المشقة تجلب التیسیر وھذه القاعدة مقیدة بقاعدة 
الضرورة تقدر بقدرھا وقاعدة الاضطرار لا یبطل حق الغیر، والضرورة ھي 
خوف الھلاك أو الضرر الشدید على إحدى الكلیات الخمس، وبالموازنة بین 

فاسد یمكن إعمال قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإن المصالح والم
إذا تعارضت " :القول بمنع استئجار الرحم ھو الراجح والله أعلم قال ابن نجیم

مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنھیات أشد من 



  فتاوى النوازل الأسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات                                               
  

 

 1099                                                                    الدولي الثامن المؤتمر

ما استطعتم وإذا  إذا أمرتكم بشيء فآتوا منھ" :اعتنائھ بالمأمورات لذلك قال 
  ".نھیتكم عن شيء فاجتنبوه

  :الخاتمة

بعد الحدیث عن أھمیة الاجتھاد في فقھ النوازل الأسریة وقفنا على 
مدى حاجة النوازل الأسریة لفقھ الموازنات وضبطنا ما یلزم اعتباره عند 
التعامل بفقھ الموازنات في النوازل الأسریة مبینین في نفس الوقت مخاطر 

قھ الموازنات، خلصنا بعد الدراسة التطبیقیة لنازلة أسریة طبیة ھي اختلال ف
  :الرحم المستأجرة إلى مایلي

إنّ الحاجة إلى الاجتھاد في النوازل الفقھیة تشتد إذا تعلق الأمر بفقھ الأسرة  -
لما لھا من خصوصیة وباعتبارھا الحصن المنیع للمحافظة على عقیدة 

  .وقیم الدین
قھ الموازنات في القضایا الأسریة لما فیھا من كثرة التعارض تشتد الحاجة لف -

بین المصالح والمفاسد نتیجة لما تشھده الأسر من التفتح على الغرب 
  .والتأثر الشدید بعاداتھ وأعرافھ

على الناظر في النوازل الأسریة التدقیق والتثبت وإعمال فقھ الموازنات بین  -
المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح المتعارضة وبین المفاسد 

  .المصالح لأن الإھمال في ذلك ینجم عنھ مفاسد عظمى
إنّ تنزیل الأحكام الشرعیة على النوازل الأسریة یستلزم فقھا دقیقا یواقع  -

الناس باعتباره محل التنزیل، كما یتطلب إلماما بالمتغیرات التي تطرأ 
  .لھا من أثر في تغییر الأحكامعلى مجتمعاتنا الإسلامیة وتثبتھا لما 

  .إن فقھ الموازنات سبیل للخروج من كثیر من مسائل الخلاف -
  

  :الھوامش
  
 ،11ج ه،1414 ،3 ط بیروت، دار صادر، ،)ه711 ت،( لسان العرب، جمال الدین بن منظور) 1(

 .659ص
المكتبة  وي،أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحم المصباح المنیر في غریب شرح الكبیر،) 2(

  .600ص ،2ج بیروت، العلمیة،
تاج العروس من جواھر القاموس،محمد بن محمد بن علي الرزاق الحُسیني الملقب بمرتضى ) 3(

  .478ص ،3ج الزبیدي،
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 ت،( جامع بیان العلم وفضلھ،أبوعمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التمري) 4(
  .844ص، 2ج المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، ري،أبي الاشبال الزھی: تح ،)ه463

    .17ص ،1ج ه،1321دار سعادت، مجموعة رسائل ابن عابدین،) 5(
 م،1988-ه1408، 2ط محمد رواس قاعجي، دار النفائس للطباعة والنشر،.معجم لغة الفقھاء، د) 6(

  .356ص
وھبة الزحیلي، .ي في التطبیقات المعاصرة،سبل الاستقادة من النوازل و الفتاوى و العمل الفقھ) 7(

  .9ص م،2001، 1ط سوریا، دار المكتبي للطباعة ،
 عبد القادر داودي، دار البصائر،.أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري،) 8(

  .15م، ص2009، 2ط الجزائر،
  .15أحكام الأسرة ، نفس المرجع، ص) 9(
، 1ه، ج1417، 7مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، ط.ال الشخصیة، دشرح قانون الأحو) 10(

  .8ص
و المصباح المنیر في غریب الشرح . 575، ص4ج لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق،) 11(

  .441، ص1ج مرجع سابق، و القاموس المحیط، .413، ص2ج الكبیر، مرجع سابق،
  .604، ص2اھرة، دار الدعوة، جالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالق) 12(
  .314معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي، المرجع السابق، ص) 13(
أمیمة أبو بكر .المرأة و الجندر إلغاء التمییز الثقافي والاجتماعي بین الجنسین، د:انظر) 14(

 .111-110م، ص2002-ه1423، 1شیرین شكري، دار الفكر، دمشق،سوریة،ط.ود
  . 124-123-122أة و الجندر، مرجع سابق، ص المر:انظر) 15( 
  .136-135المرأة و الجندر، مرجع سابق، صص : انظر) 16(
  . 137المرأة و الجندر، مرجع سابق، ص: انظر) 17( 
و محكم والمحیط الأعظم،ابو الحسن . 448، ص13لسان العرب، إبن منظور، مرجع سابق،ج )18(

، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، )ه1458ت (علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي 
 .110م، ج و ، ص2000-ه1421، 1بیروت،ط

مكتب تحقیق التراث في :تحقیق ،)ه817:ت( القاموس المحیط، مجد الدین الفیروز آبادي )19(
 محمد نعیم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، :مؤسسة الرسالة،إشراف

 .1238، ص1م،ج2005- ه1426، 8ط لبنان،- بیروت
، )ه660.ت( قواعد الأحكام في مصالح الأنام،أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام )20(

 .    القاھرة-مكتبة الكلیات الأزھریة طھ عبد الرؤوف سعد،: راجعة و علقّ علیھ
: المتوفي( میة الحرانيمجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباّس أحمد بن عبد الحلیم بن تی) 21(

عبدالرحمان بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : ، تحقیق)ه728
 .48، ص20ج ،)م1995-ه1416( المنورة

عبد الله : الموافقات في أصول الشریعة الامام أبي اسحاق ابراھیم بن موسى الشاطبي، تحقیق) 22(
، كتاب المقاصد 2م، المجلد الأول،ج2005-ه1426، 7درراز، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط

  .7ص
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-محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر.القواد الفقھیة و تطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د) 31( 
  .    193، ص1م،ج2006-ه1427، 1:دمشق،ط

  .المرجع نفسھ) 32(
 .94، ص1إعلام الموقعین، مرجع سابق، ج)33(
 . الضوابط الشرعیة و الحاجات العصریة،ص الإجتھاد و التجدید بین )34(
  .21الواقع أصول و ضوابط، أحمد بو عود، ص)35(
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  فتاوى النوازل الأسریة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

  –أنموذجا  –الفحص الطبي قبل الزواج 

  

      الجزائر – 1باتنة جامعة  -ناصر بن یحي  الباحث

  :مقدمة

بسم الله الحمد / والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ 
  .ومن والاه

ق المقاصد والغایات السامیة التي من أبرز معالم الشریعة الإسلامیة تحقی
توفر للمسلم حیاة كریمة، فالفقھ الإسلامي غني وثري بالآلیات التي تجعلھ أكثر 
مرونة ومواكبة للحیاة ومتطلباتھا، ومن ھذه الآلیات فقھ الموازنة بین المصالح 

  .والمفاسد في القضایا المستجدة، رجوعا إلى الأصول والقواعد الفقھیة

یار البحث على الفحص الطبي قبل الزواج،كعینة تستدعي وقد وقع اخت
إعمال فقھ الموازنات لبیان منافع الفحص الطبي قبل الزواج ومضارّه، ومن 
خلالھا موقف الشریعة الإسلامیة منھ، فقد تطرّق الفقھاء قدیما لحال الزوجین 

أو  عند إرادة الزّواج وما یحول دون إتمام ذلك مثل المشكلات الصحیة جسمیة
نفسیة أو غیرھا، وقد قسّم ھذا العرض إلى مقدمة،ثم الغایات والمقاصد من 

وأخیرا خاتمة  الزّواج،ثم بیان لأھم منافع  ومضارّ الفحص الطبي قبل الزواج،
تبین موقف الشریعة الإسلامیة من ھذا الفحص الطبي اعتمادا على الموازنة 

  بین منافعھ ومضاره

  التعریف بالفحص الطبي: أولا

فحص الطبیب أي كشفھ، وحسھ : الكشف، یقال: فالمراد بالفحص لغة ھو 
والطبي،  . لیعرف ما بھ من علة، وفحص الكتاب، أي دقق النظر فیھ لیعلم كنھھ



  الباحث ناصر بن یحي 
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نسبة إلى الطب، وھو من طبّ فلان طباً أي مھر، وحذق، وطب المریض أي 
   . داواه وعالجھ

ى الجسم بكل الوسائل القیام بالكشف عل: والمراد بالفحص الطبي ھو  
المتاحة من الأشعة، والكشف المخبري والفحص الجیني ونحوھا لمعرفة ما بھ 

  .من مرض

وھنا یتم ھذا الفحص عند الرغبة في الزواج وقبل كتب الكتاب، وعقد  
النكاح، وذلك لمعرفة ما لدى الزوجین من أمراض خطیرة، فقد یتم ھذا الفحص 

الزوجان من الأقارب، أو بعد الزواج مباشرة إذا قبل الزواج ولا سیما إذا كان 
ظھرت مشكلة تتعلق بالإنجاب، أو قبل الحمل أو بعده في حالة وجود تأریخ 
وراثي عائلي إیجابي لبعض الأمراض في شجرة الوراثة العائلیة، أو في حالة 
الإجھاض المتكرر، وعقب الولادة مباشرة إذا كان المولود یعاني من تشوھات 

ظاھریة معیبة، مثل الصغر الملحوظ في حجم الرأس أو الاستسقاء  وراثیة
  ).الطفل المنغولي(الدماغي أو متلازمة دوان 

  :الغایات والمقاصد من الزواج: ثانیا

  السكینة بین الزوجین -أولھا

فقد اقتضت حكمة الله أن جعل لكل من الذكر والأنثى خواص تقتضي 
كینة الجسدیة والعقلیة، ذلك أن القوة وجوب الزواج بینھما، لتحصل لھما الس

 : وقد بیّن الله ذلك في قولھ تعالى. الجنسیة لكل منھما لا تندفع إلا بھذا التزاوج
ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن إلیھا )الأعراف: 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا : وقولھ عز وجل ،)189
 :الروم( جعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونإلیھا و

على ما ینال المرأة من سخط الله إذا منعت زوجھا  وقد أكد رسول الله ). 21
ما من رجل یدعو امرأتھ إلى فراشھا، ! والذي نفسي بیده ": من مسھا، في قولھ

وكما . 1"ى عنھافتأبى علیھ، إلا كان الذي في السماء ساخطاْ علیھا حتى یرض
أن للزوج الحق في السكینة مع زوجتھ، فإن لھا الحق في ذلك مما ھو مبین في 

  .كتب الفقھ عن الحقوق المشتركة بین الزوجین
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إلى جانب ما فیھ من السكینة بین  - فالزواج : التنسیل - وثاني المقاصد
ب لھ غایة قصوى تتمثل في إنجاب الذریة، والأصل في ذلك الكتا -الزوجین

 : أما الكتاب فقد بیَّن الله أن البنین زینة في الحیاة الدنیا في قولھ عزوجل. والسنة
المال والبنون زینة الحیاة الدنیا ) كما امتن على خلقھ بما ). 46 :الكھف

والله  :جعل لھم من أزواجھم بنین وأجیالاً یتعاقبون، وذلك في قولھ عزوجل
 :النحل( كم من أزواجكم بنین وحفدةجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل ل

72.(  

تزوجوا الودود ": بالزواج في قولھ وأما السنة فقد أمر رسول الله 
: وقد دل ھذا الحدیث على معنیین. 2"الولود فإني مكاثر بكم الأنبیاء یوم القیامة

والأمر ھنا على إطلاقھ ) تزوجوا: (الأمر في قولھ علیھ الصلاة والسلام: الأول
التكلیف، بدلیل نھیھ علیھ الصلاة والسلام عن التبتل وحثھ على الزواج،  یقتضي

  . 3حین جعل مھر الزواج سورة من القرآن الكریم

فھو الإشارة إلى التكاثر، وفي ھذا دلیل على أھمیة : أما المعنى الثاني
الإكثار من الإنجاب لما فیھ من القوة للأمة، وھو ما ذكره الله في قصة نبیھ 

قالوا یا  :مع قومھ حین امتنعوا عن الاعتداء علیھ بسبب قوة عشیرتھشعیب 
شعیب ما نفقھ كثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رھطك لرجمناك وما 

  ).91 :ھود( أنت علینا بعزیز

حین أمر بالزواج والإنجاب كان یدرك بمعنى  ولا شك أن رسول الله 
في الأمم، وقوتھا ومنعتھا ؛ فثمة بون شاسع بین  النبوة ما للنسل وكثرتھ من أثر

أمة قلیلة العدد وأمة كثیرة العدد، فلو لم یكن للصین والھند ھذه القوة العددیة من 
السكان في زماننا ھذا لما كان لھما ھذا الشأن المعاصر بین الأمم ؛ فالعالم لا 

والعالم لا . ن البشریھتم بأمة أو دولة یسكنھا مائتا ألف أو ملیون أو ملیونان م
یھتم إلا بالأمم التي تصنع القوة بأیدي أولادھا ولا یكون الأولاد إلا حیث یوجد 

  .النسل

وعمران الأرض سنة : أما المقصد الثالث من الزواج فھو إعمار الأرض
من سنن الله في خلقھ، بل ھو في مقدمة ھذه السنن، فالغایة من خلقھم عبادة الله 
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دة لا تتحقق إلا بعمران الأرض، وھذا العمران لا یتحقق إلا وحده، وھذه العبا
ھو أنشأكم من الأرض : من خلال النسل، وفي ھذا قال الله عز وجل

وإعمار الأرض یقتضي بالضرورة وجود  ).61 :ھود( واستعمركم فیھا
  .الإنسان القوي في جسمھ وفي عقلھ

والعقائد، ولا یماري أحد في ھذه المقاصد رغم اختلاف الأدیان 
والمذاھب، والأعراف ؛ فالزواج بغایاتھ ومقاصده الثلاثة حقیقة وواقعة مشتركة 
بین الإنسان في ماضیھ وحاضره ومستقبلھ، ولكن ھذا الزواج لھ قضایا 

وقد . ومشكلات تتعلق بحال الزوجین، أو أحدھما من الناحیة الجسمیة والعقلیة
حوال، ومنھا أمراض العتة والعنة تطرق الفقھاء في سابق عھودھم إلى ھذه الأ

والجب والخصاء والرتق والقرن والجذام ورائحة الفم ونحو ذلك، مما رتبوا 
علیھ أحكاماً منھا ما یقضي بفسخ عقد الزواج، في حال وجود أي من ھذه 

ومع مرور الزمن، وتطور مفاھیم الإنسان، وكثرة . الأمراض عند الزوجین
نوازل وقضایا یجد من اللازم علیھ التعامل  مشكلاتھ الاجتماعیة جدت علیھ

ومن ھذه النوازل تطور مفھوم الوراثة، واكتشاف . معھا وفقاً لمفاھیمھ وعقائده
الجینوم (لقد بینت خریطة جینات الإنسان . العدید من الأمراض المعدیة

العوامل الوراثیة للإنسان، وقد بلغت ھذه الجینات عدة آلاف، وقد ) البشري
تشافھا آثار كبیرة في معرفة علاج أمراض الوراثة والأمراض یكون لاك

الوقایة : الجانب الأول: المعدیة، وقد اھتم الإسلام بعلاج الأمراض من جانبین
ویقصد بالوقایة تحصین أفراد الأمة بما یمنع انتشار . منھا قبل حدوثھا

ا على وتقع المسئولیة في ھذ. الأمراض بینھم، سواء كانت وراثیة أو معدیة
الإنسان نفسھ، بما یجب علیھ من عدم التعرض للأسباب المسببة للمرض 

كما تقع ھذه المسئولیة على الدولة بما یجب علیھا من . كالزواج من الأقارب
  .منع تعرض أفراد الأمة إلى الأمراض المعدیة كفرض الوقایة الصحیة

  :أمراض الوراثة والوقایة من ھذه الأمراض

. ة من ھذه الأمراض كتاب الله وسنة رسولھ محمد والأصل في الوقای
رب ھب لي من لدنك  :أما الكتاب فقول الله تعالى عن دعاء نبیھ زكریا لربھ
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المال  :وقولھ عز وجل). 38 :آل عمران( ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء
ربنا ھب لنا : وقولھ عز من قائل). 46 :الكھف( والبنون زینة الحیاة الدنیا

وقولھ ). 74 :الفرقان( زواجنا وذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إمامامن أ
وبشروه ). 101 :الصافات( فبشرناه بغلام حلیم: في ولدي نبیھ إبراھیم

  ). 29 :الذاریات( بغلام علیم

والإشارة ھنا تدل على أن الولد المریض لا یوصف بأنھ من الذریة 
لد المشوه في خلقھ أو عقلھ لیس من الذین الطیبة في أجسامھا وعقولھا، والو

یوصفون بأنھم زینة في الحیاة الدنیا، ولن یكون كذلك من الموصوفین بقرة 
أعین والدیھم بھم، وبشرى الله لنبیھ إبراھیم بولدین موصوفین بالحلم والعلم دلیل 

  . حسي وعملي على أنھما كاملا الوصف في جسمیھما وعقلیھما

في السنة فقد أمر رسول الله علیھ الصلاة والسلام أن وأما أساس الوراثة 
یتخیر المسلم لنطفتھ، لما سیكون لذلك من أثر وراثي في ذریتھ، فقال علیھ 

وقال علیھ أفضل . 4"تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس": الصلاة والسلام
إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن ": الصلاة والسلام

لمالھا ولحسبھا : تنكح المرأة لأربع": وقال. 5"في الأرض وفساد عریض فتنة
 :وقال علیھ الصلاة والسلام. 6"ولجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك

وما خضراء : قالوا "إیاكم وخضراء الدمن فإنھا تلد مثل أبیھا وعمھا وخالھا"
لا تنكحوا القرابة ": وقال. 7"المرأة الحسناء في المنبت السوء": الدمن؟ قال

إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ": وقال. 8"القریبة فإن الولد یخلق ضاویاْ 
: وقال علیھ الصلاة والسلام. 9"إلیھ وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلیھا

لا تزوجوا النساء لحسنھن فعسى حسنھن أن یردیھن، ولا تزوجوھن لأموالھن "
تطغیھن ولكن تزوجوھن على الدین ولأمة خرماء سوداء فعسى أموالھن أن 

ولما جاءه رجل ولدت زوجتھ ولداً أسود خلافاً للون أبیھ . 10"ذات دین أفضل
وأمھ، وأراد الرجل نفي ھذا الابن، سألھ رسول الله علیھ الصلاة والسلام عما 

ا إذا كان إذا كان لھ من إبل ولما قال نعم سألھ عن ألوانھا فقال حمر، ثم سألھ عم
فقال  "فأنى أتاھا ذلك؟": فأجابھ بأن ذلك فیھا قال) أي أسمر(فیھا من أورق 
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فھذا عسى أن یكون قد ": فقال علیھ الصلاة والسلام. لعل عرق نزع بھ: الرجل
  . ، ثم أنكر علیھ نفیھ لولده"نزع بھ عرق

ویقول الإمام ابن حجر فلما بحثوا وجدوا أن للولد جدة سوداء من جھة 
وقد دلت ھذه الأحادیث في مجملھا على أن العرق ینزع بالولد، وأن . 11ھأم

أثر كبیر في الوراثة مما یجب معھ حسن  -كما ھي في صفة الأب  - لصفة الأم 
ومن المحسوس، والمشاھد . اختیارھا، بما تتمتع بھ من الصفات الدینیة والخلقیة

ا كالزنا،واللواط، أن ممارسة الأفعال المحرمة من قبل الزوجین أو أحدھم
والسحاق وما في حكم ذلك، یؤدي إلى نقل الفیروسات المتأتیة من ھذه الأفعال 

كما أن من المحسوس والمشاھد أن الوالدین . إلى الجنین فیولد مشوھاً معلولاً 
  .الذین یتمتعان بالصفة الدینیة والخلقیة ینتجان ذریة سلیمة في أجسامھا وعقولھا

  :الأمراض المعدیة

دما تحدث الفقھاء عن الأمراض وتأثیرھا في العلاقة بین الزوجین لم عن
یكن قد تم اكتشاف العدید من ھذه الأمراض، وفي ھذا العصر اكتشف الطب أن 
ثمة أمراضاً خطرة یمكن انتقالھا من شخص إلى آخر بطریق العدوى، وأن ھذه 

ث وبائیة تلتصق الأمراض إذا لم یتم تحجیمھا بمنع تعدیھا سیؤدي ذلك إلى كوار
وقد كان للتقدم . بالأجیال، وتدمر حیاة الأمم الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة

التقني والطبي أثر في معرفة العدید من الأمراض المعدیة والخطرة مثل نقص 
، والتھاب الكبد الفیروسي، والزھري وغیر ذلك من )الإیدز(المناعة المكتسبة 

لأمة تجنب ھذه الأمراض باتخاذ الوسائل ومن مصلحة الفرد وا. الأمراض
المانعة لھا، وذلك من خلال الفحص المختبري لراغبي الزواج قبل زواجھما 
لیكون كل منھما على علم بحال الآخر، فمن خلال ھذا الفحص یمكن معرفة 

، كما یمكن معرفة )الإیدز(الأمراض المعدیة كنقص المناعة المكتسبة 
. مة الجنین والأمراض الجنسیة الأخرى كالعقمالتشوھات التي تؤثر في سلا

أما . والأصل الشرعي في مشروعیة ھذا الفحص واضح في الكتاب والسنة
وقولھ ). 195 :البقرة( ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة: الكتاب فقول الله تعالى

 - والمعنى ). 29  :النساء( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما: عزوجل
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إلا أنھ واضح في أن على الإنسان  -وإن قیل إن ھاتین الآیتین ذواتا حكم خاص
واجباً في اجتناب ما یؤدي إلى ضرره، والعبرة في ھذا بعموم اللفظ لا 

فر من المجذوم كما تفر من ": أما السنة فقول رسول الله . بخصوص السبب
. 13"ى مصحلا یوردن ممرض عل": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 12"الأسد

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا، وإذا وقع بأرض وأنتم ": وقولھ 
حین  - رضي الله عنھ - وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب . 14"بھا فلا تخرجوا منھا

  .15عاد بمن معھ إلى المدینة، حین سمع بوقوع طاعون عمواس في الشام

بمعنى تحصین . اوھو الجانب الوقائي منھا قبل حدوثھ: الجانب الأول
أفراد الأمة بمنع انتشار الأمراض بینھم سواء كانت وراثیة أو معدیة، وفي 
مقدمة ھذا الاھتمام الأمر باختیار الزوجة وتأكید أثر الوراثة في ھذا الاختیار، 

لا یوردن ممرض : (والابتعاد عن المرض كقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  ).لطاعون بأرض فلا تدخلوھاإذا وقع ا: (وقولھ). على مصح

وكما اھتم الإسلام بالوقایة : علاج الأمراض بعد حدوثھا: الجانب الثاني
أن لكل داء  وقد بیَّن رسول الله . من الأمراض اھتم بعلاجھا بعد حدوثھا

ما أنزل الله داء إلا وأنزل لھ ": دواء، وذلك في قولھ علیھ الصلاة والسلام
دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز  لكل داء": وقولھ. 16"شفاء
نعم ": أنتداوى؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ولما سألھ الأعراب قائلین. 17"وجل

یا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم یضع داء إلا وضع لھ دواء غیر 
ھذا في قولھ، أما في فعلھ فكان علیھ الصلاة والسلام یتداوى وذلك . 18"الھرم

یما روتھ عائشة رضي الله عنھا أنھ كان یمرض في آخر عمره، فتقدم علیھ ف
وقد أمر سعد بن . 19الوفود من كل ناحیة فیصفون لھ الدواء، وكنت أعالجھا لھ

أن  -بعد أن وصف لھ الدواء من عجوة المدینة  - رضي الله عنھ -أبي وقاص 
  .20فؤوداً یذھب إلى الحارث بن كلده الثقفي لیصف لھ العلاج لكونھ م

فھذه الأحادیث واضحة في أھمیة التداوي من المرض، بل وجوبھ عند 
حدوثھ، ولكن على المسلم أن یعتقد أولاً أن الدواء لیس إلا مجرد سبب، وأن الله 
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 وإذا مرضت فھو یشفین: وحده الشافي من المرض، بدلالة قولھ عز وجل
 ).80 :الشعراء(

  :منافع الفحص الطبي قبل الزواج

ومن ھذه . حص الطبي منافع تنعكس بآثارھا الحمیدة على الزوجینللف
  :المنافع

معرفتھما لخصائصھما الوراثیة، حتى یكونا على بینة منھا قبل إقدامھما  - 1
  . على الزواج، خاصة إذا كانا یحملان أحد الأمراض المعدیة  أو الوراثیة

العقلیة التي قد تصیب ومن ھذه المنافع  أیضامعرفة التشوھات الخلقیة، أو  -  2
الجنین، عندما تكون الأم والأب یحملان مرضاً تنتقل آثاره ومخاطره إلى 

  .ذریتھما

معرفة الأمراض الوراثیة التي قد تنتقل إلى ذریتھما بسبب قرابتھما   - 3
  القریبة، 

 وكذا معرفة الأمراض المعدیة والخطرة كفیروس الكبد والزھري والإیدز، - 4
فلك أن تتصور ما یحدث من عدم الفحص قبل الزواج من مخاطر، حین 
یتزوج حامل الإیدز من امرأة عفیفة طاھرة، وھي لا تعرف سره ولا 
مخبره، ثم ما تلبث أن تجد نفسھا في مصح للعزل تصارع الموت بسبب 

ولك أیضاً أن . خیانة زوج لم یتق الله في نفسھ، ولا فیھا، ولا في أسرتھا
حالة زوج دخل بامرأة تحمل نفس المرض نتیجة نقل دم لھا أو تتصور 

  .خلافھ، ثم یجد الزوج نفسھ یصارع الموت بعد أن یبتعد عنھ أقرب أقاربھ

ومن المنافع التي تترتب من الفحص الطبي قبل الزواج الإیضاح للمریض  -  5
 عن مرض كامن فیھ، لا یتحرك إلا بعد بلوغھ سناً معینة، فیبدأ في علاجھ

  .قبل أن یصل إلى المرحلة التي لا یستجیب فیھا لھذا العلاج

تقدیم النصح للمقبلین على الزواج إذا ما تبین وجود ما یستدعي ذلك بعد  - 6
  .استقصاء التاریخ المرضي والفحص السریري، واختلاف رمز الدم
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ومن ھذه المنافع رفع الحرج عن الأسر، فبعضھا أو أغلبھا تتحرج عندما  -  7
قدم لخطبة ابنتھم خاطب، خاصة إذا كانوا لا یعرفون سلوكھ من قبل، فإما یت

أن یعتذروا إلیھ لمجرد الشك في سلوكھ، وإما أن یقبلونھ وھم لا یعرفون عنھ 
مضارّ الفحص الطبي قبل .  شیئاً  وقد یحدث لابنتھم ما لا یریدونھ لھا

  :الزواج

  :فإن لھ محاذیر، ومنھا وكما أن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد ومنافع،

ما یترتب من آثار نفسیة لمن تدل خریطتھم الوراثیة على وجود أمراض  - 1
 -مثلاً -لدیھم في الحال أو المآل ؛ فالرجل إذا اكتشف أنھ مصاب بالعقم 

والمرأة إذا . سیرتد ھذا الاكتشاف علیھ، ویصاب بأمراض نفسیة وعضویة
ي الرحم أو الصدر سوف اكتشفت أنھا ستصاب في المستقبل بمرض ف

تصاب ھي الأخرى بمرض نفسي وعضوي، وھذا یؤدي في النتیجة إلى 
  .مظنة الیأس وما یترتب علیھ من القنوط والاكتئاب

ومن ھذه المضارّ البعد عن الزواج واللجوء إلى الأفعال غیر الشرعیة  - 2
خوف الكشف عن مكنون الإنسان، وفي ھذا خطر على الأمة حین ینكفئ 

. دھا عن الزواج لما یتركھ ذلك من آثار ومخاطر على أحوالھا العامةأولا
ومن ھذه المحاذیر أن كشف خریطة الإنسان الوراثیة یعد تعدیاً على حریتھ 

كما یعد قسراً لھ على أمر لا یرغب فیھ خاصة إذا كان طلب . وخصوصیتھ
  .الفحص إلزامیاً من قبل السلطة

الإنسان للعامة ؛ فإذا عرف الناس أنھ ومن ھذه المضارّ إفشاء أسرار  - 3
مصاب بمرض مّا من خلال تداول الحدیث عنھ، فسیكون ذلك مدعاة لھ 

  .للانعزال عن المجتمع، وھذا سیؤدي بھ إلى الاكتئاب وھكذا

ولعل ما یصعب في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج قضیة إفشاء سر 
لسر قواعد وأحكاماً المریض، ومع أخذ ھذه الحساسیة في الحسبان، فإن ل

فالمصلحة قد تقتضي الكشف عنھ لذي مصلحة فیھ، فالطبیب أو المسئول عن 
والأصل . الفحص بمثابة المؤتمن لمن یستشیره، والناصح لمن یطلب نصیحتھ

 وأنصح لكمفي ھذا قول الله تعالى على لسان نبیھ نوح حین قال لقومھ 



  الباحث ناصر بن یحي 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1112

وأنا : ھ ھود حین قال لقومھوقولھ عز وجل على لسان نبی). 62 :الأعراف(
: والأصل في ھذا أیضاً قول رسول الله ). 68 :الأعراف( لكم ناصح أمین

الدین النصیحة O ": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 21"المستشار مؤتمن"
وقد طبق ذلك علیھ الصلاة والسلام في . 22"ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم

ما أتاه رجل یخبره أنھ تزوج امرأة من نصحھ لمن استشاره، ومن ذلك ل
اذھب فانظر إلیھا فإن في ": لا، قال: قال) أنظرت إلیھا ؟: (الأنصار، قال لھ

ولما بایع جریر بن عبد الله على الإسلام شرط علیھ . 23"أعین الأنصار شیئْا
ولما أخبرتھ فاطمة بنت قیس أن معاویة وأبا جھم وأسامة . 24النصح لكل مسلم

أما معاویة فرجل ترب لا مال لھ، ": بوھا، قال لھا رسول الله بن زید خط
  .25"..وأما أبو جھم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة

یجوز لمن : فقالوا. لھذه المسألة - رحمھم الله -وقد تعرض الفقھاء 
استشاره الزوج في أن قصده الزواج بفلانة أن یذكر لھ ما یعلمھ فیھا من 

وكذلك یجوز لمن استشارتھ المرأة في أن قصدھا . العیوب، لكي تحذر منھ
التزوج من فلان أن یذكر لھا ما یعلمھ فیھ من العیوب والمساوئ، لكي تحذر 
منھ، على أن یكون ذكره في كلتا الحالتین بصدق، وأن قصده النصیحة ولیس 
الوقیعة، وأن یقتصر على ذكر العیوب المتعلقة بالاستشارة، فیذكر لمن أراد 

وإذا جاز : قلت. 26العیب المتعلق بالنكاح دون العیب المتعلق بالبیع مثلاً النكاح 
للطبیب أو المسئول عن الفحص سواء كان فرداً أو مستشفى أن ینصح من 
استشاره عن حالة مریض، فذلك لا یعني بأي حال إفشاء سره لمن أراد، بل 

أفشاه لغیر من یجب علیھ الحفاظ على ھذا السر وكتمانھ لأنھ مؤتمن علیھ، فإن 
- اقتضت ذلك مصلحة شرعیة عد خائناً لأمانتھ، وقد نھى الله عن خیانة الأمانة 

أیھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول  یا: في قولھ عز وجل - نھي تحریم
بأداء  كما أمر رسولھ ). 27 :الأنفال( وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

وقولھ . الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أد": الأمانة وعدم الخیانة بقولھ
إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا : آیة المنافق ثلاث": علیھ الصلاة والسلام

إن من أشرَ الناس عند الله منزلةْ ": وقولھ صلاة الله وسلامھ علیھ. 27"ائتمن خان
  .28"یوم القیامة الرجل یفضي إلى امرأتھ، وتفضي إلیھ، ثم ینشر سرھا
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وكما تقع ھذه المسئولیة على الطبیب، ومن في حكمھ، تقع على كل من 
یعرف سراً لغیره؛ فالخاطب إذا عرف سر من خطبھا وجب علیھ حفظ ھذا 

وكل من لھ . السر، والمخطوبة إذا عرفت سر من خطبھا وجب علیھا حفظ سره
الذي  علاقة بسر لغیره یجب علیھ عدم إفشائھ لما یترتب على ذلك من الأذى

والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما : توعد الله فاعلھ بقولھ عز وجل

  ). 58 :الأحزاب( اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا

لقد كان سلف الأمة أشد حرصاً، وحفظاً للأمانة، فقد روى عبد الله بن 
ج من عمر رضي الله عنھما أن عمر عرض على عثمان رضي الله عنھ الزوا

ابنتھ حفصة، فقال لھ قد بدا لھ ألا یتزوج في یومھ ذلك، ثم عرضھا عمر رضي 
الله عنھ على أبي بكر فصمت ولم یرد علیھ بشيء، وكان عمر یجد في نفسھ 
على عثمان وأبي بكر لإعراضھما عن نكاح حفصة، ولما خطبھا رسول الله 

جع إلیك فیما عرضت ما منعني أن أر: صلى الله علیھ وسلم قال أبو بكر لعمر
  .29ذكرھا فلم أكن أفشي سر رسول الله علي إلا أني علمت أن النبي 

كن عنده ذات یوم  كما روت عائشة رضي الله عنھا أن أزواج النبي 
فأقبلت فاطمة فأجلسھا عن یمینھ، ثم سارھا فبكت بكاء شدیداً، فلما رأى جزعھا 

ما كنت أفشي : فأبت وقالت سارھا ثانیة فضحكت، فسألتھا عائشة عن بكائھا
أقسمت علیھا عائشة عن سر  فلما توفي رسول الله . سره على رسول الله 

أما حین سارني في المرة الأولى فأخبرني . أما الآن فنعم: بكائھا فقالت فاطمة
أن جبریل كان یعارضھ القرآن في كل سنة مرة أو مرتین، وأنھ عارضھ الآن 

د اقترب، فاتقي الله واصبري، فبكیت، فلما رأى مرتین، وإني لأرى الأجل ق
یا فاطمة أما ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین أو : جزعي سارني فقال
  .؟30سیدة نساء ھذه الأمة

وینبني على ما سبق، وللموازنة بین فوائد الفحص الطبي قبل الزواج، 
الفحص  أما. ومحاذیره ینبغي أن یكون الفحص الجیني حسبما یقتضیھ الحال

والوباء ) الإیدز(الطبي عن الأمراض المعدیة كحال نقص المناعة المكتسبة 
الكبدي والزھري ونحو ذلك فینبغي أن یكون إلزامیاً، لأن درء الأمراض 



  الباحث ناصر بن یحي 
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المعدیة من أسباب حفظ النفس الذي تقتضیھ الضرورة الشرعیة، ولأن الفوائد 
تي تترتب على عدم ھذا التي ستترتب على إجرائھ أھم بكثیر من المحاذیر ال

الإجراء، عملاً بأن قواعد الشریعة وأحكامھا توجب نفي الضرر، لقول رسول 
من ضار ضار ": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 31"لا ضرر ولا ضرار": الله 

وقد رتب الفقھاء على ھذه الأحكام قواعد . 32"الله بھ ومن شاق شق الله علیھ
وأن درء المفاسد . 34ر یدفع بقدر الإمكانوأن الضر. 33أن الضرر یزال: منھا

  .35أولى من جلب المنافع

  :خاتمة

السكینة بین الزوجین، والتنسیل، : لكي تتحقق غایات الزواج وھي 
وھذه حقیقة مشتركة بین الإنسان، ومع ذلك فإن للزواج قضایا . وإعمار الأرض

فكیف . عقلیةومشكلات تتعلق بحال الزوجین أو أحدھما من الناحیة الجسمیة وال
ومن الواضح أن . یتلافى الزوجان وذریتھما الأمراض الوراثیة والمعدیة؟

الأول وقائي :الإسلام اھتم قبل العلم الحدیث بعلاج ھذه الأمراض من جانبین
  والثاني علاجي

فبعد الموازنة بین منافع وإیجابیات الفحص الطبي قبل الزواج وبین 
روعیة الفحص الطبي قبل الزواج؛ لما لھ یتبین لنا مدى مش مضارّه وسلبیاتھ،

من الفوائد العدیدة والتي على رأسھا ما تقتضیھ الضرورة الشرعیة من حفظ 
النفس وتجنب ظھور الأمراض الوراثیة، والأمراض المعدیة، ولوكان في ھذا 

وھنا یتجلى دور فقھ الموازنات في  الفحص بعض السلبیات والمحاذیر الجانبیة،
وقد رتب . "لا ضرر ولا ضرار": جدة، عملاً بقول رسول الله القضایا المست

الفقھاء على ذلك قواعد منھا أن الضرر یزال، وأنھ یدفع بقدر الإمكان، وأن 
ھذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن  .درء المفاسد أولى من جلب المنافع

  .نفسي والشیطان

یة العلوم الإسلامیة بباتنة ختاما لا یسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزیل  لكل
على ) فقھ الموازنات في نوازل العصر( وبالأخص القائمین على تنظیم ملتقى

  .جھودھم المباركة
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  .وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  :الھوامش

                                                        
  .120أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب تحریم امتناعھا من فراش زوجھا، برقم  -1
  .158ص 3أخرجھ الإمام أحمد في المسند ج -2
مام الحدیث في صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب التزویج على القرآن وبغیر صداق، فتح وت -3

  . 5149، رقم الحدیث 112ص 9الباري ج
، سنن ابن ماجة )فإن العرق دساس: (أخرجھ ابن ماجة في من حدیث عائشة مختصراً دون قولھ -4

، 56ص 3ث الصحیحة جوصححھ الألباني في سلسلة الأحادی. 1968، رقم الحدیث 633ص 1ج
 .1067رقم الحدیث 

أخرجھ الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضوْنَ دینھ فزوّجوه، سنن الترمذي  -5
 .1085-1084، رقم الحدیث 395-394ص 3ج

 10أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدین، صحیح مسلم بشرح النووي ج -6
  .52-51ص

" الإحیاء"من طریق الواقدي، وأورده الغزالي في ) 1- 81ق (رواه القضاعي في مسند الشھاب  - 7
رواه الدارقطني في الإفراد والرامھرمزي في الأمثال من حدیث : "وقال مخرجھ العراقي 2-38

 2المغني عن حمل الأسفار ج". أبي سعید الخدري، قال الدارقطني تفرد بھ الواقدي وھو ضعیف
 .40ص

لم أجد لھ : قال ابن الصلاح: "41ص 2أورده الغزالي في الإحیاء وقال العراقي في المغني ج -8
" قد أضویتم فانكحوا في النوابغ"قلت إنمّا یعرف من قول عمر أنھّ قال لآل السائب . أصلاً معتمداً 

وا لا أغرب: ویقال: معناه تزوجوا الغرائب قال: رواه إبراھیم الحربي في غریب الحدیث، وقال
  ".تضووا

 7أخرجھ البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب حدَّثني حامد بن عمر، فتح الباري ج - 9
 .3938ص

، رقم 597ص 1أخرجھ ابن ماجة في كتاب النكاح، باب تزویج ذات الدین، سنن ابن ماجة ج -10
  .1859الحدیث 

، 353-351ص 9فتح الباري جأخرجھ البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد،  -11
  .5305رقم الحدیث 

 .167، رقم الحدیث 167ص 10أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب الجذام، فتح الباري ج -12
  .أخرجھ أبو نعیم في الطب بإسناد واه: "169ص 10قال الحافظ ابن حجر في الفتح ج -13
 .5771، رقم الحدیث 251ص 10جأخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب لا ھامة، فتح الباري   -14
 .189ص 10أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب ما یذُكر في الطاعون، فتح الباري ج -15
، كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون، رقم 189ص 10انظر كامل القصة في فتح الباري ج -16

  .5729الأثر 
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 10نزل لھ شفاء، فتح الباري جأخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أ -17

  .5678، رقم الحدیث 141ص
  .69أخرجھ مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم الحدیث  -18
 2أخرجھ ابن ماجة في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء، سنن ابن ماجة ج -19

  .3437رقم الحدیث  1137ص
  .67ص 6ج رواه الإمام أحمد في المسند -20
، رقم 1233ص 2أخرجھ ابن ماجة في كتاب الطب، باب المستشار مؤتمن، سنن ابن ماجة ج -21

  .3746، 3745الحدیث 
، فتح ..)الدین النصیحة: (أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم -22

  .42، رقم الباب 166ص 1الباري ج
كاح، باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ینظر إلى وجھھا وكفیھا، أخرجھ مسلم في كتاب الن -23

 .210ص 9صحیح مسلم بشرح النووي ج
فتح ..) النصیحة: الدین(أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم  -24

 .58، 57، رقم الحدیث 166ص 1الباري ج
 10لقة البائن لا نفقة لھا، صحیح مسلم بشرح النووي جأخرجھ مسلم في كتاب الطلاق، باب المط -25

 . 98-94ص
  .220ص 2انظر حاشیة الدسوقي للشیخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ج -26
، رقم 564ص 3أخرجھ الترمذي في كتاب البیوع، باب حدثنا أبو كریب، سنن الترمذي ج -27

 .1264الحدیث 
كاح، باب تحریم إفشاء سر المرأة، صحیح مسلم مع شرحھ إكمال المعلم أخرجھ مسلم في كتاب الن -28

 .123، رقم الحدیث 109ص 5ج
أخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنتھ أو أختھ على أھل الخیر، فتح الباري  -29

 .5122، رقم الحدیث 81ص 9ج
، ب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ینظر كامل الروایة في سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، با -30

  .1621، رقم الحدیث 518ص 1ج
أخرجھ الإمام مالك في الموطأ مرسلاً، كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق، الموطأ روایة  -31

  .1426، رقم الحدیث 529اللیثي ص
 2بجاره، سنن ابن ماجة ج أخرجھ ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضرّ  -32

 . 23342، رقم الحدیث 785- 784ص
 "20"، القاعدة 179، وشرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرقا ص59الأشباه والنظائر للسیوطي ص -33
 ".31"، القاعدة 207شرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرقا ص -34
 .10ص 1انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ج -35
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  حقیقة الإجھاض في الموازنة بین مراتب المقاصد

  

  

  الجزائر - 1باتنة جامعة  – عمر حیدوسيالدكتور 

  الجزائر -  1باتنة جامعة  – فریدة زعبوب ةالباحث

  :المقدمة

الحمد 6 نحمده حق حمده وستعینھ ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ ونعوذ بھ من 
ا من یھدیھ الله فلا مضل لھ كل شر ونستھدیھ، ونتوب إلیھ من سیئات أعمالن

  .ومن یضلل فلا ھادي لھ
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 

  :وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد
من عجائب الشریعة الإسلامیة التي لا ینقضي ولا ینفذ عطاؤھا، لأنھا 

مكان، وھي صالحة للعمل بھا في جمیع الظروف، وقادرة تواكب كل زمان، و
على الإجابة على كل النوازل التي تقع بالناس، وھذا دلیل على مرونتھا، 
وقابلیتھا لمواجھة التطور البشرى، وأنھا لم تقف في یوم من الأیام مكتوفة 

یوم  الأیدي، أمام وقائع الحیاة المتغیرة، منذ القرون الأولى لفجر الإسلام إلى
الناس ھذا، فقد استطاعت أن تفي بحاجات المسلمین وغیر المسلمین إن خضعوا 
لأحكامھا ورضوا بشرائعھا، فبإمكانھا حل جمیع مشكلاتھم المختلفة والمتعددة 
بأصلح وأعدل الحلول، وذلك لأنھا جاءت بأحكام توافق العقل، وتوازن بین 

  .راعیة للواقعالروح والمادة جالبة للمصالح دافعة للمفاسد، م
ومع ھذا فھناك من یتھم الفقھ الإسلامي بالجمود وبأنھ عبارة عن أوامر 
محددة غیر صالحة لمسایرة تطور الأمم والشعوب، رغم أن الناظر في تاریخ 

الذي شرع الاجتھاد، وأذن بھ،  الفقھ الإسلامي منذ عھد معلمھ الأول الرسول 



  الباحثة فریدة زعبوب  - عمر حیدوسي. د 
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لیكونوا قدوة لمن جاء بعدھم من  -رضوان الله علیھم–ودرب علیھ الصحابة 
  .الفقھاء، للبحث والإجابة عن أي نازلة تحل بالناس

ومن ھنا تكمن أھمیة مثل ھذه الملتقیات سواء كانت وطنیة، أو دولیة 
لتبین للناس عامة، وللمسلمین خاصة نعمة الله التي من بھا على ھذه الأمة بأن 

ل دھر وعصر، فلا تجد حادثة جعل الشریعة الإسلامیة خالدة تفي بمتطلبات ك
إلا وللشریعة الإسلامیة فیھا حكم، ولا نازلة نزلت بالعباد إلا ولأھل الفقھ فیھا 
رأى مستندین في ذلك إلى القرآن، أو السنة، أو اجتھاد العلماء عند عدم توفر 
الحكم من النص، ومن محاور ھذا الملتقى المبارك اخترت قضیة مھمة جدا 

المسلمة وتنتقل أثارھا إلى المجتمع كافة، وھي مسألة  تمس بحیاة الأسرة
حیث أصبحت نسبة الإجھاض عالیة، ولأغراض متعددة، منھا " الإجھاض"

التخلص من الحمل غیر المرغوب فیھ، أو الناتج عن الزنا، أو الاغتصاب 
خاصة والعصر عصر حروب وفتن وانتھاكات لحقوق الإنسان باسم 

  .المشروعیة الدولیة
نكر إلا جاحد فضل، وأھمیة مثل ھذه التظاھرات العلمیة، بالنسبة ولا ی

لجمھور الناس عامة والطلاب الشریعة والباحثین في حقل العلوم الإسلامیة 
خاصة، للكشف وإماطة الحجب وبیان الأحكام الشرعیة الخاصة بالقضایا 

لعلمیة والنوازل الفقھیة المعاصرة، لذلك تقدمت للجنة الملتقى بھذه الورقة ا
تحت " حقیقة الإجھاض في الموازنة بین مراتب المقاصد"الموسومة بـ 

  :الإشكالیة التالیة 
ما حقیقة الإجھاض؟ وما ھي مبرراتھ وأنواعھ، ولماذا ھناك اختلاف في  

حكم ھذه المسألة عند الفقھاء؟ ھل اتفق الفقھاء والأطباء المعاصرین على جواز 
ن الفقھاء في قضیة الإجھاض بین مراتب إسقاط الجنین المشوه، وكیف واز

  المقاصد؟
حقیقة "إن ھذه الإشكالیة استدعت بحث الموضوع تحت عنوان  -

ویندرج ھذا الموضوع ضمن " الإجھاض في الموازنة بین مراتب المقاصد
فقھ الموازنات في نوازل العصریین "المحور الثاني للملتقى والموسوم بـ 

  ".معضلات الفھم ومزالق التنزیل
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وبناء على ھذا قسم البحث إلى مقدمة وثلاث مطالب، الأول یتضمن 
التعریف بالإجھاض وبیان مبرراتھ وأنواعھ والثاني حكم الإجھاض في 
المذاھب الفقھیة وأراء الفقھاء والأطباء المعاصرین، والمطلب الثالث أحكام 

ین مقاصد الجنین المشوه وبیان أساب التشوه وكیفیة معرفتھا ثم، الموازنة ب
الشارع ومقاصد المكلف في مسألة الإجھاض، وألحقت ھذه الورقة بدراسة حالة 
من فقھ الواقع لجنین مشوه علم تشوھھ وھو في بطن أمھ، وتابعت ھذه الحالة 
منذ الأشھر الأخیرة من الحمل حتى الوفاة، لبیان معاناة ھذه المولودة المشوھة 

. المجتمعات الفقھیة بشأن ھذه القضیةوعائلتھا، للخلوص إلى قرارات وأحكام 
  .ثم تذیل البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج وأخیرا التوصیات

  تعریف الإجھاض وبیان مبرراتھ وأنواعھ: المطلب الأول
  تعریف الإجھاض: الفرع الأول

إذا ألقت الناقة : جاء في لسان العرب لابن المنظور أجھضت: في اللغة /أ
  .قھ وقبل الوقتولدھا قبل أن یستبین خل

قیل أزلقت وأجھضت، وھي مزلق ومجھض مجھض وجھیض إذا ألقتھ 
  )1(.من شدة السیر

  .وجاء في مقیاس اللغة-
الجیم والھاء والضاء، أصل واحد وھو زوال الشيء عن مكانھ : جھض

  .بسرعة
یقال أجھضنا فلانا عن الشيء، إذا نجیناه عنھ وغلبناه علیھ، وأجھضت 

  )2(.دھا فھو مجھضالناقة إذا ألقت ول
إلقاء حمل ناقص الخلق بغیر تمتم سواء من المرأة،  :في الاصطلاح /ب

  )3(.أو غیرھا وكثیرا ما بعیر عن الإجھاض بالإسقاط أو الطرح أو الإلقاء
إنزال الجنین قبل تمام نموه الطبیعي في : كما عرفھ مفتي الأزھر بأنھ -
  )4(.بطن أمھ
خروج محتویات الحمل قبل ثمانیة : بأنھعرفھ الطبیب محمد علي البار  -

   )5(.وعشرون أسبوعا تحسب من آخر حیض حاضتھا المرأة
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  :تعریف الجنین
  جاء في لسان العرب لابن منظور :في اللغة /أ

السترة والجمع جنن یقال استجن بجنة أي استتر بسترة، وقیل كل : الجنة
  )6( .مستور جنین، حتى أنھم لیقولون حقد جنین وضغن جنین

  )7( .وصف لھ مادام في بطن أمھ والجمع أجنة مثل دلیل أدلة: الجنین -
ولد الجنین الذي في بطن الناقة أجتن أي اكتن في بطن أمھ : حبل الحبلة

جن الجنین في الرحم  .ولھذا سمي القلب جنانا الأصمعي جمع الجنین أجنة
  )8( .استتر وأجنتھ الحامل

ى ما في الرحم من بدء التكوین یطلق الجنین عل: في الاصطلاح /ب
  )9( .بحدوث التلقیح والاستقرار إلى غایة خروجھ من بطن أمھ

ما ألقتھ المرأة مما یعرف أنھ ولد سواء كان ذكر أو أنثى، كما لم  :الجنین
  )10( .والجنین إذا خرج حیا فھو الولد، أما میتا فھو السقط .یستھل صارخا

  مبررات الإجھاض :الفرع الثاني

رع مبررات الإجھاض عند الناس حسب الحالة والضرورة المقضیة تتف  
  إلى ذلك

الإجھاض للتستر على حمل من الزنا أو الاغتصاب ونجد ھذا الأخیر أي  - 1
الحمل نتیجة الاغتصاب خاصة زمن الحروب مثل ما تعرضت لھ المسلمات 
أثناء حرب البوسنة والھرسك، وفي ذلك یقول الشیخ الدكتور یوسف 

لقد سئلت مثل ھذا السؤال من قبل :" )11(اوي مجیبا عن ھذا السؤالالقرض
أخوة في أرتیریا فعل ببناتھم وأخواتھم الجنود النصارى في جیش ما یسمى 
الجبھة الشعبیة لتحریر أریتریا، ما یفعل جنود الصرب الیوم بشعب البوسنة 

تقلات الحرائر، وقبل ذلك بسنوات أرسلت جماعة من النساء المؤمنات المع
ظلما من داخل سجون الظلمة الطغاة في بعض البلاد بنفس السؤال إلى عدد 

ماذا یصنعن فیما تحملھ أرحامھم من حمل : من العلماء في البلاد العربیة
أن ھؤلاء النسوة من : حرام لا ذنب لھن فیھ ولا اختیار، وأحب أن أوكد أولا
أن ھؤلاء البنات  ....أخواتنا وبناتنا لیس علیھن أي ذنب فیما حدث لھن

والذي نرجحھ ھو ما ذكرناه  ...والأخوات یؤجرن على ما أصابھن من بلاء
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ولكن في حالات الأعذار لا بأس بالأخذ بأحد القولین ) أي المنع(أولا 
   .")12( ....وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظھر) أي الجواز(الآخرین 

  .ملالخطر على حیاة الأم عند استمرار الح - 2
  .الخطر على صحة الأم الحامل النفسیة والجسمیة - 3
  .الفقر الشدید واستحالة النفقة وتربیة المولد الجدید - 4
  .إصابة الجنین بتشوه أو مرض قاتل لا یستطیع معھ ممارسة حیاتھ الطبیعیة - 5
  .وسوف تورثھ للجنین -الإیدز–الأم الحامل المصابة بمرض فقدان المناعة  - 6
  .لنسل والحد من إنفجار السكانتحدید ا - 7
  .الحاجة إلى السفر ضروري یكون فیھ الحمل عائقا - 8
الخوف من انقطاع لبن المرضع بغد طھور الحمل ولیس للصبي بدیل  - 9

  .ویخاف ھلاكھ
  .موت الجنین - 10

  أنواع الإجھاض: الفرع الثالث
ء ثم ھناك أنواع متعددة للإجھاض تختلف بین عامة الناس أو بین الأطبا  

ھي العفوي،  )13(بین الفقھاء لذلك تم تقسیم الإجھاض عموما إلى ثلاثة أصناف 
والعلاجي، والاجتماعي الجنائي، وھذا التقسیم بحسب دوافعھ ومبرراتھ التي 

  .یلجأ إلیھا الناس
ویطلق علیھ التلقائي والذاتي وھو الذي یحصل  :الإجھاض العفوي - 1

م على طرد الجنین لا یمكن أن تكتمل لھ بغیر إرادة المرأة، حیث یعمل الرح
عناصر الحیاة، وقد یحدث بسبب خلل في جھاز المرأة التناسلي، وقد بحدث 
بسبب خطأ ارتكبتھ كحمل ثقیل، أو توتر نفسي أو شربھا الدواء مضر بالحمل 

  إلخ....والجنین
أي أنھ إجھاض طبیعي حدث تلقائیا بدون أي تدخل خارجي، ومسبباتھ 

  .ة تتعلق بأمراض تصیب الأم الحامل أو الجنینداخلیة محض
والذي یطلق علیھ عدة تسمیات الإنساني، : الإجھاض الاجتماعي - 2

وھو الذي یتعمد فیھ إنھاء الحمل بطریقة غیر شرعیة، : الجنائي، الإجرامي
والذي یجریھ أشخاص غیر متخصصین عن طریق شرب دواء معین، أو 
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دف واحد وھو التخلص من الجنین لسبب من إدخال أدوات صلبة في المھبل، لھ
الأسباب، ومن ھنا سمي إجھاض اجتماعیا لأنھ یعد حلا لمعضلة اجتماعیة 

، وقد یجري في )حمل من سفاح، أوزنا، أو زنا محارم، أو اغتصاب(حساسة 
مقابل .....عیادات طبیة بإشراف أطباء متخصصین تحت ذریعة إنقاذ فتاة قاصر

   !  أموال طائلة
ویكون من طرف أطباء عدول، موثوق في  :جھاض العلاجيالإ - 3

دینھم، وعلمھم لضرورة طبیة لإنقاذ حیاة أم تتعرض للموت، أو للخطر الشدید 
بسبب ھذا الحمل، ویدخل تحت ھذا المسمى حالات النزیف الحاد للرحم في 
الشھور الأولى من الحمل، والإجھاض الحتمي، یكون بموت الجنین ولابد من 

  .ص منھالتخل
حكم الإجھاض في المذاھب الفقھیة وآراء الفقھاء والأطباء  :المطلب الثاني

  .المعاصرین فیھ
لقد قدس الإسلام النفس البشریة واعتبر الاعتداء علیھا كالاعتداء على   

قلُْ تَعَالوَْا أتَلُْ : الناس جمیعا وجعلھا ثاني الضروریات في الترتیب قال تعالى
مَ رَبُّكُ  مْ عَلیَْكُمْ ۖ ألاََّ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا ۖ وَلاَ تَقْتلُوُا أوَْلاَدَكُم مَا حَرَّ

نْ إمِْلاَقٍ ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ ۖ وَلاَ تَقْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظھََرَ مِنْھَا وَمَا بطَنََۖ   مِّ
اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  وَلاَ تَقْتُلوُا النَّفْسَ  لِكُمْ وَصَّ

ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ ۚ ذَٰ مَ اللهَّ  َّالَّتيِ حَرَّ
  .)151: الأنعام(

ولھذا كان الأصل في حكم الإجھاض الحظر والمنع والتحریم لأن الجنین 
المرأة الغامدیة التي زنت واعترفت   نفس مكرمة عند الله، ولھذا رد الرسول

ھا كانت حاملا فلم یقم علیھا الحد حتى وضعت وأرضعت وفطمت، بذلك، لأن
  )14( .وھذا دلیل على المحافظة على نفس الجنین

بین الإمام الغزالي في كتابتھ إحیاء علوم الدین أن الإجھاض محظور في 
كالإجھاض ) أي العزل(ولیس ھذا : "كل الأطوار التي یمر بھا الجنین قال

موجود حاصل ولھ أیضا مراتب، وأول المراتب  والوأد، لأن ذلك جنایة على
الوجود، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحیاة، 
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وإفساد ذلك جنایة، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجنایة أفحش ومنتھى 
  )15(".التفاحش في الجنایة بعد الانفصال حیا

  .ربعةحكم الإجھاض في المذاھب الأ: الفرع الأول
یتعلق الحكم الشرعي للإجھاض عند الفقھاء والعلماء وأئمة المذاھب   

لفترات الحمل، والأصل في الإجھاض ھو المنع والتحریم، ولكن ولأن لكل 
قاعدة استثناء، فإذا وجد مسوغ في بعض الحالات ولبعض أصحاب الأعذار 

ھذه الفترات  یصبح ھناك استثناء من المنع إلى الإباحة ولكن بشروط، وتتمثل
من الحمل والتي یبنى علیھا الفقھاء أحكامھم في فترة قبل نفخ الروح في الجنین 
وفترة بعد نفخ الروح في الجنین، ولذلك لابد من بیان ھذه الفترات بالتفصیل، 

  وھنا یجدر بنا طرح سؤال مھم جدا، متى تنفخ الروح في الجنین؟
  :نفخ الروح في الجنین

لكریم إلى مراحل تطور الجنین في بطن أمھ بآیات لقد أشار القرآن ا  
معجزة تمثل كل مرحلة بوصف وتصویر دقیق، كما یصورھا بالضبط جھاز 

 "Echographie."الفحص بالموجات الصوتیة ثلاثیة الأبعاد
ن طِینٍ  :قال تعالى نسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّ  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفةًَ  )12(وَلَقدَْ خَلَقْنَا الإِْ
كِینٍ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفةََ عَلَقةًَ فخََلَقْنَا الْعَلَقةََ مُضْغَةً فخََلَقْنَا الْمُضْغةََ  )13(فيِ قرََارٍ مَّ

ُ أحَْسَنُ  عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ ۚفَتَبَارَكَ اللهَّ
  .)14-12: المؤمنون(  )14(الْخَالِقِینَ 

ولأن السنة موافقة للقرآن ومفصلة وشارحة لھ یخبر الصادق المصدوق 
رضى –بمراحل تطور وخلق الجنین في بطن أمھ بحدیث عبد الله ابن مسعود 

إن أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوما، " :حدثنا رسول الله : قال - الله عنھ
ل إلیھ الملك فینفخ فیھ ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یرس

  )16(".یكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقي أو سعید: الروح، ویؤمر بأربع كلمات
اتفقت كلمة الفقھاء على وقت حدوث نفخ الروح لحدیث عبد الله بن 

ذلك وأنھ یكون بعد مائة  حیث حدد الرسول  -رضى الله عنھ –مسعود 
  .وعشرون یوم من تكون الجنین
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نقل بعضھم أن اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا " :قال ابن عابدین
ولا ینافي ذلك ظھور الخلق قبل ذلك لأن . ..یكون إلا بعد أربعة أشھر أي عقبھا

  )17(".نفخ الروح إنما یكون بعد الخلق
لا خلاف أن الجنین في بطن أمھ ھي بعد الأربعة : "وقال القرافي المالكي

  )18(".لوارد في نفخ الروح فیھأشھر ویدل على ذلك الحدیث الصحیح ا
فأما نفخ الروح فقد روي صریحا عن : "وقال ابن رجب الحنبلى

أنھ إنما ینفخ فیھ الروح بعد أربعة أشھر كما دل : -رضى الله عنھم –الصحابة 
  )19(".علیھ ظاھر حدیث أبن مسعود

لم یختلف العلماء أن نفخ الروح فیھ بعد مائة وعشرین " :قال القرطبي
  )20(".لك تمام أربعة أشھر ودخولھ في الناسیوما وذ

بعد أن تم إجماع وتوحید كلمة العلماء والفقھاء على أن مرحلة نفخ الروح 
لا تكون إلا بعد تمام أربعة أشھر، نعرج على حكم الإجھاض في المذاھب 

 .الأربعة
  :اختلفوا في حكمھ على ثلاثة أقوال: مذھب الحنفیة - 1

  .)21(ط الولد قبل لأربعة أشھر وھو قول ابن عابدینأب إباحة إسقا: الإباحة -
   .)22(وھذا ھو المعتمد: الإباحة للعذر فقط -
  .كراھة إسقاط الحمل مطلق: الكراھة -

   .)23(وھو ما قال بھ علي بن موسى من فقھاء الحنفیة، ونقلھ ابن عابدین عنھ
  : للمالكیة في حكم الإجھاض قولان :مذھب المالكیة - 2

ھو المعتمد عندھم، ولیس في كتبھم قول بإباحة إخراج الجنین في و: التحریم -
  .أي فترة من فترات الحمل

  .كراھة إسقاط الحمل: الكراھة -
  :للشافعیة في حكم الإجھاض قولان :مذھب الشافعیة - 3

تحریم إسقاط الحمل ولو لم تنفخ فیھ الروح أي تحریم حتى قبل : التحریم -
  .الحملمرور مائة وعشرون یوما على 

  .إباحة إسقاط الحمل قبل أربعین یوما: الإباحة -
  :للحنابلة في الإجھاض قولان :مذھب الحنابلة - 4
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  .أي إباحة إسقاط الحمل قبل أربعین یوما: الإباحة -
رحمھ –تحریم إسقاط الحمل الذي لم تنفخ فیھ الروح وقال ابن تیمیة : التحریم -

  )24(".ینا، فھي القاتلة للجنین الجانیة علیھولأنھا إذا أسقطت بالدواء جن: " - الله
أما حكم الإجھاض بعد مرحلة نفخ الروح فقد وقع الاتفاق بین الفقھاء 

–على تحریمھ مطلقا واستندوا في ھذا الحكم على حدیث عبد الله بن مسعود 
  .-المذكور سابق

  .آراء الفقھاء والأطباء المعاصرین في حكم الإجھاض: الفرع الثاني
أما قبل ذلك  : "....تي الأزھر في مسألة حكم الإجھاض ما یليذكر مف

رأي قبل أن یكون الجنین عمره أربعة أشھر، فالحكم دائر بین الإباحة والكراھة 
  )25(".والتحریم
عدم جواز الإجھاض سواء قبل أو بعد نفخ : "الدكتور وھبة الزحیلى -

  )26(".الروح إلا لضرورة كمرض عضال أو سار كالسل والسرطان
جواز الإجھاض قبل الأربعین " -رحمھ الله –الدكتور البوطي  -
  )27(".الأولى

نرجح القول بمنع الإجھاض إطلاقا قبل : "الدكتور محمد سلام مدكور -
  )28(".أو بعد نفخ الروح

عدم جواز في المرحلتین قبل أو بعد نفخ :"الدكتور جمیل بن مبارك -
  )29(".الروح

الجواز لأن الجنین كائن حي متمیز منذ بدء عدم : "الدكتور القرضاوي -
  )30(".الحمل

عدم الجواز إلا إذا تعرضت الأم : "الدكتور محمد علي البار -
  )31(".للخطر

قال بأن الإجھاض یعذر مشروع قبل نفح : "عبد الكریم زیدان -
  )32(".الروح

 140أما فتاوى ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة رقم  -
إن كان الحمل في :" فقد فصلت في الأمر بما یأتي ـھ20/06/1407یخ وتار

الطور الأول وھي مدة الأربعین وكان في إسقاطھ مصلحة شرعیة، أو دفع 
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ضرر متوقع جاز إسقاطھ، أما إسقاطھ في ھذه المدة خشیة المشقة في تربیة 
ل أو من أج/ الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكالیف معیشتھم أو تعلیمھم

  )33(".مستقبلھم، أو اكتفاء بما لدى الزوجین من أولاد فغیر جائز
أحكام إجھاض الجنین المشوه وبیان أسباب التشوه وكیفیة : المطلب الثالث

  .معرفتھا
بعد أن تعرفنا على حكم الإجھاض ومبرراتھ وآراء الفقھاء والأطباء   

بب من في ھذه المسألة المجددة والحدیثة، سوف نخصص ھذا المطلب لس
أسباب الإجھاض وھو إجھاض الجنین المشوه، الذي آثار في الآونة الأخیرة 
خلاف على الساحات الفقھیة بشأن مشروعیتھ، وھناك من الدول والأطباء من 
یبارك ھذا الإجھاض رحمة بالطفل حتى لا یعیش مشوھا وشفقة على أھل 

كذلك لأن المجتمع الطفل من المعاناة وثقل النفقة على مثل ھؤلاء الأطفال، و
  .یرفض تقبل مثل ھذه الفئة والمشوھون، المعاقون، وذو الاحتیاجات الخاصة

  .بیان أسباب التشوه: الفرع الأول
قبل التعرض لبیان أسباب التشوه لا بد من تعریف التشوه والتشوه عند 

  .الجنین
  :تعریف التشوه

المختال القبیح و:الأشوه، شوه، تشوه، شوھھ، أي قبحھ :في اللغة/أ
 - الشوھة - القبیحة -  الشوھاء. إلیھ حدد النظر إلیھ ولھ تنكر: تشوه .والسریع

: شاھت الوجوه تشوه شوھا .جاء في لسان العرب لأبن منظور. )34(القبح
  .)35(قبحت

  :في الاصطلاح/ب
وتشوه في العظم نتیجة كسر أو آفة  .ھو تغیر في الشكل الأصلي: التشوه

غیر سوي في التكوین الجسمي للكائن الحي، وقد تغیر : التشوه .)36(أصابتھ
  .)37(یكون مكتسب أو بسبب عرض

بعرف تشوه الجنین بأنھ عبارة عن  :تعریف التشوه في الاصطلاح الطبي
انحراف المسار الجنیني، وقد یكون ذلك الانحراف وراثیا، وقد یكون ناتجا عن 

  )38( .تأثیر بعض العوامل الخارجیة
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  تشوه الجنینأسباب : الفرع الثاني
  :ھناك أسباب لتشوه الجنین وتكون وراثیة وأخرى خارجیة ومن أھماھا

  .الإشعاعات -
بعض الأمراض المعدیة التي تصیب الأم الحامل كتلیف الكبد الوبائي،  -

  .والزھري، الھربس، والحصبة الألمانیة، فیروس الایدز
لاج ضغط أو لع - مثل الأدویة المستخدمة لعلاج الصرع- بعض الأدویة -

  .الدم، الغدة الدرقیة
: ومن أشھر العقاقیر التي ثبت أنھا تؤدي تشوھات للأجنة عقار

، فھذا الدواء سبب تشوھات لكثیر من الأجنة، "Thalidomide"التالیدومید 
حیث ولد أطفال بدون أید، أو أرجل، كما أدى إلى تشوھات أخرى كفقد الأذنین 

الشوكي أو القلب وقد بلغ عدد الأطفال  أو تشوھا أو شذوذ في التكوین الحبل
 46طفل في  12000المولدین بتشوھات بسبب استخدام التالیدومید نحو 

   .)39(دولة
ویدخل في ذلك تعاطي المخدرات : المركبات والمواد الكیمیائیة -

والخمور، التدخین، ولقد وصفت المراجع الطبیة في السنوات الأخیرة حالة 
  )40( ).لكحوليمتلازمة الطفل ا(تسمى 

حیث تصاب أجنة الحوامل اللواتي یرتكبن جریمة شرب الخمر 
والمخدرات بنقص في نمو الدماغ وإصابة القلب والھیكل العظمي بإعتلالات 

  .خلقیة مختلفة، مع نقص ذكاء الأطفال المصابین بھذه المتلازمة
  .خلل الصبغیات الكریموسومات -

جدا من تكوین الجنین، ومدة ومعظم التشوھات تحدث في مرحلة مبكرة 
تكوین الأعضاء، والتي تبدأ من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، وھي المدة 
الحرجة التي تتأثر فیھا الأجنة بالمؤثرات الخارجیة مثل الأشعة السینیة أو أشعة 

  .جاما والمواد الكیمیائیة
  .كیفیة معرفة تشوه الجنین داخل الرحم: الفرع الثالث
ت لیس بالبعید لم بكن باستطاعة الإنسان الكشف أو معرفة ھل في وق

ولده یعاني من تشوھات أو أمراض خطیرة مادام في رحم أمھ، ولكن مع التقدم 
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العلمي ووجود الأجھزة المتطورة أصبح بالإمكان معرفة المراحل التي یمر بھا  
لتي الجنین داخل الرحم ومراقبة نموه وصحتھ، وتشخیص بعض التشوھات ا

  .تحدث لھ
  :ویستخدم الأطباء الیوم وسائل جد متطورة للكشف عن صحة الجنین، منھا

  ).السائل الأمینوسي(فحص السائل المحیط بالجنین  -
  .فحص دم الجنین بأخذ عنة من الحبل السري -
  .الفحص بالموجات فوق الصوتیة ثلاثیة الأبعاد -
  .فحص بالمنظار الرحمي -
من معرفة بعض التشوھات التي تصیب الجھاز یمكن ( فحص دم الأم  -

  ).العصبي، وكذلك الإصابة بمرض الإیدز، أو الزھري
  .حكم إجھاض الجنین المشوه :الفرع الرابع

إذا كشف الطب عن تشوھات أو عاھات أو أمراض وراثیة خطیرة   
أصابت الجنین وھو في الرحم كقصور أو الضمور بعض الأعضاء الحیویة في 

سمھ كالقلب، أو الكبد، أو الكلى، أو تشوھات خلقیة كفقدان الجمجمة أو فقدان ج
الأطراف السفلیة أو العلویة، وما إلى ذلك من الأمراض والتشوھات التي 

  فھل یجوز شرعا إجھاضھ والتخلص منھ؟ ،...یصاب بھا الجنین
لا خلاف بین الفقھاء والباحثین المعاصرین في حرمة إجھاض الجنین  -

لمشوه بعد مرحلة نفخ الروح، وھذا داخل في عموم الأدلة على التحریم التي ا
  .سبقت

وفرق العلماء والباحثین في حكم إجھاض الجنین المشوه بین الجنین  -
المشوه الذي یمكن أن یعیش مع تشوھھ، وبین الذي لا یمكن أن یعیش بھذا 

وذھبوا إلى القول  التشوه كأن یكون عدیم الدماغ، أو الكلي، لأنھ میت حكما
  .بالجواز ولكن بشروط سیتم عرضھا فیما بعد

أما قبل مرحلة نفخ الروح في الجنین، فمن البدیھي أن من أجاز  -
الإجھاض بدون عذر ما دام لم تمضي مدة مائة وعشرون یوما فإنھ سیقول 

  .بالجواز في حال كون الجنین مشوه وھذا من باب أولى
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أثیر وجود التشوھات في الجنین على تغیر ولكن المسألة ھنا في مدى ت
  .حكم الإجھاض من التحریم إلى الإباحة

وتأثیر تشوھات الجنین على حكم الإجھاض یعتمد على نوع ھذه 
التشوھات فإذا كانت التشوھات بسیطة ویمكن للجنین العیش بھا كنقص طرف 
من الأطراف، أو قصور فیھ أو صغر في بعض الأعضاء، أو أن ھذه 

وھات أو الأمراض ممكنة العلاج، فلا خلاف في عدم تأثیرھا على القول التش
في أي مرحلة من مراحل الحمل وذلك لأنھا ممكنة العلاج، . بحرمة الإجھاض

فالحاجة إلى الإجھاض منتفیة، أو خفیفة یمكن تحملھا بلا مشقة، أو بمشقة 
  .معتادة

ج فھذه التي وقع أما إذا كانت تشوھات الجنین خطیرة غیر ممكنة العلا -
فیھا الخلاف بین الباحثین المعاصرین فذھب أكثرھم إلى جواز إجھاض الجنین 
المشوه قبل نفخ الروح فیھ، ولكنھم اشترطوا للجواز، أن یثبت ذلك بتقریر لجنة 
طبیة من الأطباء المختصین الثقات، وبناء على الفحوص الفنیة، بالأجھزة 

شوه تشوھا خطیر غیر قابل للعلاج، وأنھ إذا والوسائل المخبریة، أن الجنین م
بقي وولد في موعده سیكون حیاتھ سیئة، وألا ما علیھ وعلى أھلھ، بحیث تكون 

  .النتائج التشخیصیة حقیقة لا متوھمة، وأن یكون الإجھاض بطلب من الوالدین
وذھب بعض الباحثین إلى تحریم إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ  -

أن ھذا شأن المجتمعات الغربیة التي تحكم حیاتھا المعاییر  الروح فیھ، وقالوا
والنظم المادیة، أما المجتمعات الإسلامیة فیحكمھا الإسلام الذي یؤمن بأن الحیاة 
یسیرھا الله تعالى، وأنھ لا بد من وجود المشوھین والمعاقین لندرك حكمة الله 

ھ لا بد من الرحمة بھم و تعالى في الخلق، وأن حیاة ھؤلاء خیر من مماتھم، وبأن
الشفقة علیھم، وأن في ولادتھم على ھذه الحال عظة للمعافین، وفي قتلھم، 

  .وإجھاضھم النظرة المادیة البحتة
إن احترام حیاة الجنین أمر قطعي بینما العلم بالتشوه غالبا ما یكون  -

  .ظنیا، والخطأ فیھ وارد جدا ومن المعلوم أنھ لا یرفع القطعي بالظني
إن ھذه العیوب والتشوھات التي یولد بھا الجنین یحتمل ظھور علاج  -

  .لھا، وخصوصا مع التطور العلمي
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كما لا یجوز قتل الضعفة والعجزة بحجة وجود تشوھات وأمراض  -
  .وراثیة، فكذلك لا یجوز الإقدام على إجھاض الجنین لھذا السبب

اء منھا، فلیست إن ھذه التشوھات والعیوب وإن كان لا یرجى الشف - 
مسوغا للإجھاض، فصحیح أن كلا الأبوین یحبان أن ینجبا أفضل الأولاد ولكن 
علیھما أن یصبرا ویحتسبا إن رزقا بولد مشوه، والله تعالى حكیم لا یفعل شيء 
إلا لحكمة بالغة علمھا من علمھا وجھلھا من جھلھا، ومنھا الاختبار والابتلاء، 

  .والاعتبار ومعرفة عظم صنع الله والعظة
  )41(: واستدل القائلون بجواز إجھاض الجنین المشوه قبل الروح بما یلي

خالة وجود تشوھات خطیرة غیر ممكنة العلاج في الجنین تسبب لھ  -
  .ولأھلھ الآلام الكبیرة

إن إجھاض الجنین المشوه فیھ ضرر، لكن تركھ یتم مدة الحمل حتى  -
لدیھ، وعلى من حولھ ممن لھ علاقة یخرج حیا مشوھا فیھ ضرر علیھ وعلى وا

بھ وھذه الأضرار أعظم من الإجھاض، وحینئذ یدفع الضرر الأشد بارتكاب 
  ).الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف(الضرر الأخف إعمالا للقاعدة الشرعیة 

إن الحرج والمشقة الحاملین بولادة الجنین المشوه تكون سبا للتسھیل  -
إجھاضھ، وذلك لما یترتب على وجوده من  والتخفیف على والدیھ بجواز

أضرار علیھ وعلى أبویھ، كالمعاناة أو تحمل نفقات العلاج الباھضة وما یحتاجھ 
من عنایة خاصة، وقد راعت الشریعة دفع المشاق عن العباد كما دلت علیھ 

والراجع والله أعلم ھو جواز إجھاض الجنین ) المشقة تجلب التیسیر(قاعدة 
  :فخ الروح فیھ، وسبب ھذا الترجیح ھوالمشوه قبل ن

إن تحریم الإجھاض في قبل مرحلة ما قبل الروح لیس محرما لذاتھ،  -
بل ھو محرم لغیره، فھو من باب تحریم الوسائل لا تحریم الغایات، وھو من 
باب ما حرم سد للذریعة، وما حرم سد للذریعة یباح عند الحاجة، ویدلك على 

جھاض في ھذه المرحلة التي ینكرھا الفقھاء المحرمون ھذا الأعذار المجیزة للإ
للإجھاض فیھا من حیث الأصل، والتي منھا أن یجف ضرع الأم، وینقطع لبنھا 
بعد ظھور الحمل، أو أن یكون الحمل من الزنا، وھذه الأعذار لا تصل إلى حد 
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الضرورة بل غایتھا أن تكون حاجات، ورغم ذلك كان لھا تأثیر في تغیر حكم 
  .الإجھاض من التحریم إلى الإباحة

إن مجيء النصوص الصحیحة ببیان أن الروح تنتفخ في الجنین بعد  -
مضي أربعة أشھر من الحمل یدل على حرمة الجنین قبل نفخ الروح لیست 

  .مساویة لما بعد نفخ الروح
وأشیر ھنا إلى قرار المجتمع الفقھي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم  -
) 22-15(مي بمكة المكرمة في دورتھ الثانیة عشرة المنعقد في المدة من الإسلا
م بشأن إسقاط الجنین المشوه 1990فبرایر ) 17-10(ه الموافق 1410رجب 

خلقیا بعد تقریر جواز إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح ما نصھ 
ھذا  والمجلس إذ قرر ذلك یوصى الأطباء والوالدین بتقوى الله والتثبت في"

  )42(".الأمر
وسبب ھذه التوصیة، وقوع الأخطاء الفادحة في تشخیص حالات الأجنة، 
وما بھا من تشوھات بحیث یقرر الأطباء الإجھاض، ثم یثبت بعد ذلك عدم 

  .صحة ذلك والواقع أكبر شاھد على ذلك
وھو ما   %100ومن فقھ الواقع قصة عایشتھا لمولودة مشوھة بنسبة 

وبأن في قلبھا قصور بحیث لا یحتوي على أربعة غرف بل أكده الأطباء للأم 
غرفة واحدة، وبأن المضخة التي تعمل على ضغ الدم إلى كافة الجسم ضعیفة 
جدا، وبأن الرأس یفوق حجمھ الطبیعي بضعفین لوجود سائل بھ، وأكدوا لھا 
 بواسطة الأشعة فوق الصوتیة ثلاثیة الأبعاد بأنھا مستحیل أن تستمر في الحیاة

إلى الشھر التاسع، وقالوا بأن ھذه الحالة في الخارج توجب الإجھاض الفوري 
  .والصور الإیكوقرافیة للبنت في رحم الأم موجودة

إلا أن ھذه الأم تمسكت بالجنین وأحاطتھ بكل أنواع العنایة والحب 
والرضى، حتى أنھا لم تتمنى موتھا كما أكده الأطباء، وصبرت وأحتسبت 

لى الله، حتى الولادة، وكانت المفاجأة بأن البنت لم تكن مشوھة وفوضت أمرھا إ
خلقیا، صحیح أن القلب بغرفة واحدة مما أثر على جمیع الأعضاء كعمل 
الكلیتین ولكن المولودة كانت جمیلة الوجھ متناسقة الجسم حتى الرأس عند 

الأم  الولادة فقد السائل الذي كان یضخمھ في الصورة الایكوقرافیة حیث وجدت
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عند الولادة ثقبین في الرأس منھما خرج ھذا السائل وأخذ الرأس الحجم العادي، 
بعد الولادة ظھرت تشوھات داخلیة كوجود ثقوب على مستوى الحلق بحیث 
تختنق البنت عند الرضاعة ویخرج الحلیب من الأنف، عانت الأم في عیادة 

، حتى انتفخت أقدام مع الصغیرة مدة شھرین ونصف) مریم بوعتورة(التولید 
الأم وتورمت بسبب التھاب العضلات من كثرة الوقوف وھي تعتني بصغیرتھا 
وكل ھذا الوقت وھي صابرة ومتحسبة حتى توفیت البنت، وسألت الأم لأنھا 
قریبتي، ھل كانت تكالیف العلاج والأشعة والدواء مكلفة لأنھا من عائلة 

ت ومعھا رزقھا ولم نحتاج یوم إلى متواضعة الدخل المادي فأجابت، والله ولد
الدواء أو طبیب إلا وجاء الرزق من حیث لا نحتسب وقالت حتى بعد موتھا 

  .تركت لنا رزق وھو رزقھا
الموازنة بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في مسألة : الفرع الخامس

  .الإجھاض
 لقد أجمع العلماء على أن أحكام الشریعة مشتملة على مصالح العباد  

ومحققة لھا، ووافیة بھا سواء كانت ضروریة أو حاجیة أم تحسینیة، حیث قال 
لا یمكن المؤمن أن یدفع عن إیمانھ أن الشریعة جاءت : "شیخ الإسلام ابن تیمیة

بما ھو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما ھو النافع والمصلحة في 
  )43(".الأعمال التي تدخل فیھا الاعتقادات

الشریعة تحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد فكیف وازن وما دامت 
  .العلماء بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في قضیة الإجھاض

  )44(الإجھاض التلقائي بین حفظ المقاصد الشارع ومقاصد المكلف: أولا
إن الله تجاوز لي عن : "جاء في حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم

أي أن إثم الخطأ والنسیان، والإكراه " ا استكرھوا علیھأمتي الخطأ والنسیان وم
مرفوع عن المكلف في كل الأفعال، والإجھاض التلقائي ھو الذي یقع دون إرادة 
أي فاعل، فھو إجھاض عفوي، یحدث للمرأة دون أي تدخل منھا، فلا حرج ولا 

نھ إثم فیھ، لأنھ لا نیة للمرأة، وھو المكلف، في معارضة قصد الشارع سبحا
  . وتعالى في منع اكتمال الحمل أو إسقاطھ
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  .الإجھاض العلاجي بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: ثانیا
رأینا أن الإجھاض العلاجي محكوم بقاعدة الضرورة وتوابعھا، عندما 

ومحكوم . نرید إجراء إجھاض لإنقاذ الأم من خطر یھدد حیاتھا، أو صحتھا
د الشرعیة الضروریة فیدخل في مرتبة أیضا بقاعدة الترجیح بین المقاص

الترجیح بین حفظ النفس وحفظ النسل وأیھما یقدم على الآخر، وباعتبار أن الأم 
ھي الأصل والجنین فرع منھا، فإن الراجح ھو اعتبار حیاة الأصل، وتھدر 
حیاة الفرع مقابلھا، وھو القول الذي ذھب إلیھ الفقھاء في استنادھم على آراء 

  .ما سبق ذكرهك الأطباء،
وھو الأمر نفسھ مع الإجھاض المراد إیقاعھ على الجنین المشوه، أو 
المریض مرضا وراثیا قاتلا، فھنا نطبق قاعدة الترجیح بین حفظ النفس وحفظ 

  النسل، وأیھما یقدم؟
ھل یقدم مقصد حفظ نفس الجنین مھما كان مرضھ لأن الله تبارك  -

ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ وَلاَ تَقْتلُوُا ال :وتعالى یقول مَ اللهَّ نَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
  .)33: الإسراء( جَعَلْنَا لوَِلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إنَِّھُ كَانَ مَنصُورًا

ومفاد ذلك أنھ إذا حرم الاعتداء على الإنسان، حرم الاعتداء على أصلھ 
الجنین، في كافة مراحل تكوینھ لحرمة القتل بغیر حق عدا حق القصاص،  وھو

  .وغیره
أم یقدم مقصد حفظ النسل لأن عدم إجھاضھ یحقق إیجاد نسل مشوه لا  -

فائدة ترجى من شفائھ، ولا فائدة من وجود ھذا النسل الذي لا یتحقق بھ المقصد 
كلي وھو كلیة النسل، الكلي؟ والأصل بین ھذا الترجیح أنھ واقع بین مقصد 

وسیلة مرسلة ھي الإجھاض، فلم برد في النصوص الشرعیة أنھ وسیلة یراد بھا 
  .حفظ النسل من جانب الوجود أو العدم

والمقصد أیضا ھو حفظ النفس من الاعتداء علیھا، والوسیلة ھي 
  .الإجھاض، وھي وسیلة أرید بھا حفظ نفس ونسل

فس عند التیقن من تشوه الجنین، وإذا كان الإجھاض وسیلة لحفظ الن -
وعدم حیاتھ بسبب ھذا التشوه فإنھ في الوقت نفسھ وسیلة ھادفة لمقصد حفظ 

  .النفس، وبین النفس والنسل تترجح كلیة النفس في الحفظ على النسل
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  .الإجھاض الجنائي بین الحفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: ثالثا

ع الفقر، أو التخلص من ثمرة وأما الإجھاض الجنائي الذي یقع بدواف
الزنا، أو الاغتصاب، فھو مخالف لقصد الشارع، ذلك بأن قصد المكلف ھنا 
قصد غیر شرعي، إضافة إلى أنھ یؤدي إلى القضاء على النسل، وھو أحد 

  .مقاصد الشریعة المعتبرة
لھذا فإن ما یمكن إن نختم بھ ھذه الورقة ھو أن الإجھاض أصالة وسیلة 

لا في حالات الضرورة، ولا یمكن التوسل بھ لحفظ مقصد شرعي غیر شرعیة إ
في الحفاظ على كلیة النسل، بل ھو ذریعة یتوسل بھا إلى مقصود محرم وھو 
قتل نفس بشریة، والتعدي على منحة الحیاة التي منحھا المولى تبارك وتعالى 

  .للجنین، وھذا تعدى على حدود الله
  :نتائج البحث

ضیة أسریة اجتماعیة فقھیة مقاصدیة طبیة قدیمة الإجھاض مسألة وق -
  .معاصرة

  .تختلف أنواع الإجھاض عند عامة الناس وبین الفقھاء والأطباء -
للتخلص من ثمرة الزنا أو الاغتصاب، كون (ھناك مبررات عدیدة للإجھاض  -

  ).الجنین مشوه أو لوجود خطر على حیاة أو صحة الحامل
ف أسبابھ وتتردد بین الحرمة والإباحة تختلف أحكام الإجھاض باختلا -

  .والكراھة
بفرق الفقھاء في حكم الإجھاض بین مرحلة قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح  -

  .في الجنین
  .اتفق الفقھاء في تحریم إجھاض الجنین بعد مرحلة نفخ الروح -
  .وقع الاختلاف بین الفقھاء وأئمة المذاھب في حكم الإجھاض قبل نفخ الروح -
اختلف الفقھاء والأطباء في إباحة إسقاط الجنین، المشوه أو المصاب بمرض  -

  .قاتل
أستند الفقھاء والأطباء في مسألة تجویز الإجھاض بعد نفخ الروح بقواعد  -

  .وشروط الضرورة والضرورة تقدر بقدرھا
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عند الموازنة بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في قضیة الإجھاض یجب  -
  ع الإجھاض وبیان أي مقصد یحققھ الإجھاض؟مراعاة نو

الإجھاض وسیلة غیر شرعیة ولا یمكن التوسل بھا لحفظ مقصد شرعي حفظ -
  .النسل

عند الموازنة بین كلیة حفظ النفس، وكلیة حفظ النسل ترجع كلیة حفظ النفس  -
  .على حفظ النسل

أو غیره  إذا كان الإجھاض خشیة الفقر، أو للتخلص من حنین جاء من الزنا -
من الأسباب غیر الضروریة بأن قصد المكلف غیر شرعي إضافة إلى أنھ 
یؤدي إلى القضاء على النسل، فھنا نرجع حفظ النسل لأن قصد المكلف 

  .یخالف مقصد الشارع
  :التوصیات

وختاما فإني أوصي الباحثین والطلبة في حقل العلوم الإسلامیة والفقھ   
في ھذا الموضوع، وھو موقف الشریعة خاصة بمواصلة البحث والدراسة 

الإسلامیة من إجھاض المرأة الحامل لجنینھا، لأن الحاجة تدعو إلى استجلاء 
الحكم في ھذه المسألة المطروحة على الساحة الطبیة والفقھیة خصوصا مع تقدم 
العلم وإمكانیة اكتشاف ھذه الحالات في مراحل متقدمة من عمر الجنین، 

  .الوراثیة القاتلةكالتشوه والأمراض 
  .وصلى الله وسلم على سیدنا محمد
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  اتــھ الموازنــل فقــتأصی

  

  ئرالجزا -  بجایةجامعة  -  محمد عاشوريالدكتور 

  :المقدمة
في المقدمة ذكر أھمیة الموضوع وإشكالیتھ، وأھدافھ وخطتھ وبیان 

  .المصطلحات
  :أھمیة الموضوع

تكمن أھمیة الموضوع في كونھ محتاجا إلیھ في كل أوان؛ لأن الحیاة 
یا التي یختلط فیھا الحلال والحرام ویشتبھ فیھا الصلاح والفساد تموج بالقضا

وتتعارض فیھا المصالح والمفاسد، وكل مكلف فضلا عن الباحثین والمجتھدین 
ھو في أمس الحاجة إلى اكتساب قواعد ومنھج الموازنات حسب علمھ وقدرتھ، 

  . 1»استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك« :وقد قال النبي 
  :لیة الموضوعشكاإ

ھل لفقھ الموازنات أصول یبنى علیھا؟، وھل ھذه الأصول نصوص من 
الوحي أو قواعد مستنبطة من اجتھادات الفقھاء والأصولیین وغیرھم من علماء 

  .الشریعة؟
  :أھداف الموضوع

یسعى البحث إلى الإجابة عن أسئلة الإشكالیة المطروحة مع تحقیق 
  :الأھداف التالیة

  .نصوص التي تؤسس لفقھ الموازناتإبراز أھم ال - 1
إبراز أھم القواعد الفقھیة والقواعد الأصولیة التي تكون أركان منھج  - 2

  .الموازنات
  .تفعیل دور مقاصد الشریعة في الاحتجاج لفقھ الموازنات - 3

تشتمل الخطة على مقدمة وأربعة مباحث تتناول على : خطة البحث
تأصیل فقھ الموازنات في السنة، تأصیل فقھ الموازنات في القرآن، : التوالي
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تأصیل فقھ الموازنات في مقاصد الشریعة، تأصیل فقھ الموازنات في قواعد 
  .الشریعة، ثم خاتمة تعرض النتائج والتوصیات

  :مصطلحات البحث

  :تعریف المصلحة

مصدر صلح یصلح صلاحا وصلوحا ضد فسد، وھو : المصلحة لغة
  .2بمعنى منفعة واحدة المصالح 

المصلحة ھي كل ما یحفظ مقاصد الشریعة الضروریة : صطلاحوفي الا
والحاجیة والتحسینیة الراجعة إلى الكلیات الخمس الدین والنفس والعقل والنسل 

  .3والمال
  :تعریف المفسدة

  .4فسد یفسد بالضم والكسر فسادا ضد الصلاح :لغة

 ویعبر عن المصالح والمفاسد«: یقول العز بن عبد السلام رحمھ الله
بالخیر والشر والنفع والضر والحسنات والسیئات، لأن المصالح كلھا خیور 

  .5»نافعات حسنات، والمفاسد بأسرھا شرور مضرات سیئات

المفسدة كل ما یخل بمقصد من مقاصد الشریعة  وفي الاصطلاح
الضروریة والحاجیة والتحسینیة الراجعة إلى الكلیات الخمس الدین والنفس 

  .لمالوالعقل والنسل وا

  :تعریف الموازنات

الموازنة مفاعلة من وزن یزن إذا قدّر شیئا بشيء، فمعناھا التقدیر : لغة
  .6 والمقابلة والمقارنة والمشابھة بین النظائر

فقھ الموازنات ھو «: عرفھا بعض الباحثین بقولھ: وفي الاصطلاح
مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین المصالح 

، ولو قال ھو مجموعة المعاییر التي تضبط عملیة الترجیح بین 7»متعارضةال
  .المصالح المتعارضة لكان أحسن

الموازنة تعتمد أساسا على إیجاد مرجح في إحدى «: وقال باحث آخر
، ونحن في حاجة كبرى إلى فقھ 8»المصلحتین یجعل كفتھا تمیل عند مقارنتھا

والمفاسد؛ إذ الأصل الأخذ بجمیع  الموازنات عند التعارض بین المصالح
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المصالح ودرء جمیع المفاسد، لكن عند التعارض والتشابھ نقدم أصلح 
المصلحتین وندفع أكبر المفسدتین، ونوازن بین المصلحة والمفسدة ونقدر إذا 
كان من الفائدة تقدیم المصلحة أو تقدیم المفسدة، یقول العز بن عبد السلام رحمھ 

إذا تعارضت : دة في الموازنة بین المصالح والمفاسدقاع«: الله تعالى
، إذن عند 9»..المصلحتان وتعذر جمعھما فإن علم رجحان إحداھما قدمت

التعارض نذھب إلى المقارنة بین المصالح ونزنھا بمعاییر مضبوطة حتى 
ندرك أحسنھا وأعظمھا فنقدمھ، وكذلك بالنسبة لجانب المفسدة فإنھ یتعین أن 

  .وأعظمھا فندفعھ بإیقاع الأصغر إذا استحال دفع الجمیع ندرك أكبرھا
  :التعریف المختار

فقھ الموازنات ھو العلم بطرق المقارنة بین مصلحتین أو مفسدتین أو 
  . مصلحة ومفسدة للترجیح بینھما عند التعارض

  :التعارض مصدر وسبب فقھ الموازنات

الفقھ الاستثنائي، لما ارتبط فقھ الموازنات بالتعارض عبر عنھ البعض ب
فیما استثني من تحصیل المصالح «: وھذا ما ورد عن العز رحمھ الله فكتب

لما عارضھ أو رجح علیھ وقد أمر الله تعالى بإقامة مصالح : ودرء المفاسد
متجانسة وأخرج بعضھا عن الأمر إما لمشقةِ ملابستِھا وإما لمفسدة تعارضھا، 

عن الزجر إما لمشقة اجتنابھا وإما  وزجر عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضھا
  .10»لمصلحة تعارضھا

والمصالح والمفاسد في مراتب كثیرة متفاوتة، یقول العز رحمھ الله 
المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة، وعلى رتب المصالح تترتب «: تعالى

الفضائل في الدنیا والأجور في العقبى، وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر 
، وكذلك لما كانت المصالح والمفاسد 11»عقوبات الدنیا والآخرةوالكبائر و

الخالصة في الدنیا نادرة أو غیر موجودة فالتعارض یعم الحیاة برمتھا، قال 
فإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما «: الشاطبي رحمھ الله

فھي المصلحة تفھم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جھة المصلحة، 
المفھومة عرفًا، وإذا غلبت الجھة الأخرى، فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك 
كان الفعل ذو الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة، فإن رجحت المصلحة، 
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إنھ مصلحة، وإذا غلبت جھة المفسدة، فمھروب عنھ، : فمطلوب، ویقال فیھ
على تساوٍ، فلا یقال فیھ أنھ مصلحة إنھ مفسدة، وإذا اجتمع فیھ الأمران : ویقال

، ولما كان فقھ الموازنات مطلوبا في القضایا المختلفة وخصوصا 12»أو مفسدة
النوازل المعقدة التي تتعارض كثیرا مصالحھا ومفاسدھا وتكون دائما مثار 
حیرة وسبب اضطراب ینبغي العمل على التأصیل لھ وبیان حجیتھ ومدى 

: وضوع لتأصیل فقھ النوازل في أربعة أصولشرعیتھ، وقد طرحت ھذا الم
  .أصل الكتاب وأصل السنة وأصل المقاصد وأصل القواعد الفقھیة والأصولیة

  :تأصیل فقھ النوازل في القرآن الكریم: المبحث الأول
جاءت نصوص كثیرة في القرآن الكریم تذكر أحوالا یتعذر فیھا الجمع 

حتراز من جمیع المفاسد، وأحیانا بین المصالح وكذلك حالات یتعذر فیھا الا
یكون ھناك تزاحم بین المصلحة والمفسدة ولذلك سأذكر نماذج لھذه الأنواع 

  .المختلفة إن شاء الله
  :الموازنة بین مصلحتین في القرآن الكریم: النوع الأول

أحَْسَنُ عَمَلاً  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ : یقول الله تعالى - 1
وَھوَُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ  ،)2: الملك( وَھوَُ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ 

  ).7: ھود( سِتَّةِ أیََّامٍ وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
ة والموت وھو الابتلاء فھاتان الآیتان تبینان المقصد من خلق الحیا

والاختبار في درجات الإحسان، فھناك ترتیب بین المصالح والأعمال، ویرفع 
الله الإنسان بقدر رتبتھ في الإحسان، ووجھ الدلالة كون خلق الموت والحیاة 
للابتلاء لیتبین أي الناس أحسن وأیھم دون ذلك، فھذه الأفضلیة تقتضي السعي 

كل عمل، فھناك أحسن وھناك حسن وھناك ما دون  إلى اختیار ما ھو أحسن في
ذلك، فالآیة فیھا تحضیض على تحصیل الأعلى وھو ما یدل على الإرشاد إلى 

  .الموازنة بین المصالح وابتغاء الأصلح
ا فدَِاءً  :قال الله تعالى - 2 ا مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ   ).4محمد،( فَإمَِّ

اء في حق أسرى الحرب، ووجھ في الآیة تخییر بین أمرین المنّ أو الفد
الدلالة أن اختیار أحد الأمرین یكون بعد تحرّ وبحث وموازنة للوقوف على 
أحسنھما فیعمل بھ، وقد جاء في سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم أنھ كان 
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یأخذ مرة بھذا وأخرى بذك، وھو من الواضح أنھ في كل مرة یتبع الأفضل 
امة بن أثال من بني حنیفة سید أھل الیمامة، والأحسن، فقد أطلق بلا فداء ثم

، وأسر 13والذي انطلق إلى نخلة قریبة من المسجد فاغتسل وعاد معلنا إسلامھ
  .14أصحابھ رجلا من بني عقیل من ثقیف فأطلق سراحھ مقابل أسیرین لھ عندھم

  ).18: الزمر( ھُ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقوَْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنَ  :قال الله تعالى - 3
أحسن : قال السدي«منھا ﴾ فَیتََّبِعوُنَ أحَْسَنھَُ ﴿وردت أقوال في معنى لفظ 

ھو أن الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من : ما یؤمرون فیعملون بھ، وقیل
ذكر العزائم والرخص : الظالم وذكر العفو، والعفو أحسن الأمرین، وقیل

یستمعون القرآن وغیر القرآن فیتبعون : یلفیتبعون الأحسن وھو العزائم، وق
ھو الرجل یجلس مع القوم فیسمع الحدیث فیھ : ابن عباس«وعن ، 15»القرآن

وجھ الدلالة  ،16»محاسن ومساوئ فیحدث بأحسن ما سمع، ویكف عن ما سواه
من الآیة أن الله مدح من یتبع الأحسن مما یستمعھ من الأوامر والأقوال، فھو 

  .ح أعظمھا وأعلاھا وأكثرھا أجرا، ویترك ما لا خیر فیھیفاضل بینھا ویرج
  :الموازنة بین مفسدتین في القرآن الكریم: النوع الثاني

قَالَ یاَ ابْنَ أمَُّ لاَ تأَخُْذْ بِلحِْیتَيِ وَلاَ برَِأسِْي إنِِّي خَشِیتُ  :قال الله تعالى - 1
قْتَ بیَْنَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ وَلَ    ).94: طھ( مْ ترَْقبُْ قوَْليِأنَْ تَقوُلَ فَرَّ

عرضت ھنا لھارون مفسدة الفرقة بین قومھ ومفسدة الكفر باq وعبادة 
العجل، فرأى ھارون علیھ السلام أن درء مفسدة الفرقة أولى لأن مفسدة الكفر 
یمكن دفعھا فیما بعد، ولكن موسى رد ذلك وأظھر أن مفسدة الشرك باq ھي 

ھارون أن یحفظ وحدة بني إسرائیل حتى یرجع إلیھم الأعظم، إذن فقد اختار 
موسى، لأنھ رأى أن الفرقة ستؤدي إلى الاقتتال وتذھب أمة بني إسرائیل ولا 

وھذا «: یبقى دین بعد ذلك، یقول الإمام محمد الطاھر بن عاشور رحمھ الله
اجتھاد منھ في سیاسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقیدة 

ة حفظ الجامعة من الھرج، وفي أثنائھا حفظ الأنفس والأموال والأخوة ومصلح
بین الأمّة فرجّح الثانیة، وإنما رجحھا لأنھ رآھا أدوم، فإن مصلحة حفظ العقیدة 

، بخلاف مصلحة ...یسُتدرك فواتھُا الوقتيُّ برجوع موسى وإبطالھ عبادة العجل 
  .17»مت عسر تداركھاحفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا انثل



  محمد عاشوري .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1144

حَتَّى إذَِا رَكِباَ فيِ السَّفیِنةَِ خَرَقھََا قاَلَ أخََرَقْتھََا لِتغُْرقَِ  :قال الله تعالى - 2
  ).71: الكھف( أھَْلھََا لَقدَْ جِئْتَ شَیْئًا إمِْرًا

ھنا ذكر مفسدتین وھما مفسدة غصب السفینة من قبل الملك الظالم 
عیبة عیبا لا یغرقھا بل تبقى صالحة للعمل، ومفسدة خرق السفینة لتصیر م

فاختار بعد الموازنة درء أكبر المفسدتین وھي ذھاب السفینة كلیة وذلك بإیقاع 
المفسدة الصغرى؛ لأن الملك الغاصب لا یأخذھا إذا وجدھا معیبة، فھذا توجیھ 

مكن قرآني إلى فقھ الموازنة لدرء الفساد الأعظم بإیقاع الفساد الأصغر إذا لم ی
فتصرف الخضر قائم مقام تصرف المرء في مالھ بإتلاف «إلا ھذا السبیل، 

بعضھ لسلامة الباقي، فتصرفھ الظاھر إفساد وفي الواقع إصلاح لأنھ من 
  ، 18»ارتكاب أخف الضُرّین

إن الحیاة تموج بالمتعارضات وإشكالات الواقع التي تحار في حلولھا 
یل إلى الحلول الصحیحة ویقلل العثرات العقول لكن منھج الموازنات یذلل السب

  .ویقي من مزالق الفھم في تنزیل أحكام الشریعة وفي تطبیق التكالیف الیومیة
حَتَّى إذَِا لقَیَِا غُلاَمًا فَقتََلھَُ قَالَ أقَتَلَْتَ  :في قصة الغلام قال الله تعالى- 3

  ).74: الكھف( كْرًانَفْسًا زَكِیَّةً بغَِیْرِ نَفْسٍ لَقدَْ جِئْتَ شَیْئًا نُ 
فالخضر علیھ السلام قتل الغلام لما أوحى الله إلیھ وأعلمھ بعلمھ السابق 
فیھ سبحانھ عز وجل أنھ یكون كافرا طاغیا وأن الله تعالى سیبدل والدیھ 
الصالحین خیرا منھ، فھنا موازنة بین مفسدتین ودرأ الأكبر منھما بتقدیم 

وأما تصرفھ في قتل الغلام فتصرف «: أصغرھما، قال ابن عاشور رحمھ الله
بوحي من الله جارٍ على قطع فساد خاص علمھ الله وأعلم بھ الخضر بالوحي، 
فلیس من مقام التشریع، وذلك أنّ الله علم من تركیب عقل الغلام وتفكیره أنھ 
عقل شاذ وفكر منحرف طبع علیھ بأسباب معتادة من انحراف طبع وقصور 

مفضیة إلى تلك النفسیة وصاحبھا في أنھ ینشأ طاغیاً إدراك، وذلك من آثار 
كافراً، وأراد الله اللّطف بأبویھ بحفظ إیمانھما وسلامة العالمَ من ھذا الطاغي 
لطفاً أرادهُ الله خارقاً للعادة جاریاً على مقتضى سبق علمھ، ففي ھذا مصلحة 

یبي وبوحي ، إذن ھذه الواقعة تصرف بأمر غ19»للدّین بحفظ أتباعھ من الكفر
سماوي لا دخل فیھ لشیئ من اجتھاد البشر، ولكنھا تدل على مبدأ الموازنات 
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ل كثیر من  ومراعاة الذرائع وإفضاءاتھا، فقد قضت حكمة الله تعالى ألاّ تحُصَّ
المصالح بل أغلبھا إلا بشيء أو بكثیر من المفاسد تكون معھا مصاحبة أو سابقة 

تتقى كثیر من المفاسد بل أغلبھا إلا بشيء  أو لاحقة، وقضت حكمتھ كذلك ألاَّ 
من المصالح تترك أو بكثیر من المصالح تكون معھا مصاحبة لھا أو سابقة أو 

  .لاحقة، وھذا ھو منھج فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة
ِ مِنْ بَعْدِ إیِمَانِھِ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَ  :قول الله تعالى - 4 لْبھُُ مَنْ كَفَرَ بِا6َّ

یمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا   ).106: النحل( مُطْمَئنٌِّ بِالإِْ
مفسدة الإكراه بالقتل أو الضرب أو التعذیب أو : ھنا تعارضت مفسدتان

غیره ومفسدة النطق بكلمة الكفر مع إیمان القلب، ومن رحمة الله على عباده أن 
اع المفسدة الثانیة، وقد ورد ذلك في سبب رخص في درء المفسدة الأولى بإیق

  .20نزول ھذه الآیة وھي قصة عمار بن یاسر رضي الله عنھ
یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فیِھِ قلُْ قتَِالٌ فِیھِ : قال الله تعالى - 5

ِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَا مِ وَإخِْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِنْدَ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ
ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتلِْ    ).217: البقرة( اللهَّ

عاب المشركون ما فعلھ بعض الصحابة في الشھر الحرام، وھم سریة 
عبد الله بن جحش التي تسمى بدر الصغرى وقد سبقت بدرا الكبرى، حیث قتلوا 

 بن الحضرمي وھو أخو عمرو بن الحضرمي الذي من المشركین عبد الله
، وذلك في آخر یوم من شھر 21حرض بھ أبو جھل قریشا على القتال ببدر

رجب وھو من الأشھر الحرم التي كانوا یعظمون فیھا حرمة الدماء ویضعون 
السیوف حینھا فیأمن الناس جمیعھم، وجاء الرد من المولى تبارك وتعالى آمرا 

علیھ وسلم أن یبین لھم في موازنة بین المفاسد بأن القتال في محمدا صلى الله 
فعلة كبیرة وفساد  22الأشھر الحرم وھي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم

عظیم ومفسدة حقیقیة، ولكن ذكّرھم بالمفاسد التي یفعلونھا وھي بموازنتھا معھا 
حرام وفتنة أكبر وأعظم، فذكر تھجیر أھل المسجد الحرام والكفر بالمسجد ال

  .الناس عن دین رب العالمین ، فكانت موازنة بین ھذه المفاسد
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  الموازنة بین المفسدة والمصلحة في القرآن الكریم: النوع الثالث
إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُا فیِمَ  :قال الله تعالى - 1

ِ وَاسِعَةً فَتھَُاجِرُوا كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُ  سْتضَْعَفِینَ فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ
  ).97النساء،( فِیھَا فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

ھنا موازنة بین مفسدة الاستضعاف ومفسدة الھجرة، ولا شك وأن مفسدة 
ذلك لامھم الله تعالى على دفع المفسدة الھجرة دون مفسدة الاستضعاف، ول

الصغرى وتقدیم المفسدة الكبرى ولم یقبل تحججھم بذلك، وھذا من الضلال 
  .وسوء التقدیر وعدم الفقھ الصحیح

َ  :قال الله تتعالى - 2 ِ فَیسَُبُّوا اللهَّ وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ةٍ عَمَلَھمُْ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَ    ).108: الأنعام( ذَلكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ

في الآیة موازنة بین مصلحة ومفسدة؛ المصلحة ھي سب آلھة المشركین 
لما في ذلك من رد الكفر وكبت أھلھ وبیان حقیقة أمرھم حتى تنكشف فتنتھم 

لھة لیست ویتبین الدین الصحیح الذي لا یقبل الله غیره، وھذا إذا كانت ھذه الآ
من عباد الله الصالحین كالأنبیاء والأولیاء، وأما المفسدة فھي سب الكفار رب 
العالمین على وجھ الرد والانتقام، فلما كانت تلك المصلحة تفضي إلى ھذه 
المفسدة العظمى ردھا الله عز وجل وأمر بترك تلك المصلحة درءا لھذه 

قارنة واعتبار الغلبة في أي جھة المفسدة، فھنا إرشاد إلى حسن الموازنة والم
یقول الله تعالى ناھیا «: كانت لیكون الترجیح بھا، قال ابن كثیر رحمھ الله

والمؤمنین عن سب آلھة المشركین وإن كان فیھ مصلحة إلا أنھ  لرسولھ 
یترتب علیھ مفسدة أعظم منھا، وھي مقابلة المشركین بسب إلھ المؤمنین وھو 

  .23»الله لا إلھ إلا ھو
یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ  :قال الله تعالى - 3

  ).219: البقرة( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِھِمَا
في ھذه الآیة موازنة بین مصلحة ومفسدة؛ فالمصلحة ھي منافع قلیلة في 

المفسدة فھي إثم كبیر یلحق صاحبھا ومضار كثیرة  الخمر والمیسر، وأما
مختلفة، والمفسدة الكبرى تطغى على المصلحة الصغرى التي لا یمكن أن 
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توازي أو توازن تلك الأضرار في المفسدة الكبرى، فقدم المولى عز وجل درء 
  .المفسدة على المصلحة وحرم الخمر والمیسر تحریما قطعیا إلى یوم الدین

  :تأصیل فقھ الموازنات في نصوص السنة: انيالمبحث الث
السنة بیان للقرآن الكریم وتشریع لأحكام الفروع، وقد جاءت السنة 
بنصوص مستفیضة وھي مشحونة بمعاني الموازنات والمقارنات بین المصالح 

  .والمفاسد، وھذه نماذج من ذلك
  :الموازنة بین مصلحتین في نصوص السنة: النوع الأول

صلاة الجماعة تعدل «: قال رسول الله : ة الجماعةحدیث صلا - 1
مصلحة صلاة الجماعة  د جعل النبي ، فق24»خمسا وعشرین من صلاة الفذّ 

أعظم من مصلحة صلاة الفرد بخمس وعشرین مرة، فھذا ترجیح لفضل 
الجماعة وبیان لعظم مصلحتھا إذا قورنت ووزنت بصلاة المنفرد، وھو ترجیح 

  .فضل الأصغر، وفي ھذا تأسیس لفقھ الموازناتللفضل الأكبر على ال
عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب « :حدیث صلح الحدیبیة - 2

أھل الحدیبیة كتب علي بینھم  لما صالح رسول الله «: رضي الله عنھما قال
فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو  كتابا فكتب محمد رسول الله 

فقال علي ما أنا بالذي أمحوه فمحاه ). امحھ: (لك فقال لعليكنت رسولا لم نقات
بیده، وصالحھم على أن یدخل ھو وأصحابھ ثلاثة أیام، ولا  رسول الله 

  .25»القراب بما فیھ: یدخلوھا إلا بجلبان السلاح، فسألوه ما جلبان السلاح؟، فقال

 ففي ھذه الواقعة تعارضت مصلحتان مصلحة كتابة اسم النبي الكریم
محمد مقرونا بالشھادة لھ بالرسالة، وكتابة البسملة في أول المعاھدة، حیث 
رفض الكفار ذلك، مع مصلحة الأمن العام للناس جمیعا المسلمین وغیر 
المسلمین بأن تضع الحرب أوزارھا ویأمن الناس بعضھم بعضا، فاختار النبي 

 معارضة  المصلحة الكبرى وتنازل عن المصلحة الصغرى على الرغم من
أغلب الصحابة ذلك، وأثبت التاریخ بعد ذلك الحكمة البالغة في التقدیر النبوي 

: الشریف وموازنتھ البصیرة التي باركھا الله تعالى فأنزل في ھذا قولھ الكریم
 مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا  )1(إنَِّا فَتحَْنَا لكََ فتَْحًا مُبِینًا ُ مَا تَقَدَّ رَ وَیتُِمَّ لِیَغْفرَِ لكََ اللهَّ تَأخََّ
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ُ نَصْرًا عَزِیزًا )2( نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطًا مُسْتَقیِمًا : الفتح( وَیَنْصُرَكَ اللهَّ
1 -3.(  

: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ قال :حدیث الوصیة بالثلث - 3
منھا یعودني وأنا بمكة وھو یكره أن یموت بالأرض التي ھاجر  جاء النبي «

). لا: (، قلت یا رسول الله أوصي بمالي كلھ؟، قال)یرحم الله ابن عفراء(قال 
فالثلث والثلث كثیر إنك أن تدع : (الثلث؟، قال: ، قلت)لا: (فالشطر؟، قال: قلت

ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة یتكففون الناس في أیدیھم، وإنك مھما 
التي ترفعھا إلى في امرأتك، وعسى الله أنفقت من نفقة فإنھا صدقة حتى اللقمة 

ففي  ،26»أن یرفعك فینتفع بك ناس ویضر بك آخرون، ولم یكن لھ یومئذ إلا ابنة
الحدیث موازنة بین مصلحة الورثة ومصلحة الفقراء وذوي الحاجات ومصلحة 
الوارث، وفیھ إرشاد إلى الاعتناء الدقیق بالترجیح كي لا تفوت المصالح 

  .الكبرى

  :الموازنة بین مفسدتین في نصوص السنة: لثانيالنوع ا

عن أبي ھریرة رضي الله  :الذي بال في المسجد حدیث الأعرابي - 1
دعوه « :قام أعرابي فبال في المسجد فتناولھ الناس فقال لھم النبي : عنھ قال

وھریقوا على بولھ سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا 
وھذا الأعرابي ھو الأقرع بن حابس وقیل ذو الخویصرة  ،27»معسرین
  .28الیماني

بین مفسدة البول في المسجد ومفسد الزجر وما فیھ  فقد وازن النبي 
إلى الآثار السیئة لمثل ھذا التصرف فربطھ  من التنفیر، ونظر رسول الله 

قال ابن حجر برسالة المسلم في الناس، وأنھا إنما تكون بالتیسیر لا التعسیر، 
إن ھذه الوصیة الجامعة منھ  ،29»بل أمرھم بالكف عنھ للمصلحة«: رحمھ الله

  ،كانت سببا لتألیف الناس وتطییب قلوبھم وإقبالھم على الدین أفواجا أفواجا
ِ لِنْتَ لَھمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلیِظَ الْقَلْبِ لاَ  :قال الله تعالى وا فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ نْفضَُّ

مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ 
لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ اللهَّ   ).159: آل عمران( عَلَى اللهَّ
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یتخولنا  كان رسول الله «: حدیث ابن مسعود رضي الله عنھ قال - 2
ھنا بین مفسدتین  وازن النبي  ،30»بالموعظة في الأیام مخافة السآمة علینا

مفسدة السآمة إذا أكثر من الموعظة، وبین مفسدة تقلیل الوعظ فاختار الثانیة 
لأنھا مفسدة صغرى ودرأ المفسدة الكبرى لأنھا ستفضي إلى ترك الوعظ كلیة 

 فیھ رفق النبي «: ر رحمھ اللهوذلك ھو الإعراض عن التعلم، قال ابن حج
بأصحابھ وحسن التوصل إلى تعلیمھم وتفھیمھم لیأخذوا عنھ بنشاط لا عن 
ضجر ولا ملل ویقتدي بھ في ذلك؛ فان التعلیم بالتدریج أخف مؤنة وأدعى إلى 

  .31»الثبات من أخذه بالكد والمغالبة

ثاب وقد  غزونا مع رسول الله «: حدیث جابر رضي الله عنھ قال - 3
معھ ناس من المھاجرین حتى كثروا، وكان من المھاجرین رجل لعاب فكسع 
أنصاریا فغضب الأنصاري غضبا شدیدا حتى تداعوا وقال الأنصاري یا 

ما بال دعوى : (فقال فخرج النبي للأنصار وقال المھاجري یا للمھاجرین، 
: اري، قالفأخبر بكسعة المھاجري الأنص). ما شأنھم: أھل الجاھلیة؟ ثم قال

أقد تداعوا : وقال عبد الله بن أبي بن سلول). دعوھا فإنھا خبیثة: (فقال النبي 
ألا نقتل یا : علینا لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منھا الأذل، فقال عمر

لا یتحدث الناس أنھ كان یقتل : (رسول الله ھذا الخبیث؟ لعبد الله، فقال النبي 
  .32»أصحابھ

فقد وازن  ،»لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابھ«: مسلم وفي روایة
علیھ الصلاة والسلام بین أذى عبد الله بن أبي بن سلول وبین ما سیشیع بین 
الناس أن النبي یقتل أصحابھ وھو ما سیحدث نفورا عنھ وانفضاضا عن 
الدعوة، فاختار أصغر المفسدتین وھي الصبر على أذى عبد الله بن أبي بن 

ول، ودفع عن نفسھ ذلك الأمر الكبیر الذي عبر عنھ بالكلمة الجامعة، كیف سل
  .إذا تحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابھ

  :الموازنة بین المصلحة والمفسدة في نصوص السنة: النوع الثالث
لولا أن أشق « :قال حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي  - 1

لأمرتھم بالسواك عند كل  - أمتي  وفى حدیث زھیر على -على المؤمنین 
  .33»صلاة
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فھنا موازنة بین مصلحة السواك عند كل صلاة ومفسدة المشقة التي 
سترافقھا لو أمر بذلك، ولما كانت المشقة كبیرة ولا تعدلھا المصلحة في جنبھا 

ترجیح درء المفسدة على تقدیم تلك المصلحة، كما ھي قاعدة درء  آثر النبي 
  .ن جلب المصلحةالمفسدة أولى م

ومعاذ ردیفھ على  عنھ أن النبي أنس بن مالك رضي الله حدیث  - 2
یا : (لبیك یا رسول الله وسعدیك، قال: قال). یا معاذ بن جبل: (الراحلة قال

ما من أحد یشھد أن لا إلھ : (لبیك یا رسول الله وسعدیك ثلاثا، قال: قال). معاذ
یا : قال). ن قلبھ إلا حرمھ الله على النارإلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا م

وأخبر بھا معاذ ). إذا یتكلوا: (رسول الله أفلا أخبر بھ الناس فیستبشروا؟، قال
  .34عند موتھ تأثما

فقد وازن بین المصلحة التي رآھا معاذ في نشر ذلك الخبر وھي البشرى 
رد النطق لأھل الشھادة، وبین المفسدة التي ستقع وھي تواكل الناس على مج

بالشھادة بألسنتھم وربما أدى بھم ذلك إلى التجرد من العمل ویفضي ذلك إلى 
الفساد، فسد ذلك الباب وقدم ترجیح درء المفسدة لعظمھا، وفي الوقت ذاتھ لا 

  .ضرر ینجرّ عن تخلف مصلحة البشرى، والله تعالى أعلم
عھد یا عائشة لولا أن قومك حدیث «حدیث عائشة رضي الله عنھا  - 3

بجاھلیة لأمرت بالبیت فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج منھ وألزقتھ بالأرض وجعلت 
  .35»لھ بابین بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت بھ أساس إبراھیم

وھذا الحدیث من النصوص التي یكثر استحضارھا في المفاضلة بین 
المصالح والمفاسد والاستدلال لسد الذرائع وغیر ذلك من قواعد الشریعة، 
والمصلحة ھنا ھي بناء الكعبة على قواعد إبراھیم، ولا شك وأنھا مصلحة دینیة 
ترجع ببیت الله تبارك وتعالى إلى أصلھ الذي أمر بھ والذي بناه علیھ النبیان 
الكریمان إبراھیم وإسماعیل علیھما الصلاة والسلام، وأما المفسدة فھي نفرة 

 اصة في نفس رسول الله الناس عن الإسلام لما سیعتقدونھ من رغبة خ
للاستیلاء والاستحواذ على ما یراه الناس حتى الكفار من المقدسات الكبرى، 

  .فدرأ ھذه المفسدة، بترك البیت على ما ھو علیھ
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إذ قال لأصحابھ وھو مشفق  في حدیث النبي  :الھجرة إلى الحبشة - 4
د وھي أرض لو خرجتم إلى الحبشة فإن بھا ملكا لا یظلم عنده أح«: علیھم

  .36»صدق حتى یجعل الله لكم فرجا
مفسدة فتنة التعذیب الذي كان فیھ كثیرون من أتباعھ  فھنا درأ النبي 

  .بمفسدة الھجرة وما فیھا من ترك المال والأھل
  :تأصیل فقھ الموازنات في مقاصد الشریعة: المبحث الثالث

رج في سلم لما كانت المقاصد لیست في درجة واحدة من الأھمیة بل تتد
مرتب وفق اعتبارات مختلفة ترتب عن ھذا أثره في الموازنات الفقھیة عند 
التعارض، وبالتالي إدراك الفقیھ والناظر ما ھو الأولى بالتقدیم وما ھو الأولى 
بالتأخیر، فھناك ترتیب بین المقاصد الضروریة والحاجیة والتحسینیة 

  .كذلكومكملاتھا، وھناك ترتیب بین الكلیات الخمس 
المصالح والمفاسد في رتب «: یقول العز بن عبد السلام رحمھ الله

متفاوتة وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنیا والأجور في العقبى، 
، 37»وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنیا والآخرة

لتعارض وھو وھذا الترتیب یحل الإشكالات المستعصیة التي تنجم عن وقوع ا
كثیر؛ فلیست ھناك مصالح محضة أو مفاسد خالصة، بل الغالب الأعم في 
المصالح والمفاسد الدنیویة أن تكون مختلطة، فكل مصلحة تشوبھا مشاق 

فالمصالح «: ومفاسد وكل مفسدة تمازجھا مصالح، قال الشاطبي رحمھ الله
، وجاء في كلامھ 38»بوالمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما تفھم على مقتضى ما غل

فإن المصالح الدنیویة من حیث ھي موجودة ھنا لا یتخلص كونھا «: قبل ھذا
، كما أن ...، لأن تلك المصالح مشوبة بتكالیف ومشاق...مصالح محضة، 

، وكانت كذلك 39»المفاسد الدنویة لیست بمفاسد محضة من حیث مواقع الوجود
وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّرِّ : تمحیص قال تعالىصفتھا لأنھا وضعت للابتلاء والاختبار وال

حفت الجنة «: وفي الحدیث ،)35: الأنبیاء( وَالْخَیْرِ فتِْنَةً وَإلَِیْناَ ترُْجَعُونَ 
، إذن فقد فرض على المكلف أن یوازن حین 40»بالمكاره وحفت النار بالشھوات

ار الذي تلتقي علیھ المتعارضات من المصالح والمفاسد حتى یخلص لھ الاختی
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ینفعھ، والأمر نفسھ في حق المجتھد والفقیھ في الفتوى، من أجل أن یمیز خیر 
  .41الخیرین وشر الشرین

  :ترتیب الكلیات

الكلیات مرتبة حسب أھمیتھا في درجات خمس وھي الدین والنفس 
والنسل والعقل والمال، وھكذا فإنھ إذا تعارضت مصلحة الدین مع غیره فإنھ 

، وكذلك مصلحة النفس على مصلحة العقل والعرض تقدم مصلحة الدین
  .والمال، وھذا جوھر فقھ الموازنات

  :ترتیب الوسائل
وقد رتبت وسائل حفظ الكلیات في درجات ثلاث فعند تزاحم المقاصد 

الضروریات : ینظر في تفاضل المصالح والمفاسد حسب ھذه الدرجات، وھي
  .42والحاجیات والتحسینیات ومكملاتھا

ة مندرجة في الضروریات تكون مقدمة على المصلحة فكل مصلح
المندرجة في الحاجیات والتحسینیات، وكل مصلحة مندرجة في الحاجیات 
تكون مقدمة على المصلحة المندرجة في التحسینیات وھكذا، یضع ھذا الترتیب 

  .أساسا متینا لفقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد
  :زنات في قواعد الشریعةتأصیل فقھ الموا: المبحث الرابع

وضعت قواعد أصولیة وقواعد فقھیة كثیرة تتعلق بترتیب المصالح 
  .والمفاسد والترجیح بینھا

» الضرورات تبیح المحظورات«: من ھذه القواعد :قواعد الضرورة - 1
وھي القاعدة الكبرى التي بھا یتاح للفقیھ أن یدفع الضرورة الشرعیة كیفما كان 

الخمس، وفیھا الموازنة بین مفسدة المحظور ومصلحة تحقیق تعلقھا بالكلیات 
  .الضرورة

الإجھاض یدرس في موازنات فقھیة بین الضرورات الشرعیة : مثال
المختلفة والمحظورات الثابتة في حفظ الروح الآدمیة، فقد دارت أبحاث الفقھاء 

فمنھم  في الموضوع حول التفریق بین المراحل المختلفة التي یمر بھا الجنین،
من یحرم الإجھاض مطلقا من لحظة بدء الحمل باستقرار المني في الرحم، ولا 
یبیحھ إلا للضرورة القصوى، والتي تخص إنقاذ الأم في بعض الحالات 
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العسیرة، ومنھم من یبیحھ في فترة الأربعین الأولى باعتبار عدم تخلق الجنین 
كام حالات الاغتصاب ولو بغیر عذر قاھر، وبین ھذا وذك الاختلاف في أح

وحالات التشوه الجنیني وخصوصا في وجود الأمراض الوراثیة، ففي 
الموضوع موازنات فقھیة دقیقة وتتداخل عوامل الحفاظ على الروح البشریة 
وعوامل دفع الضرر المترتب الواقع أو المتوقع مع رعایة مقاصد الشرع في 

  . حفظ النفس وحفظ النسل
، وھي تضبط القاعدة السابقة فما تبیحھ من »الضرورات تقدر بقدرھا«

المحظور مقدر بقدر الضرورة المطلوبة ولیس موسعا فیھ، ومثلھا القاعدة 
  .»الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات«: الأخرى
وھي من القواعد التي تؤكد رحمة الشریعة التي تدعو » الضرر یزال«

ع الضرر إذا وقع في أي كلیة من كلیاتھا إلى تحصیل المنفعة وتحرص على رف
المعروفة، لأنھا تحرص على الحیاة الطیبة المریحة في ظلال الطمأنینة 

  . والسكینة
وھي تقیید للقاعدة السابقة، فالضرر إذا أزیل » الضرر لا یزال بمثلھ«

بضرر آخر یشترط أن یكون المدفوع بھ أخف، فوضعت القاعدة التالیة 
یختار «: ، وجاءت بصیغ أخرى مثل»ل بالضرر الأخفالضرر الأشد یزا«

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب «، »أھون الشرین
  .43»أخفھما

وھي في المشقات  44»المشقة تجلب التیسیر«: ومن قواعد الضرورة 
والحاجات ولكنھا تستعمل أیضا في الضرورات؛ لأن المشقة تلحق بالضرر في 

شرط أن لا تكون المشقة المبتلى بھا؛ لأن التكلیف أصلا ھذه الموازنات، ب
مشقة، ولكن المشقة المقصودة في القاعدة ھي المشقة الخارجة عن المعتاد 

  .والتي لا تكون من طبیعة التكلیف، مثل رخص المسافر والمریض
فھذه القواعد تاصیل للموازنات بین أنواع الضرر وأنواع المفاسد 

  .لیل الضرر ما أمكن إذا كان لا مفر من وقوعھومقارنتھا ببعضھا لتق
درء المفاسد أولى من جلب « :قواعد المصالح والمفاسد - 2
عنایة الشرع بدرء المفاسد أشد من عنایتھ بجلب «، وذلك لأن 45»المصالح
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، فالموازنة بین المصالح والمفاسد تؤثر درء المفاسد إلا إذا كانت 46»المصالح
سدة صغیرة فیلغى اعتبار المفسدة الصغیرة بجانب المصلحة مھمة وتخالطھا مف

المصلحة الكبیرة حینذك، مثل البیوع التي تغتفر فیھا بعض المفاسد الصغیرة 
من الغرر والتدلیس فتجاز بیوع ما لم یستلم في حالات معینة دون حالات 

  .أخرى
جرت الشریعة على اعتبار المآلات  :قواعد المآلات والذرائع - 3

التصرفات والأفعال والأحكام، ووضعت لذلك قواعد وضوابط  والذرائع في
كالتفریق أو التسویة بین المقاصد والوسائل واعتبار السبب بالمسبب، وھي 
قواعد تفعّل الموازنات بین المصالح والمفاسد المتوقعة في المستقبل احتیاطا 

مد لأحكام الشریعة ومصالح المكلفین، ویوسع الباحث الأستاذ الدكتور أح
الریسوني مبدأ سد الذرائع في ھذا المعنى فیقول بعد ذكر بعض الآیات في 

قَالَ یَا ابْنَ أمَُّ لاَ تأَخُْذْ بلِحِْیتَيِ وَلاَ برَِأْسِي إنِِّي  :الموضوع منھا قولھ تعالى
قْتَ بیَْنَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْليِ  :)94: طھ( خَشِیتُ أنَْ تَقوُلَ فرََّ

والحقیقة أن مغزى الآیات ودلالتھا أبعد وأوسع من مجرد الدلالة على «
مشروعیة سد الذرائع؛ إنھا تدل على وجوب التوقي والاحتیاط لما یتوقع 
ویخشى من المفاسد، وتدل على وجوب المبادرة إلى منع المفاسد وھي في 

لماء مھدھا وأول ظھورھا، وھذا یفرض على المسلمین أفرادا ومجتمعات وع
وولاة أن یكون سلوكھم العام مطبوعا بھذا الطابع، وھو طابع الیقظة والاحتیاط 
والوقایة والمبادرة، وما سد الذرائع وھو مسلك تشریعي سوى جانب من ھذا 

  .47»السلوك العام الذي تحتمھ الآیات المذكورة ونظائرھا
كم الاستحسان ھو العدول في حكم المسألة عن ح :قاعدة الاستحسان - 4

نظائرھا لدلیل جزئي، ففیھ موازنة لاقتضائھ اختیار حكم جزئي مخالفا للنظائر 
أو مخالفا للقیاس، فھو تقدیم مصلحة أو مفسدة جزئیة مقابل أشباھھا لاعتبار 

إضافة عثمان بن عفان رضي : حكم المصلحة أو المفسدة في المحل، ومن أمثلتھ
، وجمع 48وراء لما كثر الناسالله عنھ الأذان الثاني یوم الجمعة على الز

  .وإضافة النقط والشكل لھ 49المصحف
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التعارض والترجیح بین الأدلة ثم  إن :قواعد التعارض والترجیح - 5
التعارض والترجیح بین المصالح والمفاسد اساس متین لفقھ الموازنات، لأن 
الاختلاف والتنوع من خصائص الأدلة، وھو في الفروع والوقائع الفعلیة وفي 
یومیات التكلیف أكثر وأشد، فلا تتخلص حوادث المكلفین من التعارض 
والاختلاف، فكانت قواعد التعارض والترجیح من الصول المنھجیة في 
الموازنات الفقھیة، فتقدیم دلیل على دلیل وترجیح مصلحة أو مفسدة على أخرى 
 یخضع لھذه القواعد، فمتى یعمل بنص أو قیاس أو استصحاب أو استصلاح

  .ومتى یعمل بغیره، ضوابط ھذه الموازنات في ھذه القواعد
شرعت العزیمة تعبدا _ سبحانھ واحتكاما  :قواعد الرخصة والعزیمة - 6

لشریعتھ، وشرعت إزاءھا الرخصة استثناء في أحوال خاصة مراعاة لمصالح 
أو مفاسد معینة، وفي ھذا تأصیل لفقھ الموازنات بین مصالح العزیمة ومفاسدھا 
ومصالح الرخصة ومفاسدھا، فلم تكن الرخص في رتبة واحدة، بل تتفاوت بین 

  . الواجب والمستحب ومنھا المباح، ومنھا ما ھو مكروه وما ھو محرم
مراعاة الخلاف ھي إعمال الفقیھ دلیل  :قاعدة مراعاة الخلاف - 7

خصمھ المرجوح عنده في لازم مدلولھ وقد أعمل في نقیضھ دلیلا آخر، عرفھ 
قریب من ھذا ابن عرفة وغیره، وھي قاعدة ھامة عمل بھا الفقھاء في المذاھب ب

مراعاة الخلاف مندوبة، : الأربعة، واشتھرت كلماتھم الدالة على ذلك، مثل
یستحب مراعاة الخلاف، الخروج من الخلاف أولى، الخروج من الخلاف 

لیقھ على مندوب، الخروج من الخلاف مستحب، وفسرھا عبد الله دراز في تع
الواقع بین المجتھدین، والتعویل بعد  الخلاف مراعاةفالمراد «: الموافقات بقولھ

وقوع الفعل من المكلف على قول وإن كان مرجوحًا عند المجتھد، لیقر فعلاً 
حصل منھیًا عنھ على القول الراجح عنده، وأن لھ بعد الوقوع حكمًا لم یكن لھ 

لو فرع على القول الراجح بعد الوقوع، لكان قبلھ، وذلك نظر إلى المآل، وأنھ 
فیھ مفسدة تساوي أو تزید على مفسدة النھي، فینظر المجتھد في ھذا المآل، 
ویفرع على القول الآخر المرجوح باجتھاد ونظر جدید، لولا المآل الطارئ بعد 

، وقد كان عبد الله 50»الوقوع بالفعل ما كان لھ أن یفرع علیھ وھو یعتقد ضعفھ
مسعود رضي الله عنھ یخالف عثمان بن عفان رضي الله عنھ في إتمام بن 
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عبت على عثمان : الصلاة الرباعیة في منى، ولكنھ صلى معھ وأتمھا، فقیل لھ
فقد راعى ابن مسعود رضي الله عنھ  ،51»الخلاف شر«: ثم صلیت أربعا؟، قال

  .دلیل المخالف فوافقھ في ھذه الحال درءا لشر الخلاف
ھذه القاعدة ترتب بعض الآثار أو كل الآثار على الأنكحة  وبناء على

والعقود الفاسدة؛ لأنھا تصحح على دلیل المخالف وھو مرجوح في الأصل، 
ولكن بعد الفعل تدرأ المفاسد أو تقلل بحملھا على ھذا الدلیل المرجوح، فصار ذا 

الدخول تستحق  قوة یتقدم بھا حینئذ، فمثلا المرأة التي عقدت نكاحھا بلا ولي وتم
  .المھر والمیراث

وتراعى ھذه القاعدة وقاعدة الخروج من الخلاف في الموازنات الفقھیة 
بشروط وضوابط حتى لا یحید المجتھد إلى العمل بالضعیف والمرجوح من 

  .52الأدلة مجانبا القوي والراجح منھا
  .وصحبھ والحمد e رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ 

  :الخاتمة

  :من نتائج البحث

فقھ الموازنات مرتبط بتعارض المصالح والمفاسد، ولما كان  -1 
  .التعارض شاملا لأغلب الفروع فكذلك فقھ الموازنات

  .فقھ الموازنات یبنى على منھج الترجیح بنصوصھ وقواعده - 2
  .مقاصد الشریعة والقواعد الفقھیة تأسیس متین لمنھج فقھ الموازنات - 3

  :التوصیات المقترحة

أدعو الباحثین والمھتمین إلى تفعیل دور المقاصد ودور القواعد الفقھیة 
  .في بناء فقھ الموازنات
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  :الھوامش 

                                                        

 .2/126، الخطیب التبریزي، مشكاة المصابیح، 2/151الألباني، صحیح الترغیب والترھیب،  -1
وأنا أرید أن   عن وابصة بن معبد رضي الله عنھ قال رأیت رسول الله: ولفظ صحیح الترغیب

ادن یا وابصة فدنوت منھ حتى مست ركبتي : لا أدع شیئا من البر والإثم إلا سألت عنھ فقال لي
جئت تسأل : یا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنھ قلت یا رسول الله أخبرني، قال: ركبتھ فقال لي

یا وابصة : یقولعن البر والإثم، قلت نعم، فجمع أصابعھ الثلاث فجعل ینكت بھا في صدري و
استفت قلبك والبر ما اطمأنت إلیھ النفس واطمأن إلیھ القلب والإثم ما حاك في القلب وتردد في 

 .رواه أحمد بإسناد حسن. الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
   .2/516لسان العرب،  -2
   .174الغزالي، المستصفى،  -3
   .3/335لسان العرب،  -4
   .1/4د الأحكام، العز بن عبد السلام، قواع -5
   .13/446لسان العرب،  -6
   .13السوسوة، فقھ الموازنات، -7
   .9الكمالي، مقاصد الشریعة في ضوء فقھ الموازنات،  -8
   .1/51العز، قواعد الأحكام،  -9

   .1/3العز، قواعد الأحكام،  -10
   .1/24العز، قواعد الأحكام،  -11
   .2/45الشاطبي، الموافقات،  -12
، صحیح 4/1589بخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنیفة وحدیث ثمامة بن أثال، صحیح ال -13

 .5/158، ...مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب ربط الأسیر وحبسھ
   .5/351، البغوي، شرح السنة، 320/ 6سنن البیھقي الكبرى،  -14
   .7/113البغوي، معالم التنزیل، -15
   .7/404أبو حیان، البحر المحیط،  -16
   .16/293ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -17
   .16/13ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -18
   .16/13ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -19

   .10/180القرطبي، تفسیر  - 20
   .7/280ابن حجر، فتح الباري،  -21
   .3/45تفسیر القرطبي،  -22
   .3/314تفسیر ابن كثیر،  -23
   .2/122، ..لاة، باب فضل صلاة الجماعة وبیانصحیح مسلم، كتاب الص -24
، ..صحیح البخاري، كتاب الصلح، باب كیف یكتب ھذا ما صالح علیھ فلان بن فلان وفلان  -25

 .5/173، صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب صلح الحدیبیة في الحدیبیة، 2/959
، صحیح مسلم، كتاب 3/1006، ..أن یترك ورثتھ أغنیاء  صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب -26

 .5/71الوصیة، باب الوصیة بالثلث، 
، صحیح مسلم، 1/89صحیح البخاري، كتاب الطھارة، باب صب الماء على البول في المسجد،  -27

 .1/163كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات، 
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   .1/254ابن حجر، فتح الباري،  -28
   .1/325، ابن حجر، فتح الباري -29
، صحیح مسلم، كتاب 5/2355صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الموعظة ساعة بعد ساعة،  -30

 .8/148صفة القیامة والجنة والنار، باب وجوب الاقتصاد في الموعظة، 
   .11/228ابن حجر، فتح الباري،  -31
البر والصلة ، صحیح مسلم، كتاب 1/1296صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب السواك،  -32

 . 8/19والأدب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، 
، صحیح مسلم، كتاب الطھارة، 1/303صحیح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك یوم الجمعة،  -33

 .   1/151باب السواك، 
، صحیح مسلم، كتاب 1/59، ..صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم  -34

 .         1/45، باب من لقي الله بالإیمان وھو غیر شاكّ، الإیمان
، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب 2/574صحیح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا،  -35

 .4/97نقض الكعبة وبنائھا، 
   .4/259مسند أحمد،  -36
   .1/24العز، قواعد الأحكام،  -37
   .2/45الشاطبي، الموافقات،  -38
   .2/44بي، الموافقات، الشاط -39
   .8/142صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب حدیث عبد الله بن مسلمة،  -40
   .2/161، العز، قواعد الأنام، 3/395الزركشي، المنثور في القواعد،  -41
   .2/17الشاطبي، الموافقات،  -42
   .1/37درر الحكام،  -43
   .1/31درر الحكام،  -44
   .1/37م، درر الحكا -45
   .200، ق1/294المقري، القواعد،  -46
   .381أحمد الریسوني، نظریة التقریب والتغلیب،  -47
   .267ابن رجب، جامع العلوم والحكم،  -48
   .267ابن رجب، جامع العلوم والحكم،  -49
   .5/189دراز، على ھامش الموافقات،  -50
   .2/145سنن أبي داود،  -51
   .1/215، العز، قواعد الأحكام، 1/128ر، السبكي، الأشباه والنظائ -52



  أثر فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة                                                                                
  

 

 1159                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

  

  أثر فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة

  -دراسة تأصیلیة تطبیقیة – 

  

  الجزائر -1جامعة باتنة  – سمیرة خزار الدكتورة

  الجزائر -1جامعة باتنة  –باحثة لــیلى قالـــــة ال

  :الملـخص

تتناول ھذه الورقة البحثیة بالدراسة مسلكا من مسالك الاجتھاد التنزیلي، 
الذي یعُنى بالتطبیق الأمثل للأحكام الشرعیة في واقع  وھو فقھ الموازنات؛

المكلفین بما یطرأ علیھ من تطور وتغیر؛ وذلك عن طریق تقدیر أصلح 
المصالح وأفسد المفاسد ثم المعادلة بینھا فاعتبارھا تحصیلا واستجلابا، أو درأ 

  واستبعادا بما یحقق مقصد الشارع في تعبید الخلق للخالق 

أثر فقھ الموازنات في : ضوع ھذه الورقة تحت عنوانوعلیھ جاء مو  
وھو مقاربة منھجیة لإعمال  - دراسة تأصیلیة تطبیقیة –أحكام نوازل الأسرة 

القضایا الفقھیة المعاصرة، فقھ الموازنات، ومحاولة لرصد أثر إعمالھ في 
في القضایا المتعلقة بالأسرة؛ ھذا في الجانب التطبیقي، أما في  وبالأخص

ت الدراسة بالكشف عن محددات فقھ الموازنات نب التأصیلي فقد اعتنالجا
 .  والأسس النقلیة والعقلیة التي انبنى علیھا، وذلك من خلال أحكام الأسرة

  :مقدمـة

في ظل ما یشھده العالم الحدیث من تغیر سریع على مستوى القیم 
اصر مطالب الإنسانیة، وتطور أسرع على مستوى التقنیة؛ فإن الاجتھاد المع

وبشدة أن یتفاعل مع الواقع بإیجابیة، وأن یجیب على القضایا والنوازل 
المتلاحقة یوما بعد یوم بجدیة وواقعیة، وأن یسدد ویقارب لیوائم بین أحكام 
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الشرع ومقاصده، وحاجات الواقع ومصالحھ على منھج قویم متفھم لھذه 
  .الحاجات ولتلك المقاصد

؛ ضرورة لموازنات في قضایا الأسرةفقھ اومن ھنا یأتي موضوع 
یفرضھا الواقع الاجتماعي المعاصر، وما یحتاجھ من رأب الصدع بینھ وبین 
ھدایة الشرع، وھو محاولة تسعى للإسھام في ترشید الاجتھاد الفقھي وفق منھج 
أصولي مقاصدي یؤھلھ لأن یعالج قضایا الواقع التي تحتف بھا كثیر من 

في الوقت نفسھ تساؤلات كبرى تھدد كیان المجتمع التعقیدات، والتي تطرح 
عامة، والأسرة على الخصوص؛ باعتبارھا النواة التي تتمثل فیھا قیم الإسلام 

  من حمایة الفطرة، والعدل، والحریة، ونحوھا         

وعلیھ فحیث وقع التطفیف في میزان القیم واشتبھت المصالح بالمفاسد 
ا؛ وجب نصب میزان الشرع والاحتكام إلیھ وبالعكس، كما اشتبھت مقادیرھ

  .  وفق منھج سلیم یستوفي المصالح الشرعیة من غیر تخسیر ولا تطفیف

إلى أي مدى یمكن : ولھذا كان منطلق ھذه الدراسة من إشكالیة مفادھا  
ضبط منھج لفقھ الموازنات وتطبیقھ ثم ملاحظتھ والتحقق من آثاره في توجیھ 

  ات في قضایا الأسرة؟  أحكام النوازل والمستجد

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة جاءت ھذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة مطالب 
  :وخاتمة؛ على النحو التالي

  مدخل مفاھیمي تأصیلي: المطلب الأول

  الدلالات المفـاھیمیة: أولا

سیتم التطرق إلى المفاھیم الواردة في عنوان  البحثي في ھذا المحورو
  .واللبس عنھا وتحدید المراد منھا البحث وضبطھا لإزالة الغموض

  فقھ الموازنات في الدلالة اللغویة والاصطلاحیة/ 1

" الفقھ"لما كان اصطلاح فقھ الموازنات مركب إضافي من لفظتي 
، نتطرق ابتداء لمعالجة كل مفردة على حدة من خلال الأصل "الموازنة"و

  .عنى اللقبياللغوي والاصطلاحي، لیتسنى بعدھا التعریف بالمصطلح بالم
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 الفقھ في اللغة والاصطلاح/ أ

الأول منھما : ورد لفظ الفقھ في اللغة لیدل على معنیین: الفقھ لغة -
فقھت الحدیث أفقھھ، وكل : الفقھ العلم بالشيء، نقول: "العلم، یقول ابن فارس

وأفقھتك عالم بشيء فقیھ، ثم اختص بھ علم الشریعة، فقیل لكل عالم بھا فقیھ، 
أوتي فلان فقھا في الدین أي فھما : ، وثانیھما الفھم، یقال1"إذا بینتھ لكالشيء، 

یلاحظ أن المعنى الثاني یرجع في أصلھ إلى المعنى الأول، لذا فخلاصة و 2"فیھ
 .العلم بالشيء والفھم لھ: المعنى اللغوي لمادة فقھ

من المعلوم أن لفظ الفقھ في صدر الإسلام أطلق : الفقھ اصطلاحا -
د بھ الأحكام الشرعیة وھو ما ثبت من خلال تعریف أبي حنیفة حیث عبر لیرا

، ولكن مع تمایز العلوم أصبح 3"معرفة النفس مالھا وما علیھا: "عنھ بقولھ
مصطلح الفقھ یطلق تحدیدا على الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین، 

الشرعیة العملیة العلم بالأحكام " ومن ھنا فقد عرفھ أھل الاصطلاح بـأنھ 
  . 4"المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة

  الموازنات في اللغة والاصطلاح/ ب

وقد  جمع موازنة، وتعني معرفة قدر الشيء،: في اللغة الموازنات -
وازنت بین الشیئین موازنة : "یراد بھ أیضا المقارنة بین الشيء والمحاذاة، ومنھ

 . 5"أو كان محاذیھووزانا، وھذا یوزن ھذا إذا كان على زنتھ 

الموازنة كمصطلح فقھي لا وجود لھ لدى : الموازنات في الاصطلاح -
المتقدمین وإنما ھو مصطلح حدیث النشأة كغیره من مصطلحات الفنون 
المختلفة التي توجد بعد ووجود المعنى وتقرره، ومن ھنا فاصطلاح الموازنة 

تھادیة من التقدیر المساواة إنما وجد بعد تحقق معناه اللغوي في الممارسة الاج
والمعادلة بین المصالح والمفاسد أو بین الأدلة، وھو ما یقتضي من الفقیھ تردید 

  .النظر فیھا لإعمال أرجحھا

: وھذا المعنى یدل لھ ما جاء عن شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث قال
الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا وأنھا "
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ترجح خیر الخیرین، وشر الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت 
  .6"أدناھما، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما 

كما یدل لھ ما ذھب إلیھ الإمام الشاطبي من الترجیح بین المصالح بعد 
فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في :" تناظرھا بالغلبة

  7"تیاد فھي المقصودة شرعاحكم الاع

وجاء في قواعد العز ابن عبد السلام أن الموازنة بین المصالح والمفاسد 
قاعدة في الموازنة بین المصالح " بـ: قاعدة من قواعد الشرع عبر عنھا

والمفاسد إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما فإن علم رجحان إحداھما 
  8.."قدمت

ھي الترجیح بین المصالح : لاحوعلیھ فالموازنات في الاصط
فإذا ركبنا على الموازنات لفظ الفقھ الذي یعني العلم بالأحكام ، المتعارضة

فقھ "الشرعیة الحاصل عن طریق النظر والفھم والإدراك، كان مركب 
النظر في المصالح المتعارضة : جامعا بین النظر والتغلیب؛ فھو" الموازنات

  . والترجیح بینھا

وردت عدة تعریفات لفقھ الموازنات   :ازنات باعتباره لقبافقھ المو/ ج
  :باعتباره لقبا عند العلماء المعاصرین منھا ما یلي

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة : "عرفھ السوسوة بأنھ -
الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح؛ لیتبین 

ح فتقدم على غیرھا وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم بذلك أي المصلحتین أرج
 .9"درؤھا

وھذا التعریف یلاحظ علیھ افتقاده للدقة والضبط في تحدید المعرف؛ لإسھابھ   
  .في الشرح والتفصیل للمنھج المتبع في الموازنة

مسلك اجتھادي " :وغیر بعید عن ھذا المعنى عرفھ قطب الریسوني بقولھ -
المفاسد المتعارضة تقدیما للراجح الغالب على المرجوح توزن بھ المصالح و

 .10" المغلوب
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زنات بأنھ مسلك وھذا التعریف أدق من سابقھ، كونھ عبر عن فقھ الموا
فیھ دلالة على مدى دقة ھذا المنھج، ثم بین " باجتھادي"اجتھادي؛ فوصفھ 

حدد  وظیفتھ؛ وھي الترجیح بین المصالح والمفاسد عند التعارض، ولكن لیتھ
موقع ھذا المسلك من مسالك الاجتھاد لضبط دوره فیھ، أو لضبط ارتباطھ 

فلا یغفل عن كونھ مسلكا من مسالك الاجتھاد . بتنزیل الحكم على الواقع
التنزیلي على الخصوص، ویحترز بھ عن الاجتھاد الاستنباطي، ومن اعتباره 

  .مسلكا للموازنة بین الأدلة عند التعارض

فھم المعادلة بین ": اعتماد تعریف فقھ الموازنات بأنھوعلى ھذا یمكن 
والتي تقوم أساسا على ، 11"الأحكام الشرعیة وبین الواقع وفق معاییر خاصة

مقادیر المصالح والمفاسد، وحجم كل منھا، والترجیح بینھا عند "نظر في 
 .   12"التعارض على أساس معاییر الشرع

 لغویة والاصطلاحیةأحكام نوازل الأسرة في الدلالة ال/ 2
یقتضي المنھج البحثي في التعریف للمصطلحات المركبة دراسة جمیع    

أجزائھ، وذلك لما یحملھ كل لفظ من معنى مستقل، ویتحقق بھما على التركیب 
عند " الأسرة"و" نوازل"، "أحكام"معنى آخر، لذا سیتم تحدید معنى كل من 
  .طلاحاللغویین لیتقرر بعدھا التعریف الكلي للاص

   :في الدلالة اللغویة/ أ

، واصطلاحا ینصرف 13جمع حكم وھو بمعنى المنع والقضاء: أحكام -
  .إلى خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفین، بالاقتضاء، أو التخییر، أو الوضع

واصطلاح الأحكام ھنا یعم ما كان منھا منصوصا أو اجتھادیا سواء كان 
  .  یلالاجتھاد في الاستنباط أو التنز

ترد كلمة النازلة عند اللغویین لتدل على وقوع الشيء : نوازل -  
النون والزاي كلمة صحیحة تدل على ھبوط الشيء "یقول ابن فارس : 14وحلولھ

 . 16، ویراد بھا أیضا المصیبة الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس15"ووقوعھ
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ألة الواقعة ویرد إطلاق لفظ النوازل في اصطلاح الفقھاء بمعنى المس
الجدیدة التي تتطلب اجتھادا، وھذا المعنى یعبر عنھ كذلك بالفتاوى والواقعات، 

  .17والقضایا المعاصرة أو القضایا المستجدة

في اللغة من الأسر وتعني القید والربط بشدة والعصْب، : الأسرة -  
و وترد أیضا بمعنى الدرع الحصینة، وبمعنى الرھط والعشیرة، و أھل الرجل 

أسرة : " جاء في لسان العرب 18عشیرتھ و الجماعة یربطھا أمر مشترك،
  19"الرجل عشیرتھ ورھطھ الأدنون لأنھ یتقوى بھم

ولفظ الأسرة لم یرد ذكره في القرآن الكریم، ولم یستعملھ الفقھاء في     
على الرّجل ومن یعولھم ) الأسرة(والمتعارف علیھ الآن إطلاق لفظ . عباراتھم

: عنھ الفقھاء قدیماً بألفاظٍ منھاوأصولھ وفروعھ، وھذا المعنى یعبرّ من زوجھ 
وقد استخدم القران الكریم والسنة النبویة الشریفة . 20الآل، والأھل، والعیال

  .الأھل بمعنى الأسرة في مواضع كثیرة

بناء على المفھوم الشرعي للأسرة فقد : في الدلالة الاصطلاحیةالأسرة   
، والتزمَتِ الحُقوقَ الج: "عرفت بأنھا واجِ الشَّرعيِّ ماعةُ التي ارتبَطَ رُكناھا بالزَّ

یة، وما اتصل بھما مِن أقارِبَ    .21"والواجباتِ بین طرََفیَھا، وما نتج عنھا مِن ذُرِّ

بعدما تم بیان المراد بمفردات  :في الدلالة الاصطلاحیة للمركب/ ب  
المقصود بمصطلح أحكام المصطلح في اللغة والاصطلاح، یتقرر لدینا أن 

ھي الأحكام الشرعیة الاجتھادیة المتعلقة : "نوازل الأسرة في ھذه الدراسة
 ".بالقضایا المستجدة في الشأن الأسري

  الأدلة الشرعیة على اعتبار فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة: ثانیا

واجتھادات الصحابة نجد أن  عند الرجوع لكتاب الله وسنة نبیھ 
موازنة فقھ ثابت متأصل روعي في أحكام الشریعة عموما والأسریة ال

    .خصوصا، وفیما یلي سیتم عرض بعض الأدلة على ذلك

من الأمثلة القرآنیة التي تدل على اعتبار فقھ الموازنات : تابمن الك/ 1  
  :في أحكام الأسرة ما یلي
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وفِ فَإنِْ كَرِھْتمُُوھنَُّ فَعَسَى وَعَاشِرُوھنَُّ بِالْمَعْرُ : قول المولى تبارك وتعالى -أ
ُ فِیھِ خَیْراً كَثیِراً    ).19: النساء( أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعَلَ اللهَّ

أشارت الآیة الكریمة إلى أنھ على الزوج أن لا یتسرع : وجھ الدلالة   
ویأخذ قرار الطلاق بمجرد حدوث النفور والكراھیة للزوجات، لأنھ حتى إن 

في الزوجة ما یستوجب النفور والكراھیة فقد یكون فیھا وفي بقائھا صح أن 
، أي المصلحة الكبیرة 22خیر كثیر، ولیس من الصواب تفویت الخیر الكثیر

لمجرد وجود آفة ما أو أدنى ضرر؛ بل لا بد وأن یتحمل الضرر القلیل لأجل 
  . الخیر الكثیر

  ).3: النساء( احِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاَ تعَْدِلوُا فوََ : وقولھ -ب

نبھ المولى تبارك وتعالى إلى إیجاب اقتصار الزوج على : وجھ الدلالة
واحدة إذا خاف الجور والمیل، وفي ھذا الحكم تقدیم لمصلحة الزواج من واحدة 

جلب درأ المفاسد أولى من : "على المفاسد المترتبة على التعدد عملا بقاعدة
فقد وازنت الشریعة : "، وقد أشار القرضاوي إلى ھذا المعنى بقولھ"المصالح

الإسلامیة في التعدد بین المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ثم أذنت بھ لكل 
من یحتاج إلیھ ویقدر علیھ بشرط أن یكون واثقا من نفسھ برعایة العدل غیر 

  .23"خائف علیھا من الجور والمیل

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ : عالىویقول ت -ج ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّ : النساء( یوُصِیكُمُ اللهَّ
11.(  

یشیر النص القرآني إلى أن الشارع الحكیم قد راعى في : وجھ الدلالة  
توزیع القسمة بین كل من الرجل والمرأة مبدأ الموازنة لاختلاف أعباء كل 

لرجل أكبر بكثیر من أعباء المرأة لأنھ مكلف بإعالتھا منھما عن الآخر؛ فأعباء ا
  .   وإعالة أبنائھا والنفقة علیھم، وبالموازنة تحقق مبدأ العدل

 :من السنة النبویة/ 2

ِ : "عَنْ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاصٍ، یقَوُلُ  -أ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  رَدَّ رَسُولُ اللهَّ
  .24"ذِنَ لَھُ لاَخْتصََیْناَالتَّبَتُّلَ، وَلوَْ أَ 
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نھى عن التبتل مع أن التفرغ الكامل للعبادة  أن النبي   :وجھ الدلالة  
فیھ مصلحة، لكن تترتب علیھ مفسدة عظیمة وھي انقطاع نسل المسلمین، فیقل 
عدد المسلمین ویكثر عدد الكفار، وھو خلاف المقصود من البعثة المحمدیة، 

 .جلب المصالح فیترجح درء المفاسد على

عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قیَْسٍ، أنََّ أبَاَ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقھَاَ الْبتََّةَ، وَھوَُ  -ب  
ِ مَا لكَِ عَلیَْنَا مِنْ شَيْءٍ، : غَائبٌِ، فأَرَْسَلَ إلِیَْھاَ وَكِیلھُُ بشَِعِیرٍ، فسََخِطتَْھُ، فَقاَلَ  وَاللهَّ

لیَْسَ لَكِ عَلیَْھِ نفَقََةٌ، فأَمََرَھاَ أنَْ تَعْتدََّ : ذَكَرَتْ ذَلكَِ لھَُ، فَقاَلَ ، فَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ 
تلِْكِ امْرَأةٌَ یغَْشَاھَا أصَْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أمُِّ : فيِ بیَْتِ أمُِّ شَرِیكٍ، ثمَُّ قاَلَ 

ا حَللَْتُ : إذَِا حَلَلْتِ فَآذِنِینيِ، قاَلَتْ مَكْتوُمٍ، فإَنَِّھُ رَجُلٌ أعَْمَى تَضَعِینَ ثِیاَبَكِ، فَ  فلَمََّ
ا : ذَكَرْتُ لھَُ أنََّ مُعَاوِیةََ بْنَ أبَيِ سُفْیاَنَ، وَأبََا جَھْمٍ خَطَباَنيِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ  أمََّ

ا مُعَاوِیَةُ فَصُعْلوُكٌ لاَ  مَالَ لھَُ، انْكِحِي أبَوُ جَھْمٍ، فلاََ یضََعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِھِ، وَأمََّ
ُ فِیھِ خَیْرًا، : أسَُامَةَ بْنَ زَیْدٍ فَكَرِھْتھُُ، ثمَُّ قاَلَ  انْكِحِي أسَُامَةَ، فنََكَحْتھُُ، فجََعَلَ اللهَّ

 .25وَاغْتَبَطْتُ بِھِ 

راعى المفاسد المترتبة عن زواجھا بمعاویة  أن النبي : وجھ الدلالة
رطھا بمن لا یصلح لھا دینا وخلقا، ومن وأبا جھم فدرأھا؛ وذلك لما رآه من تو

إنما جاء بعد نظر في  المصلحة لھا أن تنكح أسامة بن زید، وعلیھ فنوجیھھ 
  .المصالح والمفاسد، ثم الموازنة بینھا

  : من اجتھادات الصحابة/ 3

مما ھو مقرر في : إلزام عمر الناس بالطلاق الثلاث بلفظ واحد -أ  
ل في الطلاق أن یكون متفرقا مرة بعد مرة لتكون الشریعة الإسلامیة أن الأص

للزوج فرصة یراجع فیھا نفسھ في أمر ھذه العلاقة التي یحرص الشرع على 
تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ : استمرارھا، لقولھ تعالى الطَّلاَقُ مَرَّ

استھانة  ، غیر أن عمر رضي الله عنھ لما شھد)229: البقرة( بِإحِْسَانٍ 
المجتمع بأمر الطلاق وكثرة إیقاعھ جملة واحدة حتى أصبح أمرا شائعا؛ قرر 

إن : "إمضاء طلاق الثلاث بكلمة واحدة كأنھ ثلاث طلقات متفرقات، حیث قال
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة فلو أمضیناه علیھم فأمضاه علیھم 
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، واجتھاده ھذا إنما جاء بعد تحقیق 26"افأوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاث
مناط المسألة، وتقدیر ما تؤول إلیھ من المصالح والمفاسد ثم الموازنة بینھا 
لأجل تقریر الإبقاء على الاقتضاء الأصلي من اعتبار الثلاث واحدة، أم الانتقال 

  . إلى الاقتضاء التبعي والإلزام بالثلاث

ك ما عملھ سیدنا عمر رضي الله في من ذل: منع الزواج بالكتابیات -ب  
منعھ الزواج بالكتابیات، رغم ورود النص في إباحتھ ویظھر ذلك في قولھ 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِن قبَْلكُِمْ إذَِا آتَیْتمُُوھنَُّ أجُُورَھُنَّ : تعالى
، إلا أنھ رأى في )05: المائدة( أخَْدَانٍ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي 

إنما كان  خوفا  زمانھ أن الزواج بھن یفتح بابا من الفتنة على المسلمین؛ فمنعھ
على المسلمین من أن یفتنوا بالكتابیات فیتأثروا ببعض ما عندھن من كفر أو 
لعلھ خاف أن یفتنوا بجمالھن فیندفعوا بالزواج بالكتابیات ویتركوا بنات 

، وھذا ما دفعھ إلى الحكم بالمنع نظرا لما رآه من تعارض 27مسلمین للعنوسةال
المصالح وغلبة المفاسد وعظمھا، ولا شك أن القول بالمنع لما كان مباحا في 

    . الأصل؛ إنما صدر عن اعتبار للموازنة بین المصالح والمفاسد

 سألة اجتھد علي رضي الله عنھ في م: درأ الحد عن زنا المضطرة -ج  
اضطرار المرأة إلى الزنا لإنقاذ حیاتھا من الموت، فأسقط عنھا الحد لشبھة 

لَمِيِّ أنََّھُ قاَلَ  حْمَنِ السُّ أتُِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ «: الاضطرار، فعن عَبْدِ الرَّ
تْ عَلىَ رَاعٍ فاَسْتسَْقتَْ  فأَبََى أنَْ یَسْقِیَھَا إلاَِّ أنَْ  اللهُ عَنھُْ باِمْرَأةٍَ جَھَدَھاَ الْعَطَشُ، فَمَرَّ

نھَُ مِنْ نفَْسِھاَ، فَفَعَلتَْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فيِ رَجْمِھاَ، فَقاَلَ عَليٌِّ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ  : تمَُكِّ
ةٌ، أرََى أنَْ نخُْلِيَ سَبِیلھََا، فَفعََل   . 28»ھَذِهِ مُضْطرََّ

قرارھا، إلا أن علي رضي وقد كان من الواجب إقامة الحد علیھا بعد إ  
الله عنھ راعى الحیثیات والملابسات التي احتفت بھا، ذلك أنھا لم تقدم على الزنا 

أولھما الوقوع في الزنا، وثانیھما الإبقاء على : إلا بعد أن وازنت بین أمرین
الذي راعاه الإمام علي في  -الموازنة –حیاتھا، فقدمت حفظ نفسھا، وھو المبدأ 

  .الحد عنھا الحكم بدرأ
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  أھمیة إعمال فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرة : ثالثا

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة بضوابطھ وقواعده من شأنھ  - 1
أن یضبط الاجتھاد المعاصر ویسنده إلى ركن شدید من أحكام الشرع ومقاصده 

  .بعیدا عن الأھواء والآراء الدخیلة ذات المشارب المختلفة

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة ھو تفعیل لمقاصد الشریعة   - 2
وقواعدھا الكلیة في معالجة القضایا المستجدة على ھذه المؤسّسة الاجتماعیة من 
منظور شرعي للوصول بالأسرة إلى تحقیق المقاصد العلیا للشریعة، فیما یتعلق 

  .الحیاة بالإنسان والغایة من وجوده والدور المناط بعھدتھ في

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة یعني الاستیعاب الكامل  - 3
للتطورات  المتلاحقة والمستجدات والنوازل والفقھ  بالواقع  بنظرة  سدیدة 
غائیة  مقاصدیة تھدف إلى  الحفاظ  على  سلامة الأسرة  من  التفكك والترھل 

ن المشترك الإنساني مادام وصیانة ھویتھا وأصولھا وثقافتھا مع الاستفادة م
  .29یتماشى مع  قواعد  الشریعة وأحكامھا  العادلة

فقھ الموازنات باعتباره نظر في المصالح وترجیح بینھا عند  - 4
التنزیل، ویسبقھ نظر في الأدلة وترجیح بینھا عند الاستنباط؛ لاشك أنھ سیسھم 

ابت فیھا والمتغیر منھا، في إعادة نخل الأحكام المتعلقة بالأسرة بالتمییز بین الث
وإزالة الخلط بین الموروث الاجتماعي وما قد تبلور من أفھام وترسبات عبر 
التاریخ وفي ظروف خاصة وبین الأحكام الشرعیة الثابتة، عبر فھم  سلیم  ینتح  
من  النبع  النبوي الصافي ویراعي مقتضیات الواقع المتجدد، ومن ثم فلا غرابة 

، مع العلم أن المنطلق والدلیل ھو النص، لكن "ظالمة"ة وأن تجد أحكاما شاذ
 .بفھم موروث بعید عن التطورات والتغیرات

لاشك أن ھذا الفقھ الموازن المتبصر سیخلص الفقھ الإسلامي في 
مسائل الأحوال الشخصیة من كثیر من الأحكام الشاذة والغریبة في حق الأسرة 

ا التفسیر الضیق والفقھ المنحبس عامة والمرأة بالخصوص التي كان منطلقھ
، الأمر "الطاعة "و" الدرجة"و" القوامة "للأحكام والمبادئ العامة من قبیل 

الذي دفع إلى تفسیر آخر مضاد أو مقابل لھذا الفقھ المنحبس یجعل من مفھوم 
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مرجعیا داخل " صراعا"شعاره وبرنامج نضالھ ، فكانت النتیجة " المساواة "
  .30مرجعیة واحدة

  مقاصد أحكام الأسرة ومنھج إعمال فقھ الموازنات فیھا : لمطلب الثانيا

قبل بحث مقاصد أحكام الأسرة وبیان منھج إعمال فقھ الموازنات فیھا؛   
من الضروري في ھذا المقام الإشارة ولو بإجمال إلى خصائص أحكام الأسرة، 

عت لتحقیق وذلك لاعتبار أن ھذه الأحكام في حقیقتھا ما ھي إلا وسائل شر
  . مقاصد الشارع وضع الشریعة

  خصائص أحكام الأسرة: أولا

أحكام الأسرة أو ما یعرف بالأحوال الشّخصیّة، ھي مجموعة الأحكام   
وقد فصّلھا الفقھاء في أبواب . الّتي تنظّم العلاقات بین أفراد الأسرة الواحدة

والظّھار و الإیلاء  النّكاح والمھر والنّفقات والقسم والطّلاق والخلع والعدد
    . والنّسب والحضانة والرّضاع والوصیّة والمیراث ونحوھا

عنایة الشریعة ھذا الكم الواسع من الأحكام الدقیقة والمفصلة یبین مدى        
الإسلامیة بالأسرة تكوینا  ورعایة، حتى إننا لنرى آیات الأحكام المتعلقة 

عددُ آیاتِ المعاملات المالیة، مع بالأسرة في القرآن الكریم تفوق من حیث ال
كثرة تلك المعاملات وتنوعھا، وھو ما یدل على عنایة الشارع بتنظیم الشأن 
الأسري وقصده إلى إقامة أركانھ وتثبیتھا بما یحقق الاستقرار والطمأنینة 

  .اللازمین لأداء كل فرد من أفرادھا دوره في الخلافة والعمران

م الأسرة خصائصھ من خصائص التشریع ومن ھنا یستمد تشریع أحكا  
العامة مع جانب من الخصوصیة أو الظھور فیما یتعلق بالأسرة التي ھي 
المحضن  الأول للإنسان المكلف في علاقاتھ مع باقي أفراد المحیط الأسري 

  :   والاجتماعي، وفیما یلي أھم تلك الخصائص

كمة الله تعالى أن حیث اقتضت ح: أحكام الأسرة أحكام إلھیة ربانیة - 1  
تكون أغلب أحكام الأسرة وتكوینھا أو حلھا من زواج وطلاق ونحوه من عند 
الله، إذ لا حكم إلا لھ تعالى نظرا لتعلقھا بدواعي استقرار المكلف الذاتیة، 
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والنفسیة، والخلقیة والمالیة، لذلك لم یستنكف أحد من الخضوع لھا كما لم یجرؤ 
تحققھ للفرد من مصالح روحیة، ومادیة مفطور أحد عن الخروج عنھا، لما 

علیھا، فحظیت بالقبول  والاحترام من قبل الكافة، لذلك ظلت الأحوال الشخصیة 
إلى زمن طویل دون أن تنال منھا ید المشرع الأجنبي، أو تدخلھا أفكار 

  .31الملاحدة

فأحكام الأسرة قسمان؛ : أحكام الأسرة بالثبات والمرونة اتصاف - 2  
ما ھو ثابت وھو ما كان باقیا على أصل مشروعیتھ بدلیل قطعي لذاتھ أو  منھا

، ومنھا ما ھو متغیر وھو ما "حدود الله"لغیره وھو ما أطلق علیھ القرآن غالبا
  .ثبت بدلیل ظني قابل للاجتھاد وفق مناھج الاجتھاد المعتبرة

د فبالنظر إلى أحكام عقد الزواج مثلا نجد أن الإسلام قد ضبط عق  
الزواج وحصنھ بأركان وشروط، وترك مع ذلك للمتعاقدین مجالا للاختیار 
والاشتراط، وھو ما یجعلھ متصفا بصفة الثبات والمرونة في الوقت نفسھ ؛ 
فالأسرة ثابت من ثوابت الإسلام وخصیصة من خصائص أمتھ، والزواج ھو 

ھو الذي ینشئ الطریق الأوحد والركن الأثبت في العلاقة بین الجنسین، والعقد 
الصحبة المشروعة في الإسلام بین الرجل والمرأة، وھو المنظم للعلاقة بینھما 

وھي الحدود التي تضمن " حدود الله"بعد ذلك في إطار ما سماه القرآن الكریم 
  .للأسرة التي تقیمھا الاستقرار وتصون حقوق أفرادھا من العدوان

ففرض  : أجزائھ وأنواعھ الحكم التشریعي في الزواج متكامل في - 3  
التعاقد بین الزوجین وفق أركان للعقد وشروط وضوابط راعى فیھا مصلحة 
الزوجین أولا ثم مصلحة الأسرة برمتھا، أي تحقیق مصلحة أفرادھا جمیعا أیا 
كانت صفتھم الأسریة، وحفظ علاقاتھم جمیعا أیا كانت طبیعتھا، بحیث الإخلال 

بط یترتب علیھ إخلال بحیاة الأزواج وأولادھم بتلك الأركان والشروط والضوا
  .وأخلاقھم وحقوقھم، وإخلال بحقوق ذوي القربى وأولي الأرحام

، باعتبارھا مندرجة ضمن قابلیة أحكام الأسرة للتعلیل والتقصید - 4  
باب المعاملات، ولما تتضمنھ من تشریع حقوق النساء التي ھي الأدعى إلى 

س المؤمنین بھا، وتنقاد نفوسھم لامتثال أحكامھا التعلیل؛ حتى یتحقق استئنا
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وتوجیھاتھا، وتكون عصمة لھم من الزیغ أو الزلل في ھذا المجال الحساس 
، مما یستلزم من مجتھدي الأمة استحضار ھذه المقاصد في كل ما والخطیر

ولعل أبرز التعلیلات التي  .32یعرض أمام أنظارھم من قضایا في ھذا الشأن
  :، ما یلي33ام الأسرةتختص بھا أحك

تعلیل جل أحكام الأسرة بتحقیق العدل بین الزوجین، ورفع الضرر والظلم  -
 .سیما عن المرأة

قیام أحكام الأسرة على محور التخفیف والتیسیر، ورفع الحرج والعنت عن  -
  .العلاقة الأسریة والزوجیة منھا على الخصوص

  وھي على مستویینمقاصد أحكام الأسرة : ثانیا

ھي المقاصد التي قصدھا الشارع أصلاً وابتداءً و: المقاصد الأصلیة/ 1  
قصدھا بالقصد الأول الابتدائي وھي المقاصد الأولى والغایات : وأساسًا، أي

  . : ، وتتجلى أساسا في المقاصد الآتیة34العلیا للأحكام

وھو المقصد الأول من مقاصد أحكام الشریعة : حفظ النوع الإنساني -أ  
ي الأسرة، ومن أجل تحقیقھ شرع الزواج كوسیلة لحفظھ وبقائھ وضمانا ف

یاَ  :لاستمراریة الوجود، وھذا ما تدعمھ آیات وأحادیث كثیرة منھا قولھ تعالى
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ  أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

بَابِ مَنِ : "، وقولھ )1:النساء( مَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً مِنْھُ  یاَ مَعْشَرَ الشَّ
جْ    .35"اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْیتَزََوَّ

لذا فھو الطریق الوحید لامتداد النسل والمحافظة علیھ من الانقطاع،   
أو یعرضھ ویلزم من ذلك سد كل ما من شأنھ أن یكون مناقضا لھذا الطریق 

ولذلك جاء الدین یشرّع أحكاما كثیرة في شأن الأسرة مقصدھا تمكین للخطر، 
النوع الإنساني من أسباب البقاء بالتربیة الأسریة، مثل أحكام النفقة والحضانة 

، وما ھو في حكمھا من كلّ ما یتعلّق بتربیة 36والتعلیم والرعایة الصحّیة
فظ النوع الإنساني ھو مقصد أساسي من الأطفال ورعایتھم، فیتحصّل إذن أنّ ح

 .مقاصد أحكام الأسرة



  الباحثة لیلى قالة - سمیرة خزار. د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1172

اھتم الشارع الحكیم بصیانتھ من : 37حفظ النسب والعرضمقصد  -ب  
الفوضى والاختلاط والتداخل والتلاعب، فقد منع كل ما یخل بحق الإنسان في 
النسب الصحیح، والعرض الشریف والنظیف والعفیف؛ ومنعت الذارئع 

، كالخلوة والنظر بشھوة والعدة، وكذلك منعت بھیة إلى الإخلال والأسباب المؤد
بعض الحوادث والنوازل المعاصرة، لكونھا مفضیة إلى ھتك ھذا المقصد 

 .وخدشھ وتفویتھ، كتجمید الخلایا الجنسیة واستئجار الأرحام

من المقاصد التي تغیاھا الشارع الحكیم من : مقصد حفظ التدین -ج  
، ولكي یتم تحققھ دعا إلى اختیار الزوجین على أساس "تدینال"أحكام الأسرة 

جُوهُ، " :الدین، قال المصطفى  إذَِا خَطبََ إلِیَْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فزََوِّ
فاَظْفرَْ بِذَاتِ " : ، وقال أیضا38"إلاَِّ تفَْعَلوُا تَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 

ی   39".نِ، ترَِبتَْ یَدَاكَ الدِّ

الوسیلة الأمثل لتنظیم العلاقات الأسریة بین الآباء وأبنائھم،  فھو  
وتنشئتھم على مبادئ الإسلام وتعالیمھ، والمحافظة على الحقوق الزوجیة، وھذا 
ما یسھم في الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأي إخلال أو تقصیر بھذا 

: كالات، وفي ھذا الصدد نسوق قول عطیةالمقصد من شأنھ أن یوقعھا في إش
ویترتب على فقدان التدین في الأسرة الفساد والتفكك وسوء تربیة الأجیال التي "

ستحمل مسؤولیة المستقبل، فنرى اعتبار حفظ التدین في الأسرة من 
  . 40"الضروریات

المقاصد والحِكم التي قصدھا الشارع تبعًا وتكملة : المقاصد التبعیة/ 2  
ومن میمًا للمقاصد الأصلیة؛ وھي التي یلاحظ فیھا غالبا حظ المكلف، وتت

  :أبرزھا ما یلي

ومضمون ھذا المقصد أن یسكن كل من : مقصد الإفضاء النفسي -أ  
الزوجین إلى الآخر، وبھ تتحقق الألفة والمودة بینھما، وقد أشارت آیات 

اصد للشریعة في وأحادیث كثیرة إلى أنّ ھذا الضرب من الإفضاء ھو أحد مق
وَمِنْ آیََاتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا : شأن الأسرة، ومن ذلك قولھ تعالى

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآََیَاتٍ لِقوَْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   لِتَسْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّ
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والسكن یشمل سكن النفس وسكن الجسم، وبھ یتحقق الإحصان ، )21: الروم(

  .وإعفاف النفس

وتحقیقا لھذا المقصد شرعت أحكام للمعاشر بالمعروف بین   
وغیرھا من الأحكام التي توفر الجو العائلي المملوء دفئا وحنانا ... 41الزوجین

  . ومشاعر إنسانیة راقیة

بحیث تبنى على  ؤولیةمقصد بناء العائلة وتوسیع مفھوم المس -ب  
ومما . 42البر والإحسان والتعاون والتكامل الاجتماعي والمسؤولیة التضامنیة

یحقق ھذا المقصد ویكملھ، ما فطر الله علیھ الإنسان من نزوعھ إلى إشباع 
  ..عواطفھ الإنسانیة من معاني الأبوة، والأمومة، والبنوة، الأخوة

ت للأحكام الشرعیة مقاصد إذا كان: مقصد التماسك الاجتماعي -ج  
تروم تحقیقھا في ذات الأسرة سعادة لأفرادھا في عیشھم المشترك، وإشباعا 
لأشواقھم في البقاء بحفظ النسل، فإنّ لھا مقاصد تروم تحقیقھا في المجتمع من 
خلالھا؛ ذلك لأنّ الأسرة ھي الخلیّة الأولى من خلایا المجتمع، فمستقبلھ من 

إلى حدّ كبیر على ما تكون علیھ الأسرة من حال الرقيّ  نھضة وارتكاس یتوقّف
أو التدنّي، وإذن فإنّ الأسرة في المفھوم الإسلامي لیست شأنا شخصیا یھمّ 

، فینبغي إذن أن تبُنى الأحكام 43أفرادھا فحسب، وإنمّا ھي شأن اجتماعي
ى ما الشرعیة المنظّمة لھا على ما یؤدّي إلى مقاصدھا في المجتمع بالإضافة إل

  .یؤدّي إلى مقاصدھا في ذاتھا

  الخطوات المنھجیة لفقھ الموازنات في معالجة نوازل الأسرة:  ثالثا

تعد نوازل الأسرة من القضایا التي یصعب النظر فیھا وتحتاج إلى 
طول تأمل ونظر سدید  وفھم صحیح لحقیقتھا، وھذا ما یستدعي الاحتكام إلى 

حكامھا، ویأتي فقھ الموازنات كمسلك من جملة من الأصول والقواعد لتقریر أ
مسالك الاجتھاد التنزیلي، أو كمرحلة من مراحل التنزیل الذي یعتمد جملة من 

 :  الخطوات المنھجیة المعینة على ذلك على النحو التالي
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فقھ ( صحیحا 44النظر في طبیعة المسألة وتصورھا تصورا/ أ  
ا یستلزم الإحاطة بھا من جمیع إن تصور النازلة تصویرا دقیقا واضح): الشرع

الجوانب، ومعرفة جمیع أبعادھا وظروفھا وأصولھا وفروعھا، ویتحقق ذلك من 
  :خلال الأمور التالیة

تعیین الحكم على المستوى النظري، وذلك یقتضي العلم بالأحكام الشرعیة  -
  ومراتبھا ومقاصد الشارع في تشریعھا 

الوحي   التي تعامل معھا   العامة  للفلسفةوالاستیعاب الكامل    الصحیح  الفھم -
أخلاقیا وتربویا تسوده معاني المودة و الرحمة    كیانا   باعتبارھا   الأسرة  مع

 .وانتھاء  ابتداء

   الأسریة، والتي تتمحور حول ثنائیة للعلاقات  وفق المبادئ الناظمة الاجتھاد -
  الثنائیة   ھذه  یھتفضي إل   وما  بالإحسان،   بالمعروف والتسریح  الإمساك

  .45قائمة على العدل والمساواة  سلوكیة  مقتضیات   من

وھذه الخطوة في غایة الأھمیة؛  ):فقع الواقع(فھم واقع النازلة / ب
فمن خلالھا یتم فھم تركیبات الواقع المعیش وأدواتھ ومشكلاتھ ضمانا لحسن 

ویع الواقع في تنزیل المعاني المرادة للشارع في واقع الناس، وسعیا إلى تط
والأھداف السامیة المقصودة  جوانبھ المختلفة للمراد الإلھي وتفعیلھ بالغایات

 .46للشارع الحكیم

: ویتقرر ھذا المعنى من خلال كلام ابن القیم رحمھ الله ، حیث قال  
فقھ في أحكام الحوادث الكلیة، وفقھ : فھاھنا نوعان من الفقھ لا بد للحاكم منھما"

ع وأحوال الناس یمیز بھ بین الصادق والكاذب والمحق والمبطل، في نفس الواق
ثم یطابق بین ھذا وھذا فیعطي الواقع حكمھ من الواجب ولا یجعل الواجب 

سلطة الولي على البنت وخصوصا عند اعتراضھ : ، ومثالھ47"مخالفا للواقع
على زواجھ ممن ترغب في الزواج منھ بسبب یعود إلى اختلاف الجنسیة 

؛ ففي ھذه الحالة ھل یجب على البنت أن تخضع لرأي 48یة للأسرتینالأصل
والدھا أم أن الشرع یعطیھا الحق في الزواج بالمسلم الكفء ولو اعترض 
الولي؟ فھنا لابد على المجتھد قبل الخوض في الموازنة أن یراعي خصوصیات 
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دات لا الواقع الغربي؛ ذلك وأن الحیاة الاجتماعیة عندھم تشكلت على أسس وعا
، وھنا الضرورة تفرض على 49تنسجم مع المطالب الدینیة والثقافیة للأقلیة

المجتھد الاستعانة بالمتخصصین في قضایا الأسرة من المستشارین 
الاجتماعیین وعلماء النفس والاجتماع حتى یكون اجتھاده محققا للمقصد 

  .الشرعي

حقق من كون وذلك بالت: تحقیق مناط الحكم في القضیة العینیة /ج  
الواقعة بظروفھا وملابساتھا تستحق الحكم الأصلي، أو تقتضي العدول عنھ إلى 

  . ما ھم ألیق بھا وفق قواعد الشرع

وھذه المرحلة الإجرائیة في التنزیل والموازنة لا یمكنھا أن تستغني عن   
من الضروري التحقق من درجة المقصد  حیثواعتبارھا  مراعاة المقاصد

  تلك   على  بناء الحكم  من الأحكام لیكون  لیعطى ما یناسبھ وقوتھ وذلك
   على  أكمل وجھ، وبالتالي القدرة  الشارع على   المصلحة محققا لمقصد

   ودرجتھ  المقصد  معرفة  ، ذلك أن50المتعارضة  المقاصد  الترجیح بین
  .ییسر الحكم، ویھیئ طرق الترجیح ومرتبتھ

وھو ما یعرف باعتبار : لى حكم  النازلةمراعاة الآثار المترتبة ع/ د  
المآل ویكون ذلك بالتحقق من إفضاء تنزیل الحكم على الواقعة المعینة إلى 
تحقیق المقاصد المشروعة، أو إلى نتائج مضادة للمقصود شرعا، وھو المعنى 

ذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من : "الذي أشار إلیھ الشاطبي في قولھ
عن المكلفین بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ  الأفعال الصادرة

فعلى المجتھد ألا یعتبر أن : "، والذي أكد علیھ الریسوني بقولھ51"ذلك الفعل
مھمتھ تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، بل مھمتھ أن یحكم في الفعل وھو 

  .52..."و آثارهیستحضر مآلھ أو مآلاتھ، وأن یصدر الحكم وھو ناظر إلى أثره أ

وھذا ما یشیر إلى أن فقھ الموازنات یستلزم منھجا تحقیقیا في مآل    
تطبیق الحكم على الوقائع والجزئیات، فربما رأى المجتھد حال التطبیق 
تعارضا متوقعا بین مصلحة الأصل ومفسدة المآل، فیستثنى من عموم الحكم 

، وفي التنویھ بمضمون 53فاسدالمراد تطبیقھ والحكم علیھا بحكم یتحاشى المآل ال
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وھذه الطریقة في الاجتھاد من أدق : "ھذا المعنى یقول عبد المجید النجار
الطرق وأكثرھا عرضة للزلل، ذلك لأن نوازل الواقع قد تكون مندرجة ضمن 
حكم شرعي جلي اندراجا واضحا ولكنھا في مجرى حدوثھا، أو في مآلھا قد 

یبتغیھا ذلك الحكم، فیكون اعتماد الحكم  تكون مفضیة إلى غیر المصلحة التي
54..."فیھا مخلا بمقصد الدین في نفع الناس

.  

بعد الاحتكام إلى ھذه المراحل، تأتي المرحلة  :فعل الموازنة نفسھا/ ـھ 
ومن خلالھا تتم المقاربة والتسدید ، وبذل  ا،فعل الموازنة نفسھالأخیرة وھي 

الشرعیة ومستلزمات الواقع على أساس  الاستطاعة للتوفیق بین تطبیق الأحكام
الموازنة بین المصالح بعضھا وبعض وبین المفاسد بعضھا وبعض، من حیث 

ومن . حجمھا وسعتھا، ومن حیث عمقھا وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا
حیث مراتبھا، وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ، وكذا الموازنة 

سد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء المفسدة على بین المصالح والمفا
  . 55جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

والفقھاء وإن اتفقوا في الجملة على أصول الموازنة، وقواعد الترجیح   
بین المصالح والمفاسد إلا أن تقدیر المصالح والمفاسد في القضیة المعینة، 

لزمن والمكان المعینین قد تختلف فیھ وجھات النظر، والحال المقارن، وا
وبالتالي یختلف الحكم بالشرعیة من عدمھا نتیجة للاختلاف في تقدیر المصالح 

ن وعلیھ فلاختلاف في إعمال ھذا المسلك 56والمفاسد وترجیح الغالب منھا
  .   الاجتھادي، والاختلاف في نتائجھ أمر وارد وطبیعي

  بیق فقھ الموازنات في أحكام نوازل الأسرةأثر تط: المطلب الثالث

  الفحص الطبي للخاطب والمخطوبة قبل الزواج: أولا

الفحص الطبي للخاطب والمخطوبة "تعد مسألة  :تصویر المسألة/ 1
من القضایا والنوازل التي لم یرد فیھا نص خاص یبین حكمھا، لذا " قبل الزواج

ح ھذا الفحص ومفاسده والموازنة تناولھا المعاصرون بالدراسة بناء على مصال
  .بینھما
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قیام بالكشف على الجسم بالوسائل المتاحة من : "مفاد ھذه المسألة أنھاو     
الأشعة، والكشف المخبري، والفحص الجیني ونحوھا، لمعرفة ما بھ من 

الفحوصات المخبریة والسریریة التي یقترح عملھا : "، ویراد بھ أیضا57"مرض
رتباطھما بعقد الزواج، وذلك لتقدیم النصح لھما بھدف لأي شریكین قبل ا

الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة وأطفال أصحاء وبالتالي أسرة سلیمة ومجتمع 
  .58"سلیم

   :المصالح والمفاسد المترتبة عن الفحص الطبي/ 2

كثیرة ھي المصالح التي : المصالح المترتبة على الفحص الطبي -أ  
یقھا، وذلك على المستوى الفردي والجماعي، وفیما یتغیى الفحص الطبي تحق

   :                 یلي بیانھا

  : المصالح الفردیة

معرفة صلاحیة كل من الخاطب والمخطوبة بأن یتزوج من الآخر دون أن  -
  .یتضرر أو یضر بصحة الآخر

معرفة مدى قدرة الخاطب والمخطوبة بدنیا على إتمام الزواج، لذا فھو یھدف  -
  .ى ضمان نجاح الزواج وسلامة الزوجین إل

  . 59العلاج المبكر مادام ذلك ممكنا -

  :المصالح الجماعیة

أنھ وسیلة الوقایة من بعض الأمراض المعدیة التي تنقل بالزواج فتعین  -
  .إجراؤه اجتنابا للھلاك والدمار التي قد یلحق بالأسرة والمجتمع

  .النسل بھ یتحقق مقصد الزواج وھو المحافظة على -

أن الفحص الطبي یقي المجتمع من المشاكل النفسیة للأسر خاصة والتي  -
 .یعاني أطفالھا من أمراض وراثیة، وكذا المشكلات الزوجیة

وقد اعتمدھا القائلون بالمنع، ویمكن : المفاسد المتحققة في المسألة -ب
   :تلخیصھا في النقاط الآتیة
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العقد من شأنھ أن یوقعھم في حالة من إن إلزام الناس بالفحص قبل إتمام   -
  .الاضطراب والقلق والاكتئاب

إفشاء أسرار نتائج الفحص الطبي وإساءة استعمالھا، وھذا ما یلحق أضرار  -
مادیة ومعنویة لأصحابھا، مما ینعكس سلبا على مستقبل أفراد الأسرتین، 

  .60كما یؤدي إلى ظھور الفرقة والخصومة بین أفراد المجتمع

ب المصداقیة في أدائھ؛ ذلك أن البعض یلجأ إلى تزویر الشھادات  مقابل غیا -
  .مبالغ مالیة، الأمر الذي یفتح الباب واسعا للخداع والاحتیال

  .إثارة الشبھات الأخلاقیة حول المرأة وتضررھا وعزوف الخاطبین عنھا -

لة، من خلال ما تم عرضھ في المسأ: أثر الموازنة في تخریج حكم المسألة/ 3
  :  یتبین الأثر الجلي لفقھ الموازنات، وذلك فیما یلي

أن القول بجواز إجراء الفحص الطبي قبل الزواج من شأنھ أن یحقق مصالح   -
شرعیة راجحة، ویدرأ مفاسد متوقعة؛ من مثل التشوه الخلقي أو التخلف 

فضلا عن محاولة إجھاض الجنین للتخلص منھ أو إدخال الطفل  61العقلي
المعاقین لتدریبھ على خدمة نفسھ، وقد أشار علي عارف إلى ھذا مراكز 

قد یحقق مصالح شرعي راجحة ویدرأ مفسدة متوقعة، : " المعنى بقولھ
ولیس في ھذا مضادة لقضاء الله وقدره بل ھو من قضاء الله وقدره، وینفع 
التحلیل الجیني خاص في العائلات التي لھا تاریخ وراثي لبعض الأمراض، 

  . 62"قع الإصابة بھا یقینا أو غالبا، والمتوقع كالواقعویتو

إن الفحص الطبي إجراء أساسي في تشخیص الأمراض المختلفة، وفحص  - 
الزوجین قبل إتمام العقد للتأكد من سلامتھما من الأمراض والتمكن من اتخاذ 
الإجراءات العلاجیة والوقائیة اللازمة لھما في الوقت المناسب لما في ھذا 

ن مصلحة عامة وحمایة لصحة الفرد والمجتمع، لذا فھو وسیلة لجلب م
 .المصالح ودرأ المفاسد

أن المفسدة المترتبة على عدم إجرائھ أعظم بكثیر من المفاسد التي طرحھا  -
؛ وذلك لما قد یترتب علیھا من إصابة النسل ببعض الأمراض القائلون بالمنع
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الوراثیة
لنسل الذي یعد حفظھ من مقاصد ، وھذه المفسدة راجعة إلى ا63

الشریعة الضروریة، ومن ثم فإن المتعین تقدیم درء ھذه المفسدة، وعدم النظر 
  .إلى ما قد یترتب على ھذا التقدیم من مفاسد

أثر فقھ الموازنات في مسألة بقاء المسلمة الجدیدة مع زوجھا الذي لم : ثانیا
  یسلم

إسلام الزوجة دون " رب من القضایا التي تواجھ المسلمین في الغ
، وقد طرحت نفسھا بقوة على الساحة الفقھیة واشتد حولھا الخلاف بین "زوجھا

مثبت وناف لما احتف بھا من إشكالات تحتاج إلى اجتھاد جماعي یوازن بین 
  .المصالح والمفاسد في تخریج حكم المسألة

  : الحكم الفقھي للمسألة/ 1  

المسلمة من غیر المسلم ابتداء لقولھ أجمع الفقھاء على تحریم زواج   
شْرِكَةٍ وَلوَْ : تعالى ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِّ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یؤُْمِنَّ  وَلأََمَةٌ مُّ

شْرِكٍ  ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّ وَلَوْ أعَْجَبتَْكُمْ  وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یؤُْمِنوُا وَلَعَبْدٌ مُّ
، لذا ففي حالة إسلام الزوجان معا ولم یكن بینھما مانع )22: البقرة( أعَْجَبكَُمْ 

من موانع الزوجیة فھما على نكاحھما الأول لاتفاقھما في الدین، غیر أن 
الخلاف الحاصل عند الفقھاء إسلام المرأة وبقاء زوجھا على دینھ؛ والجمھور 

فلاََ : بعد انقضاء العدة لقولھ تعالى على القول بفسخ النكاح إما فورا أو
، )10: الممتحنة( تَرْجِعوُھُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لاَ ھنَُّ حِلٌّ لَّھُمْ وَلاَ ھمُْ یحَِلُّونَ لھَُنَّ 

وبالنظر إلى أسباب نزول آیة الممتحنة بعد صلح الحدیبیة یتبین أن المقصد من 
الكفر؛ ھو حمایة دین  منع رد المؤمنات إلى أزواجھن الذین بقوا على

دة أو یضُارَّ بھن بسبب إسلامھن،  المسلمات، وتجنیبھن أن یكرھن على الرِّ
وعلیھ فلا إشكال فقھیا إذا كان بقاء المسلمة الجدیدة مع زوجھا یعرضھا أو 

  .64یعرض دینھا إلى الضرر؛ من مساعدتھا ودعمھا في التفریق بینھما

ن التفریق بینھما یؤدي إلى ولكن الإشكال یطرح في حال ما إن كا 
مفاسد قد تكون راجحة، فھل یمكن والحال ھذه القول بجواز بقاء المسلمة مع 
زوجھا؟ خاصة إذا ثبت أنھ لیس ھناك إجماع ولا نص قاطع یدل على فسخ ھذا 
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النكاح تلقائیا كما ادعى كثیرون، وأن من الفقھاء من ذھب إلى جواز استمراره، 
رھا؛ حیث سلكوا مسلك الجمع بین الأدلة؛ فجعلوا آیة أو تخییر الزوجة في أم

بین أن یطلقن : الممتحنة مخیرة للصحابیات اللاتي فررن بدینھن إلى المدینة
أزواجھن ویدفع المسلمون مھورھن، وبین انتظارھن لعلَّ أزواجھن یسلمون، 

 بأنھا -التي تشیر إلى حرمة الزواج بین المسلمة وغیر المسلم - وأولوا الآیة
     65حرمة ابتداء الزواج ولیس بقاؤه

والأقوال في المسألة كثیرة ومتضاربة بین قائل بالفسخ مطلقا وقائل  
بالتربص إلى انقضاء العدة، وآخر بالتریث انتظارا لإسلامھ ولو طالت المدة، 

  .وقول بتخییر الزوجة

وقد عالجت المجامع الفقھیة الموضوع ببحوث كثیرة، وأفتى بعضھا  
دامة بقاء الزوجیة على حالھا بینھما، وعلیھ یجوز للمرأة ابتداء التربص باست

، وھو الرأي الذي تبناه المجلس 66إلى أن یسلم زوجھا ولو مكثت سنین عدیدة
إن كان إسلامھا بعد الدخول، " الأروبي للإفتاء والبحوث، حیث نص على  أنھ 

، فإن أسلم فھما على وانقضت العدة، فلھا أن تنتظر إسلامھ، ولو طالت المدة
نكاحھما الأول دون حاجة إلى تجدید لھ، وإذا اختارت الزوجة نكاح غیر زوجھا 

  . 67"بعد انقضاء العدة فیلزمھا طلب فسخ النكاح عن طریق القضاء

الموازنة بین المصالح والمفاسد في مسألة بقاء المسلمة الجدیدة مع / 2
  زوجھا الذي لم یسلم

    استدامة النكاح المصالح المحققة من -أ

وتألیف القلوب ودعوة النفوس إلى الإقبال على الإسلام  مصلحة الدعوة -
بمصلحة التعرف على محاسن الدین رجاء الدخول فیھ، فالقول بالاستدامة لھ 

  .الأثر الأكبر في التأثیر على الزوج وحضھ على الدخول في الإسلام

، وھو مقصد مرعي في ولمّ شمل الأسرة مصلحة الحفاظ على الأبناء -
  .الشریعة
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  المفاسد اللاحقة من فسخ النكاح -ب

المشقة التي قد تلحق المسلمة حدیثة العھد بالإسلام بفراقھا لزوجھا خاصة إذا  -
كانت العشرة بینھما طیبة، وكان بینھما أبناء وذریة، وھو الأمر الذي قد 

  .ینھا نھایةیكون صارفا لھا عن الإسلام بدایة أو موقعا للفتنة في د

تفریق المسلمة عن زوجھا غیر المسلم في البلاد المسیحیة لا یكون إلا بحكم  -
القضاء وھو الأمر الذي قد یستغرق سنوات طویلة وھو ما یجعل المسلمة 

  .  في وضع المعلقة، ویوقعھا في حرج حقیقي وكبیر قد یؤدي بھا إلى الحرام

لأطفال الذین لا غنى لھم عن تشتیت شمل الأسرة وضیاع أفرادھا خاصة ا -
  .   رعایة الوالدین وعنایتھم

أیصح : " تنفیر الناس من الإسلام، ولذا یتساءل أحدھم وھو یبحث ھذه المسألة -
أن یكون الدین العظیم دین الرحمة والألفة والخیر، والذي من أعظم مقاصده 

ا كانت تحصیل المصالح ودفع المفاسد أن یكون سببا في تفریق الأسر بعدم
! مجتمعة؟ ویزرع البغضاء بین أفرادھا بعدما كانوا مؤتلفین؟ حاشا وكلا 

أیصح أن یكون الدین الذي قامت جمیع شرائعھ على الحكمة والعدل والذي 
من مبادئھ حفظ المجتمع من جمیع أسباب فساده، والذي جعل من أخلاق 

ا حدیا یقول فیھ الشیاطین والسَّحرة التفریق بین المرء وزوجھ، أن یحكم حكم
لمن دخل الإسلام إن كنت ذا زوجة فإنھا مفارقتك لو دخلت الإسلام، ألیس 

             68" ھذا تنفیرا وإبعادا عن دین الله؟

  أثر الموازنة في تخریج حكم المسألة / 3

بناء على ضرورة ربط الأحكام الشرعیة بمقاصدھا من حفظ الدین 
الحكم في ھذه المسألة أو في غیرھا من  والنفس والعقل والعرض والمال، فإن

مسائل الأسرة یقتضي نظرا في طبیعة المشكلة متعلق الحكم وأبعادھا النفسیة 
  .والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة في محیطھا الزماني والمكاني
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وعلیھ فتحقیقا لمقاصد الشریعة ومراعاة لھذه الأبعاد واعتمادا على فقھ 
القائلین بتخییر المسلمة الجدیدة؛ فإن شاءت البقاء مع الموازنات یترجح قول 

 . زوجھا رجاء إسلامھ وإن شاءت فارقتھ

  : وقد خلصت ھذه الدراسة إلى النتائج الآتیة :خاتمـة

فقھ الموازنات فقھ یستند إلى أصول شرعیة واضحة، ومن الممكن اعتمادھا / 1
ولكن تفعیلھ في لضبط تصور نظري عن منھج إعمالھ في تنزیل الأحكام، 

الواقع تعترضھ  كثیر من الإشكالات والعقبات، لعل من أبرزھا تعقیدات 
اجتماعیة، سیاسیة، (الواقع وتسارع الأحداث فیھ وتشابك الجوانب المختلفة 

  . في القضیة الواحدة) ونحوھا.. اقتصادیة

یسھم  تفعیل فقھ الموازنات وفق منھج سلیم یثري الاجتھاد الفقھي المعاصر و/ 2 
ویستوعب بشكل واسع التطورات  في تحقیق مقاصد الشریعة العلیا،

المتلاحقة والمستجدات والنوازل خاصة في القضایا التي تمس الشأن 
  الأسري 

إعمال فقھ الموازنات في قضایا الأسرة المعاصرة من شأنھ الإجابة على / 3
رة وھویتھا أكثر الإشكالات المطروحة في العصر الحدیث حول كینونة الأس

  .وتماسكھا واستمرارھا

  :الھوامش

                                                        
: 2زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: ابن فارس، مجمل اللغة، ت -1

   .703، ص1م، ج1986/ ھـ1406
   .523، 522، ص13ج/ ھـ1414: 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -2
   .5، ص1دت، ج: ر الكتاب الإسلامي، دطعبد العزیز البخاري، كشف الأسرار، دا -3
/ ھـ1432: 1المنیاوي، شرح مختصر الأصول من علم الأصول، المكتبة الشاملة، مصر، ط -4

   .5، ص1م، ج2011
، 2دس، ج: الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، دط -5

   .658، 657ص
، عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد، المملكة العربیة مجموع الفتاوىابن تیمیة،   -6

  .48، ص2م، ج1995/ ھـ1416: السعودیة، دط
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ضوابط فقھ الموازنات ودورھا في حمایة الفتوى من الاضطراب 

  والشذوذ

  

  الجزائر - 1 باتنةجامعة  - حوریة تاغلابت الدكتورة

  :مقدمة

الحمد 1 رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین 
  ..وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  : أما بعد

الفتوى ھي الواقع العملي الیومي لنقل الحكم الشرعي للمكلفین في 
حیاتھم الیومیة؛ ولبلیغ أھمیتھا وصفت بالتوقیع والترجمة والتعبیر عن مراد 
رب العالمین، لأن المفتي یوصل الحكم بما فھمھ من النصوص التي جعلھا الله 

فحقیق بمن أقیم في ھذا . رةأدلة علیھ، وذلك لمن لا یستطیع فھمھ منھا مباش
  .1... المنصب أن یعد لھ عدتھ، وأن یتأھب لھ، وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیھ

بعض الأحوال التي تتعارض فیھا مصالح  وقد یعرض لھذا المفتي
المكلف أو تشوبھا بعض المفاسد، فیلجأ ھذا المكلف إلیھ، لیرشده إلى أیھما 

  .، وأیھما أقل فسادا فیتحملھأصلح لھ من المصلحتین فیقدمھ

ولما كانت عملیة الموازنة عموما ھي اختبار أحد الأمرین المتعارضین 
أن المفتي وباعتبار  .بالنسبة لما یقابلھ، والنظر في ترجیح أحدھما على الآخر

لما قدمنا من ملازمتھ لقضایا المكلفین وفتاویھم، وحتى  ھو أحق الناس بإجرائھا
ون دلیل وترجیح دون اختبار، وكون ھذه الموازنة تسبق ذلك لا یعمد إلى قول د

  .الترجیح، فتحتاج إلى قواعد وضوابط تضبطھا

ولذلك استدعى الأمر توفر كمال الأھلیة في ھذا المفتي لیتمكن من بناء 
فتواه على أصول وقواعد، ومنھا أن یملك أدوات الموازنة في حال تعارضت 
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ا مفاسد، دون أن تناقض مقصود الشارع ، أو شابتھ)المكلف( بعض مصالحھ
  .من التشریع

ولكي لا یختل ھذا المیزان، ورغبة مني في المساھمة في أشغال 
ضوابط فقھ الموازنات " :ـالملتقى أردت المشاركة بھذا البحث المعنون ب
التي قد یجد فیھا من ابتلاه ". ودورھا في حمایة الفتوى من الاضطراب والشذوذ

  .ھذا المقام ما یعینھ ویذھب عنھ الحیرةالله بالتصدي ل

  الضوابط التي تضبط فقھ الموازنات : المبحث الأول

  ةالضوابط المنصوص: المطلب الأول 

المفاضلة والموازنة بین الأعمال  وأساس ھذا المطلب مبني على أن
والتصرفات مرجعھ أصالة إلى الكتاب والسنة وفھم سلف الأمة، ذلك لأنھ من 
المتفق علیھ أن الأولویات لیست خاضعة للرغبات الشخصیة ولا الأھواء 

  . الفردیة

توجیھات ومن ھذا المنطلق فقد تضمنت النصوص الشرعیة كتابا وسنة 
للعلماء والمكلفین المخاطبین بتلك النصوص أسسا وضوابط لفقھ الموازنات 

  . یستھدون بھا في ضبط اختیاراتھم وترجیحاتھم بین المصالح والمفاسد

وأما مصالح الدارین وأسبابھا ومفاسدھا، فلا ": قال العز بن عبد السلام
ع وھي الكتاب تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منھا شيء طلب من أدلة الشر

والسنة والإجماع والقیاس المعتبر والاستدلال الصحیح، وأما مصالح الدنیا 
وأسبابھا ومفاسدھا فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلتھ، ومن أراد أن یعرف 

رض ذلك على عقلھ المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحھما ومرجوحھما فلیع
بتقدیر أن الشرع لم یرد بھ، ثم یبني علیھ الأحكام فلا یكاد حكم منھا یخرج عن 
ذلك إلا ما تعبد الله بھ عباده ولم یقفھم على مصلحتھ أو مفسدتھ، وبذلك تعرف 

  .2"حسن الأعمال وقبحھا
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فضل الأعمال بعضھا على بعض إنما ھو : "وقال الإمام الذھبي
  .3.."ذلك أحادیث عدة التوقیف، وورد في

فرجعت إلى بعض الآیات والأحادیث التي ھي في الأساس مما یستدل 
، وقمت بتقسیمھا اجتھادا مني إلى ما یدل على ما 4بھ على ھذا النوع من الفقھ

وما یضبط الموازنة بین المصالح  یضبط الموازنة بین المصالح والمصالح
  :والمفاسد في ثلاثة فروع وما یضبط الموازنة بین المفاسد والمفاسد،

  ضوابط الموازنة بین المصالح والمصالح: الفرع الأول

  ترجیح جانب الشدة على جانب اللین حین لا ینفع اللین: أولا

  :أخذت ھذا الضابط  من 

مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ یكَُونَ لھَُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ یثُْخِنَ فيِ الأْرَْضِ ۚ  :قولھ تعالى
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ترُِیدُونَ عَ  ُ یرُِیدُ الآْخِرَةَ ۗ وَاللهَّ نْیَا وَاللهَّ    ).67: الأنفال( رَضَ الدُّ

ووجھ الدلالة في ھذه الآیة وقوع المسلمین في موقع اختیار بین 
مصلحتین متعارضتین وھي القتل أو الفداء في مسألة الأسرى، إذ أنھ بعد 

تعالى لھم من أسر رجال قریش  انتصار المسلمین في معركة بدر وتمكین الله
ما  أصحابھ رضوان الله علیھم  في أمرھم، فرجح النبي  استشار النبي 

أشار بھ أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ وھو الفدیة والذي كان مبناه على الیسر 
ما خیر  والرحمة بالمسلمین إذ كانوا في حاجة إلى المال، وكان رسول الله  

  .5"ر أیسرھما ما لم یكن إثما بین أمرین إلا اختا

وقد أصاب الاجتھاد، فإنھم قد أسلم منھم، حینئذ، ": قال ابن عاشور
شيء  سھیل ابن بیضاء، وأسلم من بعد العباس وغیره، وقد خفي على النبي 

لم یعلمھ إلا الله وھو إضمار بعضھم بعد الرجوع إلى قومھم أن یتأھبوا لقتال 
وا یضمرون اللحاق بفل المشركین من موضع وربما كان. المسلمین من بعد

قریب ویعودون إلى القتال فینقلب انتصار المسلمین ھزیمة كما كان یوم أحد، 
مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَ یَكُونَ لھَُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ یثُْخِنَ فيِ : فلأجل ھذا جاء قولھ تعالى

  .  6الأْرَْضِ 
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و القضاء على الأسرى لما لكن المصلحة الأعظم نفعاً من المصلحتین ھ
فیھ من قطع لدابر صنادید المشركین وكسر لشوكتھم، ولذلك كان یجب تقدیم 
قتل الأسرى على افتدائھم مع ما فیھ من مصلحة مادیة تنفع المسلمین؛ لأن 
قتالھم متمحض لغایة واحدة، ھي نصر الدین ودفع أعدائھ، ولیس قتالھ للملك 

ن في قلة كان قتل الأسرى تقلیلا لعدد أعداء الدین والسلطان فإذا كان أتباع الدی
حتى إذا انتشر الدین وكثر أتباعھ صلح الفداء لنفع أتباعھ بالمال، وانتفاء خشیة 

  .7"ما كان لنبيء: "فھذا وجھ تقیید ھذا الحكم بقولھ  ،عود العدو إلى القوة

فھذا الضابط النصي في ترجیح الشدة بقتل المشركین مصلحة دینیة 
في  جحة في تلك المرحلة التي كان فیھا المسلمون ضعفاء مضطھدین، فكانرا

ھلاكھم خضدا لشوكة قومھم فھذا ترجیح للمقتضى السیاسي العرضي على 
المقتضى الذي بني علیھ الإسلام وھو التیسیر والرفق في شئون المسلمین 

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَ : بعضھم مع بعض كما قال تعالى  وقد كان  مَاءُ بیَْنھَُمْ أشَِدَّ
  .8)ھذا المسلك السیاسي خفیا حتى كأنھ مما استأثر الله بھ

كان ھذا یوم بدر والمسلمون یومئذ : وقال ابن عباس رضي الله عنھ
فإما : قلیل، فلما كثروا واشتد سلطانھم أنزل الله عز وجل بعد ھذا في الأسارى

  .9منا بعد وإما فداء

وازنة الفقھیة والذي اصطلحت على تسمیتھ فھذا الضابط لعملیة الم
بالتشدید في موضع اللین حین لا ینفع اللین، ویعمل بھ الموازن في مجال 
السیاسة الشرعیة ، كما یصلح في المواضع التي لا ینفع فیھا الترغیب واللین، 
والتربیة وفقھ الأسرة كالحكم بالطلاق حال تساھل الزوج الدائم في التلفظ بھ، 

مواطن التي یتلمس فیھا الاستھتار والتلاعب بالدین، والتنصل من وفي ال
تكالیفھ، فیشدد المفتي على المكلف ولو كان في الفقھ رخص ومخارج لحالتھ 

  والله أعلم . تغلیظا علیھ وتأدیبا لھ

  عدم الاحتكام في تفسیر الأمور إلى الظاھر دوما: ثانیا

: صة موسى علیھ السلام ویدل علیھ قولھ تعالى على لسان الخضر في ق
 َفِینةَُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فَأرََدتُّ أنَْ أعَِیبھََا وَكَان ا السَّ أمََّ
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لكٌِ یَأخُْذُ كُلَّ سَفِینةٍَ غَصْبًا  ا الْغلاَُمُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ فخََشِینَا  )79(وَرَاءَھُم مَّ وَأمََّ
نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ  )80(قھَمَُا طغُْیَانًا وَكُفْرًا أنَ یرُْھِ  فَأرََدْنَا أنَ یبُدِْلَھمَُا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِّ
ا الْجِدَارُ فَكَانَ لغِلاَُمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فيِ الْمَدِینةَِ وَكَانَ تحَْتھَُ كَنزٌ لَّھُمَا  )81(رُحْمًا  وَأمََّ

ن وَكَانَ أبَوُھمَُا صَالحًِا فَ  أرََادَ رَبُّكَ أنَ یَبْلغَُا أشَُدَّھمَُا وَیَسْتَخْرِجَا كَنزَھُمَا رَحْمَةً مِّ
لیَْھِ صَبْرًا لكَِ تَأوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ بِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ۚ ذَٰ  - 79الكھف ( رَّ

82.(    

فھذه الآیة تشیر إلى ضابط یضبط عملیة الموازنة بین المصالح 
فموسى علیھ  عدم الاحتكام في تفسیر الأمور إلى الظاھر دوما،  والمفاسد وھو

قَالَ أخََرَقْتھََا  :فقال خرق الخضر علیھ السلام للسفینة ظاھرالسلام بنظره إلى 
في ظاھره من الفساد بإتلاف "مُنْكٍرًا لذلك لما  لِتغُْرِقَ أھَْلھََا لَقدَْ جِئْتَ شَیْئًا إمِْرًا

  .10"مفضي إلى فساد أكبر منھ بإھلاك النفوسالمال ال

علیھ بأنھ ارتكب جریمة قتل منكرة،  ونَظرََ إلى ظاھر قتلھ للغلام فحكم
أقَتَلَْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً : لأنھ قتل النفس البریئة  بغیر نفس وبغیر سبب ظاھر فقال

     بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقدَْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْرًا

: الأجر الذي ھو الضیافة َالتي مُنعوھا مقابل إصلاح الجدار فقالوطلب منھ أخذ 
لوَْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیھِْ أجَْرًا ونظر فقط الأمور، ولم یغص في حقائق تلك ،

ذَا فرَِاقُ بَیْنيِ وَبیَْنكَِ ۚ سَأنُبَِّئكَُ  :إلى ظاھر ھذه الأمور، ولذلك قال الخضر قَالَ ھَٰ
لَیْھِ صَبْرًابِتَأوِْیلِ مَا لَ    .مْ تَسْتطَِع عَّ

أي إنك یا موسى لا تطیق أن تصبر على ما تراه من علمي؛ لأن "
الظواھر التي ھي علمك لا تعطیھ، وكیف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر 

  . 11"بوجھ الحكمة فیھ، ولا طریق الصواب

توقیفیة،  ، ولئن كانت تصرفات الخضر وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي :وقال
فإن الموازن یستفید منھا في تقلیب جوانب المصلحة ظاھرا وباطنا، والتثبت 
قبل تقریر الموازنة وترجیح ما یراه مصلحة أو مفسدة، واختبار حال السائل،  

  .  حتى یقف على المطلوب بإذن الله
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وإنما یعتبر منھا ما : "... ولعل قول ابن عاشور التالي یدل على ذلك
وقد جاءت الشریعة . مقصود للشریعة لأن المصالح كثیرة منبثة نتحقق أنھ

بمقاصد تنفي كثیرا من الأحوال التي اعتبرھا العقلاء في بعض الأزمان 
نعم إن مقصد الشارع لا یجوز . مصالح، وتثبت عوضا عنھا مصالح أرجح منھا

 فمن. أن یكون غیر مصلحة، ولكنھ لیس یلزم أن یكون مقصوداً منھ كل مصلحة
حق العالِم بالتشریع أن یَخْبرَُ أفانین ھذه المصالح في ذاتھا وفي عوارضھا، وأن 
یَسْبرَُ الحدود والغایات التي لاحظتْھا الشریعة في أمثالھا وأحوالھا إثباتاً ورفعاً، 

 -واعتداداً ورفضاً، لتكون لھ دستوراً یقُتدَى، وإماماً یحُتذى، إذ لیس لھ مطمع 
بأن یظفر لھا بأصل  - ل النازلة والنوائب العارضة عند عروض كل النواز

فإذا عَنَّتْ . مماثل في الشریعة المنصوصة لیقیس علیھ، بلھ نصٍّ مقنع یفيء إلیھ
للأمة حاجةٌ وھرع الناس إلیھ یتطلّبون قولھ الفصلَ فیما یقُدمون علیھ وَجَدُوه 

  .12"ذكيَّ القلب صارم القول غیر كسلان ولا متبلِّدٍ 

ومن حق الفقیھ مھما لاح لھ ما یوھم جعل الوھْم مُدْرَك " :اوقال أیض
حكم شرعي أن یتعمق في التأمل، عسى أن یظفر بما یزیل ذلك الوھْم، ویرى 
أن ثمة معنى حقیقیاً ھو مناط التشریع قد قارنھ أمر وھمي فغطّى علیھ في نظر 

  ".عموم الناس، لأنھم ألَفِوا المصیر إلى الأوھام

  ضوابط الموازنة بین المصالح والمفاسدالفرع الثاني 

  النظر في تقدیر المصالح والمفاسد للشارع   : أولا

یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ : یدل علیھ قولھ تعالى 
فقد نصت الآیة على ، )219: البقرة( وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا

أن النظر في المصلحة ھو اعتبار الشرع ،فھو الذي یقدر النفع والضر، وإلیھ 
  .یرجع في ترجیح كفة أي منھما

لأنھ لو نظرنا إلى ترجیح المكلف لاختار بعقلھ القاصر منافع الخمر 
والمیسر ولم ینتبھ إلى المضار،  فجاءت الآیة تشیر إلى تلك المنافع التي 

ا المكلف في الخمر والمیسر، وتصحح لتلك النظرة وضابطة لھا بمیزانھ لاحظھ
یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قلُْ : فقال تعالى إن مفاسدھما أعظم،: العادل
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م ، ث)219: البقرة( فیِھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا
للتأكید على أن الإثم  " وإثمھما أكبر من نفعھما"كرر الإشارة إلى المفاسد 

والضرر الذي یلحق متعاطیھما أكبر بكثیر من ذلك النفع الحاصل منھما، قال 
أما إثمھما  فھو في الدین، وأما المنافع فدنیویة، من حیث إن فیھا نفع : "ابن كثیر

،  وتشحیذ بعض الأذھان، ولذة الشدة البدن، وتھضیم الطعام، وإخراج الفضلات
المطربة التي فیھا، وكذا بیعھا والانتفاع بثمنھا، وما كان یقمشھ بعضھم من 

فكانت ھذه الآیة ممھدة لتحریم الخمر على  ،"المیسر فینفقھ على نفسھ أو عیالھ
  .13"البنات

وإن قیل ما الوجھ في ذكر منافع الخمر والمیسر مع : "وقال ابن عاشور
إن كانت الآیة نازلة : یاق التحریم والتمھید إلیھ یقتضي تناسي المنافع، قلتأن س

لتحریم الخمر والمیسر فالفائدة في ذكر المنافع ھي بیان حكمة التشریع لیعتاد 
المسلمون مراعاة علل الأشیاء، لأن الله جعل ھذا الدین دینا دائما وأودعھ أمة 

  .14"د الحوادثأراد أن یكون منھا مشرعون لمختلف ومتجد

ھذا الأسلوب في بیان  إتباعویمكن الإفادة من ذلك في أنھ یمكن للمفتي 
ایجابیات الأمر المسؤول عنھ وسلبیاتھ، لیعَُرٍفَ المكلف بھا، لیلتزم عن قناعة 
بما كلف بھ مما یجب فعلھ فیزداد تمسكھ بھ، أو مما یجب تركھ والابتعاد عنھ إن 

حكمة التشریع ومقاصده وصلاحیتھ لكل زمان كان  مفسدة، ومنھ یتعرف على  
  .ومكان

أن الضابط النصي في ھذه الآیة ھو أن النظر في تقدیر : والخلاصة
ویعمل بھذا الضابط في  ،المصالح والمفاسد ھو للشارع، ولا یقبل من غیره

أغلب الأحكام الفقھیة خاصة ما كانت دلالتھ قطعیة في باب المنھیات 
   .الحدود والمأمورات والقصاص و

  عدم الترجیح بما یعود بالمنافاة لمقصود الشارع: ثانیا

ِ فَیسَُبُّوا : ویدل علیھ قولھ تعالى وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ
ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّھِم مَّ  لكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ رْجِعُھمُْ فَینَُبِّئھُُم بمَِا اللهَّ

 نھى الله تعالى في ھذه الآیة رسولھ ، )108: الأنعام( كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
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والمؤمنین عن سب آلھة المشركین، وإن كان فیھ مصلحة، إلا أنھ یترتب علیھ 
لمؤمنین، وھو الله لا إلھ إلا مفسدة أعظم منھا، وھي مقابلة المشركین بسب إلھ ا

  .ھو

ووجھ النھي عن سب " :د بین ابن عاشور وجھ النھي عن ذلك فقالوق
أصنامھم ھو أن السب لا تترتب علیھ مصلحة دینیة؛ لأن المقصود من الدعوة 
 O ھو الاستدلال على إبطال الشرك وإظھار استحالة أن تكون الأصنام شركاء

ولا تعالى،  فذلك ھو الذي یتمیز بھ الحق عن الباطل، وینھض بھ المحق 
، فأما السب فإنھ مقدور للمحق وللمبطل فیظھر بمظھر یستطیعھ المبطل

وربما استطاع المبطل بوقاحتھ وفحشھ ما لا یستطیعھ المحق، . التساوي بینھما
على أن سب آلھتھم لما كان یحمي غیظھم . فیلوح للناس أنھ تغلب على المحق

فقد قال لرسولھ علیھ الصلاة  ویزید تصلبھم قد عاد منافیا لمراد الله من الدعوة ،
والسلام وجادلھم بالتي ھي أحسن، وقال لموسى وھارون علیھما السلام فقولا 
لھ قولا لینا، فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة،  فتمحض ھذا السب 

ولیس ھذا مثل تغییر المنكر إذا خیف إفضاؤه . للمفسدة ولم یكن مشوبا بمصلحة
  .  ر المنكر مصلحة بالذات، وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرضإلى مفسدة؛  لأن تغیی

وذلك مجال تتردد فیھ أنظار العلماء المجتھدین بحسب الموازنة بین 
وكذلك القول في تعارض . المصالح والمفاسد قوة وضعفا، وتحققا واحتمالا

  .15المصالح والمفاسد كلھا

یعود  عدم الترجیح بما:ومنھ فالضابط الذي نصطلح علیھ ھنا ھو
ویمكن استعمال ھذا الضابط  في أحوال مثل ما  ،بالمنافاة لمقصود الشارع

من الأذیة، والتصرف في ھكذا مواقف بما  رأیناه من التعدي على الرسول 
یتمیز بھ الحق عن الباطل، والنھوض بالحق ودحض الباطل بإحیاء السنة 

  .وإظھار صدق النبوة 

: الخطاب رضي الله عنھ أنھ قالومن ھذا المعنى ما روي عن عمر بن 
ومنھ قول القرطبي في ، 16"لا تبتوا الحكم بین ذوي القرابات مخافة القطیعة"
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أن المحق قد یكف عن حق لھ إذا أدى إلى ضرر یكون في الآیة دلیل على 
  .17الدین

  ترك إنكار المنكر؛ خشیة الوقوع في أنكر منھ :ثالثا

یا عائشة : "شة رضي الله عنھاقال مخاطباً عائ ویدل علیھ أن النبي 
لولا أن قومك حدیثو عھد بجاھلیة لأمرت بالبیت فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج 
منھ، وألزقتھ بالأرض وجعلت بھ بابین باباً شرقیاً وباباً غربیاً فبلغت بھ أساس 

  .18"إبراھیم

بعد أن فتح مكة وصارت دار إسلام عزم   فھذا الحدیث بین أن النبي 
البیت وإعادة بنائھ على قواعد إبراھیم، ولا شك أن ھذه مصلحة على تغییر 

،غیر أنھ خشي من أن یؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من تلك المصلحة وھي عدم 
احتمال قریش لذلك التغییر، نظراً لقرب عھدھم بالجاھلیة، حیث إنھ قد یؤدي 

ن قریشاً إ: "إلى ارتداد الداخلین منھم في الإسلام، قال ابن حجر العسقلاني
أنھ  -لأجل قرب عھدھم بالإسلام -كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشي أن یظنوا 

غیر بناءھا لینفرد علیھم بالفخر في ذلك، ویستفاد منھ ترك المصلحة لأمن 
  .19"الوقوع في المفسدة

فھذا الضابط الذي یدل على أن إنكار المنكر لأجل جلب المصلحة قد 
ویصلح إعمال ھذا . كر منھ فیترك ذلك الإنكاریؤدي في بعض الأحیان إلى أن

الضابط في مجال الموازنة الدعویة خاصة، ومنھا یتعین على الموازن فقھ 
لتستقیم لھ عملیة الموازنة وحسن تنزیل أحكام الشریعة  - كما سنرى -الواقع 

  . علیھ

  ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد: الفرع الثالث

  ن بھ من الفتن ویحفظ حرمة المؤمنینالترجیح بما یؤم :أولا

ھْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فِیھِ ۖ قلُْ قِتَالٌ  :ویدل علیھ قولھ تعالى یَسْألَوُنكََ عَنِ الشَّ
ِ وَكُفْرٌ بھِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ  فیِھِ كَبِیرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللهَّ

 ِ   ).716: البقرة(  ۚ وَالْفِتْنةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقتَْلِ عِندَ اللهَّ
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لما أنكر الكفار على المسلمین استباحة الأشھر ": ووجھ الدلالة أنھ
الحرم والقتال فیھا، رد الله تعالى علیھم قائلا  إنكم یا كفار قریش تستعظمون 

یل الله لمن أراد علینا القتال في الشھر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سب
 الإسلام، ومن كفركم باU وإخراجكم أھل المسجد منھ، كما فعلتم برسول الله 

  .20"وأصحابھ أكبر جرما عند الله

ومن ضوابط العمل بفقھ الموازنة أن لا یقدم الموازن على الترجیح بین 
بل  المفاسد المتعارضة بمفسدة بما یؤدي إلى الوقوع یفتن في دینھم أو في دنیاھم

بما یحفظ حرمة المؤمنین ویبعدھم عن الافتتان، فالضرر لا یزال بضرر أكبر 
ویعمل بھ في مواطن الإصلاح بین الناس، كما یعمل بھ في ، منھ أو بمثلھ

  .مواطن الخلاف

  ترجیح مقام اللین في موضع الشدة: ثانیا

قام أعرابي : "ویدل علیھ ما روي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال
دعوه وھریقوا على : "في المسجد فقام إلیھ الناس لیقعوا فیھ، فقال النبي  فبال

  .21"بولھ سیلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

المفسدة الكبرى وھي المفسدة الدینیة : فالحدیث یدل على وجود مفسدتین
ویة للأعرابي من تزمیره بتنفیر الأعرابي عن الدین مع ما فیھا مفسدة دنی

المؤدي إلى مفسدة مرضھ، وھذا في مقابل مفسدة تنجیس المسجد الصغرى، 
فالموضع موضع . فیرجح احتمال المفسدة الصغرى لأجل درء المفسدة الكبرى

فناسب .  احتمال المفسدة الصغرى مقابل المفسدة الكبرى، فناسب معاملتھ باللین
  .  تسمیتھ بذلك، والله أعلم

  الضوابط المستنبطة: طلب الثانيالم

رأینا في المطلب السابق، بعض الضوابط التي نصت علیھا نصوص 
الكتاب والسنة، وفي ھذا المطلب سنستعرض بعض الضوابط التي اجتھد 
العلماء في استنباطھا من خلال استقرائھم للنصوص الشرعیة، وتقدیرھم 

ى قدر اھتمام الشارع بھا للمصالح الراجحة من المرجوحة من خلال النظر إل
في مقامات الأحكام، فاستنبطوا قواعد للترجیح بین المصالح والمفاسد وقواعد 
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ضوابط  ىالأول إلوقد قسمتھا وفق التقسیم في المطلب . ضابطة  للعمل بھا
 حبین المصالبینھا ، وضوابط الترجیح  االمتعارضة فیمالترجیح بین المصالح 

فیما بینھا في ثلاثة فروع  دبین المفاسابط الترجیح والمفاسد المتعارضة ، وضو
  :بحثتھا كما یلي

  فیما بینھا ضوابط الترجیح بین المصالح المتعارضة: الفرع الأول

  .تحصیل ما أمكن من ھذه المصالح وعدم تفوّیت شيء منھا: الضابط الأول

فإن أمكن تحصیل المصلحتین المتزاحمتین والجمع بینھما، فھو أفضل؛ 
فإن الشریعة مبناھا ": الجمع أولى من الترجیح، وفي ذلك یقول ابن القیملأن 

على تحصیل المصالح قدر الإمكان، وأن لا یفوّت منھا شيء، فإن أمكن 
تحصیلھا كلھا حُصّلت، وإن لم یكن تحصیل بعضھا إلا بتفویت البعض، قدُّم 

  .22"أكملھا وأھمھا وأشدھا طلباً للشارع

  تعذر یرجح بینھما عند ال: الضابط الثاني

وفق اھتمام الشارع فلا یعمل وفق ھذا الضابط على ترجیح المصلحة 
وھذا الضابط معلوم ویقیني لدى العلماء، غیر أن  التي تعارضھا الأقوى منھا

قد یقع أحیانا نتیجة المخالفة والتجاوز عند التطبیق، و قد یقع إما بسبب  الخطأ
كما قد یقع . وإما بسبب الغفلة، والجھل الاختلاف في تقدیر الأقوى والأضعف،

ولھذا ما . بسبب التعصب لمذھب ما أو انتصارا لرأي، أو لغرض في النفس
  .     23فتىء العلماء یؤكدون على الإنكار على مخالفة ھذا الضابط

ترجح المصلحة حسب درجتھا ثم قیمتھا وأھمیتھا : ولذلك قرروا ما یلي
: لح الضروریة لأنھا الأصل كما قال الشاطبيفترجح المصا، وشمولھا في ذاتھا

  .24"المقاصد الضروریة في الشریعة أصل للحاجیات والتحسینیات"

المتعارضتان من رتبة واحدة كما لو كانت  وإذا كانت المصلحتان
فیكون الترجیح بین مصالح ھذه الرتبة حسب الأھمیة،  كلتاھما من الضروري،

  .سفیقدم مصلحة الدین على مصلحة النف
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وإذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتین بكلیة واحدة كالدین أو 
فیكون الترجیح بین ھذه المصالح باعتبار الشمول، لأن ھذه  النفس أو العقل،

المصالح، وإن اتفقت فیما ھو مصلحة، و في مدى الحاجة إلیھا، ولكنھا كثیرا ما 
بینھم فیقدم حینئذ أعم  تختلف في مقدار شمولھا للناس ومدى انتشار ثمراتھا

  .25المصلحتین شمولا على أضیقھما في ذلك

لتقدم ) یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(ووضع العلماء قاعدة 
المصلحة العامة على الخاصة وتكتسب القوة والرجحان، لأن النفع فیھا یتعدى 

  .آحاد الأفراد

فیھ صلاح مصلحة عامة وھي ما : المصلحة قسمان": وقال ابن عاشور
عموم الأمة أو الجمھور ولا التفات منھ إلى أحوال الأفراد إلا من حیث ھم 

  .26"..ومصلحة خاصة وھي ما فیھ نفع الآحاد ...أجزاء من مجموع الأمة

اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر " :وقال العز بن عبد السلام
  .27"من اعتنائھ بالمصالح الخاصة

مصلحة  عامة الناس على مصلحة البائع الواحد ترجیح : ومن أمثلتھ 
في فرض التسعیر على سلعتھ، لأن المصلحة الأولى أوسع شمولا من المصلحة 

  .الثانیة، وإن كانت كلتاھما من المصلحة الحاجیة

وبناء على ذلك فقد تقدم مصلحة أرباب السلع على مصلحة بعض "
ولا تقصیر منھم فقالوا  الصناع الذین یمكن أن یكون ھلاك السلع بدون تعد

وخرج ، بتضمین الصناع إذا غلب التعدي والتقصیر على مجموع الصناع
المالكیة ضرب المتھم الذي قامت القرائن القویة على ارتكابھ السرقة على ھذا 

وقد أكثر الشاطبي من  ،الأصل، مع أن بعض من یتھم قد یكون بریئا من السرقة
  .28"ھ الموافقات والاعتصامالتفریع على ھذا الأصل في كتابی

  ضوابط للموازنة بین المصالح والمفاسد: ثانیا

المصالح المعتبرة شرعا ھي تلك المصالح التي غلب فیھا الصلاح 
والنفع، وكذلك المفاسد تعتبر مفاسد بغلبة الفساد والضرر فیھا، وھذا مبني على 
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 :، وھو ما صرح بھ القرافي في شرح تنقیح الفصول29استقراء أحكام الشریعة
استقراء الشریعة یقتضي أن ما من مصلحة إلا وفیھا مفسدة، ولو قلت على "

  .30"مصلحة،وإن قلت على البعد البعد، ولا مفسدة إلا وفیھا

  الجمع ما أمكن بین المصالح والمفاسد :الضابط الأول

لجمع ما أمكن بینھما، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فالضابط ھو ا
فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإذا لم یمكن تحصیل 

  . منھماالمصالح إلا بارتكاب بعض المفاسد، ننظر إلى الغالب 

  ینظر إلى الغالب منھما : الضابط الثاني

فینظر في ھذه الحالة إلى الغالب منھما، فإن كان الغالب المصلحة لم 
المفسدة اللاحقة بھا، وإن كان الغالب المفسدة لم ینظر إلى ینظر إلى 

  .31المصلحة

والأمن تشریح جثة المقتول المعصومة  العدالة إذا اقتضت :ومثالھ
شرعا للتحقیق الجنائي، ومعرفة أسرار الجریمة فیرجح الجواز على الحظر 
للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وھي أولى من مفسدة انتھاك حرمة 

  فالغالب في ھذه الحالة  تقدیم جلب المصلحة على درء المفسدة ،32میتال

  یقدم درء المفاسد على جلب المصالح: الضابط الثالث

إذا تساوت المصلحة والمفسدة فتدفع المفسدة، لأن درء المفاسد مقدم 
إذا حدث تعارض بین المصالح والمفاسد وكانتا في منزلة . على جلب المصالح

  .بینھما، وھنا نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ستطع الجمعمتساویة، ولم ن

وأقرب مثال لھذا ھو الطلاق، فقد شرع الزواج تلبیة لحاجة فطریة في 
، فإذا استحال بقاء ھذا الزواج الذي ھو الإنساني، وضرورة لبقاء النوع الإنسان

سدة وھو مصلحة شرعیة، یلجأ إلى الطلاق وھو مفسدة شرعیة،  فیقدم درء المف
الطلاق وفك الرابطة الزوجیة رغم أنھ من أبغض الحلال على بقاء الزوجیة 

  .، لاستحالة العشرة وانقلابھا من استقرار إلى اضطرابالذي ھو مصلحة
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  تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لھا: الضابط الرابع

لو : "عبد السلامقال العز بن  .33وھذا الضابط ذكره المقري في قواعده
اعتبر الشرع الیقین في العبادات والمعاملات وسائر التصرفات، لفاتت مصالح 
كثیرة خوفاً من وقوع مفاسد یسیرة، بل في بعض المصالح ما لو بني على 

  .34"الیقین لھلك العباد وفسدت البلاد

الأعمال فیھا مصالح ومفاسد، فیحتاج المسلم إلى تقدیم " :وقال الشاطبي
لحة الغالبة، ففي الطھارة مثلاً لو اشترطنا الیقین في طھارة الماء ما المص

توضأنا لاحتمال النجاسة، وفي الصلاة لو اشترطنا فیھا الیقین في استقبال القبلة 
ما أدیناھا لاحتمال مفسدة الانصراف الیسیر عن جھة القبلة، وفي الزكاة  - مثلا–

مفسدة عدم الیقین في فقر الفقیر،وكل  لو كان الیقین شرطاً ما دفعھا لأحد لوجود
ما یقوم بھ الإنسان لو توقف عنھ لوجود مفاسد ھینة لا أثر لھا، ما قام أحد 
بعمل، ولذا أجاز الإسلام شھادة النساء فقط في بعض المواقف التي لا یوجد فیھا 
الرجال مع احتمالیة كذبھن، وكذلك شھادة الغلمان الصغار في بعض المواقف 

  35."د غیرھم مع احتمال مفسدة الكذب أو التخیل في الكلامولا یوج

  ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد :ثالثا

وضع أساس ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد العز بن عبد السلام 
وإن تعارضت المفاسد، نحاول درء الكل، فإن تعذر فالأفسد، فإن ": بقولھ

  .36"ع مراعاة التحقق من وقوع المفسدةتساوت فتدُرأ المفسدة الأشمل، م

  الجمیع بقدر الإمكان یدرأ: الضابط الأول

فلا خلاف في أن المكلف إذا تمكن من اجتناب جمیع تلك المفاسد فیجب 
  علیھ دفعھا متى أمكنھ ذلك، وعلى المفتي أن یفتیھ بذلك

  یدرأ الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل : الضابط الثاني

مفاسد وتزاحمھا ولم یمكن دفعھا جمیعًا ، وتفاوتت وعند اجتماع ال
فیجب فالموازنة بینھما ھنا تقتضي درء الأفسد فالأفسد وارتكاب الأخف 

المضطر الذي یجب علیھ أن یراعي عند دفع الضرورة  التي :  ومثالھ. والأیسر
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وقع فیھا أن یدرأ الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل، فمن أكره على قتل مسلم 
یث لو امتنع منھ قتل یلزمھ أن یدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، لأن بح

صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامھ علیھ، وإن قدر على دفع المكروه بسبب 
 من الأسباب لزمھ ذلك، لقدرتھ على دفع المفسدة، وإنما قدم درأ القتل بالصبر،

لاستسلام للقتل فوجب تقدیم لإجماع العلماء على تحریم القتل واختلافھم في ا
درء المفسدة المجمع على وجوب درئھا على درء المفسدة المختلف في وجوب 

  .37درئھا

  .درء المفسدة العامة بفعل الخاصة: الضابط الثالث

فإذا تعارضت مفسدتان وكانت إحداھما عائدة على العموم والأخرى 
ھا العموم على المفسدة عائدة على القلة، فیرجح درء المفسدة التي  یتضرر من

التي  یتضرر منھا العدد أقل، بحیث تدرأ المفسدة ذات الضرر العام بارتكاب 
  .38المفسدة ذات الضرر الخاص

كل الأمثلة التي ترجح فیھا المصلحة العامة على المصلحة : ومثالھ
بیع طعام المحتكر جبراً علیھ عند الحاجة وامتناعھ عن البیع، الخاصة، ومنھا 

  .دفعاً للضرر العاموذلك 

وتشریع القصاص والحدود التي فیھا إتلاف النفوس وإلحاق الأذى 
للمسلم، ولكنھ ضرر خاص یرتكب دفعًا لضرر عام ھو تفویت أموال المسلمین 

  .وأعراضھم وأموالھم

  ..عند التساوي یتوقف أو یتخیر: الضابط الرابع

ھذه ھي ، 39.."یتخیرفإن تساوت فقد یتوقف وقد " :قال العز بن عبد السلام
الضوابط التي استنبطھا العلماء من خلال استقرائھم للمصالح والمفاسد 
الشرعیة، وملاحظة التفاوت فیما بینھا، ذلك التفاوت الذي یستوجب التعارض 
في بعض الأحیان، مما یستدعي اختبارھا وعقد الموازنة بین مراتبھا المختلفة 

  .  قلل، منتھجین منھج التقریب والتغلیبوالوقوف على ما یزیلھ التعارض أو ی
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  دور الضوابط في حمایة الفتوى من الاضطراب والشذوذ، : المبحث الثاني

  دورھا في حمایة المفتي: المطلب الأول

یمكن العالم الشرعي الذي لھ قدم راسخة في أن یحدد المصالح 
ھ في والمفاسد وفق ما أراده الشارع وحددتھ مقاصد شریعتھ إذا رسخت قدم

  . العلم الشرعي، وفقھ مبادئھ وموازینھ، والتزم بضوابطھ وقوانینھ

من مارس الشریعة، وفھم مقاصد الكتاب " :قال العز بن عبد السلام
والسنة، علم أن جمیع ما أمر بھ لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو 

ة أو مفاسد مفاسد، أو للأمرین، وأن جمیع ما نھى عنھ إنما نھى عنھ لدفع مفسد
حینھا یمكن لتلك الضوابط أن . 40"،أو لجلب مصلحة أو مصالح أو للأمرین

  :تحمي المفتي من نفسھ، و فتواه من أن تنزلق، وقد قسمتھا إلى قسمین

  التقوى والإخلاص : الضابط الأول

الاستعانة بتقوى الله التي تعصمھ من الزلل والخطأ، وتعینھ على 
حمل البحث، والإخلاص في ابتغاء مرضاة الله، على طلب العلم وت الاصطبار

لیكون التوفیق حلیفھ . والابتعاد عن المغریات وعدم الجري وراء الدنیا وزینتھا
نْیاَ ۖ : ومما یدل على ذلك قولھ تعالى وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھمُْ ترُِیدُ زِینةََ الْحَیَاةِ الدُّ

وذلك لأن . )28 :الكھف( عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ  وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبھَُ 
الانحراف والانغماس في ملذات الدنیا وشھواتھا والبحث على الاشتھار 

من أبرز أسباب شذوذ الفتوى عن المنھج  والظھور ومرضاة غیر الله ھو
والشرع میزان یوزن بھ الرجال وبھ ": وقال العز بن عبد السلام. الصحیح

  .41"الربح من الخسران یتیقن

  تحصیل أسباب الموازنة : الضابط الثاني

وھو من أھم الأسباب التي تمكنھ من تحصیل ھذا الفقھ، وتمنحھ ملكة 
فیھ، وتحصیل تلك الأسباب یتم بتحصیل العلوم التي تؤھلھ للخوض في عملیة 

اص الموازنة، و ھي ثلاثة أنواع من الفقھ، إضافة إلى الاستعانة بأھل الاختص
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  -فقھ الواقع  - فقھ المصالح والمفاسد الشرعیة : ممن ھو خارج تخصصھ وھي
   .فقھ الضرورة

: فقھ المصالح والمفاسد الشرعیة وفقھ الموازنة بینھما: أولا
فالمعرفة الدقیقة بالمصالح والمفاسد ودرجاتھا ومراتبھا، ویتم ذلك من خلال 

واھي، وبقدر ذلك الفھم لھا تحصل فھم مراد الله تعالى المتضمن في الأوامر والن
المعرفة بالمصالح والمفاسد وسلامة الفھم لھا، وما دامت المصالح والمفاسد 
قابلة للتفاوت والتفویت، فھي تحتاج إلى فقھ دقیق للموازنة بینھا في حال 

  .تعارضھا

والإحاطة بكل ھذا یضبط إقدام المفتي على صبر أغوار ھذا المسلك 
تمییز كل نوع من أنواعھا ومعرفة ما أراده الشرع وما الصعب، والخوض في 

 لم یرده، وتقدیم ما قدمھ وتأخیر ما أخره وتشدید ما شدّد فیھ وتیسیر ما یسّر،
ومنھ یتمكن من تنزیل حكم الله محققا المصالح المقصودة ودفع المفاسد 

ك سینفق المردودة؛ فإذا لم یفقھ المسلم ھذه المعاني عامة ویفھمھا، فإنھ وبلا ش
قد یأثم من حیث یرید أن یغنم (وقتھ وجھده في غیر المطلوب شرعا، بل إنھ 

فللمجتھد أن ینظر في ھذه المفسدة ویقیسھا ، )ویفُسد من حیث یرید أن یصُلح
بالمصلحة، لیعلم أیھما أرجح وزنا، ثم یرجع بالواقعة إلى أصول الشریعة 

  .42)ویستنبط لھا حكما یراعي فیھ حالتھا الطارئة

والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا " :قال ابن تیمیة
في الكتاب والسنة، كما الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة، فیفرق بین 
أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة، لیقدم ما ھو 

ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما، أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو غیره، 
ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما، فإن من لم یعرف الواقع في الخلق 
والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده ، وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ 

  .43"وعملھ بجھل ، ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح
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یدلل وعلى وجوب أن یكون الموازن " أن یعرف" :فابن تیمیة بقولھ
على معرفة دقیقة بالموازنة والعلوم المساعدة على نجاح الموازنة بدءً بالمعرفة 

  .الدقیقة بالمصالح والمفاسد

فقھ الواقع مبدأ وقاعدة عظیمة من : ثانیا المعرفة الدقیقة بفقھ الواقع
ما تجري علیھ حیاة : "اقع ھوالقواعد التي قعدھا العلماء في باب الفتوى، والو

الناس في مجالاتھا المختلفة من أنماط في المعیشة، وما تستقر علیھ من عادات 
  .44"وتقالید وأعراف وما یستجد فیھا من نوازل وأحداث

وفقھ الواقع ھو ذلك الفقھ الذي یمكن المفتي من أن یستحضر ما یعیشھ 
ھا نصب عینیھ ولا یغفلھ أبدا المسلم، والتطورات الزمنیة التي یمر بھا، ویضع

وھو یصدر فتاویھ ویزنھ بمیزان الشرع ، ودون معرفتھ  لن یتمكن من ذلك كما 
ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا : "قال ابن القیم

فھم الواقع والفقھ فیھ، واستنباط علم حقیقة ما وقع : أحدھما: بنوعین من الفھم
فھم الواجب : النوع الثاني. مارات والعلامات حتى یحیط بھ علمابالقرائن والأ

في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ في ھذا 
الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر، فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك، لم 

التفقھ فیھ إلى معرفة یعدم أجرین أو أجرا، فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع و
  . 45"حكم الله ورسولھ

وأیا كانت الأسباب، فإن " :وأكد ضرورة معرفتھ القرضاوي فقال
الغفلة عن روح العصر وثقافتھ وواقعھ، والعزلة عما یدور فیھ، ینتھي بالمجتھد 
في وقائع ھذا العصر إلى الخطأ والزلل، وھو ینتھي غالبا بالتشدید والتعسیر 

  .46"حیث یسر الله علیھمعلى عباد الله 

الضرورة ھي ما یلحق الأفراد أو الجماعات من  :ثالثا فقھ الضرورات
  . المضار التي تحتم علیھم الوقوع في الممنوع بقدر ما یزیل عنھم تلك المضار

وإن الشریعة القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد قد راعت 
الفقھ المطلوب على المفتي الضرورة، وأرست مبدأ فقھ الضرورة، وجعلتھ من 

الذي یتصدر تزوید الناس بأحكامھا، وبناء على ذلك فلا یمكن أن یغفل الموازن 
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فقھ الضرورة في موازناتھ بین المصالح وغیرھا، لیتمكن من إصدار الفتوى 
وتحدید ما ھو من . الصحیحة المتوازنة فیما یتعلق بحالات الضرورة المختلفة

 ھا، فمھمتھ أن یوازن حالاتھا لیعرف ویقررالضرورات مما ھو لیس من
قال  الضرورة الحقیقیة من الموھومة والتي تراد للتفلت من الدین الذي عم، كما

سیما في عصرنا الحاضر ، لاكثر الاحتجاج  بالضرورة في مكانھا": الزحیلي
بقصد إباحة المحظور، وترك الواجب تحت ستار مبدأ التخفیف والتیسیر على 

ي قامت علیھ شریعة الإسلام، دون التقید بضوابط الضرورة أو للجھل الناس الذ
  .47"بأحكامھا وبالحالات التي یصح التمسك بھا عند وجود مقتضیاتھا

  . دورھا في حمایة الفتوى من الاضطراب والشذوذ: المطلب الثاني

التعارض باب واسع جدا لاسیما " :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله
زمنة والأمكنة التي نقصت فیھا آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن ھذه في الأ

ووجود ذلك من . المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل
أسباب الفتنة بین الأمة، فإنھ إذا اختلطت الحسنات بالسیئات وقع الاشتباه 

لجانب وإن تضمن والتلازم، فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات فیرجحون ھذا ا
سیئات عظیمة، وأقوام قد ینظرون إلى السیئات فیرجحون الجانب الآخر وإن 
ترك حسنات عظیمة، والمتوسطون الذین ینظرون الأمرین قد لا یتبین لھم أو 
لأكثرھم مقدار المنفعة والمضرة، أو یتبین لھم فلا یجدون من یعینھم على العمل 

: واء قارنت الآراء، ولھذا جاء في الحدیثبالحسنات وترك السیئات، لكون الأھ
إن الله یحب البصر النافذ عند ورود الشبھات، ویحب العقل الكامل عند حلول "

  .48"الشھوات

فھذا النص لابن تیمیة یرشد إلى أن التعارض باب شائك وواسع 
خصوصا في الأزمنة التي نقصت فیھا آثار النبوة ، وكأنھ یصور واقعنا  الذي 

المسائل المتعارضة، وتمكنت الأھواء من النفوس، وخوفا من أن كثرت فیھ 
فتختلف الفتاوى وتضطرب، وحتى نحمي الفتوى  یختل المیزان على المفتین؛

من كل ذلك یجب الاجتھاد في وضع الإطار الخاص لكل من الحسنات 
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والسیئات ونحدد سبل الموازنة بھذه الحدود  الضابطة التي تعمل على تكوین 
  :بصر النافذ منھا من خلال مایليذلك ال

على المفتي أن یركز على تحدید المجال الذي یقع فیھ طرفا الموازنة أھو من  -
  مجال المصالح أو من مجال المفاسد أو من كلیھما؟

أن یركز على تحدید نسبة التفاوت بینھما؟ ومقدار كل منھما بالنظر إلى و -
  مقابلھ؟

لمتوقع جلبھ من المصلحة، أو درؤه من وأن یركز على تحدید المقدار ا -
  المفسدة؟ 

إلى تحدید أولى المصالح بالتحصیل؟ وأولى  المفاسد بالدرء؟ وأیھما  لیصل -
فیتلافى ترجیح المھم على الأھم  49أولى بالإھمال؟ أیھما أولى بالإعمال؟

واختیار المفسدة عوض المصلحة، فتخرج الموازنة بنتائج سلیمة ترضي 
  .الشرعالرب وتوافق 

  : الخاتمة والتوصیات

  :وبعد أن من الله علي بإتمام ھذا البحث أختمھ ببعض النتائج والتوصیات

الضوابط المنصوصة لفقھ : من المبحث الأول  الأولنتائج المطلب 
الموازنة بین المصالح المتعارضة فیما بینھا، والمصالح المتعارضة مع 

  :وھي كما یلي المفاسد، والمفاسد المتعارضة مع المفاسد

ترجیح جانب الشدة على جانب اللین حین لا ینفع اللین، ضابط من  - 1
الضوابط التي ینبغي استحضارھا عند العمل بفقھ الموازنة بین المصالح 

  .  الشرعیة وھو ضابط منصوص
عدم الاحتكام في تفسیر الأمور إلى الظاھر دوما، فعلى الموازن أن یقلب  - 2

ا، ویتثبت قبل تقریر الموازنة وترجیح ما جوانب المصلحة ظاھرا وباطن
یراه مصلحة أو مفسدة، واختبار حال السائل، حتى یقف على المطلوب 

  .  بإذن الله
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ویعمل بھذا  ،النظر في تقدیر المصالح والمفاسد للشارع ولا یقبل من غیره  - 3
الضابط  في أغلب الأحكام الفقھیة خاصة ما كانت دلالتھ قطعیة في باب 

  .والمأمورات والقصاص و الحدودالمنھیات 
عدم الترجیح بما یعود بالمنافاة لمقصود الشارع، ویمكن استعمال ھذا   - 4

الضابط  في أحوال مثل ما رأیناه من التعدي على الرسول صلى الله علیھ 
وسلم من الأذیة، والتصرف في ھكذا مواقف بما یتمیز بھ الحق عن 

حیاء السنة وإظھار صدق الباطل، والنھوض بالحق ودحض الباطل بإ
 .النبوة

ترك إنكار المنكر؛ خشیة الوقوع في أنكر منھ  فھذا الضابط یصلح في   - 5
 .مجال الموازنة الدعویة وغیرھا

ویعمل بھ في . الترجیح بما یؤمن بھ من الفتن ویحفظ حرمة المؤمنین  - 6
مواطن الإصلاح بین الناس كما یعمل بھ في  مواطن الخلاف، كي لا یقدم 

ازن على الترجیح بین المفاسد المتعارضة بمفسدة أخرى وإیقاع الناس المو
 .في الفتن، فالضرر لا یزال بضرر أكبر منھ أو بمثلھ

ترجیح مقام اللین في موضع الشدة، لأن الموضع موضع احتمال المفسدة   - 7
فناسب تسمیتھ . الصغرى مقابل المفسدة الكبرى، فناسب معاملتھ باللین

 .بذلك

الضوابط المستنبطة لفقھ الموازنة : لب الثاني من المبحث الأولنتائج المط
بین المصالح المتعارضة فیما بینھا، والمصالح المتعارضة مع المفاسد، 

  :والمفاسد المتعارضة مع المفاسد وھي كما یلي

  .تحصیل ما أمكن من ھذه المصالح وعدم تفوّیت شيء منھا - 1

وفق اھتمام الشارع فلا یعمل وفق ھذا عند التعذر عن الجمع یرجح بینھما  - 2
 .الضابط على ترجیح المصلحة التي تعارضھا الأقوى منھا

   .الجمع ما أمكن بین المصالح والمفاسد، إذا اجتمعتا - 3

ینظر إلى الغالب منھما، فإن كان الغالب المصلحة لم ینظر إلى المفسدة  - 4
  .المصلحةاللاحقة بھا، وإن كان الغالب المفسدة لم ینظر إلى 
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  .یقدم درء المفاسد على جلب المصالح - 5

  .تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لھا - 6

  .إذا اجتمعت مفسدتان  یدرأ الجمیع بقدر الإمكان - 7

  . یدرأ الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل إن لم یمكن درء الجمیع - 8

  .درء المفسدة العامة بفعل الخاصة - 9

 .عند التساوي یتوقف أو یتخیر - 10

 :ضوابط الموازن وھي كما یلي: نتائج المبحث الثاني

  .التقوى والإخلاص سبیل الموازن في ضبط فقھ الموازنة بمیزان الشریعة - 1

فقھ المصالح والمفاسد الشرعیة وفقھ :  تحصیل أسباب الموازنة وھي - 2
 ..رھا فقھ الضرورة وغی  -فقھ الواقع  - الموازنة بینھما 

 .   وبتحصیل ھذه الضوابط مجتمعة تسلم عملیة الموازنة و الفتوى من الانزلاق

  التوصیات 

توصلت من خلال ھذا البحث أن أولى التوصیات المقترحة ھي 
ضرورة الاھتمام بھذا النوع من الفقھ الصحیح الذي ینفع في مختلف مجالات 

ا والآخرة، وھذا الاھتمام یشترك الحیاة الدنیا، بل وینفع للربط الصحیح بین الدنی
  . فیھا الأفراد والجماعات، العلماء والعامة، الساسة والرعیة

  :الھوامش

                                                        
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة : ابن قیم الجوزیة -1

  .1/10م،  1991 -ھـ 1411/ 1ییروت،ط –
دار الكتب  رؤوف سعد،طھ عبد ال :راجعھ  قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام -2

  .1/10م،1991 -ھـ  1414 بیروت، –العلمیة 
 3ط سیر أعلام النبلاء تحقیق مجموعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بیروت،: شمس الدین الذھبي -3

صبري محمد خلیل خیري، مفھوم المفاضلة وفقھ الأولویات،  نقلا عن 419/ 1405،1985،11
  drsabrikhalil.wordpress.com/2012/1/28 مقال منشور بموقعھ الرسمي
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فقھ " ضوابط العمل بفقھ الموازنات بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر : حسن السید حامد خطاب -  4

الذي نظمتھ كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة " الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة
منھج : د محمد إسماعیل السوسرةوعبد المجی، 28، 24،23م، ص2013أم القرى جمادى الآحرة 

وما  5،  ص51فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة العدد
  .بعدھا

وما  51ص ھـ،1/2000،1421تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، بیروت، ط: وعبد الله الكمالي
  . بعدھا

  .6ص  مرجع سابق،: السوسرة -5
 23،24الموازنات  صوضوابط العمل بفقھ 

 .72/ 11ھـ، 1984ط . التحریر والتنویر الدار التونسیة للنشر، تونس، د: محمد الطاھر بن عاشور-6
  المرجع نفسھ  -7
 75/ 11التحریر والتنویر : ابن عاشور -8
  .1/405ت،.ط.الجامع لأحكام القرآن دار الفكر،،بیروت، د: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -9

ت، دار الكتاب .ط . نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، د: مر البقاعيابن ع -10
 .12/111الإسلامي،

  10/393: تفسیر القرطبي -11
مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، دار : محمد الطاھر بن عاشور -12

  .299،300م، ص2001: 2النفائس، الأردن، ط
  .579/ 1م،2002/ ھـ 1422ط . دار طیبة، د تفسیر ابن كثیر،: ابن كثیر -13
  .1/350التحریر والتنویر: ابن عاشور -14
 التحریر والتنویر مرجع سابق: ابن عاشور -15
  61/ 7الجامع لأحكام القرآن:القرطبي  -  16
التحریر : وابن عاشور، 3/315وتفسیر ابن كثیر 61/ 7الجامع لأحكام القرآن:القرطبي  -17

 .9/429والتنویر
  3/271اه البخاري في كتاب الحج باب فضل مكة رو -18
فتح الباریشرح صحیح البخاري، كتاب الحج، بابا فضل مكة، دار المعرفة : ابن حجر العسقلاني -19

  .3/442رتبھ محمد فؤاد عبد الباقي،  بیروت، -
   1/574،575: ابن كثیرتفسیر  -20
 1/54،55ول في المسجد،أخرجھ البخاري، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على الب -21

 .220برقم
إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة،  بیروت : ابن قیم الجوزیة -22

  3/3م،1993ھـ،1414
نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامیة، دار : أحمد الریسوني-  23

  .287،ص1434،2013،/4الكلمة،القاھرة،ط
/ ھـ 1417: قات، تحقیق، مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط المواف: الشاطبي  -  24

  2/16م،1997
 ،ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة: محمد سعید رمضان البوطي  -  25

  .206 -202ص ،ت.د ،5ط .بیروت
 .66 -  65ص  ،مقاصد الشریعة -26
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 1/59قواعد الأحكام  -  27
 .112ص ،1/1988ط ریة العامة للشریعةالإسلامیة،النظ: جمال الدین عطیة -28
  .332 -  331نظریة التقریب والتغلیب، ص : أحمد الریسوني -  29
طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، :شرح تنقیح الفصول، ت: شھاب الدین القرافي -30

  .78ت، ص . ط .د
 .1/294القواعد  -31
  .25ضوابط العمل بفقھ الموازنات ص -32
  .نفسھ -33
فقھ الموازنة بین : نقلا عن یاسر محمد عبد الرحمن 361شجرة المعارف والأحوال ص  -  34

 المصالح والمفاسد، 
ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/download/170/140  

  .فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد: نقلا عن یاسر محمد عبد الرحمن 1/290:الموافقات -35
 .133ص  ،الأحكام ي مصالح الأنام قواعد -36
  1/79قواعد الأحكام  -37
  .30ص  ،نقلا عن ضوابط فقھ الموازنات 38منھج فقھ الموازنات ص  -38
  .1/75قواعد الأحكام  -39
دمشق  - دار الفكر , الفوائد في اختصار المقاصد تحقیق إیاد خالد الطباع دار الفكر المعاصر  -40

  .53، ص1416الأولى، 
 2/148الأحكام  قواعد -  41
ناشر علي رضا محمد الخضر حسین، الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان، ال -  42

  . 20ص ،م1971- 1391التونسي
    .73- 70 ص ھـ،1421م،2000، بیروت وعبد الله الكمالي تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم،

   .20/305ابن تیمیة  -43
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  أثر آلیات الاحتیاط في المآل على فقھ الموازنات

  

  الجزائر -المسیلة جامعة  -  رضوان عباسي  الباحث

  

  : ملخص المداخلة
إن الاحتیاط و التیسیر بمثابة طرفي الشریعة التي لا تخرج عنھما 

 :اجتھادات الفقھاء لذا فإن للاحتیاط أثر في فقھ الموازنات لكن الإشكالیة في
  .فقھ الموازنات بآلیات الاحتیاط في المآل مقدار تأثر

ھذا البحث جاء لبیان ذلك من خلال ثلاثة مباحث الأول في بیان مفھوم 
و بیان العلاقة التي و في مفھوم فقھ الموازنات الاحتیاط و في مفھوم المآل 

فھو لإبراز آلیات : أما المبحث الثاني بالمآل تربط فقھ الموازنات بالاحتیاط و
اط في المآل مع التدلیل على كونھا مسلكاً للاحتیاط و مسلكاً لاعتبار الاحتی
  .المآل

أما المبحث الثالث فھو لتوضیح أثر آلیات الاحتیاط المآلیة على فقھ 
الموازنات مع التمثیل لذلك من كتب التراث الفقھي و تھدف المداخلة إلى بیان 

ذ شطر فقھ الموازنات مبني أھمیة مبدأي الاحتیاط و المآل في فقھ الموازنات إ
  .على ھذه الآلیات في مقابل الشطر المبني على آلیات التیسیر في المآل

  :مقدمة

بسم الله و الحمد a و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آلھ 
  :وصحبھ و من اتبع ھداه أما بعد

فإن إدراك العلاقة بین القواعد ھو من باب جمع شتات الموضوع 
ى یستبین ، فإذا كان الباب الفقھي لا یتضح حكمھ حتى تجمع أدلتھ، الواحد حت

 فكذلك القاعدة لا یكمل النفع بھا إلا بجمع ما یدور في فلكھا من قواعد أخرى



  الباحث رضوان عباسي
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كما یكون في الفروع، یكون في " الفروق"وفن ". الفروق"وھو فن یسمى 
رض؛ فمن لھذا الغ" الفروق"الأصول أیضا، وقد صنف الإمام القرافي كتابھ 

جاءت ھذه المداخلة ) العلاقة ـ القواعد ـ الفقھ ـ الفروق(خلال ھذه العبارات 
فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم «المخصصة لملتقى 

 :بعنوان 1 الدولي المنعقد بكلیة العلوم الإسلامیة بجامعة باتنة» ومزالق التنزیل
  .»الموازنات أثر آلیات الاحتیاط في المآل على فقھ«

جدة : دفع الباحث لاختیار ھذا الموضوع: أسباب اختیار البحث
أثر قاعدة أن درس موضوع  - في حدود علم الباحث - موضوع البحث فلم یسبق 
   .في رسالة علمیة أو كتاب مطبوع الاحتیاط في فقھ الموازنات

ذلك أن للبحث صلة وثیقة : ومن أسباب اختیار الموضوع أھمیتھ
ختلاف العلماء من أصولیین و فقھاء وللموضوع أثرٌ كبیرٌ في التقعید بأسباب ا

الأصولي والفقھي فالتأصیل للاحتیاط في فقھ كبیر كالموازنات یتطلب إعمال 
  .كم ھائل من القواعد و الضوابط الأصولیة والفقھیة

المشاركة في : التي منھا: وتكمن أھمیة الموضوع كذلك في أھدافھ
دولي بدراسة أصولیة متخصصة تساھم في التأصیل لفقھ إثراء الملتقى ال

 الموازنات من خلال بیان علاقتھ مع قاعدة كبرى كالاحتیاط؛
مقدار تأثر فقھ الموازنات : إشكالیةلمعالجة  تھدف ھذه المداخلةو

  .بآلیات الاحتیاط في المآل
  :على حسب مراحل البحث الجمع بین مناھجوتطلب لتنفیذ الدراسة 

 وذلك في مرحلة جمع المادة العلمیة التأصیلیة والتطبیقیة؛: الاستقرائي المنھج -
  بتصویر المسائل التي یراد بحثھا؛: المنھج الوصفي -
للمقابلة والتحلیل بین أقوال العلماء حال اختلافھم : المنھج المقارن و التحلیلي -

قھیة المبنیة على في القواعد الأصولیة والفقھیة وبین أقوال الفقھاء في الفروع الف
  .الاختلاف في تلك القواعد الأصولیة
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  : أما كیفیة تصمیم البحث وعرضھ فكان على النحو التالي

عزو الآیات إلى مواضعھا من المصحف بعد ذكرھا مباشرة في صلب  - 1
 البحث؛  

تخریج الأحادیث النبویة من مصادراھا، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو  - 2
بتخریجھ منھما و لم تبین درجتھ؛ اكتفاء بتلقي الأمة لھما،  أحدھما فیكتفي

 وإن لم یكن في أي منھما یخرج من المصادر المعتمدة الأخرى؛
الاعتماد على أمھات المصادر و المراجع الأصلیة في التحریر والتوثیق  - 3

والتخریج والجمع، مع الاستفادة من الكتب والبحوث المعاصرة في 
 المستجدات؛ 

فما وصل إلیھ الباحثون ـ " عدم الحرث في الأرض المحروثة"لوك منھج س - 4
خاصة بحوث الماجستیر أو الدكتوراه والمجلات محكمة ـ إنما یتخذ منھا 
منطلق للبناء علیھا أو التعدیل لھا و لیس بدء البحث من جدید خاصة في ھذا 
 موضوع حیث تم البناء على ما كتبھ المعاصرون في فقھ الموازنات

 والتركیز على علاقتھ بالاحتیاط؛
فھذا معناه اقتباس ) ینظر(إذا كان المرجع یذكر مباشرة دون أن یسبق بكلمة  - 5

فمعناه أن النقل ) ینظر(و نقل حرفي من المرجع، وحیث كان یسبق بكلمة 
  .والاقتباس كان للفكرة و المعنى دون الحرفیة

  :لیةوھذا البحث جاء لبیان ذلك من خلال الخطة التا

  .مفھوم الاحتیاط و المآل و علاقتھما بفقھ الموازنات :الفرع الأول

  .آلیات الاحتیاط في المآل :الفرع الثاني

  .أثر آلیات الاحتیاط في المآل على فقھ الموازنات :الفرع الثالث

  

  

  

  



  الباحث رضوان عباسي
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  .و علاقتھما بفقھ الموازنات مفھوم الاحتیاط و المآل :الفرع الأول

  .1خذ في الأمور بأوثق الوجوهھو الأ لغة الاحتیاطـ 1

  : و من أبرزھا. 2فقد وردت عدة تعریفات اصطلاحاً أما 

اتقاء ما یخاف أن یكون سبباً للذم و العذاب :"تعریف ابن تیمیة و ھو 
وھو من أحسن ما عرف بھ الاحتیاط الشرعي؛  3"عند عدم المعارض الراجح

 .لعذابغیر أن حصر سبب الأخذ بالاحتیاط في مخالفة الذم وا

الوظیفة الشرعیة أو العقلیة المؤمّنة "وھو : تعریف مھدي شمس الدین
یؤخذ على التعریف أنھ  4"من العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع

ع الاحتیاط إلى عقلي وشرعي؛ وھذا غیر مسلم بھ كما سیأتي  . نوَّ

كون ویؤخذ علیھ حصره تأمین الوظیفة في العقاب مع أن الاحتیاط قد ی
  . 5مؤمناً من تفویت مجرد الثواب

مسلك : 6أما التعریف الذي یراه صاحب ھذا المقال مناسباً فھو بأن یقال
وقد بني ھذا التعریف . شرعي یقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل حال الاشتباه

  : للاحتیاط على جملة أمور تظھر فیما یلي

لمنع من مخالفة قصد ھنا بمعنى الوسیلة لغایة و ھي ا المسلكـ أن  أ
  .الشارع أو ضیاع العمل بقصده

ب ـ أن ھذه الوسیلة ھي عمل بما شھد لھ الشرع بالاعتبار ولیس من 
عند الشیعة الاثني عشریة و ھو كما » الاحتیاط العقلي«قبیل الرأي بخلاف 

عرفھ بعضھم بأنھ حكم العقل بلزوم إتیان فعل یحتمل الضرر الأخروي في 
  .فعل یحتمل الضرر الأخروي في فعلھ تركھ و لزوم ترك

وقد مثل لھ بعضھم بأنھ إذا علمنا وجوب صلاة یوم الجمعة قبل صلاة 
العصر، وشككنا في أنھا الظھر والجمعة، فترك كل واحدة منھما مما یحتمل فیھ 

 . الضرر الأخروي، فالعقل یحكم بلزوم إتیان كلتیھما احتیاطا
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بناءاً على صحة قاعدة الملازمة  وھذا النوع من الاحتیاط یقولون بھ
عندھم، وھي أن كل ما حكم العقل بحسنھ یحكم الشرع برجحانھ وجوبا أو 

  . استحبابا
فالقول بالاحتیاط العقلي عند ھؤلاء الأصولیین من الشیعة الإمامیة إنما 

  .7)ھو تفریع  على قولھم بالتحسین والتقبیح العقلیین مطلقا

لى الأخذ الذي یكون ذو طابع شخصي ـ ـ أن ھذا المسلك یقوم عجـ
والذي  - والذي یكون ذو طابع إلزامي تشریعي  -  والذي یكون غالباً مستحباً 

أي یشمل مجال الاستنباط بالنسبة للمجتھد ویشمل مجال  -یكون غالباً واجباً 
  . الامتثال بالنسبة للمكلف

وبالأثقل  ـ أن ھذا المسلك یقوم على الأخذ بالأسلم فیشمل الأخذ بالأشد د
وبالأوثق وبالأكثر لأن كلٌ فیھا جانب سلامة من حیث براءة ذمة المكلف أو 
المجتھد وخروجھ من عھدة التكلیف أو یقوم على الأخذ بالأفضل سواء من 
الناحیة العلمیة كما في شروط البخاري ومسلم في صحیحھما مثلاً فھو احتیاط 

شأن في المستحب من الورع كزھد من باب الأفضل أو الناحیة العملیة كما ھو ال
  .سفیان بن عیینة وغیره من السلف

الاشتباه أي التباس الحكم  ـ أن الأخذ بالأسلم أو الأفضل یكون عند ھـ
حیث ھذا الاشتباه  8.الشرعي وعدم اتضاحھ و أحد مخارج الاشتباه ھو الاحتیاط

ن في یكو(محتملات ویختلف الاحتیاط فیھا من موضع إلى آخر فقد  یولد 
الإتیان بكل محتملات التكلیف، وقد یكون في الجمع بین أكثر من احتمال؛ إذا لم 
یمنع من الجمع بینھما مانعٌ، وقد یكون في ترك الجمیع، وقد یكون في الإقدام 

  . 9)على أحدھما؛ دون الالتفات إلى غیره

أن ھذا الاشتباه الذي یستدعي احتیاطاً قد یكون نسبي وھو الغالب و
حیث یكون متشابھاً عند بعض الناس، ولا یكون متشابھاً عند آخرین  الأعم

فالاشتباه فیھ وقد یكون حقیقي الذي ھو متشابھ عند الجمیع ولا یعلم أحد معناه 
ویكون الاحتیاط فیھ بالتوقف وھذا الأخیر خارج مجال ھذا البحث لأن الاشتباه 

  . 10ین طلباً أو تركاً أو تخییراً الذي نتكلم عنھ ھو الاشتباه المتعلق بأفعال المكلف



  الباحث رضوان عباسي
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إلِیَْھِ أوَلا و إیالا وأیلولة ومآلا رَجَعَ ) آل(من  لغة: تعریف المآل ـ 2
  .11وَصَارَ 

عرف فقھ الموازنات بعدة تعریفات من المعاصرین  اصطلاحاً أما 
  : أبرزھا

الاعتداد بما تفضي إلیھ الأحكام عند تطبیقھا بما (تعریف ولید الحسین 
ھو : (عرفھا عبد الرحمن بن معمر السنوسي بقولھو ،12)صد التشریعیوافق مقا

تحقیق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي یكون علیھ عند تنزیلھ؛ من 
وعرفھا ، 13)حیث حصول مقصده، و البناء على ما یستدعیھ ذلك الاقتضاء

عیة على اعتبار ما یصیر إلیھ الفعل أثناء تنزیل الأحكام الشر: (عمر جدیة
محالھا، سواء أكان ذلك خیراً أم شراً، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغیر 

  .ویؤخذ على ھذه التعریفات عموماً صعوبتھا فھي تحتاج إلى تعریف 14)قصده
ھو العدول  :»اعتبار المآل«أما التعریف الذي یراه الباحث مناسباً لمبدأ 

لاعتبار  ھ قد بني ھذا التعریفعن الحكم الأصلي للفعل بناءاً على نتائج تطبیق
  :المآل على جملة أمور تظھر فیما یلي

أن اعتبار المآل فیھ عدول عن الحكم الأصلي إلى حكم آخر بدلیل أن كل من أ ـ 
كتب في مآلات الأفعال ذكر قواعد تطبیق المآل و عند ملاحظة ھذه الآلیات 

ر و أن ھدف ھذه نلاحظ أنھا لا تخرج عن كونھا آلیات للاحتیاط أو التیسی
  :الآلیات الخروج بحكم غیر الحكم الأصلي والجدول التالي یبین ھذه الآلیات

  .قواعد المآلات بین الاحتیاط و التیسیر): 1(الجدول رقم 

  التیسیر  الاحتیاط  

مآل 
  الحكم

  . سد الذرائع -1

  ). في شق منھ(الاستصلاح  -2

  ). في شق منھ(الاستحسان -3

  . إبطال الحیل -4

  .15)في شق منھا(مراعاة الخلاف -5

  . فتح الذرائع -1

  ). في شق منھ( الاستصلاح -2

  ). في شق منھ(الاستحسان -3

  . المخارج الفقھیة -4

في شق ( مراعاة الخلاف -5
  ).منھا

  من إعداد الباحث: المصدر
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وسیتم التدلیل على كون ھذه الآلیات تمیل عن الحكم الأصلي إلى حكم 
  .ني لكن في جانب آلیات الاحتیاطآخر في الفرع الثا

ب ـ أن ھذا المیل عن الحكم الأصلي یكون في الأفعال فخرج بذلك الأحكام 
  .العقائدیة فلا عدول فیھا

جـ ـ أن ھذا العدول یكون بالنظر إلى نتائج تطبیق الحكم سواء وجدت ھذه 
ع النتائج فھي واقعة فیكون ھذا العدول لھ دور علاجي أو بالتوقع قبل وقو

  .الفعل فیكون لھذا العدول دور وقائي
عرف فقھ الموازنات بعدة تعریفات من : مفھوم فقھ الموازناتـ  3

  :المعاصرین أبرزھا

مجموعة الأسس و المعاییر التي تضبط عملیة ( :عرفھ أحمد عكاشة
أو المصالح  الاختیار بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة،

د لتحقیق المصلحة، أو درء المفسدة،أو تحقیق أخف المتعارضة مع المفاس
وبینھما ( عرف محمد ھمام عبد الرحیم ملحم فقھ الأولویات، و16)الشرین
العلم بمراتب الأعمال و درجات أحقیاتھا في تقدیم بعضھا على بعض :()تداخل

: وعرفھ أحمد صالح علي بافضل، 17)المستنبط من الأدلة و معقولھا و مقاصدھا
الجھد في التعرف على ما ترشد إلیھ الأحكام الشرعیة عند تعارض  استفراغ(

  .18)المصالح و المفاسد أو تزاحمھا
ھو العلم بمراتب العمل في نفسھ : التعریف الذي یراه الباحث مناسباً  أما

وقد  التعارض و مع غیره من حیث الحكم و المصلحة و كیفیة تقدیم الأرجح عند
  :ن الأمور تظھر فیما یليبني ھذا التعریف على جملة م

  .أ ـ أن موضوع فقھ الموازنات العلم بمراتب الأعمال فخرج بھ باب العقائد

ب ـ أن العلم بالمرتبة قد یكون في ذات العمل كالزواج ففي الأصل ھو مستحب 
لكن ھذا الفعل قد یصبح محرماً أو واجباً على حسب النیة من الزواج 

لحكم والمصلحة والعلم بالمرتبة قد یكون فالزواج إذاً لھ مراتب من حیث ا
مع غیره من الأعمال كالزواج مع الحج وفائدة معرفة ھذه المراتب ھو في 

  .الترجیح عند التعارض



  الباحث رضوان عباسي
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 جـ ـ أن ھذه الأعمال تتضمن حكم و مصلحة فإن الموازنة تكون في ھذا الباب
الاحتیاط في جلب المصالح ودرء فصل في : (یقول العز بن عبد السلام

أحدھما مصالح : المصالح التي أمر الشرع بتحصیلھا ضربان :المفاسد
مصالح الندب والمفاسد التي أمر الشرع بدرئھا : الإیجاب والثاني

مفاسد التحریم والشرع یحتاط لدرء : مفاسد الكراھة الثاني: أحدھما:ضربان
  .19)مفاسد الكراھة والتحریم، كما یحتاط لجلب مصالح الندب والإیجاب

الموازنة بین المصالح ونفس الشيء بالنسبة : فقھ الموازنات وأسس
  .20للمفاسد

بأن یرجح أقوى المصلحتین حكمًا و تدرأ  أعلى  :الأساس الأول رتبة الحكم
  المفسدتین حكماً 

بترجیح أعلى المصلحتین رتبة أو : الأساس الثاني رتبة المصلحة أو المفسدة
  .بدفع أقوى المفسدتین رتبة

بتقدیم أولى المصلحتین نوعاً و تدرأ  :الث نوع المصلحة أو المفسدةالأساس الث
  .أولى المفسدتین نوعاً 

بتقدیم أعم المصلحتین و تقدم أعم  :الأساس الرابع العموم و الخصوص
  .المفسدتین بالدفع

  .فتغلب أكبر المصلحتین قدراً  :مقدار المصلحة أو المفسدة الأساس الخامس
حیث یراعى أطول المصلحتین زمناً و درء  :الزمني الأساس السادس الامتداد

  .أطول المفسدتین زمناً 
بأن تقدم آكد المصلحتین تحققاً ودرء آكد  :الأساس السابع درجة الوقوع

  .المفسدتین تحققاً 
دـ أن المقصود من الموازنة ھو الترجیح عند التعارض بین الاحتمالات الواردة 

  .انطوت علیھ من أحكام و مصالح في ذات العمل أو بین الأعمال و ما
  :ـ علاقة فقھ الموازنات بقاعدتي الاحتیاط و المآل 4

  :یمكن بیان نقاط الالتقاء في التالي :علاقة فقھ الموازنات بالاحتیاطأ ـ 



  على فقھ الموازنات أثر آلیات الاحتیاط في المآل                                                                      
  

 

 1219                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

ـ أن الأخذ بالأسلم أو الأفضل في الاحتیاط یكون من بین احتمالات ھي أقل 
ب الاحتمالات والترجیح بینھا سلامة أو أفضلیة وھذا یتطلب معرفة مرات

  .ونفس الأمر لفقھ الموازنات فلابد من العلم بمراتب المصالح
تؤول أسس : (أیوب سعید زین العطیف عن الترجیح في فقھ الموازناتـ یقول 

القوة والغلبة : فقھ الموازنة بین المصالح و المفاسد إلى ثلاثة موازین
رتبة الحكم، ورتبة المصلحة، : ھيوالزمن، فالقوة تتضمن ثلاثة أسس ألا و 

مقدار المصلحة، : والغلبة یرجع إلیھا ثلاثة معاییر، وھي. ونوع المصلحة
: والزمن یعود إلیھ محدد واحد. والعموم والخصوص فیھا، ودرجة الوقوع

، أما الترجیح في 21)طولاً أو بقاءً : ھو عامل الوقت، من جھة مدة المصلحة
صیل الأسلم أو الأفضل فالسلامة تلتقي مع الاحتیاط فیؤول إلى جانب تح

میزان القوة و الأفضلیة تلتقي مع میزان الغلبة و عند الاحتیاط في المآل 
  .تلتقي مع میزان الزمن

أن فقھ الموازنات یجلي الاشتباه جراء : ویمكن بیان نقاط الاختلاف في
الاشتباه  التزاحم أو التعارض بین المصالح فھو اشتباه خاص و الاحتیاط یجلي

عموماً فیشتركان في وجود اشتباه لكن یفترقان أن اشتباه الموازنات خاص 
بالمصالح أي في مآل الحكم و اشتباه الاحتیاط عام في المصالح و غیرھا 
كالقواعد الأصولیة و الفقھیة و الفروع الفقھیة أي قد یكون في أصل أو مناط 

  .الحكم كما نجده كذلك في مآل الحكم

قواعد التعامل مع الاشتباه في أصل أو مناط الحكم ): 2(قم الجدول ر
  .بین الاحتیاط و التیسیر

  التیسیر  الاحتیاط  

  .ـ قاعدة الخروج من الخلاف1  أصل الحكم

  .ـ ترجیح الأشد2

  .ـ الأخذ بالأثقل3

  .ـ التلفیق الجائز1

  .ـ ترجیح الأسھل2

  .ـ الأخذ بالأخف3

  .ـ تغلیب جانب التحریم1  واقع الحكم

  .ـ البناء على الیقین2

  .  ـ تغلیب جانب الإباحة1

  .ـ استصحاب البراءة الأصلیة2

  من إعداد الباحث: المصدر



  الباحث رضوان عباسي
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التخفیف في التكلیف والاحتیاط للعبادات طرفان للشریعة وبحكم أن 
الإسلامیة لا تخرج عنھما اجتھادات علمائھا مھما اختلفت أنظارھم و تباینت 

الكل، ومن خفف أخذ بالبعض وبما أن الشریعة  مداركھم فمن احتاط استوفى
إن أساس فقھ فمبنیة على الاحتیاط حتى أثناء التیسیر كما سیأتي بیانھ 

فصل تقسیم المصالح : (لسلامیقول العز بن عبد االموازنات مبني على الاحتیاط 
فالسعید من فعل ما ... تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفیس وخسیس،:والمفاسد
ى صلاحھ، وترك ما اتفق على فساده، وأسعد منھ من ضم إلى ذلك فعل اتفق عل

لحیازة  الاحتیاطما اختلف في صلاحھ، وترك ما اختلف في فساده، فإن 
وقد یعبر عن . المصالح بالفعل ولاجتناب المفاسد بالترك، وقلیل من یفعل ذلك

  .22)القلیل بالمعدوم
حسن بن عبد الحمید بن  یقول: عالعلاقة فقھ الموازنات باعتبار مآلات الأفب ـ 

: الأصول و القواعد الشرعیة المبنیة على الموازنات(عبد الحكیم بخاري 
التدرج في التشریع، مقاصد الشریعة، قانون تعارض المصالح و المفاسد، 

  .23الحكمة، قاعدة اعتبار المآل، قاعدة سد الذرائع، المفاضلة بین الأعمال
وقاعدة اعتبار المآل في حقیقتھا : (لمآلثم یقول عن قاعدة اعتبار ا

تغلیب لجانب المآل على جانب الحال، بعد الموازنة بینھما وظھور : وتطبیقھا
غلبة جانب المآل ـ بضوابطھ المعتبرة ـ، وھذا القدر كافٍ في بیان عظیم مكانة 

  .24)ومرتبتھا التي جعلت منھا قوِاماً لقاعدةٍ وأصلٍ ) الموازنة(

 انھ أن من ضمن الموازنة بین المصالح والمفاسدولكن كما سبق بی
مراعاة أطول المصلحتین زمناً ودرء أطول المفسدتین زمناً وھذا بعینھ ھو 

  .النظر إلى المآل و بالتالي النظر في المآل ھو من أحد أسس الموازنة

ومن یطالع الكتب التي تكلمت عن مآلات الأفعال و تعارض المآلات 
ھما قد یتوھم أن لقواعد فقھ الموازنات أثر على مبدأ اعتبار وكیفیة الموازنة بین

المآل ولیس الأمر كذلك بل المقصود بالمآلات المصالح والمفاسد یقول ولید 
قد تتعارض المآلات التي یفضي الفعل، فقد یؤول إلى مصلحتین : (الحسین

الفعل یتعذر الجمع بینھما، أو إلى مفسدتین یتعذر دفعھما، أو تتعارض مصلحة 
مع مفسدتھ وحینئذ یجب على المجتھد أن یوازن بین المآلات المتعارضة، فیقدم 
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المصلحة الأوكد والأھم عند تعارض مصلحتین، ویدرأ المفسدة الأشد عند 
تعارض مفسدتین، ویقدم ما یغلب من المصلحة أو المفسدة عند تعارض 

لموازنات و اعتبار بین فقھ ا، یظھر من خلال النقل أن 25)المصالح مع المفاسد
مبحث من مباحث اعتبار  المآل عموم و خصوص وجھي ففقھ الموازنات

إذاً فقھ المآلات من . المآلات ومبدأ اعتبار المآل قاعدة من قواعد فقھ الموازنات
العلوم التكمیلیة؛ إذ یحتاجھ المفتي، ویحتاجھ القاضي وكل من ینظر في أمور 

مع مع فقھ الموازنات صار جزءاً منھ وأحد المسلمین أو یسوسھم، فھو إذا اجت
أركانھ؛ إذ الموازن إن لم یعتبر المآلات، لم تكن موازنتھ سلیمة، وإن تصورنا 
صحتھا فإنھا ستقدم حلولاً آنیة وقصیرة المدى، بخلاف الموازنة القائمة على 
 اعتبار المآلات فإنھا تقدم حلولاً بعیدة المدى و قد تتسع جیلاً بعد جیل ـ والله

فإن ھناك اختلافاً في توصیف الحكم : (أعلم ـ  یقول الأخضر الأخضري
باعتبار الحال والمآل ولا تناقض لاختلاف الزمان، والحكم على مقتضى 

  .26)الموازنة بین المصلحة والمفسدة في العمل الواحد

  .آلیات الاحتیاط في المآل :الفرع الثاني
سد الذرائع والاستصلاح : يوتندرج تحت ما یسمى بالأدلة التبعیة وھ

وسیتم بیان أنھا من قواعد  ،27والاستحسان وإبطال الحیل ومراعاة الخلاف
  :التالیةالمآل و أنھا آلیات للاحتیاط وفق العناصر 

إنَّ مصالح الدنیا بشقیھا المنافع والمضار منھا ما قد   :ـ المصلحة المرسلة 1
ن إلى وجوب تحصیل المنافع، تكفل الشارع ببیانھا وإبرازھا، فدعا المكلفی

ووجوب دفع المضار والتقلیل منھا، والشارع وھو یوجب الأحكام یراعي 
النَّظر في نتائج الأفعال، ویبقى ھناك نوعٌ من المصالح لم ینُصّ علیھ وھو 
المصالح المرسلة، بشقیھا أیضاً المنافع والمضار، وھي التي ینبغي على 

لخبرة الكشف عنھا ودركھا، إذا استدعى المجتھد بمعونة أھل الاختصاص وا
الأمر ذلك؛ إذن على المجتھد و ھو ینظر في حكم النوازل على وفق 
المصلحة المرسلة أن یستشرف ما تؤول إلیھ من النتائج، وما عسى أن یسفر 
عنھ التطبیق، وھو النَّظر إلى المآلات؛ لأنَّ المجتھد لیس فقط مطلوبٌ منھ 

علیھ أن یكون حكمھ صحیحا؛ً لأنَّھ موقع عن ربِّ  الحكم على الفعل، بل إنَّ 
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تقوم على أربعة ) الاستصلاح(ولأن حقیقة المصلحة المرسلة . 28العالمین
  .29عناصر

  .مجالات تطبیق المصلحة المرسلة): 3(الجدول رقم 

  وسیلة  غایة  

ترك 
  الفعل

ترك الفعل الذي ھو مفسدة في حد 
  ذاتھ

سد (سدة ترك الفعل الذي ھو وسیلة إلى مف
  )الذرائع

طلب 
  الفعل

طلب الفعل الذي ھو منفعة في حد 
  ذاتھ

فتح (طلب الفعل الذي ھو وسیلة إلى منفعة
  )الذرائع

  من إعداد الباحث: المصدر
  

فعند ترك الفعل سداً للذریعة أو في طلب الفعل فتحاً لھا فھذا من باب 
  . النظر إلى المآل وھي الغایة من ھذه الوسیلة

  : 30رائعسد الذـ  2
  مجالات تطبیق سد الذرائع): 4(الجدول رقم 

  غایة صحیحة  غایة فاسدة  الذریعة ـ النتیجة

متفقٌ على منع الوسیلة   وسیلة فاسدة
  .لفسادھا و فساد غایتھا

متفقٌ على منع الوسیلة لفساد 
  .الوسیلة

یمكن تقسیم ھذه الحالة إلى   وسیلة صحیحة
ینظر في . ( ثلاثة أقسام

  )يالجزء الثان

  متفقٌ على مشروعیة الوسیلة

  

ذریعة تؤدي إلى المفسدة 
  قطعا

ذریعة تؤدي إلى المفسدة 
  غالباً 

  ذریعة تؤدي إلى المفسدة نادراً 

متفق على منع الذریعة 
  .لتحقق فساد غایتھا

ھذا القسم ھو الذي وقع فیھ 
  .الخلاف

متفق على عدم منع الذریعة لعدم 
  .تحقق فساد غایتھا

  داد الباحثمن إع: المصدر
  

فحقیقة سد الذرائع ھو المیل عن الحكم بالجواز إلى المنع احتیاطاً وھذا 
  .المیل باعثھ النظر إلى المآل
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: عرفھ الشیخ یعقوب الباحسین بأنھ :ـ الاستحسان وعلاقتھ بالقواعد الأخرى 3
العدول في مسألة عن مثل ما حكم بھ في نظائرھا إلى خلافھ، لوجھ یقتضي 

كشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئیة بنظائرھا في التخفیف وی
فالعدول ھو المیل و ھذا المیل سببھ النظر في العواقب والمآل من 31الحكم

وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئیة بنظائرھا في الحكم وعلاقة قاعدة 
  .الاستحسان بالتیسیر ھنا واضحة

بأن من : ح ذلكفیمكن توضی علاقة الاستحسان بقاعدة الاحتیاطوأما 
  أنواع الاستحسان؛

الاستحسان بمراعاة الخلافـ 4
32

مراعاة وقد عرف بعض المعاصرین  :

. بأنھ الاعتداد بالرأي المعارض لمسوغ: على وجھ العموم الخلاف
بالرأي . أي الملاحظة والاعتبار بالرأي المعارض كلاً أو بعضاً : والاعتداد
. وھو المرجوح عند المجتھدھو الرأي المخالف في المسألة : المعارض

یراد بھ مسوغ ومبرر الأخذ بالرأي المعارض وھو الاحتیاط أو : لمسوغ
  . 33التیسیر

وعن قاعدة الخروج من الخلاف یقول قال محمد الأمین ولد سالم بن 
أن لمراعاة الخلاف معنى آخر أعم من المعنى الخاص بالمالكیة، ... «: الشیخ

اء دلیل المخالف بعض أثره وعدم معاملة وھو مطلق اعتبار الخلاف وإعط
وھذا النوع من مراعاة ... المسائل المختلف فیھا معاملة المسائل المتفق علیھا

... الخلاف ھو عبارة عن التوسط بین الدلیلین، والقول بقول ثالث بین الحكمین
واتقاء الشبھة، وكما یكون بالترك یكون  الاحتیاط للدینوھذا النوع من قبیل 

وغالباً ما یكون قبل وقوع . وھو ما یسمیھ الفقھاء الخروج من الخلاف... فعلبال
  .34»الفعل

أما قاعدة مراعاة الخلاف فمن جھة كونھا أوسع من قاعدة الخروج من 
حیث یجعل  الخلاف ومتضمنة لھا فارتباطھا بقاعدة الاحتیاط لا إشكال فیھ

العمل صحیحا وفق اعتبار جمیع المذاھب الفقھیة لكن من جھة مراعاة الخلاف 
بعد وقوع الفعل قد لا یتضح وجھ الاحتیاط فیھا؛ خاصة أنھ اشتھر بین 
الأصولیین بأن المسوغ من مراعاة الخلاف بعد الوقوع ھو التیسیر، لكن 
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نتیجة لمراعاة الخلاف  للإجابة على ھذا الإشكال یمكن القول بأن التیسیر ھو
بعد الوقوع و لیس ھو المسوغ بل المسوغ ھو الاحتیاط، والاحتیاط لیس 
بالضرورة أن یكون دائما أشد وأثقل بل قد یكون الاحتیاط أحیاناً في الأخذ 
بالأخف والذین راعوا الخلاف بعد الوقوع احتاطوا أن لا یبطلوا عبادات الناس 

آخر معتبر وعدم الإبطال فیھ تیسیر على  وعقودھم ومعاملاتھم لوجود قول
أكثروا من الصلاة على «: ویشھد لھذا المعنى الحدیث الذي لفظھ كالآتي الناس

، وھذا الحدیث وإن 35»موسى فما رأیت أحدا من الأنبیاء أحوط على أمتي منھ
كان ضعیف إلا أن یمكن أن نستأنس بھ في تقریر المعنى التالي فاحتیاط موسى 

في لیلة الإسراء والمعراج أن  م كان بطلبھ علیھ السلام من النبي علیھ السلا
یرجع إلى الله عز وجل كي یخفف على أمتھ من مقدار خمسین صلاة في الیوم 

ُ عَزَّ ...« : قاَلَ النَّبِيُّ  كي لا یتركوا الصلاة كما جاء في الحدیث ففَرََضَ اللهَّ
تِي خَمْسِینَ صَلاةًَ  : ، فرََجَعْتُ بِذَلكَِ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلىَ مُوسَى، فَقاَلَ وَجَلَّ عَلىَ أمَُّ

تكَِ؟ قلُْتُ  ُ لكََ عَلىَ أمَُّ فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ، : فرََضَ خَمْسِینَ صَلاةًَ، قاَلَ : مَا فرََضَ اللهَّ
تَكَ لاَ تطُِیقُ ذَلكَِ    .36»...فإَنَِّ أمَُّ

لكن قبل الوقوع ـ  ولھذا مراعاة الخلاف في شقیھا ھي احتیاط صرف،
و بعد الوقوع یؤدي  37أي وقوع الفعل ـ یؤدي ھذا الاحتیاط إلى فعل ما ھو أشق

  .38ھذا الاحتیاط إلى فعل ما ھو أخف
وقد سبق أن ترك  ،39الاستحسان بالمصلحة: ومن أنواع الاستحسان

الفعل الذي ھو وسیلة إلى مفسدة ھو معنى سد الذرائع حتى، وإن كان الفعل في 
شروعاً فالعدول عن القول بمشروعیة الوسیلة إلى خلافھ وھو القول أصلھ م

بعدم مشروعیتھا، ھو الاستحسان في سد الذرائع ومما یدل على وجود 
استحسان في سد الذرائع ما اشتھر من مسألة كراھة وضع الید الیمنى على 

ر الیسرى في الصلاة حیث نص ابن رشد الجد أن الإمام مالك كره ذلك و لم یأم
؛ إذاً فالاستحسان بسد 40بھ استحساناً مخافة أن یعد ذلك من واجبات الصلاة

  .الذرائع ھو أحد العناصر الأربعة التي تقوم علیھا قاعدة الاستصلاح
إذا تقرر ھذا عُلم أن ما ذكر بأن من مسالك العمل بالاحتیاط في مآل 

ي مراعاة الحكم الاستحسان بأن صورة العمل بھ محصور في سد الذرائع، وف
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الخلاف وأما بالنسبة لقاعدة مراعاة الخلاف التي كما سبق تعتبر وجھاً من أوجھ 
  .العمل بالاحتیاط في ذاتھا، ووجھاً من أوجھ العمل بالاحتیاط عند الاستحسان

وفرق بین الحیل والمخارج  والمقصود بھا ھنا الحیل المحرمة: ـ إبطال الحیل 5
ودة الفھم، ودقة التصرف واستعمال الذكاء في الفقھیة فالحیل الفقھیة تعني ج

استنتاج الأحكام، ومطابقتھا لغرض الشارع ومقصده من التشریع، و تعني ـ 
أحیاناً ـ البعد عن قصده، بل ومناقضتھ، وتعني اختیار رأي أو دلیل لاستنباط 
حكم معین عند تعارض الأدلة، إما على سبیل الترجیح، أو الترخص 

  .41...ؤمنین فیما لھم فیھ سعةوالتوسعة على الم

قصد التوصل إلى تحویل : وعرف الدكتور صالح بن إسماعیل بوبشیش
وعرف  والتحویل ھو العدول. 42حكم لآخر بواسطة مشرعة في الأصل

المخارج بأنھ كل ما یتوصل بھ إلى التخلص من الحرج و الخروج من المضایق 
بالمعنى العام أعم من فالحیلة : ثم قال. 43من غیر مخالفة مقصود الشارع

المخرج؛ لأنھا تشمل الجائز والممنوع، بخلاف المخرج، فإنھ إذا أطلق في 
عرف الفقھاء دلّ على كل ما یتوصل بھ إلى الخروج من الضیق والحرج بوجھ 
شرعي سائغ، وأما الحیلة بمعناھا الخاص فإنھا تدل على مدلول المخرج دلالة 

قھاء الذین أفتوا بالحیل و قالوا بھا لا یفرقون تامة ومتطابقة، ولھذا نجد أن الف
  .44...بین المصطلحین

وذكر ضوابط العمل بالمخارج الفقھیة التي ھي عنده الحیلة بمعناھا 
عدم معارضتھا للكتاب، عدم معارضتھا للسنة، ألا یخالف قصد : الخاص

 المكلف فیھا مقصداً من مقاصد الشارع،أن تترتب على الحیلة مصلحة راجحة،
ألا یتعدى مجال العمل بھا إلى العبادات، أن تكون الواسطة مشروعة في 

و یلاحظ إلتقاء بعض ھذه  45الأصل، أن لا یتعدى العمل بھا قدر تلبیة الحاجة
في التفصیل في المسألة فلا  والتوسطالضوابط مع ضوابط العمل بالاحتیاط 

یخلط بینھا وبین یلغى العمل بالمخارج وفق الضوابط الشرعیة ویحتاط أن لا 
  .الحیل الفقھیة
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یظھر وجھ صلة قاعدة إبطال الحیل بالنظر إلى المآل بالنظر إلى 
إذ ھي تقدیم عمل ظاھره الجواز لإبطال حكم شرعي و تحویلھ في : حقیقتھا

الظاھر إلى حكم آخر، وھي أیضاً یقصد حل ما حرمھ الشارع، أو سقوط ما 
بباً إلى مباح مقصود؛ فیجعلھ المحتال أوجبھ، بأن یأتي بسببٍ نصبھ الشارع س

 .سبباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابھ

  .أثر آلیات الاحتیاط في المآل على فقھ الموازنات: الفرع الثالث

بحكم أن الاستحسان یندرج تحتھ كما سبق قاعدتي مراعاة الخلاف 
د والمخارج الفقھیة والمصالح المرسلة تندرج تحتھا قاعدة فتح الذرائع و س

أثر الذرائع یندرج تحتھ قاعدة إبطال الحیل فسیقتصر في ھذا الفرع على بیان  
آلیات الاحتیاط في المآل على فقھ الموازنات من خلال المصالح المرسلة 

  :والاستحسان وسد الذرائع
إن مصطلح (: یقول أحمد خالد محمد عكاشة: ـ المصالح المرسلة1

عند الفقھاء، إلا أنھا كانت موجودة الموازنات و إن لم یتضح اسمھا بجلاء 
التي انتشرت أكثر في » نظریة الاستحسان«: بمعناھا و بمفاھیم أخرى، مثل

العمل «، أو »العدول عن حكم« المذھب الحنفي، و التي عرفت بتعریفات منھا
و ھي » المصالح المرسلة«، كما ظھرت الموازنات باسم»بأقوى الدلیلین

  46 )الاستصلاح عند الغزاليمعروفة عند المالكیة، و ب

: 47ویقول عبد الله الكمالي عن علاقة المصالح المرسلة بالموضوع
تعارض المصالح و ترجیحھا یعتبر من صمیم العمل بالمصالح المرسلة، حیث 

  :اشترط العلماء للعمل بالمصالح المرسلة شروطاً منھا

  .ـ ألا تنافي أصلاً شرعیاً أو دلیلاً قطعیاً 1

  .في الأخذ بھا رفع حرج لازمـ أن یكون 2 

  .ـ أن یكون ترتب المصلحة مقطوعاً بھ لا متوھماً 3

  .ـ ألا تفوت مصلحة أكبر منھا و أھم و أعم 4 
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وكل ھذه الشروط مما یدخل في باب الترجیح و الموازنة بین المصالح 
  48كما سیأتي بیانھ

ل لتطبیق الاستصلاح مسألة تترس الكفار بالمسلمین أو بأھ وكنموذج 
وأما إذا كان الحصن فیھ أسارى من المسلمین و أطفال «: قال ابن رشد، الذمة

یكف عن رمیھم بالمنجنیق و بھ قال الأوزاعي؛ : من المسلمین فقالت طائفة
لوَْ تَزَیَّلوُا لعََذَّبنْاَ ٱلَّذِینَ : ذلك جائز ومعتمد من لم یجزه قولھ تعالى: وقال اللیث

، وأما من أجاز ذلك فكأنھ نظر إلى )25: الفتح ( ا ألَِیمًاكَفرَُوا مِنْھُمْ عَذَابً 
یلاُحظ من ھذه المسألة أن الذین منعوا قتل المسلمین تمسكوا . 49»المصلحة

بالنص احتیاطاً لدماء المسلمین، والذین أجازوا تمسكوا بالمصلحة العامة 
عامةً، للمسلمین وقدموھا على مصلحة الأسارى، فقد احتاطوا لدماء المسلمین 

والمسألة كما ھو ظاھر مسلكھا دقیق والتعارض بین المصالح قوي، وللاحتیاط 
فیھا أثر بارز ویظھر ھنا وجھ الموازنة بین مفسدة تطبیق الحكم بعدم القتل في 
المآل و مفسدة أن یقتل في الحال والاحتیاط بالاستصلاح یوجب القول الاحتیاط 

  .ماء الأسارىلدماء المسلمین عامة على الاحتیاط لد
... 50]الاستحسان[یقول عبد الله الكمالي عن قاعدة   :ـ الاستحسان 2

  :وعلاقتھا بترجیح المصالح

المتأمل في الاستحسان المقبول وأنواعھ یجد أن سبب العدول عن 
القیاس الجلي دلیل مبناه في أغلب الأحیان وجود مصلحة متحققة أكبر من 

سواء كان ھذا العدول بالأثر كما ھو الحال  المصلحة المتحققة بالقیاس الجلي،
في السلم و الإجارة و بقاء صوم الناسي، حیث نجد الشارع قصد المصلحة 

  .الكبرى المتحققة بتشریع ھذه الأحكام فصدرت مخالفة للقیاس الجلي

أو كان العدول بالإجماع كالاستصناع، و لعل أھم ما قاد إلى الإجماع 
  .ققةھنا المصلحة الكبرى المتح

أو بالضرورة والمصلحة كطھارة الحیاض و الآبار، فھو في الواقع 
شكل من أشكال تعارض المصالح الكبرى و الصغرى مع تقدیم الكبرى كما ھو 

  .51بین في الأمثلة
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والاحتیاط ضربان أحدھما ما یندب إلیھ، : (یقول العز بن عبد السلام
النوم قبل إدخالھما الإناء،  ویعبر عنھ بالورع، كغسل الیدین ثلاثا إذا قام من

وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ، وكإصلاح الحكام بین 
الخصوم في مسائل الخلاف، وكاجتناب كل مفسدة موھمة، وفعل كل مصلحة 
موھمة؛ فمن شك في عقد من العقود، أو في شرط من شروطھ، أو في ركن من 

ن فرغ من عبادة، ثم شك في شيء أركانھ، فلیعده بشروطھ وأركانھ، وكذلك م
وضابطھ أن یدع ...من أركانھا، أو شرائطھا بعد زمن طویل، فالورع أن یعیدھا

  .52)ما یریبھ إلى ما لا یریبھ، ومن ترك الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ
مسألة وضع الید الیمنى على ومن أمثلة الموازنات في الاستحسان 

فیتحصل في المسألة ثلاثة «: »ان والتحصیلالبی«جاء في  :الیسرى في الصلاة
أحدھا أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا یكره فعلھ ولا یستحب تركھ : أقوال

والثاني أن ذلك مكروه یستحب تركھ ... وھو قولھ في ھذه الروایة، وقول أشھب
اً في الفریضة والنافلة إلا إذا طال القیام في النافلة فیكون فعل ذلك فیھا جائز

أن ذلك : والثالث... غیر مكروه ولا مستحب، وھو قول مالك في المدونة
مستحب فعلھ في الفریضة والنافلة مكروه تركھ فیھا، وھو قولھ في روایة 

إنما كرھھ ولم یأمر بھ استحساناً ...مطرف وابن الماجشون عنھ في الواضحة
  .53»مخافة أن یعد ذلك من واجبات الصلاة

استحسان بالمصلحة وقد سبق أن ترك الفعل الذي فھذا الاستحسان ھو 
ھو وسیلة إلى مفسدة ھو معنى سد الذرائع حتى، وإن كان الفعل في أصلھ 
مشروعاً فالعدول عن القول بمشروعیة الوسیلة إلى خلافھ وھو القول بعدم 
مشروعیتھا، ھو الاستحسان في سد الذرائع و مما یدل على وجود استحسان في 

ذكر في ھذه المسألة منة كراھة وضع الید الیمنى على الیسرى  سد الذرائع ما
في الصلاة حیث نص ابن رشد الجد أن الإمام مالك كره ذلك ولم یأمر بھ 

؛ ویظھر ھنا وجھ الموازنة 54استحساناً مخافة أن یعد ذلك من واجبات الصلاة
بین مصلحة تطبیق السنة في الحال ومفسدة أن یعتقد بوجوبھا في المآل 

  .الاحتیاط بالاستحسان ھنا ھو القول بمنعھاو
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: حسن بن عبد الحمید بن عبد الحكیم بخاري یقول :سد الذرائعـ  3

قائمٌ على الموازنة بین حكم ظاھر واقعٍ، و آخر متوقَّع في ... فسد الذرائع(
بل إن فقھ الموازنات في أوضح ... المآل، فھي إذن وثیقة الصلة بقاعدة المقاصد

  .55)تھ تضرب لھ الأمثلة بتطبیق قاعدة سد الذرائعصور تطبیقا

الضرب الثاني ما ...والاحتیاط ضربان: (ویقول العز بن عبد السلام
یجب من الاحتیاط لكونھ وسیلة إلى تحصیل ما تحقق تحریمھ، فإذا دارت 
المصلحة بین الإیجاب والندب، والاحتیاط، حملھا على الإیجاب؛ لما في ذلك 

ذمة، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتھا، وإن كانت من تحقق براءة ال
مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نیة الجواب، فإن من ھم 
بحسنة ولم یعملھا كتبت لھ حسنة، وإذا دارت المفسدة بین الكراھة والتحریم 
فالاحتیاط حملھا على التحریم، فإن كانت مفسدة التحریم محققة، فقد فاز 

اجتنابھا، وإن كانت منفیة فقد اندفعت مفسدة المكروھة، وأثیب على قصد ب
اجتناب المحرم، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل 

  .56)الواجب أفضل من فعل المندوب

: وسبب الخلاف«: عن مسألة توریث القاتل من المقتول یقول ابن رشد
للنظر المصلحي وذلك أن النظر معارضة أصل الشرع في ھذا المعنى 

المصلحي یقتضي أن لا یرث لئلا یتذرع الناس من المواریث إلى القتل و اتباع 
الظاھر والتعبد یوجب أن لا یلتفت إلى ذلك فإنھ لو كان ذلك مما قصد لالتفت 

ویظھر  57»كما تقول الظاھریة )64: مریم ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِیًّاإلیھ الشارع 
جھ الموازنة بین مصلحة تطبیق الحكم في الحال و مفسدة تذرع الناس ھنا و

بالقتل للتعجیل بالمیراث في المآل  والاحتیاط بسد الذرائع یقتضي القول بإبطال 
  .ھذه الحیلة

بعد بلوغ المراد من كتابة البحث یمكن أن یتوصل إلى جملة من  :خاتمة
  :النتائج المستفادة التي برزت خلالھ

  .لاحتیاط مسلك شرعي یقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل حال الاشتباهـ أن ا 1
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ھو العدول عن الحكم الأصلي للفعل بناءاً على نتائج  مفھوم المآلـ أن  2
  .تطبیقھ

ھو العلم بمراتب العمل في نفسھ ومع غیره من حیث ـ أن فقھ الموازنات  3
  . الحكم و المصلحة و كیفیة تقدیم الأرجح عند التعارض

ـ أن قاعدة فقھ الموازنات تشبھ قاعدة الاحتیاط في الموازنة بین الاحتمالات  4
والترجیح بینھا كما في فقھ الموازنات لكن في مراتب المصالح والترجیح 
بینھا ویفترقان من حیث أن فقھ الموازنات یجلي اشتباه خاص بالمصالح 

  .والاحتیاط یجلي اشتباه عام یشمل المصالح وغیرھا
ـ أن العلاقة التي تربط بین فقھ الموازنات ومآلات الأفعال ھي علاقة عموم  5

  .وخصوص وجھي
سد للذرائع مع إبطال الحیل وقواعد مراعاة  آلیات الاحتیاط في المآل ھيـ  6

وھي تجمع بین كونھا مسلكاً للاحتیاط  ،الخلاف والاستصلاح والاستحسان
  .ومسلكاً لاعتبار المآل

لیات الاحتیاط المآلیة على فقھ الموازنات كبیر إذ شطر فقھ أثر قواعد آـ  7
الموازنات مبني على ھذه الآلیات في مقابل الشطر المبني على آلیات 

  .التیسیر في المآل

  :أما بالنسبة للتوصیات

  .ـ دراسة آلیات التیسیر في المآل و أثرھا على فقھ الموازنات 1

  .»التأصیل والتطبیقفقھ المآلات بین «ـ إقامة ملتقى حول  2

ـ تسجیل بحوث في الدكتوراه حول الاحتیاط والتیسیر والعنایة أكثر بالجانب  3
  .التطبیق للقاعدتین
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  :الھوامش
                                                        

  .208، ص 1المعجم الوسیط، طبع دار المعارف، مصر، م مجمع اللغة العربیة، 1
ینظر محمد سماعي، نظریة الاحتیاط الفقھي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، تألیف،طبع دار ابن حزم  2

  .30 -27، ص ) م2007 -ھـ 1428(بیروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة الطبع 
عبد الرحمن بن :، جمع وتحقیق2ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ،طبع مكتبة ابن تیمیة، السعودیة، ط 3

  138، ص20محمد، قاسم النجّدي، م
ھـ، 1419، سنة 1، طشمس الدین؛ محمد مھدي، الاجتھاد و التقلید، طبع المؤسسة الدولیة، بیروت 4

  .60ص 
  .30 -27ینظر محمد سماعي، نظریة الاحتیاط الفقھي، ص  5
رضوان عباسي، قواعد الاحتیاط المختلف فیھا و أثرھا في الخلاف  ینظر مع تعدیل في التعریف 6

الفقھي، و ھي مذكرة ماجستیر تحت إشراف محمد دباغ من كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و 
  .ھـ1437ھـ ـ 1436الإسلامیة بجامعة أدرار الجزائر ،سنة مناقشة العلوم 

ینظر عیاض بن عبد الله بن عبد العزیز الشّھراني، التحسین و التقبیح العقلیین و أثرھما في مسائل  7
، 1أصول الفقھ مع مناقشة علمیة لأصول المدرسة العقلیة الحدیثة، دار كنوز إشبیلیا الریاض، ط

  .  357-350ص  م،2008 -ھـ 1429
م، 2011/ھـ1421، 1ینظر یوسف أحمد بدوي،  أحكام الاشتباه الشرعیة ، دار النفائس الأردن، ط 8

  .227- 221و ص 197ص 
  .45محمد سماعي ، نظریة الاحتیاط الفقھي، ص  9

 - ھـ 1422، 1إلیاس بلكا ، الاحتیاط حقیقتھ و حجیتھ، مؤسسة الرسالة ناشرون بیروت لبنان، ط 10
  .40 – 39ص  م،2000

  .33، ص 1مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط، م 11
ھـ  1430، 2اعتبار مآلات الأفعال وأثرھا الفقھي،ولید بن علي الحسین، دار التدمریة الریاض، ط 12

  .37ص  - 1م، م 2009 -
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقھ ومقاصد الشریعة، عبد  13

  .20 – 19ھـ، ص 1424، 1الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي الریاض، ط
عمر الجدیة، أصل اعتبار المآل بین النظریة و التطبیق، دار ابن حزم، بیروت، لبنان،  14

  .36م، ص 2010ھـ، 1،1430ط
ھـ ، 1436جمادى الأولى، –، صفر 19المجلة الفقھیة السعودیة، العدد  في آلیات الاحتیاطینظر  15

لصاحبھ ) الفتوى بالاحتیاط معناھا و أسبابھا و ضوابطھا: (م، تحت مقال بعنوان2015/ م 2014
  .184 -179ولید بن علي بن عبد الله الحسین ص .د

أحمد خالد محمد عكاشة، فقھ الموازنات و دوره في النوازل الاقتصادیة المعاصرة،مطبوع ضمن  16
  .2049، ص 5ه في الحیاة المعاصرة،جامعة أم القرى،ممداخلات مؤتمر فقھ الموازنات و دور

محمد ھمام عبد الرحیم ملحم، تأصیل فقھ الأولویات دراسة مقاصدیة تحلیلیة، دار العلوم للنشر و  17
  .47ـ 46م، ص 2007، 1التوزیع، عمان، الأردن، ط
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ضمن  مطبوع أحمد صالح علي بافضل، نحو آلیة لفقھ الموازنات دراسة شرعیة تنظیریة، 18

  .2254ص ، 5مداخلات مؤتمر فقھ الموازنات و دوره في الحیاة المعاصرة،جامعة أم القرى،م
العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ت طھ عبد الرؤوف سعد، طبع مكتبة الكلیات  19

  .18ـ  17،ص 2م، م1991ھـ ـ 1414الأزھریة، 
  .1970ـ  1964، من ص )تأصیلیة تطبیقیة(ات رؤیة ینظر أیوب سعید زین العطیف، فقھ الموازن 20
  ـ1976، ص )تأصیلیة تطبیقیة(أیوب سعید زین العطیف، فقھ الموازنات رؤیة  21
  .58ـ  57،ص 1العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، م 22
تأصیلاً و  فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیةحسن بن عبد الحمید بن عبد الحكیم بخاري،  23

مطبوع ضمن مداخلات مؤتمر فقھ الموازنات و دوره في الحیاة المعاصرة،جامعة أم  تطبیقاً،
  .2309ـ ـ2308ص  ،5م القرى،

فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة تأصیلاً و حسن بن عبد الحمید بن عبد الحكیم بخاري،  24
  .2322تطبیقاً، ص ـ

  .569، ص 2قھي،ولید بن علي الحسین، ماعتبار مآلات الأفعال وأثرھا الف 25
ھـ ـ 1432، 1الأخضر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط 26

  .46م، ص 2011
  .153-90ینظر محمد سماعي ، نظریة الاحتیاط الفقھي، ص  27
ھـ، 1437، ربیع الأول، 30توفیق بن عبد الرحمن بن سالم العكایلة، المجلة الفقھیة السعودیة، العدد 28

، »القواعد الأساسیة للمصلحة المرسلة تأصیلاً و تطبیقاً «م،  مقال تحت عنوان 2016ـ  2015
  ,202ص 

الإجتھاد الذرائعي في  في كتابالدكتور محمّد التَّمسمانيُّ الإِدریسي، ینظر أصل الفكرة عند  29
دیثاً، تألیف نشر مركز الدراسات و المذھب المالكي و أثره في الفقھ الإسلامي، قدیماً و ح

 -ھـ 1431(الرابطة المحمدیة للعلماء، الطبعة الأولى، سنة الطبع  –الأبحاث و إحیاء التراث 
  344،ص)م2010

- 32، ص2أحمد بن إدریس القرافي الفروق، طبع دار المعرفة، بیروت، مینظر أصل الفكرة من   30
وأما الجدولین فھما من تصمیم . 30- 29ص ، 9والمحلى، ابن حزم، طبعة دار الفكر، م 33

  .الباحث
تطبیقاتھ المعاصرة،  –حجیتھ  –أنواعھ  –یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، الاستحسان، حقیقتھ  31

 -ھـ  1432( الطبعة الثانیة، سنة الطبعالمملكة العربیة السعودیة،  –طبع مكتبة الرشد،الریاض 
  .41، ص )م 2011

تطبیقاتھ  –حجیتھ  –أنواعھ  –الوھاب الباحسین، الاستحسان، حقیقتھ ینظر یعقوب بن عبد  32
  .119ص  المعاصرة،

  .388، ص 1ولید بن علي الحسین، اعتبار مآلات الأفعال وأثرھا الفقھي، م 33
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محمد الأمین ولد سالم بن الشیخ، مراعاة الخلاف في المذھب المالكي وعلاقتھا ببعض أصول  34

حوث للدراسات الإسلامیة و إحیاء التراث، دبي الإمارات العربیة المذھب وقواعده، دار الب
  .102ـ 101م،ص2002ھـ ـ 1423، 1المتحدة،ط

عمرو بن غرامة : أبو القاسم علي ابن عساكر، تحقیق: رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق  35
ه ابن منكر روا«: قال الألباني. 168، 61م، ج 1995 -ھـ  1415العمروي، دار الفكر، بروت،  

عن سعید بن عبد العزیز التنوخي عن یزید بن أبي مالك عن أنس بن مالك ) 17/193/1(عساكر 
وھذا إسناد ضعیف، لاختلاط التنوخي ھذا : قلت.فذكره: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قال

 سلسلة. »بن أبي مالك الدمشقي فیھ لین -وھو ابن عبد الرحمن  -لكن یزید .مع ثقتھ وفضلھ
الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، محمد ناصر الدین الألباني، دار 

  .424، ص 6م، م  1992- ھـ  1412، 1الممكلة العربیة السعودیة،ط -المعارف، الریاض 
  .349رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء،رقم  36
مر أھو واجب أم مستحب تعاملھ على أنھ واجب و إذا اشتبھ علیك الأمر أھو فإذا اشتبھ علیك الأ 37

  .حرام أم مكروه تعاملھ معاملة الحرام
فإذا اشتبھ علیك الأمر أتبطل عبادة أو معاملة قام بھا شخص ما بناء على فتوى مخالفة أو  38

  .تصححھا فیقدم التصحیح
  .112ص  ،ینظر یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین،الاستحسان 39
فادیغا موسى، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة، طبع دار التدمریة الریاض ودار ابن . ینظر د 40

  .352-350، ص 1، م)م2009 – 1430(حزم، الطبعة الثانیة، سنة الطبع
  .27م، ص 1985محمد بن ابراھیم، الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة، الدار العربیة للكتاب،  41
لح بن إسماعیل بوبشیش، الحیل الفقھیة ضوابطھا و تطبیقاتھا على الأحوال الشخصیة، مكتبة صا 42

  .27م، ص 2005ھـ ـ 1426، 1الرشد، الریاض السعودیة، ط
صالح بن إسماعیل بوبشیش، الحیل الفقھیة ضوابطھا و تطبیقاتھا على الأحوال الشخصیة، ص  43

28.  
ھیة ضوابطھا و تطبیقاتھا على الأحوال الشخصیة، ص صالح بن إسماعیل بوبشیش، الحیل الفق 44

  .29ـ28
ینظر صالح بن إسماعیل بوبشیش، الحیل الفقھیة ضوابطھا و تطبیقاتھا على الأحوال الشخصیة،  45

  .145إلى 115ص من 
  .2052أحمد خالد محمد عكاشة، فقھ الموازنات و دوره في النوازل الاقتصادیة المعاصرة،ص  46
، 1الي، الشریعة الإسلامیة و فقھ الموازنات، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، طعبد الله الكم 47

  .134ص  م،2000ھـ، 1421
  .135عبد الله الكمالي، الشریعة الإسلامیة و فقھ الموازنات، ص  48
د بن أحمد بن رشد الحفید، تعلیق وتحقیق  ابن رشد الحفید ، 49 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمَّ

  .376ص  ،2م مّد صبحي حلاَّق، طبع دار المغني، وتخریج مح
  .136عبد الله الكمالي، الشریعة الإسلامیة و فقھ الموازنات، ص 50
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51

  .141ـ140عبد الله الكمالي، الشریعة الإسلامیة و فقھ الموازنات، ص 
  .19ـ  18،ص 2العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، م 52
: یان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة، تحقیقابن رشد الجد، الب 53

، ص  1، م)ھـ1408(مجموعة من علماء المغرب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، سنة الطبع 
395.  

فادیغا موسى، طبع دار التدمریة الریاض ودار ابن . ینظر أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة، د 54
  .352-350، ص 1، م)م2009 – 1430(نیة، سنة الطبعحزم، الطبعة الثا

فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة تأصیلاً و حسن بن عبد الحمید بن عبد الحكیم بخاري،  55
  .2325تطبیقاً، ص 

  .19،ص 2العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، م 56
  .241، ص 4، مابن رشد الحفید، بدایة المجتھد 57
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  القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین المصالح والمفاسد 

  في أحكام النوازل التي لا نص فیھا

  

  الجزائر -1جامعة باتنة  –عبد القادر عمامرة  الباحث

  الجزائر -1جامعة باتنة  –غالیة مخناش الباحثة 

  :                                              مقدمة
جعل أصول الشریعة وقواعدھا ومقاصدھا منبعا إلى  الحمد # الذي

فروعھا، وأعان أئمة الفقھ على استنباطھا، وصلى الله وسلم على من بیّن لأمتھ 
أدلة الشریعة منقولھا ومعقولھا وعرّفھا مقاصدھا وحكمھا، وعلى آلھ وأصحابھ 

نَ الأَْمْنِ أوَِ وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ : قال تعالى. ومن سار على ھدیھ واتبع سنتھ مِّ
سُولِ وَإلِىَٰ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْھُمْ لَعَلمَِھُ الَّذِینَ  الْخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ  وَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ

یْطَانَ إلاَِّ قَلیِلاً  ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاَتَّبَعْتمُُ الشَّ   یسَْتَنبطِوُنھَُ مِنْھُمْ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
  ).83: النساء(

تتناول ھذه المداخلة بیان منھج رد النوازل الفقھیة غیر المنصوص : وبعد
علیھا إلى مقاصد الشریعة واستنباط أحكامھا منھا، ودور القواعد المقاصدیة 

  . المتعلقة بالمصلحة والمفسدة في الترجیح واستمداد أحكام النوازل منھا

  : إشكالیة البحث

لماء المجتھدین في استنباط أحكام النوازل، تعددت طرق ومناھج الع
والتي من بینھا الاستنباط عن طریق الردّ إلى مقاصد الشریعة لاستمداد أحكامھا 
من النظر والترجیح بین المصالح والمفاسد، وبناء على ما سبق تتمثل الإشكالیة 

  :المطروحة في ھذه المداخلة فیما یلي

لاستنباط یفعّل أحكام النوازل؟ ھل الحضور المقاصدي في الاجتھاد وا
وھل یمكن اعتباره دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن باقي الأدلة الشرعیة؟ ما 



  الباحثة غالیة مختاش  –الباحث عبد القادر عمامرة 
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في الترجیح بین أحكام المراد بالقواعد المقاصدیة، وما أھمیتھا، وما دورھا
  .المصالح والمفاسد في النوازل التي لا نص فیھا؟

  :أسباب اختیار الموضوع

ي بصلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، ارتأیت انطلاقا من قناعت - 1
  . كشف النقاب عن دور المقاصد وقواعدھا في تعزیز ھذا المنطلق

بعض الأخطاء الشائعة في الوسط الاجتھادي بسبب إھمال إعمال  - 2
المقاصد وقواعدھا، دفعني إلى التنبیھ على الدور الفعال للمقاصد عند النظر في 

  .أحكام النوازل

تسلیط الضوء على دور القواعد المقاصدیة : المداخلة إلى وتھدف ھذه
المتعلقة بالمصالح والمفاسد؛ أو مراتب المصالح أو المفاسد المتفاوتة المنفردة 
أو المجتمعة المتعارضة في ضبط عمل المجتھد الموازن الناظر في أحكام 

  .  النوازل غیر المنصوص علیھا

  .في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةوجاءت الخطة المعدّة لھذه المداخلة 

  .التعریف بمفردات العنوان: مبحث التمھیدي

  . ضوابط وطرق استنباط أحكام النوازل: المبحث الأول

الضوابط التي تراعى قبل الحكم على النازلة : الأول: وفیھ ثلاثة مطالب
  .طرق استنباط أحكام النوازل الفقھیة: ، والثانيوأثناءھا

  .تكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعةال: المبحث الثاني

ھل یستقل النظر : أدلة اعتبار المقاصد، الثاني: وفیھ أربعة مطالب الأول
حاجة : المقاصدي باستنباط أحكام النوازل غیر المنصوص علیھا ابتداء؟، الثالث
أھمیة : المجتھد  الناظر في أحكام النوازل إلى معرفة مقاصد الشریعة، الرابع

  .لقاعدة المقاصدیة ودورھا في ضبط المقاصدا
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أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة : المبحث الثالث
  .ودورھا في الترجیح

القواعد المقاصدیة المتعلقة بتحدید ضوابط  :الأول: وفیھ مطلبان
دور القواعد المقاصدیة في الترجیح بین أحكام  :الثاني. المصلحة والمفسدة

  . مصالح والمفاسدال

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین  أحكام المصالح  :أولا 
  .المتفاوتة عند النظر في النوازل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام المفاسد  :ثانیا
  .المتفاوتة عند النظر في النوازل

المصالح   القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام :ثالثا
  .والمفاسد المتعارضة عند النظر في النوازل

  .التعریف بمفردات العنوان: المبحث التمھیدي

  .تعریف القواعد المقاصدیة: المطلب الأول

القواعد المقاصدیة مركب بیاني من كلمتین، والمركب لا یعلم إلا بعد 
ل منھما لغة وفیما یلي بیان ك" المقاصد" و "القاعدة " العلم بمفرداتھ وھما 

  .واصطلاحا

  :تعریف القاعدة لغة واصطلاحا

ومجمل القول أن  تطلق كلمة قاعدة في اللغة ویراد بھا معان عدیدة،
استخدامات اللغویین للفظ القاعدة یدور على معنى واحد وھو الأصل الذي یبنى 
علیھ غیره، سواء كان ھذا الابتناء حسیا كقواعد البیت أو الھودج، أو معنویا 

  .7قواعد اللغة العربیة أو القواعد الشرعیة الأصولیة والفقھیة والمقاصدیةك

أما في الاصطلاح فقد عرّفھا العلماء بتعاریف كثیرة أذكر منھا تعریف 
قضیة كلیة منطبقة على جمیع : القاعدة ھي: "الجرجاني الذي قال فیھ

  .8"جزئیاتھا
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  :تعریف المقاصد لغة واصطلاحا

الاعتزام والاعتماد وأمّ :  د، ولھ عدة معان أھمھاالمقاصد لغة جمع مقص
والمعنى الذي یدل . 9الشيء، ومنھا الطریق المستقیم، ومنھا الاستواء والاعتدال

على الاعتزام والاعتماد وأمّ الشيء و التوجھ إلیھ ھو المراد في استعمالات 
  . الأصولیین والفقھاء

باحثین استنادا إلى المعنى فقد عرّفھا أحد ال: أما المقاصد في الاصطلاح
الھدف، والغایة التي ترجى في استقامة وعدل : المقصد ھو:" اللغوي بقولھ

  .10"واعتدال

المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم : "ومقاصد الشریعة ھي
وأخراھم، سواء أكان تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع 

  .11"المضار

  :یة باعتبارھا مصطلحا مركباتعریف القاعدة المقاصد

لم یعرف المتقدمون القاعدة المقاصدیة بمفھومھا اللقبي، إلا أنھ عرّفھا 
ما یعبّر بھ عن معنى عام، مستفاد من أدلة : "بعض الباحثین المعاصرین بأنھا

الشریعة المختلفة، اتجھت إرادة الشارع إلى إقامتھ من خلال ما بني علیھ من 
  .12"أحكام

ضیة كلیة تعبر عن إرادة الشارع من تشریع الأحكام، وتستفاد ق"  :أو ھي
  .13"عن طریق الاستقراء للأحكام الشرعیة

   :14فحقیقة القاعدة المقاصدیة من خلال تعریفھا تكمن فیما یلي

اتصافھا بالكلیة بمعنى أنھا لا تختص بباب دون باب، أو حال دون : أولا
ص، فھي تتسع لتشمل جمیع حال، ولا زمان دون زمان، ولا بشخص دون شخ

  .الأبواب والأحوال والأزمنة والأشخاص

تعبر عن معنى عام مراد مقصود ومعتبر شرعا، مبثوث في كثیر : ثانیا
  .من الجزئیات والأدلة التي تنھض بمجموعھا بذلك المعنى العام



...القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین المصالح والمفاسد في أحكام النوازل                      
  

 

 1239                                                                      الدولي الثامن المؤتمر

وعموم  ھذه القاعدة لم یستفد من عموم الألفاظ والصیغ كما ھو معلوم   
ین، وإنما ھو عموم معنوي لم یثبت بدلیل خاص وإنما استفید من عند الأصولی

استقراء المعاني المبثوثة في ثنایا موضوعات مختلفة ومتعددة، إلا أنھا متفقة 
في أصل معناھا، وھو ما عبر عنھ الشاطبي عند استدلالھ على اعتبار  الشریعة 

لیل ذلك استقراء ود: "لمراتب المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة بقولھ
الشریعة، والنظر في أدلتھا الكلیة والجزئیة، وما انطوت علیھ من ھذه الأمور 
العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف 
بعضھا إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا أمر واحد 

  .15"تجتمع علیھ تلك الأدلة

المعاني في التعریف بأنھا عامة قید تخرج بھ المعاني  وصف: ثالثا
الخاصة، والمقاصد الجزئیة المناطة بأحكام جزئیة كمقصد السكن والازدواج 

  .من النكاح، لأنھا لیست موضوع القاعدة المقاصدیة

الأحكام الشرعیة ھي الوسیلة التي اتجھت إلیھا الإرادة التشریعیة : رابعا
  .في مواقع الوجود الإنساني لتحقیق وإقامة المقاصد

  .تعریف المصلحة والمفسدة: المطلب الثاني

المصلحة لغة على وزن مفعلة، والصلاح ضد الفساد وخلافھ، 
  .16الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح: والمصلحة

عرّفھا الأصولیون بتعریفات كثیرة أذكر منھا :المصلحة اصطلاحا
صلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب أما الم: "تعریف الغزالي الذي قال فیھ

منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني بھ ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكنا نعني بالمصلحة 

وھو أن یحفظ : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم 

الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا 
  .17"مصلحة
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والذي یظھر من ھذا التعریف أن المصلحة والمقاصد الشرعیة عند 
الغزالي مسمیان لمعنى واحد، والمصلحة حصرا تتعلق بما یحفظ الأصول 

  .  الخمس

  .18حة، إذ الفساد نقیض الصلاحخلاف المصل: المفسدة لغة

عرّفھا الأصولیون بتعریفات كثیرة بالمقابلة مع : المفسدة اصطلاحا
تعریف المصلحة، أذكر منھا تعریف الغزالي المستفاد من تعریفھ للمصلحة 

ما یفوت حفظ الأصول الخمسة الدین، والنفس، والعقل، : فتكون المفسدة
  .19والنسل، والمال

ا المفسدة فھي ما قابل المصلحة وھي وصف للفعل أم: "وقال ابن عاشور
  .20"یحصل بھ الفساد دائما أو غالبا

فالحاصل من تعریف المصلحة والمفسدة أن معناھما الشرعي یختلف عن 
  .معناھما العقلي

  .تعریف الترجیح والنازلة لغة واصطلاحا:المطلب الثالث

، والمیلان، تدور معاني كلمة رجح في اللغة حول الثقل: الترجیح لغة
  .21والمیلان من الثقل، والتمییل والتغلیب

تقدیم المجتھد بالقول أو بالفعل لأحد الطریقین : الترجیح اصطلاحا
  .22المتعارضین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل العمل بھ أولى من الآخر

  .23أصل النازلة ھبوط الشيء، ووقوعھ بشدة على الناس: النازلة لغة

ي الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص ولا ھ: النازلة اصطلاحا
  .24اجتھاد

الفتاوى، : وھناك إطلاقات أخرى مرادفة لمصطلح النوازل منھا
والأحكام، والحوادث، والوقائع، والمسائل، والقضایا، والمستجدات، والعملیات، 

  .25والأجوبة أو الجوابات
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  . ضوابط وطرق استنباط أحكام النوازل: المبحث الأول

  :الضوابط التي تراعى قبل الحكم على النازلة وأثناءھا: لمطلب الأولا

المجتھد في أحكام النوازل علیھ أن یرعي جملة من الضوابط قبل و أثناء 
  :26النظر فیھا، وھذه الضوابط مجملة ھي

لا مستبعدة أو نادرة : التحقق من كون النازلة واقعة أو متوقعة: أولا
  .الوقوع

كالوقائع غیر : المسائل التي یسوغ فیھا النظر أن تكون من: ثانیا
  . المنصوص علیھا بنص أو إجماع

لأن الحكم عن : تفھم النازلة وتصورھا تصورا صحیحا دقیقا: ثالثا
الشيء فرع عن تصوره،  وھذا من أھم المھمات وأوجب الواجبات على العلماء 

عا في مجالات والمفتین، خاصة في ھذا العصر الذي یشھد تطورا  ھائلا وسری
العلم والمعرفة والتقنیة الحدیثة والتكنولوجیة،حتى یتسنى لھم الاجتھاد الصحیح 

  .في حكمھا بتنزیل  الأدلة  النظریة على الوقائع

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق : "قال  ابن القیم
نباط علم حقیقة ما وقع فھم الواقع والفقھ فیھ واست: أحدھما:إلا بنوعین من الفھم

فھم الواجب : والنوع الثاني.بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ علما
في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان قولھ في ھذا 
الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر؛ فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم 

فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة  یعدم أجرین أو أجرا؛
  .27"حكم الله ورسولھ

بالإضافة إلى كون الناظر في النوازل  أھلا للنظر فیھا ومستحضرا 
تقوى الله تعالى وصدق التوجھ إلیھ طلبا للتوفیق للصواب، متجردا من الھوي 

اء والمختصین في والغرض في السؤال والجواب، وكذا التأني واستشارة الخبر
  :28ومن الضوابط التي تراعى أثناء الحكم النازلة .المشكلات
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أن یتطابق الاجتھاد مع ما یحقق العبودیة 3 تعالى، وذلك بالتصور الجید 
للمسألة ثم الاستدلال على حكمھا بالأدلة الشرعیة موافقا لمنھج السلف في فھم 

ع، والتحرر من الخوف وضغط الأدلة ومعرفة موارد الخلاف السائغ من الممنو
الواقع الفاسد بجعل النصوص والأحكام الشرعیة أداة لتصحیح الواقع لا 
لتبریره، والالتزام بالشروط المقررة عند الترجیح بین المذاھب بإتباع قوة الدلیل 
المحقق للمصلحة المعتبرة شرعا، ومراعاة الحكمة عند جوابھ وبیان الفرق بین 

ة إذا كان دلیلھا قطعي وبین ما ظھر لھ من اجتھاده إذا كان حكم الله في المسأل
دلیلھا ظني، مع تغلیب التیسیر على التعسیر وذكر البدائل المباحة عند المنع، 

  .وإرشاد السائل إلى ما ینفعھ بأسلوب واضح خال من الغرابة والغموض

  .طرق استنباط أحكام النوازل الفقھیة :المطلب الثاني

أي نازلة من النوازل أن یتبع الخطوات المنھجیة التالیة على الناظر في 
  .29التطبیق: التكییف، وثالثھا: التصور، وثانیھا: أولھا: قبل الحكم علیھا

والمراد بالتصور حصول صورة الشيء في الذھن دون الحكم علیھ بنفي 
أو إثبات، والحكم على النوازل متوقف علیھ، ولذا شاع عند الفقھاء أن الحكم 

ى الشيء فرع عن تصوره، وأن الحكم على الشيء بدون تصوره محال، عل
إجراء استقراء نظري وعملي باستبانة؛ أو جولة : ویحصل التصور بطرق منھا

میدانیة؛ أو مقابلات شخصیة؛ أو معایشة ومعاشرة؛ أو سؤال أھل الشأن 
  .لأجل استیعاب  النازلة وتعزیز فھمھا. 30والاختصاص

حاق المسألة بما یناسبھا من النظر الفقھي بعد تحریر أما التكییف فھو إل
، ولا ریب أن ھذه الخطوة تعد مكملة لسابقتھا، ولا 31الأصل الذي تنتمي إلیھ

  .یحصل النظر الجزئي في النازلة إلا بھما معا

وأما التطبیق فھو تنزیل الحكم الشرعي على النازلة، وھو یفتقر إلى 
تبار المصالح والمفاسد جلبا لأعظم المصالح النظر الكلي العام یستند إلى اع

، ولا یتم ذلك إلا بتوظیف القواعد المقاصدیة عند 32ودرءا لأعظم المفاسد
  .الترجیح بین مراتب الصالح والمفاسد المتفاوتة أو المتعارضة بینھا
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ومن أھم الطرق التكییف التي یتوصل بھا المجتھد لاستنباط أحكام 
  :النوازل المعاصرة ما یلي

سواء كانت متفق : التكییف والاستنباط بالردّ إلى الأدلة الشرعیة: أولا
علیھا الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، أو مختلف فیھا كالاستصلاح 
والاستحسان والعرف والاستصحاب، وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسدّ 

  .الذرائع

تعتبر القواعد :التكییف والاستنباط بالردّ إلى القواعد الفقھیة:  ثانیا
الفقھیة البحر الزخار الذي یلجأ إلیھ الفقیھ المجتھد لاستنباط أحكام النوازل ، 

من "وذلك لم تحویھ تلك القواعد من الفرع والأسرار التشریعیة ومآخذ الأحكام 
ذلك ربط الأشباه والنظائر من المسائل القدیمة والحادثة ببعضھا البعض 

وأشیر ھنا إلى أن العلماء اختلفوا في جواز . 33"بإدراجھا ضمن قاعدتھا الكلیة
  .جعل القاعدة الفقھیة دلیلا شرعیا لاستنباط الأحكام منھا لیس ھنا موضع بحثھ

والمراد بھ ردّ : التكییف والاستنباط بالردّ إلى التخریج الفقھي: ثالثا
اء النازلة لنظائرھا  وأشباھھا أو ما یشترك معھا في علةّ مماثلة في كتب الفقھ

وتخریج حكمھا بناء على نصوص الأئمة وقواعد مذاھبھم، وھو طریق یلجأ 
  . إلیھ المجتھد حین تعوزه الأدلة في النازلة موضوع البحث

  .التكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة: المبحث الثاني

سبق تعریف مقاصد الشریعة في المبحث التمھیدي، وفیما یلي الحدیث 
  :رھاعن أدلة اعتبا

  :أدلة اعتبار مقاصد الشریعة: المطلب الأول

ذكر كثیر من العلماء أن استقراءھم لنصوص الكتاب والسنة دلّھم على 
  .أن أحكام الشریعة معللة بالحكم ومصالح العباد

والمعتمد إنما ھو أنا استقرینا من الشریعة أنھا وضعت : "وقال الشاطبي
  .34"لمصالح العباد استقراء
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المقاصد الشرعیة غیر منفصلة عن الأحكام، وھي ملحوظة وعلیھ فإن "
في جزئیات الشرع وكلیاتھ، ومبثوثة في تصرفاتھ وتعالیمھ، ومستحضرة في 
أذھان العلماء والمجتھدین على مر تاریخ الفقھ، منذ عصر الصحابة والتابعین 

  .35"إلى العصر الحالي

حكام النوازل غیر ھل یستقل النظر المقاصدي باستنباط أ: المطلب الثاني
  المنصوص علیھا ابتداء؟

التأكید على اعتبار مقاصد الشریعة یسیر بنا إلى سؤال یطرح نفسھ في   
ھل التكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة كمنھج من : ھذا السیاق وھو

مناھج النظر في معرفة أحكام النوازل، یجعلھا دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن 
  :دلة الشرعیة؟  والجواب عن السؤال السابق من وجوه أھمھاباقي الأ

مقاصد الشریعة لیست دلیلا مستقلا عن الأدلة الشرعیة، بل ھي  -1 
مبنیة علیھا ومتفرعة عنھا ومتضمنة فیھا وتابعة لھا ثبت ذلك بالاستقراء 

  .36والاستنتاج

یصار  إن منھج استنباط أحكام النوازل بالردّ إلى مقاصد الشریعة لا - 2
إلیھ ابتداء، وإنما یتدرج المجتھد إلیھ بعد ترتیب متدرج بحسب الأولویة في ردّ 
أحكام النوازل إلي المناھج السابق ذكرھا، فالأصل الاستنباط بالردّ إلى الأدلة 
الشرعیة، وعند تعذره ینتقل إلى الاستنباط بالردّ إلى القواعد الفقھیة، ثم 

  .37الفقھي، ثم الاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعةالاستنباط بالردّ إلى التخریج 

تعد المصلحة المرسلة المنھج الاستنباطي المتصل اتصالا مباشرا  - 3
ووثیقا بمقاصد الشریعة فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور تقدیر المصالح أو 
المفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص أو إجماع، وبالتالي 

عتبر مقاصد الشریعة مصدرا تشریعیا خارجیا، بل تعدّ جزءا من مصادر لا ت
التشریع الأساسیة، والأحكام المستفادة منھا بطریق المصلحة المرسلة ھي من 

  .38ضروب المآخذ الاجتھادیة

على ذلك أصبحت المقاصد الشرعیة حجة ودلیلا لاستنباط "وبناء 
  .39"سلة المؤدیة إلیھا استلزاماالأحكام الشرعیة من خلال طریق المصلحة المر
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فالاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة في النوازل غیر المنصوص علیھا 
: ھو في حقیقتھ ردّ للمصالح المرسلة، ویجلي لنا ذلك الرازي بأوضح بیان بقولھ

كل حكم یفرض فإما أن یستلزم مصلحة خالیة عن المفسدة أو مفسدة خالیة عن "
یا عن المصلحة والمفسدة بالكلیة أو یكون مشتملا علیھما المصلحة أو یكون خال

معا وھذا على ثلاثة أقسام لأنھما إما أن یكونا متعادلین وإما أن تكون المصلحة 
  .40"راجحة وإما أن تكون المفسدة راجحة فھذه أقسام ستة

ثم یبین لنا ما تقتضیھ أحكام الشریعة في كل منھا تبعا للمصالح جلبا 
  :41اكما یليوللمفاسد دفع

المصلحة خالیة عن المفسدة أو المصلحة الراجحة، وھذا لابد وأن  -أ
یكون مشروعا لأن المقصود من الشرائع رعایة المصالح سواء كانت خالصة 

  .أو مشوبة بمفسدة قلیلة في جنب المصلحة

أن یستوى الأمران المصلحة والمفسدة أو أن یخلو عن الأمرین، فھذا  -ب
  .أن لا یشرعیكون عبثا فوجب 

المفسدة خالصة أو الراجحة ولا شك أنھا لا تكون مشروعة، لأن  -جـ
  .المفسدة  الخالصة أو الراجحة واجبة الدفع بالضرورة

ثم ذكر أن الاجتھاد المصلحي المقاصدي في النوازل  یكون الحكم فیھ  
داخلة غایة ما في الباب أنا نجد واقعة : "تابعا  لأحد الأقسام السابقة حیث قال

تحت قسم من ھذه الأقسام، ولا یوجد لھا في الشرع ما یشھد لھا بحسب جنسھا 
القریب، لكن لا بد وأن یشھد الشرع بحسب جنسھا البعید على كونھ خالص 
المصلحة أو المفسدة أو غالب المصلحة أو المفسدة، فظھر أنھ لا توجد مناسبة 

بحسب جنسھ القریب أو بحسب إلا ویوجد في الشرع ما یشھد لھا بالاعتبار إما 
جنسھ البعید إذا ثبت ھذا وجب القطع بكونھ حجة للمعقول والمنقول أما المعقول 
فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم 
غلب على ظننا أن ھذا الحكم مصلحتھ غالبة على مفسدتھ تولد من ھاتین 

وسماه ابن عاشور قیاسا وفي . 42"لمصلحة معتبرة شرعاالمقدمتین ظن أن ھذه ا
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أحكام الشریعة قابلة للقیاس علیھا باعتبار العلل والمقاصد القریبة : "ذلك یقول
  .43"والعالیة

تقدیر المصالح والمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ  - 4
لى إطلاقھ للعقل نص أو إجماع، فھو وإن كان مرسلا إلا أنھ لیس موكولا ع

المجرد أو الواقع أو التجارب والأذواق والغرائز، وإلا وقعنا في التحسین 
والتقبیح العقلیین، أو التصادم والتناقض بین الأحكام، فلا یستتب في قضیة حكم 
على الإطلاق، وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، بل ھو مضبوط 

ھا السلامة من الخطأ في الاجتھاد، ولا شك ومقید بضوابط شرعیة تضمن لمتّبع
أن دور العقل في النظر في النوازل غیر المنصوص علیھا أكبر منھ في 
المنصوص،إلا أنھ منحصر في التصور والفھم والتكییف والإلحاق والموازنة 

  .والترجیح عند التطبیق تحقیقا لقصد الشارع

ازل بالردّ إلى مقاصد ومما سبق نـخلص إلى أن منھج استنباط أحكام النو
الشریعة والاعتماد على تقدیر المصالح والمفاسد والترجیح بینھا، لا یجعلھا 
دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن باقي الأدلة الشرعیة وإنما ھو تابع لھا ویدخل في 
جملتھ ضمن الاستدلال المرسل أو المصالح المرسلة، مقید بضوابط سیأتي 

  .ذكرھا قریبا

حاجة المجتھد الناظر في أحكام النوازل إلى معرفة مقاصد : لثالمطلب الثا
  .الشریعة

اتفقت كلمة العلماء على اعتبار المقاصد في التصرفات والأحكام ، وأن 
الشریعة جاءت بمنھج أقوم كفیل لأتباعھ بحفظ دینھم ونفوسھم ونسلھم وعقولھم 

م مقاصد الكتاب من مارس الشریعة وفھ: "وأموالھم، قال العز بن عبد السلام
والسنة علم أن جمیع ما أمر بھ لجلب مصلحة أو مصالح؛ أو لدرء مفسدة أو 
مفاسد؛ أو للأمرین؛ وأن جمیع ما نھي عنھ إنما نھي عنھ لدفع مفسدة أو مفاسد؛ 

  .44"أو جلب مصلحة أو مصالح؛ أو للأمرین، والشریعة طافحة بذلك

ا إلى البحث عن ثم أرشد النظار في النوازل غیر المنصوص علیھ 
أحكامھا وبخاصة عند التساوي  أو التفاوت بین المصالح والمفاسد أو بین 
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قد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثیر من : "مراتب كل منھما فقال

الناس فلیبحثوا عن ذلك بطرقھ الموصلة إلیھ، وكذلك قد یخفى ترجیح بعض 

ض،وقد یخفى مساواة المصالح على بعض، وترجیح بعض المفاسد على بع

بعض المصالح لبعض، ومساواة بعض المفاسد لبعض، وكذلك یخفى التفاوت 

بین المفاسد والمصالح، فیجب البحث عن ذلك بطرقھ الموصلة إلیھ والدالة 

  .45"علیھ

فمن واجب الناظر في النوازل الفقھیة استصحاب مقاصد الشریعة متمثلة 
ا وأنواعھا، حتى یصح النظر فیھا في قواعدھا، واستحضار أقسامھا ومراتبھ

وتفھم وتستنبط أحكامھا على وفق مقتضاھا، ذلك أن تصرفات المجتھدین 
  :46الفقھیة في الشریعة تكون على أنحاء خمسة ذكرھا ابن عاشور كما یلي

فھم ألفاظھا ومعرفة دلالاتھا على حسب القواعد الأصولیة اللغویة : الأول
  .فقھالتي تكفل ببیانھا علم أصول ال

التأكد من سلامة الدلیل الذي استند علیھ المجتھد في نظرھمن : الثاني
عوارض الأدلة كالنسخ أو التخصیص مثلا، وإذا وجد أعملھما معا أو رجح 

  . أحدھا على الآخر

قیاس المسكوت عنھ على المنصوص علیھ، بعد معرفة العلّة : الثالث
  . نة في بابھ من علم الأصولالتشریعیة والوصول إلیھا بإحدى المسالك المبی

استنباط حكم الفعل أو الحادث غیر المنصوص علیھ بنص ولا : الرابع
  .قیاس من أدلة الشریعة

تلقي الأحكام التي خفیت علتھا أو حكمتھا التشریعیة منھا : الخامس
  .بالتسلیم ویسمى ھذا النوع بالتعبدي

بقة لا تخفى، فحاجة الفقیھ لمعرفة مقاصد الشریعة في الأنحاء السا
وبخاصة في النحو الرابع والذي تزداد فیھ ظھورا لأنھ الكفیل بدیمومة أحكام 

لذلك اشترط .الشریعة للعصور المتلاحقة بعد عصر التشریع إلى یوم القیامة
جملة من العلماء لبلوغ درجة الاجتھاد معرفة مقاصد الشریعة لفھم مراد 
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: ل نوره، وفي ذلك یقول الشاطبيالشارع من ذلك والاجتھاد في ھدیھ وتحت ظ
فھم مقاصد : أحدھما: إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین"

  .47"الممكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا: والثاني. الشریعة على كمالھا

وحتى یصان الاجتھاد المصلحي عن الخطأ، جعل العلماء لھ شروطا بھا 
  :48یلي تحدد المقاصد المعتبرة متمثلة فیما

أن یكون معنى المقصد وصفا ثابتا أو قطعیا لا متخیلا ولا متوھما،  - 1
  .لأنھ قاعدة تبنى علیھ الفروع والأحكام

أن یكون ظاھرا غیر خفي بحیث لا یختلف الفقھاء في تحدید معناه  - 2
ولا یلتبس علیھم دركھ، كاتفاقھم على أن حفظ النسب ھو المقصد من مشروعیة 

  .النكاح

كون مطردا في جمیع الجزئیات، ویضبط ھذا الشرط بتوفر قیود أن ی - 3
  .كونھ كلیا؛ وعاما؛ وأبدیا من جھة الأشخاص والأمكنة والأزمنة: ثلاثة ھي

تتضح المقاصد في ذھن الناظر والمجتھد، "فھذه الشروط مجتمعة بھا 
وتتجلى لھ عند بحثھ وتتبعھ لعلل الأحكام وحكم التشریع من أجل التعرف على 

  .49"ا لم ینص علیھ من أحكام النوازل والواقعات المختلفةم

  .أھمیة القاعدة المقاصدیة ودورھا في ضبط المقاصد: المطلب الرابع

سبق الحدیث بأن  القاعدة المقاصدیة قضیة كلیة مستفادة من استقراء 
فلم یعتمد الناس في : "أكده الشاطبي بقولھالأحكام الشرعیة، وھو المعنى الذي 

قصد الشارع في ھذه القواعد على دلیل مخصوص، ولا على وجھ  إثبات
مخصوص، بل حصل لھم ذلك من الظواھر والعمومات، والمطلقات 
والمقیدات، والجزئیات الخاصة، في أعیان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب 
من أبواب الفقھ، وكل نوع من أنواعھ،حتى ألفوا أدلة الشریعة كلھا دائرة على 

ظ على تلك القواعد، ھذا مع ما ینضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة الحف
  .50"وغیر منقولة

  :51وعلیھ تتمثل أھمیة القواعد المقاصدیة فیما یلي 
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القواعد تضبط علم المقاصد وبالتالي تتحدد معالمھ، وتتضح : أولا 
 أماراتھ وملامحھ، الأمر الذي یسھل على المجتھد والدارس الوقوف على ھذا

العلم من خلال قواعده الكلیة، مما یساعد على حفظھا ویسھل استحضارھا عند 
إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانین : "الحاجة إلیھا،  قال الزركشي

  .52"المتحدة ھو أوعى لحفظھا وأدعى لضبطھا

القواعد المقاصدیة تبرز النسق الذي ترتبط بھ الأحكام الشرعیة : ثانیا
لمصالح وأنواعھا، وخدمة بعضھا لبعض من خلال تعلق الجزئیات بمراتب ا

بالكلیات من جھة، واعتبار الجزئیات في إقامة الكلیات والمحافظة علیھا من 
  .جھة أخرى

القواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد معالم الخطة التشریعیة للمصالح : ثالثا
ح وأنواعھا الشرعیة من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن مراتب المصال

  .  ودرجاتھا وحجمھا ودوامھا، وتوضح ما یقابل كل ذلك في جانب المفاسد

تعتبر القاعدة المقاصدیة دلیلا قائما بذاتھ كونھا مستفادة من : رابعا 
استقراء أدلة كثیرة من الشریعة الإسلامیة، حتى غدت من العموم المعنوي الذي 

  .ینھض إلى رتبة الدلیل

قاصدیة یھتدي بھا المجتھد عند الترجیح والموازنة القواعد الم: خامسا
بین المصالح والمفاسد حال النظر في أحكام النوازل غیر المنصوص علیھا،  

  .وبالتالي فھي تساھم في صون الفكر الاجتھادي من الوقوع في الخطأ

كما تضبط القواعد المقاصدیة عملیة الاجتھاد بالنسبة للمجتھد، : سادسا
تصرفات المكلّف ومقاصده حتى تكون الأخیرة موافقة لأحكام  فھي تضبط كذلك

  .الشریعة ومقاصدھا ظاھرا وباطنا
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أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة : المبحث الثالث
  .ودورھا في الترجیح

  .أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة: المطلب الأول

: 53دیة إلى أقسام عدّة وذلك باعتبارات مختلفة منھاتقسم القواعد المقاص
موضوعھا؛ وعموم القاعدة وخصوصھا؛ ودلیلھا الذي ینھض بحجیتھا؛ 
وصاحب القصد إما الشارع وإما المكلّف، وتندرج تحت كل قسم منھا مجموعة 
من القواعد، والذي یخدمنا في ھذه المداخلة ھو أقسام القاعدة المقاصدیة بحسب 

وبالأخص القواعد المتعلقة بموضوع المصلحة والمفسدة، وھذه الموضوع، 
الأخیرة بدورھا تنقسم إلى قواعد تبین الأساس العام الذي قامت علیھ الشریعة 
كلّھا في جزئیاتھا وكلیاتھا، وقواعد تحدد ضوابط كل من المصلحة والمفسدة، 

ام وكیفیة وقواعد متعلقة بالمصالح من حیث المراتب والأنواع والحجم والدو
دفع التعارض بینھا، وفي مقابلھا قواعد تتعلق بالمفاسد وكیفیة دفعھا، وقواعد 

وفیما یلي عرض لتلك القواعد .  تتعلق بدف التعارض بین المصالح والمفاسد
  :موجزة مراعاة لمقتضى ھذه المداخلة

  .القواعد المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة من وضع الشرائع: أولا

وضع الشرائع إنما ھي : "ق صیاغة الشاطبي لھذه القاعدة بقولھوأسو
  .54"لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

وھذه القاعدة تعدّ أم القواعد المقاصدیة وقطب رحاھا، ودورھا أنھا توطد 
لفقھ عمیق وفھم دقیق للأساس الذي وضعت لھ الشرائع وقامت علیھ 

مر والنھي والتخییر بحسب الكل والجزء أحكامھا،وأن الأمر فیھا مطرّد في الأ
في كلیات الشریعة وجزئیاتھا، وحتى لا یظن ظان ویقول قائل أن مطلق 
المصالح أو المفاسد ھو المقصود بالقاعدة السابقة، أو تلبیس المصالح الملغاة 
لبوس المصلحة المرسلة كدعوات إباحة الربا والبغاء والخمر والتسویة بین 

في الإرث، ذكر الشاطبي قاعدة أخرى بمثابة القید المقاصدي الذكور والإناث 
لھا، ذكر فیھا مصدریة ومرجعیة كلا من المصلحة والمفسدة، وأن تقدیرھا 

: والحكم علیھا مردّه إلى الشارع الحكیم لا إلى محض العقول والأھواء، فقال
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ر وضع الشریعة إذا سلم أنھا لمصالح العباد، فھي عائدة علیھم بحسب أم"
وقال . 55"الشارع، وعلى الحد الذي حده، لا على مقتضى أھوائھم وشھواتھم

والمصالح المجتلبة ضرعا والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حیث : "كذلك
تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا 

  .56"العادیة، أو درء مفاسدھا العادیة

المصالح بالنقل إزراء بالعقل، بل إدراك المصالح   ولیس في تقریر
، وعلى الناظر في 57المعتبرة بالعقل مطلوب على شرط أنھ تابع لا متبوع

النوازل استصحاب قاعدة المصالح بقیودھا السابقة، والاسترشاد بھدایتھا 
والاستضاءة بنورھا عند النظر في أحكامھا التي لا بدّ أن تجانس أحكام الشریعة 

قاصدھا ما استطاع إلى ذلك سبیلا، حتى لا ینفرط عقد المصالح والمفاسد وم
الشرعیة وتحل عقدھا، ذلك أن المراد من المصلحة ما یعتد بھ شرعا ویرتب 

  .علیھا مقتضیاتھا

  .ضوابط المصلحة والمفسدة: ثانیا

مصالح معتبرة : المصالح تقسم باعتبار الشارع لھا وعدمھ ثلاثة أقسام
لة، وفي المقابل وقیاسا على تقسیم المصلحة، تكون المفاسد بذات وملغاة ومرس

مفاسد معتبرة بنص أو إجماع كحرمة الخمر والزنا، : الاعتبار ثلاثة أقسام
ومفاسد ملغاة كإخراج جزء من مال الزكاة، ومفاسد مرسلة لم یرد فیھا دلیل 

  .58بالاعتبار ولا بالإلغاء

المرسلة یقع في دائرة الوقائع  فكلا من المصالح المرسلة أو المفاسد
المسكوت عنھا، لذلك قیدھا العلماء بجملة من الضوابط حتى لا تكون عرضة 

  .للعبث والتلاعب البشري

  :ضوابط المصلحة/ 1

دخولھا في مقاصد الشریعة، بالمحافظة على الضروریات : الضابط الأول
  .59ووسائلھا
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یھا من الكتاب والسنة والإجماع عدم معارضتھا للأدلة المتفق عل: الضابط الثاني
  .60والقیاس الصحیح

عدم تفویتھا لمصلحة أھم منھا أرجح منھا أو مساویة لھا، وأن : الضابط الثالث
  .61لا یؤدي العمل بھا إلى مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا

أن تكون المصلحة متعلقة بالمعاملات والعادات القابلة أحكامھا : الضابط الرابع
  .62غیر الزمان والمكانللتغیر بت

  .63أتن تكون المصلحة عامة لا شخصیة: الضابط الخامس

ذكر بعض الباحثین ضوابط للمفسدة أذكرھا مجملة  :ضوابط المفسدة/ 2
  : 64كما یلي

  .أن تكون المفسدة فیما نھى عنھ الشارع، أو مخالفة لما أمر بھ: الضابط الأول

ظاھرة أو راجحة لأن الأحكام  أي. أن تكون المفسدة مقصودة: الضابط الثاني
  .تناط بھا

أن تكون المفسدة قطعیة أو ظنیة ظنا غالبا لأن الأحكام لا تعلق : الضابط الثالث
  .بالمفاسد الموھومة

الطرق المؤدیة للمفاسد تكون مفسدة، لأن ما یؤدي للحرام فھو : الضابط الرابع 
  . حرام

جیح بین أحكام المصالح دور القواعد المقاصدیة في التر: المطلب الثاني
  . والمفاسد

سبق الحدیث على أن المصلحة المرسلة تعد المنھج الاستنباطي المتصل 
اتصالا مباشرا ووثیقا بمقاصد الشریعة، فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور 
تقدیر المصالح أو المفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص أو 

زل إما أن تتضمن مصلحة خالیة عن المفسدة أو مفسدة إجماع، ذلك أن النوا
خالیة عن المصلحة أو تشتمل علیھما معا، والقواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد 
معالم الخطة التشریعیة للمصالح الشرعیة من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن 
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مراتب المصالح وأنواعھا ودرجاتھا وحجمھا ودوامھا، وتوضح ما یقابل كل 
وبناء علیھ فالأحكام التي تبنى على تقدیر المصلحة جلبا . ك في جانب المفاسدذل

والمفسدة دفعا تكون تابعة لھا ومستمدة منھا مع مراعاة الضوابط السابقة لكل 
  .منھما

وفیما یلي بیان دور القواعد المقاصدیة في الترجیح بین الأحكام  
المتفاوتة أو المتعارضة عند النظر المستنبطة من النظر في المصالح والمفاسد 

  .في النوازل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین  أحكام المصالح المتفاوتة : أولا
  :عند النظر في النوازل

المصالح على رتب متفاوتة بناء على تنوع مراتب الأحكام الشرعیة 
الصیغة واختلاف درجة الطلب في كل مرتبة، فالطلب في الواجبات من حیث 

متساو، وإنما یحصل التفاوت بینھا بالنظر إلى اختلاف مصالحھا، وقس على 
ذلك المندوبات، وعلیھ یكون بین المصالح والأحكام تكافؤ، ھذا في الأحكام 
المنصوصة، أما عند النظر في النوازل غیر المنصوص علیھا استنادا على 

تناسب مع تقدیر المصالح الاستدلال المرسل فإن مدرك أحكامھا إنما تستمد بال
  .65فیھا، فیكون لكل مصلحة حكم مناسب لھا

وإن كان الأصل ھو تحصیل المصالح جمیعا،لكنھا إذا تفاوتت أو 
تعارضت وتعذر تحصیلھا كلھا، ففي ھذه الحالة یستفید المجتھد الناظر في 

ھا النوازل أحكامھا تباعا لرتبة المصلحة أو نوعھا أو شمولھا أو حجمھا أو أدوم
أو آكدھا تحققا من غیرھا، ولا یتسنى لھ ذلك إلا من خلال توظیف القواعد 
المقاصدیة المتعقلة بالترجیح بین المصالح واستمداد أحكامھا منھا، وتلك 

  :القواعد مجملة ھي

المصالح كما ھو مقرر عند :ترجیح حكم أعلى المصلحتین رتبة/ 1
وریة؛ والمصالح الحاجیة؛ المصالح الضر: علماء الأصول على ثلاثة مراتب

والمصالح التحسینیة، وعند التعارض بینھا في النظر في النوازل ترجح أحكام 
المصالح الضروریة على أحكام المصالح الحاجیة، وأحكام المصالح الحاجیة 
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: وھذا الترجیح مستمد من القاعدة المقاصدیة. على أحكام المصالح التحسینیة
المصالح الحاجیة والتحسینیة، والحاجیة تقدم  المصالح الضروریة تقدم على

  .66على التحسینیة

اتفق العلماء على اعتبار الكلیات : ترجیح حكم أعلى المصلحتین نوعا/ 2
الخمسة في الشریعة الإسلامیة، فإذا تساوت المصالح رتبة  ففي ھذه الحالة 

لمصالح ینتقل المجتھد إلى تقدیر أعلى المصلحتین نوعا، فیرجح عند تساوي ا
الضروریة الدین على ما دونھا، والنفس على العقل والنسل والمال، والعقل على 
النسل والمال، والنسل على المال، وفي المصالح الحاجیة أو التحسینیة یسلك 
الترتیب السابق، وھذا الترجیح مستمد من القواعد المقاصدیة الموازنة بین 

، ظ الدین مقدمة على ما دونھامصلحة حف :67مصالح الكلیات المتعارضة وھي
مصلحة العقل مقدمة على ، مصلحة النفس مقدمة على العقل والنسل والمال

  .مصلحة النسل مقدمة على المال، النسل والمال

  :68وفیما یلي قاعدتان تضبط التعارض بین المصالح في الرتبة والنوع

رجیح بنوع إذا وقع التعارض بین الكلیات في رتبة واحدة یقدم الت: الأولى
  . المصلحة على الترجیح برتبتھا

إذا وقع التعارض بین الكلیات في رتبة مختلفة یقدم الترجیح : الثاني
  .  بالرتبة على الترجیح بنوع المصلحة

فإذا رجح المجتھد أعلى المصلحتین : ترجیح حكم أعم المصلحتین/ 3
ا، فیرجح  رتبة ونوعا، ینتقل لقیاس حجم المصلحة ومدى عمومھا أو خصوصھ

آحاد المصالح الضروریة العامة على الخاصة، والحاجیة العامة على الخاصة، 
  .والتحسینیة كذلك

وھذا الترجیح مبني على القاعدة المقاصدیة  المتعلقة بعموم المصلحة 
  . 69المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة: وخصوھا وھي

مصالح العامة أوفر واكثر اعتناء الشارع بال: "قال العز بن عبد السلام
  .70"من اعتنائھ بالمصالح الخاصة
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مصلحة الأمة مقدمة  :71وتتفرع عن القادة السابقة جملة من القواعد منھا
مصلحة أھل ، مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، على مصلحة القبیلة

مصلحة عموم أھل السوق مقدمة على ، الحي مقدمة على مصلحة بعض سكانھ
  . عضھممصلحة ب

  :ترجیح حكم أكبر المصلحتین قدرا /4

فإنھ ینتقل للنظر في ، فإذا رجح المجتھد أعم المصلحتین رتبة ونوعا
مقدار المصلحة نفعا، فیرجح أكبر المصالح الكبرى على ما دونھا، استنادا 

  .72المصلحة الأعظم قدرا تقدم على الأدنى:للقاعدة المقاصدیة التي تقول

ا تعارضت المصالح كان تحصیل أعظم المصلحتین إذ: "قال ابن تیمیة
  .73"بتفویت أدناھما ھو المشروع

  :ترجیح حكم أدوم المصلحتین نفعا/5

فإن نظره یتجھ ، فإذا رجح المجتھد أكبر المصلحتین وأعمھما رتبة ونوعا
لاستبانة أدوم المصلحتین زمنا فیرجحھا على ما سواھا اعتمادا على القاعدة 

  .74ة بأنالمصلحة الدائمة تقدم على المصلحة المؤقتةالمقاصدیة المقرر

  :ترجیح حكم آكد المصلحتین تحققا/ 6

النظر في المصالح والترجیحات السابقة بینھا كلھ متوقف على ما ینتج 
إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة "عن فعلھا في الواقع، لأن الفعل حقیقة 

لیھاترجح المصالح المؤكدة ، وبناء ع75"حسب ما ینتج عنھ على صعید الواقع
على المصالح المظنونة، والمصالح المظنونة على  المشكوك فیھا أو الموھومة، 

المصلحة المتحققة تقدم على المصلحة : نظرا للقاعدة المقاصدیة التي تقول
  .76المرجوحة أو الموھومة

وعلیھ یحظى تقدیر الفعل في النوازل غیر المنصوص علیھا واستنباط 
بالردّ لمقاصد الشریعة أو بالأحرى للمصالح المرسلة بنظرة واقعیة أحكامھا 

ومآلیة في آن واحد،تبتدئ بتقدیر رتیة المصلحة ابتداء وتنتھي بمآلات تنزیلھا 
قال . على أرض الواقع جامعة بین ذلك اعتبار نوعھا وحجمھا ومقدارھا ومدتھا
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ھما فإن علم رجحان إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمع: "العز بن عبد السلام
إحداھما قدمت، وإن لم یعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد یظھر لبعض 
العلماء رجحان إحداھما فیقدمھا ویظن آخر رجحان مقابلھا فیقدمھ، فإن صوبنا 
المجتھدین فقد حصل لكل واحد منھما مصلحة لم یحصلھا الآخر، وإن حصرنا 

الراجحة مصیب للحق والذي  الصواب في أحدھما فالذي صار إلى المصلحة
صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنھ، إذا بذل جھده في اجتھاده، 

77"وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة
.  

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام المفاسد : ثانیا
  : المتفاوتة عند النظر في النوازل

لا بد من التذكیر ھنا بأن الأصل قبل الحدیث عن الترجیح بین المفاسد، 
أین : فلا تباح الموازنة بین المفاسد إلا بشروط وھي" ھو درءھا كلھا، وعلیھ

یكون الشخص مضطرا إلى ارتكاب إحدى المفسدتین، وألا یكون ملزما بتحمل 
مفسدة بعینھا، وأن لا یجد مباحا یدرأ بھ حالة الضرورة، وأن لت تؤدي 

  .78"لغیر، وأن تكون وفق المعاییر الشرعیةالموازنة إلى الإضرار با

ولما كانت المفاسد متفاوتة نظرا لتنوع مراتب الأحكام الشرعیة 
واختلاف درجة النھي في كل منھا، فمفاسد المحرمات متفاوتة رغم استواء 
درجة النھي فیھا من جھة الخطاب، وقس على ذلك المكروھات، وعلیھ یكون 

ذا في الأحكام المنصوصة، أما عند النظر في بین الفاسد والأحكام تكافؤ ھ
النوازل غیر المنصوص علیھا استنادا للمصالح المرسلة فإن مدرك أحكامھا 
إنما یستمد من تقدیر المفاسد فیھا، فیكون لكل مفسدة حكم یناسبھا، إلا عند تعذره 
في بعض الأحیان بسبب التتفاوت أو التتعارض، فھنا لا بد على المجتھد یدرأ 

لمفاسد ما استطاع، وأن یستقي أحكامھا تباعا لرتبة المفسدة أو نوعھا أو ا
شمولھا أو حجمھا أو أدومھا أو آكدھا تحققا من غیرھا، ولا یتسنى لھ ذلك إلا 
من خلال توظیف القواعد المقاصدیة المتعقلة بالترجیح بین المفاسد، والتي من 

، 79"بارتكاب أحفھماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضررا " بینھا
  :وتلك القواعد مجملة ھي. 80"یدفع أعظم الضررین بأھونھما: "وكذلك
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  :  ترجیح حكم أدنى المفسدتین رتبة/ 1

لما كانت مراتب المصالح ثلاث كما سبق ذكره، فالمفاسد بالمقابلة لھا 
تكون ثلاث أیضا، المفاسد الضروریة، والمفاسد الحاجیة، والمفاسد التحسینیة، 

التعارض بینھا ترجیح أحكام المفاسد التحسینیة على أحكام المفاسد  وعند
الحاجیة، وأحكام المفاسد الحاجیة على أحكام المصالح الضروریة، وھذا 

تدرء المفسدة الضروریة بارتكاب : الترجیح مستمد من القاعدة المقاصدیة
  .81المفسدة الحاجیة أو التحسینیة، والحاجیة برتكاب النفسدة تحسینیة

  : ترجیح حكم أدنى المفسدتین نوعا/ 2

فإذا تساوت المفاسد رتبة ففي ھذه الحالة ینتقل المجتھد إلى تقدیر أدنى 
المفسدتین نوعا، فیرجح عند تساوي المفاسد الضروریة مفسدة المال على ما 
دونھا، والمال والنسل والعقل على النفس ، والنسل والعقل على النفس، والعقل 

والنفس على الدین، وفي المفاسد الحاجیة أو التحسینیة یسلك على النفس، 
الترتیب السابق،وھذا الترجیح مستمد من القواعد المقاصدیة الموازنة بین مفاسد 

درأ المفسدة المتعلقة بالدین بارتكاب المفسدة  :82الكلیات المتعارضة وھي
دة المتعلقة بالعقل أو درأ المفسدة المتعلقة بالنفس بارتكاب المفس. المتعلقة بالنفس
درأ المفسدة المتعلقة بالعقل  بارتكاب المفسدة المتعلقة بالنسل أو . النسل أو المال

  .درأ المفسدة المتعلقة بالنسل بارتكاب المفسدة المتعلقة بالمال. المال

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا : "قال العز بن عبد السلام
لو عدم الدین " ، وذلك أنھ 83"الجمیع درأنا الأفسد فالأفسددرأنا، وإن تعذر درء 

عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من یتدین، ولو عدم العقل 
لارتفع التدین، ولو عدم النسل لم یكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم یبق 

  .84"عیش

  : ترجیح حكم أخص المفسدتین /3

لمفسدتین رتبة ونوعا، ینتقل لقیاس حجم المفسدة فإذا رجح المجتھد أدنى ا
ومدى عمومھا أو خصوصھا، فیرجح آحاد المفاسد الضروریة الخاصة على 
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وھذا الترجیح مبني .العامة، والحاجیة الخاصة على العامة، والتحسینیة كذلك
تدرأ المفسدة :على القاعدة المقاصدیة  المتعلقة بعموم المصلحة وخصوھا وھي

  .85رتكاب المفسدة الخاصةالعامة با

والقاعدة إذا تعارضت المفسدة الدنیا والمفسدة العلیا فإنا : "قال القرافي
  .86"ندفع العلیا بالتزام الدنیا

فإذا رجح المجتھد أخص المفسدتین : ترجیح حكم أقل المفسدتین قدرا/ 4
ما  رتبة ونوعا، فإنھ ینتقل للنظر في مقدار المفسدة، فیرجح أدنى المفاسد على

تدرأ المفسدة الأكبر :استنادا للقاعدة المقاصدیة التي تقول. ھو أعلى منھا
  .87بارتكاب الأصغر منھا

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع دفع أشد : "قال الغزالي 
فلا یجوز دفع الفساد القلیل : "وقال ابن تیمیة. 88"الضررین وأعظم الشرین

  .89"ن بتحصیل أعظم الضررینبالفساد الكثیر، ولا دفع أخف الضرری

  : ترجیح حكم أقٌصر المفسدتین زمنا/ 5

فإن نظره یتجھ ، فإذا رجح المجتھد أدنى المفسدتین وأخصھا رتبة ونوعا
اعتمادا على القاعدة .لاستبانة أقصر المفسدتین زمنا فیرجحھا على ما سواھا

  .90تةتدرأ المفسدة الدائمة بارتكاب المفسدة المؤق:المقاصدیة المقررة

  : ترجیح حكم أدنى المفسدتین تحققا/ 6

النظر في المفاسد والترجیحات السابقة بینھا كلھ متوقف على ما ینتج عن 
إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة حسب "فعلھا في الواقع، لأن الفعل حقیقة 

وبناء علیھا ترجح المفاسد المؤكدة على  ،91"ما ینتج عنھ على صعید الواقع
نظرا . ظنونة، والمفاسد المظنونة على المشكوك فیھا أو الموھومةالمفاسد الم

تدرأ المفسدة المتحققة بارتكاب المفسدة المرجوحة : للقاعدة المقاصدیة التي تقول
  .92أو الموھومة

وعلیھ یحظى تقدیر الفعل في النوازل غیر المنصوص علیھا واستنباط 
اسد المرسلة بنظرة واقعیة أحكامھا بالردّ لمقاصد الشریعة أو بالأحرى للمف
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ومآلیة في آن واحد، تبتدئ بتقدیر رتیة المفسدة ابتداء وتنتھي بمآلات تنزیلھا 
  .على أرض الواقع، جامعة بین ذلك اعتبار نوعھا وحجمھا ومقدارھا ومدتھا

فالمفاسد على رتب والأصل دفعھا كلھا، لكنھا إذا تعارضت وتعذر درأھا 
: ضررا لدفع الأفسد فالأفسد، قال العز بن عبد السلامجمیعا  إلا بارتكاب أخفھا 

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر درء الجمیع "
  .93"درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام  المصالح والمفاسد  : ثالثا
  :نوازلالمتعارضة عند النظر في ال

إذا اجتمع في نازلة ما مصالح ومفاسد فإن الناظر في حكمھا یكون أمام 
إما أن یظھر لھ عظم المصلحة بالنسبة لما تضمنتھ من مفسدة، وإما أن : حالات

یظھر لھ عظم المفسدة بالنسبة للمصلحة، أو إما أن تتساوى في نظره المصلحة 
حة على جانب المفسدة، و والمفسدة، ففي الحالة الأولى یغلب جانب المصل

الحالتین الثانیة والثالثة یغلب جانب المفسدة على المصلحة عملا بقاعدة درء 
عنایة الشرع بدرء : المفاسد مقدم على جلب المصالح، قال المقري في قواعده

المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالح، فإن لم یظھر رجحان الجلب قدم 
  .94"الدرء

عدة فیما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات قا: "وقال ابن تیمیة
والسیئات أو تزاحمت؛ فإنھ یجب ترجیح الراجح منھا فیما إذا ازدحمت 

فإن الأمر والنھي وإن كان . المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد
متضمنا لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة فینظر في المعارض لھ فإن كان الذي 

أو یحصل من المفاسد أكثر لم یكن مأمورا بھ؛ بل یكون  یفوت من المصالح
محرما إذا كانت مفسدتھ أكثر من مصلحتھ؛ لكن اعتبار مقادیر المصالح 
والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم یعدل 
عنھا وإلا اجتھد برأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من 

  .95"خبیرا بھا وبدلالتھا على الأحكام یكون
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فإن تعذر ذلك وظھر عظم المفسدة في جنب المصلحة درئت المفسدة 
العظیمة ولا یضر فوات المصلحة الیسیرة، وإن كانت المصلحة أعظم من 
المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة بجلب المصالحة، وإن تساوت 

  .96بین ذلكالمصالح والمفاسد یصار إلى التخییر 

  :وفیما یلي تلك القواعد

  .الترجیح بینحكم المصلحة والمفسدةالمتعارضتین بأعلاھما رتبة/ 1

سبق الحدیث عن الترجیح بین المصالح أو المفاسد المنفردة باعتبار رتبة 
كل منھما، أما إذا اجتمعتا في الفعل الواحد فإن القواعد الناظمة للتعارض بین 

  :97ساویة رتبة ھيالمصالح والمفاسد المت

  .جلب المصلحة الضروریة مقدم على درء المفسدة الحاجیة أو التحسینیة/ 1

  .جلب المصلحة الحاجیة مقدم على درء  المفسدة التحسینیة/  2

  .درأ المفسدة الضروریة مقدم بفعل المصلحة الحاجیة أو التحسینیة/ 3

   .درأ المفسدة الحاجیة مقدم بفعل المصلحة التحسینیة/  4

  :والترجیح بینھایكون كما یلي

ترجح المصلحة الضروریة : عند غلبة المصلحة على المفسدة في الرتبة 
على المفسدة الحاجیة أو التحسینیة، وترجح المصلحة الحاجیة على المفسدة 

وعند غلبة المفسدة على المصلحة في الرتبة تدرأ المفسدة الضروریة . التحسینیة
أو التحسینیة، وكذلك تدرأ المفسدة الحاجیة في جنب  في جنب المصلحة الحاجیة

المصلحة التحسینیة، وعند تساوي المصلحة والمفسدة رتبة  فإن المجتھد ینتقل 
  . إلى مرجح آخر وھو اعتبار النوع

  .الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتینبأعلاھما نوعا/ 2

سد المنفردة باعتبار نوع سبق الحدیث عن الترجیح بین المصالح أو المفا
كل منھما، أما إذا اجتمعتا في الفعل الواحد وتساوتا في الرتبة، فالقواعد الناظمة 

  :98للتعارض بین المصالح والمفاسد المتساویة في النوع ھي
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  .جلب المصلحة المتعلقة بالدین مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالنفس/ 1

  .قدم على درء المفسدة المتعلقة بالعقلجلب المصلحة المتعلقة بالنفس م/ 2

  .جلب المصلحة المتعلقة بالعقل مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالنسل/ 3

  .جلب المصلحة المتعلقة بالنسل مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالمال/ 4

  :و إن الترجیح  بینھا یكون كما یلي

ة حفظ الدین عند غلبة المصلحة على المفسدة في النوع ترجح مصلح
على دونھا، والنفس على العقل والنسل والمال، والعقل على النسل والمال، 
والنسل على المال، وفي المصالح الحاجیة أو التحسینیة یتبع الترتیب السابق، 
وعند غلبة المفسدة على المصلحة في النوع تدرأ مفسدة المتعلقة بالدین على ما 

نفس على العقل والنسل والمال، والمتعلقة سواھا من المصالح، والمتعلقة بال
بالعقل على النسل والمال، والتي بالنسل على المال،  النسق ذاتھ یتبع في 
المفاسد الحاجیة أو التحسینیة، وعند تساوي المصلحة والمفسدة نوعا اعتبر 

  .المجتھد العموم والخصوص بین المصالح والمفاسد

  :ة المتعارضتین بأعمّھماالترجیح بین حكم المصلحة والمفسد/ 3

إذا تساوى كل من المصلحة والمفسدة في الرتبة والنوع، فإن الناظر 
ینتقل لقیاس حجم المفسدة في المصلحة ومدى عمومھا أو خصوصھا، فإن 
القواعد الناظمة للتعارض بین المصالح والمفاسد باعتبار العموم والخصوص 

  :99ھي

  .المفسدة الخاصة جلب المصلحة العامة مقدم على درء/  1

  .درأ المفسدة العامة  مقدم على جلب المصلحة الخاصة/ 2

والضابط في ذلك " :قال الشاطبي عند تعارض المصالح والمفاسد العامة
وقد : "وقال أیضا ،100"التوازن بین المصلحة والمفسدة، فما رجح منھا غلب

نبغي أن یتفق تكون المفسدة مما یلغي مثلھا في جانب عظم المصلحة، وھو مما ی
  .101"على ترجیح المصلحة علیھ
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فیرجح جلب المصلحة العامة عند غلبتھا على المفسدة الخاصة، ویرجح 

درء المفسدة العامة على المصلحة الخاصة، وعند تساوي المصلحة و المفسدة 

باعتبار العموم والخصوص فإن المجتھد ینتقل إلى مرجح آخر وھو مراعاة 

  .المقدار بینھما

  :رجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بأكبرھما قدراالت/ 4

إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة بأن كانتا عامتین أو خاصتین، 
فالمجتھد یقدر المنفعة و المضرة في الفعل، فیرجح جلب أكبرھا نفعا في 
المصلحة على المفسدة، ودرء أكبرھا ضررا في المفسدة على المصلحة،فإن 

  :102ناظمة للتعارض بین المصالح والمفاسد بالاعتبار السابق ھيالقواعد ال

  .جلب المصلحة الأكبر حجما مقدم على درء المفسدة الأصغر منھا/ 1

  .درأ المفسدة الأكبر حجما مقدم على جلب المصلحة الأصغر منھا/ 2

والواجب أن یقدم أكثر الأمرین مصلحة وأقلھما : "قال ابن تیمیة
فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة : "بن عبد السلام وقال العز. 103"مفسدة

  .104"درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة

  :الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بأطولھما زمنا/ 5

إذا تعذر الترجیح بین المصلحة والمفسدة باعتبار كل من الرتبة والنوع 
لبعد الزماني لكل منھا في الترجیح بینھما، والحجم والمقدار، فإن المجتھد یعتبر ا

فیرجح جلب المصلحة الدائمة على المفسدة المؤقتة، أو یرجح درء المفسدة 
فإن القواعد الناظمة للتعارض بین . الدائمة على جلب المصلحة المؤقتة

  :105المصالح والمفاسد باعتبار أطولھما زمنا ھي

  .سدة المؤقتةجلب المصلحة الدائمة مقدم على درء المف/ 1

   .درء المفسدة الدائمة مقدم على جلب المصلحة المؤقتة/ 2
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  :الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بآكدھما تحققا/ 6

النظر في المصلحة والمفسدة المتعارضتین وما تعلق بھا من ترجیحات 
ققة كلھ متوقف على ما ینتج عن فعلھا في الواقع، فیرجح جلب المصلحة المتح

على درء المفسدة المظنونة، والمظنونة على الموھومة، أو یرجح درء المفسدة 
والقواعد الناظمة . المتحققة على المصلحة المظنونة، والمظنونة على الموھومة

  :106للتعارض بین المصالح الومفاسد ممن حیث التحقق وعدمھ ھي

  .و الموھومةجلب المصلحة المتحققة مقدم على درء المفسدة المظنونة أ/ 1

  .درء المفسدة المتحققة مقدم على جلب المصلحة المظنونة أو الموھومة/ 2

فالقواعد المقاصدیة المتعلقة بالمصالح والمفاسد ھي التي تنظم عمل 
المجتھد الناظر في أحكام النوازل، وعند التعارض أو التزاحم بین المصالح 

والمفاسد لا بد أن یتم الترجیح  المتفاوتة أو المفاسد المتفاوتة أو بین المصالح
بینھا وفق معاییر القواعد المقاصدیة وموازینھا للمصالح والمفاسد ومراتبھما، 

الترجیح بین المتعارضات التي لا یمكن فیھا فعل أكبر المصلحتین " حتى یصح
إلا بترك الصغرى، أو التي لا یمكن فیھا درء أعظم المفسدتین إلا بفعل 

 یمكن فیھا تجنب المفاسد إلا بترك المصالح، أو التي لا الأخرى، أو التي لا
  .107"یمكن فیھا تحقیق المصالح إلا بتحمل المفاسد

  : الخاتمة

  :في نھایة ھذه المداخلة أخص إلى جملة من النتائج أھمھا

یعتبر الاستنباط بالرد لمقاصد الشریعة منھجا من المناھج النظر في أحكام  - 1
  .یھاالنوازل غیر المنصوص عل

إن منھج استنباط أحكام النوازل بالردّ إلى مقاصد الشریعة لا یصار إلیھ  - 2
ابتداء، وإنما یتدرج المجتھد إلیھ بعد الردّ لأدلة الشریعة، ثم قواعدھا الفقھیة، 

  .  ثم التخریج على أقوال الأئمة الفقھاء
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یة علیھا مقاصد الشریعة لیست دلیلا مستقلا عن الأدلة الشرعیة، بل ھي مبن - 3
 .ومتفرعة عنھا ومتضمنة فیھا وتابعة لھا ثبت ذلك بالاستقراء والاستنتاج

تعد المصلحة المرسلة المنھج الاستنباطي المتصل اتصالا مباشرا ووثیقا  - 4
بمقاصد الشریعة فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور تقدیر المصالح أو 

  .یھ نص أو إجماعالمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت ف

تقدیر المصالح والمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص  - 5
أو إجماع، فھو وإن كان مرسلا إلا أنھ لیس موكولا على إطلاقھ للعقل 

  المجرد أو الواقع أو التجارب والأذواق والغرائز،

باط حكم الفعل أو حاجة الفقیھ لمعرفة مقاصد الشریعة تزداد ظھورا عند استن - 6
  .الحادث غیر المنصوص علیھ بنص ولا قیاس من أدلة الشریعة

یكمن أھمیة القواعد المقاصدیة  فیضبط علم المقاصد وتحدید معالمھ، من  -7 
  .خلال بیان النسق الذي ترتبط بھ الأحكام الشرعیة بالمصالح

صالح الشرعیة القواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد معالم الخطة التشریعیة للم - 8
من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن مراتب المصالح وأنواعھا ودرجاتھا 

  .  وحجمھا ودوامھا وتأكدھا، وتوضح ما یقابل كل ذلك في جانب المفاسد

تضبط القواعد المقاصدیة عملیة الاجتھاد بالنسبة للمجتھد، عند التعارض  - 9
لنظر في أحكام النوازل غیر الموازنة والترجیح بین المصالح والمفاسد حال ا

المنصوص علیھا، وبالتالي فھي تساھم في صون الفكر الاجتھادي من 
  .الوقوع في الخطأ

تتنوع القواعد المقاصدیة الخاصة بالمصلحة والمفسدة، فمنھا ما یتعلق  - 10
بالترجیح بین المصالح أو المفاسد المنفردة المتعارضة، ومنھا ما یتعلق 

  .الح والمفاسد المجتمعة والمتعارضةبالترجیح بین المص

  .والحمد s الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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  قواعد الحساب التفاضلي للمصالح وأثرھا في فقھ الموازنات

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  - ردّاد عبد الرحمن  الدكتور

     الجزائر – 1باتنة جامعة  -  قصبایة راضیةالباحثة 

  :ملخص المداخلة

تضمنت الشریعة الإسلامیة من القواعد والضوابط والموازین ما یكفل 
أو الترتیب بین المفاسد، أو الترجیح بین المصالح التنسیق بین المصالح، 

والمفاسد، وحسبنا في ھذه الورقة البحثیة تحدید البوصلة باتجاه المصالح، 
وكیفیة المفاضلة بینھا، بناء على قواعد ومعاییر شرعیة، وأسس علمیة في 
ضوء فقھ الموازنات، ومدى تأثیر ھذه القواعد في فقھ الموازنات إیجابا وسلبا، 

  .وكیفیة تحصیل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال
Islamic law included rules  and balances to ensure the coordination of 
interests, or the arrangement between the evils, or the weighting 
between interests and evil, and enoug  in this paper to determine the 
compass towards the interests, and how to differentiate between them, 
based on the rules and standards of legitimacy, and scientific 
foundations in light of the jurisprudence of budgets , And the extent of 
the impact of these rules in the jurisprudence of budgets and positive 
and negative, and how to collect the best is better than words and 
deeds. 

  :عناصر المداخلة
  ).الأھمیة، الإشكالیة، الأسئلة الفرعیة: (مقدمة تتضمن -
  .مفھوم فقھ الموازنات وخصائھ: العنصر الأول -
  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات: العنصر الثاني -
  .معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي: العنصر الثالث -
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  .وازنةأثر القواعد في ضبط الم: العنصر الرابع
  .الخاتمة -
  

  :مقدمة

من مزایا الشریعة الإسلامیة الاستمرار والدوام، فھي صالحة لكل زمان 
ومكان، حیث ثبت بالاستقراء التام لأحكامھا أنھا وضعت لمصالح العباد في 

  .المعاش والمعاد
وتضمنت الشریعة الغراء من القواعد والضوابط ما یكفل التنسیق بین 

ین المفاسد، والترجیح بین المصالح والمفاسد، وقد انتثرت المصالح، والترتیب ب
، واعتبرھا "القواعد، والمقاصد، والأصول"ھذه القواعد والضوابط في كتب 

الفقھاء بمثابة خطط تشریعیة یعتمد علیھا في التنسیق بین ما یقدمھ المجتھد من 
اص، وأطُلق أعمال، وما یؤخره وما یوسطھ تجنبا للإخلال بالنظام العام أو الخ

، وبما أن ھذا الفقھ لھ أھمیة "فقھ الموازنات"على ھذا العلم في العصر الحالي 
بالغة، ومكانة رفیعة، فقد سارع العلماء بالتألیف فیھ منذ القدم، إلا أنھم لم 

، وإنما تحدثوا عن مضمونھ ومحتواه في "فقھ الموازنات"یستخدموا مصطلح 
ند حدیثھم عن تعارض المصالح وتزاحمھا، وكذا ثنایا كتبھم وأبوابھم الفقھیة، ع

المفاسد، ولعل أول من حاز قصب السبق في العنایة بفقھ الموازنات، وأول من 
قواعد الأحكام في "اھتم بالتأصیل لھ ھو الإمام العز بن عبد السلام في كتابھ 

مصالح الأنام، كما اھتم بن تیمیة بفقھ الموازنات، واعتمد ھذا المنھج في 
  ".جموع الفتاوىم"

من ھنا بات الحدیث عن ھذا الموضوع وتجدیده علما وعملا في ھذا  
العصر، ضرورة ملحة تفرضھا علینا الحقیقة الشرعیة، والواقع المتغیر، 
والحاجة الماسة إلى إعادة صیاغتھ، وطرحھ بما یتناسب مع مفھوم أھل زماننا، 

  .وما استحدث لھم
في ھذا العصر في عدة " الموازنات فقھ"وتتأكد أھمیة دراسة موضوع 

  :جوانب
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ترتیب جدول الأولویات، والترجیح بین المصالح المتعارضة لبیان  - 1
  .أي المتعارضین یعمل بھ 

توجیھ المشتغلین بالفتوى ممن یھتمون بمرجوح العمل ویدعون  - 2
راجحھ، وینھمكون في المفضول ویغفلون الفاضل، بأن العمل الواحد قد یكون 

  .في وقت، مفضولا في وقت آخر، راجح في حال، مرجوحا في آخر  فاضلا
الحاجة إلى تنزیل القواعد والمعاییر النظریة على القضایا المستجدة،  - 3

  .خصوصا ما تعم بھ البلوى
بیان كمال الشریعة وشمولھا وتمیزھا، وذلك بالكشف عن بعض  - 4

  .قواعدھا الكلیة التي تتسع لكل جدید 
ما : "ق تتجلى معالم إشكالیة ھذه الورقة البحثیة وھيومن ھذا المنطل

مدى معیاریة القواعد التي أصل لھا الفقھ التقلیدي في المفاضلة بین المصالح في 
  " ضبط الموازنات المعاصرة فھما وتنزیلا؟ 

  :وللإجابة على ھذه الإشكالیة تم طرح الأسئلة الفرعیة التالیة
  ھي خصائصھ؟ما المقصود بفقھ الموازنات وما  -
ما ھي القواعد المعیاریة في المفاضلة والموازنة بین المصالح  -

  والمفاسد؟
ما ھي الإشكالات التي یطرحھا تطبیق ھذه القواعد المعیاریة في وقتنا  -

  الحاضر ومجتمعنا المعاصر؟
ما ھي الشروط التي ینبغي التحقق لھا لتكون الموازنة معیاریة جاریة  -

  لشرعي الصحیح؟على مقتضى النظر ا
  :ولمعالجة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى أربعة عناصر

  .مفھوم فقھ الموازنات وخصائصھ: العنصر الأول -
  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات: العنصر الثاني -
  .معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي: العنصر الثالث -

  .ةأثر القواعد في ضبط الموازن: العنصر الرابع
  .الخاتمة -
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  مفھوم فقھ الموازنات وخصائصھ: العنصر الأول
  :فقھ الموازنات مفھوم - 1

  :تعریف الفقھ لغة واصطلاحا
الفقھ بالكسر العلم بالشيء، والفھم لھ والفطنة، وغلب على علم : لغة -أ

  )1(.الدین لشرفھ 

ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا " :اصطلاحا -ب
  )2(.التفصیلیة 

  :تعریف الموازنة لغة واصطلاحا

وتفید التعدیل والاستقامة؛ یقال " وزن"مشتقة من  :الموازنة لغة -أ
: الشيءُ الشيءَ ) وازن(ساوى وعادل، و : بین الشیئین موازنة، ووِزَانًا) وازن(

 ، فالموازنة بمعنى)3(إذا قدره: الشيء) وَزَنَ (ساواه في الوزن وعادلھ وقابلھ، و
  .المعادلة والمقابلة والمحاذاة والجمع موازنات 

مجموعة الأسس والمعاییر التي : "فقھ الموازنات ھو :اصطلاحا -ب
تضبط عملیة الموازنة، ویرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، 

أو بعبارة  ،)4("ویعرف بھا أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ
ذ بمجموعة القواعد والأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الأخ: "أخرى ھو

الجمع والترجیح بین المصالح المتعارضة، والمفاسد المتنافرة، وكذلك المصالح 
  .)5("والمفاسد المتقابلة، لیتبین أیھما أرجح فیقدم على غیره

ففقھ الموازنات یقوم على المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة 
خیر الأولى فالأولى، طلبا لتحقیق المصلحة أو درء للمفسدة، أو لتقدم أو تأ

  .ارتكاب أخف الشرین بدفع أعظمھما 
  :خصائص فقھ الموازنات -2 

یتمیز فقھ الموازنات بصفات متعددة تجعل منھ فقھا قائما بذاتھ، صالحا 
في كل زمان ومكان، كما تربطھ علاقات بأنواع شتى من الفقھ، یؤثر فیھا 

بھا في آن واحد، وفي ھذا المقام نحاول الوقوف على البعض من ھذه ویتأثر 
المزایا والخصائص التي تكمل فقھ الموازنات، وتبرز لنا مدى أھمیتھ في 
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ضمان الاختیار والمفاضلة بین المصالح والمفاسد المتزاحمة، بما یحقق مقصود 
  .الشارع ومراده 

  أنھ فقھ مقاصدي: الخاصیة الأولى - 1
ا ھذه الخاصیة من خلال الصلة الوثیقة التي تربطھ بمباحث تتجلى لن

فھو فقھ   ،)6(مقاصد الشریعة، فھو امتداد لھا تأصیلا وتطبیق لھا تفصیلا
الموازنة بین المصالح بعضھا : "مقاصدي بالدرجة الأولى لأنھ یقوم أساسا على

وبعض، والموازنة بین المفاسد بعضھا وبعض، والموازنة بین المصالح 
إن الأعمال : "، وفي ھذا قال الشاطبي)7("المفاسد إذا تعارض بعضھا ببعضو

الشرعیة لیست مقصودة لأنفسھا، وإنما قصد بھا أمور أخر ھي معانیھا، وھي 
  .)8("المصالح التي شرعت لأجلھا

  أنھ فقھ تقدیري معیاري: الخاصیة الثانیة - 2
صلحة بحد ذاتھا، فھو یقدر حجم المنافع والمضار، بالنظر إلى قیمة الم

وترتیبھا في الأھمیة، وبالنظر إلى مقدار شمولھا بین الناس، وبالنظر إلیھا من 
، فھذه المیزة ھي الأساس الأول في الموازنة )9(حیث التأكد من نتائجھا أو عدمھ

بین المصالح بعضھا وبعض وبین المفاسد بعضھا وبعض، وبین المصالح "
  .)10("والمفاسد إذا تعارض بعضھا ببعض

  أنھ فقھ تنزیلي تتعلق بھ السیاسة الشرعیة: الخاصیة الثالثة - 3
إن السیاسة الشرعیة ھي العمل بقرائن الأحوال، وإصدار الأحكام طلبا 
للعدل وابتعادا عن الظلم، وھي متحرك غیر ثابت، وغایتھا أن یسوس المجتمع 

 بإجراء موازنة العدل والحق بالالتفات إلى أحوالھ وظروفھ، وھذا لا یتحقق إلا
تختص بالفرد والجماعة من كل الوجوه، من أجل تحقیق الصلاح والنفع للعباد، 

  .)11(وھذا مقصد من مقاصد الشریعة

على  -ومن الروابط المشتركة بین فقھ الموازنات وفقھ السیاسة الشرعیة 
 موافقة مبدأ المرونة والفھم الخاص في معالجة الأحكام -سبیل المثال لا الحصر

وتنزیلھا على الواقع إیجاد قوانین سیاسیة لاستقامة أمر الناس وانتظام مصالح 
،وغیرھا من الروابط التي تھدف  )12(العالم، تحقیق العدالة الفردیة والاجتماعیة

إلى تحقیق الموازنة الصحیحة والدقیقة بین تلك المصالح والمفاسد، في ضوء 
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إن الإسلام عاجز أن یقدم "كرة فقھ الموازنات، وھذه حجة داحضة في دفع ف
  .)13("أساسا صالحا لحكم عصري

  التأصیل الشرعي للمفاضلة بین المصالح : العنصر الثاني
تضافرت الأدلة النقلیة والعقلیة على مشروعیة فقھ الموازنات، نحاول 

الأول؛ یتعلق بالأدلة الخاصة : ذكر البعض منھا بناء على تقسیمات ثلاث
صالح والثاني؛ یتعلق بالأدلة الخاصة بالموازنة بین المفاسد، بالموازنة بین الم

والثالث؛ یتعلق بالأدلة الخاصة بالموازنة بین المصالح المتعارضة مع المفاسد، 
  :وذلك على النحو الآتي

  :أدلة الموازنة بین المصالح المتعارضة - 1
ى حَتّى یثُخِنَ فيِ ما كانَ لنِبَيٍِّ أنَ یَكونَ لھَُ أسَر: قولھ تعالى :من الكتاب

ھُ عَزیزٌ حَكیمٌ  ھُ یرُیدُ الآخِرَةَ وَاللَّـ نیا وَاللَّـ : الأنفال[ الأرَضِ ترُیدونَ عَرَضَ الدُّ
الفدیة  -، فھذه الآیة تدل على أنھ في معركة بدر، تعارضت مصلحتان ]67

 وأن ھاتین المصلحتین متفاوتتان في النفع، وأن أعظمھا نفعا ھو القضاء - والقتل
على الأسرى، فالقضاء على الأسرى مصلحة معنویة، وأخذ الفدیة مصلحة 
مادیة، وقد بین القرآن الكریم أن المصلحة المعنویة كانت ھي الأولى بالتقدیم 

  )14(.والعمل 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین ‹‹: قولھ  :من السنة

وضرورة تقدیم الأولى عند فالحدیث یدل على تفاوت بین المصالح، ) 15(››درجة
  .التعارض 

إن تقدیم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز  :من المعقول
ولا یقدم ...فلو خیرت الصبي بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ...في طبائع العباد

الصالح على الأصلح إلا جاھل بفضل الأصلح، أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما 
  .)16(ن تفاوتبین المصلحتین م

  :أدلة الموازنة بین المفاسد المتعارضة - 2
ا: قال تعالى: من الكتاب السَّفینةَُ فَكانَت لمَِساكینَ یَعمَلونَ فيِ البَحرِ  أمََّ

، ]79: الكھف[  فأَرََدتُ أنَ أعَیبَھا وَكانَ وَراءَھمُ مَلكٌِ یأَخُذُ كُلَّ سَفینَةٍ غَصبًا
- ین المفسدتین، وارتكب المفسدة الصغرى الخضر وازن ب أن: وجھ الدلالة
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لدرء المفسدة الكبرى وھي اغتصاب الملك الظالم للسفینة،  - وھي خرق السفینة
  .)17(فإذا تعارضت مفسدتان فیرتكب أخفھما لدرء أعظمھما

حدیث الأعرابي الذي تبول في المسجد فزجره الناس، فقال  :من السنة
جْلاً من ماء، أو ذنوبا من ماء فإنما دعوه وأھریقوا على بولھ سَ ‹‹: النبي 

فھذا الحدیث قد تضمن موازنة بین  ،)18(››بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین
مفسدة بول الأعرابي في المسجد، ومفسدة ترویع الأعرابي الذي قد : مفسدتین

  .)19(یؤدي إلى نفوره عن الدین فدرئت المفسدة الكبرى بما ھو أدنى منھا
الذي وضع الشرع ھو الذي وضع الطب، ومن المعلوم  إن :من المعقول

أن الأطباء یدفعون أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناھما، فالطب كالشرع وضع 
  .)20(لجلب مصالح السلامة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام

  :أدلة الموازنة بین المصالح والمفاسد - 3
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إثِمٌْ یسَْألَوُنكََ : قولھ تعالى :من الكتاب

كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا وَیسَْألَوُنَكَ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُِ الْعَفوَْ 
ھُ لَكُمُ الآْیَاتِ لعََلَّكُمْ تتَفََكَّرُونَ  لكَِ یبَُیِّنُ اللَّـ : وجھ الدلالة ،]219: البقرة[ كَذَٰ

صرحت الآیة أن في الخمر والمیسر مفاسد ومصالح، ولكن جانب المفسدة كثیر 
وھي عامة، بینما المنفعة قلیلة وخاصة، فرجح الشارع جانب المصلحة الكثیرة 
والعامة، بدفع مفاسد الخمر والمیسر وتحریمھما، وأھمل جانب المنافع القلیلة 

  .)21(الخاصة
: قالت قال لي رسول الله  -رضي الله عنھا –عن عائشة  :من السنة

لولا حداثة قومك بكفر لنقضت البیت ثم لبنیتھ على أساس إبراھیم علیھ السلام ‹‹
؛ إن نقض )22(››فإن قریشا حین بنت البیت استقصرت بناؤه وجلعت لھ خلفا

الكعبة وردھا إلى ما كانت علیھ من قواعد إبراھیم علیھ السلام مصلحة، ولكن 
رضت مع مفسدة أعظم منھا، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك تعا

، لما كانوا یعتقدون من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا الرسول 
وھذا یدل على ضرورة تقدیم الأھم فالأھم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، 

وقوعھا عاد وأنھما إذا تعارضتا قدم بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن 
   .)23(استحباب عمل المصلحة
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إن كل الأدلة القائمة على مشروعیة سد الذرائع، ودرء  :من المعقول
التعسف، دلائل على الموازنة؛ فإن أصل ھذا القسم المشروعیة، لكن مآلھ غیر 

  .)24(مشروع
  معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي واشكالاتھا: العنصر الثالث

مصالح حسب أھمیتھا وفائدتھا، وكذلك ترتیب المفاسد حسب إن ترتیب ال
ضررھا وخطورتھا، ینبني علیھ إعطاء كل مصلحة ما تستحقھ من الحفظ 
والعنایة، وإعطاء كل مفسدة ما تستحقھ من الدرء والوقایة، وینبني علیھ أمر 
آخر وھو مشروعیة الموازنة بین المصالح والمفاسد عند تعارضھا وتدافعھا، 

یقول بمصلحیة الشریعة وأحكامھا، یقول حتما بتفاوت المصالح وتفاضلھا، فمن 
ومن یقول بھذا یقول تلقائیا بوجوب الموازنة والمفاضلة بین المتعارض 

تقدیم تقدیم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في : "، لأن)25(منھا
شیخ المصالح بن عبد  كما یقول ،)26( "طبائع العباد، نظرا لھم من رب الأرباب

ولا یقدم الصالح على الأصلح إلا جاھل بفضل : "السلام ویضیف أیضا
،فكلما ) 27("الأصلح، أو شقي جاھل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من تفاوت

ضبطت الموازین والمعاییر وأصلت الترجیحات، ودققت المتعارضات، أمكن 
ت من ھنا بث العلماء صراحة الخروج عن كثیر من أسباب النزاعات والخلافا

أو ضمنا عددا من القواعد المعیاریة یعتمد علیھا المجتھد عند قیامھ بالترجیح، 
  ...والمفاضلة بین المصالح والمفاسد

ولا یخفى أن معاییر أو قواعد الترجیح لا تكاد تحصى، وكل قاعدة یمكن 
ھا قواعد أو أن تتفرع عنھا، أو تندرج تحتھا، أو تلحق بھا، أو تستدرك علی

ضوابط أخرى تخصصھا أو تقیدھا، وقد أشار بعض العلماء والباحثین 
المعاصرین إلى ھذه القواعد والمعاییر، منھم محمد سعید رمضان البوطي، 
یوسف القرضاوي، محمد الوكیلي، یوسف حامد العالم، أحمد الریسوني، عبد 

إلا أن الریسوني ھو  ،)28(المجید السوسوه، فایز الأسطل، وناجي إبراھیم السوید
وطریقتھ في ذلك جاءت على  - حسب إطلاعي المتواضع-أفضل من قعّد لھا، 

سبیل الإجمال والحصر وتبعھ عبد المجید السوسوه، إلا أن طریقتھ جاءت على 
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سبیل التفصیل، ونحاول ھھنا سرد ھذه القواعد المعیاریة، حسبنا في ذلك ما 
  . ورقة البحثیةیخدم الموضوع، وما یتوافق وھذه ال

  معیار التفسیر المصلحي للنصوص: المعیار الأول
لا ریب أن الشریعة وضعت لتحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد، 
حیث جاءت أحكامھا مبنیة على جلب المصالح وتكثیرھا، ودرء المفاسد 
وتقلیلھا، وتتفاوت الأحكام الشرعیة فیما بینھا، بناء على ذلك فقد تدرجت من 

أي ھناك تلازما رتیبا بین الأحكام الشرعیة ... "الوجوب إلى الندب إلى الإباحة
، وفي ھذا المعنى یقول )29("من جھة، وبین ما تعلقت بھ من مصالح ومفاسد

فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة، أو الراجحة، ونواھیھ تتبع : "القرافي
المصالح یترتب علیھ الثواب، ثم المفاسد الخالصة أو الراجحة، حتى یكون أدنى 

تترقى المصلحة والندب، وتعظم رتبتھ حتى یكون أعلى رتب المندوبات تلیھ 
أدنى رتب الواجبات، وأدنى رتب المفاسد یترتب علیھا أدنى رتب المكروھات، 
ثم تترقى المفاسد والكراھة في العظم حتى یكون أعلى رتب المكروھات، یلیھ 

  .)30("ا ھو القاعدة العامةأدنى رتب المحرمات، ھذ

من ھنا بات من الضروري والمسلم بھ تقدیم الواجب على المندوب عند 
التعارض ولو بإسقاط المندوب، ودرء المحرم مقدم على درء الكروه، ولو 

  .بارتكاب المكروه 
ولتوضیح الترجیح بین المصالح المتساویة والمتعارضة،وتقدیم الفاضل 

  .ة الحكم، نستعرض بعض الأمثلة على المفضول بمعیار رتب
  :الأمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

  ):المتساویة(اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد  - 1
إذا اجتمعت المصالح الأخرویة الخالصة، فإن : "قال العز بن عبد السلام

أمكن تحصیلھا حصلناھا، وإن تعذر تحصیلھا حصلنا الأصلح فالأصلح، 
وَالَّذِینَ اجْتَنَبوُا الطَّاغُوتَ أنَ یَعْبدُُوھَا وَأنَاَبوُا : فالأفضل لقولھ تعالى والأفضل

رْ عِبَادِ  ِ لھَمُُ الْبشُْرَىٰ ۚ فبََشِّ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنھَُ ۚ  )17(إلِىَ اللهَّ
ُ ۖ وَأوُلَٰ  ئكَِ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ فإن ، )18-17: الزمر( ئكَِ ھمُْ أوُلوُ الأَْلْبَابِ أوُلَٰ

استوت مع تعذر الجمع تخیرنا، وقد نقرع، وقد یختلف في التساوي والتفاوت، 
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ونوضح كلام بن عبد . )31("ولا فرق في ذلك بین مصالح الواجبات والمندوبات
  :السلام بالأمثلة الآتیة

  )مصلحتینبالجمع بین ال(تقدیم الفاضل على المفضول  -أ

من الأمثلة الدالة على الجمع بین المصلحتین تفضیل إنقاذ الغرقى 
المعصومین على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومین أفضل عند الله من 
أداء الصلاة في وقتھا، والجمع بین المصلحتین ممكن، بأن ینقذ الغریق، ثم 

لصلاة، لا یقابل إنقاذ نفس یقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاتھ من مصلحة أداء ا
مسلمة من الھلاك، وكذلك لو رآى الصائم في رمضان غریقا لا یتمكن من 

وھذا من باب الجمع بین المصالح، لأن في إنقاذه إلا بالفطر، فإنھ یفطر وینقذه، 
النفوس حقا e، وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون 

  )32(.أصلھ 

  ):بإسقاط إحدى المصلحتین(جب على الواجب تقدیم الوا -ب

ما قرره العلماء إذا تزاحمت الواجبات الفوریة على الواجبات المتراخیة، 
وكذا المضیقة على الموسعة عند التعارض؛ وطلب تعجیلھا وتضییق وقت 
آدائھا وتنفیذھا من الشارع، دلیل على رجحان مصلحتھا على الواجبات؛ التي لم 

أن أداء الحج واجب : ، من ذلك)33( د لأدائھا وأجاز فیھا التأخیریقیدھا بوقت محد
على التراخي وأداء الدین العاجل واجب على الفور، ولكن إذا وقع التعارض 
بینھما، كما لو كان أداء الحج یؤدي بصاحبھ إلى العجز عن أداء دینھ في وقتھ 

لحة أداء الدین ھنا المحدد لھ، یقدم أداء الدین المعجل على أداء الحج، لأن مص
  .)34(أعظم من مصلحة فریضة الحج

  :اجتماع المصالح المتعارضة - 2

إذا كان للمسلم مال وأراد أن ینفقھ في حج أو عمرة تطوعا، أو أن  -أ
ینفقھ في إعانة المجاھدین في فلسطین وغیرھا من الثغور، أو لمقاومة الغزو 

وبة وھي حج أو عمرة التنصیري فقد تعارضت ھنا مصلحتان؛ إحداھما مند
التطوع، والأخرى واجبة وھي إعانة المجاھدین، أو مقاومة الغزو التنصیري 
في آسیا وإفریقیا بإنشاء مراكز للدعوة، وتجھیز الدعاة، أو لترجمة ونشر الكتب 
الإسلامیة التي تصد ذلك الغزو، فیقدم كل ھذا على حج التطوع، أو عمرة 
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، بینما تلك الأعمال واجبة، وتعتبر من جنس التطوع، لأن ھذه الأخیرة نافلة
أعمال الجھاد، وقد ثبت في القرآن الكریم أن جنس أعمال الجھاد أفضل من 

أجََعَلتمُ سِقایةََ الحاجِّ وَعِمارَةَ المَسجِدِ : ، كما قال تعالى)35(جنس أعمال الحج
ھِ وَالیَومِ الآخِرِ وَجاھَدَ في سَ  ھِ لا یسَتوَونَ عِندَ الحَرامِ كَمَن آمَنَ بِاللَّـ بیلِ اللَّـ

ھُ لا یھَدِي القَومَ الظّالمِینَ  ھِ وَاللَّـ الَّذینَ آمَنوا وَھاجَروا وَجاھَدوا في  ﴾19﴿اللَّـ
ھِ وَأوُلـئكَِ ھُمُ الفائزِونَ  ھِ بِأمَوالھِِم وَأنَفسُِھِم أعَظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللَّـ  سَبیلِ اللَّـ

  ] .20- 19: التوبة[

ان للمسلم والدان ومنعاه عن الذھاب إلى الجھاد في سبیل الله، لو ك -ب
حینما یكون الجھاد فرض كفایة، ففي ھذه الحالة یتعارض الفرض العین الممثل 
في بر الوالدین، وفرض الكفایة المتمثل في الجھاد، فیقدم فرض العین على 

الانضمام فرض الكفایة، ویكون بر الوالدین والقیام على خدمتھما أوجب من 
فقد روى عبد الله بن عمرو بن  إلى الجیش المقاتل، وھذا ما بینھ الرسول 

" أحي والداك؟: "فستأذنھ في الجھاد، فقال جاء رجل إلى النبي : العاص، قال
  .)36("ففیھما فجاھد: "نعم، قال: قال

  :تعارض المصالح والمفاسد - 3

لواجب والمندوب أما إذا تعارض المحرم مع الأحكام المشروعة من ا
  :والمباح فھناك حالتان في الترجیح

إذا تعارض الواجب والمحرم قدم التحریم، لأن التحریم یعتمد  :إحداھما
المفاسد، والوجوب یعتمد المصالح، وعنایة صاحب الشرع والعقلاء بدرء 

، ففي ھذه الحالة تساوت المفسدة )37(المفاسد أشد من عنایتھم بتحصیل المصالح
  .لحة، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة مع المص

إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي  :الثانیة
وإن كانت أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع إلتزام ... بفوات المصلحة

إن تقدیم المصالح الراجحة على المفاسد : "المفسدة، قال بن عبد السلام
، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة المرجوحة محمود حسن

  .)38("محمود حسن
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أن التعلم واجب والاختلاط حرام، ولكن إذا تعارضا بحیث  :ومثال ذلك
یقتضي التعلم الوقوع في الاختلاط المحرم شرعا، كما ھو الحال في الواقع 

جحة في المعاصر، قدم التعلم الواجب على الاختلاط المحرم، لتحقق مصالح را
  .التعلم تربو على مفسدة الاختلاط

من خلال الأمثلة السابقة یتضح لنا أن قاعدة النص لھا تأثیر قوي وظاھر 
في فقھ الموازنات، لأن المفاضلة بین المصالح المتزاحمة بالجمع بینھما إذا 
أمكن ذلك، أو التخییر ولو بترك المفضول، والترجیح بین المصالح والمفاسد 

بتقدیم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة، ودرء المفاسد المتعارضة 
الراجحة على المصالح المرجوحة لا یتحقق إلا بتطبیق ھذه القاعدة العظیمة، 
ولو أھملھا الموازن لأدى ذلك إلى اختلال المیزان عنده، ومآل ذلك عدم إصابة 

مسلما بھ، فإنھ وإذا كان ما سبق معلوما و. الحق، وربما أفسد أكثر مما یصلح
ضرورة النظر المصلحي إلى  :أولھمایقرر على وجھ الخصوص أمرین 

النصوص، وما ترمي إلیھ من أحكام شرعیة، باعتبار أن وراء كل حكم شرعي 
مصلحة أو مصالح یرمي إلى جلبھا، ومفاسد یرمي إلى دفعھا، وأن ذلك ھو 

الشرعي؛  غایة عمل الفقیھ أو القاضي، بمقتضى الحكم الشرعي والنص
ضرورة الأخذ بالموازنة بین المنافع والمضار المتعارضة، وھذا ھو  :وآخرھما

  .)39(بیت القصید، لیتم الترجیح لأحدھما في ضوء ما یقتضیھ النص بعلم ونظر

  )ترجیح أعلى المصلحتین رتبة(رتبة المصلحة : المعیار الثاني

والمفاسد، وھو  ویراد برتبة المصلحة والمفسدة درجتھا في سلم المصالح
الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات، : السلم الذي اشتھر فیھ التقسیم الثلاثي

  :وفیما یلي بیان لأقسام المصلحة

حفظ : "إن كلیات المصالح تنحصر في خمسة وھي: أقسام المصلحة -
، ویطلق علیھا "الدین، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال

مس لأنھا الأصول الكلیة التي جاءت الشریعة لحفظھا، وقد راعت الكلیات الخ
 ،)40(الضروریات الحاجیات، التحسینیات: الشریعة ھذه الكلیات بوسائل ثلاث

فكل حكم من الأحكام الشرعیة یھدف إلى تحقیق أحد ھذه المراتب الثلاث التي 
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قسم منھا  تتكون منھا مصالح الناس، وعلى ھذا فالمصالح ثلاثة أقسام، ولكل
  :مكمل، نحاول إیجازھا في النقاط الآتیة

لابد منھا في قیام مصالح الدین "وھي التي  :المصالح الضروریة - 1
والدنیا،بحیث إذا فقدت لا تجرِ مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد 

وفي الأخرى فوت النجاة، والنعیم، والرجوع بالخسران ... وتھارج وفوت حیاة
أحدھما ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا، : ، وحفظھا یكون بأمرین)41("المبین

  .ما یدرء عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع علیھا : والثاني
وھي التي یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع  :المصالح الحاجیة - 2

، فالحاجیات قد تتحقق من )42(الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة
مور الخمسة تحققا محفوفا بالضیق والحرج، فشرعت أحكام الحاجیات دونھا الأ

، أي ھي )43(لتحصن أركانھا، وتدفع الحرج عند مباشرة أحكام الضروریات
  .مصالح تعمل على رعایة الكلیات الخمس، ورفع الحرج عن الناس 

، قال )44(وھي ما استحسن عادة لحفظ المصالح :المصالح التحسینیة - 3
وأما التحسینیات فمعناھا الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، : "الشاطبي

وتجنب الأقوال المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 
وذلك في الدین كحكم إزالة النجاسة، وستر العورة، وأخذ الزینة في ... الأخلاق

  .)45( ..."الصلاة، والتقرب بالنوافل

ینضم إلى كل مرتبة من ھذه المراتب  :صالحمكملات مراتب الم - 4
الثلاث ما ھو مكمل لھا، فھو مندرج معھا في الرتبة، وذلك في الضرورات 

حد قلیل السكر بالنسبة لحفظ العقل، والتماثل في القصاص بالنسبة لحفظ : "مثل
خیار البیع لحفظ المال، واعتبار الكفء لحفظ : "، وفي الحاجیات مثل"النفس
آداب الطھارة ومندوباتھا، وترك إبطال : "ي التحسینیات مثل، وف"النسب

  .)46("الأعمال، والإنفاق من طیبات المكاسب

نخلص إلى أن ھذه الأقسام متفاوتة في أھمیتھا،فأعلاھا رتبة المصالح 
الضروریة، ثم رتبة المصالح الحاجیة، ثم رتبة المصالح التحسینیة، وتبدو 

المصالح فیما بینھا، حیث یجب مراعاتھا أھمیة ھذا الترتیب عند تعارض 
بحسب قوتھا، وتقدیم الأھم ثم المھم فیقدم الضروري ثم الحاجي ثم التحسیني، 
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وعلى ھذا فإنھ یھمل الحاجي إذا كان في مراعاتھ إخلال بضروري، كما أنھ 
  .)47(یھمل التحسیني إذا كان في مراعاتھ إخلال بضروري أو حاجي

  :القاعدة المعیاریة الأمثلة التطبیقیة لھذه

مسألة الزواج والمھر، : تقدیم الضروري على الحاجي عند التعارض - 1
فالزواج أمر ضروري لحفظ النسل، الذي ھو أحد الضروریات الخمس، والمھر 
من حاجیات الزواج باعتباره برھان الجدیة والرغبة في الزواج، ووسیلة 

مكین الزوجة من تحقیق بعض لتوطید المحبة والمودة بین الزوجین، وأداة لت
الزوج الذي یملك حق الطلاق عن  حاجاتھا، وللمھر تأثیر آخر، وھو كبح جماح

الاستخفاف والمسارعة في إیقاعھ، بحیث أن الطلاق یكلفھ ثمنا باھضا یمثل 
  .المھر جزء منھ، وھو ما یدعوه عادة إلى التردد وربما الإحجام 

یق الأمر الضروري وھو وكل ھذه الأمور حاجیة تساعد على تحق
الزواج، ولذلك كان المھر شرطا في النكاح الصحیح، لكن إذا تعارض المھر 
مع الزواج نفسھ، وصارت المبالغة فیھ مانعة من تحقیق الزواج، وجب تقدیم 
الضروري على الحاجي، بل إذا تعذر أن یكون المھر شیئا مادیا، فیمكن أن 

جواز أن یكون الصداق خاتم من حدید أو " :یكون شیئا معنویا، كما جاء الحدیث
كل ذلك حرصا على تحقیق الأمر الضروري، وعدم تعطیلھ،  ،)48("تعلیم القرآن

وإن أدى إلى التخلي عن الأمر الحاجي، فالضروري لا یسقط للحاجي، بل 
  .)49(یسقط الحاجي للضروري

ومن أمثلة ھذه : تقدیم الضروري على التحسیني عند التعارض - 2
لزفاف، وھذه من اعدة تعارض الزواج الذي یعد ضروریا مع ولیمة االق

التحسینیات، ففیھا مزید إشھار للزواج، والاحتفاء بھ، وتفخیم شأنھ، وكل ھذه 
مصالح تحسینیة، فإن تعارضت مع الضروري وھو الزواج نفسھ، بحیث 
یتعطل بسبب العجز عن إقامة الولیمة، یجب أن تسقط بالمرة، أو تبقى بالقدر 

  .)50(الذي لا یعرقل الزواج

وكذلك إذا تعارضت : ي على التحسیني عند التعارضتقدیم الحاج - 3
الولیمة مع المھر، فالمھر أولى بالتقدیم والاعتبار، فمن عجز عن الجمع بینھما، 
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فالمھر أولى من الولیمة، لأن المھر من الحاجیات، والولیمة من التحسینیات، 
ع وبھذا الاعتبار أیضا لا ینبغي المشاحة والإجحاف في المھر لأجل التوس

  .)51(والإسراف في الولیمة، فالتوسع في المھر أولى من التوسع في الولیمة

وبنفس ھذا المعیار فإن كثیرا من المحرمات والواجبات یسقط اعتبارھا 
مؤقتا لإنقاذ النفس من الھلاك، من ذلك إباحة شرب الخمر، أو أكل مال الغیر 

  ... .للمشرف على الھلاك

  )ترجیح أعلى المصلحتین نوعا( نوع المصلحة: المعیار الثالث

حفظ الدین، : "المراد بنوع المصلحة انتماؤھا إلى أحد الضروریات وھي
وھذه الضروریات متفاضلة فیما بینھا، " والنفس، والعقل، والنسل، والمال

وبعضھا مقدم على بعض، لھذا صار لزاما تقدیم المصلحة التي تنتمي إلى 
ضول، وعلى ھذا فإن ما یكون بھ حفظ الضروري الفاضل على الضروري المف

الدین مقدم على ما یكون بھ حفظ النفس، وما یكون بھ حفظ النفس مقدم على ما 
یكون بھ حفظ العقل، وما یكون بھ حفظ العقل مقدم على ما یكون بھ حفظ 

  .)52(النسل، وما یكون بھ حفظ النسل مقدم على ما یكون بھ حفظ المال

ین الضروریات إنما یتم عندما تكون المصلحتان وھذا التقدیم والترتیب ب
المتعارضتان متكافئتین في الرتبة، كأن یتعارض كلیان في إطار المصالح 
الضروریة، أو أن یتعارض كلیان في إطار المصالح الحاجیة، أو أن یتعارض 
كلیان في إطار المصالح التحسینیة، ولكن حصل التفاوت في نوعھا بأن كانت 

ج في حفظ الدین، والأخرى في حفظ المال، فحینئذ یتم ترجیح نوع إحداھما تندر
  .على نوع حسب الترتیب العام لھذه الضروریات الخمس

أما إذا تعارض كلیان في إطار مصلحتین مختلفتین في الرتبة فإنھ لا 
یرجح أعلى الكلیین على الآخر، وإنما ترجح أعلى المصلحتین رتبة على 

  .یح برتبة المصلحة على الترجیح بنوع المصلحةالأخرى، حیث یقدم الترج
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  :الأمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

إذا ): كلیة الدین وكلیة النفس(تعارض كلیین من رتبة واحدة  - 1
تعارض الجھاد وھو مصلحة ضروریة تتعلق بالحفاظ على الدین، مع دفع 

ى النفس، فإنھ تقدم الھلاك عن النفس وھي مصلح ضروریة تتعلق بالحفاظ عل
مصلحة الحفاظ على الدین بالجھاد على مصلحة الحفاظ على النفس من الھلاك، 
ولا یجوز القعود عن الجھاد جبنا وظنا بالنفس، لأن في ھذا القعود تفویتا لحفظ 
الدین، ورد الاعتداء، وصیانة دار الإسلام، وھذه أمور ضروریة أھم من حفظ 

  .)53(ریاالنفس، وإن كان كلاھما ضرو

إذا ): كلیة النفس وكلیة العقل(تعارض كلیین من رتبة واحدة  - 2
تعارضت مسألة الحفاظ على النفس من الھلاك وھي مصلحة ضروریة، 
ومسألة الحفاظ على العقل من التغییر أو الزوال وھي مصلحة ضروریة، فإذا 

: وعلیھ تعارض ھذان الكلیان یقدم الحفاظ على النفس على الحفاظ على العقل،
لو غض إنسان بلقمة كاد أن یموت منھا، ولم یجد أمامھ ما یسوغ بھ تلك اللقمة 

  .)54(إلا شرب الخمر، فإنھ یجوز لھ شرب الخمر

إلا أن ھذا التقسیم لیس مطلقا، وإنما یتحقق عند تكافؤ المرتبتین، من 
لحة حیث مدى الأھمیة، ودرجة الاحتیاج، أما إذا تفاوت الكلیان في رتبة المص

  .فإنھ یقدم أعلاھما رتبة لا نوعا

  )ترجیح أكبر وأعم المصلحتین(مقدار المصلحة : المعیار الرابع

إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساویتین في رتبة الحكم ورتبة المصلحة 
ونوعھا یصعب على المجتھد في ھذه الحالة الترجیح والتقدیم بسبب الخفاء 

قاعدة مقدار "مفاسد، فلا مندوحة من اعتماد والالتباس في مقادیر المصالح وال
، حیث یرجح ویقدم المصلحة الأكبر مقدارا، وذلك عملا بالقاعدة "المصلحة

یرجح عند تعارض المصالح أكبرھا وتقدم على ما دونھا، وإذا "التي تقرر أنھ 
  .)55("تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا ضررا بارتكاب أخفھا
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ضا مقدار شمولھا، أي تقدم المصلحة العامة كما یدخل في ھذه القاعدة أی
الشاملة على المصلحة الخاصة الضیقة، كما یتحمل الضرر الخاص لأجل دفع 

  .)56(الضرر العام

فالمصلحة كلما كان مقدارھا أكبر كانت أولى بالتقدیم والاعتبار، 
والمفسدة كلما كان مقدارھا أكبر كانت أولى بالدفع، وكذلك بالنسبة للعموم 

لخصوص، فیرجح ما كان نفعھ  عاما على ما كان نفعھ خاصا، وفي ھذا قال وا
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائھ : "العز بن عبد السلام

  .)57("بالمصالح الخاصة

  :الأمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

قة قال تعالى في شأن العلا: الترجیح باعتبار مقدار المصلحة - 1
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لَكُمْ أنَ ترَِثوُا النِّسَاءَ : الزوجیة والمعاشرة الزوجیة

بَیِّنَةٍ  كَرْھًا وَلاَ تعَْضُلوُھنَُّ لِتذَْھَبوُا بِبَعْضِ مَا آتیَْتمُُوھنَُّ إلاَِّ أنَ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
ھُ وَعَاشِرُوھنَُّ بِالْمَعْرُوفِ فَ  إنِ كَرِھْتمُُوھنَُّ فَعَسَىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئًا وَیجَْعَلَ اللَّـ

، فالآیة الكریمة تخاطب الأزواج من الرجال، ] 19: النساء[ فیِھِ خَیْرًا كَثیِرًا
الذین بیدھم حق إیقاع الطلاق، وتنبھھم لكي لا یبادروا إلى الطلاق عند حدوث 

یفید إمكان أن تكون المرأة سبب : "اشورتنافر وكراھیة للزوجات، قال ابن ع
وھذه حكمة عظیمة، إذ قد تكره ...خیرات، فیقتضي ألا یتعجل في الفراق

النفوس ما في عاقبتھ خیر، فبعضھ یمكن التوصل إلى معرفة ما فیھ من خیر 
، )58("عند غوص الرأي، وبعضھ قد علم الله أن فیھ خیر لكنھ لم یظھر للناس

ت الخیر الكثیر أي المصلحة الكبیرة، لوجود آفة ما، أو ولیس من الصواب تفوی
  .)59(ضرر ما، بل الصواب ھو تحمل الضرر القلیل لأجل الخیر الكثیر

لا ": وقد جاء الحدیث الشریف مؤیدا لمغزى الآیة، فقال النبي 
، وعلیھ نجد في )61("مؤمن مؤمنة، إن كره منھا خلقا رضي منھا آخر) 60(یفرك

والسنة الشریفة ما فیھ كفایة على ضرورة تعلم فقھ الموازنات،  القرآن الكریم
والحرص على تطبیقھ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وضرورة عرضھا 

  .على فقھ المصالح والموازنات، لتحقیق أكبر المصالح مقدارا بدرء أقلھا
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جواز الرمي إلى : تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - 2
سوا بأسرى المسلمین، وھو أن یكون لدى الأعداء مجموعة من أسرى كفار تتر

المسلمین، فیتترس بھم الكفار حتى لا یرمیھم المسلمون، وھذا للمصلحة العامة 
  .)62(للإسلام والمسلمین تقدیما على المصلحة الخاصة للأسرى

ومنھا أیضا جواز ھدم البیوت لمنع سریان الحریق، وتحدید أسعار المواد 
ذائیة وسعر المواد التي یحتاجھا الناس عند امتناع التجار من بیعھا بثمن الغ

المثل، أو لغرض احتكارھا، ومنھا أیضا الحجر على القادمین من بلاد موبوءة 
  .)63(للتأكد من سلامتھم دفعا للضرر العام

فمراعاة المصلحة العامة مراعاة لحق المجتمع والفرد في آن واحد، 
لھم جمیعا بما فیھم الفرد، من ھنا بات من الضروري وإھدارھا إھدارا 

رعایتھا، والمحافظة علیھا وتقدیمھا لعمومھا وشمولھا على غیر المصالح 
  .الخاصة

  )ترجیح أدوم المصلحتین نفعا(الامتداد الزمني : المعیار الخامس
یراد بھذه القاعدة المعیاریة أن لا ینظر إلى مقدار المصلحة أو المفسدة 

حصولھا، أي في اللحظة الآنیة فقط، بل ینظر إلیھا في آثارھا  في وقت
المستقبلیة المتوقعة كذلك، لأنھا قد تتزاید وتتوالد، فتأخذ حجما كبیرا بمرور 
الوقت، ومن خلال ذلك یتم الحكم علیھا بالإقدام أو الإحجام، فإذا تعارضت 

یة ذات امتداد مصلحتان إحداھما لھا امتداد زمني طویل، والثانیة مصلحة آن
زمني قصیر، فترجح الأولى على الثانیة، ولو كانت الثانیة أكبر منھا في أول 
الأمر، لأنھ یتحتم عند الموازنة مراعاة الامتداد الزمني لكل منھما، حتى تقع 

  .الموازنة بین المصالح صحیحة سدیدة 
  :الأمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

الصدقة "من الأمثلة على ھذه القاعدة فضل  :فضل الصدقة الجاریة - 1
على غیرھا، لكون الصدقة الجاریة یستمر  -مثل الأوقاف الخیریة - " الجاریة

إذا مات : "، جاء في الحدیث الصحیح)64(نفعھا وأثرھا بعد وفاة المتصدق بھا
صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح : الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاثة

، فھذه أعمال یستمر أثرھا ولذلك عظم أمرھا، واستمر أجرھا، فإذا )65("عو لھید
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تعارضت مع غیرھا كان لھا فضل وسبق، وھكذا كل عمل یستمر عطاؤه 
  .)66(ویطول نفعھ، فھو أولى من غیره

وكذلك الأعمال الضارة، فكلما كانت مما یطول أثره كانت أسوأ، وكانت 
  .أولى أن تدرء وتحارب 

مسألة : ومن أبرز الأمثلة على ھذه القاعدة :راضي المفتوحةالأ - 2
مصلحة : الأراضي المفتوحة عنوة، فإن ھذه الأراضي تتنازعھا مصلحتان

مؤقتة، ومصلحة طویلة الأمد ممتدة في الأجیال والأزمان، وھي ترك ھذه 
الأراضي في أیدي أصحابھا، وفرض الخارج علیھا لبیت مال المسلمین 

  .)67(ومستمرةبصورة دائمة 
  )ترجیح آكد المصلحتین تحققا(یقینیة المصلحة أو المنفعة : المعیار السادس

المراد بھذا المعیار أنھ إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان، أو مصلحة 
ومفسدة، وقد وجدت كل المعاییر السابقة فإنھ لا یمكن إعمال ما سبق من 

ذلك لأن "لحة في الخارج، معاییر، إلا بالنظر إلى معیار تحقق حصول المص
الفعل إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة حسب ما ینتج عنھ في الخارج من 

  )68(".آثار، وھذه الآثار قد تكون مقطوعا بھا، أو مظنونة مشكوكة أو موھومة

  :الأمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة
الدین بدل  إن التضحیة بالنفس في سبیل الله أمر واجب، وتفضیل حمایة

النفس ھو الأولى، لكن لو أراد الجھاد المسلح عدد قلیل من المسلمین ضعیفي 
العدد والعدة، بحیث یغلب على الظن ھزیمتھم في مواجھة من سیقاتلونھ من 
الكفار من غیر نكایة في أعدائھم فینبغي ھنا أن تقدم مصلحة حفظ النفس، لأن 

، وقد )69(موھومة أو منفیة الوقوعالمصلحة المقابلة وھي مصلحة حفظ الدین 
لا تقدم المصلحة الموھومة على المصلحة المؤكدة، وإن بدت : "تقرر أنھ

  .)70("الموھومة في رتبتھا أو حجمھا أرجح

نخلص بعد ھذا الطرح الموجز إلى أن قواعد الحساب التفاضلي بین 
ازنة المصالح المتزاحمة والمفاسد المتعارضة لھ أثر جلي في عملیة المو

والمفاضلة بین المصالح والمفاسد، فكثیر من المصالح متقلبة بتقلب الزمان 
والمكان، فمنھا ما كان تحسینیا قد یصیر في زمن ما حاجیا، وما كان حاجیا قد 
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یصیر مع مرور الزمن ضروریا، وما كان فرض كفایة قد یصیر فرض عین، 
صلحة آنیة قد وما كان مصلحة خاصة قد یصیر مصلحة عامة، وما كان م

یصیر مصلحة مستقبلیة وھكذا، ففقھ الموازنات لھ علاقة وطیدة بفقھ الواقع، 
لأن احتكام الموازن لقواعد الحساب التفاضلي للمصالح لا یغنیھ عن مراعاة 
الواقع وفھم حیثیاتھ وملابساتھ، حتى یتفادى الخطأ والزلل في الاجتھاد، ویكون 

  .صابتھ أقرب إلى معرفة مقصود الشارع وإ
  أثر ھذه القواعد في ضبط الموازنة: العنصر الرابع

على ضوء المعاییر والقواعد التي سبق لنا دراستھا نحاول في ھذا 
العنصر بیان أثر ھذه القواعد في الموازنة، وذلك بذكر مثالین تطبیقیین، وھما 

  :كالآتي
ع والمضار التخطیط العمراني والموازنة بین المناف: المثال التطبیقي الأول

  )نقل السكان من مكان إلى مكان آخر نموذجا(
فن العمارة "أو " علم تعمیر المساكن"التخطیط العمراني یعني 

، فحینما تم فتح العراق وأسست بعض المدن مثل البصرة والكوفة، "والتعمیر
صاحب ذلك ترتیب نزول السكان في تلك الأمصار الجدیدة، وكان رأي أمیر 

لناس إلى المصر الذي یحقق لھم المصلحة، ویدرأ عنھم المؤمنین  نقل ا
رضي الله  –المفسدة، وكان من رأیھ أن تنزل كل قبیلة في محلة وكان ھدفھ 

من وراء ذلك الوقایة من انتشار الفتنة إذا اجتمع في المحلة الواحدة أخلاط  -عنھ
  .)71(من الناس، فیؤدي الأمر إلى انتشار الفتنة وسفك الدماء

ازن أمیر المؤمنین بین منفعتین؛ الأولى متمثلة في حق الفرد وھنا و
المسلم في الانتقال إلى المكان الذي یحب ویرید، والثانیة ھي حق الدولة في عدم 
انتشار الفتنة واغتیال النفس الإنسانیة، ومن ثم رجح المصلحة العامة على 

  .الخاصة
ضوء التخطیط  والنتیجة أن قرار نقل السكان من مكان إلى مكان في

العمراني، إنما ھو قرار یعتمد على مراعاة المنفعة، ودرء المفسدة، فتنفیذ عمر 
لھذا القرار، یعد مسوغا شرعیا لأي حاكم شرعي أن یفعل   - رضي الله عنھ –

  .)72(مثل ھذا العمل الإداري الرائع
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وھو ما وقع فعلا في عھد الدولة العثمانیة، فمن خلال الأرشیف العثماني 
الجزائري وجد أن الأخذ بالموازنة بین المنافع والمضار معمولا بھ، والدلیل 

الموازنة بین المنافع والمضار، وھدم البساتین المحیطة بسور مدینة : على ذلك
الجزائر، حیث بعث أمیر أمراء الجزائر في ذاك الوقت بخطاب أشار فیھ إلى 

الخنادق، من أجل حفظ الاھتمام بتعمیر قلعة الجزائر العسكریة وتطھیر 
وحراسة الولایة، وكانت ھناك بعض الحدائق والبساتین والأبنیة على مرمى 

تأمین أمن وأمان الأھالي  :الأولالمدافع، ومن ثم وجب إزالتھا لاعتبارین، 
حتى لا تكون بمثابة متاریس للأعداء فیما إذا قدر لھم  :والثاني، والرجال

ھذا تتضح الموازنة بین منفعتین عامتین، حفظ  ، وفي)73(الاستیلاء على المدینة
حراسة الدولة بتعمیر القلعة، والحفاظ على بعض الحدائق والبساتین والأبنیة، 

  . )74(غیر أن المنفعة في حمایة وحراسة الدولة أھم وأعظم

العزل ( مجال الصحة العامة والموازنة بین المنافع والمضار: المثال الثاني
  )جاوالحجر الصحي نموذ

من القضایا المھمة التي یبرز فیھا تطبیق الموازنة بین المصالح والمفاسد 
في مجال الصحة العامة في النظام الإسلامي، الحالة المرضیة ومدى الخطر 
الكامن فیھا ، ودرجة حدتھا، وتأثیرھا على المجتمع، وخصوصا الآثار السلبیة 

م قدیما، ومرض فقدان التي تنتج عن الأمراض المعدیة كالطاعون، والجذا
حدیثا، فھل یعزل المریض، ویمنع في مقابل حمایة ) الإیدز(المناعة المكتسبة 

المجتمع من انتشار المرض، أو یمنح حریة التنقل والاختلاط لأنھا حقوقھ 
وحریاتھ؟ ومن ثم تتعارض منفعة ومضرة، منفعة المریض ومصلحتھ في 

من الإضرار بھ، وانتشار  حریة الحركة، ومصلحة المجتمع في الحمایة
المرض فیھ، وللفقھ الإسلامي في ھذه المسألة منھج جد صواب؛ لأنھ لا یخرج 
عن دائرة المشروعیة، فقد تحدث الفقھاء عن الطاعون والجذام قدیما، وحكم 

، ویقاس )75(الفرار منھما من باب مراعاة مصلحة المجتمع من انتشار المرض
، فیمنع صاحبھ من المعاشرة الزوجیة، )76()الإیدز(على ذلك مرض العصر 

  .والاختلاط بین الناس في ضوء الموازنة بین المصالح والمفاسد
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  :الخاتمة

بعد ھذا العرض الموجز لرصد أھم الخطوط العریضة في موضوع 
قواعد الحساب التفاضلي للمصالح، وإظھار ملامحھ، وبعض قواعده التي لھا 

زنة في شقھا التطبیقي، نأكد على أن ھذه تأثیر كبیر في ضبط عملیة الموا
المعرفة المجردة بقواعد ومعاییر الحساب التفاضلي للمصالح والمفاسد، لا تغني 
في تحقیق المطلوب، وإنما ینبغي بالإضافة إلى ذلك العلم أن یتحلى الموازن 

تؤھلھ إلى إجراء الموازنة، حتى تكون معیاریة جاریة على مقتضى  )77(بشروط
  :الشرعي، ومن تلك الشروطالنظر 

الإلمام بمعرفة المقاصد، والتي من خلالھا یستطیع معرفة أحكام  -
الشریعة، حتى یؤدي تكالیف الله علیھ، فیقدم الأھم على المھم، والفرض على 

  .النفل، والفروض بعضھا على بعض 
معرفة فقھ الواقع الذي یرید تنزیل حكم الشرع فیھ، والإلمام بحاجات  -

ر وضروریاتھ، لأن فقھ الموازنات مبني علیھ، فكلما كان الموازن أقرب العص
إلى الواقع ومحیطا بملابساتھ، كلما كانت الموازنة أصوب وأدق، لأن كثیرا من 

  .المصالح متقلبة بتقلب الزمان والمكان 
حیث ینبغي للموازن إذا كان الموضوع : الاستعانة بأھل الاختصاص -

... أو عسكریة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو دعویة متعلقا بقضیة سیاسیة،
فیحتاج إلى معرفة تفاصیل المصالح والمفاسد أن یرجع إلى أھل الخبرة 
والاختصاص، بل قد یتعین علیھ في المسائل التي لا یمكنھ معرفة حقائقھا 
 بنفسھ، على اعتبار أنھ مأمور ببذل الوسع واستفراغ الطاقة، أما الاكتفاء بالنظر
إلى جھة، وإغفال أخرى، أو التركیز على جانب، وإغفال آخر، فإن الموازنة لا 

  .تكون بالشكل الصحیح، ولا تعطي النتیجة الصائبة
إن قواعد الحساب التفاضلي بین المصالح من العلوم التي ینبغي أن  -

تشاع، ویفقھ فیھا العامة من المسلمین، نظرا إلى عموم البلوى بھا، واشتداد 
جة إلیھا، ولا شك في أن نشر مثل ھذه المعارف یقلل من مزالق الاجتھاد الحا

في عصرنا، كما أن ھذا الموضوع ما یزال بحاجة ماسة إلى المزید من 
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الدراسات الفقھیة المتخصصة النظریة منھا والتطبیقیة، لبیان سعة الشریعة، 
  .وصلاحیتھا لكل زمان ومكان

  
  :الھوامش

  
ضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، أبي الف ابن منظور، -1

  . 13/522، )د،ط،ت(
عبد الله ابن عمر البیضاوي، منھاج الوصول إلى علم الأصول، تحقیق مصطفى شیخ مصطفى ،  -2

الأسنوي جمال الدین عبد الرحیم بن حسن، نھایة  -.  17:ص ،)م2006( 1مؤسسة الرسالة، ط
  . 1/22، )د،ط،ت(، عالم الكتب، )د،ب(وصول، السول شرح منھاج ال

ابن فارس أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام : ینظر -3
.   13/446ابن منظور، لسان العرب،  -.  6/107، )د،ط،ت(، دار الفكر، )د،ب(محمد ھارون، 

عبد الحمید صالح حمدان، القاھرة، عالم المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق  -
الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس  - . 337:، ص)م1990- ه1410(1الكتب، ط

، )م2005-ه1426(8المحیط، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
  . 1238:ص

یعة الإسلامیة، الإمارات العربیة المتحدة، السوسوه عبد المجید محمد، فقھ الموازنات في الشر -4
   . 13،  ، ص)م2004-ه1425(1دبي، دار القلم، ط

حسین محمود محمد عبد رب النبي ، نظریة الموازنة بین المنافع والمضار في إطار القانون  -5
، )م2008-ه1429(1العام، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، الإسكندریة، دار السلام، ط

  . 28:ص
الزیداني عمر أنور، السیاسة الشرعیة عند الجویني قواعدھا ومقاصدھا، لبنان، بیروت، دار  -6

  . 436:، ص)م2011-ه1432(1البشائر الإسلامیة، ط
  . 27:، ص)م1996-ه1416(2القرضاوي یوسف، في فقھ الأولویات، القاھرة، مكتبة الوھبة، ط -7
، الموافقات، تحقیق محمد مرابي، )790ت(الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي  -8

  . 2/652، )م2013- ه1434(1سوریا، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
، مؤسسة الرسالة، )د،ب(البوطي محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة،  -9

  . 249:، ص)م1973-ه1393(دط
  . 27:القرضاوي یوسف، في فقھ الأولویات، المرجع السابق، ص -10
السوید ناجي إبراھیم، فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،  -11

  . 198:، ص)م2002- ه1423(1ط
  . 199-198:السوید، المرجع نفسھ، ص ص -12
  . 243:السوید، المرجع نفسھ، ص -13
  . 17:السوسوه، فقھ الموازنات، المرجع السابق، ص -14
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بخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق مصطفى أخرجھ ال -15
، دمشق، دار بن كثیر، )619(دیب البغا، كتاب الجماعة والإمام، باب فضل صلاة الجماعة، رقم

  . 1/231، )د،ط،ت(
 -ح الأنامقواعد الأحكام في إصلا -العز بن عبد السلام، عز الدین عبد العزیز، القواعد الكبرى  - 16 

   . 1/9، )م2000-ه1421(1تحقیق نزیھ كمال حماد، دمشق، دار القلم، ط
  . 18-17:السوسوه، فقھ الموازنات، المرجع السابق، ص ص -17
أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد،  -18

  . 1/89، )د،ط،ت(، دمشق، دار بن كثیر، )217(رقم
، )م1929-ه1347(1النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة بالأزھر، ط -19

9/89 .  
  . 1/8العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، المرجع السابق، : ینظر -20
الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، تحقیق طھ جابر العلواني، الولایات المتحدة  -21

  . 261:، ص)م1995-ه1415(4عالمي للفكر الإسلامي، طالأمریكیة، المعھد ال
  .2/574، )1508(أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنایتھا، رقم -22
  . 9/168النووي، شرح صحیح مسلم، المصدر السابق،  -23
أطروحة (، )ةمیزان الترجیح في المصالح والمفاسد المتعارض(الأسطل یونس محي الدین فایز، -24

  . 18:، ص)م1996- ه1416دكتوراه، الجامعة الأردنیة، 
الریسوني، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامیة، مصر، دار الكلمة،  -25

   . 227-226: ، ص ص)م1997- ه1418(1ط
   . 1/5العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، المرجع السابق،  -26
  . 1/5العز بن عبد السلام، المرجع نفسھ،    -27

 27:القرضاوي، فقھ الأولویات، ص -.  249:البوطي، ضوابط المصلحة، المرجع السابق، ص - 28 
الوكیلي محمد، فقھ الأولویات، دراسة في الضوابط، ھیردن، فرجینیا، المعھد العالمي للمفكر  -.  
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  اعتبار فقھ الموازنات لنوازل العصر السیاسیة في فكر 
  الشیخ محمد الغزالي

  -الاستفادة من الآخر في قضایا الدیمقراطیة أنموذجا -

  
  

  الجزائر - جامعة الوادي -حباسي خالد   الدكتور
  :  تمھید    

الدارس لمعظم كتابات الغزالي التي تعرّضت للشأن العام للمسلمین 
علق بنوازل العصر السیاسیة یدرك أن ماطرحھ یمكن أن یعتبر وبخاصة فیما یت

حلقة تطور انتقال وسیطة ـ من منظور تاریخي للفكر الإسلامي الحدیث ـ بمثابة 
نحو التنظیر السیاسي الإسلامي المنشود، والذي أفضى إلى النھضة الماثلة 

  .للفكر السیاسي الإسلامي
في فكره،  -لذي صكھ المغاربةالتعبیر ا –كما أن الدارس لھذه النوازل

وأقصد ھنا تحدیدا نوازل الدیمقراطیة والحریات وشروط اختیار الحكام، والتي 
اختلفت علیھا الأنظار وأدلى كل فیھا برأیھ بین مسوغ ومحرم، أو بین من أساء 
الفھم وأساء التنزیل، فحسن التصور ینتج عنھ لا محالة حسن التصدیق للمفاھیم 

یرى أن نقد الغزالي لھا قد حمل على بعض الأفكار الموروثة  والعكس بالعكس،
في تراثنا الإسلامي والتي تعرضت لمثل ھذه المواضیع  حملة لا مھادنة فیھا، 

 تلك المستجدات كما قال سلفھ العظیم حجة الإسلام الغزاليبحور وخاض في 
  . خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور

التي وازنت بین مصالح ومفاسد، فرأت وانطلاقا من رؤیتھ التجدیدیة 
بروزا واضحا للمصالح التي تعود بعائدة النفع على الأمة، رأینا أن الغزالي لم 
ینشغل كثیرا بإعادة إنتاج الفكر الإسلامي الموروث في ھذا المیدان، وإنما اھتم 
بمعالجة القضایا التي طرحھا عصره، ووازن بین مصالح مرتجاة مشھودة 

 ورة متوھمة في الاقتباس والاستفادة من قیم الدیمقراطیة الحدیثة،ومفاسد محذ
فأعمل في فكره وفتاواه السیاسیة فقھ الموازنات جلبا لتلك لمصالح ودرءا لھذه 



  حباسي خالد /د
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المفاسد، وعلى ھذا المنھج استمر یقاوم الاستبداد السیاسي بكل صوره وینتصر 
  .لحریة الجماھیر

طلح وإنما كان یعمل روح رأینا الغزالي لم یقف عند حدود المص
النصوص ومعانیھا، ومن خلال سیاحة مسحیة حول فكره نرى إعمالھ لقواعد 
قررھا علماء ھذا الشأن والتي جعلوھا من أھم مایقوم علیھ فقھ الموازنات 

الموازنة بین وسائل المصالح، لاختیار الأفضل والأولى منھا تحقیقا  - : ومنھا
لح أو المنافع أو الخیرات المشروعة بعضھا والموازنة بین المصا - .للمصالح

 .وبعض، وأیھا یجب تقدیمھ عند تعذر الجمع، وأیھا ینبغي أن یسقط ویلغى
وفي ھذا المداخلة سنطرح عدید الإشكالات ونوازل العصر السیاسیة 
التي فك الغزالي رحمھ الله فیھا اللبس بفكر سبق زمنھ، وبین الموقف من كثیر 

ھل : لات التي عالجھا الفكر السیاسي المعاصر من مثلمن القضایا والتساؤ
یمكننا أن نقوم بتبیئة القیم الدیمقراطیة والاستفادة منھا في بلداننا الإسلامیة؟ أم 

  أن في دیننا مایغني عن استیراد تلكم التجارب والاصطلاحات؟ 
ومن مثل ھل یمكننا أن نحدد موقفنا من المصطلحات في الفقھ الدستوري 

  ا؟وغیرھ
  :اھتمام علماء المسلمین في تاریخھم بالتألیف في السیاسة

، مسلمین جاءت ھزیلة في ھذا المجالیرى البعض أن كتابات علماء ال
وأن معظم ھذه الكتابات جاءت بمثابة تبریر لسیاسة السلاطین، وبالتالي جاءت 
مخالفة للإسلام نصا وروحا، لكن وجب التفریق في عنایة المسلمین وضعفھ 

 علم السیاسة، بین مسیرة التاریخ الإسلامي الطویل، وقد اھتم العلماء فیھب
وإغفال الباحثین المعاصرین ھذا الاھتمام وانسیاق كثیر منھم إلى أحكام عامة لا 

   !تقوم على منھج علمي سلیم ، حتى زعموا أنھ لا توجد سیاسة في الإسلام
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" الإسلام وأصول الحكم" و والعجیب أن أشھر كتاب روّج لھذه المقولة وھ
للشیخ علي عبد الرازق لم یرجع إلا لمصدرین فقط من مصادر التراث 

 –" مقدمة بن خلدون، والعقد الفرید لابن عبد ربھ : "السیاسي الإسلامي ھما
بالمعنى العلمي الدقیق إذ أنھ ألّف  –على اعتبار ھذا الأخیر مصدرا سیاسیا 

ین أن باحثا شابا ھو الدكتـور نصـر عارف ھذا في ح... ابتداء لغرض أدبي 
مصدرا تراثیا ) 307(استطـاع ـ بجھد فردي ـ أن یتوصـل إلى ثلاثمائة وسبعة 

من مصادر التراث السیاسي % 67مباشرا في علم السیاسة، أي حوالي 
الإسلامي، وأكتشف أن ما تم التعرف علیھ ودراستھ من مصادر التراث 

 15(ن المعاصرین، لم یتجاوز خمسة عشر بالمائة  الإسلامي عند جمیع المؤلفی
  .1من ھذه المصادر%) 

وإذا أردنا أن نذكر من تلك المؤلفات نماذج مما وصل إلینا مطبوعا 
فسنجد في مؤلفات كثیرة تأصیلا إسلامیا للنظریة السیاسیة ، والتي سَبَقَ بھا 

لعلوم الإنسانیة مصنفّوھا العرب والمسلمون نھضةَ التألیف في ھذا الحقل من ا
  .التي عرفتھا أوروبا

الأحكام "لابن قتیبة، و" الإمامة والسیاسة"ونذكر من ھذه المؤلفات 
أیضاً لأبي یعلي الفراء، " الأحكام السلطانیة"للمـاوردي، و "السلطانیة

الطرق الحكمیة "لابن تیمیة، و" السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي الرعیة"و
للطرطوشي، " سراج الملوك"لابن قیم الجوزیة، و" عیةفي السیاسة الشر

الفخري في الآداب السلطانیة "للغزالي، و" التبر المسبوك في نصیحة الملوك"و
   .3لابن الأزرق" بدائع السلك في طبائع الملك"، و2لابن الطقطقي" 

ة ، عن السیاسة، ففیھ من الدقة العلمی"المقدمة"أما ما كتبھ ابن خلدون في 
والحكمة العقلیة وعمق الرؤیة، ما یرقى بھ إلى مصاف رواد الفكر السیاسي 

  .والاجتماعي والعمراني في العالم كلِّھ
في عصرنا الحدیث جدت كتابات شتى، مثل كتابات الشیخ الإمام و   

وكتابات العلامة محمد رشید رضا في " العروة الوثقى"محمد عبـده في مجلة 
ومن " الخلافة أو الإمامة العظمى"فسیره، وفي كتبھ مثل وفي ت" المنار"مجلتھ 

  .كتاب القانوني الكبیر الدكتور عبد الرزاق السنھوري عن الخلافة: ذلك
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وكتب كثیرون في مصر وفي سائر بلاد العروبة والإسلام عن ھذا 

وكذا تحت  4"السیاسة الشرعیة: "الجانب تحت عناوین شتى منھا تحت عنوان

  .  6وعناوین أخرى متعددة لمؤلفین كثر، 5"حكم في الإسلامنظام ال: "عنوان

   :مواقف الغزالي

یحسن بنا أن نذكر بمواقف كانت من صمیم اھتمام الغزالي بالشأن 
السیاسي وانخراطھ في نقده وتقویمھ منذ حیاتھ المبكرة، وھذا ماقد یعطي 

لا لمفاھیمھا مصداقیة أكثر لآرائھ حول نوازل العصر السیاسیة، ومعالجتھا تحلی
واقتراحا للحلول انطلاقا من خلفیتھ الإسلامیة، فلقد تمیّـز الغزالي بمواقف 
جریئة، ولعلھ الرجل الوحید في مصر الذي خرجت من أجلھ المظاھرات العامّة 

  :مرتین" في عھد الثورة"في مصر 
حین كان المیثاق الوطني یوضع، واعترض : ـ مـرة أیـام عبـد الناصـر

 فانبرى لھ الرسام الكاریكاتیري. غزالي على الجانب العلماني والیساري فیھال
ورسم نصف صفحة في الأھرام ساخرا من الشیخ الغزالي " صلاح جاھین"

  .7وعمامتھ
ومن غد ذلك الیوم خطب الغزالي خطبة الجمعة ، وبعد الصلاة خرجت 

ضطرّت الجماھیر المسلمة غاضبة، وحطـّمت واجھة جریدة الأھرام، وا
الجریدة لكتابة اعتذار، كما قدّم الرسّـام اعتذاره بتدخل من الدولة، وخوفا على 

  .حیاتھ من غضب المسلمین
في عھد السادات ومحاولتھ تغییر قوانین الأحوال : ـ والمرة الثانیة

الشخصیة فخرجت الجماھیر بتحریض الشیخ الغزالي، وتراجع السادات 
  . وتحریفھاوزوجتھ عن تغییر شریعة الله

وھو یدین " الإخــوان المسلمــون"ومع أن الشیخ الغزالي قد انتمى إلى 
إذا تعارضت : (ـ بالفضل إلا أنھ الرجـل الذي قال للشیخ حسن البنـا  ـ بعـد الله

فلیذھب الإخوان المسلمون إلى " الإخوان المسلمون"مصلحة الإسلام مع 
  ).الجحیم
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ذا تجریح أحد، أو الانتقاص من قدر الوشائج الفكریة وھو لا یرید من ھ
والنفسیة التي تربطھ بالإخوان، وإنما یرید تغلیب مصلحة الإسلام على كل 

  .8النعرات الحزبیة، وتحقیق الانفتاح علیھم والتعاون معھم
ونظرا لأن النوازل كانت متسارعة في عصر اتسم بالحركیة وتلاحق 

و الأخرى، وكانت من الكثرة بحیث یصعب على أفراد المستجدات النازلة تل
مھما أوتوا من مواھب فذة وقدرات عقلیة جبارة أن یحیطوا بتلابیبھا 
ویستجمعوا حیثیاتھا المتشعبة والمترابطة بعدة علوم وفنون، إلا أننا وجدنا أن 
الغزالي اھتم بأعظمھا خطرا وأكثرھا التصاقا بتحدید وجھة المسلمین وتقدمھم 

تأخرھم وفق استیعاب ھذا المستجد وھضمھ وتمثلھ وتبیئتھ، ومن ثم إرجاعھ  أو
إلى أصولھ التي قررتھا مفاھیم الكتاب والسنة والخبرات المتراكمة عبر التاریخ 

  .الإسلامي
وفي ھذه المداخلة سنقتصر على نوازل قد تكون واضحة في اللحظة 

لم تكن بمثل ھذا الوضوح حین احتك الراھنة لدى القلة أو لدى الكثرة، لكنھا 
العالم الإسلامي المتھالك والمتراجع منذ عصر الموحدین كما یذكر ابن نبي 
بالعالم الغربي الذي كان حینھا یرتقي حثیثا على جمیع الصعد العلمیة والفكریة 
والسیاسیة والاقتصادیة، والتي أحدثت انبھارا في ذھنیة المسلم تركتھ یتشكك 

ھذه النوازل التي انتقینناھا من .  ماتھ ومنطلقاتھ الفكریة والدینیةحتى في مسل
تراث الشیخ وكتاباتھ كان ینھزنا إلى ذكرھا والحرص على أن ننبھ إلیھا جملة 

  :أشیاء منھا
مدى الفكر الناضج المستوعب للوافد الجدید والمعتز بالموروث  - 1

خلال ھذا الاستیعاب الضخم من التراث الإسلامي، والذي كان یقوم فیھ من 
بالموازنة بین المصالح والمفاسد أو الخیرات والشرور إذا تعارضت، بحیث 
نعرف متى نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل 

  .المصلحة
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ومدى امتلاكھ القدرة النقدیة التمییزیة لمعرفة النقائص والمثالب في  - 2
بحار، والتي تلحظ بعقلیة حصیفة في الوقت ذاتھ مدى المستجد الوافد من وراء ال

التموجات والمد والجزر وكذا النجاحات والإخفاقات التي منینا بھا في تاریخنا 
الطویل، والذي كان یقوم من خلالھ  بالموازنة بین وسائل المصالح، لاختیار 

  .أفضلھا تحقیقا وإیصالاً لتلك المصالح
ذي كان یدرك من خلالھ الأھم فالأھم، فیقدم الاتسام بفقھ الأولویات ال - 3

في اللحظة الراھنة ماحقھ التقدیم ویؤخر مایستحق التأخیر، ھذا النضج الذي 
كان یدفعھ إلى أن یعالج معضلات النوازل الحقیقیة ولیست الموھومة بفكر یقرأ 
من خلالھ اللحظة ویستشرف المستقبل، وھذا ینسحب على میادین كثیرة في 

من الاجتماعي إلى الأخلاقي إلى العقدي  ومنھا ماھو موضوع دراستنا كتاباتھ 
  .أي الشأن السیاسي

أن كثیرا من الفھوم التي دبجھا یراعھ لم تزدھا الأیام إلا صدقا، على  - 4
مستوى النظر والتأویل أو على مستوى التطبیق والتنزیل، واللافت أن ذلك كان 

وصل إلیھ، كما كان في قمة الانحطاط في قمة طغیان من رأى أنھ استغنى بما 
والتراجع عند من فقد الثقة بما لدیھ، فأن ینبري من بین ھذا الموات من یصحح 
الفكرة ویوضح الرؤیة فھذا مما أعتبره القدر الذي تخبئھ عنایة الله لتبرز في 

   .اللحظات الفارقة من یبعث أملا ویقوم معوجا وینھض أمة ویجدد دینا
أذكر رأي الغزالي في نوازل العصر السیاسیة والتي وكما مر فس - 5

حرصت على أن تركز على مسائل لا یزال كثیر ممن یتصدرون الشأن 
السیاسي لا یحسون بخطورتھا من مثل افتقاد الحریات في المجتمع عموما 
وبخاصة حریة الرأي والتعبیر، وكذا استفحال ظاھرة الاستبداد وتفرعن الحكام 

ال والثروة في المجتمع مما كان یسمیھ بالفرعونیة الحاكمة وتغول أصحاب الم
والقارونیة الكانزة، ومن مثل الدیمقراطیة ومدى اللبس الحاصل لحد الساعة في 
أذھان البعض لمفھومھا، وبیان نقاط الالتباس بینھا وبین مفاھیم إسلامیة مثل 

ص وكیف أن الرجل أعمل فقھ الموازنات فیما كتب بخصو... الشورى 
مااستجد حینھا ووفد على حین غرة على بلاد المسلمین من أفكار تتعلق 

  ...بالتحدیث في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة إلخ
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انتخاب رئیس الدولة عقد سیاسي عام،  :)الرئیس(كیفیة انتخاب الخلیفة 
لدینیة أمام ھو منشأ الالتزامات المتبادلة بینھ وبین الأمة، فضلا عن مسئولیتھ ا

نیابة عن " :الله، والخلافة أو الرئاسة في تعریف علماء المسلمین لھا ھي
أي أن الأمة من الوجھة السیاسیة ھي مصدر ". المسلمین أو وكالة عن الأمة

السلطات في النطاق المقرر شرعا فھي فرض كفائي، وھذه بعینھا ھي الفكرة 
  .ة، وھي التي یسمّونھا التمثیلالتي تتداول في أبحاث علماء السیاسة الحدیث

وما استقرت علیھ أنظار المفكرین وأھل الذكر من علماء الإسلام 
أعدل الآراء وأصوبھا حدیثا ھو طریقة التمثیل، لذلك یجب (المعتبرین أن 

السعي في سبیل أن تكون ھذه النظرة ھي النظریة الوحیدة في الفكر السیاسي 
ن الآراء عرض الحائط ، لأن الأمر الأساسي لدى المسلمین، وأن ینبذ بغیرھا م

أن لا تفقد الأمة حقھا في اختیار حاكمھا، وأن تمارس حقھا في الشورى في ظل 

  .9)مختلف الظروف

وھذا ما كان ینادي بھ الغزالي منذ أن استجدت قضایا ونوازل في عصره 
اكان كانت تستدعي رأي علماء الدین حیالھا، فألف في بدایة مشروعھ الفكري م

یراه استجابة لا مھرب منھا في عرض رأي الإسلام حول تلكم النوازل 
والمستجدات، فألف أول كتاب لھ یتحدث عن فلسفة النظام الإسلامي 
الاقتصادیة، لیتبع ذلك بحدیثھ الجاد حول الأوضاع السیاسیة، ونقده للسیاسة 

بھا سیر المصریة، وسیاسة الملك فاروق حینھا، ودحضھ للطریقة التي یتم 
الأمور من تداول على السلطة، وتسییر شؤون الأمة على غیر ھدى من مبدأي 

  ..الشورى والدیمقراطیة 
في سبیل الانتھاء إلى أمر نافع وتقدیم  :طریقـة تعییـن وانتخاب الرئیس

خدمة جلى إلى الإسلام وأمتھ في ھذه الأیام، وفي إطار التحدث عن المبادئ 
أفاض الغزالي ـ في معرض مناقشة . الإسلامي المنشود  السلیمة في إقامة الحكم

علمیة جرت بینھ وبین الأستاذ محب الدین الخطیب ـ مساھما في الإجابة عن 
مجموع أسئلة كان الشیخ قد طرحھا، لیجیب عنھا في مقال لھ نشره في مجلة 

  .الدعوة
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 تمحورت ھذه الأسئلة حول كیفیة تنصیب رئیس الدولة وھل یتم بالملك   
المتوارث أم بالاختیار الحر؟ وھل تستشار الأمة في تنصیب رئیسھا على 

  ومن الذي یختار الحاكم المسؤول وكم؟ طریق الوجوب أو أن ذلك یعتبر نافلة؟
ثم ابتدر الشیخ یتحدث عن طریقة التوریث في تنصیب الخلیفة، وھي 

عامة أو إن توریث الز: (التي شاعت في تاریخنا الإسلامي أمدا مدیدا فقال
الخلافة أو القیادة أو الحكم أو الملك ، إن ذلك كلھ جرى على عادة المخرّفین في 
تقدیس الأساطیر، وكما كان المغفــّلون یصنعون بأیدیھم صنما ثم یعبدونھ ـ 
وھذه ھي الوثنیة الدینیة ـ كذلك صنع المغفــّلون رجلا أو طفلا اعتبروه فوق 

فھ ـ وھذه ھي الوثنیة السیاسیة ـ ولیس یھمّـنا الخطأ وقدّسوه وھو یبول في لفائ

، 10متى ولا على ید من تسرّبت جراثیم ھذه الوثنیة السیاسیّـة إلى بلاد الإسلام

وإنما یھمّـنا إنقاذ الدین ومثلھ الفاضلة، وأمّـتھ المنھوكة من سیطرة ھذه 
  . )الوثنیات، التي لا تزال لھا سدنة ومریدون وأتباع

الزعیم البرھمي الذي اختاره الھنود  ،11باندنیت نھروإن العالم یحترم 

رئیسا لھم، ویسمع إلى كلماتھ باھتمام وبصر، ولكنھ إذا نظر إلى أمراء العرب 
والمسلمین ـ وھم السلالات التي تتوارث الملك والحكم ـ رمقھم بازدراء 

  .وسخریة، وازدرى معھم مقوّمات الإسلام والعروبة كلھا
اروق مثل لا شذوذ فیھ ، وكذلك أضرابھ من ورّاث وقصة الملك ف       

الحكم في بلاد الإسلام المنكوب ـ وما بد ـ من إقصاء ھذه الوثنیات السیاسیة، 
ورد الأمر إلى جمھور المسلمین لیختار الأرشد لقیادتھ، بعیدا عن ھذه الأسر 

  .12 المتنبلة الكذوب
لھذا الشأن سیرى فالدارس لمعظم كتابات الغزالي التي تعرّضت        

أنھا قد حملت على ھذه الأفكار حملة لا ترى فیھا من ھوادة ولا مھادنة وفي 
  :وقت مبكر من تاریخ ظھورھا، وذلك بدافع من أمرین اثنین

المآسي الفظیعة واكتواء المسلمین بنیران الاستبداد في الدماء  - 1
آسي والنیران ـ فكـره ـ والغزالي واحد من ھؤلاء الذین اكتووا بتلك الم والأموال

، وترى مبدأ ي تزعم أن الشورى لا تلزم الحاكممن وراء ذلك الفتاوى الت
  .توریث الحكم قد تعتبر آلیة من الآلیات الانتخابیة
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محاولة الانطلاق من رؤیة تجدیدیة للفكر والفقھ السیاسي، یتمشى  - 2
ى الغرب في ومعطیات الإسلام الصحیحة، وكذا ما وصل إلیھ الفكر الناضج لد

مجال الفقھ الدستوري، وآلیات تطبیق المفاھیم المتعلقة بالحریات في المجتمع 
  .والعدل والمساواة والشورى والدیمقراطیة

وانطلاقا من ھذه الرؤیة التجدیدیة لم ینشغل الغزالي كثیرا بإعادة إنتاج 
التي  الفكر الإسلامي الموروث في ھذا المیدان، وإنما اھتم بمعالجة القضایا

طرحھا عصره، وقام بالموازنة بین المصالح المرتجاة من اختیار الحكام عبر 
الاقتراع الحر والمفاسد والشرور التي لحقت الأمة من توارث الحكم في 
سلالات لا تتوفر في أغلب متصدري الحكم فیھم خصائص الحكام كما یریدھا 

ون الحكم لمن لم الإسلام، فوازن مستطلعا تاریخا مریرا سار أھلوه یورث
یستجمعوا شرائطھ، وحاضرا مزدھرا متنورا أبى أھلھ أن یتولى شؤونھم إلا 
من یرتضونھ ویقوم فیھم مقام الأجیر، فعرف كیف یدرء مفسدة بل مفاسد 
ویجلب مصلحة بل مصالح، وأعلن أنھ لا تغتفر مفسدة في ھذا الحال من أجل 

ذه فقھاء، أو یبارك حكم ھؤلاء مصلحة كما یفتي بذلك أناس ویسمون بفتاویھم ھ
الذین تولوا أمر الأمة في غفلة من تاریخھا أو بانقلاب أو عبر طائرة أو دبابة  
لأن المستبدین لا یزرعون في أمتھم إلا ماسیجنى ولو بعد حین من شوك الویل 

وعلى ھذا المنھج استمر یقاوم الاستبداد السیاسي بكل "والثبور وعظائم الأمور 
  .13"صر لحریة الجماھیرصوره وینت

نیابة عن النبوة في رعایة شؤون الدین : (وبما أن الخلافة في الإسلام
والدنیا فھي زعامة روحیة ومدنیة، لا تتوفر خصائصھا إلا في قلة من الرجال 
الموھوبین الممتازین، ولم یثبت عقلا ولا نقلا أن جنسا من الأجناس ـ بلھ أسرة 

راده ھذه المواھب والمیزات، حتى تحبس زعامة من الأسر ـ  قد احتكر في أف
لم تنقل بالمیراث، فكیف  الأمم فیھ، وتوقف علیھ، والنبوة نفسھا  ـ وھي الأصل ـ

  .14)تنتقل الخلافة وھي الفرع بالمواریث؟
لقد كان الغزالي قاسیا وھو ینتقد بعض مراحل التاریخ الإسلامي لأنھ 

الح ـ معطــّلة، وأن الخلافة تنتقل رأى الشورى ـ وھي أولى معالم الحكم الص
   .بحكم الوراثة إلى صبيّ لم یبلغ الحلم
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لذلك أعلن رفضھ بحسم من أبي بكر بن العربي في كتابھ العواصم من 
واعتبر ھذا القول كلاما ) أن البیعة تنعقد باثنین أو بواحد(قولھ  15القواصم

  .فارغا
لات الفقھ السیاسي التقلیدي وھذا النقد الذي وجّھھ الغزالي لإحدى مقو

إعادة النظر في بعض المقولات الشائعة في ھذا الفقھ، خاصة وأن (یدعونا إلى 
  .16)انھیار نظام الخلافة قد أظھر ثغراتٍ وشروخًا عمیقة في قواعده النظریة

ومحاولة من الغزالي في إرساء الرؤیة الصحیحة لاختیار الحاكم فإنھ 
إلیھا الفطرة ابتداء لانتخاب الرئیس من طرف یذكر أن الصورة التي تتجھ 

إما عن طریق الاختیار المباشر ( :جمھور المسلمین إنما تتم حقیقة عبر وسیلتین
أو عن طریق الھیئات التشریعیة المنتخبة ، كما یحدث الآن في الولایات المتحدة

وما حدث في الصدر الأول لا ینقض ھذه ، 17 كما یحدث في فرنسا ـ مثلا
  .18 )دةالقاع

أن الفقھ الصحیح أن نتعرف المصلحة حیث لا نصّ، ( ویذكر الغزالي
الإسلام لم  .وأن نجتھد في تفھمھا ثم تحقیقھا، ناشدین إرضاء الله وخیر الأمة

  .یضع رسما محددا لأسلوب الحكم، وإنما وضع لھ أخلاقا شرعیة، وقیما تصان
ھ؟ ما ھي أجھزة فكیف نولي حاكما وكیف نعزلھ؟ أو كیف نحاسبھ ونراقب

الشورى؟ وكیف نستوثق من التقاء الآراء الناضجة فیھا؟ وكیف تمضي في 
للأمم في ھذا المیادین أن تجتھد في وضع  مجراھا دون إرھاب أو إغراء؟

  .19النظام الذي یحقق مصلحتھا دون قید

فقد نبذ القول الموحـي بأن رد الأمـر إلى جمھور الأمّة نافلة (ومـن ثم 
آدائھا، إذ الشورى ودساتیر الحكم  الواضحة لیست منحة من حاكم ما یتبــرع ب

یھبھا إذا شاء، بل ھي حكم الله ومنطق الفطرة، ولا یفھم أبدا سلطان للبشر ـ 
والأنبیاء أنفسھم خارج دائرة . حاشا أنبیاء الله ـ یفرض بھ إرادتھ على الناس

من ھذا الذي : ثم یتساءل .م على غیرھم إلا بالعقل والإقناعالوحي لا سلطان لھ
یعطي لنفسھ حق المضيّ بأمور الناس دون الرجوع إلیھم؟ ومن أولئك الذین 

  .20)یذلون لھذا الوھم؟
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أن ننكر على ابن العربي " محب الدین الخطیب"ولا یستغربن أستاذنا 
بأن العدول عن الشورى عدول عن الأفضل، وكذلك نظرتھ إلى توریث : (قولھ

مع أنھا خروج على سنة الخلافة .. .ا مسألة لا ریبة فیھاالخلافة، على أنھ
إیّـاكم ومحدثات الأمور، فان كل : " الراشدة، یندرج في تحذیر الرسول

  .22)21"محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
فالغزالي رحمھ الله بنظرتھ الحكیمة وتمحیصھ النصوص وكلیات 

لتشریع السیاسي الإسلامي لم یعینّ نظاما الشریعة كان ممن فھم وقرر أن ا
محدداً للشورى السیاسیة في انتخاب رئیس الدولة، وما رسمھ فقھاء السیاسة 
المسلمون من أشكال لھا وطرائق لتنفیذھا، إنما كان بمحض الاجتھاد بالرأي، 
أي لم یقیّـدھا بنظام محدد، بل أرساه مبدءا عاما، وترك طرائق تنفیذھا 

  .23ستخلصھا في ضوء الظروف التي یجري فیھا تطبیقھاللاجتھاد، ی
وبعض الأحداث في عصرنا قد تبدو ـ إذا لم تعرف ملابساتھا ـ غامضة 
متناقضة، والناظر المتفكر في حیثیاتھا سیظن أن مبدأ الشورى قد أھدر، وأن 
ھذه الدول ذات النظام الدیمقراطي خرجت على دساتیرھا المعروفة، ویضرب 

   .ك مثلا من أحوال إنجلترا وأمریكا وألمانیا في الحرب الأخیرةالغزالي لذل
الذي انتخب رئیسا لألمانیا عن طریق الشعب، استخلف بعده  24إن ھتلر

   26الذي اختاره الأمریكان رئیسا لھم جاء بعده ترومان 25وروزفلت  .جورنج

في ظل حاكما لإنجلترا دورتین برلمانیتین، وعطل  27وتشرشل  .بالطریق الآلي
عتقده الناظر لأول والسبب الحقیقي لیس ھو ما ی .إطالة حكمھ الانتخابات العامة

  .وھلة، كلا كلا
ولكن ھذه الدول كانت تخوض حروبا طاحنة، عبـّأت لھا كافة ما تملك 
من أنفس وأموال، فمن السفھ أن تشتغل بإجراء انتخابات وتجدید حكومات، 

ضوء الملابسات التي أحاطت دولة  وھي مشتبكة في حرب حیاة أو فناء، وعلى
  .28الخلافة ننظر إلى سلوك الحكام الأولین

أي وكأن ھؤلاء كانوا یقومون بإعمال فقھ الموازنات حینما كانوا یعطلون 
ابتغاء دفعھم للمفسدة الكبرى حینما  - وھي انتخاب الرئیس -العمل بمصلحة آنیة 

   .كانوا یخوضون حروب فناء أو بقاء
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ذي سیقفز  الآن إلى الأذھان ھو كیف یفسّـر ما حدث في لكن السؤال ال
الصدر الأول حول طریقة اختیار الحكام الأولین، خاصة وأن الرأي النقیض 
یستشھد بتلك الوقائع ذاتھا كي یدعم بھا رأیھ الذي یجیز من خلالھ أن تنعقد 

  .البیعة بواحد أو باثنین
بسات والظروف المحیطة إن دراسة الغزالي ھذه الوقائع دون إغفال للملا

ففي اختیار أبي بكر : (بھا، جعل من ذلك ترجیحا قویا لما مال إلیھ من رأي
خلیفة لھ بدا إعطاء الأصوات لھ في السقیفة على نحو  صاحب رسول الله 

كریم واضح، لا إكراه فیھ ولا احتیال، ولم یوجد أمامھ منافس تلتف حولھ 
ستخلاف أبي بكر ـ وتظافرت كفایتھ الجموع، وینخرق بھ الإجماع، فصح ا

الخاصة وإیثار الأمة لھ ـ على السیر بالإسلام قدما، فكان عصره امتدادا لشعاع 
أي بین . ثم اندلعت الحرب بین المسلمین وبین الروم والفرس جمیعا  .النبوة

المسلمین وحدھم وبین قوى الدنیا كلھا، ففعل أبو بكر ما تفعلھ الدول العظمى 
ھذا، إذ جمع الأمة على رجل معروف یتولى قیادھا في أعقد  في عصرنا

الأزمات وأخطر الجبھات، وصدف عن إنشاء بیعة عامة للخلیفة الثاني، لا 
إن اختیار الخلیفة یمكن أن یتم : لیھدم مبدأ الشورى، ولا لیضع قاعدة تقول

بصوت واحد كما یقول بعض الناس ویسمون بقولھم ھذا فقھاء، وأبو بكر لم 
یختر ابنھ، ولم یمل إلى رجل مغموس، ولم یفاجئ المسلمین بمن یرشحھم، 
وإنما وطأ لھ الأكناف، ویسّـر لھ القبول وما صنعھ عمر من بعده قریب من 

فقد تـرك أمانة الحكم في وصایة ستة نفر ـ ھم خیرة أصحاب . صنیـع أبي بكر
على توجیھھا إلى  ھؤلاء الأوصیاء على الخلافة المسؤولون ـ رسول الله 

حتى یقال إن اجتماع خمسة أصوات  ،29أھلھا لیسوا جماعة من سواد الناس
أإذا تم اختیار عمید كلیة بخمسة أصوات . على واحد یرشحھ للخلافة العظمى

نفھم منھ أن عمادة كلیة ما تتم بخمسة رجال ولو من عرض الطریق، أإذا تم 
أن عشرین نصرانیا ینتخبون  انتخاب الباب  بعشرین كرد ینالا یفھم منھ

   .رئیسھم؟ إن ھذا باطل
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ولا ینبغي أن ننسى أن عمر لم یدع العامة إلى انتخاب رئیس لھم 
للملابسات التي ذكرنا لك، وھي  اشتباك المسلمین في قتال اتسعت مساحتھ حتى 
شمل المشرق والمغرب، ومع ذلك فھو لم یتجھ إلى توریث ابنھ، ولم یصنع إلا 

  .30 )لدول العریقة في دیمقراطیتھا حین تواجھ أمثال ھذه الأزماتما تصنع ا

أما من قال : (..وأما ما نقلھ محب الدین الخطیب عن ابن حزم من قولھ
أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل، لأنھ تكلیف 

فیجیب الغزالي بأن . 31)بما لا یطاق، وما لیس في الوسع وما ھو أعظم الحرج
ھذا الحرج یجيء من اتساع رقعة البلاد، وصعوبة التنقل فیھا لتعرف آراء 
أھلھا، وھذا الكلام إن صح النظر فیھ قدیما فلا یجوز النظر فیھ الآن، فإن 
الولایات المتحدة وروسیا والصین، تقیم نظمھا على انتخاب رئیس الدولة، وھي 

لیختم أخیرا نقاشھ ھذا . والمسلمین أو أكثر تضم أعدادا من السكان مثل العرب
لأن عرض الحكم الإسلامي في ھذه (بدعوتھ إلى أن نكون أكثر صراحة 

الصورة، صورة حاكم یفرض إرادتھ على الیوم والغد، ھي خطأ مزدوج في 
فھم الإسلام والدعایة لھ، وھي نقض لقاعدة الشورى التي شرعھا الله، وفزع 

تھ كوارث الماضي البعید والقریب، وخیر للإسلام أن تدفن إلیھا العالم بعدما آذ
  .32)ھذه الآراء الشاردة

في ھذا السیاق یمكننا القول أن المعالم الرئیسیة للنموذج الذي یمكن 
في الإسلام ، إسلام عھد " الحاكم"استخلاصھ من مرحلة الدعوة المحمدیة عن 

، بمعنى أنھ یقبل إضافات النبوة والخلافة الراشدة أنھ نموذج مفتوح بدون شك
كثیرة مختلفة ومتباینة، ومع ذلك فإن اعتبار ھذه المعالم الأربعة والتي یمكننا أن 

أنتم أدرى "، وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ  ،وَأمَْرُھُمْ شُورَى بَیْنھَُمْ : (نلخصھـا في
  ).34"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"، و33"بشؤون دنیاكم

ھذه المعالم كضوابط موجھة أو كأصول تأسیسیة یسدّ الباب  إن اعتبار
وھذا ما حصل في سقیفة بني ساعدة فلقد . أمام جمیع أنواع التسلط والاستبداد 

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ  ولم یعیـّن من یخلفھ، وكان الدین قد أكمل توفي النبي
أنتم : "لك تركھم ولسان حالھ یقولأما الدنیا فمتواصلة ولذ. )03 :المائدة( دِینكَُمْ 

   فیما لیس فیھ نص" أدرى بشؤون دنیاكم 
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وما أن سمع الصحابة بخبر وفاتھ حتى بادروا إلى الاجتماع في سقیفة 
أحراراً ] الحكم" [= الأمر"فتداولوا في  وَأمَْرُھمُْ شُورَى بَیْنَھُمْ  بني ساعدة
  .35من كل قید

ء الفكر السیاسي في الإسلام یجب أن من ھنا یتجلى واضحا أن إعادة بنا
تنطلق من إعادة تأصیل الأصول التي تؤسّـس النموذج الذي یمكن استخلاصھ 

  ..من مرحلة الدعوة المحمدیة 
وإعادة تأصیل ھذه الأصول یتطلب كخطوة أولى إقرار المبادئ 
الدستوریة، التي تجعل حدّاً لمثل ذلك الفراغ السیاسي الذي برز واضحا في 

ـ عدم تحدید  1: (خر عھد عثمان جسّمتھ الثغرات الثلاث، والتي تتمثل فيأوا
ـ عدم تحدید  3ـ عدم تحدید مدة ولایتھ،  2طریقة مضبوطة لاختیار الخلیفة، 

  .36 )اختصاصاتھ
ھذا ما نراه مجسّداً في كتابات الشیـخ الغزالي الذي نادى بوجوب إقرار 

مع ضرورة الحسم في معالجة فكر سیاسي أصیل یستمد من ھذه الأصول، 
القضایا السیاسیة العالقة التي لم تأخذ حظھا من الدراسة الواعیة، وذلك حتى 

  . تصیر واضحة في منطلقاتھا وأسسـھا في وسائلھا وغایاتھا
وعندما نرى الغزالي یلحّ على ضرورة التجدید الفكري في ھذه القضایا 

سیاسي الإسلامي ـ والتي أصبحت والمساھمة في طرحھا بقوة في میدان الفكر ال
من بدیھیـات الفقھ الدستـوري المعاصـر، فلیس ذلك إلا لأننا نرى بعض الكتاب 

مازالت نظرتھم إلى الأمور واقعة تحت تأثیر " الفكر"ممن یكتبون في ھذا 
نظریات الماوردي وغیره من الفقھاء، الذین نظرّوا لنظام الحكم المعاصر لھم، 

  . الوقت نفسھ مشغولین بالرد على الشیعة الرافضةوالذین كانوا في 
إن آراء الماوردي وغیره من الفقھاء والمتكلمین لیست ملزمـة لنا لأنھا 
مجرّد آراء سیاسیة أملتھا ظروف سیاسیة معینة، إنھا آراء أدلى بھا فقھاء 
مسلمون ضمن سیاق تطور الحضارة الإسلامیة، ھذا صحیح، ولكن صحیح 

، وقد تتعارض مع الخلقیة الإسلامیة "مثل وحدھا رأي الإسلامأیضا أنھا لا ت
، وذلك طبقا لإعمال أو إھمال فقھ الأولویات والموازنات "وقد لا تتعارض
   .والمصالح الرسلة
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إنھا لا تمثل رأي الإسلام لسبب بسیط ھو أنھ لیس ھناك نص تشریعي 
اجتھادیة یجب أن من القرآن أو السنة ینظم مسألة الحكم، بل المسألة مسألة 

  .تخضع لظروف كل عصر ومتطلبات تحقیق الشورى فیھ
وفي العصر الحاضر لیس ھناك غیر أسالیب الدیمقراطیة الحدیثة، التي 

  .ھي إرث للإنسانیة كلھا
إن تحدید ممارسة الشورى بالانتخاب الدیمقراطي الحر، وإن تحدید مدة 

إسناد مھام السلطة التنفیذیة ولایة رئیس الدولة في حال النظام الجمھوري، مع 
لحكومات مسؤولة أمام البرلمان في حال النظام الملكي والنظام الجمھوري معا، 
وإن تحدید اختصاصات كل من رئیس الدولة والحكومة ومجلس الأمة بصورة 
تجعل ھذا الأخیر وحده مصدر السلطة، تلك ثلاث مبادئ لا یمكن ممارسة 

  .إقرارھا والعمل على ضوئھاالشورى في العصر الحاضر بدون 
وعدم حماسة بعض الحركات السیاسیة التي ترفع شعار الإسلام ھو 

  .موقف لا مبرر لھ
إن تبریر ذلك بالزعم بأن الخلیفة في الإسـلام یمكـن أن یعیّـن بمبایعة فرد 

إلخ، وبكون مدة ولایتھ لا تحدد بدعوى أن مبایعتھ ..واحد أو أفراد معینین 
تفویض الأمر لھ، وبكون اختصاصاتھ لا یحدھا إلا كتاب الله وسنة  تقتضي

رسولھ، إن ھذه التبریرات لا تستند إلى أي أساس، لا من النقل ولا من العقل، 
وإنما تنقل آراء فقھاء السیاسة كالماوردي وغیره، أولئك الذین قلنا عنھم أنھم 

إما ردا على : ظروفھم أدلوا بمثل ھذه الآراء استجابة لحاجات أملتھا علیھم
الشیعة الرافضة ودعاواھا، وإما تكریسا للأمر الواقع الذي كان قد فرضھ حكام 

  .37زمانھم بالقوة والغلبة
یذكر أحد  :فقھ الموازنات في موقف الغـزالــي من الدیمقـراطیـة

یة، أن الإسلام یظلم مرتین، مرة عندما یقارن بالدیمقراط(المفكرین المعاصرین 
ومرة عندما یقال أنھ ضد الدیمقراطیة ، ذلك أن المقارنة بین الاثنین خاطئة ، 

  .38)وادعاء التنافي خطیئة، الأمر الذي یحتاج إلى تحریر أولا واستجلاء ثانیا
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والجمیع یدرك أن مما امتحنتنا الأقدار بھ من نوازل مستجدة وفدت من 
سیاسیة نشأت مع ثورة الأنوار  الآخر المخالف لنا عقیدة وفكرا ومنھاجا قضایا

، والتي رفضت الوضع الذي عایشتھ زمنا مدیدا حینما كان "الماجنا كارتا"و
ھناك تحالف للسلطة الزمنیة القاھرة للمجتمع مع السلطة الدینیة الكھنوتیة 

اشنقوا آخر ملك بأمعاء "المخدرة للعقول، والتي نادى فیھا مشعلوھا حینھا أن 
ثورات التي أصلت لأفكار وقضایا مستجدة ماكانت معروفة ، ھذه ال"آخر قسیس

في دیارھم من مثل الحقوق الأساسیة للإنسان والحریات العامة والدیمقراطیة 
  ...والعدل والمساواة بین الناس إلخ

ومع الاحتكاك المباشر مع ھؤلاء الذین دوختھم حضارتھم التي 
ھا لخدمة الحیوان الرابض استطاعوا من خلالھا التحكم في قوى الكون وتسخیر

في البطون، ولأنھم احتاجوا إلى مایزودون بھ نھوضھم الحضاري من المواد 
الأولیة والتي كانت مقدراتھا في بلدان العالم الثالث وفي مقدمتھا بلدان العالم 
الإسلامي، ولما أدرك المغلوب حضارة الغالب وشده بالصدمة التي وجد فیھا 

رة بلغت الأوج تنظیما ورقیا في الحیاة السیاسیة نفسھ وجھا لوجھ مع حضا
رأینا كیف تعطلت ملكات الإنسان العربي فما  ...والاجتماعیة والاقتصادیة

استطاع التفلت من عقال الصدمة، وغالب ماكان یسعھ فعلھ ھو تردید ماتملیھ 
ھذه الحضارة الوافدة، وكما یذكر سارتر أن القاعدة الابستمولوجیة في معرفة 

لكننا قد وجدنا من . قفي العالم غیر الأوربي أنھم رجع صدى للعالم الغربيمث
استطاعوا التحرر من عقلیة رجع الصدى بأن ینظروا إلى أحسن ماجاءت بھ 
الحضارة الحدیثة فیحثوا الأمة على أن نتتفع بھ، وإلى أسوء مافي ھذه الحضارة 

وا بین ماتحملھ في من مباذل وعري ومجون فیدعون إلى اطراحھ جانبا، ومیز
   طیاتھا من خیر أو شر
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وعبر قراءة واعیة في فكر الغزالي سنجد أنھ ممن نأوا عن تیار رجع 
الصدى، وأن ما كتبھ كان منطلقا في الأساس من التصالح مع التجربة 
الدیمقراطیة، ولیس ھذا إلا إعمالا منھ لفقھ الموازنات في جانبھ الذي یغلب 

بخاصة ذلك النوع من فقھ الموازنة بین وسائل المصالح على المفاسد، و
المصالح، لاختیار أفضلھا إیصالاً وتحقیقا للمصالح، وبطبیعة الحال دفع و درء 
المفاسد، لأنھ كان یدرك ماكانت تعانیھ الجماھیر المسلمة من طنجا إلى جاكرتا 

جؤوھا من استبداد الملوك والحكام الذین أذاقوا أمتھم وأصلوھا وابل العذاب وأل
   .إلى أن تلعق من استبدادھم وجبروتھم الویلات وأنواع الأوصاب

واللافت للنظر أن ذلك ما كان ینادي بھ والمرحلة وقتھا ھي قمة الاشتباك 
  .مع الغرب الاستعماري، المتمثل في الانتداب البریطاني

ولعل مما یمكن استجلاؤه في ھذه النقطة تحریر دقیق وفصم جلي بین 
مین ـ ولیس الإسلام ـ من الدیمقراطیة، إذ أنھ یمثــّل بؤرة مھمة موقف المسل

مسكونة بالالتباس ذلك أننا نجده مثقلا بعبء التاریخ إلى حد كبیر، وتلعب 
  .الذاكرة دورا حاسما في إثارة الشكوك أو الھواجس، وربما الرفض والاتھام

كم یقوم على فالدیمقراطیة عند البعض في زماننا لا ینظر إلیھا كنظام للح
الحریة والمشاركة السیاسیة والتعددیة وغیر ذلك فحسب، وإنما كرمز لمشروع 
غربي مارس القھر والذل بحق العرب والمسلمین، ویعكس خطابھ الإسلامي 
على الأقل عداء ظاھرا للإسلام، ومن ثم فإن إنكار الدیمقراطیة من جانب 

ولكنھ في حقیقة الأمر رفض  ھؤلاء لا ینبغي أن یحمل باعتباره رفضا لذاتھا،
للمشروع الذي تمثلھ، ذلك الخیط الرفیع لا یلاحظھ كثیرون في تقییم توجس 

  . 39 بعض الإسلامیین من الدیمقراطیة
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وتصرّف الغزالي قد كان تصرفا واعیا وحكیما إزاء ما استجد من نوازل 
أ من السیاسة، وذلك حین بینّ ما ھو حضاري في الغرب وما ھو سیاسي ولم یبد

نقطة رفض أو مخاصمة كل ما ھو غربي، كما ھو شائع في مناخ الخمسینات 
التي تصاعدت في ظلھ المواجھة بین الحركة الوطنیة المصریة والاستعمار 

وكان الظرف  1952یولیو/ البریطاني، الأمر الذي انتھى بقیام ثورة تموز
وھي النظرة . لغربیةمساعدا على بروز نظرة متمیزة وناقدة للتجربة اللیبرالیة ا

التي تبلورت بعد الثورة في الدعوة إلى مشروع عربي مستقل، اشتبك لاحقا مع 
  .المشروع الغربي

 1949كان الغزالي معروفا بدفاعھ عن الدیمقراطیة منذ أصدر في سنة 
، وفي الوقت ذاتھ فقد كان متصدیا بالرد "الإسلام والاستبداد السیاسي"كتابھ 

خذ والاستفادة من الآخر، ومن ھؤلاء فریق كان یستقي على من ینتقدون الأ
ثقافتھ من كتابات ظھرت وشاعت أیام الاضمحلال الفكري في تاریخنا، أو أیام 
الموالاة للظلمة، أو على أحسن وصف أیام البعد عنھم والخروج بالصمت عن 

 إنني عندما أدافع عن الحق لا أفضل العصا الوطنیة( :لا ونعم یقول الغزالي
على المدفع الأجنبي، فإن التعصب للجھل والقصور بلاھة وسخف، وأعلن أن 

  .)ھواي أبدا مع كتاب الله وسنة رسولھ، أما فكر الرجال بعد ذلك فلا قداسة لأحد
من أجل ذلك شعرت بشيء من التوقف لما قال الأستاذ محمد قطب في  

لزائفة التي تلتھم وكل الدعوات ا: "الجزء الثاني من كتاب التربیة الإسلامیة
لا اعتبار لھا ولا وزن عند المسلم  - والشباب بصفة خاصة  -الناس في الجاھلیة 

أعني الإسلام  - الذي یتربى على منھج التربیة الإسلامیة لأنھ یزنھا بمیزان الله 
فلا یجدھا ذات وزن، وحتى حین تلتبس ھذه الدعوات بالإسلام فإنھا لا تخدع  -

لأن كتاب الله یحمل إلیھ توعیة كاملة في  -  ینبغي أن تخدعھأو لا - المسلم الحق 
وَأنَِ احْكُمْ بَیْنھَمُْ بمَِا  شأنھ في كل أمر من أمور الحیاة الأساسیة.. ھذا الشأن 

ُ إلَِ  ُ وَلاَ تَتَّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھمُْ أنَْ یَفْتِنوُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ یْكَ فَإنِْ أنَْزَلَ اللهَّ
ُ أنَْ یصُِیبھَُمْ بِبَعْضِ ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ  توََلَّوْا فَاعْلَمْ أنََّمَا یرُِیدُ اللهَّ

ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ   لَفَاسِقوُنَ أفَحَُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
  )50- 49 :المائدة(
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ذین یقولون في دعاواھم نأخذ من الإسلام كذا ومن الدیمقراطیة كذا وال
أفَتَؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ : ونظل مسلمین یقول الله في أمثالھم… ومن الاشتراكیة كذا

نْ  یاَ الْكِتَابِ وَتكَْفرُُونَ بِبعَْضٍ فمََا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ
ا تَعْمَلوُنَ  ُ بِغَافلٍِ عَمَّ  :البقرة( وَیوَْمَ الْقیِاَمَةِ یرَُدُّونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهَّ

وھكذا تنضبط مشاعر المسلم وعواطفھ، وتنضبط حركتھ كذلك في خضم . )85
  .40"التیارات

تـور دس: "ھذا الرأي ناقشھ الغزالـي لیرده بقوة وذلك لما قال في كتابـــھ
إنني مع احترامي الكبیر للأخ الداعیة المخلص (  :الوحدة الثقافیـة بین المسلمیـن

محمد قطب، أرى أن ھذا الكلام یحتاج إلى ضوابط، فالدیمقراطیة مثلا لیست 
دینا یوضع في صف الإسلام، إنھا تنظیم للعلاقة بین الحاكم والمحكوم، ننظر 

ة للمؤید والمعارض على سواء، وكیف إلیھ لنطالع كیف توفرت الكرامة الفردی
شیدت أسوارا قانونیة لمنع الفرد أن یطغى، ولتشجیع المخالف أن یقول بملء 

  .لا یخشى سجنا ولا اعتقالا… لا: فیھ
إنھا تنظیم سیاسي لا یجعل إعلان الحروب مسلاة حاكم متفرعن یطلب 

لا یخشى المجد لشخصھ، أو إنفاق المال العام ھوایة متلاف یطیع ھواه، و
  .حسابا

لا تقـدس أمة لا یقضى فیھا بالحـق، ولا یأخذ الضعیف : "إن دیننا یقول
، فكیف یتحوّل ھذا الكلام النبیل إلى 41"فیھا حقــھ من القوي غیر متعتــع

  .نصوص قانونیة ملزمة، تجعل رجل الشارع یقاضي ساكن البیت الأبیض؟
ا ، فھل یحرم على ناشدي إن الاستبداد كان الغول الذي أكل دیننا ودنیان

الخیر للمسلمین أن یقتبسوا بعض الإجراءات التي فعلتھا الأمم الأخرى لمّـا 
   !بلیت بمثل ما ابتلینا بھ؟

إن الوسائل التي نخدم بھا عقائدنا وفضائلنا ھي جزء من الفكر الإنساني 
قضة العام، لا علاقة لھ بالغایة المنشودة، وقد رأینا أصحاب الفلسفات المتنا

یتناقلون الكثیر في ھذا المجال دون حرج، الحرج كلھ أن ندع دیننا وأن نزھد 
  .42 ..)في أصولھ وقیمھ، إیثارا لوجھة أخرى مجلوبة من الشرق أو الغرب
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من ھذا الطرح  :ضوابط ومحاذیر في الاستفادة الواعیة من الدیمقراطیة

وعبر سیاحة في تراث الغزالي، والذي عمدنا من خلال طرقنا لھ إلى الحدیث 
عن الدیمقراطیة كمستجد ونازلة من نوازل الفقھ السیاسي المعاصر، ستتضح 
لنا جلیا نقاط رئیسة تساھم في تبیین وتوضیح ما سلف، وھي عـون ظاھر لفھم 

  :ستفادة وضوابطھاموضوع الدیمقراطیة عنده، ومدى إمكانیة الا
فWWي إطWWار فقWWھ الموازنWWة بWWین وسWWائل  :)وسائCCـل وغایCCـات(الدیمقـراطیCCـة 

المصالح، لاختیار أفضWلھا تحقیقWا للمصWالح نفھWم أن مWا كWان یWدعو إلیWھ الغزالWي 
 -لیس الدیمقراطیة كبWدیل للشWورى، وإنمWا قدمWھ كوسWیلة لتحقیWق الشWورى، فھWو 

ت التWي أفرزتھWا تجربWة الدیمقراطیWة فWWي دعWا إلWى الأخWذ بالمؤسسWWا –فWي الواقWع 
البرلمWWان والأحWWزاب للاسWWتفادة منھWWا فWWي تطبیWWـق الشWWـورى فWWي : مثWWل" الغWWرب 

الWWدیمقراطیات الغربیWWة إجمWWالا وضWWعت ضWWوابط محترمWWة (واقعنWWـا، باعتبWWار أن 
للحیاة السیاسیة الصحیحة، وینبغي أن ننقل الكثیر من ھذه الأقطWار لتسWد الWنقص 

والنقWWل والاقتبWWاس ھWWو فWWي خدمWWة … دنWWا الفقھWWي قرونWWا طویلWWةالناشWWئ عWWن جمو
مبادئ مقWررة عنWدنا ابتWداء، أي  أننWا مWا خرجنWا عWن خطنWا العتیWد، ولا ارتضWینا 

  .43)أھدافا أخرى
، لدیمقراطیWWة فWWي المجتمعWWات الغربیWWةفھWWو یWWرى أن التطبیقWWات السیاسWWیة ل

WWرق بقWWي الشWWرف فWWا عWWعوب فیمWWر إرادة الشWWن تزویWWو مWWي تخلWWر "انون والتWWتزوی
، وتخلو ـ أیضاـ  من إطلاق ید الحاكم في بیع مستقبل الأمة وثوابتھا "الانتخابات
   …كیف یشاء

ھذه التطبیقات الدیمقراطیة السیاسیة یراھا الغزالي تلتقWي مWع الإسWلام فWي 
حدود ما أحل الله وحرم، فلیس لأصوات النWاخبین تحویWل المنكWر إلWى معWروف، 

  !العكس ولا إباحة الحرام ولا
واعتبارا مما یدرس من فكر الغزالي السیاسي وإعمالھ فقھ الموازنات 
الذي یفھم من خلال كتاباتھ أنھ كان یعتبره منھجا أمثلا لإزالة التعارض وأن 
الحاجة إلیھ ماسة على مستوى ما یحیط بالفرد من قضایا أو ما یتعلق بالمجتمع 

سیاساتھا العامة وبرامجھا  من مصالح ومفاسد أو ما تسیر علیھ الدولة في
  .التنفیذیة وخططھا المستقبلیة
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وفي ضوء ھذا الفقھ وھذه الرؤیة السیاسیة الناضجة، التي تلتزم بتحقیق 
  .المصالح العلیا للأمة، یجب أن نفھم دعوتھ تلك

ولذلك فمن الخلط البیـّن أیضا أن نعتبر ھذا منھ احتكاما إلى المرجعیة 
در الذي یقاس بھ معیار الصلاح والاستقامة لعموم الغربیة، واعتبارھا المص

أبناء الجنس البشري، والجھة المختصة بإصدار واعتماد شھادات حسن السیرة 
  .والسلوك لدول العالم الثالث

وھو مبدأ یعتبر مستحقا للتحفظ والحذر والمراجعة، لیس اختصاما (
الحضاریة، حیث لا للتجربة الغربیة، ولكن احتراما للذات والتماسا للخصوصیة 

یتمنى المرء أن یقاس مقدار صواب أمتھ فقط بمدى احتذائھا والتحاقھا ـ بل 
انسحاقھا ـ بالنموذج الغربي، وھو موقف یختلف بالضرورة عن تأكید الاحترام 
للقیم الإنسانیة المشتركة، وكذلك المثل العلیا التي ھي نتاج الخبرة البشریة 

تبارھم نظراء في الخلق ولیس بحسبانھا دروسا في ویلتقي علیھا الناس كافة باع
الأدب وشروطا للتمدن تفرض من قوي على ضعیف، أو من قاھر على 

  .44)مقھور
ذلك ما دعا الغزالي إلى وجوب أن نستفید من الغرب لا في شؤون 
الزراعة والصناعة فحسب، بل في النوازل المتعلقة بمیدان العلائق والمعاملات 

وكّـل الله إلى الناس تنظیمھا وتحسینھا، وناط بعقولھم اختیار الإنسانیة التي 
  .الوسائل الناجعة فیھا، فإن الحق في ھذا المیدان لیس حكرا على أحد

مما یطرح من  ):مصدریة السیادة(الدیمقراطیة وإشكالیة الحاكمیة 
أو ما یسمى " الحاكمیة"إشكالات ونحن نتحدث عن موضوع الدیمقراطیة، 

والفقھ  سیادة في الدولة الإسلامیة ومن صاحبھا؟ الله أم الأمة؟بمصدریة ال
  :السیاسي الإسلامي قد انقسم فیھا إلى قسمین

  .ـ قسم یرى أن صاحب السیادة ھو الله 
والأمر كذلك، فالأمة . ـ وقسم یرى أن الأمة ھي وحدھا صاحبة السیادة 

لھا عزلھ، أي إنھاء ھي صاحبة الرئاسة العامة، وحدھا لھا حق اختیار الإمام و
العقد وفسخھ ـ فھي المبتدئة لھ ـ وھي المشرفة علیھ وصاحبة الحق الأول 

  .، والمعنى ذاتھ أكده أبرز علماء الأصول المعاصرین45فیھ
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وقد قرّر الغزالي ھذا الأمر بوضوح وذلك لما سئل عن نظام الحكم في 
الإسلامیة مصدر بأن الأمة : (الإسلام وھل الأمـة مصدر السلطة فیھ؟ فأجاب

السلطات التي تنشأ بین ظھرانیھا، أعني أنھا وحدھا صاحبة الحق في اختیار 
الرجال الذین یلون أمرھا، وفي محاسبتھم على ما یقومون بھ من أعمال، وفي 

  ).…ذمھم أو الثناء علیھم، وفي معاقبتھـم إن أساءوا، وفي عـزلھم إذا شاءت
عصر الحاضر ونحن لا نھتم من مصطلحات ال" مصدر السلطة"وكلمة 

ثم ذكر . بالاسم وإنما نھتم بالحقیقة والمدلول، كما أننا نرفض التلاعب بالألفاظ
الغزالي من تاریخ الإسلام والخلافة الراشدة، ما یتساوق مع ما بیّـنھ إلى أن 

ولا یجرؤ أحد على "! الأمة مصدر السلطة"وھذا ھو ما نقصده بكلمة : (قال
نا، وما نقرره ھو ھو ما تزعمھ، إن صدقا وإن كذبا شتى إنكار ما نقرره ھ

  …الأنظمة الإنسانیة الحدیثة
وما ینكر مسلم أن ھذا الحق لھ وحده، ولكن ما علاقة ھذا الحق المقرر 

! لرب العالمین بمبدأ اختیار الأمة لحكامھا وإخضاعھم لسیطرتھا؟ لا علاقة
ھا لن تخرج عنھما أبدا، بل إنھا فالأمة الإسلامیة المؤمنة بكتاب ربھا وسنة نبی

  .46)…ھي التي تحاسب من یخرجون
وإذا كانت التعریفات الأشھر للدیمقراطیة ھي تلك التي تثیر الإشكالات 
لدى القارئ المسلم وتستحضـر لدیھ مفھوم الحاكمیـة الذي صاغھ المـودودي 

بین  ذلك المفھوم القاضي بأن ھناك تعارضا 47ونظــّر لھ وأشاعھ سید قطب
الإسلام والدیمقراطیة ، فالتعریفات الأحدث لا تثیر ذلك الإشكال، لأنھا لا تنحو 

حكم (ذلك النحو الذي یثیره تعریف أبراھام لنكولن القائل بأن الدیمقراطیة ھي 
وإنما تتحدث عن آلیات الحكم والتأثیر في القرار  ،48)الشعب بالشعب للشعب

  .السیاسي
النظام السیاسي الذي یتیح فرصا : (ار ھيفالدیمقراطیة بھذا الاعتب 

دستوریة منتظمة لتغییر الفئة الحاكمة، وكذلك تھیئ تنظیمات اجتماعیة تسمح 
بأن یكون للسواد الأعظم من السكان تأثیر في القرارات الھامة، وذلك عن 

  .49)طریق الاختیار بین المتنافسین على المراكز السیاسیة
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علیھ الغزالي في فكره السیاسي،  ومثل ھذا المعنى ھو الذي یركز
ویحاول أن یؤصلھ إسلامیا، ویبلوره بحسبانھ قناعة راسخة في الضمیر 

  .الإسلامي
وقد كان جون إسبوزیتو یعتقد أن ذلك التأصیل من قبیل إعادة التفسیر 
والإصلاح الذي جرى للیھودیة والمسیحیة، التي كانت في وقت ما مؤیدة 

: وافق مع الفكر الدیمقراطي الأوربي، وفي ذلك یقولللاستبداد السیاسي لكي تت
وكذلك قد یكون الإسلام ملائما لتفسیرات متعددة، فقد استخدم لتأیید (

  ).الدیمقراطیة، والدیكتاتوریة، الجماھیریة والملكیة
والحقیقة أن قیاس التجربة الغربیة في ھذا الشأن، مع التجربة الإسلامیة 

صوص الإسلامیة لم یلحقھا من الطمس والتحریف ما قیاس مع الفارق، إذ أن الن
وكل ما حدث في التجربة الإسلامیة لا . لحق بالنصوص الیھودیة والنصرانیة

الجھل بالنصوص، أو الاقتصار على بعضھا دون البعض الآخر، أو : یتعدى إما
سوء التفسیر والاستنتاج، لذلك فإن محاولة الإصلاح والتأصیل في الفكر 

لا تواجھ بتلك العقبات، ذات الطابع المرجعي والمنھجي الخطیر في الإسلامي 
  .50التجربة الغربیة مع الدین

  :استقرار الحریات والأمان من استبداد الحكام
یذكر الغزالي  أنھ تأمل في حیـاة الأوربیین فوجدھا ـ على ما یشینھا 

ل، وعیشا أحیانا من انحرافات فردیة ـ قد وفــّرت للناس عدالة وارفة الظلا
وطید الأمان، وأنھا قلمت أظافر الفراعنة والقوارین، وأنصفت السوقة 
والضعفاء، ویسّـرت للعامل في مناجم الفحم أن یخاصم الحكومة ویحرجھا وھو 

  .آمن مستقر، ومثل ذلك لا تعرفھ أمتنا إلا في تاریخ السلف
ات ، ھو سر انحطاط المجتمع51كان إیمان الغزالي بأن الاستبداد    

المسلمة، وانكماش حركة الدعوة الإسلامیة، سبب ثورتھ العنیفة علیھ، فإن 
طریقة الإسلام في إدارة دفة الحكم بالشورى ھي التي جعلت الشعوب تفتح (

  .52)ذراعیھا لھ
أما عندما ساد التسلط فقد فقدت حركة الدعوة جاذبیتھا إلى حد بعید، كما  

   .53 فعل ذلك المناخ الموبوءتعطلت طاقات الأمة، وتبددت مواھبھا ب
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وحدیث الغزالي عن الحریات یعد أنصع الأدلة وأقواھا على إیمان   
الرجل بالفكر الدیمقراطي الذي كان في عصره أكثر أنماط الفكر السیاسي عن 

لذلك رأینا كیف قام بالموازنة . الحریة تقدما وملائمة للقوى الصاعدة التقدمیة
خیرات والشرور الكامنة في مدى استفادتنا من بین المصالح والمفاسد أو ال

الدیمقراطیة أو نبذھا ظھریا والاكتفاء بالموروث على مانعلم من نقص في 
المادة التي تعرضت للفقھ السیاسي والدولي عموما في ھذا الفقھ الموروث، 
بحیث نعرف متى نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة 

وعبر استقراء بسیط لتاریخنا القریب نرى أن فقھ القانون . (ةمن أجل المصلح
العربي قد وضع تحت تأثیر بعض الشعارات المضللة التي رفعھا بعض الحكام 

وتمحورت حول الدعوة إلى تأجیل النظر  –بحسن نیة أو بخبث طویة  –العرب 
في  والبحث في مسألة توسیع دائرة الحریة السیاسیة، وكانت الحجة الرئیسیة

ھذا الإدعاء ھي أن البحث في ھذه المسألة لا یستقیم مع خطط التنمیة الشاملة 
وقد أثبتت الأحداث . ولا مع الاستعداد لخوض معركة المصیر مع إسرائیل

اللاحقة عدم صحة ھذا الزعم ، وأن الحریة السیاسیة في إطار منظومة القیم 
السویة القادرة على الحضاریة لأمتنا، ھي الشرط الأول لبناء الشخصیة 

  .54)النھوض من الكبوة الحضاریة التي یحیاھا المواطن
: غالطت نفسي یوما وقلت لھا…: (وحول ھذا المعنى المھم یقول الغزالي

صحیح أن الحریات لابد منھا لضمان مصالحنا المادیة والأدبیة، أما یمكن أن 
یبنون جیشا یكون تولي العسكر الحكم ضرورة مقبولة لمواجھة إسرائیل؟ س

. قویا، ویوجھون مواردنا كلھا لكسب الحرب، وھذا میدانھم الذي تخصصوا فیھ
إن الحكم الفردي الجائر لا یكسب حربا أبدا، بل الغریب : وجاءت الأحداث تقول

  .55)…أن أعظم ھزائمھ كانت في المیدان الذي تخصصوا فیھ
ثر الدعاة والعلماء قلت أن الشیخ الغزالي كان من أك إذا ابالغكون ملا أو    

إحساسا بقیمة الحریات، كما أنھ كان من أشد الناس معاداة للأجواء التي تغیب 
فیھا ھذه الحریات ، وتسود فیھا أنواع الحكم الاستبدادي، وأي عبارة أقوى من 
عباراتھ الآتیة، والتي تحمل في طیاتھا ھذا التقدیر للحریات والاحتقار للاستبداد 

وعلى أیة حال فإنني سوف أعد من كبائر ": قال رحمھ الله . وذیولھ وحواشیھ
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الإثم والفواحش، تزویر الانتخابات، وكبت الحریات، والافتیات على الجماھیر، 
وسأسلك ھذه الجرائم مع أنواع الخنا والربا، والسرقات الكبرى، وسأعتبر 

  . 56"...نالحیاد في مواجھة ھذه الانحرافات خیانة L ورسولھ ولجماعة المسلمی
  :المحاذیر الأساسیة في تجربة الاقتباس من قیم الدیمقراطیة

سیما دیمقراطیة ـ ولاعلى الرغم  من رأي الشیخ الغزالي في أن ال     
البریطانیة في رأیھ ـ تلتقي مع الإسلام بدرجة كبیرة ـ مع الفروق التشریعیة ـ 

میة، والدیمقراطیة إلا أننا نؤمن بأن ثمة فروقا جوھریة بین الشورى الإسلا
  .الأوربیة بعامة

وما مال إلیھ الغزالي بفكره السیاسي من أن الإسلام یلتقي في كثیر من 
مبادئھ مع الدیمقراطیة، یقابلھ في الجانب الآخر تحذیر أیضا من نواحي 
الاختلاف الجوھریة بین الإسلام وبعض مفاھیم الدیمقراطیة، ولا سیما مصطلح 

الذي یعطیھا حق التصرف في جسدھا " ق المرأةحقو" ومصطلح "الحریة"
وھذا لا نعده منھ إلا إعمالا لفقھ الموازنات في جانبھ المتعلق بالموازنة بین 
المصالح والمفاسد أو الخیرات والشرور إذا تعارضت، بحیث نعرف متى نقدم 

یقول . درء المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة
وقد تكون للدیمقراطیة الحدیثة مثالب في أنھا توفر الحریة للطاعة : (يالغزال

ولكن ھذه المثالب تختفي عندما یوضع في صلب ! والفسق، والإیمان والكفر
أن الإسلام دین الدولة، وأن الشریعة المصدر الأوحد للقوانین، وأن ما : الدستور

  .57!)خالفھا یسقط من تلقاء نفسھ
دید الموقف من المصطلحات الحدیثة في الفقھ فقھ الموازنات في تح

  :الدستوري
إن النظر في مثل التجارب المعاصرة لنا أمـر لا یعاب، إنما یعاب النقل   

الحرفي انبھارا بما عند الآخر، وجھلا بمعنى الذات، وبعض تجارب الفكر 
الإنساني والمجتمعات الإنسانیة یمكن أن نستصحب منھا أجزاء تتلاءم مع 

فھل یمكننا أن نحدد موقفنا من المصطلحات . اتنا وثقافتنا ومقررات الشرعمعتقد
  في الفقھ الدستوري وغیرھا؟
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إن تحدیدھا من أھم العوامل التي یتوقف علیھا فھم وتأصیل النظام 
السیاسي الإسلام، والوقوف على جوانبھ المختلفة، لأنھ من اللازم تحدید مفاھیم 

صطلحات، ذلك أن المفاھیم والكلمات لھا تاریخ، الأشیاء ومدلول الكلمات والم
ولھا أصول انبثقت عنھا، حتى لا یكون حال الباحث في ھذا كحاطب لیل، یجمع 
ما یضر وینفع، أو یقع في مزالـق البحث ومتاھات محاولة إلباس الإسلام ما 

وقد عوتب الغزالي (لیس منھ، مما ھو مطروح في النظم السیاسیة المعاصرة 
كما جرت … ، الدیمقراطیةصھ في استخدام مصطلحات الاشتراكیةعلى ترخ

  .58مؤاخذه السباعي على ذلك 
شدیدة من استخدام  وكثیر من القراء الإسلامیین لھم حساسیة

المصطلحات الأجنبیة ، ھذا الاستخدام الذي یستدعیھ منھج العرض الفكري 
جا إلھیا مستقلا بذاتھ ألیس الإسلام منھ: المقارن، وأحیانا یثیرون السؤال الآتي

یمكن عرضھ كما ھو باستخدام مصطلحاتھ الخاصة بھ، بعیدا عن المقارنة 
بالأدیان والنظم الأخرى ؟ أم أنھ لا بد من مقارنتھ بالنظم الأخرى، الأمر الذي 

  .59)قد یتطلب استخدام مصطلحات وتصورات غریبة عنھ؟
لغرض ھو عرض ورأینا أنھ لا ضیر في استخدام أي من الطریقتین، فا

الإسلام عرضا عصریا حیّـاً، یخاطب حاجات الناس ویجیب على إشكالاتھم، 
  .فإن أمكن ذلك بالمقارنة أو بسواھا فقد تحقق المقصود

وقد كان الغزالي میّـالا للأخذ بأسلوب  الموازنة و المقارنة في كثیر مما 
عقائد التوحید  كتب، ولھ شفیع أي شفیع في استخدام القرآن منھج المقارنة بین

وعقائد الشرك، وعرض المنھج الإسلامي على غیره من المناھج، والموازنة 
  .بین مصائر المؤمنین والكفار في الآخرة وغیر ذلك

وقد نظر إلى أحسن ما لدى الآخرین ملائمة للفطرة وموافقة للوحي فأخذه 
فالمعیار . عندنا من بین الوسائل التي نخدم بھا القیم المقررة -بعد تھذیبھ -لیكون 

  .ملائمة ما اقتبس للفطرة وموافقتھ للوحي - 1: الأساسي في ھذا الاقتباس ھو
  . تھذیبھ بما یوافق ثقافتنا وقیمنا ومعتقداتنا - 2
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وفي العصر الحدیث نجد أن أقوى العروض للإسلام ھي تلك العروض (
الي في التي استخدمت المنھج المقارن، وتحدثت بلغة العصر، وفي ترخص الغز

  .60)مراعاة لھاتیك الحیثیات …استخدام مصطلح الاشتراكیة أو الدیمقراطیة أو
وفي الحقیقة فھو لم یستنبط شیئا عجبا من نصوص الإسلام ، و لم   

إذ یمكن أن نجد  .یقسـر تلك النصوص قسرا لیتمخض عنھا ما تأباه طبیعتھا
القدامى كابن حزم  وابن أمثلة ونظائر كثیرة لھذا الفكر منشورة في كتب الفقھاء 

  . القیم والماوردي وسواھم
وقد كان جھد الغزالي ھو أنھ كیفّ ھذا الفقھ بصورة جدیدة ، لیتوافق   

مع أفھام المعاصرین ، حیث أصبح العرض الفكري المقارن، وأحیانا استخدام 
  .  .61المصطلحات السائدة ضرورة لا مھرب منھا

  :أھم نتائج البحث  
ي ھذا البحث حول مدى اعتبار الشیخ الغزالي لفقھ بعد أن طوفنا ف

الموازنات في فكر وفقھھ السیاسي فإن أھم النتائج المستخلصة في خاتمتھ 
  :مایلي

لم ینشغل الغزالي كثیرا بإعادة إنتاج الفكر الإسلامي الموروث في  -
میدان السیاسة، وإنما اھتم بمعالجة القضایا التي طرحھا عصره، ووازن بین 

لح مرتجاة مشھودة ومفاسد محذورة متوھمة في الاقتباس والاستفادة من مصا
قیم الدیمقراطیة الحدیثة، فأعمل في فكره السیاسیة فقھ الموازنات جلبا لتلك 
المصالح ودرءا لھذه المفاسد، وعلى ھذا المنھج استمر یقاوم الاستبداد السیاسي 

  .بكل صوره وینتصر لحریة الجماھیر
ي من القلة النادرة الذین امتلكوا قدرة نقدیة عرفتنا ومیزت یعتبر الغزال -

لنا النقائص والمثالب في المستجد الوافد من وراء البحار، والتي تأملت بعین 
الناقد البصیر وبعقلیة المفكر المتبصر في الوقت ذاتھ مدى التموجات والمد 

الطویل، والذي  والجزر وكذا النجاحات والإخفاقات التي منینا بھا في تاریخنا
كان یقوم من خلالھ بالموازنة بین وسائل المصالح، لاختیار أفضلھا تحقیقا 

 .وإیصالاً لتلك المصالح
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جھات عدة كانت متبرمة وساخطة لما كان یدعو إلیھ الغزالي من تقلیم  -
أظافر الفراعنة وقارونات المال وأصحاب الإقطاع، لأنھ كان یدرك بحساسیة 

داد في تأخر الأمم وتعویق نھضتھا، ومما تعلمھ فقھا في صادقة دور الاستب
باحات الأزھر وعاینھ واقعا حینما كان یحارب الاستبداد السیاسي وجوب درء 
المفاسد وجلب المصالح، فعمل وفق ماأدركھ من قناعة في ھذا المیدان، في 

ضیع الوقت الذي رأینا فیھ إحجاما من أھل العلم أن یخوضوا في مثل تلكم الموا
أو أن یجھروا فیھا برأي الدین الصحیح والعقل الرجیح، لأن ذلك كان یكلف 

 .القائلین والقائمین فیھ بالحق الكثیر الكثیر
وعبر قراءة واعیة في فكر الغزالي سنجد أنھ ممن نأوا عن تیار رجع  -

الصدى، وأن ما كتبھ كان منطلقا في الأساس من التصالح مع التجربة 
لیس ھذا إلا إعمالا منھ وتطبیقا لنظریة المصالح المرسلة ولفقھ الدیمقراطیة، و

الموازنات في جانبھ الذي یغلب المصالح على المفاسد، وبخاصة ذلك النوع من 
الموازنة بین وسائل المصالح، لاختیار أفضلھا إیصالاً وتحقیقا للمصالح  فقھ

 .على مستوى الفرد والأمة
ئل المصالح، لاختیار أفضلھا نفھم أن بین وسا وفي إطار فقھ الموازنة -

ما كان یدعو إلیھ الغزالي لیس الدیمقراطیة كبدیل للشورى، وإنما قدمھ كوسیلة 
دعا إلى الأخذ بالمؤسسات التي أفرزتھا  –في الواقع  - لتحقیق الشورى، فھو 

البرلمان والأحزاب للاستفادة منھا في : تجربة الدیمقراطیة في الغرب مثل
 .ـورى في واقعنـاتطبیـق الش

ومن خلال البحث رأینا أن الغزالي كان میّـالا للأخذ بأسلوب الموازنة  -
والمقارنة في كثیر مما كتب وسطر، ولھ شفیع في القرآن حینما أعمل واستخدم 
منھج المقارنة بین عقائد التوحید وعقائد الشرك، وحینما عرض لنا المنھج 

وحینما وازن بین مصائر المؤمنین والكفار  الإسلامي مقارنا بغیره من المناھج،
  .في الآخرة وغیر ذلك

ومما ذكر فإننا نفھم أن المعمول بھ في فكر الغزالي ھو النظر إلى  -
بعد  -أحسن ما لدى الآخرین ملائمة للفطرة وموافقة للوحي وأخذه لیكون 

 .من بین الوسائل التي یخدم بھا القیم المقررة عندنا  - تھذیبھ
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ملائمة ما اقتبس للفطرة : ار الأساسي في ھذا الاقتباس ھوفالمعی 
  . تھذیبھ بما یوافق ثقافتنا وقیمنا ومعتقداتنا، وموافقتھ للوحي
  :الھوامش

                                                        
في مصادر التراث السیاسي الإسلامي دراسة في إشكالیة التعمیم قبل : نصر عارف: أنظرـ  1

  .1994فیرجینا، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، . 65-59الاستقراء والتأصیل، ص 
بن محمد بن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي، مؤرخ من أھل الموصل، ـ محمد بن علي   2

الفخري في الآداب السلطانیة : خلف أباه في نقابة العلویین بالحلة والنجف وكربلاء، من آثاره
  . 51، ص 11رضا كحالة ، ج: ـ معجم المؤلفینوالدول الإسلامیة 

، فقیھ من م1491ـ  ه896لأندلسي المالكي، ـ محمد بن علي بن الأزرق الأصبحي الغرناطي ا 3
القضاة، مشارك في بعض العلوم، تولى القضاء بغرناطة إلى أن استولى علیھا الفرنج فانتقل إلى 

شفاء العلیل في شرح مختصر خلیل، بدائع السلك في : تلمسان ثم إلى المشرق،  من تصانیفھ 
وابن الأزرق ھذا ھو غیر أبو عبد . 43، ص 11جرضا كحالة،  معجم المؤلقین،   .طبائع الملك

كتاب في سیاسة الدین : الله بن الأزرق الأندلسي العالم الفقیھ الذي انتقل إلى تلمسان ومن آثاره 
                             .  33، ص 06رضا كحالة ، ج معجم المؤلقین،  ـالریاسة : والدنیا سماه 

، والشیخ محمد البنا )م 1935(، والشیخ علي الخفیف )م 1932(للشیخ عبد الوھاب خلاف  -  4
  . )م 1953( ، والشیخ عبد الرحمن تاج ـ شیخ الأزھر ـ )م  1938(

محمد عبد الله العربي، : محمد یوسف موسى، والشیخ محمد صادق عرجون، ود: كتب فیھ د  -  5
محمود : ، وكتاب دومحاضرات للشیخ أحمد ھریدي، والشیخ تقي الدین النبھاني في الأردن

  . وكتاب محمد فاروق النبھان الذي نشرتھ جامعة الكویت) قواعد نظام الحكم في الإسلام(الخالدي 
محمد سلیم العوا، ومحمد أبو فارس،  وسعدي حبیب، ومحمد أسد، وضیاء : من ھؤلاء الكتاب - 6

محمد خالد، وسید الدین الریس، وسلیمان الطماوي، وحسن البنا، وعبد القادر عودة، وخالد 
قطب، وعلي جریشة، ومحمد عمارة، وفھمي ھویدي، ومصطفى السباعي، ومحمد المبارك، 
ومحمد البھي، ومصطفى كمال وصفي، ومحمد سلام مدكور، ومحمد فتحي عثمان، وفتحي عبد 
الكریم، ویحي إسماعیل، وعبد الحمید متولي، وتوفیق الشاوي، وعبد الحمید الأنصاري، وھاني 

یـري، ورأفت عثمان، وعبد الكریم زیدان، وأبو الأعلـى المـودودي، وراشـد الغنوشي، الدرد
   .إلخ … ومحمـد أبو زھـرة، ووھبة الزحیلي 

ظھرت صحیفة الأھرام في الیوم التالي للكلمة التي ألقاھا الشیخ ، وقد صوّرتھ عاري الرأس  - 7
: قال الغزالي …وفق التطور العلميساقط العمامة على الأرض لأن قوانین الجاذبیة شدتھا 

ونظرت إلى الصورة وقد تملكني الغضب، فإن العمامة لیست لباسا خاصا بي، وإنما ھي رمز 
وقد … والرسام الشیوعي یرید الإیحاء بأن القوانین العلمیة ستعصف بالإسلام!   العلماء المسلمین

الإقطاع والظلم ، وكتبت مثنى  إن العمامة التي تتھكمون علیھا قاومت: (قال الغزالي حینھا
إسلامیة المعرفة، !).   وثلاث من الكتب في الوقت الذي كان فیھ أكثركم یعملون قوّادین لفاروق
عدد خاص عن الشیخ (مجلة فكریة فصلیة محكمة یصدرھا المعھـد العالمي للفكر الإسـلامي 

 . 201م ، ص1997ینایر / ھـ1417، رمضان  07، العدد  02، السنة )محمد الغزالي
فضیلة الصدع بالحق سواء كان ذلك أمام المتسلطین، أو كان ذلك داخل شوارع الدعوة أو بین  -  8

لكن المھم الذي أرید التنبیھ إلیھ ما أصبح من المفاھیم متداخلا في أذھان ! أنى لنا بھا؟..دھالیزھا
وقلة الأدب، أو الصدع  من تجمع بینھم طرق التغییر ، وذلك حین یخلطون بین الجرأة في الحق،

بالحق، والعداء الشخصي ، فكثیرا ما تنعدم في أذھان كثیرة الحواجز التي تمنع من ھذا الخطأ في 
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التقییم والتقدیر، فتسلك الناصحین في سلك المتساقطین، وتعده خارجا عن الصف وشاقا لعصا 
المنتقدین ابتداء ھو مصلحة  الطاعة، واتھامھ حتى في نیتھ ودخیلتھ، في حین أن الدافع لكثیر من

  . الناس والمحافظة على السیر وفق الفكرة السلیمة والخط الواضح
وھناك خلاف معروف بین الغزالي وجماعة الإخوان المسلمین، أدى إلى فصلھ منھا وقد كان عضوا 

را في ھیأتھا التأسیسیة، وقد كتب الغزالي حینھا مقالات في نقد سیاسة الجماعة، وكان نقدا حا
، "من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحدیث"جریئا، یجد الدارس ھذه الصفحات في كتابھ 

 وفیھا مرارة تبلغ حد القسوة، وكان یجب ألا یتأدى الغضب بصاحبھا إلى ھذا المدى، بید أن ذلك ـ
.  ذاللأسف ـ ما حدث، وقد عاد المؤلف إلى نفسھ یحاسبھا وتحاسبھ، في حدیث أثبتھ آخر مؤلفھ ھ

وما یستفاد من تلك  الفتنة التي وقعت داخل جماعة الإخوان، كشفھا للعلل في الفكر الدیني في 
 …المرحلة المعاصرة، ویعتقد أن العقلاء قد استفادوا منھا

. م1988محمـد سلیـم العــوا، في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة، القاھرة، مكتبة مدبولي،  - 9
 .87ص

غزالي بمعرفة متى ولا على ید من جاءتنا جراثیم ھذه الوثنیة السیاسیة في موضوعھ لم یھتم ال -  10
ھذا بالخصوص لأنھ لیس بصدد التأریخ لحوادث مضت وإنما صب جھوده في معالجة أفكار فجة 
وأوضاع معوجة ، والشیخ قد كان دارسا للتاریخ خبیرا بسنن الھبوط والارتفاع التي أصابت أمتنا 

دعو إلى وجوب الاستفادة من دروس الماضي، وما وقعت الأمة فیھ من أخطاء وما انفك ی. 
وقد قال الغزالي وھو یتحدث عن بدعة .  فالذین لا یدرسون التاریخ محكوم علیھم بإعادتھ

أن أئمة المسلمین أجمعوا على أن تقالید الإسلام في الحكم قد تحولت عن مجراھا : التوریث
رتھ، ثم التاث أمر الدین واضطربت مصالح الناس، ووجد من حكام الرشید على عھد معاویة وأس

المسلمین من سبق ملوك الكفر في كفرھم وعمایتھم ، وذلك من سوء حظ البشر، قبل أن یكون من 
محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السیاسي، دار ریحانة، الجزائـر . سوء حظ المسلمین أنفسھم

 . 64، ص )م1999 –ه 1420(
سیاسي بارز ووالد أندیرا غاندي، ومن المقربین إلى : م 1964ـ  1889نھرو جواھر لال   ـ 11

المھاتما غاندي ومن المتأثرین بأفكاره، لھ مواقف عدیدة مشھودة من القضایا العربیة، فقد أید 
. الحق العربي في فلسطین فترات ما بین الحربین العالمیتین، وبعد إقامة الدولة الصھیونیة

د عبد الوھاب الكیالي وآخرون، المؤسسة : المؤلف الرئیسي رئیس التحریر: السیاسةعة موسو
  .727ـ  726، ص6ج. 1990العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة 

، )م 1988–ھـ 1408(محمد الغزالي، في موكب الدعـوة، منشـورات دار الكتب، الجـزائـر،   -12
 .137 – 136ص 

، دار القلم، القاھرة ، ط )قراءة في تجربة الشیخ الغزالي(د الفكر الإسلامي، محمد یونس، تجدی - 13
 .55، ص )م1999 -ھـ1419(،1

ص ). م1999 –ه 1420(محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السیاسي ، دار ریحانة ، الجزائـر -14
219 . 

یعتبر من التراث .  )ھـ  543ـ  486( كتاب لأبي بكر بن العربي " العواصم من القواصم "  -15
نشره شیخ . الفلسفي النادر الذي اتسم بنزعة نقدیة للفلسفة الیونانیة وروحھا الوثنیة المجردة

في جزئین، ثم نشر جزءا منھ )  1940 - 1889(عبد الحمید بن بادیس  –النھضة الجزائریة 
 . طالبي  عمار: الأدیب الصدر محب الدین الخطیب ، وقام بنشره كاملا ومحققا الدكتور

 15، ص) م1996(لؤي صافي، العقیدة والسیاسة، فیرجینیا، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،  -16
 .وما بعدھا 
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ھذه أشھر الطرق الانتخابیة لاختیار الحاكم، ونظرة خاطفة إلى أنظمة الحكم الحدیثة نجدھا تتبع  - 17

راع العام المباشر، أن یتم انتخابھ عن أن یتم انتخابھ بطریق الاقت :أربع طرق عند اختیار رؤسائھا
طریق البرلمان، أن ینتخب عن طریق جمعیة أو ھیئة خاصة، مكونة من مندوبین ینتخبون 
لیقوموا بدورھم بانتخاب رئیس الدولة ، كما ھو الشأن في الولایات المتحدة الأمریكیة، وإما أن 

نتخبون جمیعا رئیس الدولة، وكل ینظم ھؤلاء المندوبون إلى أعضاء الجمعیة التشریعیة ، وی
  . طریقة مما سبق علیھا مآخذ في الوصول إلى الشخص الذي یجب فعلا اختیاره لمزایاه الحقیقیة 

إلا أن ثمة طریقة تتبعھا دولة بولندا في . وقد تقوم بعض الدول بعمل تزاوج فیھ بین طریقة وأخرى   
میة حیث نصّ دستور بولندا على أن یجري اختیار رئیس الدولة، قد تتشابھ مع الطریقة الإسلا

رئیس مجلس شیـوخ، ورئیس : انتخاب رئیس الدولة الجمھوریة بواسطة ھیئة خاصة مكونة من
ومفتش عام . مجلس النواب، ورئیس مجلس الوزراء، والرئیس الأول للمحكمة القضائیة العلیا

خ الثلث الباقي من كبار الجیش، وسبعون شخصا یختار مجلس النواب ثلثیھم ، ومجلس الشیو
ھذا وإن اھتمام الفكر الإسلامي بالجانب الأخلاقي في القائمین . الموظفین المشھود لھم بالفضل

الدولة . على عملیة الاختیار، فضلا عن المختار نفسھ تجعل الطریقة الإسلامیة لھا میزة خاصة
 .وما بعدھا ،91صوالدساتیر للأستاذ فتحي رضوان 

  137لي، في موكب الدعوة، ص محمد الغزا -  18
  .137محمد الغزالي، في موكب الدعوة، ص  -19
  .138 – 137المصدر نفسھ، ص  -  20
وابن . ھذا إسناد صحیح على شرطھما جمیعا ولا أعرف لھ علة : الحاكم في المستدرك قال  - 21

.  لمصطفى باب ذكر وصف الفرقة الناجیة من بین الفرق الناجیة التي تفترق علیھا أمة ا: حبان
  .م  1996 –ه  1417، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. 104، ص  10ج

  .138محمد الغزالي، في موكب الدعوة، ص  -  22
 1فتحي الدریني، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -23

 . 427ص ). م 1987- ھـ 1407(
، زعیم ألماني ورئیس دولة،  أقدم ھتلر على الانتحار بقبو )م 1945– 1889( :ھتلر أودلف -24

. أو حولھ 1945ماي  1مبنى المستشاریة ببرلین وأحرق جثمانھ بناء على وصیتھ في تاریخ 
  . 63، ص  7ج . موسوعة السیاسة

رجل دولة أمریكي، ورئیس الولایات المتحدة الأمریكیةـ ) 1945ـ  1882(روزفلت فرو نكلن  - 25
  843، ص 2عة السیاسةج موسو

لأمریكا، من المؤیدین لفكرة عدم الانحیاز،  33الرئیس )  1972ـ  1884(/ ھاري ترومان  -  26
لعب دورا في تأیید الحركة الصھیونیة .  1945قرر استخدام القنبلة الذریة ضد الیابان في صیف 

كر في مذكراتھ طیعة وفي دعم قیام إسرائیل بكل الوسائل وكان أول من اعترف بھا، وقد ذ. 
 .724ص  1موسوعة السیاسة ج.  الضغط الصھیوني على البیت الأبیض في عھده

. ، سیاسي ورجل بریطاني مخضرم )1965ـ  1847( )ونستون لیونارد سبنسر (تشر شل  - 27
كان صھیونیا متطرفا ، لعب دورا خطیرا في دعم .شغل عدة مناصب وتقلب في الوزارات 

 – 741موسوعة السیاسة،  ص . صھیونیة على حساب العرب في فلسطینمشروع إقامة دولة 
742 . 

 . 139 - 138محمد الغزالي ، في موكب الدعوة ، ص  -  28
وسعد بن . وطلحة بن عبید الله  - وعثمان بن عفان . ـ علي بن أبي طالب: الأوصیاء الستـة ھم - 29

وھم رھط الشورى الذین قال فیھم . والزبیر بن العوام  -وعبد الرحمن بن عوف . أبي وقاص 
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ما أجد أحق : ( وقد قیل لھ أوص یا أمیر المؤمنین استخلف فقال . عمر بعد أن أحس  دنـوّ أجلھ 

وھو عنھم راض فسمى علیا وعثمان  بھذا الأمر من ھؤلاء الرھط الذین توفي رسول الله 
ة والاتفاق على عثمان رضي البخاري، باب قصة البیع..). وطلحة وسعدا وعبد الرحمن والزبیر 

 .  3700: ، رقم الحدیث 1138ص،  3الله عنھ، ج
 . 140 - 139محمد الغزالي، في موكب الدعوة، ص  -30
 . 143المصدر  نفسھ ، ص -  31
 .  144محمد الغزالي، في موكب الدعوة، ص  -  32
من معایش الدنیا  مسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قالھ شرعا، دون ما ذكره   -   33

  .141/03، 6081على سبیل الرأي ـ 
  .قوا أنفسكم وأھلیكم نارا: باب "  4892" رواه البخاري من حدیث عبد الله بن عمر رقم  -  34
العقل السیاسي العربي محدداتھ وتجلیاتھ، مركز دراسات الوحدة العربیة،  ،محمد عابد الجابري -  35

  . 368 – 367الطبعـة الثالثـة، ص 
  .، بتصرف 373– 372المصدر نفسھ، ص  -  36
  .بتصرف .  373 – 372محمد عابد الجابري،  مصدر سابق، ص : أنظر حول ھذه المعاني -  37
كانون (، 166، العدد 15، السنة "المستقبل العربي"فھمي ھویـدي، بحث نشر في : أنظر - 38

من مركز دراسات  ، وھو في الأصل محاضرة ألقیت بدعوة37 – 4، ص )1992دیسمبر /الأول
موجود ضمن . 1992یونیو / حزیران 8: الوحدة العربیة في دار الندوة ، في بیروت بتاریخ

 .61 – 17ص" الحركات الإسلامیة والدیمقراطیة: "كتاب
، "  johnl esposito-جون إسبوزیتو: "انتبھ إلى تلك النقطة اثنان من الباحثین الغربیین ھما -  39

: في بحث مھم نشر لھما تحت عنوان "James p. Piscartori –جیمس بیسكارتوري "و 
أن بعض الجماعات الإسلامیة شجبت الأسلوب (، إذ ذكرا في البحث "الدیمقراطیة والإسلام"

الغربي للدیمقراطیة ونظام الحكم الذي أدخلھ البریطانیون في بلادھم، وكان رد فعلھم السلبي ھو 
نفوذ الاستعماري الأوربي، ودفاعا عن الإسلام ضد زیادة في حقیقة الأمر تعبیر عن رفض عام لل

  .، بتصرف18أنظر فھمي ھویدي، مصدر سابق، ص ). الاعتماد على الغرب
موقف قطاعات عریضة من عوام المسلمین  -كما نبھ الأستاذ ھویدي  –وھذا ما یفسر إلى حد كبیر 

ائریة،حین رفع البعض لافتات خصوصا ذلك الذي برز بقوة أثناء الانتخابات البرلمانیة الجز
ترفض الدیمقراطیة، وتندد بالمیثاق والدستور، بینما كان ھؤلاء یطالبون بالشورى والاحتكام إلى 

ذلك " لا میثاق لا دستور قال الله قال الرسول"القرآن، وقد تجلى ذلك في الشعار المرفوع حینھا 
غربي، الذي رأوه متجسدا في ذل أنھم كانوا یعتبرون الدیمقراطیة ضمن بضاعة المشروع ال

ومھانة الاحتلال الفرنسي، بینما كان الرفض للدستور والمیثاق لأنھما یتحدثان عن الاشتراكیة 
 .  ولا یشیران إلى الإسلام

  .125، ص 2محمد قطب، منھج التربیة الإسلامیة، ج  -  40
رواه أبو : وقال )  380، ص2ج( الحاكـم في المستـدرك، والمنذري في الترغیب والترھیب  -  41

ما قدس أو : "یعلى ورواتھ رواة الصحیح ورواه إبن ماجة ، وورد في بعض ھذه الروایات بلفظ
 –روایات  –، والقصة فیھا أن یھودیا أو أعرابیا "لا یرحم الله أمة لا یأخذون لضعیفھم حقھ: قال

 .لك  ذ فأغلظ لھ ، فھم بھ أصحابھ فقال لھم النبي  جاء یتقاضى النبـي 
 1997/ ھـ 1407محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، طبعة دار القلم الأولى،  - 42

 . 200م، دمشق ، ص 
 . 69محمد الغزالي، أزمة الشورى في المجتمعات العربیة والإسلامیة، ص -  43
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 . 20، ص )مصدر سابق(فھمي ھویدي،  -  44
السیاسیة الإسلامیة مكتبة دار التراث، القاھرة ط السابعة، محمد ضیاء الدین الریس، النظریات  - 45

 . 217ص
محمد الغزالي، مائة سؤال في الإسلام، دار رحاب للنشر والفنون المطبعیة الجزائر، الطبعة  -  46

 .241 - 238ص . م2001/ھـ1421الثانیة 
 ھو الذي یولي العلماء الحاكمیة التي قال بھا المودودي وقطب وجعلاھا ^ وحده لا تعني أن الله - 47

والأمراء یحكمون باسمھ، بل المقصود بھا الحاكمیة التشریعیة فحسب، أما سند السلطة السیاسیة 
فمرجعھ إلى الأمة، ھي التي تختار حكامھا، وھي التي تحاسبھم وتراقبھم، بل تعزلھم، والتفریق 

. أحمد كمال أبو المجد بحق: د بین الأمرین مھم والخلط بینھما موھم ومضلل، كما أشار إلى ذلك
 –فلیس معنى الحاكمیة الدعوة إلى دولة ثیوقراطیة  بل ھذا ما نفاه كل من سید قطب والمودودي 

 . 62یوسف القرضاوي، من فقھ الدولة، ص : أنظر –رحمھا الله 
یة، إن وھو بصدد تحدید أوجھ الاتفاق والاختلاف بین الإسلام والدیمقراط: بل إن الریس لیقول  - 48

ما تحتوي علیھ الدیمقراطیة من عناصر ، أو أفضل ما تتمیز بھ من صفات، یشتمل علیھ الإسلام، 
حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل : فإن كان یراد بالدیمقراطیة أنھا: (وفي شرح ذلك یقول

تثناء أن في نظام الدولة الإسلامیة باس –ولا شك  –الشعب ـ كما قال لنكولن ـ فھذا المعنى متمثل 
النظریات السیاسیة الإسلامیة، : الریس). الشعب ینبغي أن یفھم في الإسلام على نحو معین شامل

 .386 - 378ص 
رجل السیاسة "المفكر النمساوي جوز یف شمبیتر وقد ورد في كتاب : صاحب ھذا التعریف ھو - 49

 . 23لسیمور مارتن لیبست، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ص" 
، ترجمة عبیر مصلح ومعاذ جابر، مجلة "الإسلام والتحول للدیمقراطیة: "مقالھ بعنوان أنظر - 50

: ، مقال)مصدر سابق(إسلامیة المعرفة، : وأنظر. وما بعدھا 28، ص1991ینایر،  17السیاسي، 
 . 115-114محمد وقیع الله، ملامح الفكر السیاسي عند الشیح محمد الغزالي، ص

فكر الغزالي نعتقد أنھا تحتاج إلى دراسة مستقلة ، لأن ھناك أنواعا أخرى مباحث الاستبداد في  -  51
الاستبداد عند أتباع : من الاستبداد عالجھا الشیخ في مجموع كتاباتھ ، نستطیع أن نعد منھا

، الاستبداد الدیانات عموما، الاستبداد داخل الحركات الإسلامیة، الاستبداد لدى الطرق الصوفیة
  . إلخ.. لواحدة، والاستبداد  المجحف في العشیرة أو القبیلة عموما داخل الأسرة ا

  . 36محمد الغزالي، أزمة الشورى ، ص  -  52
عدد ( إسلامیة المعرفة، مجلة فكریة فصلیة محكمة یصدرھا المعھـد العالمي للفكر الإسـلامي  -53

، ص م1997ینایر / ھـ1417، رمضان  07، العدد  02، السنة ) خاص عن الشیخ محمد الغزالي
119 .  

  . 09-08صالح حسن سمیع ، أزمة الحریات السیاسیة، ص  : أنظر -  54
  .221إسلامیة المعرفة، مصدر سابق، ص  -  55
  .190المصدر نفسھ، ص  -  56
 .170محمد الغزالي ، السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث، ص  -  57
الإسلام "فة النظام الاقتصادي الإسلامي أقدم وأشھر ثلاثة كتب ظھرت بالعربیة عن فلس - 58

للدكتور مصطفى السباعي، " اشتراكیة الإسلام"للشیخ محمد الغزالي و" والمناھج الاشتراكیة
وقد جاءت الكتب الثلاثة إبان صعود المد . للأستاذ سید قطب" العدالة الاجتماعیة في الإسلام"و

ت وما بعدھا وتمیـّزت ثلاثتھا بالأصالة الفكري الاشتراكي في العالم العربي في الأربعینیا
الفكریة، والإضافة إلى الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن مصطلح الاشتراكیة ظھر في 



  حباسي خالد /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1328

                                                                                                                                  
عنواني كتابین منھما بینما آثر سید قطب نحت مصطلح العدالة الاجتماعیة الذي شاع  استخدامھ 

.                                                                                                  عبیر الشھیربعد ذلك فنجا من مثل تلك المؤاخذة  لأنھ صك ھذا الت
وأنا أعلم : قال…ویذكر الغزالي أن  الأستاذ مصطفى السباعي قد ندم على العنوان الذي اختاره لكتابھ

شتراكیین العرب یریدون كلمة لقد ظھر لنا أن الا..سر ندمھ لأنني خضت مثلھ ھذه المحنة
وعندما كنا . الاشتراكیة وحدھا ، ولا یھتمون بعد ذلك للعقائد والعبادات التي ھي لب الإسلام 

نبرز لھم من تعالیم الإسلام ما یغني عن المبادئ والتطبیقات التي سحرتھم من ثقافة الغرب 
ھ الإسلامیة، ثم یمضون في والشرق، كانوا یأخذون ھذا البدل المعروض، ویجردونھ من صبغت

ومن ھنا وضع الله الشؤم في سیاستھم … طریقھم دون إسلام أو آخرة أو خشیة أو خلق
الاقتصادیة، فما دسوا أصابعھم في خضراء إلا جفـّت، ولا دخلوا بلدا إلا ثعق بین أیدیھم البوم، 

الفقراء ، وتلك حدود أفقروا الأغنیاء ولم یغنوا : إنھم كما قیل …وعم القشف الأسر والأفراد
محمد الغزالي، الدعوة الإسلامیة تستقبل قرنھا . اشتراكیتھم ، ومبعث كراھیة الجماھیر لھا

 . 109- 108الخامس عشر ، ص
 .123إسلامیة المعرفة، مصدر سابق، ص  -  59
 . 123إسلامیة المعرفة، ص  -  60
 .123– 120المصدر نفسھ، ص -  61
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  آفاق النھوض بفقھ الموازنات

  

  الجزائر -1جامعة باتنة  –طروب كامل الدكتورة 

  مقدمة 

ان استجلاء حقیقة فقھ الموازنات، وعلاقتھ بالمنھج الوسط المعتدل الذي 
یحصل بھ التقدیم، والترجیح بین الأمور المتعارضة من غیر اسراف ولا 

ازنات، لاسیما في القضایا إجحاف؛لا یكون إلا بوضع ضوابط للعمل بفقھ المو
المعاصرة لأنھ یمثل المنھجیة التي یزال بھا الإشكال، ویدفع بھا التعارض بین 

  .المصالح والمفاسد، أو ھما معا
قال العز بن عبد . ومن أجل تحقیق المقاصد الشرعیة في الفتاوى والأحكام

مركوز في واعلم أن تقدیم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد، : "السلام
 .)1("طبائع العباد نظرا لھم من رب الأرباب

غیر أن استقراء الشواھد التطبیقیة لفقھ الموازنات في ضوء كلیات التشریع 
ومقاصده؛ یجعلنا ندرك أنھا تتردد بین الوفور والتقصیر، وھذا راجع 
لاضطراب في المنھج أو المعیار في الفھم والتقدیر بالنسبة للموازن، وعدم 

في الصناعة؛ لأجل ذلك جاءت ھذه الدراسة لبیان ما یعانیھ فقھ  تحكمھ
الموازنات من اضطراب مع بیان أسبابھ، ثم اقتراح آفاق جدیدة للنھوض بھذه 
الصناعة، ودرء الاختلال عنھا وذلك ببیان الوسائل العلاجیة التي یرجى من 

  .ورائھا تصحیح ھذا المسار الاجتھادي
  تمھید 

فقھ الموازنات یقصد بھ الفقھ الذي یتعلق بالمصالح والمفاسد، وطرق 
الترجیح بین المصالح عند التعارض والتزاحم، وكذا الترجیح بین المفاسد إذا 

 .تعین فعل بعضھا



   طروب كامل /د
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فھ كثیر من المعاصرین بتعریفات متقاربة، منھا ما ذكره  وقد عَرَّ
المصالح والمفاسد المتعارضة، المفاضلة بین "الدكتور عبد الله الكمالي بأنھ 

ولن أطیل بجلب  "والمتزاحمة لتقدیم أو تأخیر الأوْلى بالتقدیم أو التأخیر
تعاریف تتسم بالطول والحشو لمصطلح الموازنات وإنما أكتفي بالتعریف 

  .المذكور لأنھ جامع مانع لمعاني ھذا الفقھ 
م ولكي یستوف ھذا المصطلح حقھ من الإیضاح سأعرج لبیان أھ

  :خصائصھ وكذا عناصره الأساسیة وھي
  أولا خصائص الموازنة 

إن لفقھ الموازنات وظیفة اجتھادیة مرسومة تتجلى  :وظیفتھ العلمیة -أ
في عقد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند التعارض أو التزاحم، وربما یتسع 

زئیات، نطاق ھذه الوظیفة عندما یضطلع المجتھد بالموازنة بین الكلیات والج
وبین المآلات المتعارضة وبین الواجب والواقع وبین مضمون النص 
والمصلحة التطبیقیة فتحقیق ھذه المناطات كلھا یقتضي تسدیدا وتغلیبا ویدلي 

  .)2(إلى الموازنات بمفھومھا المصلحي العام
ینتمي فقھ الموازنات إلى المصطلحات الاجتھادیة المحضة : رتبتھ -ب

التغلیب،و المفاضلة، والمقاصد، والمآلات والأولویات، ولا ومنھا الترجیح، و
  .)3(شك أن الموازنة مرحلة سابقة على الترجیح، وفرع من فقھ الأولویات

إن فقھ الموازنات نھج أصولي مقاصدي یستعمل : قوتھ الاستیعابیة -ج
قواعد الأصولیین في التعادل والترجیح، وتحقیق المناطات، ولذلك كانت معاییر 

ذا النھج مستمدة من استقراء نصوص الشریعة، ومقاصدھا ومبادئ التشریع ھ
الإسلامي، وقواعده الكلیة فھي بذلك تشكل میزانا شرعیا، وسبیلا محكما یبعد 

  .)4(الإنسان عن الھوى والفتن
لا یمكننا القول أن مصطلح فقھ الموازنات قد : نضجھ الاصطلاحي -د

تبوأ درجة عالیة من الاستقلال و یعود بلغ غایة في الرسوخ الاصطلاحي، و
  : ذلك لسببین
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حداثة المصطلح، وظھوره في كتابات الفقھاء المعاصرین، وإن : الأول
كان للمتقدمین، والمتأخرین باع في المفاضلة بین المصالح، والمفاسد، والتغلیب 

  . بینھا عند التزاحم، إلا أنھم لم یصطلحوا على ذلك بفقھ الموازنات
أن المصطلح قد لا یستعمل أحیانا إلا متبوعا بشروحھ معززا  :الثاني

بسوابقھ ولواحقھ مما یدل صراحة على نأیھ عن مرتبة الرسوخ التام، 
  . والاستقلال البین

ومع ھذا فقد ذاع مصطلح فقھ الموازنات في الأبحاث الأصولیة 
 المعاصرة وصدرت بھ واجھات الكتب والرسائل الجامعیة، وصار شعارا من

  . )5(شعارات الفقھ المقاصدي، وعنوانا من عناوین الاعتدال الفكري 
  عناصر الموازنة  : ثانیا

  :یمكن حصر عناصر الموازنة فیما یلي
وھو القائم على المفاضلة بین المصالح، والمفاسد المتزاحمة،  :الموازن

ویشترط فیھ ما یشترط في المجتھد والمفتي من التضلع في علوم الشرع، 
  .صر بالواقع، والدربة على الصناعة والب

وھو موضوع الموازنة، ومادتھا، وقد یكون من جنس  :الموزون
المصالح، والمفاسد المتعارضة، أو من قبیل المآلات المتزاحمة، فكل موزون لا 

  . یخلو من صفة التنافي، والتجاذب 
وھو الأسس، والضوابط المعتمدة عند الموازن في درء  :المیزان

ض، وتقدیم الراجح الغالب، ومن جملتھا ما تقرر عند أھل الصناعة التعار
الأصولیة من الترجیح بین المصالح المتزاحمة برتبتھا، ونوعھا، وحكمھا، 

  . )6(وقدرھا، وشمول أثرھا، وامتدادھا الزمني 
  أسباب اضطراب فقھ الموازنات في التأصیل الشرعي: المبحث الأول

  :وازنات في ھذا العنوان أحد وجھینن المقصود باضطراب فقھ المإ
الإھمال الكلي، وینشأ عن الجھل  أو السھو، أو الغض من قیمة  :الأول

  . ھذا العلم، واعتباره من الفضول الزائد والترف الفكري 
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التطبیق المتھافت، وینشأ عن سوء الفھم والتقدیر، واضطراب   :الثاني
مؤھلات الموازن، وعدم تحنكھ المنھج والمعیار، وكلاھما راجع إلى اختلال 

  . في الصناعة 
وباستقراء بعض النماذج الفقھیة؛ یتبین أن قصور واضطراب فقھ 

  :الموازنات یدور مع الأسباب التالیة
  التقلیل من شأن فقھ الموازنات : أولا

إن الأصول الاجتھادیة في حقیقتھا، ومآلھا وسیلة إلى تحكیم الشرع، 
والوسائل قد یعدل بھا عن وجھھا ومقصودھا،  وتنزیل مراده على الواقع،

ویتطرق بھا إلى المفاسد والشرور، ویكون الفعل الإنساني ھو مناط الحكم لا 
  .الوسیلة نفسھا

وقد تصدر یوسف القرضاوي للرد على الطاعنین في فقھ الموازنات، 
سنا وإذا غاب عناّ فقھ الموازنات فقد سددنا على أنف: "والمقللین ممن شأنھ فقال

كثیرا من أبواب السعة  والرحمة، واتخذنا فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل، 
والانغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجھة المشكلات والاقتحام على الخصم 

  . في عقر داره
وسیكون أسھل شيء علینا أن نقول لا أو حرام في كل أمر یحتاج إلى 

ازنات فسنجد سبیلا للمقارنة بین أما في ضوء فقھ المو. إعمال فكر واجتھاد
وضع ووضع، والمفاضلة بین حال وحال، والموازنة بین المكاسب والخسائر 
على المدى القصیر وعلى المدى الطویل، وعلى المستوى الفردي وعلى 
المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة ودرء 

  .)7("المفسدة
   قصور آلة الموازن: ثانیا

فلیس كل حافظ للفقھ یجیز لنفسھ عقد الموازنة بین المصالح، والتنسیق 
بین المآلات والتحقیق في استیفاء المقاصد، و عدم استیفائھا؛ فھذه المناطات 
الاجتھادیة تقتضي أمرا زائدا على الحفظ والاستحضار، والتبحر في الفروع، 

وإن خاضوا تنزیل : "طيفھو فقھ النفس، والدربة والذوق الفقھي، یقول السیو
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الفقھ الكلي على الموضع الجزئي، فذلك یحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقھ 
  . )8("وأدلتھ

ولعل من المواضع التي یتجلى فیھا قصور آلة الموازن سد الذریعة 
حیث یجب فتحھا، وفتحھا حیث یجب سدھا، فقد یفتى بحرمة كشف العورة 

ح الذریعة لتحصیل مصلحة العلاج والتطبیب، للطبیب، وفقھ الموازنة یقضي بفت
وقد یفتى بجواز إبطال السحر بالسحر، وفقھ الموازنة یستلزم سد الذریعة لتوافر 
البدائل الشرعیة الصحیحة كالرقیة الشرعیة والدعاء، والمواظبة على تلاوة 
القرآن، فالمرجح في السد والفتح وتحقیق مناطھما إلى المفاضلة بین المصالح، 

المفاسد، فحیث تأكد رجحان المفسدة فالسدّ أولى، وحیث تأكد رجحان و
المصلحة فالفتح أولى إذ النظر إلى الذرائع والحكم علیھا بحسب المقاصد 
والنتائج التي تفضي إلیھا، فتفتح أو تسدّ، ویكون الفتح واجبا أو مندوبا أو مباحا، 

  .)9(المقاصد والنتائج وكذلك یكون السدّ بالكراھة أو بالتحریم تبعا لتلكم
  الجمود على الظاھر : ثالثا

من أسبابھ الجلیة العزوف عن اعتبار المعاني المصلحیة، والمناسبات 
المعقولة، والمناسبات السیاقیة، فتأمل كیف یفتى بوجوب إخراج الأصناف 
المنصوص علیھا في زكاة الفطر في بلدان لا تسد فیھا الأقوات حاجة 

ن إخراج القیمة بدعوى الخروج من ظاھر النص، وھذه المعوزین، ویمنع م
فإن معیار المقاصد  ).10(المسألة على ما أثیر حولھا من خلاف قدیما وحدیثا 

یحسم فیھا بجواز  إخراج القیمة في عصر أصبح فیھ التداول النقدي عصب 
الاقتصاد والمعاملات المالیة  فتجري الزكوات، والصدقات وفق لغة العصر 

دیة إذا كانت قوتا فالقوت، وإذا كانت مالا فالمال، وإذا كانت فضة الاقتصا
  . وھكذا فالفضة،

ولیس في ھذا التكییف الشرعي إبطال لحكم ثابت، بل ھو تغییر للوسیلة 
المفضیة إلى استیفاء مقصده، والوسائل ما لم تكن ثابتة كشرائط الصحة ونحوھا 

أما في المواضع . فر في المقاصدفالتجدید فیھا سائغ، ویغتفر فیھا ما لا یغت
النائیة عن التمدن التي یجري فیھا التعامل بالأقوات دون النقدیات، فالأصل 

لاستیفاء المقصود بھا، وانتفاء الداعي : الالتزام بالأصناف المنصوص علیھا
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وبذلك یبدو جلیا .إلى التنسیق بین الاقتضاء الحكمي للنصّ، ومصلحتھ التطبیقیة 
وأنّ النزعة :" وازنات یحدّ من الخلاف كما قال الطاھر بن عاشورأنّ فقھ الم

الظاھریة الضیقة تحول دون الموازنة بین المآلات المتعارضة، وتھدر ما ھو 
  .)11("ثابت الرّجحان في مورد التزاحم

  الإسراف في سدّ الذرائع : رابعا
بمداخلھ  إنّ سدّ الذرائع صنیع اجتھادي لا یقوم علیھ أتم القیام إلا عارف

ومخارجھ، ومدرك لما ینبغي تغلیبھ عند التزاحم، وملتفت إلى جھة المصالح 
والمفاسد معا، فإذا احتاط المجتھد في غیر موضع الاحتیاط، فإنھ واقع لا محالة 
في آفة التنطع، والغلو ومجانبة قصد الشارع، ولذلك عدّ من ضوابط سدّ الذریعة 

  : وضعینالسلامة من المعارضة الراجحة في م
أن تعارض مفسدة المآل مصلحة أرجح منھا، فالمتعین آنذاك : الأول

فتح الذریعة لتحصیل الصلاح الراجح جریا على فقھ الموازنة، وقانون التغلیب، 
وھنا قعدّ فقھاؤنا قاعدة تمنع سدّ الذریعة في موضع یھدر فیھ ما كان ثابت 

أبیح للمصلحة  ما حرم سدّا للذریعة"الرجحان، غالب الصلاح، وھي 
  ". الراجحة

أن تعارض مفسدة المآل مفسدة أعظم منھا فلا تسدّ الذریعة في : الثاني
ھذا الموضع درءالأعظم المفسدتین، وتحصیلا لأقوم المآلین، وھذا ما تقتضیھ 
قواعد الشرع في الموازنة، ومسلمات العقول، فلا یعقل أن ینزل بفناء الإنسان 

ع المكروه الأعظم والأشدّ وھنا قعّد الفقھاء قاعدة مكروھان، فیرضى لنفسھ وقو
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما : "للترجیح بین مفسدتین متفاوتتین

  . )12("ضررا بارتكاب أخفھما
وقد قضى بعض الفقھاء المعاصرین بالمنع والتحریم في مسائل یجدر 

منع : ، ومن ذلكبالمجتھد أن یوازن فیھا ویناظر، ویغلب قبل التھجم على الحكم
التلقیح الصناعي بإطلاق وإن كانت صوره مشروعة ومستند القائلین بھ سدّ 
الذریعة إلى اختلاط النطف، وضیاع الأنساب، فضلا عما یتوقع من العواقب 

  . الوخیمة لإخفاق العملیة
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وھذه المفاسد المتوقعة تتوقى بالاحتیاط، وتحري الأطباء المھرة، 
لمجتبلة من التلقیح الصناعي المشروع كحفظ النسل، وتربو علیھا المصالح ا

  . )13(وتكثیر سواد الأمة ن وتقویة شوكة المسلمین، وتطییب خاطر الوالدین
وھنا یتعین فتح الذریعة إلى الصلاح الغالب شریطة أن یلجأ إلى التلقیح 
للضرورة القائمة بمعاییرھا الشرعیة، ویراعى فیھا الاحتیاط التام من اختلاط 

أما التحریم بإطلاق . نطف، واللقائح، وإسناد العملیة إلى الطبیب الثقة الماھر ال
إنّ الشریعة : " فنظر الملاحظ إلى جانب واحد المفسدة فقط، والغافل عن قاعدة

وھي قاعدة من قواعد فقھ ، )14("قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتھا 
جتھاد معیارا للرّشد، الموازنات التي تجعل الفتوى شعارا للتیسیر، والا

  . والشریعة عنوانا للكمال
وقد ظھر من ھذا الشاھد التطبیقي أنّ الاقتصار في الاجتھاد والفتوى 
على مقتضى الانكفاف، وملاحظة العوارض المانعة من المباحات، وتقدیر 
المفاسد دون اعتبار المعارض، من خوارم فقھ الموازنات، ومداخل التنطع في 

  . )15(ى، ومظان إیقاع الحرج المدفوع شرعادین الله تعال
 الغفلة عن الواقع : خامسا

إن فقھ الموازنة تسبقھ مقدمات ممھدات تعطي التصور المحكم لحقیقة 
الأطراف المتعارضة، واستجلاء مآلاتھا المتوقعة، وكیف یوازن المجتھد بین 

ولذلك قال  طرفین لم یتصور فقھ الحال فیھما موضوعا ومناطا، وزمانا، ومكانا
لا یحل لفقیھ : "، وقال الشافعي"الحكم على الشيء فرع عن تصوره: "المناطقة

  . )16("أن یقول في ثمن الدرھم ولا خبرة لھ بسوقھ
وعلى سبیل المثال تجد أنّ المتسرع في الفتوى من غیر أن یمعن النظر 

ولا یتمكن " :في الواقعة، وملابساتھا فمن المتوقع أن ینزلق للخطأ، قال ابن القیم
أحدھما فھم : المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم

الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات، والعلامات 
ومن تأمل الشریعة  ...حتى یحیط بھ علما، والنوع الثاني فھم الواجب في الواقع 

فحة بھذا، ومن سلك غیر ھذا أضاع على الناس وقضایا الصحابة وجدھا طا
  . )17(حقوقھم، ونسبھ إلى الشریعة التي بعث الله بھا رسولھ 
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  مآلات اضطراب فقھ الموازنات  :المبحث الثاني
إن بیان الأسباب المفضیة إلى اضطراب فقھ الموازنات یستتبع بیان 

جھا، والأسباب المآلات الناجمة عن ھذا الاضطراب حتى تربط المقدمات بنتائ
  : بآثارھا الدالة علیھا، ومن ھذه المآلات

  خرق مقاصد الشریعة  :أولا
إذا كان تفعیل مقاصد الشریعة، وإفراغھا من محتواھا النظري المجرد 
لا یستقیم إلا بالتنزیل على الواقع، والتحقق من استیفاء مآل الحكم كاملا غیر 

اسخة نحو التنزیل وتحقیق منقوص، فإن فقھ الموازنات خطوة اجتھادیة ر
المآلات، ولا تنزیل بدون موازنة، ولا تفعیل للمقاصد بدون تنزیل، وھذا التلازم 
بین الموازنة والتنزیل، والتنزیل والتفعیل، ینبئك عن تساوق المراحل 
الاجتھادیة وتكاملھا انتھاء إلى تكییف الواقع بالمراد الإلھي وصبغتھ 

  . )18(المعصومة
فوت مقاصد الشرع بفوات محلھا، وانقطاع الوسائل إلیھا، فلا بدع أن ت

فتكثیر النسل، وبناء الأسرة، وتریة الأولاد مقاصد مرعیة في النكاح لكنھا 
تضطرب في زواج المصلحة، ومن صوره أن یتفق رجل وامرأة على الزواج 
 مقابل مبلغ مالي یدفعھ إلیھا جملة واحدة او على دفعات بحسب الاتفاق، على أن
یفسخ العقد بینھما بعد إحراز الجنسیة أو الإقامة الدائمة، وقد تتم المعاشرة بین 
الزوجین، وقد یكون الزواج صوریا لا معاشرة فیھ ولا استقرار في بیت واحد، 
ویظل ھذا الاتفاق سریا غیر مصرح بھ لدى الجھة الرسمیة العاقدة لمخالفتھ 

  . )19(نصوص القانون الجاري العمل بھ
فتى بحلیة ھذا الزواج لم یوازن بین مآلین متزاحمین، مفسدة ومن أ

محققة، وھي الإفضاء إلى شبھة التمتع، وتفویت مقاصد النكاح، ومفسدة 
موھومة ھي التوجس خیفة من وقوع الشباب في الفاحشة إن منعوا من الزواج 
المصلحي، ولا شك أن التھدي ببصائر الشرع ومعاني الفطرة السلیمة یلزم 

اعاة المآل الأول درءا وتوقیا ؛ لأن المفسدة المحققة أولى بالاجتناب من بمر
المفسدة الموھومة، وعلى ھذا استقرت فتوى المجاس الأوروبي للإفتاء، ومما 

ا العقد الصورة الأولى حرام، یأثمان علیھ، وذلك بسبب منافاة ھذ: ورد فیھا



ازناتآفاق النھوض بفقھ المو                                                                                              
  

 

 1337                                                                      الدولي الثامن المؤتمر

أمر آخر غیر  ؛ إذ ھو عقد صوري مقصود بھلمقصد الشریعة في الزواج
كما أن ھذه  ...فإنھ لا یحل لھذا المعنى ...النكاح، فھو لو استوفى شروط العقد

من جھة التوقیت  .. الصورة لا تخلو من شبھ بنكاح المتعة الذي حرمھ النبي 
  . )20("الذي فیھ إلى فترة الحصول على الإقامة ثم یفسخ العقد بعد ذلك

  تفویت المصالح الراجحة : ثانیا

الإخلال بفقھ الموازنة یعقب مآلا منافیا لمقاصد الشارع من جھة  نّ إ
تفویت المصالح الراجحة، وجلب اضدادھا، وكل ما ثبت رجحانھ، وظھرت 
غلبتھ في المحال والمناطات فھو مظنة استیفاء مقاصد العدل، والرحمة، 

وتعیین  والخیریة، وعلى المجتھد أن یستفرغ وسعھ في تحصیلھ بتحقیق المناط،
  .  )21(محل التنزیل نوطا للأحكام بمآلاتھا المعتبرة شرعا

فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما تفھم على : "قال الشاطبي
مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا، 

الفعل ذو  وإذا غلبت الجھة الأخرى، فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك كان
الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ویقال فیھ 

  . )22("إنھ مصلحة، وإذا غلبت جھة المفسدة فمھروب عنھ، ویقال إنھ مفسدة
ویتصور إھدار المصالح الراجحة في كل مسألة یقتضي فیھا فقھ 

لى المذھب الأشد، الموازنات فتح الذریعة، فتسد إسرافا في الاحتیاط، وحملا ع
الفتوى بمنع العلماء من الظھور في القنوات الفضائیة التي لم : ومن ذلك

تخصص برامجھا للتوعیة الدینیة، وقد  تشوب مادتھا الإعلامیة شوائب 
الانحراف الأخلاقي، فیلتبس على المشاھدین الحق بالباطل بمشاركة أھل 

  .  )23(الفضل في ھذا القنوات
منع المطلق لا یساعد علیھ النطر المصلحي، ولا وإطلاق الفتوى بال

تنھضھ قواعد الموازنة، لأن إفساح المجال للعلماء، والدعاة في القنوات 
الفضائیة یتیح للكلمة الطیبة متنفس، وربما زاحمت الكلمة الخبیثة وجعلتھا على 

  .الھامش مذمومة
الفضائیة  ولو سلمنا بأن القول بتحریم مشاركة العلماء في ھذه القنوات

ناھضا، لكان تحریم وسائل لا تحریم مقاصد، وما حرم سدا للذریعة یباح 
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للمصلحة الراجحة، وأي مصلحة أرجح من التمكین لكلمة الحق بأقوى الوسائل 
  . )24(إفضاء إلى المقصود

والحق أن المانعین بإطلاق من مشاركة العلماء في القنوات الفضائیة 
نظرھم لدى البحث في المسألة على المفاسد  یقصرون"إفتاء ودعوة  وتوعیة 

العائدة على أفراد الأمة، وآحادھا وھو جانب مھم بلا ریب، غیر أنھ ینبغي 
أیضا الالتفات إلى صلاح المجموع العام للأمة، أو المجتمع، والورع على 
الصعید الشخصي محمود، ما لم یستلزم التقاعد عن استصلاح عموم الأمة، وقد 

صالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة في الجلب تقرر أن الم
   .)25("والتكمیل

  إھدار المساق الحكمي للشریعة  :ثالثا

الموازنة بین الكلیات، : إن من معالم الرشاد في الاجتھادوالفتوى
والنصوص الجزئیة، وبین المقاصد وأفراد الأدلة، على نحو یعصم من المیل 

على النصوص باعتصار ظواھرھا، وتحكیك الجمود الحرفي : إلى أحد الطرفین
ألفاظھا في غفلة عن المعاني والمقاصد، أو تعطیل الأحكام، وإھدار مراسیمھا  

    .)26(بدعوى الوقوف عند مراد الشارع وروحھ
ولو تصورنا حاكما أو مجتھدا أو مفتیا یضرب الكلي بالجزئي، 

اد النصوص والجزئي بالكلي في غفلة عن الموازنة والتنسیق، ولمّ آح
ومتفرقاتھا، واستلھام مقاصد الأدلة، وأرواحھا لكان صنیعھ خطفا ومسخا، 
وإھدارا للمساق الحكمي للشریعة الذي یعكس صورة جلیة لتساوق أجزائھا، 

   .)27( وتلاحم لبناتھا وأخذ بعضھا بحجز بعض
  توسیع دائرة الخلاف : رابعا

قوال تتطلب أمانة إن عرض مسائل الخلاف والموازنة والتمییز بین الأ
علمیة في عرضھا مع أدلتھا ومناقشتھا، والموضوعیة في عرض الخلاف 

  .فضلا عن غیر ذلك مما تستلزمھ ضوابط وقواعد الموازنة والترجیح
وھذا باب التعارض باب واسع جدا، ولاسیما في " :یقول ابن تیمیة

، فإن ھذه المسائل الأزمنة، والأمكنة التي نقصت فھا آثار النبوة، وخلافة النبوة
تكثر فیھا، وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب 
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الفتنة بین الأمة، فإنھ إذا اختلطت الحسنات، والسیئات، وقع الاشتباه والتلازم، 
فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات، فیرجحون ھذا الجانب، وإن تضمنت سیئات 

یئات، فیرجحون الجانب الآخر، وإن ترك عظیمة، وأقوام ینظرون على الس
   .)28("حسنات عظیمة

وقد یكون فقھ الموازنات مخرجا من مضایق الاشتباه، ووسیلة إلى 
تقریب القول كونھ یستمد من علوم شتىّ كالاجتھاد المقاصدي، والنظر المآلي، 
والاستبصار المستقبلي، وأصول الترجیح، فإنھ بحكم ھذا الاستمداد وسیلة إلى 

قلال الخلاف، وتضییق مسالكھ، والإخلال بھ یعود على الاجتھاد الفقھي إ
  . )29(بخلخلة الأركان وانحلال العرى واتساع ھوة التھارج

  آفاق النھوض بفقھ الموازنات وسبل ذلك  :المبحث الثالث

إن فقھ الموازنات من أدق أبواب الاجتھاد، ولذلك فإنھ یضبط وفق 
معاییر تمنع الاضطراب في الفتوى، ویقوم محددات منھجیة من الأسس وال

وكذلك : "علیھا أصل الترجیح بین المصالح والمفاسد یقول العز بن عبد السلام
قد یخفى ترجیح بعض المصالح على بعض وترجیح بعض المفاسد على بعض، 
وقد یخفى مساواة بعض المصالح على بعض، وبعض المفاسد على بعض، 

فاسد والمصالح، فیجب البحث عن ذلك بطرقھ وكذلك یخفى التفاوت بین الم
وربما سعى للظفر  الموصلة إلیھ والدالة علیھ، ومن أصاب ذلك فقد فاز قصده،

بھ، ومن أخطأ أثیب على قصده، وعفي عن خطئھ رحمة من الله سبحانھ ورفقا 
  :وھنا سأتعرض لأھم سبل النھوض بھذا الفقھ على النحو التالي  ،)30("بعباده 

  یل المجتھد الموازن وتطویر تدریس الفقھتأھ: أولا

إنّ أھم الوسائل التي تساعد على النھوض بالفقھ الإسلامي عامة وبفقھ 
الموازنات بصفة خاصة ھو اتباع الوسائل الحدیثة في التدریس، والخروج عن 
الطرق التقلیدیة، حیث تغلب صفة التدریس التلقیني على الدراسة الجامعیة تلك 

  . تسمح بالإبداع، والتجدیدالصبغة التي لا
إن الدراسات الفقھیة والشرعیة الیوم تخرج حفظة، وحملة فقھ ھم في 
الأعم الأغلب، ولا تخرج فقھاء، تخرج نقلة یمارسون عملیة الشحن والتفریغ 

ومن  .)31(والتلقین، ولا تخرج مجتھدین مفكرین یربون العقل، وینمون التفكیر



   طروب كامل /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                  1340

ھیئة التدریس بعیدا عن الإبداع والابتكار في ثم فإن ھذه الطریقة تجعل عضو 
الحدیث عن النوازل الفقھیة التي تتعلق بموضوع المحاضرة واستنباط أحكامھا 
من خلال الموازنة بین المصالح والمفاسد؛ حیث یعتمد على إلقاء الدرس كما 
ھو مدون فیالحواشي، ومكتفیا بمفردات المقرر الدراسي الذي یحتاج إلى 

  . )32(منھ قبل الفصل الدراسيالانتھاء 
ومن ثم فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في الأسالیب التدریسیة المطبقة في 

وھذا یجعل الاستفادة من الأسالیب الحدیثة في  .تدریس الفقھ الإسلامیوأصولھ
ومنھا إدراج فقھ الموازنات في  .رورة ملحة لتدریس الفقھ الإسلاميالتدریس ض

إنشاء معاھد للتأھیل  .لكلیات الشریعة والدراسات الإسلامیةالمساقات الإجباریة 
الاجتھادي في الفتوى لا یلجھا إلا أھل التفوق من طلاب الشریعة، وبعض 

  . )33(الدعاة ممن یعوزھم فقھ النفس، وآلة التنزل
  بث الوعي المقاصدي: ثانیا

إن علم المقاصد من العلوم الراسخة التي تنشئ  نمطا في الفھم، 
  .  )34(صور للأمور، وتعطي منھجا في النظر والتفكیروالت

والمقاصدي الحق موازن من الطراز الأول یقدم الراجح على المرجوح 
جریا على مقاصد الشرع، ویمیل إلى الجھة الغالبة بحسب ما تقتضیھمآلات 
الأفعال، فمن المقاصد انطلق، وإلیھا یؤوب، ولو أعوزه العلم بھا فإنھ یضرب 

ھا ببعض، ویجعل النازل من المصالح عالیا، والصغیر من النصوص بعض
مقاصد الشرع قبلة المجتھدین من توجھ "المفاسد كبیرا، والعكس، ولا غرو فإن 

  . )35("إلى جھة منھا أصاب الحق
  تحكیم الموازنات في الإفتاء  :ثالثا

إذا أصبح فقھ الموازنات أصلا محكما عند الفقھاء، وحوضا مورودا في 
، فإن كثیرا من معضلات الاجتھاد ومسائل الاشتباه یحسم فیھا بقانون الإفتاء

الموازنة بین المصالح، والمفاسد، ومبدأ التنسیق بین المآلات، وقاعدة تغلیب 
الجھة الراجحة، فإذا كانت مصلحة فمرغوب فیھا، وإذا كانت مفسدة فمھروب 

  . )36(عنھا
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ي الرائد في كل ولو وضع المفتي نصب عینیھ ھذا النھج الاجتھاد
مسألة یكون فیھا التزاحم على أشده بین القبیلین المتعارضین؛ لضاق سبیل 
الخلاف في المسائل، وانقلبت ضوائق الناس یسرا، وصار الاجتھاد العصري 

ولن یتاح لفقھ الموازنات ھذا المكان .مجالا فسیحا في مناھج الرشد والاستقامة  
   :لكین اثنینالمكین  في مضمار الإفتاء إلا بمس

التأھیل، أي تأھیل المفتین في ھذا الفقھ بشقیھ النظري، : الأول
  . والتطبیقي من خلال برامج تدریسیة، ودورات تدریبیة، وحلقات نقاش مفتوح 

التوعیة، أي تبصیر المفتین بأثر فقھ الموازنات في النھوض : الثاني
ناط ھذه التوعیة بالاجتھاد المعاصر درسا، وتأصیلا، وإفتاء، ویجب أن ت

بالمجامع الفقھیة، والمؤسسات الجامعیة، والوسائل الإعلامیة، فتعمل كل 
مؤسسة على شاكلتھا، وتباشر من وسائلھا ما عین على مقصود واحد ھو 

  . )37(التمكین لفقھ الموازنات في مضمار الإفتاء
  اھتمام البحث الجامعي بفقھ الموازنات: رابعا

الموازنات، وھو ما سمي بالنوازل التطبیقیة في الدراسة التطبیقیة لفقھ 
أبواب مختلفة، والتي یجب أن تكون محلا للدراسة وتكون في جمیع النواحي 

وفیما یلي  .السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، وقضایا المرأة، وكل ما یستجد
  :بعض الأمثلة التطبیقیة في أبواب مخلفة

، استثمار أموال الزكاة، ئس للصلاة فیھااستئجار الكنا: قضایا العبادات - 1
  .مشكلة لحوم الأضاحي في الحج، صرف الزكاة على بناء المساجد

تنظیم ، التحریم بنقل الدم، واج المسیارز: قضایا في مجال الأسرة والمرأة - 2
 ،المشاركة السیاسیة للمرأة ،إجھاض الجنین الناتج عن اغتصاب ،النسل

  .وسائل تنظیم النسل
الإیجار  ،تغیر قیمة العملة، التأمین، البیع بالتقسیط: یا اقتصادیة ومالیةقضا - 3

بطاقات ، البورصة، إجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة ،المنتھي بالتملیك
الفوائد ، البنوك الربویة، والتعامل معھا والعمل فیھا، عقد المزایدة، الائتمان

  .الشرط الجزائي، المصرفیة
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بنوك ، أطفال الأنابیب، إجھاض الجنین المشوه، قتل الرحمة :قضایا طبیة - 4
 ، مداواة الرجل للمرأة، زراعة الأعضاء التناسلیة، أجھزة الإنعاش، الحلیب

، الرتق العذري، العلاج بالخلایا الجذعیة ،مسؤولیات الطبیب وأخلاقھ
 ، نقل الدم، حكم تشریح جسم الإنسان ،زراعة خلایا المخ، والجھاز العصبي

، الأحكام المتعلقة بالعلاج الطبي، العقاقیر والأدویة المحتویة على محرم
  .عملیات التجمیل، موت الدماغ

الریاضات العنیفة مثل الملاكمة، ، التجنس بالجنسیة الأجنبیة: قضایا أخرى - 5
  . )38(ع الخمر، والخنزیریالعمل في المحلات التي تب، المصارعة

  خاتمة

أدق فنون العلم، وھو من أبواب الفتوحات العلمیة لذو إن فقھ الموازنات من  -
النھى؛ لما تضمنھ من زیادة في ملكات الفھم، ومدارك الفطنة، والإلف 

  .بتصاریف الأدلة، ومظان التوفیق
فقھ الموازنات  یجب أن یكون موافقا للنصوص والأدلة الشرعیة، وأن یتولاه  -

یة بكل متعلقات ھذا العلم أھل العلم ممن تلقوا تكوینا خاصا ولھم درا
ومستلزماتھ بحیث یضاف إلى متطلبات الفقیھ الإلمام بفقھ الموازنات، 
ویكون الناظر على درایة واطلاع بتطورات الواقع، ومتغیرات الزمن، 

  .ومآخذ النظم، ومفاھیم الثقافة الحدیثة
ذا من یتصفح اجتھادات المجتھدین یدرك أنھا تتردد بن الوفور والتقصیر وھ -

یدور مع جملة أسباب من بینھا قصور آلة الموازن، الجمود على الظاھر، 
الإسراف في سدّ الذرائع، الغفلة عن فقھ الواقع، والتھاون في استبصار 

  .المآلات
من بین المآلات المرصودة من استقراء الشواھد التطبیقیة لاضطراب فقھ  -

الح الراجحة، توسیع الموازنات؛ مجانبة المقاصد الشرعیة، وتفویت المص
  .دائرة الخلاف 

إنّ النھوض بفقھ الموازنات بدرء الاختلالات عنھ، وتحصیل أسباب نضجھ،  -
ورشده لا یستقیم إلاّ بتناصر الجھود الفقھیة، واضطلاع المؤسسات الجامعیة 
بدور مشھود في تصحیح المسار الاجتھادي، ومن الوسائل العلاجیة 
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لموازن، وبث الوعي المقاصدي، ونقد الشدود المقترحة، تأھیل المجتھد ا
   .الفقھي الناجم عن اختلال ھذا الفقھ في مجال الاجتھاد والفتوى

  :الھوامش

                                                        
  . 7:ص قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام،  بیروت مؤسسة الریان، )1(
انخرام فقھ الموازنات ، قطب الریسوني مقال مشور في المجلد الأول الخاص بأعمال المؤتمر ) 2(

شوال  29_ 27زنات ودوره في الحیاة المعاصرة بجامعة أم القرى في الفترة الدولي لفقھ الموا
  .235: ه، ص 1434

  .235: المرجع نفسھ، ص) 3(
،  2004_1425فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، عبد المجید السوسوة، دبي، دار القلم، )  4(

  . 15: ص
  .236: ، ص)قمرجع ساب(انخرام فقھ الموازنات ، قطب الریسوني، ) 5(
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  . 329_  309: ، ص1997_1418دار  الكلمة للنشر والتوزیع،
 32: ، ص1996_1416أولویات الحركة الإسلامیة، یوسف القرضاوي، القاھرة، مكتبة وھبة، ) 7(

.  
مؤسسة شباب الجامعة، : خلد إلى الأرض، السیوطي، الإسكندریة، الإسكندریةالرد على من أ) 8(
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  .  247، )مرجع سابق(انخرام فقھ الموازنات ، قطب الریسوني، ) 18(
  . 248: المرجع نفسھ، ص) 19(
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 1430محرم  24إلى 20القرضاوي في المؤتمر العالمي للفتوى الذي عقد في مكة في الفترة من 

وضمن ھذا المشروع بالتفصیل في كتابھ الفتاوى الشاذة معاییرھا وتطبیقاتھا وأسبابھا وكیف 
  .نعالجھا ونتوقاھا ، دار الشروق  
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  الدیباجة

  
  

الحاجة إلى الفقھ حاجة متجددة تجدد حیاة المسلمین الذین عظموا ھذا 
الدین باعتناقھ والخضوع لأحكامھ، لذلك فھم في كل زمان یبحثون عن حكمة 
في كل ما یعرض لھم من أحوال اجتماعیة أو تقلبات اقتصادیة أو مشكلات 

على التعامل مع أي جدید ومن الطبیعي أن لا یقدم أحد من المسلمین . سیاسیة
ومع كثرة الوقائع وتعددھا . واقع إلا وھو مستأنس بقول فقیھ أو رخصة مفتٍ 

وتعاظم الحاجة إلى الفتوى، إذ الكثیر من نوازلھا مما تعم بھ البلوى، ومع ما 
قدمتھ الوسائل الحدیثة من سھولة الاتصال ومكنة التخاطب المباشر بین 

سلم في أي قطر الأقطار الإسلامیة في حیرة من المستفتي والفقیھ، أصبح الم
 –أمره، إذ یجد نفسھ في مواجھة سیل من التطورات والاجتھادات المتناقضة 

بین النفي والإثبات للحكم الشرعي في النازلة الواحدة،  - في بعض الأحیان
فقھ (خاصة عندما یزعم كل فقیھ أو مفت أنھ خرج فتواه على أصول وقواعد 

  ).مراتبھا ودرجاتھا(الذي یستمد شرعیتھ من مقاصد الشریعة ) الموازنات
فقھ (وأحیانا یأتي التكییف الفقھي للواقعة أو التخریج على مقاصد 

في الفتاوى المعاصرة مخلا بالإجراءات العلمیة وأصول الصناعة ) الموازنات
  .المنھجیة المتبعة في ذلك خاصة في فتاوى الفضائیات

ففي كل ... سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا: ةوالأمثلة على ذلك كثیر
فقھ (النوازل المعاصرة تقریبا نقف على توظیفات مضطربة لمقاصد 

  ).فقھ الأولویات(أو كما یسمیھ البعض ) الموازنات
إن ھذه الغفلة عن ضوابط اعتبار المقاصد الشرعیة ومراتبھا في 

مصادمة  النوازل الجدیدة جعلت في بعض الأحیان نصوص الفتوى تحمل
ظاھرة لقاطع من قواطع الشرع وما توھم المفتي أنھ مقصد شرعي قدر 

وعلیھ فإن ھذا الانفلات عن ضبط الدلالة المقاصدیة ... مراعاتھ في محل النازلة
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في الفتاوى المعاصرة من شأنھ أن یحول الفقھ الإسلامي المعاصر إلى مجرد 
یثیرھا من نوازع وأھواء أو مظھر من مظاھر الإرادة الإنسانیة المتغیرة بما 

میول أو ضغوط، ولیس فقھاً یستند إلى أصول تشریعیة سماویة مستقرة في 
وما أرسلناك إلا رحمة : تتفرع في قولھ تعالى كتاب الله وسنة نبیھ 

  .للعالمین
  :وفي ھذا السیاق تأتي جملة من التساؤلات

ى كبار العلماء ھل ھناك أصول نظریة لفقھ الموازنات معتمدة في فتاو -
  المعاصرین فیما یقع من نوازل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة؟

ھل قواعد فقھ الموازنات مرنة بالقدر الذي یسمح بھذا التناقض في الفتاوى  -
  المعاصرة؟

كیف یمكن ضبط الفتاوى المعاصرة وحمایة مرجعیتھا الدینیة والمحافظة على  -
  خصوصیتھا الفقھیة والعقدیة؟

  : وضوع المؤتمرأھمیة م
للتنبیھ إلى خطورة ھذا الوضع وأنھ مخالف لما كان علیھ الأمر عند فقھائنا 
خاصة فقھاء المالكیة الذین تمیزت صناعتھم الفقھیة في خصوص فقھ النوازل 
بالضبط والإحكام الذي یناسب طبیعة النازلة، ویناسب ما یتطلبھ البناء على 

  .مقاصد التشریع من احتیاط
 :ذلك جاء اقتراح تنظیم ھذه التظاھرة العلمیة، والتي تحمل عنوان لبیان كل

  ."فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل"
  أھداف تنظیم المؤتمر

ربط الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات الإسلامیة بروح  - 1
  .الشریعة ومقاصدھا

  .ى المتناقضة ومقاصدھاالتقلیل من الفتاو - 2
  .بیان ما كان علیھ فقھاؤنا من الحرص على جلب المصالح ودرء المفاسد - 3
  .نقد بعض الفتاوى المخالفة لھذا المنھج، وبیان أخطارھا - 4
  .تقریب المسافة بین الأصول النظریة للفقھ الإسلامي وواقعة الیوم - 5
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  رـــالمؤتماور ــمح
  

  قھ الموازنات وعلاقتھ بأصول الشریعةمدخل عام لف: المحور الأول
  .تعریف فقھ الموازنات والمصطلحات القریبة منھ - 1
  .تأصیل فقھ الموازنات - 2
  .علاقة فقھ الموازنات بأصول الشریعة ومقاصدھا - 3
  .مكانة فقھ الموازنات عند أعلام المذاھب الفقھیة - 4
  .ت أصولا وفروعاً المذھب المالكي وأثره في تأصیل فقھ الموازنا - 5

  النوازل الفقھیة المعاصرة والاحتكام لفقھ الموازنات: المحور الثاني
  .طبیعة النوازل الفقھیة المعاصرة - 1
  .فتاوى النوازل السیاسیة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات - 2
  .فتاوى النوازل الاجتماعیة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات - 3
  .ى النوازل الأسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازناتفتاو - 4
  .فتاوى النوازل الاقتصادیة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات - 5

  واقع فقھ الموازنات في الفتاوى المعاصرة: المحور الثالث
  واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الفردیة - 1

  .یة دولیاً واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الفرد -
  .واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الفردیة وطنیاً  -

  .واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الرسمیة والجماعیة - 2
  .واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الرسمیة والجماعیة دولیاً  -
  .واقع فقھ الموازنات في الفتاوى الرسمیة والجماعیة وطنیاً  -

  وضبط فقھ الموازنات في الفتاوى المعاصرة مقترحات لتفعیل: المحور الرابع
  .مقترحات لضبط فقھ الموازنات في الفتاوى المعاصرة - 1
  .مقترحات لتفعیل فقھ الموازنات في الفتاوى المعاصرة - 2
 .مقترحات لتفعیل فقھ الموازنات في الفتوى الجماعیة - 3
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  توصیات الملتقى الدولي الثامن

  

  

ھـ 1439صفر  27لخمیس من یوم ا 12.50في الساعة 

، اجتمعت لجنة التوصیات المنبثقة عن 16/11/2017الموافق لـ 

فقھ الموازنات في النوازل المعاصرة : "الملتقى الدولي الثامن حول

المنعقد قي رحاب كلیة العلوم " بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل
  .2017نوفمبر  16-15: ، یومي1الإسلامیة بجامعة باتنة 

  : شكلت اللجنة من الأساتذة الآتیة أسماؤھموقد ت  
  إبراھیم رحماني/ د.أ
  مسعود فلوسي/ د.أ
  فؤاد بن عبید/ د.أ
  عبد الكریم حامدي/ د.أ
  ملیكة مخلوفي/ د.أ
  صالح بن یحیى صواب/ د.أ
  محماد بن محمد رفیع/ د.أ
  الطیب لمنور/ د.أ
  إبراھیم مفتاح محمد الصغیر/ د.أ
  صلیحة بن عاشور/ د.أ
  د الرحمن ردادعب/ د
  العیدیة حمزة/ د
  عبد القادر مھاوات/ د
  نبیل موفق/ د
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  أحمد بروال/ د
  شھرزاد عزوزة/ أ

تزجي اللجنة خالص الشكر ووافر التقدیر إلى السید مدیر 
، وإلى السید عمید الأستاذ الدكتور عبد السلام ضیف 1جامعة باتنة

، وإلى بن حرزهللالأستاذ الدكتور عبد القادر كلیة العلوم الإسلامیة 
جمیع أعضاء الطاقم الإداري ومسؤولي وأعضاء الھیئات العلمیة 
وأعضاء ھیئة التدریس، والطلبة وموظفي الكلیة وعمالھا على الجھود 
المبذولة لإنجاح ھذا الملتقى وتوفیر كل الظروف المناسبة للمشاركین 

  .فیھ
  : كما توصي اللجنة بما یلي

ضمن المقررات الدراسیة في الجامعات  إدراج فقھ الموازنات: أولا
  .الإسلامیة

توجیھ البحوث العلمیة والرسائل الجامعیة نحو دراسة قضایا : ثانیا
  .المسلمین الكبرى في ضوء الموازنات

نشر أبحاث الملتقى على موقع الكلیة ثم السعي في طبعھا : ثالثا
  .وتوزیعھا على الجھات والمؤسسات ذات الصلة

لصلة بین الكلیات ومعاھد العلوم الإسلامیة من جھة، توثیق ا: رابعا
والمؤسسات الإسلامیة الأخرى في المجتمع من جھة ثانیة لترشید 

  .الفتاوى في ضوء فقھ الموازنات
التأكید على ضرورة توسیع دائرة التعاون العلمي والثقافي : خامسا

بین الجامعات العربیة والإسلامیة المتخصصة في الدراسات 
  .میةالإسلا


